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رمع لد موص ع كمومع .ى #0 
« من ير د الله به خيرا يفقهه فى الدين 1 


1 ( حديث شريف ) 


سات اتام - 


فصل ف دفن الميت وما يتعلق به 


(أقل القبر ) المحصلللواجب ( حفرة تمنع ) بغد ردمها ( الرائحة ) أن تطهر منه فتواذى الحى ( و ) تمنع ( السبع ) 
عن نبشها لأكل الميث » إذ حكمة الدفن صونه عن انتهاك جسمه وانتشار ريحه المستلزم للتأذى بها واستقذار جيفته 
فلابد من حفرة تمنع ذينك . قال الرافعى : والغرض من ذكرهما إنكانا متلازمين بيان فائدة الدفن » وإلا فبيان 
وجوب رعايتهما فلا يكنى أحدهما اه . وظاهر أنهما غير متلازمين كالفساق الى لاتكم الرائحة مع منعها الوحشس 
فلا يكى, الدفن فيها » وقد قال السبكى فى الاكتفاء بالفساى نظرلأأمها ليستمعدة لكم الرائحة ولأنها ليست.على 
هيثة الدفن المعهود شرعا . قال : وقد أطلقوا تحريم إدخال ميت على ميت لما فيه من هتلك الأوّل وظهور راتحته 
فيجب إنكار ذلك اه . ومعلوم أن ضابط الدفن الشرعى مامر ٠‏ فإن منع ذل ككنى' » 'وإلا فلا سواء [أكان فسقية 


( فصل ) ف دفن الميت وما يتعلق به 
( قوله وما يتعلق به) أى المي ت كالتعزية ( قوله والغرض من ذكرهما ) أى الرائحة والسبع ( قوله ولأأنها ليست 
على هيئة الدفن ) يوئخذ منه أنها لاتكى وإن فرض منعها الرائحة وكان صورة وضعها أنها محفورة فى الأرض قبل 
بناجا » وأولى منها بعدم الاكتفاء ما لوكانت مبئية على وجه الأرض ( قوله المعهود شرعا ) بل هى على صورة 
البيوت البنية نحت الأرض فهى لاتتقاعد عن المغارات الى فى الحبال وهى لانكى فى الدفن . وقوله وقد قال 
السبكى الخ » عبارة حج : وقد قطع ابن الصلاح والسبكى وغيرهما بحرمة الدفن فيها ( قوله ومعلوم أن ضابط 
الدفن الشرعى) يفيد أنه لابد منمنع الرائحة والسبع وإنكان الميت فى محل لاتصل إليه السباع أصلا ولايدخعله من يتأذى 
بالرائحة » بل وإن لم تكن له رانئحة أصلاكأن جف » وقد تقدم ذلك عن سم على منهج ( قوله وسواءكان فسقية ) 


( فصل ) فى الدفن 
( قوله وما يتعلق يه ) أى بالدفن خلافا لما وقع فى حاشية الشيخ من ترجيع الضمير إلى الميت » ويرد عليه أن 
لمتعلق بالمبت أعم من الدف نكالصلاة والكفن وغيرها » وليس شبىء من ذاث مذكورا فى الفصل ( قوله ال صل ) 
بالرفع أو باحر ( قوله ومعلوم أن ضابط الدفن الشرعى ما مر ) من جملة ما مر كونه حفرة » فلا تكى الفشاق الى 
على وجه الأرض كا يصرح به قوله بعد وعلم من قوله حفرة الخ » ولعل هذا محم ل كلام السبككى : 
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أم غيرها ؛ وغلم من قولهحفرة عدم الاكتفاءبوضعه على وجه الأرض والبناء عليه بما منع ذينك . نعم لو تعذدر الحفر 
لم يشترط كنا لو مات بسفيئة والساحل بعيد أو به مانع فيجب غسله وتكفينه والضلاة عليه », ثم يجعل بين لوحين 
ثثلا ينتضخ » ثم يلى لينبذه البحر إلى الساحل وإنكان أهلهكفارا لاحمال أن يحده مسار فيدفنه » ويجوز أن يفقل 
لينزل إلى القرار وإنكان أهل البر مسلمين . أما إذا أمكن دفنه لكونهم قرب الب ولاامانع فيلزمهم التأخير ليدفنوه 
فيه ( ويندب أن يوسع ) بأن يزاك فى عرضه وطوله ( ويعمق ) بالعين المهملة وقيل بالمعجمة وهو الزيادة فى الأزول 
حبر ( أنه صل الله عليه وسلم قال فى قتلى أحد : احفروا وأوسعوا وأعمقوا» وف المجموع : يستحب أن يوسع 
القبر من قبل رجليه ورأسه : أى فقط » وكذا رواه أبو داود » والمعنى يساعده ليصونه مما يلى ظهره من الانقلاب 
( قامة وبسطة ) أى قدرهما من رجل معتد لهما بأن يقوم باسطا يديه مرفوعتين » لأن عمر رضى الله عنه أوصى 
بذلك » ولآنه أبلغ فى المقصود وهما أربعة أذرع ونصف كا صوبه المصنفى » وحمله الأذرعى على ذراع اليد » 
وقول الرافعى إنها ثلاثة ونصف على الذراع المعروف ( واللحد) بفتح اللام وضمها وسكون الحاء فييما . والمراد 
أن يحفر فى أسفل يجانب القبر القبلى مائلا عن الاستواء قدر ما يسع الميت ويستره ( أفضل من الشق ) بفتح المعجمة 
خط المصنف » وهو أن يحفر قعر القبر كالنبر » ويبنى جانباه يلين أو غيره مما لم تمسه النار » ويجعل جينهما شق 
يوضع فيه الميت ويسقف عليه بلبن أو خشب أو حجارة وهو أولى » ويرفع السقف قليلا بحيث لايمس الميت 


أى حيث قيل يجواز الدفن فيها ( قوله بما بمنع ذينك ) وى حكمه حفرة لاتمنع مامر إذا وضع فبها م بنى عليه مايمنع 
ذلك فلا يكى ( قولهكما لو مات بسفينة ) أى أوكانت الأرض خوارة أو ينبع منها مايفسد الميت وأكفانه كالفساق 
المعروفة يبولاق ولا يكافون الدفن بغيرها ( قوله ثم يجعل بين لوحين ) أى ندبا ( قوله ثم يلى لينبذه ) من باب 
ضرب اه مختصر صحاح ( فوله وإن كان أهله ) أى الساحل ( قوله فيلزمهم التأخير ليدفنوه ) قد يوكخخل منه أنه 
لاجوز إرساله فى البحر بلا جعل بين لوحين ويلا تثقيل » وأظهر فى الدلالة على عدم جواز إرساله بلا تثقيل ولا 
شد بين ألواح قول شيخنا الزيادى : فإن أللى فيه بدون جعله بين لوحين وثقل ل يأثموا انتبى » فإن مفهومه أنهم 
يمون لو ألقوه بلا تثقيل » وفى شرح الببجة مايوافق كلام شيخنا الزيادى ( قوله ويندب أن يوسع الخ ) وينبغى 
أن يكون ذلك مقدار مايسع من ينزل القبر ومن يدفنه لا أزيد من ذاك لآن فيه تحجيرا على الناس ( قوله ويعمق ) 
قال مم على منج : فإن قلمه : ما حكمة التوسيع والتعميق ؟ قلت : يحوز أن يقال التوسيع مع أن فيه إكراما الميت» 
فإن فى إنزال الشخص ف المكان الواسع [كراما له » وفى إنزاله فى المكان الضيق نوع إهانة له أرفق بالميت ومن 
ينزله القبر » لأنه إذا اتسع أمكن أن يقف فيه المْزل إذا تعدد للحاجة وأمن من انصدام اميت يجدرانه حال إنزاله 
ونحو ذلك » والغرض كم الرائحة والسبع والتعميق أبلغ فى حصول ذلك . فإن قلت :. هلا طلب زيادة على قامة 
وبسطة ؟ قلت : القامة والبسطة أرفق بالميت والمنزل لأآنه يتمكن مع ذلك من تناوله بسهولة ممن على شفير القبر » 
بخلافه مع الريادة فليتأمل اه ( قوله احفروا ) بكسر الهمزة من باب ضرب ( قوله والمعنى يساعده ليصونه ) أى 
ولايوسع خلفه ليصونه مما يلى الخ وماذكره ف امجموع محمول على الشق واللحد ليلاق قول المصنف : ويندب 
أن يوسع ويعمق وفرضه حج فيهما : أو يقال ما فى امجموع ضعيف ( قوله بأن يقوم باسطا يديه ) أى غير قابض 
لأصابعهما ( قوله وقول الرافعى إنها ثلاثئة ونصف ) أى الأذرع ( قوله على الذراع المعروف ) أى الذى اعتيد 
الذرع به وهو المسمى عندهم بذراع النجار : أى وهى. تقرب من الأربعة ونصف بذراع الادى فلا نتخالف 
بينهما ( قوله القبلى ) أى فإن حفروا فى ابلحهة المقابلة لها كره ( قوله مما لم تمسه النار ) أى الأولى ذلك ( قوله أو 
حجارة ) أى من حجارة ابل المعروفة ( قوله ويرفع السقفقليلا) هل ذلك وجوبا لثلا يزرى به اه سم على حج؛ 
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( إن صلبت الأرض ) لأنه الذى فعل به صلى الله عليه وسلم . أما الرخوة وهى الى تتباور ولا تياسك فالشق أفضل 
خشية الانبيار ( ويوضع ) ندبا ( رأسه ) أى الميت ( عند رجل القبر ) أى موئخره الذى سيصير عند سفله رجل 
اميت ( ويسل” ) الميت ( من قبل رأسه ) سلا ( برفق ) من غير عنف لأنه السنة فى إدخخاله . أما الوضع كذلك فلما 
صح عن بعض الصحاية أنه من السنة . وأما السل فلما صح أنه فعل به صلى الله عليه وسلم » وما قيل من أنه أدخعل 
من قبل القبلة ضعفه البييق وغيره وإن حسنه الترمذى » مع أن ذلك لايمكن لآن شق قبره لاصق بالحدار ولحده 
نحت الحدار فلا محل هناك يوضع فيه » قاله فى المجموع عر, الشافعى وأصحابه ( ويدخله القبر الرجال ) مبى وجدوا 
وإنكان الميت أنثى » بحلاف النساء لضعفهن عن ذلك غالبا ؛ ولما صح من أمره صلى الله عليه وسام أبا طلحة أن 
ينزل فى قبر ابنته أم كلثوم مع أن لها محارم من النساء كفاطمة وغيرها رضى الله علهم . نعم يندب لهن كما فى 
المجموع أن يلين حمل المرأة من مغتسلها إلى النعش وتسليمها لمن فى القبر وحل ثيابها فيه » وما وقع فى المجموع تبعا 
لراوى الحديث أنها رقية رداه البخارى فى تاريخه الأوسط لآنه صلى الله عليه وسام لم يشهد موت رقية ولا دفنها : 
أى لآنه كان ببدرر وأولام) أىالرجال بذلك(الأحق بالمصلاة)عليه كرجة » وقد مر بيانه» وخرج بدرجة الأولى 
بها صفة إذ الأفقه أولى من الأسن الأقر ب والبعيد الفقيه أولى من الأقرب غير الفقيه هنا عكس ما ف الصلاةعليه 


والظاهر أنه كذلك للعلة المذكورة ( قوله ويدخله القبر ) أى ندبا حج ( قوله الرجال ) ينبغى أن المراد بهم مايشمل 
الصبيان حيث كان فيهم قوّة ( قوله بخلاف النساء لضعفهن ) أى فيكون مكروها خروجا من خلاف من حرمه ) 
وعبارة الخطيب : وظاهره فى المختصر وكلام الشامل والنهاية أن هذا واجب على الرجال عند وجودهم وتمكنهم » 
واستظهره الأذرعى وهو ظاهر ( قوله أن يلين حمل المرأة من مغتسلها ) وكذا من الموضع الذى هى فيه بعد الموت 
إلى المغتسل إنلم يكن فيه مشقة عايهن ( قوله وحل ثيابها فيه ) مثله فى الهج وعبارة حج : شدادها فيه : فيحمل 
كلاءها عليه ( قوله إذ الأفقه أولى من الأسن ) أى فالفاضل صفة يقدم على غيره وإنكانت درجته أقرب فليس 
التقديم بالصفة مخصوصا بالمستويين فى الدرجة » وعبارة مم على منبج قوله درجة قال فى شرح البهجة : أى من 
حيث الدرجات لاالصفات فإنه يقدم هنا الأفقه : أى بالدفن على الأقرب والأسن والبعيد الفقيه على الأقرب غير 
الفقيه » وثم بالعكس ء ويوئخذ من ذلك تقديم الفقيه على الأسن غير الفقيه وهو مساو لما مر نمة اه. وقؤله ويواخذ 
الخ : أى عند الاستواء فى الدرجة وإِنْلم يساو مامر تتمة فتأمل . لانقال : قوله فإنه يقدم هنا الأفقه الخ فيه 
التقديم بالصفات فيخالف ما رتبه عليه من أن التقديم بالدرجات لا بالصفات . لأنا نقول : معنى الكلام أنه إذا 
يردت الدرجات راعينا ما فى الصلاة » وإذا وجدت الصفات لم يراع ما فى الصلاة » وليس معناه أن لاتقدم إلا 
بالدرجات ولا تقدم بالصفات كما يتوهم » والأصوب أن يجاب بأن معنى قوله لا انلصفات : أى المعتبرة فىالصلاة 
ولم نقدم هنا بالصفات المقدم بها فى الصلاة بل بعكسها ؛ فلا إشكال بوجه فليتأمل ( قوله عكس ما فى الصلاة 
عليه ) ولا خلاف أن الوالى لاحق له هنا فى الصلاة : قاله ابن الرفعة ونازعه الأذرعى بأن القياس أنه أحق فله 


( قوله الأحق بالصلاة عليه درجة ) أى والصورة أنهم متفقون فى صفة الفقه أو غدمها بقرينة ما يأ ( قوله الأولى 
بها صفة ) المراد بالصفة هنا خصوص النقه لا مطلق الصفة كنا يعلم من كلامه » وحيائد فقد يقال لأى معبى : 
لم يبق المئن على إطلاقه ليكون أفيد ثم يستثنى منه الأفقه . واستثناء صورة واحدة من المن مع إبقائه على إطلاقه 
أسبل من إخراجه عن إطلاقه لأجل هذه الصورة ( قوله عكس ما ف الصلاة ) هو عكس ماف الصلاة من جهتين : 


عقت 

والمراد بالأفقه الأعلم بذلك الباب . قلت : كا قال الرافعى فى الشرح ( إلا أن تكون امرأة مزوّجة فأولاهم ) 
أى الرجال بإدخاها القبر ( الزوج) وإنلم يكن له فى الصلاة عليها حق ( والله أعلم ) لنظره فى الحياة مالا ينظر إليه 
غيره ويليه الأفقه والأشبهكما قاله الشيخ تقديم محارم الرضاع ومحارم المصاهرة على عبيدها . قال الأذرعى : وقد 
يقال إن العنين والهم من الفحول أضعف شهوة من شباب الحصيان فيقدمان عليهم » ثم الأقرب فالأقرب من 
ا حارم » ثم عبدها لآنه كا نحرم فى النظر ونحوه » ثم الممسوح ثم الحدبوب ثم الحصى لضعف شهوتهم ورتبوا كذلك 
لتفاوتهم فيها » ثم العصبة الذى لا محرمية له كبنى عم ومعتق وعصبته كر تيبهم فى الصلاة » ثم من لامحرمية له كذلك 
كينى خال وبنى عمة ثم الأجنبى الصالح حبر أى طلحة ثم الأفضل فالأفضل » ثم الفساء كترتيبون فى الغسل واللحناى 
كالنساء . ولو استوىاثنان درجة وفضيلة وتنازعا أقرع بينبما كا قاله الأسنوى والسيد فى الآمة الى نحل له 
كالزوجكما بحثه بعض شراح الكتاب . وأما غيرها فهل هو معها كالأجنى أولا الوجه لا وإن لم يكن بينهما تحرمية 
لأنه فى النظر ونحوهكامحرم وهو أولى من عبد المرأة إذ المالكية أقوى من المملوكية . وأما العبد فهو أحق بدفنه من 
الأجانب حمّا والوالى هنا لايقدم على القريب -جزما . وقضية كلامهم أن الترتيب مستحب لا واجب ولا ينافيه 
قولهما عن الإمام لا أرى تقديم ذوى الأرحام محتوما بحلاف الحارم لأنهم كالأجانب فى وجوب الاحتجاب لأن 


التقدبم أو التقدم اه حج . ثم رأيت قوله الآتى : والوالى هنا لايقدم على القريب -جزما ( قوله فأولاهم الزوج الخ ) 
وقد يشكل عليه تقديمه صلى الله عليه وسلم أبا طلحة وهو أجنبى مفضول علىعهان مع أنه الزوج الأفضل » والعذر 
الذى أشير إليه فى الحير على رأى وهو أنه كان وطىء سرية له تلك الليلة دون أنى طلحة ظاهر كلام أثمتنا أنهم 
لايعتبر ونه لكن يسهل ذلاث أنها واقعة حال » ويحتمل أن عمّان لفرط الحزن والأس فل يثق من نفسه بأحكام الدفن 
فأذن » أوأنه صلى الله عليه وسلم رأى عليه آ ثار العجز عن ذلك فقدم أبا طلحة من غير إذن وخصه لكونه لم 
يقارف تلك الليلة . نعم يواخذ من احبر أن الأجانب المستوين فى الصفات يقدم منهم من بعد عهده باالجماع لأنه 
أبعد عن مذكر يحصل له ولو ماس المرأة اه حج ولا يرد أنهم قالوا فى الجمعة إنه يسن أن يجامع ليلها ليكون أبعد 
عن الميل إلى من يراه من النساء . لأنا نقول : الغرض ثمكسر الشهوة وهى حاصلة بالجماع تلك الليلة والغرض هنا 
أنه يكون أبعد من تذكر النساء وبعد العهد بهن أقوى.ى عدم التذكر ( قوله ويليه) أى الزوج ( قوله وتحارم 
المصاهرة ) وقياس ما تقدم فى الغسل من أن الظاهر تقديم محارم الرضاع على محارم المصاهرة أنه هنا كذلك ثم رأيته 
فى »م على منبج ( قوله وفد يقال إن العنين الخ ) أى من الأجانب ( قوله ثم الأفرب فالأقرب ) أى بعد الأفقه من 
الخارم الأفرب الخ » ويقدم من امحارم حرم النسب على محرم الرضاع ومحرم الرضاع على العبيد كنا علم مما مر » 
ولو ذكر حكمه بعد قوله ثم عبدها لكان أولى » وكذا لو أخر قوله قال الأذرعى الخ عن قوله ثم الخصى الخ لكان 
أولى ( قوله ثم الممسوح ) أى الأجننى : وينبغى أيضا تقديمه على ما بعده بالنسبة لعبدها رز قوله وا حنائى كالنساء ) 
وينبغى تقديمهم على النساء لاحمال ذكورمهم ( قوله أقرع ) أى ندبا ( قوله والسيد فى الأمة) أى فيقدم 
( قوله وهو أولى ) راجع لقوله وإنلم يكن بينهما محرمية ( قوله فهو أحق بدفنه من الأجانب ) قضيته أن أقارب 
العبد تقدم على سيده وهو قياس ما فى الصلاة » وتقددم لنا عند قول المصنف ثم ذوو الأرحام أنه قد يقال إن السيد 


. الأولى تقديم مراعاة الصفة على الدرجة إذ الذى مر فى الصلاة النظر لندرجة أولا فإن استوت نظر إلى الصفة + 
الثانى تقديم الفقيه على الأسن 


سلاه- 
مراده لا أراه حا فى تأدية السنة » بخلاف الحمهور فإنهم يرونهحُمًا فيها ( ويكونون ) أى المدخلون للميت القبر 
(وترا) استحبابا واحدا أو ثلاثة فأكثر بحسب الحاجة للاتباع فى الواحد » رواه أبو داود » ولما صح أنه صلل 
الله عليه وسلم دفنه على" والعباس والفضل . وفرواية بدل العباس وأسامة وعبد الرحمن بن عوف ونزل معهم 
خامس . وف رواية على' والفضل وقم وشقران مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل معهم خامس . أما 
الواجب ف المدخل له فهو ماحصل به الكفاية ( ويوضع فى اللحذ ) أو غيره ( على بمينه ) نديا كما فى المجموع 
والروضة وإن صوّب الأسنوى قول الإمام وجوبه اتباعا للسلف والحلف وكالاضطجاع عند النوم فإن وضع 
على اليساركره وهو مراد ال جموع بقوله خلاف الأفضل بدليل قوله عقبه كا سبق فى المصى مضطجعا والذى قدمه 
إما هو الكراهة » ويوجه ( للقبلة ) حتّا”زيلا له متزلة المصلى » فإن دفن مستدبرا أو مستلقيا نيش حما إن لم يتغير 
ولا فلا ولثلا يتوه, أنه غير مسلم كا يعم ما بأنى . ويوخذ من قوله أن كالمصلى عدم وجوب الاستقبال بالكافر 
القبلة علينا وه وكذلك فيجوز استقباله واستدباره . نعم لو ماتت ذمية وق جوفها جنين مسلم جعل ظهرها للقبلة 
وجوبا ليتوجه الحنين للقبلة حيث وجب دفنه لوكان منفصلا إذ وجه الحنين لظهر أمه وتدفن هذه المرأة بين مقابر 
المسلمين والكفار ( ويسند وجهه ) استحبابا فى هذا والأفعال المعطوفة عليه وكذا رجلاه ( إلى جداره ) أى القبر 
ويقوس لثلا ينكب ( و ) يسند ( ظهره بلبنة ) طاهرة ( ونحوها ) كطين لهنعه عن الاستلقاء على قفاه ويجعل نحت 


أولى لأن دفنه من مون تجهيزه وهى ءلى السيد ( قوله حمّا ) أى من غير تردد للأصحاب فى ذلك ( قوله والوالى هنا 
لايقدم على القريب جزما ) عبارة حج : ولا خلاف أن الوالى لا حق له هنا » قاله ابن الرفعة » ونازعه الأذرعى 
بأن القياس أنه أحق فله التقديم أو التقدم ( قوله بحسب الحاجة ) أى فلو اننهت باثنين مثلا زيد عليهما ثالث مراعاة 
للوترية ( قوله وتزل معهم خامس:) وهو العباس كا قاله ابن شهبة ( قوله ويوجه للقبلة حما ) وقع السؤال ى 
الدرس عما لو مات ملتصقان ماذا يفعل بهما » وبمكن الحواب عنه بأن الظاهر فصلهما ليوجه كل منهما للقبلة 
ولأنه بعد الموت لاضرورة إلى بقائهما ملتصقين » ونقل عن بعض ال حوامش الصحيحة ما يوافقه ( قوله أو مستلقيا 
بيش ) ظاهره ولو للقبلة » وعبارة الشبخ عميرة نصها : لو جعل القبر متدا من قبى إلى بحرى وأضجع على 
ظهره وأخصاه للقبلة ورفعت رأسه قليلا كما يفعل فى امحتضر هل يجوز ذلك أم يحرم ؟لم أر من تعرض له » 
والظاهرالتحريم » ثم رأيت فى حج التصربح بالحرمة أيضا » وسبأنى ذلك ف كلام الشارح أيضا بعد قول المصنف 
ف الزيادة أو دفن لغير القبلة الخ( قوله عدم وجوب الاستقبال بالكافر الخ ) أى ولا عليهم لأنهم وإنكانوا مخاطبين 
بفروع الشريعة لكن الميت لكفره لا احترام له حتى يستقبل به » وإنما قال علينا لأن المسلمين هم الذين يعتقدون 
احترام القبلة ( قوله نعم لو ماتت ذمية ) أى أما المسلمة فتراعى هى لا ماى بطنها ( قوله وفى جوفها جنين مسلو)قال 
حج : نفخت فيه الروح اه . وهو قد يوتخذ من قوله حيث وجب دفنه لآن الظاهر أن المراد من بلغ فى بطنها أربعة 
أشهر لأنه لوكان منفصلا لوجب دفنه ( قوله وتدفن هذه المرأة بين مقابر المسلمين والكفار ) أى وجوبا » قال 
فى الروضة : ولا يدفن مسل فى مقبرة الكفار ولاكافر فى مقبرة ال مسلمين . قال فى اللحادم د ثم لايخ أنه حرام ولهذا 
قال فى الذخائر لايجوز بالاتفاق اه . وانظر إذا لم يوجد موضع صالح لدفن الذى غير مقبرة المسلمين ولا أمكن 
نقله لصالح لذلك هل يجوز دفنه حينئذ فى مقبرة المسلمين ولو لم يكن دفنه إلا فى لخد واحد مع مسلم هل يجوز 
الضرورة ؟ فيه نظرء» ويحتمل الحواز للضرورة لأنه لاسبيل إلى تركه من غير دفن فليتحرر اه سم على منهج : 


(قوله أو مستلقيا ) أى غير مستقبل كما هو ظاهر ( قوله والأفعال المعطوفة عليه ) انظره مع ما سيأنى فى فتح اللحد 


ع سم 
رأسه لبئة أو حجر ويففى بخده الآمن إليه أو إلى الْراب . قال فى الجموع بأن ينحى الكفن عن خده ويوضع على . 
الثراب ( ويسد فتح اللحد ) بفتح الفاء وسكون التاء المثناة الفوقية وكذا غيره ( بلبن ) وهو طوب لم يرق ونحوه 
كطين لقول سعد فيا مر وانصبوا على" اللإن نصبا » ولآن ذلك أبلغ فى صيانة الميت عن نبشه » ونقل المصنف 
فشرح ملم أن اللبنات الى وضعت فى قبره صلى الله عليه وسلم تسع ( ويحثو ) بيديه جميعا ( من دنا ) من القبر 
( ثلاث حيئات تراب ) من تراب القبر ويكون الحنى من قبل رأس الميت « لأنه صلى الله عليه وسلم حبى من قبل 
رأس الميت ثلاثا» رواه الببيق وغيره بإسناد جيد » ولما فيه من إسراع الدفن والمشاركة فى هذا الغرض وإظهار 
الرضا بما صار إليه الميت » وظاهر صايع المصنف أن أصل سد اللحد مندوب كسابقه ولاحقه فيجوز إهالة الثراب 
عليه من غير سد » وبه صرح جمع لكن بحث آخخرون وجوب السد ما عليه الإجماع الفعلى من زمنه صلى الله عليه 
وسام إلى الآن » فتحرم تلك الإهالة لما فيبا من الإزراء وهتك الحرمة » وإذا حرمنا مادون ذلك ككبه على وجهه 
وحمله على هيئة مزرية فهذا أولى اه . و يجرئ ماذكر فى تسقيف الشقى » وف اللحواهر : لو انهدم القبر تخير الولى 


ويقال مثله فى المسلم الذى لم يتيسر دفنه إلا مع الذميين ( قوله ويفضى ) أى ندبا بخده الأيمن إليه أو إلى اراب . قال 
حج : وصح أنه صلى الله عليه وسلم كان عند النوم يضع خده الأبمن على يده الهنى فيحتمل دخوها فى نحو اللبنة 
ويحتمل عدمه لأن الذل" فيا هومن جنس اللبنة أظهر ( قوله ويسد فتح اللحد) أى وجوبا ( قوله بلين ) أى ندبا . 
[ فرع ] لولم يوجد للا لبن لغائب هل يجوز أخذهكا فى الاضطرار ؟ لايبعد الحواز إذا توقف الواجب عليه » 
ثم رأيت في هكلاما لحج فى فتاويه اهم على منهج ( قوله ويحثو بيديه جميعا ) أى بعد سد اللحد وإنكانت المقبرة 
منبوشة وهناك رطوبة لأنه مطلوب ( قوله ثلاث حثيات وينبغى الاكتفاء بذلك مرة واحدة ؤإن تعدد المدفون . 
[[فرع ] لو وضع اميت فى القبر فى غير لحد ولاشق وأهيل التراب على جثته فالوجه تحريم ذلك لأن فيه إزراء 
به واننّها كا لحرمته . ثم رأيت مر أفتى بحرءة ذلك » وبلغنى من ثقة أن شيخنا الشباب ب ركان يقول بحرمة ذلك اه سم 
[ فائدة ] وجد بخط شيخنا الإمام تتى” الدين العلوى وذكر أنه وجد خط والده قال : وجدت مامثله حدثئق 
الفقيه أبو عبد الله محمد الحافظ بالاسكندرية بزاويته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 9 من أخخط من تراب 
القبر حال الدفن بيده أى حال إرادته ‏ وقرأ عليه إنا أنزلناه فى ليلة القدر سبع مرات وجعله مع الميت فى كفنه 
أو قبره لم يعذب ذلك الميت ف القبر » اه علقمى » وينبغى أولويةكونه ف القبر : أى العراب إذا كانت المقيرة منبوشة 
لاى الكفن( قوله من تراب القبر ) ولعل أصل السنة يحصل بغير ترابه أيضا أخذا من التعليل بأن ذلك للرضا بما صار 
إليه الميت فليتأمل اه سم على منبج » وبى مالو فقد الثراب فهل يشير إليه أم لا ؟ فيه نظر » والأقرب الثانى .( قوله 
فهذا أو ) ظاهره وإنلم يصل التراب إلى جسد الميت للعلة المذدكورة ولو قيل بأن حل ذلك حيث كان يصل التراب 
إلى جسده وأما إذالم يصله فلا يحرم ذلك لم يكن بعيدا » ثم رأيت عبارةٌشيخنا الزيادى قوله وأن يسد اللحد الخ » 
أما أصل السد فواجب إن أدى عدمه إلى إهالة التراب عليه وإلا فندوب » وعلى هذا يحمل قول الشارح فى غير 


( قوله لقول سعد فيا مر ) تبع فيه شرح الروض مع أنهلم يمر فى كلامه» بخلاف شرح الروض فإنه أحال علىماقدمه 
( قوله وظاهر صنيع المصنف أن أصل سد اللحد مندوب ) الظاهر أن هذ مختار الشارح لتقديمه إياه على مقابله 
وبقرينةجزمه فيا قدمه عب قو لالمصنف ويسنا. وجهه ثم رأيت الشهاب مم نقل عن إفتاء اشاح حرمة الإهالة الآية , 
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بين تركه وإصلاحه وثقله منه إلى غيره اه . ووجهه أنه يغتفر فى الدوام ما لايغتضر فى الابتداء ؛ وألحق بانهدامه 
اهيار ترابه عقب دفنه » ومعلوم أن الكلام حيث لم خش عليه نحو سبع أو يظهر منه ريح وإلا وجب إصلاحه قطعا 
والتعبير بالحثيات هو الأفصح من حثى يحثى حثيا وحثيات ويجوز حثا يحثو حثوا وحثوات » ويسن أن يقول مع 
الأولى ‏ منها خلقناكم ‏ ومع .الثانية ‏ وفيها بعيدكم - ومع الثالثة ‏ ومنها حرجكم تأرة أخرى ‏ زاد الب الطبرى : 
اللهم لقنه عند المسئلة حجته » وى الثانية : اللهم افتح أبواب السماء لروحه » وف الثالثة : اللهم جاف الأرض 
ع جنبيه » وضابط الدنوً ما لا تحصل معه مشقة لا وقع فها بظهر فنلم يدن لايسن له ذلك دفعا للمشقة فى الذهاب 
إليه » لكن قال فى الكفاية : إنه يستحب ذلك لكل من حضر الدفن وهوشامل للبيعد أيضاء واستظهره الولى 
العراق وهو المعتتمد » على أنه يمكن الجخمع بينهما حمل الأوّل على التأكيد ٠‏ ثم يهال ) أى يصب التراب على الميت 
( بالمساحى ) بنتح المم جمع مسحاة يكسرها وهى 1 لة تمسح الأرض بها ولاتكون إلا من حديد بحلاف اخجرفة » قاله 
الجوهرى » وام زائدة لأنها مأخوذة من السحو : أى الكشف ؛ وظاهر أن المراد هنا هى أو ما فى معناها وحكة 
ذلك إسراع تكميل الدفن وإنما كان ذلك بعد الحبى لأنه أبعد تعن وقوع اللبنات وعن تأذى الحاضرين بالغبار 
( ويرفع القبر ) بدارنا معشر المسلمين ( شبرا ) تقريبا أى قدره ( فقط ) ليعرف فيزار ويحيرم » وكقبره صلى الله 
غليه وسل كا صمحه ابن حبان » فإن لم يرتفع ترابه شبرا زيد كا بحنه الشيخ وهو ظاهر ء بل قد يحتاج لازيادة كأن 
سفته الريح قبل إتهام حفره أو قل تراب الأرض لكثرة الحجارة أما لو مات مسام بدار الكفر فلا يرفع قبره بل يح 
لتلا يتعرض له الكفار إذا رجع المسلنون » قاله المتؤلى » وكذا لوكان بموضع حاف نبشه لسرقة كفنه أو عداوة أو 
أو نحوهما كا قاله الأسنوى » وألحق الأذرعى به أيضا ما لومات بيبلد بدعة وخشى عليه من نبشه وهتكه والعثيل به 
كا فعلوه ببعض الصلحاء وأحرقوه ( ؤالصحيح أن تسطيحه أولى من تسنيمه ) لأن قبره صلى الله عليه وسلم 

هذا الكتاب أن السد مندوب رملى ( قوله يحثو حثوا ) عبارة امحلى : وقوله حثيات من يحتى لغة فى يحثو اه . وفيه 
إشعار بأن بحثو أفصح من يحنى وعبارة الشارح تخالفه » وف كلام تار مايواف قكلام المحلى رحمة الله تعالى ( قوله 
زاد امحب الطبرى ) أى فى الأولى اللهم لقنه الخ لعل الحكلة فى جعل هذا مع الأول » وما بعده مع الثانية الخ أن 
أهم أحوال اميت بعد وضعه .فى القبر سال الملكين فناسب أن يدعى له بتلقين الحجة » وبعد السؤال تصعد الروح 
إلى ما أعد لها فناسب أن يدعى له يفتح أبواب السماء اروحه » وبعده يستمر اميت فىقبره فناسب أن يدعى له 
بمجافاة الأرض عن بجنبيه( قوله عند المسئلة ) أى السوكال » وقوله حجته : أى مايحتج به على صعة إيمانه و إطلاقه 
يشمل ما لولم يكن الميت ممن يسئل كالطفل. » وإطلاقه يشمل أيضا ما لو قدم الآية على الذعاء أو أخرها » وينبغى 
تقديم الآية على الدعاء أخذا من قوله زاد النحب الخ ( قوله اللهم افتح أبواب السماء لروحه ) ولا يناق هذا أن 
روحه يصعد بها عقب الموت » لأنا نقول : ذاك الصعود للعرض ثم يرجع بها فتكون مع الميت إلى أن ينزل قبره 
ا هتليسه للسرؤال ثم تفارقه وتذهب حيث شاء الله ( قوله وهو شامل للبعيد أيضا )' أى وللنساء أيضا » ومعلوم أن 
محله حيث لم يود قربها من القبر إلى الاختلاط بالرجال ( قوله لاف امجرفة ) أى فإنها تكون من الحديد أو من غيره 
( قوله أى قدره فقط ) أى فلو زاد عليهكان مكروها ( قوله فإنم يرتفع ترابه شيرا زيد ) أىولو من المقبرة 
المنبوشة ( قوله فلا يرفع قبره ) هل ذلك واجب أو مندوب » وينبغى أن يكون ذلك واجبا إذا غلب على الظن فعلهم 


الآنية ( قوله والممم زائدة ) لعله سقط ألف قبل الواو من نسخ الشارح » لأنا إذا أخذئاها من المسح كا تقدم كانت 
؟ - نباية امحتاج -- م 


عاة أاسه 


وقرق صاحبيه كانت كذنك كا ضح عنالقاسم بن محمد وورد أندصلى الله عليه وسلمسطح قبر ابنه إبراهم» فلا 
يؤثرف ذلك كون التسطبح صار شعارا للروافض إذ السنة لاتترك بموافقة أهل البدع فيها » وقول على رضى الله 
عنه « أمرفى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا أدع قبرا مشرفا إلا سويته » لم يرد به تسويته بالأرض بل تسطيحه 
جمعا بين الاخبار » ومقابل الصحيح أن تسنيمه أولى لما مر ( ولا يدفن اثئان فى قير ) أى لحد وشق واحد ابتداء بل 
يفرد كل ميت بقبر حالة الاختيار للاتباع » ذكره ى المجموع وقالر به يح ٠‏ فلو دفنهما ابنداء فيه من غير 
ضرورة حرءكا أفى بهالوالدرحمه الله تعالمى وإن اتحد النوع كرجلين أو امرأتين أواختلف وكان بيهما محرمية ولو لها 
مع ولدها وإن كان صغيرا أو بينهما زوجية أومملوكية كنا جرى عليه المصنف ف مجموعه تبعا السرخد.ى لأنه بدعة 
وخلاف مادرج عليه السلف » ولأنه يؤدى إلى الجمع بين البرّ التتىلأوالفاجر الشى وفيه إضرار بالضّالح بابحار 
السوء . وفى الأم : ويفرد كل ميت بقبر » إلى أن قال : فإن كانت الحال ضرورة مثل أن تكثر الموى ويقل من 
يتولى ذلك فإنه يجوز أن يجعل الائدن والثلاثة فالقبر . وعبارة الأنوار: ولا يجوز'الجمع بين الرجال والنساء 


به ذلك ( قوله وقبرى صاحبيه كانت كذلك ) أى فى ابتداء الأمر » أما بعد إحداث البناء فلا تدرى صفتها » لكن 
فى حج مانصه : ورواية البخارى أنه سم حملها البييى على أن تسنيمه حادث لما أسقط جداره وأصلح زمن 
الوليد وقيل عمر بن عبد العزيز اه . وهى صريحة فى أن التسنم حصل بعد » وفيه أيضالما صح عن القامم بن محمد 
أن عمته عائشة كشفت له عن قبره صلى الله عليه وسلم وفبر صاحبيه فإذا هى مسطحة مبطوحة ببطحاء العرصة الحمراء 
( قوله أن تسنيمه أولى لما مر ) هو كون التسطيح صار شعارا للروافض ( قوله ولا يدفن النان فى قبر ) وينبغى أن 
يلحق هما واحد وبعض بدن آحر » وظاهر إطلاقه ولوكانا نبيين أو صغئرين . 

[ فرع ] لو وضعت الأموات بعضهم فوق بعض ف حد أو فسقية كا توضغ الأمتعة بعضها على بعض فهل - 
يسوغ النبش حينئذ ليوضعوا على وءجه جائز إن وسع المكان وإلا نقلوا نحل آخر ؟ الوجه:الحواز بل الوجوب وفاقا 
لوراه سم على منهج ( قوله وإن انحد النوع الخ) قال سم على ميج بعد مثل ماذ كر . نعم يسللى من هذا ما لو 
أو ص الميت بذلك فينبغى الحواز لأن الحق له كا لو أوصى برك الثوبين فى الكفن اه . وينبغى أن محل ذلث إذا 
أوصى كل من الميتين بذلك كأن أوصى المت الأولى بأن ندفن عنده من مات من أهله » وأوصى الثانى بأن يدفن 
على أبيه مثلا » أما لو أوصى الثانى بأن يدفن على أبيه مثلا ولم تسبق وصية من الأول فلا يجوز دفنه على الأولى لأن 
فيه هتك حرمة الأول ولم يرض بها » وكذا لو أوصى الأول دون الثانى لأن دفنه وحده حقه ولم يسقطه ء ثم 
ماذكره مشكل حيث قلنا بحرمة جمع اثنين فى قبر لأنه أوصى بم<رم » ولا يجوز تنفيذ الوضية به كنا مر فهالوأوصى 
بساتر العورة من أنه لاتنفذ وصيته به إلا أن يقال حين الوصية لاتحريم » كنا لو أوصى بأن يكفن من ماله فى ثوب 


امم أصلية » وإنما تظهر زيادتها إن أخذناها من السحر فهو قول مقابل للأول ( قوله ذكره ف المجموع ) أى ذكر 
الاتباع فى أفرادكل ميت بقبر ( قوله وإن اتحد النوع إلى آخر السوادة ) عبارة فتاوى ولده بالحرف إلا قليلا ( قوله 
إلى أن قال الخ ) لاحاجة إليه هنا لأن محله بعد قول المصنف إلا لضرورة » وعذره أنه نقل عبارة فتاوى والده 
برستها وهى لاتتعلق بخصوص ما ف الكتاب ( قوله وعبارة الأنوار الخ ) غرضه من نقلها الدلالة على ابلدواز ف 
حالة الضرورة مع تقيبدها بالتأكد» وإلا فصدرها يفهم خلاف المدعى من التعميم السابق فى الحرمة » وكان محلها 
أيضًا بعد قول المصنف إلا لضرورة وعذره مامر 


ااه 
إلا لضرورة متأكدة اه . ودليله ظاهركا فى الحياة( إلا لضرورة ) ككثرة الموى وعسرإفرادكل واحد بقبر فيجمع 
بين الاثنين فأكثر يحسب الضروزة » وكذا ثوب للاتباع فى قتلى أحد رواه البخارى ( فيقدم ) حينئذ ( أفضلهما ) 
وهو الأحق بالإمامة إلى جدار القبر من جهة القبلة لما صح « أنه صلى الله عليه وسلم كان يسأل فى قتلى أحد عن 
أكثر هم قرآ نا فيقدمه إلى اللحد» لكن لايقدم فرع على أصله من جنسه وإن علا حتى يقدم الحد ولو من قبل الأم 
وكذا الحدة » قاله الأسنوى » فيقدم أب على ابنه وإن سفل وكان أفضل منه لحرمة الأبوة وأم على بنت كذلك » 
أما الابن فيقدم على أمه لفضيلة الذكورة » ويقدم البالغ على الصبى وهو على الحنى وهو على المرأة » ويحعل بين 
لميتين حاجز من تراب ندبا حيث جمع بينهما كاجزم به ابن المقرى فى تمشيته ولوكان الحنس متحداء أما نيش القبر 


واحد فإنه جائز مع كون الثلاثة واجبة لآن وجوبها حق له وقد أسقطه فكذا يقال هنا ( قوله إلا لضرورة ) وليس 
من الضرورة ماجرت به العادة فى مصرنا من الاحتياج لدراهم تصرف للمتكل, على التربة ى مقابلة المكين من الدفن 
لأنه صار من موئن التجهيز » على أنه قد يمكن الاستغناء عنه بالدفن فى غير ذلك الموضع ( قوله وعسر إفراد كل 
واحد بقبر ) أى فبى سهل إفرادكل واحد لايجوز الجمع بين اثنين ولا يختص الحكم بما اعتيد الدفن فيه بل حيث 
أمكن ولو فى غيره ولوكان بعيدا وجب حيث كان يعد مقبرة لابلد وتسهل زيارته وغايته تتعدد الراب وأى مانع 
منه ( قوله وكذا فى ثوب ) أى ويجعل بينهما حاجز ندبا أخذا مما يأقى ( قوله وهو الأحق بالإمامة ) قال فى شرح 
البيجةكشرح الروض » والظاهر أن مامر فى الصلاة على الميت من أنهم إذا تساووا فى الفضيلة يقرع بينهم » وأنهم 
إذا. ترتبوا لاينحى الأسبق وإن كان مفضولا إلا ما استانى ما يأتى هنا » وأن ماذكر هنا من استثناء الأب والآم 
يأنى هناك أيضا » وقد يفرق بأن المدة هنا موابدة بخلافها نم وبأن القصد من الصلاة الدعاء والأفضل أولى به 
وفيهما نظر اه . وقد نسئل عر عن هذا الكلام وأنه يدل على أنه إذا سبق وضع أحدهما فى اللحد لاينحى إلا فيا 
الغير ذكرا ء أوكان] ولدا وذنك الغير أباه لأنه يسبقه استحق ذلك المكان فلا وخر عنه » قال : و[نما المراد 
السبق بالوضع عند القبر فلا يخرعنه السابق ويقدم غيره بالوضع على شفير القبر نم أخذه ووضعه فى اللحد أولا 
إلافها استننى فليتأمل وليحرر» وانظرلودفن ذميان فى لحد هل يقدم إلى جدار القبر أخفهما كفرا وعصيانا اه سم 
على منيج . أقول : القياس نعم ( قوله وأم على بنت ) ببى الحنى هل يقدم على أمه احتياطا لاحمال الذدكورة أو 
تقدم الآم لآن الأصل عدم الذكورة فيه نظر اه سم بالمعنى . والأقرب الثانى لآن الأصالة محققة واحتمال الذكورة 
: 0 . . ا 1 000 5 

مشكوك فيه( قوله حيث جمع بينهما ) أى وإنكان الجمع محرما بأنلم تدع ضرورة إليه ( قولهكما جزم به ) أى بقوله 
ندبا ( قوله أما نبش القبر الخ ) قال سم علىمنهج بعد ماذكر : وكما يحرم نبش القبر للدفن يحرم فتح الفسقية للدفن 
فيها إنكان هناك هتك لحرمة من بها كأن تظهر رانحته كأ نكان قريب عهد بالدفن » وكذا إنلم يكن هنا هتلك إلا 
لحاجة كأن لم يتيسر له مكان بشرط أن لايكون هناك فتك بنحو ظهور ران ةما هو الفرض اه ماقرره مرء وانظر 
هل حرمة الدفن لاثنين بلا ضرورة على مامرحى فى حق الكفار حبى يحرم علينا دفن ذميين فلحد بلا ضرورة 
فليراجع . لايقال : العلة فى حرمة الجمع أنه قد يتأذى أحدهها بعذاب الآخر والكفار كلهم معذيون : لأنا نقول : 
لو سلمنا أن العلة ذلك فعذاب الكفار يتفاوت فليتأمل اه . وقوة كلامه تعطى أن الأقرب عنده الحرمة وقوله كأن 


( قوله أما نيش القبر الخ ) محترز قوله فيا مر ابتداء 


١1‏ مد 
بعد دفن اميت لدفن آخر فيه : أى فى لحده فمتنع مالم يبل الأول ويصر ترابا » وعلم من قوم نبش القبر 
لدفن ثان وتعليلهم ذلاك ببتنك حرمته عدم حرمة نيش قبر له لحدان مثلا لدفن شخص فى اللحد الثانى إن لم تظهر له 
رائحة إذ لا هتاك للأول فيه » وهوظاهروإن ل يتعرضوا له فيا أعلم (ولا يحلس على القبر ) ارم ولايتكأ عليه 
ولا يستند إليه ( ولا يوطأ) عليه فيكون مكروها إلا لحاجة بأن حال القبر دون من يزوره ولو أجنبيا بأن لا يصل 
إليه إلا بوطئه فلا يكره » وفهم بالأولى عدم الكراهة لضرورة الدفن والحكمة فى عدم االحلوس ونحوه توقير الميت 
واحترامه » وأما خبر مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال ٠‏ لآن يجلس أحدكم على جمرة فتخلص إلى خلده خير له من 
أن يحلس على قبر » ففسر الحلوس عليه بالحلوس ابول والغائط . ورواه ابن وهب أيضا فى مسنده بلفظ : من 
جلس على قبر يبول عليه أو يتغوّط . وهو حرام بالإجماع » أما غير الحترم كقبر مرتد وحر الى« فلا كراهة فيه 
والظاهر أنه لاحرمة لقبر الذى فى نفسه لكن ينبغى اجتنابه لأجل كف الأذى عن أحوائهم إذا وجدواء ولاشك 
فى كراهة المكث فى مقابر هم ومحل مامر عند عدم مضى مدة يتيقن فيها أنه ل يبق من الميت شى فى القبر » فإن مضت 
فلا بأس بالانتفاع به ولا كراهة فى مشيه بين المقابر بنعل على المشهور لخبر ( إنه ليسمع قرع نعالكم » وما ورد من 
من الأمر بالقاء السبتيتين فيحتمل أن يكون لكونبما من لباس الممر فهين أو لأنهءكان بهما نحاسة » والنعال السبتية 
بكسر السين المدبوغة بالقرظ ( ويقرب زائره ) منه ( كقربه منه ) فى زيارته له.( حيا ) أى ينبغى ذلك كما فى 
الروضة كأصلها احتراما له . نعم لوكان عادته معه البعد وقد أوصى بالقرب منه قرب منه لأنه حقه كما لو أذن له 


تظهر رانحته لو شاث فى ظهور الرائحة وعدمها هل يحرم أم لا ؟ فيه نظر » والأقرب أن يقال : إن قرب زمن الدفن 
حرم وإلا فلا ( قوله فمتنع ) أى ولو احتجنا لذلك على ماهو ظاهر إطلاقه » وفى الريادى : ومحلة عند عدم 
الضرورة أما عندها فيجوز كما فى الابتداء رملى اه . قال حج : ولو وجد عظمه قبل قال الحفر طمه وجوبا مالم 
يحتج إليه أو بعده نحاه ودفن الآخر ٠‏ فإن ضاق بأن لم يمكن دفنه إلا عليه فظاهرقوم, نحاه حرمة الدفن هنا حيث 
لاحاجة وليس ببعيد لأن الإيذاء هنا أشد اه » وظاهره الحرمة وإن وضع بينهما حائ كا لو فرش على العظام رمل ثم 
وضع عليه الميت فليراجع ( قوله فيكون مكروها إلا لحاجة الخ ) قال حج : وظاهر أن المراد به محاذى المت 
لاما اعتيد التحويط عليه فإنه قد يكون غير محاذ له لا سما في الاحد » ويحتمل إلحاق ماقرب منه جدا به لآنه يطاق 
عليه عرفا أنه محاذ له اه رحمه الله ( قوله فلا كراهة فيه ) أى فى ابلتلوس والوطء ؛ وينبغى عدم حرمة البول والتغوّط 
على قبورهما لعدم حرمتهما ولا عبرة بتأذى الأحياء ( قوله لكن ينبغى اجتنابه ) أى وجوبا فى البول والغائط وندبا 
فى نحو الحلوس عليه ( قوله أنه لم يبق من الميت شىء الخ ) أى سوى عجب الذنب لأنه لايبلى ( قوله ولاكراهة 
فى مشيه بين المقابر بنعل ) أى مالم يكن متنجسا بنجاسة رطبة فيحرم إن مشى به على القبر أما غير الرطبة فلا 
( قوله نعم لوكان عادته الخ ) منه يؤخذ كراهة ماعليه عامة زوار الأولياء من دقهم التوابيت وتعلقهم بها ونحو 
ذا . والسنة فى حقهم التأدب فى زيارتهم وعدم رفع الصوت عندهم والبعد عنهم قدر ماجرت به العادة فى 
زيارسهم فى الحياة تعظها لهم و كراما . قال حج : والتزام القبر أو ما عليه من نحو تابوت ولو قبره صلى الله عليه وسلم 
بنحو بده وتقبيله بدعة مككروهة قبيحة اه رحمه الله » وسيأتى ف الشار كلام فى ذلك بعد قول المصنف والكتابة 


( قوله فحتمل أن يكون لكونها من لباس المترفهون الخ) يفيدكراهة المثبى ف النعال السيتية :والمتنجسة بين القبور 
وظاهر دوإن كانت جافة فليراجع 


دخا 
فى الحياة » قاله الزركشى . أما م نكان يباب حال حياته لكونه جبارا كالولاة الظلمة فلا اعتبار به ( والتعزية ) 
لأهل اميت صغير هم وكبير هم ذكرهم وأنئاهم (سنة ) فى الحملة مئكدة لما صح من ٠‏ أنه صل الله عليه وسلم مر 
على أمرأة تبكى على صب ىلها ؛ فقال ا اتى الله واصبرى » ثم قال : إنما الصيره أى الكامل د عند الصدمة الأولى » 
ومن قوله و مامن موثمن يعزى أخحاه بمصيبته إلا كساه الله من حلل الكرامة بوم القيامة ؛ ويكره لأهل اميت الاجماع 
بمكان لتأنيهم الناس للتعزية » وجلوسه صلى الله عليه وسلم لما قتل زيد بن حارثة وجعفر وابن رواحة رضي الله 
عنهم يعرف فى وجهه الحزن لانسلم أن كان لأجل أن بأنيه اناس ليعزوه . ويسن أن يعزى بكل من يحصل له هلبه 
وجد كا ذكره الحسن البصرى » فشمل ذلك الزوج بزوجته والصديق بصديقه كما أفى به الوالد رحمه الله تعالى 
والسيد برقيقه 5 صرح به ابن خيران » وتعبيرهم بالأهل جرى على الغالب » بل عموم كلامهم أنه يسن التعزية 
بالمصيبة يشمل التعزية بفقد المال وإنلم يكن رقيقا وإ نكا نكلام الفقهاء فى التعزية بالميت »ولا يعزى الشابة إل 
محارمها أو زوجها كا قاله الشيخ » وكذا من الم بهم فى جواز النظر فيا يظهر . أما تعزينها الأجنى فحرام قياسا 
على سلامها عليه » واحّرزنا بقولنا فى الحملة عن تعزية الذى بمثله فإنها جائزة لا مندوبة على ما بأ فيه » وى 
لغة التسلية عمن يعى عليه » واصظلاح الآمر بالصبر والحمل عليه بوعد الأجر والتحذير من الوزر بالخزع 
والدغاء للميت بالمغفرة وللمصاب يجبر المصيبة » وتسن ( قبل دفنه ) لأنه وقت شدة الحزع والحزن ( و ) لكن 


عليه ( قوله والتعزية ) أى من الأجائب . وينبغى أن يسن ذلك لأهل اميت بعضهم .م بعض ( قوله صغيرهم ) أي 
الذى له نوع تمييز ( قوله سنة فى إبمملة ) ببعض الهوامش الصحيحة وتسن المصافحة هنا أيضا اه . وهو قريب 
لأن فيها جبرا لأهل الميت وكسرا.لسورة الحزن » بل هذا أولى من المصافحة فى العيد ونحوه » ونحصل سنة التعزية 
بمرة واحدة » فل وكررهاءهل يكون مكروهالما فيه من تجديد الحزن أم لا؟ فيه نظر ؛ وقد يقال مقتضى الاقتصار 
فى الكراهة على ما بعد الثلاثة أيام عدم كراهة التكرير فى الثلاثة سيا إذا وجد عند أهل الميت جزعا عليه ( قوله تببكى 
على صى ) أى مع جرع منها ( قوله ثم قال إنما الصبر الخ ) قال العلقمى على الجامع عند شرحه الحديث المذ كور 
الصبر هو حيس النفس علىكريه تتحمله أو لذيذ تفارقه وهو ممددوح ومطلوب ( قوله عند الصدمة الأولى ) معناه : 
أنكل ذى رزية قصاراه الصبر ولكنه إنما,حمد عند حدتما اه محتار الصحاح ( قوله ما من موئمن يعزى أخاه 
مصببته ) أى ولو بغير الموت ( قوله بمكان لتأتهيم الناس ) وينبغى أن محل ذلك حيث لم يترتب على عدم أجباوس 
ضر كتسبتهم المعزى إلى كراهته لهم حيث لم يجلس لتلقيهم وإلا فتنتى الكراهة » بل قد يكون الحلوس واجبا إن 
غلب على ظنه لولم ياس ذلك ( قوله وابن رواحة ) اسمه عبد الله( قوله التعزية بفقاد المال ) أى وإن قل بالنسبة 
لن يتأثرله (قؤله ولا يعزى الشابة الخ) أى لايسن بل تكره التعزية لخير المحارم( قوله وكذا من أحق بهم ) أى كعبدها 
( قوله أما.تعزيتها للأجنى فحرام ) وقياس حرمة ردها السلام على الأجنبى حرمة ردها على الأجنى المعزى ( قوله 
قياسا على سلامها ) قضية القياس على السيلام أنها لوكانت مع جمع من النسوة تحيل العادة أن مثنه خلوة عدم الحرمة 
وهو ظاهر سا إذا قطع بانتفاء الريبة ( قوله عمن يعزى عليه ) أى عمل يعزى به » وعبارت العليب من يعزى 


(قوله واحمّرزنا يقولنا فى اللحملة عن تعزية الى الخ ) إنمالم تمعل ماقبل هذا من ترز أيضا لأن عدم السن فيه 
لأمر عارض ( قوله واصطلاحا الأمر بالصبر الخ ) ظاهره أن التعزية إنما تتحقق بمجموع ما يأنى والظاهر أنه غير 
مرلد فليراجع ( قوله بوعد الأجر ) أى إن كان مملما ( قوله والدعاء للميت بالمخفرة ) أى إن كان مسلما كما هو 


ل 4واه 
( بعده) أولى لاشتةالم قبله بتجهيزه ولشدة حز نهم حينئذ بالمفارقة. نعم إن اشتدجزعهم اختير تقديمها ليصبر هم وتمتد 
( ثلاثة أيام ) تقريبا فتكره بعدها لأن الغرض منها تسكين قلب المصاب والغالب سكونه فيها فلا يجدد حزنه » وقد 
جعلها البى نباية الحزن بقولى له «لايحل لامرأة تؤمنبالله واليوم الآخخر أن تحد” على ميت فوق ثلاث إلا على زوج 
أربعة أشهر وعشرا » رواه البخارى » ومن هنا كان ابتداء الثلاث من الموت كما هو ظاهر كلام الروضة » وبه 
صرح جمع منهم القاضى أبو الطيب والبندنيجى وابن الصباغ والماوردى وابن أى الدم والغزالى فى خلاصته 
والصيمرى فى شرح الكفاية وصاحب الكافى والإقناع وهو المعتمد ‏ والقول بأنه من الدفن مفرع على أن ابتداء 
التعزية منه أيضا لا من الموت » فقول المصنف فى مجموعه وغيره : قال أصحابنا وقّها من الموت إلى الدفن وبعده 
بثلاثة أيام مراده بهماقلنا بقرينة قوله بعد قد ذكر نا أن مذهبنا استحبابها قبلالدفن وبعده ثلاثة أيام » وبه قال أحمد 
اه . والذى قلناه هو قول أحمدكا اقتضاهكلام المستوعب وغيره للحنابلة » هذا كله بالنسبة لحاضر » أما عند غيبة 
المعزّى أو المعزّى أو مرضه أو حيسه أو عدم علمه كما بحثه الأذرعى وتبعه عليه ابن المقرى فى تمشيته » وينبغى أن 
يلحق بها كل مايشبهها من أعذار الجماعة فتبى إلى القدوم والعلم وزوال المانع » وبحث الطبرى وغيره امتدادها 
بعد ذلك ثلاثة أيام » وارتضاه الأسنوى وغيره » وتحصل بالمكاتبة من الغائب ويلتحق به الحاضر المعذور لأرض 
ونحوه » وفى غير المعذور وقفة ( ويعزى ) بفتح الزاى ( المسلم ) أى يقال فى تعزيته ( بالمسلم أعظٍ الله أجرك ) أى 
جغله عظها وليس فى ذلك دعاء بكثرة مصائبه فقد قال تعالى - ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظ. له أجرا - 
( وأحسن عزاءك ) بالمد أى جعله حسنا وزاد على المحرر ( وغفر لميتك ) لكونه لائقا بالحال » وقدم الدعاء 
المعزى لأنه اغخاطب » ويستحب أن يبدأ قبله بما ورد من تعزية الحضر أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بموته : إن فى الله عزاء من كل مصيبة وخلفا من كل هالك ودركا م نكل فائت » فبالله فثقوا وإياه فارجوا فإن 
المصاب من حرم الثواب » وورد : أنه صلى الله عليه وسلم عرّى معاذا بابن له بقوله : أعظم الله لك الأجر وأهمك 
الصبر ورزقنا وإياك الشكر ؛ ومن أحسنه كما فى المجموع و إن لله ما أخذ وله ما أعطىوكل شبى ء عنده بأجل مسمى » 
وقد أرسل ذلك صلى الله عليه وسم لابنته لما أرسلت أخبرته أن ابنها فى الموت ( و ) يعزى المسلم أى يقال فى تعزيته 
( بالكافر ) الذى ( أعظم الله أجرك وصبرك ) وأخلف عليك أو جبر مصربتاك أو نحوه ذلك كما فى الروضة 
كأصلها لكونه لائقا بالحال . قال أهل اللغة : إذا احتمل حدوث مثل الميت أو غيره من الأموال يقال أخلف الله 
غليك بالهمز لأن معناه رد عليك مثل ماذهب منك » وإلا خلف عليك : أى كان الله خايفة عليك من فقده » ولا 
يقول وغفرميتاك لآن الاستغفا رللكاف رحرام ( و ) يعزى ( الكافر) أى الْحتّرم جواز مالم يرج إسلامه وإلا فندبا بأن 


عليه وهى ظاهرة ( قوله كنا هو ظاهر كلام الروضة) أى فإن وقع فى أثناء يوم تم من الرابع ( قوله مراده به ما قلنا 
الخ ) أى من قوله ومن هنا كان ابتداء الثلاث من الموت الخ ( قوله هذا كله بالنسبة لحاضر ) أى ولو بعدت 
المسافة بينهما فى البلد وينبغى أن مثل البلد ما جاورها (قوله وارتضاه الأسنوى ) معتمد ( قوله ويعزى المسلم بالمسام ) 
ومنه الرقيق ( قوله إن فى الله عزاء) أى تسلية وقوله م نكل مصيبة ومن بمعنى عند ( قوله إن لله ما أخذ ) قدمه 
على ما بعده لأنه فى مقام التسلية ( قوله لأن الاستغفار للكافر حرام ) ظاهره وإنكان صغيرا » لكن فى حج قبل 
قول المصنف ولا يحب غسل الكافر مانصه : ويظهر حل" الدعاء .هم : أى أطفال الكفار بالمغفرة لآنه من 


ظاهر ( قوله ويعزى الكافر بالكافر جوازا ) أى فالمراد بالكافر المعزى هنا الحترم » وإنما حمله على التقييد بابلنواز 


م © أاسه 
يقال فهتعزيته ل بالمسلم غفر اله ليك وأحسن عزاءك) وقدم الدعاء هنا للميت لأنه الملم فكان أولى بتقدرنه تعظيا 
للإسلام والحى كافر : ولا يقال أعظم الله أجرك لأنه لا أجر له . أما الكافر غير ارم من مرتد وحربى فلا يعزى 
كا يحثه الأذرعى » والأوجه كراهته كنا هو مقتضى كلام الشيخ ألى حامد خلافا للأسنوى ف المهمات . نعم لوكان 
فيبا توقبرهلم يبعد حرمتها ولو لذبى » هذا إنلم يرج إسلامه » فإن رجى استحبت كا يؤخذ م نكلام السبكى ولا 
يعزى به أيضا ؛ ويعزى الكافر بالكافر جوازا كما مرت الإشارة إليه منم يرج إسلامه » وإلا فندبا بأن يقال : 
أخلف الله عليك ولا نقص عددك بنصبه ورفعه لأن ذلك ينفعنا فى الدنيا بتكثير الحزية وف الآخرة بالفداء من النار ‏ 
واستشكله فى المجموع بأنه دعاء بدوام الكفر . قال فى امحتار : تركه ومنعه ابن النقيب بأنه ليس فيه مايقتضى البقاء 
على الكفر : قال : ولايحتاج إلى تأويله بتكثير الخزية اه . وظاهر أن قول المجموع إنه دعاء بدوام الكفر أنه دعاء 
بتكثير أهل الحرب ومن لازم كثْرتهم امتداد بقائهم فامتداده مع الكفر فيه دوام لة » ومعى قول ابن النقيب ليس 
فيه ما يقتذى البقاء على الكفر أنه لايلزم من كثرة عددهم مع قطم النظر عن كونهم أهل ذمة بقاوهم على الكفر » 
فهو نظر إلى مدلول هذا اللفظ من غير قيد » والمصنف نظر إليه بقيد يدل عليه السياق ويدل على ذلك التعليل 
السابق » وكأنهم لم ينظروا لذلك فى مثل هذا المقام لأن أحدا لايتوهمه فضلا ع نكونه يريده وإن دل عليه ماذ كر 
وظاهر أنه لايسن تعزية مسلم بمرتد أو حرنى ء بخلاف نحو محارب وزان محصن وتارك الصلاة وإن قتل حدا ‏ 
وينبغى للمعزى إجابة التعزية بنحوجز الك الله خيرا ولعلهم حذفوه لوضوحه ( ويجوز البكاء عليه ) أى على الميت 
( قبل الموت ) لما صح أنه صلى الله عليه وسلى بكى على ولده إبراهم قبل مونه والأولى تركه بحضرة امحتضر » قال 
فى الروضة كأصلها والبكا قبل الموت أولى منه بعده » وليس معناه كما قال الزركشى إنه مطلوب وإن صرح به 
القاضى واب نالصباغ » بل إنه أولى بالحواز لأنه بعده بكون أسفا على ما فات ( و ) يجوز ( بعده ) أيضا « لأنه صلى 
الله عليه وسلم بكى على قبر بنت له » وزار قبر أمه فبكى وأبكى من حوله ؛ روى الأول البخارى والثائى مسلم » 
والبكا عليه بعد الموت مكروهكا نقله فى الأذكار عن الشافعى والأصعاب نخبر. و فإذا وجبت“فلا تبكين باكية » 
قالوا : وما الوجوب يارسول الله : قال : الموت » رواه الشافعى وغيره بأسانيد حديحة لكن نقل فى امجموع عن 


أحكام الآخرة بخلاف صورة الصلاة ( قوله غفر الله لميتك الخ ) وقع السوال فى الدرس عما بقع كثيرا من الناس 
فى التعزية من قوم لا مشى لكم أحد ف مكروه » وقول هو قاطع السوء عنكم هل ذلك جائز أو حرام لأن فيه الدعاء 

بالبقاء وهو محال » والحواب عنه بأن الظاهر فيه الحواز لأنهم إنما ير يدون بذلك الدعاء لأهل الميت بعدم 
توالى الهموم وترادفها عليهم بوت غير الميت الأول بعده قريبا منه 3 قوله ولا نقص عددك بنصبه ورفعه ) أى مع 
تخفيف القاف وبتشديدها مع النصب ( قوله ويدل على ذلك التعليل ) هو قوله لأن ذلك ينفعنا فى الدنيا بتكثير 
الحزية وفى الآشخرة الخ ( قوله لابسن تعزية مسلم بمرتد) هذا علم من قوله أولا ولا يعزى به ( قوله بكى على قبر بنت 
له ) لعلها أم كلثوم » ثم رأيت فى المواهب : وأما أم كلثوم » ولا يعرف لها اسم وإتما تععوف بكنيتها » فاتت سنة 
تسع من الحجرة وصلى عليها عليه الصلاة والسلام ونزل فى حفرتما على" والفضل وأسامة بن زيد » وف البخارى 
«جلس صلى الله عليه وسلم على القبروعيناه تذرفان فقال : هل فيكم منلم يقارف اليل » وقوله على القبر : أى قبر 
أم كاثوم لآن الكلام فيه (قوله والبكا عليه بعد الموت) ومعلوم أن الكلام ى البكا الاختيارى أما التتهرىفلا يدل 


قوله فى التعزية ولا نقص عددغز قوله إنه دعاء بتكثير أهل المحرب) أى وجهه ذلك 


جقات 
الحمهور أنه خلاف الأولى » وبحت السبكى أنه إذكان البكا لرقة على الميت وما يخشى عليه من عذاب الله وأهوال 
يوم القيامة لم يكره ولا يكونٍ خلاف الأولى » وإنكان للجزع وعدم التسم للقضاء فيكره أو يحرم . قال الرركشو 
هذا كله فى البكاء بصوت ء أما جرد دمع العين فلا منع منه » واستثنى الرويانى ما إذا غلبه البكا فلا يحل نحت 
نحت النبى لأنه مما لايملكه البشر وهو ظاهر : وفصل بعضهم فى ذاث فقال : إنكأن لحبة ورقة كالبكا على الطفل 
فلا بأس به والصبر أجمل » وإن كان لما فقد من عمله وصلاحه وبركته وشجاعته فيظهر استحبابه » أو لما فاته 
من. بره وقيامه بمصالحه فيظهر كراهته لتضمنه عدم الثقة بالله تعالى ( ويحرم الندب يتعديد ) الباء زائدة إذ حقيقة 
الندب تعداد ( ثمائله ) وهو كما حكاه المصنف فى أذكاره وجزم به فى مجموعه عدها مع البكا كوا كهفاه واجبلاه ش 
لما سيأفى وللإجماع. » ووجاء فى الإباحة مايشبه الندب » وفى الحقيقة امحرم الندب لا البكا لأن اقتران الحرم بجائر 
لايصيره حراما نخلافا الجمع » ومن ثم رد أبو زرعة قول من قال يحرم البكا عند ندب أو نياحة أو شق جيب أو 
نشر شعر أو ضرب خد فإن البكا جائز مطلقا وهذه الأمور محرمة مطلقا.وليس منه وهو خبر الببخارى عن أنس 
دما نقل البى صلى الله عليه ومسلم جعل يتغشاه الكرب » فقالت فاطمة : وا أبتاه » فقال : لبس على أبيك كرب 
بعد اليوم » فلما مات قالت : يا أبتاه أجاب ربا دعاه » يا أبتاه جنة الفردوس مأواه » يا أبتاه إلى جيريل.ننعاد » 
(د) يحرم (النوح ) وهوكمافى امجموع رفع الصوت بالندب ولو من غير بكا » وقيده بعضهم بالكلام اللسجع » 
والأوجه عدم التقييد لبر « النائحة. إذا لم تنب تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب » رواه 
مسلم » والسربال القميص ؛ وخخص القطرأن بكسر الطاء وسكونها بالذكر لأأنه أبلغ فى اشتعال النار وفعل ذاك 
خلف الحنازة أشد نحريا (و) يحرم ( الحزع بضرب الصدر و نحوه ) كشق جيب ونشر شعر وتسويد وجه 


نحت التكليف » ثم رأيت قوله واستنى الرويانى الخ ( قوله وفصل بعضهم فى ذلك ) معتمد ( قوله ويحرم الندب ) 
ه وكالنوح الآنى صغيرة لاكبيرة كما قالاه الشيخان فى باب الشهادات اه خطيب » وفى حج هنا أن النوح والخزع 
كبيرة ( قوله وجاء ف الإباحة مايشبه الندب ) أى جاء فى الألفاظ المباحة ألفاظ تشبه الندب وليست منه ( قوله 

فإن البكا جائز )الفاء بمعنى اللام (قوله إلى جبريل ننعاه ) أى نخبر بموته » وإنما خصتلى جبريل لعلمه بمقامه 
عليه الصلاة والسلام وتكرر نزوله عليه وملازمته له . وفى مختار الصحاح : النعى خبر الموث يقال نعاه له ينعاه 
نعيا بوزن سعى اه . وهوصريح ماقلناه هذا » ولكن الظاهر أنها لم ترد ذلك بخصوصه وإنما أرادت تذكر مآ ثره 
إلى جبريل نحسرا على عادة من يفقد صديقه فإنه يتذكر مآثره له تأسفا وتحسرا ( قوله كشق جيب ونشر شعر ) 


(قوله وه وكاحكاه المصنف أذ كار «الخ) فيه تناقض مع قوله إذحقيقة الندب تعداد ثمائلهلآن هذا يفيدٍ أنه مركب 
من التعداد المذكور مع البكاء فالبكاء جزم منحقيقته بخلاف ذاكءثم إنالذى حكاه الشهاب حجعن المجموع أنه 
جعل البكاءشرطا لتحريم الندب لا جزءا من حقيقتده يخلاف ما نقله عنه الشارح » وعلى كل من النقلين لايتأنى قول 
الشارحالآنى » وف الحقيقة احرم الندب لا البكاء الخ » إذ هوصربح أن الندب فى حد ذاته حرم سواء اقعرن بالبكاء 
أم لا فتأمل ( قوله وفى الحقيقة حرم الندب لا البكاء ) فيه ما قلآمناه ( قوله وليس منه الخ ) هذا تمام قوله السابق 
وجاء فى الإباحة مايشبه الندب » فالواو فيه للحال والضمير فى قوله وهو خببر البخارى راجع إلى ما من قوله 
مايشبه الندب والعبارة. عبارة “شرح الروض بالحرف » وما أدرى ما الحامل للشارح على فصل أجزامها فصلا 
يفسدها » وكأنه توه أن لفظا خبر اسم ليس ومنه نخبرها وحيئئذ فكان عليه أن يحذف لفظ وهو فتأمل 


لاا 
و إلقاءالرمادعلى الوأس ورفع الصوت بإفراط ف البكاء وكذا تغيير الى ولبس غير ماجرت العادة به كا نقله ابن دفيق 
العيد فى غاية البيأن . قال الإمام و الضابط فى ذات أن كل فعل يتضدن إظهار جزع ينافى الانقياد والاستسلام لله 
تعالى فهو حرم ؛ ولهذا صرح هو بعرمة الإفراط فى رفع الصوت بالبكاء» ونقله فى الأذكار عن الأصحاب . 
والأصل فى ذلك خبر الشيخين « ليس منا من ضم ب الحدود وشق الحيوب ودعا بدعوى اللحاهلية ؛ وخخص الحد 
بذلك لكونه الغالب فيه » وإلا فضرب بقية الوجه داخل فى ذلك + ولا يعذب الميت بشى ء من ذلك إن لم دوص به 
لقوله تعالى - ولا تزر وازرة وزر أخرى ‏ بحلاف ما إذا أو صى بهكقول طرفة ين العبد : 
إذا فت فانعينى با أنا أهله وشق على" الحيب يابنت معبد 
وعليه حمل ابلخمهور خبر الصحيحين : إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه ؛ وفى رواية و بما نيح عليه ؛ وفى أخرى 
( مانيح عايه ) وهو يبين أن مدة التعذيب مدة البكاء » فتكون الباء فى الروايتين قبلها بمعى مع أو للسيبية . 
واستشكل الرافعى ذلك بأن ذنبه الأمر بذلك فلا يختلف عذابه بامتثاطهم وعدمه . وأجيب بأن الذنب على السبب يعظم 
بوجود المسبب» وشاهده خبر « من سن سنة سيئة ؛ وحاصله العزام ماقاله » و يقال كلامه إنما ممو على عذابه المتكرر 
بتكرر الفعل وهو لايوجد إلا مع الامتثال » بخلاف ما إذا فقد الامتثال فليس عليه سوى إثم الأمر فقط » ومنهم 
من حمل لخر على تعذيبه بما يبكون به عليه من جرائمه كالقتل وشن الغارات فإنهم كانوا ينوحون على الميت بها 
ويعدوتها فخّرا . وقال القاضى : يجوز أن يكون الله قدر العفو عنه إن لم يبكوا عليه » فإذا بكوا وندبوا عذب بذنبه 
لفوات الشرط . وقال الشيخ أبو حامد : الأصح أنه محمول على الكافر وغيره من أصحاب الذنوب . ويكره رثاء 
الميت بذكر مآ ثره وفضائله للنبى عن المرائى . والأولى الاستغفار له » ويظهر حمل النبى عن ذلك على مايظهر فيه 
تبرم » أو على فعله مع الاجماع له أو على الإكثار منه أو على مايحدد الزن دون ماعدا ذلك فا زال كثير من 
بالصحابة وغير هم من العلماء يفعلونه . قالت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه : 
ماذا على من شم تربة أحد أن لايشم مدى الزمان غواليا 
صبت على" مصائب لو أنها ‏ صبت على الأيام عدن لياليا 
(قلت : هذه مسائل منثورة ) أى متفرقة متعلقة بالباب زدتها على ال حرر وهى أكبر زيادة وقعت فى الكتاب 
والفطن يرد كل مسئلة منها لما يناسيها مما تقدم » وإنما جمعها فى موضع واحد لأأنه لو فرقها لاحتاج أن يقول فى 
أوّل كل منها قلت وفى آخرها والله أعلم . فيؤدى إلى التطويل المنافى لغر ضه من الاختصار ( يبادر ) بفتح الدال ندبا 


أى وكضرب يد على أخرى على وجه يدل على إظهار الخزع ( قوله وإلقاء الرماد على الرأس )ومئله الطين بالأولى 
سواء منه مايجعل عبن الرأس واليدين وغير#.! ( قوله وليس غير ماجرت العادة به ) آى للمصاب ( قوله ودعا 
بدعوى الحاهلية ) أى ذكر فى تأسفه ماتذكره الحاهلية ى تأسفها على ما فات ( قوله ولا تزر وازرة وزر أخرى ) 
أى لا تحمل مذنبة ذنب غيرها ( قوله كقول طرفة ) بفتح آلراء واسمه عمرو كنا فو #قاموس » وقوله ابن العبد : أى 
وكان من شعراء الخاهلية ( قوله والأولى الاستغفار له ) أى الدعاء له بالمغفرة “دان يفول أستغفر الله له » أو الله 
اغفر له ( قوله زدتها على امحرر ) كأنه جعل ذلك حكاية عن كلام المصنف ساسبة . قلت : أى وزيادتبا عايا 


( قوله بمعنى مع أوللسببية )كونها للسببية لايلات ماقرره كا لايى ( قوله ويقالكلامه ) كذا فى نسخ الشارح ولعله 
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( بقضاء دين الميت) . قالوا : ويستحب أن يكون ذلك قبل الاشتغال بغسله وغيره من أموره مسارحة إلى فك نفسه 
أحبر ه نفس الممن » أى روحه ‏ معلقة » أى محبوسة عن مقامها الكريم ٠‏ بدينه حتى يقضى عنه » رواه اللرمذى 
وحسنه وصصمحه ابن حبان واللتاكم : فإن لم يتيسرحالا سأل وليه غرماء أن يحللوه ويحتالوا به نص عليه الشافعى 
والأصصاب . واستشكل فى المجموع البراءة بذلك ثم قال : ويحتمل أنهم رأوا ذلك مبريا للميت للحاجة والمصلحة» 
وظاهر أن المبادرة تجب عند طلب المستحق حقه مع الفكن من التركة » أو كان قد عصى بتأخيره لمطل أو غيره 
كضمان الغصب والسرقة .وغيرهما ( و ) تنفيذ ( وصيته ) مسارعة لوصول الثواب إليه والبر للموصى .له وذلك 
مندوب بل واجب عند طلب الموصى له المعين » وكذا عند المكنة فى الوصية للفقراء ونحوهم من ذوى الحاجات 
أوكان قد أوصى بتعجيلها ( ويكره تمنى الموت لضي نزل به ) فى بدنه أو ضيق فى دنياه أو نحوهما للجبر « لايتمنين 
أحدكم الموت لضر أصابه » فإنكان لابد فاعلا فليقل : اللهم أحينى ماكانت الحياة خيرا لى » وتوفتى ماكانت 


لاننافى أنها مصرّح بها فى كلام الرافعى فى غير المحرر أو مأخحوذة منه ( قوله محبوسة عن مقامها الكريم ) قال حج : 
وإن قال جمع محله فيمن لم يخلف وفاء أو فيمن عصى بالاستدانة اه . فأفاد أنه لافرق فى حبس روحه بين من لم 
يخلف وفاء وغيره وبين من عصى باستدانة وغيره ( قوله حبى يقضى عنه ) ومن ذلك ما أخذ بالعقود الفاسدة 
كالمعاطاة -حيث لم يوف العاقد بدل لمقبو ضكأن اشترى شراء فاسدا وقبض المبيع وتلف فى يده ولم يوف بدله.. أما 
ماقبض بالمعاملة الفاسدة وقبض كل من العاقدين ما وقع العقد عليه فنى الدن! يجب عل ىكل أن يرد ماقبضه إنكان 
باقيا وبدله إن كان تالفا » ولا مطالبة لأحد منهما فى الآخرة لحصول القبض بالتراضى . نعم على كل منهما إم 
الإقدام على العقد الفاء.د ( قوله واستشكل ف المجموع البراءة بذلك ) راجع لقوله سأل وليه ( قوله للحاجة والمصلحة 
الخ ) أى فينتقل الحق إلى ذمة الملدّزم ولو أجنبيا وتبرأ ذمة اميت بذلك ويجب على الملتزم وفاؤه من ماله وإن تلفت 
المركة . قال بعضهم : ومع ذلك لاينقطع تعلق الدين بالتركة فتصير مرهونة به مع تعلق الدين بذمة الغير حبى لو 
تعذر الوفاء من جهته أخذ من التركة اه حج بالمعنى ( قوله من التركة ) ينبغى تعلقه بكل من قوله تجب عند طلب 
وقوله مع المكن ( قوله وكذا عند المكنة ) أى المكن ( قوله فى الوصية ) ينبغى تعلقه بكل من قوله يجب عند طلب 
وقوله مع الممكن ( قوله أو تحوهما) أىكتبديد ظالم ( قوله فليقل اللهم أحينى الخ ) أى مع الكراهة ( قوله ماكانت 
الحياة ) أى مدة كون الخ ( قوله وتوفنى الخ ) عبارة الى إذا كانت الخ » ولعله إنما عبر فى الأوّل بما وفى الثانى 
بإذا لأن الحياة لامتدادها وطول زمنها تقدر بمدة » بخلاف الوفاة فإنها عبارة عن خروج الروح وليس فيه زمن 
يقدر . قال حج : تنبيه : تناى مفهوماكلامه فى مجرد تمنيه : أى ا حالى عن كل منهما » والذى يتجه أنه لاكراهة 
لأن علتها أنه مع الضرر يشعر بالتبرم بالقضاء » بخلافه مع عدمه بل هو حينئذ دليل على الرضا لأن من شأن 
النفوس النفرة عن الموت فتمنيه لا لضر دليل على محبةٍ الآخرة » بل حديث « من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه » 


عرف عن لفظ كلامهم (قوله قبل الاشتغال بغسله وغيره)أشار بلفظ الاشتغال إلى أنه لامنافاة بين ما ذكرودهنا 
وماذكروه ف الفرائض من تقديم مؤن التجهيز على أداء الدّين:إذ ما هنا فى جرد تقديم فعل ماذكر على الاشتغال 
بالغسل ونحوه » والصورة أن المال يسع.جميع ذلك » فالحاصل أنه يفرز ما بّى بالتجهيز ثم يفعل ما ذكر ثم يشتغل 
بالغسل و نخوه فليتأمل ( قوله عند طلب المستحق ) أى مع المكن ( قوله أوكان قد أوصى بتعجيلها ) معطوف على 
قوله عند طلب المستحق : أى وكذا إنلم يطلب وكان قد أوصى بتعجيلها 


وات 
الوفاة خييرا لى» ( لا لفتئة دين ) فلا كراهة فيه لمفهوم احبر المار بل قال الأذرعى : إن المصنف أفبى باستحبابه له 
فى فتاويه غير المشهورة » وثقله بعضهم عن الشافعى وهو المعتمد » ويمكن حمل كلام المصئف هنا وفى الأذكار 
والمجموع عليه » أما تمنيه لغرض أخروى فحبوب كتمنى الشهادة فى سبيل الله . قال ابن عباس : لم يتمن نبى 
الموت غير يوسف صلى الله عليه وسلى » وقال غيره : إنما تمنى الوفاة على الإسلام لا الموت ( ويسن ) للمريض 
( التداوى ) لحديث إن اللهلم يضع داء إلا وضع له دواء غير الهرم» . وروى ابن حبان والحاكم عن أبن مسعود 
وما أنزل التهداء إلا وأنزل له دواء » جهله من جهله وعامه من علمه؛ . قال فى المجموع : فإن ترك التداوى توكلا 
ففضيلة وفعله صلى الله عليه وسلم مع أنه رأس المتوكنين بيانا لجواز . وأفى ابن البزرى بأن من قوى توكله فالعرك 
له أولى » ومن ضعف نفسه وقل صبره فالمداواة له أفضل » وهو كا قال الأذرعى حسن » ويمكن حمل كلام 
الجموع عليه . ونقل القاضى عياض الإجماع على عدم وجوبه » وإنمالم يحب كأكل الميتة المضطر وإساغة اللقمة 
با حمر لعدم القطع بإفادته بخلافهما . ويجوز الإعّاد.على طب الكافر ووصفه مالم يترتب على ذلك ترك عبادة أو 
نحوها ما لايعتمد فيه ( ويكره [كراهه ) أى المريض ( عليه ) أى التداوى باستعمال الدواء وكذا غيره من الطعام 
كنافى المجموع لما فيه من التشويش عليه . وأما خبر ؛ لاتكرهوا مرضاكم على الطعام فإن الله يطعمهم ويسقيهم » فقد 
ضعفه البييق وغيره » وادعى الترمدى أنه حسن ( ويجوز لأهل اميت ونحوهم ) كأصدقائه ( تقبيل وجهه ) حبر 
«أنه صلى الله عليه وسام قبل وجه عمان بن مظعون بعد موته: ولمافى البخارى «أن أبا بكر رضى الله عنه قبل 
وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد موته ) . ويبغى ندبه لأهله ونحوهم كا قاله السبكى » وجوازه لغيرهم » 
ولا يقتصر جوازه عليهم » وفى زوائد الروضة فى أوائل التكاح : ولا بأس بتقبيل وجه الميت الصالح فقيده 


يدل على ندب تمنيه محبة للقاء اللّمكهو باد شريف بل أولى اه ( قوله لا لفتنة دين ) أى خوفها حج : أىأو وف 
زيادتها ( قوله وهو المعتمد ) أى الاستحباب ( قوله ويمكن حمل كلام المصنف هنا ) أى بأن يقال أراد بعدم 
الكراهة الاستحباب ( قولهكتمنى الشهادة ) أى أو ببلد شريف ككة والمدينة أو بيت المقدس » وينبغى أن يلحق 
بها محال الصالحين اه حج . أقول : ولا يتأتى أن ذلك من تمنى الموت إلا إذا تمناه حالا أو فى وقت معين » أما 
بدون ذلك فيمكن حمله على أن المعنى إذا توفيتتى فتوفنى شهيدا الخ كما قبل به ى لواب عن قول يوسف ‏ توفى 
مسلما ‏ الآنى ( قوله غير الهرم ) وهو كبر السن ( قوله لعدم القطع بإفادته ) أفهم أنه لو قطع بإفادته كعصب محل 
الفصد وجب وهو قريب » ثم رأيت حج صرح به حيث قال بدل قول الشارح المضطر وربط محل الفصد ( قوله 
أو نحوها مما لايعتمد فيه ) ومنه الأمر بالمداواة بالنجس ( قوله ويكره [كراهه ) أى الإلحاح عليه وإن علم 
نفعه له له بمعرفة طبيب وليس المراد به الإكراه الشرعى الذى هو اللهديد بعقوبة عاجلة ظلما إلى ادر شروطه 
( قوله وأما خبر لاتكرهوا مرضاكم ) جواب عما يقال لم استدل بقوله لما فيه من النشويش ولم يستدل بالحديث » 
وقوله فقد ضعفه : أى فيقدم على من قال إنه حسن لأن مع من ضعفه زيادة عام باالخرح للراوى ( قوله كأصدقائه ) 
ومنهم الزوجة والزوج فها يظهر ( قوله قبل وجه عهان ) فى المحلى إسقاط وجه ف المحلين فلتراجع الرواية اه . ثم 
مثل الوجه فى ذلك تقبيل يده أو غيرها من بقية البدن وإنما اقتصر على الوجه لأنه الوارد ( قوله وينبغى ندبه لأهله ) 
أى ولوكان غير صالح ( قوله وجوازه لغيرهم ) أى حيث لامانع منه فلا يجوز ذلك من امرأة أجنبية لرجل ولا 
عكسه ( قوله ولا بأس بتقبيل وجه الميت ) أى فى أىّ محل كان كما يفيده إطلاقه لما هو معلوم أن الكلام حيث 


ا 


بالصالح » وأما غيره فينبغى أن يكره ( ولا بأس بالإعلام ) وهو النداء ( بمونه للصلاة ) عليه ( وغيرها ) من دعاء 
وترحم ومحاللة بل يستحب ذلك كما فى المجموع إذا قصد به الإعلام لكثرة ) المصلين « لأنه صلى الله عليه وسلم نعى 
النجاشى فى اليوم الذى مات فيه لأصحابه وخرج إلى المصلى وصلى » ( بخلاف نعى الجاهلية ) وهو يسكون العين 
وكسرها مع تشديد الياء مصدر نعاه ومعناه ؟ا ف ا مجموع : النداء بذ كر مفاخر الميت وما ثره فإنه يكره للنهبى عنه ( ولا 
ينظر الغاسل من بدنه إلا قدر الحاجة من غير العورة ) كأن يريد بنظره معرفة المغسول من غيره وهل استوعبه بالغسل 
أم لا لأنه قد يكون فيه ثبىء كأن يكره اطلاع انناس عليه » وربما رأى سوادا ونحوه فيظنه عذابا فيسىء به ظنا فإن 
فإن نظ ركان مكروها كما جزم به فى الكفاية والمصنف فى زوائد الروضة وإن صمح فى امجموع أنه حلاف الأولى 
أما المعين للغاسل فيكذره له النظر إلى غير العورة إلا لضرورة كنا جزم به الرافعى » وحكم المس كحكم النظر » قاله 
فى المجموع » وأما نظر العورة فحرم وهى مابين سرته وركبته ( ومن تعذر غسله ) لفقد الماء أو لغيرهكأن احترق 
أو لدغ ولوغسل لتهرى أو نخيف على الغاسل وم يمكنه التحفظ ( يمم ) وجوبا قياسا على غسل الحنابة ولا يغسل 
محافظة على جثته لتدفن بحالها » بخلاف ما لوكان به قروح وخيف من غسله تسارع البلى إليه بعد الدفن فإنه يخسل 
لأن مصير حنيعه إليه » ولو يمه لفقد الماء ثم وجده قبل دفنه وجب غسله كما مر الكلام عليه وعلى إعادة الصلاة 
فى باب التيمم ( ويغسل الحنب وال حائض الميت بلا كراهة ) لأنهما طاهران فكانا كغير هما ( وإذا ماتا غسلا غسلا 
فقط ) لانقطاع الغسل الذىكان عليهم بالموت ( وليكن الغاسل أمينا ) ندبا لأن غيره قد لايوثق بإتيانه بالمشروع » 
وقد يظهر مايظهز له من شر ويستر عليه » ويسن فى معينه أن يكو ن كذلك فلو غسله فاسق أوكافر وقع الموقع . 
قال الأذرعى : ويجب أن لايجوز تفويضه إليه وإنكان قريبا لأنه أمانة وولاية وليس الفاسق من أهلهما وإن صح 
غسله كما يصح أذان 'نفاسق وإمامته » ولا يجوز نصبه هما وهذا متعين فيمن نصب الغسل موق المسلمين » ويجب 


لاشبوة وأنه للتبرك أو الرقة أو الشفقة عليه ( قوله وأما غيره فينبغى الخ ) هو ظاهر إنكان الغير معروفا بالمعاصى . 
أما إذالم يوصف بصلاح بحيث يتبرك به ولا بفساد فيفبغى أن يكون مباحا ( قوله بل يستحب) أى لوليه ذلك ( قوله 
نعى النجإشى ) أى أوصل خبره لأصعابه ( قوله فإنه يكره للنوى عنه ) لامنافاة بين هذا ومامر من حرمة تعديد شمائله 
لما تقدم من أن ذاك فها لو اقّرنببكاء أو نحوه ( قوله وأما نظر العورة فحرم ) قال حج : إلا نظر أحد الزوجين 
أو السيد بلا شهوة وإلا الصغيرة لما يأنى فى النكاح » وقضيته حرمة المس وقدمنا ما فيه » وكتب أيضا قوله فحرم 
ظاهره ولو خاجة بل ولو لضرورة » ولكن ينبغى جوازه إذاكان به نجاسة واحتاج لإزالها » وظاهره أيضا أنه 
لا فرق بين الكبير والصغير » وعبارة القوت هذا فى غير الطفل » وصرح الشيخ هنا يمجواز النظر إلى جميع بدن 
الصغيرة والصغير أولى . وقال البغوى : لابأس بالنظر إلى عورة صبى أو صبية لم يبلغ محل الشبوة وإ نكان الناظر 
أجنبيا ولاينظر الفرج اد سم على منهج . وقوله لا .بأس : أى لا حرج ( قوله ولو يمه لفقد الماء الخ ) وليس من 
الفقد ما لو وجد ماء يكنى لغسل المبت فقط أ لطهر الحى فيجب تقديم غسل الميت لآن الحى تمكنه الصلاة عليه 
بالتيمم إن وجد ترابا أو فاقدأ للطهورين » بخلاف مالو تطهر به الحى من ذلك قد يؤدى إلى دفن الميت بلا صلاة 
عليه لعدم طهارته سما إذا كان فى بدنه نجاسة ( قوله ثم وجده قبل دفنه. ) مفهومه أنه بعد الدفن لاينيش للغسل » 
سواء كان فى محل يغلب فيه وجود الماء أم لا » وهو ظاهر لفعلنا ماكلفنا به وهو التيمم( قوله ويغسل اللحنب 
والخائض اميت بلاكراهة ) أى ولو مع وجود غير .ا ( قوله ويستر عليه ) أى مايراه من خير » وى نسخة عكسه 
وهى أوضح ( قوله وليس الفاسق من أهلهما ) ومنه الكافر ( قوله ولا يجوز نصبه هما ) أى وقياس ما مر عنه 


لآب 
أن'يكون عاما بما لاند منه فى الغسل ( فإن رأى ) الغاسل من بدن اميت ( خبرا ) كاستنارة وجهه وطيب رانحته 
( ذكرة) ندبا ليكون أدعى إلى كثرة المصلين عليه والدحاء له ( أو غيره ) كسواد وتغير رانحة وانقلاب صورة 
( حرم ذكره ) لأنه غيبة لمن لايتأتى الاستحلال منه » وف صصيح مسار « من سر مسلما ستره الل فى الدنيا والآخعرة ) 
وق سان أى داود والترمذى ١‏ اذكروا محاسن موتاكم وكفوا عن مساويهم وف المستدرك « من غسل ميتا وكم 
عليه غفر اله له أربعين مرة » ( إلا لمصلحة) كأنكان الميت مبتدعا مظهرا لبدعته فلا يحب ستره بل يجوز التحدث 
به ليئزجر الناس عنها » والحبر حرج مخرج الغالب» وينبغى كا قاله الأذرعى أن يتحدث بذلك عن المستئر ببدعته 
عند المطلعين عليها المائلين إليها لعلهم ينزجرون . قال : والوجه أن يقال إذا رأى من المبتدع أمارة خير يكتمها 
ولا يندب له ذكرها اثلا بغرى ببدعته وضلائته» بل لايبعد يجاب الكهان عند ظن الإغراء بها والوقوع فيها بذلك 
فقول المصنف إلا لمصلحة عائد للأمرين ( ولو تنازع أخوان ) مثلا ( أو زوجتان ) أى ف الغسل ولا مرجح 
(أقرع ) بينهما حم ) فن خرجت له الفرعة غسله لأن تقدبم أحدهما ترجبح من غير مرجح ( والكافر أحق بقريبه 
الكافر ) أى فى تجهيزه من قريبه المسام لقوله تعالى ‏ والذين كفروا بعضهم أولياء بعض - فإن لم يكن تولاه المسلم 
( ويكره) للمرأة ( الكفن ) المزعفر وألكفن ( المعصفر ) لما فى ذلك من الزينة أما ارجل فلا يحرم عليه المعصفر 
ويحرم المزعفر » وحينئذ فإطلاق المصن ف كراهة المعصفر لل رسجال والنساء صميح + وأما المزعفر فيكره فى حق المرأة 
بطريق الأولى (و) تكره ( المغالاة فيه ) أى الكفن بارتفاع ثمنه حبر « لاتغالوا ى الكفن فإنه يسلب سلبا سريعا 
واحّرز بالمغالاة عن تحسينه فى بياضه ونظافته وسبوغته فإنها مستحبة للحبر مسام « إذا كفن أحدكم أخعاه فليحسن 
كفنه » أى يتخذه أبيض نظيفاسابغا » وبر « حسنوا أكفان موتاكم فإنهم يتزاورون فى قبورهم » والمغسول أولى 
من الحديد ) لأنه للبلى والصديد » والح أحق لما روى أن الصديق رضى الله عنه أوصى أن يكفن فى ثوبه احلق 


فى الأذان من أن التولية صميحة وإنكان نصبه حراما أن يقال بمثله هنا ( قوله وكثم عليه ) أى ما رآه عليه من 
علامات السوء قوله غفر الله له أربعين مرة ) أى غفر له مرة بعد أخرى مايقع له من الذنوب إلى أربعين (قوله 
أقرع ينهم حا ) ظاهره ولو فيا بنهم » ويفبغى تخصيصه بما لوكان ذلك عند حاكم كا تقدم أيضا م رأيت حج 
صرح هنا بذلك فالله الحمد ( قوله ويحرم المزعفر ) أى حيث كر الزعفران بحيث يسمى مزعفرا فى العرف على 
ماقدمه وينبغى مثل ذلات فى كراهة المعصفر . 

[ فرع ] وقع السرئال فى الدرس عن حك مايق ع كثيرافى مصرنا وقراها من جعل الحناء فى يدى اميت ورجايه » 
وأجبنا عنه بأن الذى ينبغىأن يحرم ذنك فى الرجال لحرمته عليهم فى الحياة ويكره ف النساء والصبيان ( قوله 
وسبوغته ) أىكونه سابلا ( قوله فإنهم يتراورون فى قبوره, ) فإن قبل : ظاهر الحدديث استمرار الأكفان حال 
تزاور وهولا نباية له وقد ينا ذلاث مامر فى الحدديث قبله أن يسلب سلبا سريعا . قلت : يمكن أن يجاب بأنه 
يسلب باعتبار الحالة الى نشاهدها كتغير الميت وأنهم إذا تزاوروا يكون على صورته الى دفنوا بها وأمور الآخرة 


( قوله أما الرجل فلا يحرم عليه المعصفر ) يقال عليه فلا محل للتقييد بالمرأة » وإلا يلزم اتحاد المنطوق ومفهوم نخالفة . 
فى الحكم ( قوله فإطلاق المصنف كراهة المعصفر للرجال والنساء صحيح ) يقال عليه كالذى قيل فى الذى قبله.» 
فالحاصل أنه لاوجه للتقبيد بالمرأة جيث كان اختياره عدم الفرق وكأنه قيد بالمرأة تبعا لمن يختار الحرمة على الرجال 
سبق ,نظر 


ا 
وزيادة ثوبين وقال.: الى أولى بالحديد إنما هو للصديد ( والصبى ) أو الصبية ( كبالغ فى تكفينه بأثواب ) ثلاثة 
تشبيها له بالبالغ . وأشار بأثواب إلى أنهذا بالنسبة إلى العدد لان جنس مايكفن فيه إذ ذاك تقدم فى قوله يكفن بماله 
لبسه حيا ( والحنوط ) بفتح الحاء : أى ذره كما مر ( مستحب ) لا واجب كنا لايجب الطيب للمفلس وإن وجبت 
كسوته ( وقيل واجب ) كالكفن فيكون من رأس المال ثم على من عليه مونته » ويتقيد بما يليق به عرفا للإجماع 
الفعلى عليه » ويرد بأن هذا لايستلزم الوجوب ولا يلزم من وجوب.الكسوة وجوب الطيب كا فى المفلس وأجرى 
جمع الحلاف فى الكافر أيضا ( ولا يحمل الحنازة إلا الرجال ) ندبا ( وإنكانت ) الميتة ( أأنى ) لضعف النساء عن 
حملها فيكره لمن ذلك فإن لم يوجد غيرهن تعين علبهن ( ويحرم حملها على هيئة مزرية ) كحملها فى غرازة أو قفة » 
وكحمل الكبير على اليد أو الكتتف لما فيه من الإزراء به من غير نعش بحلاف الصغير ( وهيئة يخاف منها سقوطها ) 
بل يمل كما فى ا جموع على سرير أو لوح أو حمل وأى شىء حمل عليه أجزأ » فإن خيف تغيره وانفجاره قبل 
أن يبي له مايحمل عليه فلا بأس أن يحمل على الأيدى والرقاب حتى يدخل إلى القبر( ويندب للمرأة مايسترها كتابوت 
وهو شرير فوقه قبة أو خيمة أو نحو ذلك لأنه أستر لها والحنى مثلها » وأول من غطى نعشها فى الإسلام كما قاله 
ابن عبد الب فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم » ثم بعدها زينب بنت جحش وكانت رأته بالحبشة لما 
هاجرت وأوصت به فقال عمر : نعى خخباء الظعينة ( ولا يكره الركوب فى الرجوع منها ) لأنه عليه الصلاة والسلام 
ركب حين انصرف منجنازة أنى الاحداح . أما الذهاب فتقدم أنه يكره فيه من غير عذر كضعف أو بعد مكان 
( ولا بأس باتباع المسر ) بتشديد المثناة ( جنازة قريبه الكافر لما رواه أبوداود عن على أنه قال: لما ءات أبو طالب 
أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له : إن عمك الششيخ الضال" قد مات » قال : انطلق فواره 6 ولا يبعد 


لايقاس عليها » وفى كلام بعضهم مايصرح به ( قوله كما لايجب الطيب للمفلس ) أى حال حياته بأن يرك له ( قوله 
فيكون من رأس المال ) تفريع على هذا القول » أما على الندب فلا يجوز إلا برضا الغرماء . وى حج بعد قوله 
مستحب مانصه : فلا يتقيد بقدره ولا يفعل إلا برضا الغرماء » لكن فى المجموع عن الأم أنه من رأس التركة ثم من 
مال من عليه موئنته ؤأنه ليس اغريم ولااوارث متعه » وجزم به فى الأنوار وظاهر ذلك أنه مفرع حتى على الندب » 
ويوجه بتقدير تسليمه بأنه ينسامح به غاابا مع مزيد المصلحة فيه للمبت اه . وتقدم فى الشارح فى فصل التكفين 
أن مايستحب فعله لنميت إنما يكون فى حق من جهز من ماله إلى آخر ما تقدم فلبراجع ( قوله وأجرى جمع الملاف 
فى الكافور ) ول يجزه أحد فى-العنبر والمسك اه حج ( قوله بخلاف الصغير ) أى فإنه لا بأس بحمله على الأيدى 
مطلقا اه حج : أى دعت حاجة لذلك أم لا( قوله وأى شى «حمل عليه أجزأ ) أىكنى فى سقوط الطلب » وشرط . 
جوازه أن لايكون الحمل على هيئة مزرية » ومنه حئلة على ما لايليق به ( قوله فلا بأس أن يبحمل على الأبدى ) أى 
بل يحب ذلك أن غلب على الظن تغيره أو انفجاره ( قوله نعم خباء الظعينة) اسم للمرأة فى الودج مختار( قوله 
أنى الدحداح ) عبارة امحلى ابن الدحداح والاحداح بمهملات وفتح الدال اه . وعبارة النووى فى الهذيب نصها : 
أبوالدحداح ويقال أبو الدحداحة الأنصارى الصحالى بفتح الدال وبحاءين مهملتين » قال ابن عبد البر : لم أقتف 
على اسمه ولا نسبه أكثر من أنه من الأنصار حليف لم » وقال غيره؛ : اسمه ثابت » وعبارة جامع الأصول : 
أبو الدحداح ثابت بن الدحداح صحانى رهو بفتح الدالين المهملتين وسكون الحاء المهملة الأولى اه رحمه الله ( قوله 
بتشديك المثناة ) اقتصر عليه وى كون الاتباع بسكون التاء المثناة بمعنى المشى نخلاف فى اللغة » فى اختار مانصه : 
تبعه من باب طرب وس إذا مثى خلفه أو مر به فضى معه ه وكذا اتبعه وهو افتعل » وأتبعه على أفعل إذا كان 
قد سبقه فلسحقه وأتبع غيره يقال أتبعه الشىء فتبعه ( قولمه إن عمك الشيخ ) لم يذكره نحل » وقوله قال : فانطلق 


"ااه 


كا قاله الأذرعى الاق الزوجة والمملوك بالقريب »ويلحق به أيضا المولى والحار كا فى العيادة فيا يظهرء وأفهم 
كلامه تحريم تشنيع المسلم جنازة الكافر غير نحو القريب » وبه صرح الشائى كابتداء السلام » لكن قضية إلحاق 
الزوجة ونحوها به الكراهة فقط » وما نازع به الأسنوى فى الاستدلال خير على فى مطلق القرابة لوجوب ذلك على 
ولده على كماكان يحب عليه موثثة حال حياته يمككن رده بأن الإذن له على الإطلاق ذليل الحواز إذكان متمكنا من 
استخلاف غيره عليه من أهل ملته » وأما زيارة المسلم قبر نحو قريته الكافر فجائ كما فى المجموع لكن مع الكراهة 
والأصل فى جواز ذاك خبر ٠‏ استأذنت ربى لأستغفر لأنى قلم يأذن لى » واستأذنته أن أزور قبرها فأذن لى» وى 
رواية « فزوروا القبور فإنها تذكركم الموت » ( ويكره اللغط ) بفتح الغين وسكونبها وهو ارتفاع الأصوات (فى ) 
سير ( الحنازة ) لما رواه البييى أن الصحابة رضى الله عنهم كرهوا رفع الصوت عند الحنائز والقتال والذكر » 
وكره جماعة قول المنادى مع الحنازة استغفروا الله له » فقد سمع ابن عمر رجلا يقول ذلك فقال : لا غفر الله لك 
والمختار والصواب كما فى المجموع ماكان عايه السلف من السكوت فى حال السير » فلا يرفع صوت بقراءة ولا 
ذكر ولا غيرهماء بل يشتغل بالتفكر ف الموت وما بعده وفناء الدنيا وأن هذا آخرها ويسن الاشتغال بالقراءة 
الذكر سرًا » وما يفعله جهلة القراء من القراءة بالقطيط وإخراج الكلام عن موضوعه فحرام يجب إنكاره ( و ) 
يكره ( اتباعها بنار ) فى مجمرة أو غيرها حبر 9 لاتتبعوا الحنازة بصوت ولا نار » ولأأنه يتفاءل بذلك فأل السوء . 
روىمسلم أن عمروين العاصى قال" : إذا أنا مت فلا تضحينى نار ولا نائحة . وزوى الببيق عن أنى مومى أنه 
أوصى : لاتتبعون بصارخة ولا مجمرة » ولا تجعلوا بينى وبين الأرض شيا . نعم لو احتيج إلى الدفن ليلا فى الليالى 


عبارة امجل فقال اذهب فواره ( قولهكابتداء الام ) وى نسخة : لكن قضية إلحاق الزوجة ونحوها به الكراهة 
فقط اه يتأمل وجهكون الإلحاق المذكور يقتضى الكراهة ( قوله وأما زيارة المسلم قبر نحو قريبه الكافر فجائزة ) 
مفهومه أنه يحرم عليه ذإلك إذا كان غير نحو قريب وهو الموافق لما تقدم عن الشاشى فى اتباع جنازته » ولو قل 
بكراهته هنا كنا تقدم من أن المعتم د كراهة اتباع جنازته لم يكن بعيدا هذا » وسيأتى للشارح أن زيارة قبور الكفار 
مباحة خلافا للماوردى » وف تحريمها وهو بعمومه شامل للقريب وغيره » وقضية التعيير بالإباحة عدم الكراهة 
إلا أن يحمل على أن المراد بها عدم الحرمة » ويدل لذلك مقابلته بكلام الماوردى » أو يقال هو محمول على ما إذا 
قصد قبرا بعينه أخذا مما يأنىعن المناوى فى ليلة النصف ( قوله لأستغفر لأمى فلم بأذن لى ) أو لموتها على الكفر . ولا 
يقال : هى ماتت زمن الجاهلية ولا شريعة ثم تخاطب بها . لأنا نقول : شريعة عيسى كانت باقية إذ لم تنسخ إلا 
ببعثته عليه الصلاة والسلام » هذا وقد صح أن أبويه أحييا وآمنا به معجزة له صلى الله عليه وسلم » وعليه فلعل عدم 
الإذن كان قبل ذلك ( قوله فى سير الحنازة ) عبارة سم على حج : فرضوا كراهة رفع الصوت بها فى حال السير 
وسكتوا عن ذلك فى الحضور عند غسله وتكفينه ووضعه فى النعش وبعد الوصول إلى المقبرة إلى دفنه » ولا يبعد 
أن الحكم كذلك فليراجع ( قوله ماكان عليه السلف من السكوت ) ولو قيل بندب مايفعل الآن أمام الحنازة من 
الهانية وغيره لم يبغد لأن ى تركه إزراء بالميت وتعرضا للتكلم فيه وى ورئته فليراجع ( قوله فحرام يحب إنكاره ) 
أى وليس ذلك خاصا بكونه عند الميت بل هو حرام مطلقا » ومنه ماجرت به العادة الآن من قراءة الرواساء ونحوهم 
( قوله ويكره اتباعها بنار ) ظاهره ول وكافرا » ولا مانع منه لأن العلة موجودة فيه 


( قوله لكن قضية إحاق الزوجة ونحوتها به الكراهة فقط )لم يظهر وجه هذه القضية فليتأمل 


4لا 

المظلمة فالظاهر أنه لايكره حمل السراج والشمعة ونحوهما ولا سيا حالة الدفن لأجل إحسان الدفن وإحكامه ( ولو 
اختلط ) من يصلى عليه بغيره ولم ينميز كأن اختلط ( مسلمون ) أو أحد منهم ( بكفار ) أو غير شبيد بشهيد أو 
سقط يصلى عليه بسقط لايصلى عليه وتعذر المييز ( وجب ) خروجا من عهدة الواجب ( غسل الجميع ) وتكفيهم 
والصلاة ) عليهم ودفنهم إذ الواجب لايتم بدون ذلك ولا يعارض ماتفرر حرمة الصلاة على الفريق الآخر » ولا 
م ترك اخحرم إلا برك الواجب لأن الصلاة فى الحقيقة ليست على الفريق الآخر كا يعم من قوله ( فإن شاء صلى 

على الجميع ) دفعة ( بقصد المسلمين ) منهم فى الأولى وغير الشهيد فى الثانية وبقصد السقّط الذى يصلى عليه 
فى الثالثة ( وهو الأفضل والمنصوص ) وليس فيه صلاة على غير من يصلل عليه والنية جازمة ( أو على واحد فواحد 
ناويا الصلاة عليه إنكان مسلما ) فى الأولى وف الثانية إنكان غير شهيد » وف الثالثة إنكان هو الذى يصلى عليه 
( ويقول ) فى الأولى ( اللهم اغفر له إن كان مسلما ) ولا يحتاج إلى ذلك فى الثانية والثالثة لانتفاء الحذور وهو 
دعاؤه بالمغفرة للكافر » ويغتفر تردده فى النية الضرورة كن نبى صلاة من الحمس وهذا التخيير متفق عليه » وما 
اعترض به من أنه لاضرورة لإمكان الكيفية الأولى يرد بأنها قد تشق بتأخير من غسل إلى فراغ غسل الباقين بل قد 
تتعين الأولى » كأن أدى أفرادكل واحد منها إلى تغير أو انفجار لشدة حر وكثرة الموى » ويدفئون فى المسئلة الأولى 
بين مقابر المسلمين والكفار » ولو تعارضت بينتان بإسلامه وكفره غسل وصلى عليه ونوى الصلاة عليه إن كان 


( قوله وتكفينهم) أىمن بيت المال فالأغنياء حيث لاتركة»وإلا أخرج من تزكة كل تجهيز والحد بالقرعة فيا » 
يظهر ويغتف ركنا أشار إليه بعضهم تفاوت مون تجهيز هم للضرورة اه حج.وقد يقال يخرج من تركة كل أقل كفاية 
واحد وما زاد من بيت المال لأنالقرعة لاتؤثرى الأموال» فحيث لم يوجد محل يوئخذ منه مازاد أخذ منبيت المال 
كنا لو مات شخص لا ماك له.وبى ما لو كان المشتبهمرتدا أوحربيا فكيف يكو نالحالفيه لأنهما لايجهزانمن بيت 
المال بل يحوز إغراءالكلاب عل جيفتهماء اللهم إلا أن يقاليجهز انهنا منه» ويختفر ذلك !#نمرورة لأنه وسيلة لتجهيز 
المسلم ( قوله ودفنهم ) أى فى مقابر المسلمين فيا بظهر حذيرا .ن ن دفن المسلم فى غير مقابر المسلمين » ويحتمل أن 
يقال يدفنان بين مقابر المسلمين والكفار كما قالوه فيا لو ماتت كافرة فى بطنها مسلم ٠‏ ثم رأيت قول الشارح 
ويدفنون ف الخ ( قوله لأن الصلاة فى الحقيقة ليست على الفريق ) هذا الحواب لايأق فى غسل الشبيد إذا اختلط 
عر وفاحم ان مثل ذلك إنمذ يكون حراما مع العلم بعينه أما ا . وبه يندفع الاعتراض على غسل 
ا ال 0 س الرجل الخ مانصه : انظر لو اختاط . 
مهرم بغيره هل يغطى الجميع احتياط للستر أولا احتياطا لإحرام » وقد يت الثانى لأن التفطية عرمة جزما لاف 
سر مازاد على العورة اه . والأقرب الأول لأن التغطية حق للميت فلا ترك للفريق الآخر » ولا نظر القطع 
والحلاف فق ذلك » ثم رأيت ف كلام سم مايصرح بوجوب تغطية الحميع بغير: الخيط ( قوله بل قد تتعين الأولى ) 
هى انتقالية فتكون بمازلة قوله وقد تتعين الخ » وعبارة حج : بل تتعين : أى الثانية إن أدى التأخير إلى تغير وكذا 
تتعين الأولى الخ » وهى أولى من عبارة الشارح ( قوله ويدفنون ف المسئلة الأؤلى ) أى سواء كان الميت الكافر 


( قوله ويقول فى الأولى ) أى الصورة الأولى من الكيفية الثانية ( قوله من أنه لغة.لا ضرورة ) أى للتردد فى النية 
( قوله بل قد تتعين الأولى ) المناسب للسياق بل قد تتعين الثانية كنا صنع الشهاب حج : أى بأن أدى التأخير إلى 
التغيير » ثم قال : وقد تتعين الأولى إلى آخخر ما فى الشارح 
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مسلما . وق المجموع عن المتولل : لو مات ذى فشهد عدل بإسلامه قبل موته لم بحكم بشهادته فى توريث قريبه 
الملم منه ولا حومان قريبه الكافر بلا حلاف » وهل تقبل شهادته ى الصلاة عليه وتوابعها فيه وجهان بناء على 
القولين فى ثبوت هلال رمضان بقول عدل واحد » وقضيته ترجيح قبولها ى الصلاة عليه وتوابعها وهو كذلك 
كما قال الأذرعى وغيره إنه الأصح وإن اقتضى كلام الحمهور خلافه ( ويشترط لصحة الضلاة ) زيادة على مامر 
( نقدم غسله ) أى أو تيممه بشرطه إذ هو المنقول عنه صلى الله عليه وسلم ولآن الصلاة عليه بمنززلة صلاته لنفسه حيا 
( وتكره ) الصلاة عليه ( قبل تكفينه ) ولا ينانيه مامر من كونه بمنزلة المصلى لأن باب التكفين أوسع من الغسل 
بدليل أن من دفن بلا غسل نبش قبره ليغسل بخلاف من دفن بلا تكفين» وأن من صلى عليه بلا طهر لعجزه عما 
يتطهر به تلزمه الإعادة » بخلاف من صلى مكشوف العورة لعجز ه جما يسترها به ( فإن مات بهدم و نحوه ) كو قوعه 
فى بثر أو بحر عهيق ( وتعذر إخراجه وغسله أو تيممه لم يصل' عليه ) لانتفاء شرطهاء وهذا هو المعتمد خلافا الجسع 
من المتأخرين حيث زعموا أن الشرط إنما يجتبر عند القدرة لصحة صلاة فاقد الطهورين بل وجوبهاءإذ يمكن رده 
بأن ذاك إنما هو لحرمة الوقت الذى حد الشارع طرفيه ولاكذلك هنا ( ويشترط أن لايتقدم على الحنازة الحاضرة ) 
إذا صلى عليها ( و) أن لايتقدم على ( القبر ) إذا صلى عليه » ( على المذهب فيهما ) اقتداء بما جرى عليه السلف 
الصالح » ولأن المي ت كاإمام » والثانى يجوز التقدم عايهما لأن الميت ليس بإمام متبوع.حى يتعين تقديمه » بل هو 
كعبد جاء معه حماعة يستغفر ون له عنده سيده » واحرز بالحاضرة عن الغائبة عن البلد فإنه يصلى عليها *' مر ولو 
كانت خخلف ظهره » ويشترط أيضا أن يجمعهما مكان واحدكا قاله الأذرعى » وأن لايزيد مابينهما ى غير المسجد 
على ثلعاثة ذراع تقريبا تم, تنزيلا للميتمنز ل الإمام » ويوخخل منهكراهةمساو اته وقد مر بعض ذلك (وتجوز الصلاةعليه) 
أىالميت (ف المسجد) من غي ركراهة بل تستحب فيه كما فى الججموع لأنه صلى الله عليه وسلم.صلى فيه على ابنى بيضاء 


بالغا أو صبيا لآن الدفن من أحكام الدنيا وأطفال المشركين فيها كفار ( قوله وقضية ترجيح قبولما فى الصلاة عليه ) 
أى وعليه فيجزم بالنية فى الصلاة عليه ولا يعلقها ( قوله وتكره قبل تكفينه ) أى فلا تحرم ولو بدون سر العورة 
والأول المبادرة للصلاة عليه على هذه الحالة إذا خيف من تأخيرها إلى تمام التكفين خروج نجس منه كدم أو نحوه 
( قوله ولاكذاك هنا ) أى فإن الشارع لم يحدد لصلاته وقتا » ووجوب تقديم الصلاة عليه على الدفن لايستدعى 
إلحاق ذلك بالوقت المحدود الطرفين ( قوله وأن لايتقدم على القبر ) أى ال الذى تيقن كون الميت فيه إن علم ذلك 
ل الو ل ا ا كر 

بماذا يعتبر.التقدم به هنا وينبغى أن يقال إن العبرة هنا بالتقدم بالعقب على رأ س الميت فليراجع ( قوله على ابنى 
بيضاء ) وصف أمهما واسمها دعد » وفى تككلة الصغانى : إذا قالت العرب فلان أبيض وفلانة بيضاء فالمعنى نقاء 
العرض من الدنس والعيوب اه ملى . وما ذكر يخالفه ما قاله صاحب النور فما كتبه على ابن سيد الناس فى الوفود 
فى وفد بنى سعد هذيم حيث قال قوله : ثم حرجنا نؤؤم المسجد حتى انتهينا إلى بابه فنجد رسول الله يصلى على 
جنازة ف المسجد الخ ء صاحب هذه اللحنازة لا أعرفه ويحتمل أنه سهيل ابن البيضاءء فإن قدوم هذا الوفد سنةتسع 
كنا تقدم أولهوسهيل توق سنة تسع مقدمه عليهالصلاة والسلام من تبوك ولا أعلمه عليه الصلاة وؤلسلام صلى على 
جنازة فى المسجد وف كون الأخ سهلا فيه نظر أو صفوان فيه نظر » وتلخيصه أن سبلا مكبرا توق بعده غليه 
الصلاة والسلام » قاله الواقدى » وكونه صفوان فيه نظر لأن صفوان توف قتيلا ببدر . والصواب حديث عباد 
ابن مسلم الذى فيه إفراد سهيل لا الحديث الذى بعده والله أعلم هذا فى مسجده عليه الصلاة والسلام » ولكنه صلى 
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سهيل وأخيه » رواه مسلم » ولأن المسجد أشرف من غيره » ورغم أنهما كانا نارجه غير معول 
عليه إذ هوخلاف الظاهر » وأما خبره من صلى على جنازة فى المسجد فلا ثىء له » فضعيف » والذى فى الأصول 
المعتمدة فلا شى“ عليه » ولو صح وجب حمله على هذا جمعا بين الروايات وقد جاء مثله فى القرآن كقوله ‏ وإن 
أسأتم فلها ‏ أو على نقصان الأجر لأن المصلى عليها فى المسجد ينصرفغالبا عنها » ومن صلى عليها فى الصحراء 
يحضر دفنها غالبا فيكون التقدير فلا أجر له كام لكقوله صلى الله عليه وسلم ولا صلاة يحضرة طعام » أما إذا خيف 
من إدشخاله تلويث المسجد فلا يجوز إدخاله ( ويسن جعل صفوفهم ) أى المصلين على اميت ( ثلاثة فأكثر ) لخر 
« من صلى عليه ثلاثة صفوف فقد أوجب : أى حصلت- له المغفرة » ولهذا كانت الثلاثة بمنزلة الصف الواحد 
فى الأفضلية كا قاله الزركشى عن بعضهم . نعم يتجه أن الأول بعد الثلائة آ كد لحصول الغرض بها » وإنمالم 
يجعل الأوّل أفضل محافظة على مقصود الشارع من الثلائة » ويتأكد كا فى البحر استحباب الصلاة على من مات 
فى الأوقات الفاضلة كيوم عرفة والعيد وعاشوراء ويوم الحمعة وليلها ( وإذا صلى عليه ) أى الميت ( فحضر من ) 
أى شخص (لم يصل ) عليه (صلى ) عليه استحبابا سواءكانت قبل دفنه أم بعده وينوى بها كما فى المجموع الفرض 


فى مسجد بنى معاوية على أنى الربيع عبد الله بن عبد الله بن ثابت بن قيس بن هشة وكان قد شهد أحدا اه بحرو فه 
رحمه الله تعالى . لكن ف الإصابة من رواية ابن منده أن النى صلى الله عليه وسلم صلى على سبل وأخيه سهيل فى 
المسجد» قال : وزعم الواقدى أن سهلا مكبرا مات بعد النبى عليه الصلاة والسلام » وقال أبونعم : اسم أخى سهيل 
صفوان ومن مماه سهلا فقد وهم كذا قال » لكن ذكر فيه أيضا فى ترجمة صفوان أنهم اتفقوا على أنه شهد بدرا 
وروى ابن اسحاق أنه استشهد ببدر » وجزم ابن حبان بأنه مات سنة ثلاثين وقيل سنة تمان وثلاثين » وبه جزم 
المحاكم أبو أحمد تبعا للواقدى » وقيل مات فى طاعون عمواس اه باختصار ( قوله سهيل وأخيه ) قال المحلى واسمه 
سبل ( قوله إِذْ هو خلاف الظاهر ) قال حج : ولما تقرر فى الأصول : أن الظرف بعد فاعله ومفعوله الحسيين 
يكون لما بخلافه بعد غير الحسيين يكون للفاعل فقط إلى آخر ما أطال به فراجعه ( قوله ويسن جعل صفوفهم ) 
حيث كانوا ستة فأكثر اه حج . ومفهومه أن مادون الستة لايطلب من ذلك» فلو حضر مع الإمام اثنان أو ثلاثة 
وقفوا خلفه.وفى كلام سم عليه ما نصه بع دكلام: فإ نكانوا خسة فقط فهل يقف الزائد على الإمام وهو الأربعة 
صفين لأنه أقرب إلى العدد الذى طلبه الشارع وهو الثلاثة الصفوف ولأنهم يصيرون ثلاثة صفوف بالإمام أو 
صفا واحدا لعدم ما طلبه الشارع من الصفوف الثلاثة ؟ فيه نظر » والأوّل غير بعيد بل هو وجيه » وقضيته أنهم 
لوكانوا ثلاثة وقفوا خحلف الإمام » ولو قيل يتقف واحد مع الإمام واثنان صففالم يبعد لقربه من الصفوف الثلاثة 
الى طلبها الشارع .أما لوكانوا أربعة فينبغى وقوف كلاثنين صفا خلف الإمام لآن فيه مراعاة لما طلبه الشارع من 
الثلائة صفوف أيضا . وبق ما لوكان الحاضرون ثلاثة فقط بالإمام » وينبغى أن يقف واحد خلف الإمام والآخر 
وراء من هو نخلف الإمام » ويحتمل أن يقف اثنان خلف الإمام فيكون الإمام صفا والاثنان صفا لأن أقل الصت 
اثنان فسقط طلب الثالث لتعذره ( قوله كانت الثلاثة بممزلة الصف الخ ) وهو ظاهر إلا فى حق من مجاء وقد 
اصطف الثلاثة فالأفضل لهكما هو ظاهر أن يتحرى الأول . لأنا إنما سوينا بين الثلاثة لثلا يتركوها بتقدمهم كلهم 
للأوّل وهذا منتف ههنا » ولولم يحضر إلا ستة بالإمام وقف واحد معه واثنان صفا واثنان صنما اه حج . وقضيته 
أن أقل الصف اثنان وإلا لحعلت الحمسة صفين والإمام صفا ( قوله ى الأوقات الفاضلة الخ ) ولعل وجهه أن مونه 


( قوله نعم يتجه أن الأوّل بعد الثلاثة 1 كد ) أى مما بعده ( قوله أى شخص ) أى أو أكار 


/ال لم 
والأصل فى ذلك خبر و أنه عليه الصلاة والسلام صلى على قبور جماعة »ومعلوم أنهم إنهما دفنوا بعد الصلاة علهم ‏ 
ومن هذا أخذ بجع استحباب تأخيرها عليه إلى بعد الدفن ( ومن صلى ) على ميت جماعة أو منفردا (لابعيد )'ها أى 
لايستحب له إعادتها ( على الصحبح ) فى جماعة ولا انفراد لأن المعاد نفل وهذه لايتنفل بما » بمعنى أنه لايعيدها 
مرة ثانية لعدم ورود ذلك شرعا » يخلاف الفرائض فإنها تعاد وإن وقعت الأولى نفلا كصلاة الصبى . نعم فاقد 
الطهورين إذا صلى ثم وجد مايتطهر به يعيدها قاله القفال ى فتاويه . وقياسه أنكل من لزمته إعادة المكتوبة ملحلل 
يصل هنا ويعيد أيضا لكن هل يتوقف ذلك على تعين صلاته عليبا أولا ؟ فيه احّال » والأقرب نعم بل لايفبغى أن 
يحوز له ذلك مع حصول فرض الصلاة بغيره والثانى تستحب له الإعادة كغيرها » وعلى الأول لو أعادها وقعت 
نفلا كا فى المجموع وهذه نخارجة عن القياس إذ الصلاة لاتنعقد حيث لم تكن مطلوبة » بلى قيل إن هذه الثانية تقع 
فرضا مكصلاة الطائفة الثانية » ويوجه انعقادها بأن المقصود من الصلاة على الميت الشفاعة والدعاء » وقد لاتقبل 
الأولى وتقبل الثانية فلم يحصل الغرض بقينا . وأما من لم يصل' فتقع صلاته فرضا . لايقال : سقط الفرض بالأولى 
فامتنع وقوع الثانية برضا . لأنا نقول : الساقط بالأولى حرج الفرض لا هو وقد يكون ابتداء الى ء غير فرض 
و بالدخول فيه يصير فرضا كحج التطوّع وأحد خصال الواجب الخير » ويدل لذلك قول السبكى فرض الكفاية 
إذا لم بم المقصود منه بل تتجداد مصلحته بتكرر الفاعلين كتعلم | وحفظ القرآن وصلاة اللحنازة إذ مقصودها 
الشفاعة لابسقط بفعل البعض وإن سقط الحرج ولي سكل فرض يأنم بتركه مطلقا ( ولا تؤخر ) الصلاة عليه أى 
لايندب التأخير ( لزيادة المصلين ) للخبر « أسرعوا بالحنازة » ولا بأس بانتظار الولى إذا رجى حضوره عن قرب 


فى تلك الأوقات علامة على زيادة الر+ة له فتستحب الصلاة عليه تبركا به حيث اختير له الموت فى تلك الأوقات 
وظاهر ه وإن عرف بغير الصلاح( قوله إلى بعد الدفن ) أى لمن حضر بعد الصلاة مسازعة إلى دفنه ( قوله ومن 
صلى لا يعيدها ) وهل يجوز الحروج منها : أى المعادة الظاهر أنه يجحوز الحروج منها لآأنها نفل . لايقال : تقاس على 
المعادة لأنالمغادةمطلوبة إعادتهاء وأيضا اختلف فيها هل الفرض. الأولى أوالثانية على مانقدم من الحلاف . وأما 
هنا فالإعادة غير مطلوبة بالمرة فافترقاءولا فرق فىذلك بين أن يصلى منفردا أو جماعة ويقطعوها » ولايقال القطع 
فى الثانية فيه إزراء لأنها نفل خض وليست مطلوبة بالكلية » ويحتمل حرمة قطعها كالمعادة أخخذًا من قول الشارح 
الآنى بل قبل إن هذه الثانية نقع فرضا الخ » وعبارة ابن حج . وإذا أعاد وقعت له نفلا فيجوز له الحروج منها 
( قوله لايستحب له إعادتها ) أى فتكون مباحا لايعيدها » ( قوله ثم وجد مايتطهر به يعيدها ) أى ندبا حيث سقط 
الفرض بفعل غيره كا هو واضح ( قوله بل لاينبخى أن يحوز له ذلك الخ ) يراجع هذا من باب النيمم » وعبارته نم 
بعد قول المصنف الأصح أن قطعها ليتوضأ أفضل نصها : وقول ابن خيران ليس لحاضر أن يقيمم ويصلى على الميت 
مردود قيل حيث لم يكن ثم غيره وإن أمكن توجيبه» ثم قال : أما إذا كان ثم من يحصل به الفرض فليس له التيمم 
'فعلها لأنه لا ضرورة إايه اه . هذا والأوجه جواز صلاته عليه مطلقا وإ نكان ثم من يحصل الفرض به » ومنه 
نعم أن ماهنا جرى فيه على غير ما استوجهه ثمة ( قوله وعلى الأول لو أعادها وقعت نفلا ) أى ولوكان منفردا 


( قوله أخذ جمع استحبابتأخيرها عليه ) أى ممن لم يحضر ( قوله وهذه لابنتفل بها بمعنى أنه لايعيدها ) أى لايطلب 
ولايستحب ذلك منهوإلافقد مر ويأىأنهإذا أعادها وقعت نفلا (قوله لكن هل يتوقف ذلك ) يعنى فعلها مع الخلل 
كنا هوظاهر( قوله والأقرب نعم الخ ) ماقبله يغنى عنه ش 


-م1ا- 
وأمن من التغير » وشمل كلامه مالو رجى حضور تتمة أربعين أو مالة ولو عن قرب لفكنهم من الصلاة على القبر 
بعد حضورهمخلافا الزركشى ومن تبعه ( وقاتل نفسه ) حكمه ( كغيره فى ) وجوب ( الغسل ) له ( والصلاة ) عليه 
حبر « الصلاة واجبةعل ىكل مسا, براكان أو فاجرا وإن عمل الكبائر ».وهو وإنكان منقطعا لكنه مرسل وهو حجة 
إذا اعتضد بأمور منها قول أكثر أهل العلم وقد وجد هنا ومافى مسلم من : أنه صلى الله عليه وسلم امتنع من 
الصلاةٌ على رجل قتل نفسه » محمول على الزجى عن فعل مثله » بل قال ابن حبان فى صحيحه إنه منسوخ ( ولو 
نوى الإمام صلاة الغائب' والمأموم ضلاة حاضر أو عككس ) كل منهما ( جاز ) كما لو اقتدى فى الظهر بالعصر 
أو بالعكس ٠‏ وعل, من كلامه جوازاختلافهما فى المصلى عليه مع اتفاقهما فى الحضور أو الغيبة بطريق الأولى » 
ورشملجميغ ذاك قولنا لو نوى المأموم الصلاة على غير من نوا الإمام جاز ( والدفن بالمقبرة أفضل ) منه فى غيرها 
للاتباع ونيل دعاء المارين وفى أفضل مقبرة بالبلد أولى . ويكره الدفن بالبيت كا قاله القفال إلى أن تدعو إليه 
حاجة أو مصلحة كا سيأق »على أن المشهور أنه خلاف الأولى لامكروه وإنما دفن عليهالصلاة والسلام فىبيته 
لاختلاف الصحابة فىمدفنه الحوفهم من دفنه بالمقابر من التنازع » ولأن من خواص الأنبياء دفنهم بمحل موتهم . 
واستتنى الأذرعى وغيره الشهيد فيسن أيضا دفنه فى محل تله : أى ولو بقرب مكة أو نحوها مما يأنى . قال : ولو 
كانت الأرض مغضوبة » أو سبلها ظالم اشتراها بمال حبيث أو نحوه”ا » أو كان أهلها أهل بدعة أو فسق » أو 
كانت تربتها فاسدة للوحة أو نحوها » أوكان نقل الميت إليها يوئدى لانفجاره فالأفضل اجتنابها . قال الشيخ : 
بل يحب فى بعض ذلك » فلو قال بعض الورثة يدفن فى ملكه والباقون فى المسبلة أجيب طالبها لانتقال الملك 
ولم يرض بعضهم بدفنه فيه ؛ فلو تنازعوا فى مقبرتين ولم يوص الميت بشي ء أجيب المقدم فى الغسل والصلاة إن 


وفعلها مرارا ( قوله لمكنهم من الصلاة الخ ) يوئخذ منه أنه لو علم عدم صلاتهم على القبر أخخر لزيادة المصلين حيث 
أمن تغيره » وعلى هذا يحمل ماتقدم بافامش عن مم على منهج عن مر ( قوله خلافا للزركشى ومن تبعه ) حيث 
قالوا ينتظرون الخ فى مسل, « مامن مسلم يصلى عليه أمة من المسامين يبلغون ماثة كلهم يشفعون له إلا شفعوا.فيه ه 
وفيه أيضا مثل ذاك فى الأربعين اه ابن حج ..هذا وجرت العادة الآن بأنهم لايصلون على الميت بعد دفنه فلا يبعد 
أن يقال : يسن انتظارهم لما فيه من المصلخة للميت حيث غلب على الظن أنهم لايصلون على القبر » ويمكن حمل 
كلام الزركشى عليه ( قوله ويشمل جميع ذلك قولنا ) أى إذا عبرنا به ( قوله كما سيأنى ) أى فى قوله ولوكانت 
الأرض مغصوبة ( قوله ولآن من خواص” الأنبياء دفنهم بمحل موتهم ) أى حيث أمكين الدفن فيه.؛ فإنكانٍ بعاو 
كأن مات على سقف لايتأتى الدفن فيه فالظاهر دفنهم تحت الموضع الذى ماتوا فيه حيث يحاذيه ( قوله فالأفضل ‏ 
اجتنابها ) هذا واضح فى غير المغصوبة . أما هى فيجب اجتنابها كلا بفيده قوله قال الشيخ الخ ( قوله أجيب المقدم ) 


( قوله تتمة الأربعين أو مائة ) أى الوارد فضل كل مهما فى الحديث ( قوله وهو وإن كان منقطعا لكنه 
رسل ) فيه أن الإرسال. من جملة ما يوجب الضعف للا القوة » ومن ثم لم يكن حجة عندنا خلاف 
م يقتصيه هذا التعبير » على أن الانقطاع وصف مقابل للإرسال لآن الإرسال إسقاط الصحافى والانقطاع 
سقوط_راو من أنناء السند أو أكثر لاعلى التوالى » والذى ىكلام الشهاب حج الاقتصار على أنه مرسل » 
وف كلام الأذرعى الاقتصار على أنه منقطع » وكان مزاد الشارح أن يبين أن مراد من عبر بأنه منقطع أنه 
مرسل ؛ فراده بالانقطاح. الإرسال » والمرسل يحنج به إذا اغتضد بما يأتى لكن فى عبارته قلاقة 


14- 
كان اميت رجلا » قاله ابن الاستاذ » فإن استووا أقرع » فإنكانت امرأة أجيب القريب دون الزوج . والظاهر كما 
قاله الأذرعى أن محله غند التساوى وإلا فيجب أن ينظ رإلى الأصلح للميت فيجاب طالبه كما لو كانت إحداهنا 
أقرب أو أصلح أو مجاورة لأخيار والأخرى بالضد » بل لو اتفقوا على خلاف الأصلح فالأوجه أن للحاكم 
اعتراضهم فيه نظرا للميت وبذلك صرح السبكى » ولو دفنه بعض الورثة فى ملك نفسه لم ينقل وقبل دفنه فى ذلك 
لم الامتناع من دفنه فيها لما فيه من المثة عايهم فيجابون الدئنه فى المسبلة » بخلاف ما'و قال بعضهم يكفن ف مالى 
والباقون فى الأكفان المسبلة حيث يجاب الأول بخريان العادة بالدفن فى المسبلة من غير عار يلحق بذلك بخلاف 
الأكفان المسبلة » ولو دفنه بعضهم فى أرض التركة فللباقين لا للمشكرى من-الورثة نقله » ويكره لم ذلك ؟ا فى 
الجموع . أما لو دفنوه فى ملكه ثم باعوهلم يكن للمشتّرى نقله لسبق حقهم وللمشترى الحيار فى فسخ البيع إن جهل 
الحال » وامحل الذى دفن فية للمشترى الانتفاع به بعد بلى اميت أو. اتفاق نقله . ولو مات رقيق وتنازع قريبه 
وسيده فى مقبرتين ماساويتين فنى أغباب منهه! احّالان بناء على أن الرق هل يزول بالموت أو لا » وأوجههما إجابة 
السيد » ولو أعد لنفسه قبرالم يكره فيا يظهر لأنه للاعتبار . قال العبادى : ولا يصير أحق به مادام حيا ؛ ووافقه 
ابن يونس واستئنى ما إذا مات عقبه » ولا يجوز دفن مسلم فى مقبرة الكفار ولا عكسه » فإن اختلطوا أفردوا 
عقبرة كنا مر » ويحوزء جعل مقبرة أهل الحرب بعد اندراسها مقبرة للمسلمين ومسجدا إذ مسجده عليه الصلاة 


. أى ومنه الأب حيث نازعته الأم فيقدم الأب عايها ( قوله للم الامتناع من دفنه ) أى فيها فى تلك البقعة ولو قال 
فيه لكان أولى ( قوله لسبق حقهم ) أى فحيث وضعوه باختياره, صار مستحقا له فلا »كن المشترى من إخراجه 
( قوله وأوجههما إجابة السيد) ولعل الفرق بين هذا وما مر له من تقديم الحر القريب عليه فى الصلاة أن المقصود 
من الصلاة الدعاء وهى من القريب أقرب إجابة لشفقتة وما ها من موان التجهيز وهى واجبة على السيد فلينأمل 
( قوله ولا يصير أحق به مادام حيا ) مفهومه أنه بعد موته يكون أحق بهء ويوئيده قوله واستثنى الخ » وينبغى أن 
مله أيضا مالم يوص بالدفن فيه » فإن أوصى بذاك وجب دفنه فيه سواءكانت المقبرة ملكه أو مسبلة » وأفاد قوله 
ولا يصير الخ أنه لايحرم على غيره الدفن فيه قبل موته ويخرم على غيره الدفن فيه بعده 4 ومع ذلك إذا تعدى احد 
بالدفن فيه لايخرج منه الميت » ولا يجوز نبشه كما لو شرع فى الإحياء ونحجر مواتا يحرم على غيره البناء فيه ومع 
ذلك إذا بناه غير ملكه بالإحياء » هذا وينبغى أن بعلم أن ماجرت به العادة الآن من حفر الفساق فى السبلة وبناتها 

ْ قبل اموت حرام 4 لأن الغيروإن جاز له الدفن لكنه يعتنع ممه احتراما للبناء وإنكان تعره وخخوفا من الفتنة 4 ونظير 
ذنك ما تقدم نى الصلاة من أنه يحرم بعث اأسجاجيد تفرش ف المساجد إلى حضور أربابها وعللوه بأن فيه تضبيتا 
على المصلين » وأنهم وإن جازم رختها مسرن نه خموفا من الم ؛ ومع ذاك لو تعدى أحد ودفن فيه لايجحوز 
نبشه ولا يغر م ماصرفه الأول فى البناء لآن فعله هدر ( قوله ولا يحوز دفن مسام فى مقبرة الكفار ) أى خيث وجد 

غيرها ( قوله كنا مر ) أى من أنهم يدفنون بين مقابر المسامين والكفار ( قوله ويجوز جعلى مقبرة أهل الحرب ) 

ومثلهم أهل الذمة » وإنما قيد بهم لأن أهل الذمة الأحياء يختصون بمقابره, فلعل المنع من جهة أحيامهم ( قوله بعد 
اندراسها ) قضيته أنه لايجوز قبل اندراسها » وفيه أن الحربيين لا احترام لمم » بل يجوز إغراء الكلاب على جيفتهم 


( قوله واوجههما إجابة السيد ) أى بناء على الم جوح من أن املك لايزول بالموت » إذ لايلز م من البناء الانتحاد 
ف الثر .جيح ْ 


ا 
والسلا م كان كذلك (ويكره المبيت بها) أى المقبرة لما فيه من الوحشة وفى كلامه إشعار بعد الكراهة فى القبر المنفرد . 
قال الأننوى ::وفيه احيّال » وقد يفرق بين أن يكون بصحراء أو فى بيت مسكون اه. والتفرقة أوجه » بل كثير 
من الآرب مسكونةكالبيوت فالأوجه عدم الكراهة فيها » ويونخذ من التعليل أن محل الكراهة حيث كان منفردا » 
فإن كانوا جماعة كما يقع كثيرا فى زمننا فى المبيت ليلة الجمعة لقراءة قرآن أو زيارة لم يكره ( ويندب سير القبر 
بثوب ) عند [دخخال الميت فيه ( وإنكان رجلا ) لأنه صلى الله عليه وس سر قبر ابن معاذ ولأنه أستر لما عداه 
بظهر مما كان يحب ستره » وهو للأنثى 1 كد منه لغيرها وللخنى آ كد من الرج لكا فى حال الحياة ( و ) يسن ( أن 
يقول ) من يدخله القبر ( بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسام ) للاتباع » ويسن أن يزيد من الدعاء 
مايليق بالحال ( ولا يفرش تحته ) فى القبر ( شىء ) من الفراش ( ولا )يوضع نحت رأسه زعندة ) بكسر المم جمعها 
عاد بفتحها سميت بذلك لأنها 1 لة يوضع اللحد عليها : أى يكره ذلك لأنه إضاعة مال : أى لكنه لغرض قد يقصد 
فلا تنافى بين العلة والمعلل لأن.حرمة إضاعته حيث لاغرض أصلا وأجابوا عن خبرابن عباس أنه صلى الله عليه 
وس جعل فى قبره قطيفة حجراء بأنه لم يكن برضا جملة الصحابة ولا علمهم » وإنما فعله شقران مولى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم كراهة أن تلبس بعده . وروى البييق عن ابن عباس أنه كره وضع ثوب تحت الميت بقبره مع أن 
القطيفة أخرجت قبل إهالة التراب على ما قاله فى استيعاب » ولو سلم عدم خروجها فهو خاص به صلى الله عليه 
وسلل كنا قاله الدارقطنى عن وكيع » بل السنة أن يضع بدل امدة حجر أو لبئة ويفضى بده إليه أو إلى التراب » 
وتعبير المصنف صحيح فدعوى أن فيه ركة لأن امخدة غير مفروشة » فإن أرجت من الفرش لح يبق لها عامل يرفعها 
عجيبة وكأن قائله غفل عن قول الشاعر ه وزججن الحواجب والعيونا ه عطف العيون لفهظا على ماقبله المتعذر 
إضمارا لعامله المناسب وهو ك<لن فكذا هنا كما قدرته ( ويكره دفنه فى تابوت ) بالإجماع لأنه بدعة ( إلا فى أرض 
ندية أو رخوة ) بكسر الراء أفصح من فتحها ضد الشديدة » وحكى فيها أيضا الضم فلا يكره للمصلحة ولا تنفذ 
وصبته به إلا فى هذه الحالة » وشمل ذلك ما لو مهرى الميت للدغ أو حريق بحيث لايضبطه إلا التابوت كا ذكره 
فى التجريد ونقله عن الشافعى والأحماب » وما إذا كانت امرأة ولا حرم لها بدفنها لثلا يمسها الأجانب عند الدفن 
كنا قاله المتولى . قال فى المتوسط : ويظهر أن يلتحق بذلك دفنه بأرض الرمل الدمثة والبوادى الكثيرة الضباع 
وغيرها من السباع النباشة وكان لايعصمه منها إلا التابوت ( ويجوز ) بلا كراهة ( اندفن ليلا ) لأنه صلى الله عليه 
'وسلم دفن ليلا وأبو بكر وعهر وءمان كذلك بل فعله رسول الله صى الله عليه وسلم أيضا » أما موق أهل الذمة 


فالقياس الحواز مطلقا قبل الاندراس وبعده ( قوله عند إدتحال الميت فيه ) مفهومه أنه لايندب ذلك عند وضعه 
فى النعش وينبغى أن يكون مباحا ( قوله سر قبر ابن معاذ ) ويحتمل أنه باشره وأنه أمر به ( قوله من يدخله القبر ) 
أى وإن تعدد مايليق بال حال كاللهم افتح أبواب أبواب السماء لروحه وأكرم نزله ووسع مدخله ووسع له فى قبره 
( قوله مع أن القطيفة أخرجت ) معتمد ( قوله ويكره دفنه فى تابوت ) أى أو نحوه من كل مايحول يبنه وبين 
الأرض ( قوله وشمل ) أى مالا يكره المصلحة ( قوله للدغ أو حريق ) بالدال المهملة والغين المعجمة ( قوله وكان 
لابعصمه منها إلا التابوت ) قال حج بعد ماذكر : بل لا يبعد ويجوبه فى مسأأة السباع إن غلب وجودها وعسألة 


( قوله مع أن القطيفة أرجت ): كان الأولى تقددئها على ما رواه الببوى 


مدأ 
فسيأى إن شاء الله ثى ابلخزية أن للإمام منعهم من إظهار جنائزهم نهارا ز وكذا ) يجوز ( وقت كراهة الصّلاة إذال 
يتحرره ) من غير كراهة لآن له سببا متقدما و مقارنا وهو الموت » فإن تحراها كره كا فى المجموع وظاهره التئزيه » 
ويمكن حمله على التحربمكسئلة الصلاهكما قاله الأسنوى وغيره وهو ظاهر ما فى شرح مسام . قال الأذرعى : وهو 
ظاهر إذا علم بالنببى » وعلى الكراهة حمل خمر مسلم عن عقبة . ثلاث ساعات نبهانا رسول الله صلى الله عايه وسلم 
عن الصلاة فيها وأن نقبر فيها موتانا وذكر وقت طلوع الشمس واستواتها وغروبها ؛ وظاهر ذلك اختصاصه 
بالأوقات المتعلقة بالزمان دون المتعلقة بالفعل » وجرى عليه الأسنوى قال : وكلام الأصماب والحديث والمعني 
يدل لذلك » وقال الزركشى وغيره : الصواب التعمم وهوكا قال . ونقبر بضم الباء وكسرها : أى ندفن (وغيزهما ) 
أى الليل ووقت الكراهة ( أفضل ) أى فاضل حيث من على الميت من التغير لو أخخر لغيرهها لسهولة الاجماع 
والوضع فى القبر ٠‏ وقول الأسنوى إنما ذكره من تفضيل غير أوقات الكراهة عليها لم يتعرض له فى الروضة 
وا جموع ولا يتجه صعته فإن المبادرة مستحبة يرده ماذكرناه فى الحيثية » ونحصل بالصلاة على الميت المسبوقة 
بالخضور معه قيراط من الأجر » ويحصل منه بها وبالحضور معه إلى تمام الدفن لا لمواراة وحدها قيراطان للخير 
الصحيح فى ذلك » فلو صلى عليه ثم حضر وحده ومكث حى دفن لم يحصل القيراط الثانى كما فى امجموع لكن له 
أجر فى الحملة ولو تعددت ابغنائز واتحدت الصلاة عليها دفعة واحدة تعدد القيراط بتعددها كما استظهره 
الأذرعى » وبه أجاب قاضى حماة والبارزى وأقى به الوالد رحمه الله تعالى . نعم لو صلى من غير حضور معهأ 


اللهرى ( قوله وقت كراهة ) ظاهره ولو نى حرم مكة ( قوله وظاهره التتزيه ) معتمد ( قوله نقبر ) بابه ضرب ونصر 
مختار (قوله الصواب التغممم ) أى من أنه لا فرق بين المتغلقة بالزمان والفعل ( قوله المسبوقة بالحضور ) أى من 
مئزله مثلا ( قوله قيراطان ) أى منهما القيراط الأول ( قوله فلو صلى عليه ثم حضر ) أى وحده مشى وحده إلى 
محل الدفن ومثله ما لو سار من موضع الضلاة مع المشيعين ( قوله بتعددها ) يذبغى أن صورة المسئلة أنه مشثى مع 
الكل من مواضع خروجهم إلى أن صلى عليهم دفعة لما قدمه من أن القيراط إنما يحصل لمن جمع بين اللشى إلى 
المصلى وبين الصلاة . نعم لا يحتاج نذا التصوير على النسخة الثانية ( قوله وأفى به الوالد ) فى نسخة بعد ذلك : 
نع لوصلى من غير حضور معها حصل له قيراط دون منكان معها اه. وأوضح منه له أجر فى الحملة وهو أنسب 
بقوله فيمن لم يصل” عليه لكن له أجر فى الحملة . وعبارة ابن العماد فى كتاب الذريعة فى إعداد الشريعة : المسئلة 
الحامسة قال صلى الله عليه وسام « من شهد اللحنازة حى يصلى عليها فله قيراط »ومن شبهدها حنى تدفن فله قيراطان» 
قيل : وما القيراطان يارسول الله ؟ قال : مثل اخحبلين العظيمين » ولمسلم و أصغرهما مثل أحد» قوله صلى الله عليه 


( قوله وعلى الكراهة ) كان الأوضح أن يقول : وعلى التحرى حمل خبر مسلم الخ » وعبارة الروض وشرحه : 
ولا يكون فى الأوقات المكروهة » إلى أن قال : إن لم نتحرها وإلا كره » وعليه حل خبر مسلم الخ » فكأن” 
الشا رح توهم رجوع الضمير فيه إلى أقرب مذكور فعبر عنه بما ذكر ( قوله المسبوقة بالحضور معه) هذا شرط 
لكال القيراط لالأصله بدايل الاستدراك الآتى » وهذاء بخلاف الحضور بالنسبة لادفن كا يأق فإنه شرط لأصل 
القيراط لا لككاله » ووجه ذلك ظاهر فإن الصلاة أعظ من عرد حضور اللدفن فكانت محصلة للقيراط بمعجردها 
وإذ ميكل إلا بسبق الحضور معها فتأمل(قوله لكن له أجر فى ابحملة)أى بالنسبة للدفن: أما قيراط الصلاة فقد 
حصل كنا علمت (قوله نعم لو صلى من غير حضورالخ ) هذا مفهوم قوله فيا مر ف الصلاة المسبوقة بالحضور معه 


5 
حصل له قبراط دون من كان معها ( ويكره تخصيص القبر ) أى تبييضه بالحص وهو الحيس ء ويقان هو النورة 


وسم فله قبراطان : أى قيراط مضموم إلى الأول كا فى قوله تعالى ‏ قل أثنكم لتكفرون بالذى خلق الأرض 
فى يومين - إلى قوله ‏ وبارك فيها وقدر فيها أقواتها نى أربعة أيام سواء للسائلين - أى يومين مضمومين إلى الأوّلين 
لأنه قال بعد ذلك ثم استوى إلى السماء ‏ إلى قوله- فقضاهن سبع سموات فى يومين ‏ فالمجموع ستة أيام » وهذا 
القببراط ذكر بعض المالكية أنه منسوب إلى جميع عمل الميت وذلك جزء من أربعة وعشرين جزءا من عمل الميت » 
أو هو قبراطمن أنواع عمله :. أى نوع واحد من أنواع عمله لأنا إذا عددنا الأعمال المتعلقة بالميت من تحويله إلى 
القبلة » وتلقينه الشهادة » وقراءة سورة يس » وتغميضه ونزع ثيابه ونسجيته بثوب خفيف ووضع شىء ثقيل 
على بطنه وتغسيله ونحو ذلك إلى حين يدفن كانت أنواع ذلك نحو من أربعة وعشرين هكذا قال » وما قاله وتكلفه 
يحتاج إلى دليل لأنه يلزم على ماقاله أن منحضرالميت من حين يحول إلى القبلة إلى حين يدفن يكون له أربعة 
وعشرون قيراطا وهو خلاف نص الحديث والله أعلم . ثم قال فى باب الصيد من باب الائنين : قال السراج بن 
الملقن : الذى يظهر أن من شهد جنازتين فأكثر وصل عليهما صلاة واحدة أنه يحصل له قيراط بكل واحد ء ولا 
يمنع من ذلك انحاد الصلاة لأن الشرع ربط القيراط بوصف وهو نحاصل فى كل ميت » فلا فرق بين أن يحصل 
دفعة أو دفعات اهكلامه . ثم قال : أعنى ابن العماد : وتعدد القيراط فيها لتعدد الأموات أولى لأن باب الكرم 
واسع » ولفظ الحدديث « من صل على اللحنازة فله قبراط من أجر فإن شبدها حبى تدفن فله قبراطان» فإن الأول 
نكرة فى سياق الشرط فتعم عموم الشمول » وقوله صلى الله عليه وسلم 9 فإن شهدها حبى تدفن فله قيراطان» يعنى 
قيراط الصلاة وقيراط الدفن اه . ثم رأيت منقولا عن البدائع لابن القبم ما نصه : لم أزل حريصا على معرفة القيراط 
فى هذا الحديث حتى رأيت لابن عقيل كلاما قال : القيراط نصف سدس درهم مثلا » ولا يحوز أن يكون المراد 
هنا جنس الآخر لأن ذلك يدخل فيه ثواب الإيمان وأعماله كالصلاة والحج وغيره » وليس فى صلاة الحنازة 
مايبلغ هذا فام يبق إلا أن يرجع إلى المعهود وهو الأجر العائد إلى الميت ٠‏ ويتعلق بالميت صبر على المصاب فيه وبه 
ونجهيزه وغسله والتعزية به وحمل الطعام إلى أهله وتسكينهم » وهذا مجموع الأجر الذى يتعلق بالميت » فكان 
للمصلى واللخالس إلى أن يقبر مجموع الأجر الذى يتعلق. بالميت سدس دينار ونصف سدسه اه بتصرف . قلت : 
كان مجموع الأجر الحاصل على تجهيز الميت من حين الفراق إلى وضعه فى لحده وقضاء حق أهله وأولاده دينار » 
فللمصلى عليه فقط من هذا الدينار نصف سدس » فإن صلى عليه وتبعه كان له قيراطان منه وهما سدسه » وعلى 
هذا فيكون نسبة القيراط إلى الأجر الكامل فى نفسه وكلما كان أعظ كان القيراط منه بحسبه . وأما قوله صلى الله 
عليه وسامه من اقتنى كلبا إلاكلب ماشية أو زرع نقص من أجره أو من عمله كل يوم قيراطان0 فيتحتمل أن يراد به 
هذا المعنى أيضا وهو سدس أجر عمله ذلك » ويكون صغره وكبره يحسب قلة العمل وكثرته » فإذا كان له أربعة 
وعشرون ألف حسنة مثلا نقص منها كل يوم ألف حسنة » وعلى هذا الحساب والله أعلم بمراد رسوله صلى الله 
عليه وسام قوله ألف حسنة كذا النسخة » وصوابه ألفا حسنة اه ما رأيته منقولا عن البدائع . والحاصل مما تقرر 
أن قيراط الحنازة من اثنى عشر قيراطا والكلب من أربعة وعشرين . ثم رأيت ف الفتح مانصه : قوله من تبع 
جنازة فله قبراط زاد مسلم فى رواية : من الأجر . والقيراط بكسر القاف قال الحوهرى : أصله قراط بالتشديد 
لأن حمعه قراريط » فأبدل من أحد حر تضعيفه ياء . قال : والقيراط نصف دانق » وقال قبل ذلك : الدائق 
سدس الدرهم » فعلى هذا يكون القيراط جزء من انى عشر جزء من الدرهم . وأما صاحب النهاية فقال : القيراط 


الاسم 
البيضاء المير والمراد هنا هما أو أحدها ( والبناء ) عليه كقبة أو بيت للبى عنهما وخرج بتجصيصه تطبينه لآله 
لبس لازينة بخلاف الأول » ويستئنى من ذلك ما إذا خشى ننشه فيجوز بناوأه وتحصيصه حتى لايقدرالنباش عليه 


جزء من أجزاء الدينار وهو نصف عشرة فى أكثر البلاد » وق الشام جزء من أربعة وعشرين جزءا . ونقل ابن 
الجوزى عن ابن عقيل أنه كان يقول : القيراط نصف هدس درهم أو نصف عشر دينار » والإشارة بهذا المقدار 
إلى الأجر المتعلق بالميت من نجهيزه وغسله وجميع مايتعئق به » فللمصلى عليه من ذلك قيراط » ولمن شبد الدعن 
قيراط » وذكر القيراط تقريبا للفهم لما كان الإنسان يعرف القيراط ويعمل العمل فى مقابلته وعد من جنس 
مايعرف وضرب له المثل بما يعمل اه . وليس الذى قال ببعيد . وقد روى البزار من طريق عجلان عن أنى هريرة 
رضى الله عنه مرفوعا و من أنى جنازة فى أهلها فله قيراط .» فإن تبعها فله قيراط » فإن صلى عليها فله قيراط » فإن 
انتظرها حبى تدفن فله قيراط » فهذا يدل على أن لكل عمل من أعمال الحنازة قيراط وإن اختافت مقادير القراريط 
ولا سما بالنسبة إلى مشقة ذلك العمل وسهولته » وعلى هذا فيقال : إنما بحص قيراطى الصلاة والدفن بالذكر 
لكونهما المقصودين. » بخلاف باق أحوال الميت فإنها وسائل » ولكن هذا يخالف ظاهرسياق الحديث الذي 
فى الصحيج المتقدم فى كتاب الإيمان فإن فيه أن لمن كان معها حتى يصلى عليها فيفرغ من دفها قبراطين فقطء » 
ويجاب عن هذا بأن القيراطين المذكورين لمن شهد » والذى ذكره .ابن عقيل لمن باشر الأعمال الى يحتاج إليها الميت 
فافترقا » وقد ورد لفظ القيراط فى عدة أحاديث : فنها مايحمل على القيراط المتعارف . ومنها ماحمل على الحزء 
فى الحملة وإنَلم تعرف النسبة » فن الأوّل حديث كعب بن مالك مرفوعا د إنكر ستفتحون بلدا يذكر فيها الميراط » 
وحديث ألى هريرة مرفوعا «كنت أرعى الغنم لأهل مكة بالقراريط » قال ابن ماجه عن بعض شيوخه : يعنى كلل 
شاة بقيراط » وقال غيره : قراريط جبل بمكة » ومن المحتمل حديث ابن عمر فى الذين أوتوا التوراة اعطوا قيراطا 
. قيراطا ء وحديث الباب وحديث أنى هريرة فيمن اقتنى كلبا نقص من عمل هكل يوم قيراط . وقد جاء تعبير مقدار 
البيراط فى حديث الباب بأنه مثل أحد كا سيأتى الكلام عليه فى البابٌ الذى يليه » وفى رواية عند أحمد والطبرائى 
فى الأوسط من حديث ابن عمر 9 قالوا : يارسول الله مثل قراريطنا هذه ؟ قال : لا بل مثل أحد» قال النووى : 
لايلزم من ذكر القيراط فى الحديثين تساويبما لآن عادة الشارع تعظم الحسنات وتخفيف مقابلها والله أعلم . وقال 
ابن العربى : الذدرّة جزء من ألف وأربعة وعشرين جزءا من حبة » والحبة ثلث القيراط » والذرّة تمخرج من النار 
فكيف بالقيراط ؟ قال : وهذا قدر قيراط الحسنات » فأما قيراط السيئات فلا » وقال غيره : القيراط فى اقتناء 
الكلب جزء من أجزاء عمل المقتنى له فى ذلك اليؤم » وذهب الأكثر إلى أن المراد بالقيراط فى حديث الباب جزء 
من أجزاء معلومة عند الله » وقد قربها النى صل الله عليه وسام للفهم بتمثيله القيراط بأحد . قال الطيبى : قوله 
مئل أحد تفسير للمقصود من الكلام لا للفظ القيراط » والمراد منه أنه يرجع بنصيب كثير من الأجر » وذاك لأن 
لفظ القيراط مبهم من وجهين» فبين الموزون بقوله من الأجرء وبين المقدإر المراد منه بقوله مثل أحد . وقال 
ارين بن المنير : أراد تعظم الثواب فثله للعيان بأعضم الحبال نخلقا وأكثرها إلى النفوس المؤمنة حبا لأنه الذى قال 
فى جقه «إنه جبل يحبنا ونحبه » اه . ولآنه أيضا قريب من للخاطيين يشترك أكثر هم فى معرفته » وخصن القيراط 
بالذكر لأنهكان أقل مايقع به الإجارة فى ذلك الوقت » أو جرى ذلك مجرى العادة من تقليل الأجر بتقليل العمل 
اه ( قوله وخرج بتجصيصه تطيينه معتمد ) أى فلا كراهة فيه ( قوله فيجوز بناؤه وتخصيصه ) ينبغى ولو ى 
المسبلة غ وينبغى "أيضا أن من ذلك مايجعل من بناء الحجارة على القبر خوفا من أن ينبش قبل بلى الميت لدفن غيره» 
ش م -تباية افساج - م 


د "اسه 
كما قاله الشنيخ أبو زيد وغيره ؛ ومثله ما لو خشى عليه من نبش الضيع ونحوه ؛ أو أن يجرفه الميل » وسيعلم من 
هدم بناء بالمسبلة حرمة البناء فبها إذ الأصل أنه لايبدم :إلا ماحرم و ضعه فلا اعتراض عليه خلافا لمن وهم فيه(والكتابة 
عليه ) سواء أكان اسم صاحبه أم لافى لوح عند رأسه أم فى غيره كا فى المجموع . نعم يوذ من قولم إنه يستحب 
وضع مايعرف بهمالقبور أنه لو احتاج إلى كتابة اسم الميت المعرفته للزيارة كان مستحبا بقدر الحاجة » لا سها قبور 
الأولياء والصالحين فإنا لا تعرف إلا بذلك عند تطاول السنين » وما ذكره الأذرعى من أن القياس تحريم كتابة 
القرآن على القبر لتعرضه نادوس عليه والنجاسة والتلويث بصديد الموتى عند تكرار النبش ف المقبرة المسبلة مردود 
إطلاقهم » لا سيا والنحذور غير محقق » ويكره أن يجعل على القبر مظلة وأن يقبل التأبوت الذى يحعل فوق القبر 
كا يكره تقبيل القبر واستلامه وتقبيل الأعتاب عند الدخول لزيارة الأولياء . نعم إن قصد بتقبيل أضرحهم التبرك 
ل يكره كا أفى به الوالد رحمه الله تعالى » فقد صرحوا بأنه إذا عجز عن استلام الحجر يسن له أن يشير بعصا وأن 
يقبنها وقالوا.: أى أجزاء البيت قبل فحسن (واو بنى )عليه ( فى مقيرة مسبلة)قال فى المهمات يأن جرت عادة أهل 
البلد بالدفن فيها وإنلم تكن موقوفة » ومثله بالأولى الموقوفة ( هدم ) البناء وجوبا لحرمته ولما فيه من التضييق على 
الناس » وسواء أبنى قبة أم بينا أم مسجدا أم غيرها . قال الدميرى وغيره : ومن المسبل قرافة مصر ٠‏ فإن ابن 
عبد الحكم ذكر فى تاربخ مصر أن مرو بن العاصى أعطاه القوقس فيها مالا جزيلا » وذكر أنه وجددف الكتاب 
الأول أنها تربة الحنة » فكاتب عمر بن الحطاب فى ذلك فكتب إيه:إنى لا أعرف ترية الحنة إلا لأجساد الموامنين 
فاجعلوها لموتاكي . وقد أفقى جماعة من العلماء بهدم مابنى فبها » ويظهر حمله على ما إذا عرف حاله فى الوضع فإن 


وعبارة حج بعد قول المصنف أقل القبر حفرة تمنع الرائحة والسبع : أنه لو اعتاد سباع ذلك امحل الحفر عن موتاهم 
وجب بناء القبر بحيث يمنع وصوها إليه كا هو ظاهر ءفإن لم يمنعهاالبناء كبعض النواحىوجب صندوق كما يعلم 
مما يأنى (قوله نعم إن قصد بتقبيل أضرحتهم التبرّك لم يكره ) ومثلها غيرها من الأعتاب ونحوها ( قوله فقد صرحوا 
'بأنه إذا عجز الخ ) أى فيقاس عليه ما ذكر (قوله بأنه إذا عجز الخ ) يوخذ من هذا أن محلات الأولياء وتحوها 
الّى تقصد زيارتها كسيدى أحمد البدوى إذا حصل فيها زخام بمنع من الوصول إلى القبر أو يؤدى إلى اختلاط 
النساء بالرجال لايقرب من القبر بل يقف فمحل يتمكن من الوقوف فيه بلا مشقة ويقرأ ماتيسر وبشير بيده أو 
نحوها إلى قبر الولى الذنى قصئ زيارته ( قوله ولو بنى فى مقبرة مسبلة )وليس من البناء ما اعتيد من توابيت الأولياء 
ثم رأيت ممعلى حج استقرب أنها مثل البناء بوجود العلة وهى ضييق الخ » ومن البناء ماجرت به العادة من وضع. 
الأحجار المسماة بالتركيبة » ثم رأيت حج صرح بحرمة ذلك » إويئيغى أن محل الحرمة حي ثُلم بقصد صوته عن النبشن 
ليدفن غيره قبل بلاه ( قوله ومثله بالأولى موقوفة) إنما يظهر هذا إذا جعلت الواو فقوله وإنلم تكنللحال وإلا 
فالموقوفة داخخلة فى قوله وإن ل تكن الخ ( قوله فى الكتاب الأوّل:) أى التوراة ( قوله إنى لا أعرف تربة ابلدنة ) 
أىلاأعتقد تربةاحنة الخ( قوله وقد أفنى جماعة من العلماء بهدم ما بنى فيها )حتى قبة إمامنا الشافعى الى بناها بعيض 
الملوك » وينبغى أن لكل أحد هدم ذلك مالم خش منه مفسدة يتعين الرفم للإمام أخذا م نكلام ابن الرفعة فى الصلح» 


حي 


ولا يجوز زرع شىء فالمسبلة وإن تيقن بلى من بها لأنه لايجوز الانتفاع بها بغير الدفن > فقول المتولى : يجوز , 


(قوله نعم إن قصد يتقبيل أضرحتهم التبرك الخ ) هذا هو الواقع ىتقبيل أضرحتهم وأعتابهم فإن أحدا لايقبلها إلا 
بهذا القصدكا هو ظاهر ( قوله ومثله بالأولى الموقوفة ) لاحاجة إليه فإن الغاية تشمله إلا أن تكون الواو للحال 


ده# ل 


جهل ترك حملا على وضعه بح ق كما فى الكنائس الى تقر أهل الذمة عليها ف بلدنا وجهلنا حالما وكا فى البناء الموجود 
على حافة الأنهار والشوارع » وصرح ف المجموع بحرمة البناء ى المسبلة . قال الأذرعى : ويقرب منه إلحاق الموت 
بها لأن فيه تضبيقا على المسامين بما لا مصلخة ولا غرض شرعى فيه » بحلاف الأحياء وما جمع به بعضهم من حمل 
الكراهة على البناء على القبر خاصة بحيث يكون البناء واقعا فى حريم القير فيكرد ولا يحرم لعدم التضييق » والحرمة 
على ما لو بنى ف المقبرة ببنا أو قبة يسكن فيه فإنه لايحوز » وكذا لو بناه لتأوى فيه الرائرون لما فيه من النضييق 
مردود » والمعتمد الحرمة مطلقا ( ويندب أن برش القبر بماء ) لفعلهصلى الله عليه وسلم ذلك بقبر ولدد إبرهم » 
ؤلما فيه من التفاكل بالرحمة وتبريد المضجع للميت وحفظ التراب من تنائره » والأولى أن يكون طهورا باردا . 
قال الأذرعن : والظاهر كراهتهابالنجس أو تحربمه . قلت : والأوجه الثانى لما فى فعل ذللكمن الإزراء بالميت 
ويدل له مامرً من حرمة البول عليه أو على جداره » ولا وجه للأول بل هو بعيد وخرج بالماء ماء الورد فيكره 
كنا فى الروضة الرش به لأن فيه إضاعة مال » وإنمالم يحرم لأنه يفعل لغرض صحيح من كرام اميت وإقبال الزوار 
عليه لطيب ريح البقعة به فسقط قول الأسنوى » ولو قيل بتحرعه ‏ بيعد » ويؤيد ماذكاناه قول السبكى : 
لابأس باليسير منه إذا قصد به حضور الملائكة لأنها تحب الرائحة الطيبة » ويكره أن يطلى بالحلوق أيضا(و) أن 
( يوضع عليه حصى صغار ) لما رواه الشافعى أنه صلى الله عليه وسلم وضع على قبر ابنه إبراهم حصباء ؛ وهى 
بالمد وبالموحدة : الحصى الصغار » وهو حديث مرسل مروئ بإسناد ضعيف » ويستحب وضع اللحريد الأخضر 
على القبر للاتباع » وكذا الريحان ونحوه من الأشياء الرطبة » ويمنغ على غير مالكه أخذه من على القبر قبل يبسه 
لعدم الإعراض عنه » فإن يبس جاز لزوال نفعه المقصود منه حال رطوبته وهو الاستغفار ( و ) أن ( يوضع عند 


بعد البلى محمول على المملوكة اه حج . وهو مردود لأن قبة إمامنا كانت قبل الوقف دار ابن عبد الحكم ( قوله 
ويندب أن يرش القبر ) أى بعد تمام الدفن شمل ذلك الأطفال وهو ظاهر زاد حج مالم ينزل مطر يكى اه حج 
وينبغى أنه لو نبت عليه حشيش اكتى به عن وضع الحريد الآنى قياسا على نزول المطر ويحتمل خلافه معتمد 
ويفرق بأن زيادة الماء بعد نزول المطر الكافى لامعنى لها بحصول المقصود: من تمهيد التراب بخلاف وضع احريد 
زيادة على الحشيش فإنه يحصل به زيادة رحمة للميت يتسببح االحريد ( قوله المضجع ) قال فى المصباح المضجع بفتح 
امم والحهم موضع الضجوع واللجمع مضاجع ( قوله أن يكون طهورا باردا ) أى ولو ملحا ( قوله والظاهر كراهته 
بالنجس ) سكت عن المستعمل » ومفهوم قوله والأولى أن يكون طهورا أنه خلاف الأولى ( قوله يكره كنا ى 
الروضة الرش ) وينبغى أن مثل ذلك الرش على غير القبر مما قصد به [كرام صاحب القبر كالرش على أضرحة 
بعض الأولياء 1كراما لمم فلا يحرم وإنلم يكن على القبر ( قوله من الأشياء الرطبة ) أى فيدخل ى ذلك البرشم ونحوه 
من جميع النباتات الرطبة ( قوله ويمتنع على غير مالكه) أما مالكه فإن كان الموضوع مما يعرض عنهعادة حرم عليه 
أخذه لأنه صار حقا للميت وإنكانكثيرا لايعرض عن مثله عادة لم يحرم اه سم على منهج . ويظهر أن مثل الحريد 
ما اعتيد من وضع الشمع فى ليالى الأعياد ونحوها على القبور فيحرم أخذه لعدم إعراض مالكه عنه وعدم رضاه 


( قوله وصرح ف امجموع بحرمة البناء) أى البى فهمت من قول المصنف ولو بنى فى مقبرة مسيلة كما أشار إليه 
الشارح فها مر"( قوله وما جمع به بعضهم من حمل الكراهة ) أى الكراهة الى شملها قول المصنف فيا مر : وبكره 
تحصيص القبر والبناء عليه : أى فيكون شاملا للتربة المملوكة والمسبلة خلاف ماقدمه الشارح ( قوله والأولى أن 
يكون طهورا ) أى لامستعملا حتى تأنى الأولوية وإلا فالنجس حرام كما يأنى ( قوله ولا وجه للأول بل هو بعيد) 


مات 
رأسه حجر أو خشبة ) أو نحو ذلك لأنه صلى الله عليه وسلم وضع عند رأس عمان بن مظعون ّرة وقال . أتعلم 
بها قبر أختى لأدفن إليه من مات من أهلى . وقضيته ندب عظ الحجر ومثله نحوه » ووجهه ظاهر فإن القصد بذلك 
معرفة قبر الميت عاذ الدوام ولا يثبت كذلك إلا العظم » وذكر الماوردى استحبابه عند رجليه أيضا ( و ) يندب 
(جمع الأقارب ) للميت زى موضع ) واحد للاتباع ولأنه أسهل على الزائروالمتجه كما قاله الأسنوى إحاق الأزواج 
والعتقاء والنحارم من الرضاع. والمصاهزة بذلك ومثلهم الأصادقاء » ويقدم الأب ندبا إلى القبلة ثم الأسن فالأسن 
على الترتيب المذكور فيا إذا دفنوا فقبر.واحد ( و ) يندب ( زيارة القبور ) أى قبور المسلمين ( للرجال ) لبر 
كنت نبيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإما تذكركم الآخرة » وروى عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال 0 مامن 
أحد يمر بقبر أخيه المؤمن كان يعرفه فى الدنيا فبسلم عليه إلا عرفه ورد عليه السلام » ويسن أن يقرأ عنده ماتيسر 
ويدعو له بعد توجهه إلى القبلة والأجر له وللميت كا سيأق بتفصيله فى الوصايا إن شاء الله تعالى . أما زيارة 
قبور الكفار فباحة خلافا للماوردى فى تحريمها ( وتكره ) زيارتها ( للنساء ) ومثلهن الحناتى الحزعهن ٠‏ وإنما لم 
تحرم عليين للحبر عائشة قالت : قلت «كيض أقول يارسول الله تعنى إذا زارت القبور ‏ قال : قولى السلام على 
أهل الدار من المؤمنين والمسلمين » ويرحم الله المستقدمين والمستأخرين » وإنا إن شاء الله بكم لاحقون » ( وقبل 


بأخذه من موضعه ( قوله وقال أتعلم بها ) أى أجعلها علامة عليه أعرفه بها » وقوله قبر أخجى : أى من الرضاع 
( قوله وذكر الماوردى الخ ) وفيه نظر لأنه خخلاف الاتباع حج . أقول : قد يحاب بأن هذا وإن لم يرد لكنه 
معنى ماورد بجامع أن فى كل تمييزا يعرف به القبر ( قوله ولأنه أمببل الزائرين ) أى وأروح لأرواحهم حج 
١‏ قوله ويندب زيارة القبور ) أى ويسن أن يكون الزائر على طهارة : أى ويتأكد ندب ذلك فى حق الأقارب 
خعسوصا الأبوين ولوكانوا ببلد آخر غير البلد الذى هو فيه ( قوله كان يعرفه ) مفهومه أنه إذا مر على من ل يعرفه 
وسل عليه :لابرد عليه » وأنه دا مر على من كان يعرفه فى الدنيا ولم يسلم عليه لم يعرفه » والظاهر خلافه فيبسا فليراجع 
( قوله فيسلم عليه ) أى فى جميع أيام الأسبوع » ولا يختص ذلك بالأوقات الى اعتيدت الزيارة فيها » وقوله إلا 
عرف ورد عليه السلام فيهإشارة إلى أنه يؤدىإلى المسلحقه ولو بعد الموت » وأن الله تعالى يعطيه قوة بحيث يعلم المسلم 
عليه ويرد عليه » ومع ذلك لا ثواب فيه للميت على الرد لأن تكليفه انقطع بالموت ( قوله أما زيارة قبور الكفار 
فباحة ) ظاهره أنه لا فرق فيه بين القريب وغيره » لكن قال حج : أما قبور الكفارفلا يسن زيار”ما بل قيل نحرم 
ويتعين ترجيحه من غير نحو قريب قياسا على مامر فى اتباع جنازته ( قوله خلافا الماوردئ فى تحربمها ) عبارة 
المناوى على ليلة النصف من شعبان نصها : أما قبور الكفار فلا يندب زيارتها ويجوز على الأصح . نعم إنذكانت 
الزيارة بقصد الاعتبار وتذكر الموت فهى مندوبة مطلقا » ويستوى فيها جميع القبور كما قاله السبكى وغيره . قال : 
لكن لايشرع فيها قصد قبر بعينه . 

[ فرع ] اعتاد الناس زيارة القبور صبيحة اللجمعة » ويمكن أن يوجه ان الأرواح تحضر التتبور من عصر 


الأصو بهو بعيد بل لا وجه له ( قوله للمبت ) بعد قول المصنف وجمع الأقارب الأصوب حذفه » إذ المراد ندب 
جمع الأقارب الأموات فى موضع ( قولهكان يعرفه ) الظاهر أنه جرئ على الغالب © أو أنه إنما قيد به ليتأق مجموع 
قوله إلاعرفه » ورد عليه : أى وأما مل يكن يعرفه فإنه إنما يرد عليه السلام ولا يعرفه لعدم معرفته إياه قبل( قوله ‏ 
أما زيارة قبور الكفار فباحة) يناقضه ماقذمه عن المجموع جازما به من أنها مكروهة فى قبر القريب الكافر وغيره 


#الإ"ا 
حرم ) للمبر 9 لعناللّه زوّارات القبور » وحمل على ماإذاكانت زيارتهن للتعديد والبكاء والنوح على ماجرث به 
عادتهن أو كان فيه نخروج محر م( وقيل تباح ) إذا أمن الافتتان عملا بالأصل والحبر فيا إذا ترتب عليها ثثىء مما 
مر » وفهم المصئف الإباحة من حكاية الرافعى عدم الكراهة » وتبعه فى الروضة والنجموعوذكر فيه حمل الحديث 
على ماذ كر » وأن الاحتياط للعجوزترك الزيارة لظاهر الحديث » ومحل هذه الأقوال فى غير زيارة سيدنا رسول 
اله صلى الله عليه وسلم » أما هى فلا تكره بل تكون من أعظم القربات للذكور والإناث ؛ وينبغى أن تكون قبور 
سائر الأنبياء والأولياءكذلك كا قالهابنالرفعةوالقمولىوهوالمعتمد وإن قال الأذرعى لم أر ه للمتقدمين » والأوجه 
عدم إلحاق قبر أبويها وإخو”باوبقية أفاربها بذلك أخخذا من العلة وإن بحث ابن قاضى شببة الإلحاق ( ويسلم الزائر ) 
تقبو المسلمين ندبا مستقبلا وجههقائلا ماعلمه صلى الله عليه وسلل لأصحابه إذا نحرجوا للمقابر ؛ السلام على أهل 
الدار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء لله بكم لاحقون أسأل الله لنا ولكم العافية » رواه مسلم 0 زاد أبو داود 
٠‏ اللهم لاتحرمنا أجر هم ولا تفتنا بعد » لكن بسند ضعيف. وقوله إن شاء الله للتبرك » ويجوز أن يكون للموت ' 
فى تلك البقعة أوعلى الإسلام أو أن إن بمعبي إذ . وأما قبور الكفار فالقياس عدم جواز السلام كما فى حال الحياة 
بل أولى( ويقرأ ويدعو ) عقب قراءته » والدعاء ينفع اميت وهو عقب القراءة أقرب للإجابة ( ويحرم نقل الميت) 
قبل دفنه من بلد موته(إل بل دآخر) وإن أمن تغيره لما فيه منتأخير دفنه المأمور بتعجيله وتعريضه لتك حرمته » 


الحميس إلى شمس السبت فشخصوا يوم الممعة لأنه تحضر الأرواح فيه » ولعل المراد حضور خاص وإلا فللأرواح 
ارتباط بالقبور مطلقا » ثم إنه قد يقال : كان ينبغى أن تطلب الزيارة يوم السبت لأنه عليه الصلاة والسلام كان 
يزورشهداء أحد يوم السبت » ويمكن أن يقال : لعله خصه لبعده, عن المدينة وضيق يوم الممعة عن الأعمال 
المطلوبة فيه من التبكير وغيره » وأظن المسئلة فيها كلام فراجعه اه سم على منبج ( قوله وحمل على ما إذا كانت 
زيارتن للتعديد ) لايقال : لايصلح للحمل على ماذكر لأن النوح فى حد ذاته حرام والزريارة مكروهة والحرام 
إذا اقترن بغيره لايصيرة حراما لأنا تقول : لماكان الحروج بقصده حرم لأنه وسيلة إلى حرام كالسفر لقطع الطريق 
فإنه معصية لكونه وسيلة لها ( قوله سائر الأنبياء ) زاد حج والعلماء أى العاملين ( قوله والأولياء ) أى من اشتهر 
بتلك بين الناس » ومعلوم أن محل ذلك حيث أذن لها الزوج أو السيد أو الولى" ( قوله أخخذا من العلة ) أى مالم يكونوا 
علماء أو أولياء ( قوله ويسلم الزائر ) ويفبغى أن يقرب منه عرفا بحيث لوكان حيا لسمعه » ولو قبل بعدم اشراط 
ذلك لم يكن بعيدا لأن أمور الآخخرة لايقاس عليبا وقد يشهد له إطلافهم من السلام على أهل المقبرة مع أن صوت 
المسلم لابصل إلى جملتهم لو كانوا أحياء ( قوله قائلا ماعلمه صلى الله عليه وسلم ) وينبغى للزائر أن يجمع بين هذا 
وما تقدم عن عائشة ويقدم أهما شاء ( قوله فالقياس عدم جواز السلام ) أى عليهم ( قوله والدعاء ينفع الت ) 
وتتحقق إجابة الداعى حيث توفرت فيه شروط الدعاء كأ كل الحلال والإخلاص ف الدعاء وحضور 
القلب الخ » وتحتمل الإجابة مع إختلال بعض الشروط بل مع انتفاء جميعها فلا يذبغى تركه عند عدم استجماع 
الشروط ( قوله من بلد موته ) يؤخد منه أن دفن أهل إنبابة موتاهم فى القرافة ليس من النقل المحم لآن القرافة 
صارت مقبرة لأهل إنبابة » فالنقل إليها ليس نقلا عن مقبرة محل موته وهو انباهة مر اه مم على منيج : أى 


أولى كا لايخنى ( قوله وتبعه فى الروضة ) أى تبع الرافعى فى جكاية عدم الكراهة ( قوله وأن الاحتياط للعجوز ) 
معطوف على حمل من قوله وذكر فيه أى فى البموع حمل الخ » ولا يخى أن هذا موتب على الراجح من الكراهة 


مب 

وتعبيره بالبلد مثالفالصحراء كذلك » وحينئذ فينتظم كما قاله الأسنوى منها أربع مسائل » ولا شك فى جوازه 
فى البلدين الممتصلين أوالمتقاربين لاسها والعادة..جارية بالدفن ارج البلد » ولعل العبرة فى كل بلد بمسافة مقيربما . 
أما بعد دفنه فسيأق ( وقيل يكره ) لعدم مايدل على تحربمه ( إلا أن يكون بقرب مكة أو المدينة أو بيت المقدس نص 
عليه ) [مامنا رضى الله عنه وإن نوزع فى ثبوته عنه » إذ من حفظ حجة على من لم يحفظ لفضلها وحينئد فالاسثثناء 
عائد للكراهة » ويلزم منه عدم الحرمة أو إلييما معا » وهو أولى كا قاله الأسنوى عملا بقاعدة الاستثئناء عقب 
الحمل ؛ ومراده بالقرب مسافة لايتغير الميت فيها قبل وصوله » والراد بمكة جميع الحرم لا نفس البلد . قال 
الزرركشى وغيره أخذا من كلام امحب الطبرى وغيره : ولا ينبغى التخصيص بالثلاثة لوكان بقرب مقابر أهل 
الصلاح والخبير فالمك كذلك لأن الشخص يقصد ابحار الحسن . قال : وينبغى استثناء الشبيد وقد مر مايدل عليه » 
ولو أوصى بنقله من محل موته إلى محل من الأماكن الثلاثة نفذت وصيته حيث قرب وأمن التغير كما قالهالأذرعى . 
ومحل جواز نقله بعدغسله وتكفينه والصلاة عليه لتهجه فرض ذلك على محل موته فلا تسقطعنهم بجواز نقله » قاله 
ابن شهبة وهو ظاهر . ولو هات سنى فى محل بدعة ولم يمكن إخفاء قبره نقل » وكذا لو مات أمير البيش ونحوه 
بدار الحرب وعام به الكفار وخفنا عليه من دفنه ثم من إخخراجه والعثيل به . وقضية ذلك أنه لوكان نحو السيل يعم 
مقيرة البلد ويفه دها 

ولافرق ف ذلك بين من اعتاد الدفن فيها أو فى إنبابة فيا يظهر » ومثله يقال فيا إذاكان ف البلد الواحد مقابر متعددة 
كباب النصر وألقرافة والأزبكية بالنسبة لأهل مصر فله الدفن فى أيها شاء لأنبا مقبرة بلده » بل له ذلك وإن كان 
ساكنا بقرب أحدها جدءً! للعلة المذكورة ( قوله أربع مسائل ) وهى نقله من بلد لبلد أو اء أو من صحراء 
لصحراء أو بلد (قوله بمسافة مقبرتما)يعنى فلو أراد النقل إلى بل دآخر اعتير فى التحريم الزيادة على مثل تلك المسافة 
) قوله قبل وصوله ) أى لايتغير فيها غالبا ولو زادت عن يوم » ومن التغير انتفاخه أو نحوه ( قوله والمراد 
بمكة جميع الحرم ) قال حج : وكذا الباق اه . والأولى إذا وصل إلى الحرم أن يدفن فى مقبرته لا فى غيرها لما 
عللوا به أولوية الدفن ف المقبرة بالنسبة لغير هذه الأماكن »على أن قوم الدفن فى المقبرة أفضل شامل هذه البلاد 
الثللاث ( قوله فا حكم كذلك ) نقل سم على منبج ع نالشارح أنه مال تلحلافه أخذا باطلاقهم ( قوله وينبغى استثناء 
الشهيد ) أى من النقل فيحرم( قوله من الأماكن الثلاثة ) أى أما غيرها فيحرم تنفيذها ( قوله نفذت وصيته ) أى 
ولو دفن بغيرها نقل وجوبا عملا بوصيته على مايأتى والمعتمد منه عدم النقل مطلقا(قوله وأمن التغبر )عطف تفسير 
(قوله على حل موته ) أى أهل محل الخ ( قوله ولم يمكن إخفاء قبره نقل ) أى جاز ذلك ( قوله يعم مقبرة البلد 
ويفسدها) أى ولوق بعض فصول السنة كأنكان الماء يفسدها زمن النيل دون غيره فيجوز نقله فى جميع السنة . 
وينبغى أن حل جواز النقل مالم يتغير وإلا دفنبمكانه » ويحتاط فى إحكام قبره بالبناء و نحوه كجعله فى صندوق 
( ولعل العبرة ىكل بلد بمسافة مقبرتها ) أى فلا يحرم نقله إلى بلد آخر إلا إذا كان أبعد مسافة من مقبرة بلده فتأمل 
( قوله وحينئذ فالاستثناء عائد للكزاهة ) انظر ماوجه هذا الاستنتاج ( قوله ويلزم منه عدم الحرمة )فيه نظر ظاهر ظ 
إذ لايلزم من انتفاء الكراهة النى هى أخف انتفاء الحرمة التى هى أثقل » إذ الكراهة تنتى بأدنى سبب للتسامح فيها 
بخلاف الحرمة كا لايننى ( قوله قال وينبغى استثناء الشبيد ) أى فلا ينقل وإنكان بقرب أحد الأماكن الثلاثة لأن 
النى صبلى الله عليه وسلم أمر بقتلى أحد أن يردوا إلى مصارعهم وكانوا نقلوا إلى المدينة ( قوله فى محل بدعة ) أى 
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جازلم النقل إلى ماليس كذلك ٠‏ ويحث بعضهم ٠‏ جوازه لأحد الثلاثة بعد دفنه إذا أوصى به » 
ووافقه غيره فقال : هو قبل التغير واجب » وعلى كل فلا حجة فيا رواه ابن حبان : أن يوسف. صل الله عليه 
وعلى نبينا وعلى سائر أنبياء اله وسلم نقل بعد سنين كثيرة من مصر إلى جوار جده الحليل عليه السلام » ون صح 
ماجاء : أى الناقل لهموسى عليه السلام لأنه ليس من شرعناء ومجرد حكايته صلى الله عليه وس لايجعله من شرعه » 
هلا والأوجه عدم نقله بعد دفنه مطلقا كما قاله فى العباب » ولا أثر لوصيته ولو تعارض القرب من الأفاكن 
المذكورة ودفنه بين أهله فالأولي أولى كا بحثه الشيخ رحمه الله ( ونبشه بعد دفنه ) وقبل بلاه عند أهل الجبرة بتلك 
الأرض ( للنقل ) ولو لنحو مكة.( وغيره ) ولو لصلاة عليه أو تكفينه كا سيأق ( جرام) لما فيه من هتك -حرمته 
( إلا لضرورة بأن دفن بلا غسل ) ولا تيمم بشرطه وهو ممن يحب غسله فيجب نبشه لطهره تداركا للواجب مالم 
يتغير أو ينقطع ثم يصلى عليه ( أو ) دفن ( فى أرض أو ) فى( ثوب مغصوبين ) وطلهما مالكهما فينيش حتّا وإن 
تغير وحصل هتك حرمته ليصل المالك لحقه » ويكره له ذلك كا نقل عن النص ويسن فى حقه المرك » فإنلم يطلب 
المالك ذلك حرم النبش كمأ جزم به ابن الاستاذ . قال الزركشى : مالم يكن محجورا عليه أو ثمن يحتاط له وهو 

ظاهر » ثم محل النبش أيضا فى الكفن المفصوب إذا وجد مايكفن فيه الميت وإلا حرم كا اقتضاه كلام الشيخ : 
أنى حامد وغيره بناء على قهر مالكه عليه لولم يجد غيره وهو الأصح» ول وكفن فى حرير لم يحز نبشه لأأنه حق الله 
تعالى وهو مبنى على المساحة » ودفنه فى مسجد كهو ف المغصوب فينبش ويخرج مطلقا فيا يظهر (أو وقع فيه) 
أي القبر ( مال ) مما يتموّل وإن قل كخاتم فينيش حمّا وإن تغير الميت لأن تركه فيه إضاغة مإل » وسواء فى ذلك 
طلبه مالكه أو لا ؛ وقيد فى المهذب بطلبه له . قال فى المجموع : ولم يوافقوه عليه » واعترض بموافقة صاحبى 
الاننتصار والاستقصاء له » وعلى الإطلاق قد يفارق ما فى الابتلاع وفى التكفين والدفن فى المغصوب يأن فى الأول 


( قوله جاز هم النقل) أى ولو ى بلد آنخر يسم منه الميت من الفساد ( قوله وقبل بلاه ) عبارة امختار : بلى الثوب 
بالكسر بلى بالقصر فإن فتحت باء المصدر مددت اه . وهى تفيد أن ماهنا يجوز فيه الكسر مع القصر والفتح مع 
الاؤفرا ولااجم بكترطك أنه اننا ى ل انعط الور بذ ادر ران عد بسي ل ال ل 
أو و لفقدالماء محل يغلب فيه وجوده وهو ظاهر ( قوله فإِنلم يطلب المالك ذلك ) شمل ما لو سكت عن الطلب 
ولْيصرح بالمسامحة فيحرم إخراجه » وعبارة حج بعد قول المصنف مغصوبين : وإن غرم الورثة مثله أو قيمته 
مالم يسامح المالك انتهجى . ومقتضاها وجوب نيشه عند سكوت المالك » وقد يمنع بأن فى إخراج الميت إزراء 
والمسامحة جارية بمثله » فالأقرب عدم جواز نبشه مالم يصرح المالك بالطلب ( قوله لولم يجد غييره وهو الأصح) 
أى ويعطى قيمته من تركة اميت إن كانت وإلا فن منفقه إن كان وإلا فن بيت المال فياسير المسلمين إن لم يكن 
هو منهم ( قوله مطلقا ) تغير أم لا ( قوله وسواء فى ذلك طلبه مالكه أولا ) المتبادر من عدم الطلب السكوت وهو 
وخشى عليه منهم كما قاله الشهاب حج ؛ ويمكن أن يكون قول الشارح الآتى وخفنا الخ راجعا إلى هذا أيفها 


( قوله هو قبل النغير واجب ) ظاهره أنه بعد التغور باق على الحواز » والظاهر أنه غير مراد ذا القائل فليراجع 
(قوله أو ينقطع ) لا-حااجة إليه بعاء ٠‏ قوله مالم يتغير ( قوله أو من يحتاط له ) أ ىكالغائب 
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بشاعة بشق نحو جوفه » والأخيرين ضروريان له فاحتيط هما بالطلب يخلاف.هذا . قال الأذرعى : ول ببين هل 
كلامه هنا فى وجوب النبش أو جوازه » زيحتمل حمل كلام المطلقين على الحواز وكلام المهذب على الوجوب عند 
الطلب فلا يكون مالفا لإطلاقهم انهى » ولو بلع مال بغيره وطلبه مالكه ولم يضمن بدله أحد من ورثته أو غير هم 
كما نقله فالروضة عن صاحب العدة وهو المعتمد نبش وشق جوفه وأنخرج منه ودفع لمالكه فإن ابتلع مال 
نفسه فلا ينبش ولايشق لاسبلاكه له حال حياته ( أودفن لغير القبلة) وإنكان رجلاه إليها فيا يظهر خلافا 
للمتولى فينيش حمالم يتغير ويوجه للقبلة» فإن تغير فلالا للتكفين فى الأصح) لأذغر ض التكفين الستر وقد حصل 
ا الح لور ل د د الوجوب » وينبش أيضا فى صور كما لو 
مرأة حامل بجنين ترجى حياته بأن يكون له ستة أشهر فأكثر فيشق جوفها ويخرج إذ شقه لازم قبل دفنها 
أيضا » فإنلم ترج حياتدفلا لكن يترك دفنها إلى موته م تدفن » وقول التنبيه ترك عليه شى ءنحتى يموت ضعيف بل 
غلط فاحش فليحذر » أو بشر بمولود فقال إن كان ذكرا فعبدى حر أو أنى فأمبى حرة ودفن المولود قبل العلم 
اله فينبش ليعلم من وجدت صفته » أو قال : إن ولدت ذكرا فأنت طالق طلقة أو أنى فطلقتين فولدت ميتا 
ودفن وجهل حاله فالأصح ف'الزوائد نبشه , أو ادعى شخص على ميت بعد دفنه أنه امرأته وأن هذا الولد ولده 
منها وطلب إرثه منها وادعت امرأة أنه زوجها وأن هذا ولدها منه وطلبت إرنها منه وأقام كل بينة فإنه ينبش » 
فإن وجد خنى قدمت بينة الرجل أو لق الميت سيل أو نداوة فينبش لنقله » أو قال : إن رزقى الله ولدا ذكرا 
فلله على" كذا ودفن قبل العلم بحاله فينيش قطعا للاذاع » أوشهدت بينة على شخصه واشتدت الحاجة ولم تتغير 
صورته فينبش ليعرف على ماقاله الغزالى » والأصح خلافه »أو اختلف الورثة فى أن المدفون ذكر أو أنَى ليعلم 
كل من الؤرثة قدر حصته وتظهر ثمرة ذلك ف المناتفات أو زعي اللحانى شلل العضو ولو أصبعا فإنه ينبش ليعلم 
ذكره ابن كج » أو دفن فى ثوب مرهون وطلب المرنبن إخراجه » قال الأذرعى : فالقياس غرم القيمة فإن تعذر 
يقتضى أنه لو مبى عنهلم ينبش وهو ظاهر ( قوله والأخيرين ضروريان) أى وبأن الأخيرين الخ ( قوله ولم يضمن 
“بدله ) أى أما لو ضمنه أحد من الورثة أو غير هم أو يدفم لصاحب المال بدله حرم نبشه وشق” جوفه لقيام بدله 
مقامه وصونا للميت من انتباك حرمته ( قوله ودفع لمالكه ) أى وإن تغير ( قوله لاستهلاكه ) يؤخطذ منه أنه لايشق 
وإنكان عليه دين لإهلاكه قبل تعلق الغرماء به » وهو كذلك حيث كان القبر محفورا على ماجرت به العادة ( قوله 
وإِن كان رجلاه إليبا ) ظاهره وإن رفع رأسه » وتقدم عن الشيخ عميرة وحج التصريح بال حرمة وإن رفع رأسه 
( قوله لكن يرك دفنها إلى موته ) أى ولو تغيرت لثلا يدفن الحمل حيا ( قوله بل غلط فاحش ) أى ومع ذلك 
لاضيان فيه مطلقا بلغ ستة أشبر أولا لعدم تيقن حياته ( قوله ختنى قدمت بينة الرجل ) أى لأن بينته تشهد على 
خعروج الولد من فرجها وبينة المرأة تشهد لظنها حصول ألولد منه مستندة هرد الزوجية ( قوله أو نداوة ) أي ولو 
قبلها غند ظن حصوها ظنا قويا » ولو علم قبل دفنه حصول ذلك له وجب اجتنابه حيث أمكن ولو بمحل بعيد 
( قوله والأصح خلافه ) ولعل الفرق بين هذه ومسئلة النذر أن النذر لكونه حقا لله تعالى وإنشاء الناذر الزامه 
( قوله ول بين هل كلامه) أى ولم يبين فى الجموع ه ل كلام المهذب (قوله والأصح فى انزوائد نبشه) ظاهره وإن 
كان الطلاق رجعيا فليراجع ( قوله وأن هذا الولد ولده منها ) إنما قيد به لأجل مايأتى فى اللمنى لتقدم فيه بينة الرجل 
أى لأن بينته معها زيادة عم مشاهدة الولادة 


١ دفنت‎ 


عاغه 

نبش وأخرج مالم تتقص قيمته بالبى » أو تداعيا مولودا فينبش ليلحقه القائف بأحد ااتداعيين » وقيده البغوى 
بما إذا لم تتغير صورته وهو ظاهر» أو دف نكافر فى الحرم فينبش » ويخرج على ما سبأى فى الحزية ول وكفنه أحد 
الورئة من التركة وأسرف غرم حصة بقية الورثة » فلو طلب إخراج الميت لأخذ ذلك لم تلزمهم إجابته وليس لم 
نبشه لوكان الكفن مرتفع القيمة وإن زاد فى العدد فلهم النبش وإخراج الزائد » والظاهر كما قاله الأذرعى أن المراد 
الزائد على الثلاث . أما بعد البلى عند من مر فلا يحرم النبش بلتحرم عمارته وتسوية ترابه عليه إذا كان فى مقبرة 
مسبلة لامتناع الناس عن الدفن فيه لظنهم به عدم البلى» ومحل ذلك كا قاله الموفق ابن حمزة فى مشكل الوسيط مالم 
يكن المدفون صحابيا أو ممناشتهرت ولايته وإلا امتنع نبشه عند الانمحاق » وأيده بعض المتأخرين بجحواز الوصية 
بعمارة قبور الأنبياء والصا حين لما فيه من إحياء الزيارة والتبرك » إذ قضيته جواز حمارة قبورهم مع الحزم هنا 
بما مر من حرمة تسوية القبر وعمارته ف المسباة ( ويسن أن تقض جماعة بعد دفنه عند قبره ساعة يسألون له التثبيت ) 
و لأنه عليه الصلاة والسلام كا نإذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال : استخفروا لأخيكم واسألوا له التثبيث 
فإئُه الآن يسأل » ويستحب تلقين الميت المكلف بعد تمام دفنه حبر « إن العبد إذا وضع فى قبره وتولى عنه أصحابه 
إنه يسمع قرع عام » فإذا انصرفوا أتاه ملكان» الحديث فتأخير تلقينه لما بعد إهالة اراب أقرب إلى حالة سؤاله » 
فيقول له : ياعبد الله ابن أمة اللّهاذكر ماخر .جت عليه من الدنيا : شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله » 
وأن الحنة حق وأن النار حق » وأن البعث حق » وأن الساعة 5 تية لا ريب فيها » وأن الله يبعث من ف القبور » 
وأنك رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا » وبمحمد صل الله عليه وسلم نبيا » وبالقرآن إماما » وبالكعبة قبلة » 
وبالممنين إخوانا . وأنكر بعضهم قوله :. يا ابن أمة الله لأن المشهور دعاء الناس بآبائهم يوم القيامة كما نبه عليه 
البخارى فى صعيحه ء وظاهر أن محله فى غير المتى وولد الزنا على أن المصنف فى مجموعه خير فقال يافلان ابن 
فلات أو ياعبد الله ابن أمة الله » ويقض الملقن عند رأس القبر . وينبغى أن يتولاه أهل الدين والصلاح من أقربائه 
وإلا فن غير هما ذكره الأذرعى » ولا يلقن طفل ولو مراهقا ومجنون م يتقدمه تكليف "كا قيد به الأفرعى لعدم 
افتتامهما » واستئنى بعضهم شهيد المعركة كا لايصلى عليه 


الغالب عدم بيسر بيئة تشهد به وإن نذرهلمعين » بخلاف من أقيمت البينة على شخصه فإنه يمكن عادة إفامة غيرها 
( قوله وهو ظاهر) أى فإن تغيرت تغيرا بمنع معرفة صورته لو أخرج لم ينبش وإن كان له مال وتنازعا فيه وحيث 
م ينبش وقف إلى الصلح ( قوله لم تلزمهم إجابته ) أى ويجون: فيفبش لإخراجه ( قوله أما بعد البلى ) ترز قوله 
وقيل بلاه عند أهل الخ (قوله عند من مر ) أى من أهل الحبرة ( قوله والصال مين ) أى والعلماء اه . والمراد بعمارة 
ذلك بناء محل الميت فققط لا بناء القباب ونحوها ( قوله ويسن أن تقف جماعة ) أى قدر ما ينحر جزور ويفرق 
لحمها اه حج ( قوله واسألوا له التثبيت ) أىكأن يقولوا : الهم ثبته » فلو أتوا بغير ذلك كالذكر على القبر لم 
يكونوا آنين بالسنة وإن حصل لم ثواب على ذكره وبى إتيانهم به بعد سوال الثبيت له هل هو مطلوب أو لا ؟ 
فيه نظر » والأقرب الثانى-» ومثل الذكر بالأولى الأذان » فلو أتوا بهكانوا تين بغير المطلوب منهم ( قوله ولا 
يلقن طفل ) أى لايندب تلقينه ( قوله واسئثنى بعضهم شبيد المعركة ) أى لأنه لايسأل وأفاد اقتصاره عليه أن غيره 


( قوله وليس لم نبشه ) أى ف المسثلة المذكورة . والحاصل أنه لايلزمهم النبش بطلب الذى كفن من الورثة 
وهل يجوز لم النيش فيه التفصيل المذكور خلافا لما وقع فى حاشية الشيخ مما هو مبنى على فهمه أن هذا مسثلة 
أخرى ( قوله أما بعد البى ) محترز قوله وقبل بلائه فيا مر عب.قول الصنض ونبشه بعد بلائه 

١‏ - نهاية تاج - م 
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وأفى به الوالد رحمه الله تعاللى . والأصح أن الأنبياء عليهم .الصلاة والسلام لايسألون لأن غير النى يسأل عن 
النبى فكيف يسأل هو عن نفسه ( و ) يسن ( يليران أهله ) ولو أجانب وأقاربه الأباعد وإنكانوا بغير بلد اميت 
ومعارفهم وإن لم يكونوا جيرانا كنا فى الأنوار ( نبيئة طعام يشبعهم يومهم وليلهم ) لخبر ه اصنعوا لآل .جعفر 
طعاما فقد جاء هم مايشغلهم » ولأنه بر ومعروف» وقيد الأسنوى اليوم والليلة بما إذا مات أو وائله وإلا ضمإليه اللياة 
الثانية أيضا لاسبا إذا تأخر الدفن على تلك الليلة ( ويلح عليهم ) ندبا ( فى الأكل ) لثلا يضعفوا بتركه » ولا بأس 
بالقسم عليهم إذا عرف أنهم ببرون قسمه » ويكره كما فى الأنوار وغيره أخذا من كلام الرافعى والمصنف أنه بدعة 
لأهله صنع طعام يجمعون الناس عليه قبل الدفن وبعده لقول جرير : كنا نعد” ذلك من النياحة » والذبح والعقر 
عند القبر مذموم للنهى ( وتحرم مبيئته للنانحات ) ونحوهن لأنه إعانة على معصية ١‏ والله أعلم . 


من الشهداء يسأل . وعبارة الزيادى : والسؤال فى القبر عام" لكل مكلف ولو شهيدا إلا شهيد المعركة » ويحمل 
القول يعدم سؤال الشهداء ووه من وزرد البرب بأ مهم لايسئلون على عدم الفتنة فى القّبر خلافا للجلال السيوطى ٠‏ 
وقوله ى القبر جرىعلى الغالب فلا فرق بين المقبور وغيره فيشمل الغريق والحريق وإن #ق وذرى فالريح ومن 
أكلته السباع ( قوله وأفى به الوالد ) خلافا لحج ( قوله لايسألون ) أى فلا يلقنون ٠‏ ولعل الفرق بين هذا وبين 
ما اقتضاه كلامهم فى الصلاة عليهم من أنه يدعى للم بما يدعى به لغيرهم أن الدعاء للأنبياء بالصلاة مطلوب لزيادة 
اشر كاب الإعادام و اتاد عانيم لاخر والمقصود من التلقين تذ كير هم بما يجيبون به السائل لم وذلاك 
منتف عنهم ( قوله إذا عرف أنهم ببرون قسمه ) أى بفتح الباء مضارع برر بالكسر . قال فى الحتار : بررت 
والدى بالكسر برًا فأنا بر به وبار ( قوله قبل الدفن وبعده ) ومنه المشهور بالوحشة والحمع المعلومة أيضا ( قوله 
والذبح والعقر عند القبر مذموم ) أى فيكون مكروها . 


47# سم 
حكناب الركاة 
هى لغة : التطهير . وشرعا : اسم لما يخرج عن مال أو بدن على وجه مخصوص يعلم مما يأى ؛ سمى بها ذلك 
2 .بطهر أنخرج عنه عن تدنيسه بحق المستحقين والمخرج عن الإثم ويصلحه وينميه ويقيه من الآفات ويمدحه » 


وأصل وجوبما قبل الإجماع آيات كقوله تعالى ‏ وآ توا الركاة - وأخبار كخبر « بنى الإسلام على خحس » ومن ثم 
كانت أحد أركان الإسلام فيكف رجاحدها على الإطلاق أوفالقدر المجمع عليه دون المختلف فيه وهو الأقرب » 


كتاب الزكاة 

( قوله هى لغة : التطهير ) أى والإصلاح والماء والمدح اه حج . ولعل اقتصار الشارح على ماذكره أنه 
أنسب بالمعنى الاصطلاحى لأن المال امخرج يطهر صاحبه من الذنوب » لكن مايفهم من قول الشارح رحمه الله 
سمى بها ذلك الخ أوفق بكلام حج ( قوله وبمدحه ) أى عند الله ( قوله كقوله ‏ وآ توا الركاة ) قال الريادى: 
الأصح أنبا مجملة لم تتضح دلالا لا عامة ولا مطلقة » وكذا قوله ‏ خخذ من أموالهم صدقة ‏ اه . ومعنى قوله لم 
تتضح دلاللها : أنه لايؤخذ منها حكم إلا بعد بيان المراد منبا كالأحاديث الواردة فى تفضيلها اه حج بعد ماذكره 
زى . ويشكل عليها آبة البيع : أى وهى قوله ‏ وأحل الله البيع - فإن الأظهر من أقوال أربعة أنها عامة مخصوصة 
مع استواء كل من الآيتين لفظا » إذ كل مفرض مشتق واقيرنا بأل فترجيح عموم تلك وإحمال هذه دقيق » وقد 
يفرق بأن حل البيع الذى هو منطوق الآآبة موافق لأصل الحل مطلقا » أو بشرط أن فيه منفعة متمحضة » فا حرمه 
الشرع خخارج عن الأصل ومالم يحرمه موافق له فعملنا به » ومع هذين يتعذر القول بالإجمال لأنه الذى لم تنضح 
دلالته على ثىء معين » والحل” قد علمت دلالته من غير إيهام فيها فوجب كونه من باب العام المعمول به قبل 
ورود اخصص لإفصاح دلالته على معناه . وأما إيجاب الزكاة الذى هومنطوق اللفظ فهوخارج عن الأصل لتطمنه 
أخذ مال الغير قهرا عليه » وهذا لايمكن العمل به قبل ورود بيائه مع إحماله فصدق عليه حد امجمل . ويدل لذلك 
فيهما أحاديث البابين لأنه صلى الله عليه وسلم اعتنى بأحاديث البيوعات الفاسدات الريا وغيره فأكثر منها لأنه 
يحتاج لبيانها لكونها على خلاف الأصل لاببيان البيوعات الصحيحة اكتفاء بالعمل فيها بالأصل » وف الزكاة 
عكس ذلك فاعتنى ببيان مايجب فيه لأنه خارج عن الأصل فيحتاج إلى بيانه لاببيان ما لايجب فيه اكتفاء بأصل 
عدم الوجوب » ومن ثم طولب من اذعى الزكاة فى نحو خيل ورقيق بالدليل ( قوله فيكفر جاحدها على الإطلاق ) 
لأنبا معلومة من الدين بالضرورة» فن أنكر أصلها كفر »وكذا بعض جزئياتها الضرورية حج . ومعنى الإطلاق 
فى الشارح أنه إذا أذكرها فى أ شى ء من الأموال البى تجب فيها حتى مال الصبى كفر » ويحتمل أن المراد بالإطلاق 
:[نكار وجوب الزكاة من حيث هى من تير تعلق بشىء من الأموال » لكن هذا وإنكان ظاهرا فى نفسه لايناسبه 


كتئابه الزكاة 
( قوله ويصلحه ) يعنى المخرج عنه . واعام أن الشارحلم يمهد فذاق المعنى اللغوى مايكسن تأزيله عليه » وكأن 
هنا ى نسخ الشارح سقطا من الكتبة » فإن أصل العبارة للإمداد. ولفظها : وهى لغة التطهير » ومنه ‏ قد أفلح من 
زكأها .أى طهرها عن الأدناس والإصلاح والقاء والمدح ومنه ‏ فلا تزكوا أنفسكم ‏ » وشرعا إلى آخر مايأق 
١‏ 
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كوجوبها فى مال الصبى ومال التجارة » وعن جهلها عرف بها » فإن جحدها بعد ذلك كفر » ويقاتل الممتنع من 
أدائها وتؤخذ منه وإنلم يقاتل قهرا كما فعل الصديق رضى الله عنه . وفرضت الزكاة فى السنة الثانية من ال هجرة 
بعد زكاة الفطر » وتجب فى ثمانية أموال كا تصرف لعانية أصناف » ولما كانت الأنعام أكثر أموال العرب والإبل 
أشرفها بدأ بها اقتداء بكتاب الصديق الأتى » فقال : 


باب زاكاة الحيوان 
ولزكاة الحيوان شروط خمسة : الأوّل النعم ها قال ( إنما يجب ) الزكاة ( منه ) أى من الحيوان ( فى النعم ) 
بالنص والإجماع ( وهى الإبل والبقر والغنم ) الإنسية . سميت نعما لكثرة نعم الله فيها على خحلقه لأنها تتخذ للهاء غالبا 
لكيرة منافعها ؛ والنعم اسم جمع لا واحد له من لفظه يذكر ويؤنث ؛ وجمعه أنعام وجمع أنعام أناعم » وأفاد 


قول الشارح الآتى وهو الأقرب بل هوبالاحمال الأوّل أوفق ( قولهءكوجوبها فى مال الصبى ) مثال المختلف فيه 
( قوله بعد زكاة الفطر ) انظر فى أى وقت . 
( باب زكاة الحيوان ) 

( قوله زكاة الحيوان ) 

[تفبيه ][أبدل شيخنا الحيوان بالماشية » وذكر مايصرح بأنها أعم من النعم وليس بصحيح حكن وإبدالا فالذى 
فى القاموس أنها الإبل والغنم »وف النهاية أنها الإبل والبقر والغنم » فهى أخص من النعم أو مساوية له » ومنه قول 
المّن إن انحد نوع الماشية » وقوله ولوجوب زكاة الماشية الخ اه . أقول : يمكن الحواب عن كلام الشيخ بأنها 
أعم عرفا وقول نين : وهى أختص من النعم أو مساوية له » ظاهر فى أن النعم اسم للإبل والبقر والغتم اتفاقا 2 
وهو مخالف لماف المصباح وعبارته : النعم المال الراعى » وهو جمع لا واحد له من لفظه» وأكثر مايقع على الإبل 
قال أبو عبيد : النعم الإبل فقط ويذكر ويؤنث » وجمعهنعمان مثل جمل وجملان وأنعام أيضا » وقيل النعم الإبل 
خاصة » والأنعام ذوات لحف والظلف وهى الإبل والبقر والغنم » وقيل تطلق الأنعام على هذه الثلاث » فإذا 
انفردت الإيل فهى نع » وإذا اتفردت البقر والغنم لم تسم" نعما ( قوله خمسة ) عبارة المنبج أربعة » ولا منافاة بينها 
وبين ماذكره الشارحمن عدهاخسة لأن الشارحجعلمضى الحو لشرطا وبقاءها وملكه إلىتمامه شرطا آخر والميج 
جعل مجموعهما شرطا واحدا حيث قال : وثالئها مضى حول فى ماكه ( قوله اسم جمع الخ ) وإنما كان الإبل والنعم 
اسعى جمع والبقر اسم جنس لأن البقر له واحد من لفظه بخلاف النعم والإبل » وى شرح التوضيح : أن الكلم اسم 
جنس جمعى وليس جمعا لعدم غلبة الثأنيث عليه » والحمع يغلب عليه التأنيث ولا اسم جمع لأن له واحد من لفظه 
وه وكلمة , يخلاف امم الجمع فإنه لا واحد له من لفظه » ومقتضى هذا الفرق أن يكون الغنم اسم جمع . وق 
انختار : الغنم اسم مؤنث موضوع للجنس يقع على الذكر والأنثى وعليهما جميعا » وإذا صغرتها ألحقنها التاء فقات 
غنيمة لأن أسماء اللموع الى لا واحد لها من لفظها إذا كانت فى غير الآدميين فالتأنيث لها لازم اه . وهو قد يشعر 
بأن قوله وضوع للجنس مراده منه أنه يقع على الذكور والإناث مع كونه اسم جمع على ماتصرح به عبار ته آخوا 
حيث قال لأن أسماء اللمموع الخ ( قوله يذكر ويؤنث ) أى برجوع الضمير عليه وهذا حالف لقول الحوهرى . 
فى الشارح ( قوله اقتداء يكتاب الصد”يق ). أى المقدم ها للعلة المارة » وكان الأولى عط هذا عايها كنا صنع 
غيرة ( قوله يذكر ويئنث ) أى معنى لا لفظا . ا 
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بذكرالنم صجحة تسمية النلاث نعما » والإبل اسم جمع لا واحد له من لفظه ».ويجوز تسكين بائه للتخفيف » والبقر 
اسم جنس الواحد منه بقرة » والغنم اسم جنس أيضا يطلق على الذكور والإناث ولا واحد له من لفظه (لا الحيل ) 
مؤنث يطلق على الذكر والأنى وهو اسم جمع لا واحد له من لفظه » سميت خيلا لاختيالها فى مشيها ( و ) لا 
( الرقيق ) يطلق على الواحد والحمع والذكر وغيره حبر الشيخين ٠‏ ليس على المسلم فى عبده ولا فرسه صدقة » أى 
مالم يكونا للتجارة كنا سيأ ( و ) لا( المتولد من غنم وظباء ) لعدم تسميتها غنا وهذا لم يكتف بها فى الأضحية » 
وكذا متولد بين زكوى وغيره عملا بالقاعدة الشابقة أن الفرع يتبع أخف أصليه فى عدم وجوببا » ولا ينافيه إيجاب 
الجزاء على امحرم بقتله للاحتياط لأن الزكاة مواساة فناسبها التخفيف وابلحزاء غرامة المتعدّى فناسبه التغليظ . أما 
المتولد من نحوإبل وبقر فتجب فيه كا اقتضاهكلامهم . وقال العراق : ينبغى القطع به.» والظاهر كا قاله أنه يزكى 
زكاة أخفهما : فالمتولد بين إبلوبقر يزكى زكاة البقر لأنه المتيقن » والظباء بالمد جمع ظى وهو الغزال . ثم أشار 
للشرط الثانى وهو النصاب » فقال ( ولا شى »فى الإيل حبى تبلغ خمسا ففيها شاة ) ولو ذكرا لخبر الصحيحين 
« ليس فيها دون حمس من الإبل صدقة ‏ وإيحاب الغنم فى الإبل على خلاف القاعدة رفقا بالفريقين لآنه لو وجب 
لأضرً أرباب الأموال » ولو وجب جزء لأضر بالفريقين بالتشقيص ( وفى عشر شاتان ) يعنى فى كل خمس شاة 
(و) ف( فى خس غشرة ثلاث و ) فى ( عشرين أربع و )فى ( مس وعشرين بنت مخاض و ) فى ( ست وثلاثين 
بنت لبون و ) فى ( ست وأربعين حقة و ) فى( إحدى وستين جذعة ) بالذال المعجمة (و ) ى ( ست وسبعين بنتا 
لبون و ) فى ( [حدى وتسعين حقتا و) فى (مائة وإحدى وعشرين ثلاث بنات لبون ثم ) فى ( كل أربعين بنت 
لبون و ) ف ( كل خمسين حقة ) لما وراه البخارى عن أنس أن أبا بكر كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى 
البحرين على الزكاة : بسم الله امن الرحم » هذه فريضة الصدقة الى فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على 
المسلمين والى أمر الله بها رسوله » فن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها » ومن سثل فوقها فلا يعط » 


وأسفاء المموع الى لا واحد لها من لفظها إذا كانت لغير الآدى لزمها التأنيث اه . ومع ذلك ماذكره الشارح هو 
الصحيح عندهم ( قوله يزكى زكاة البقر ) هل المراد أنه يككل به نصاب البقر إذا نتقص فيكون حكمه حكمها مطلقا 2 
أو المراد أنه كالبقر فى العدد بمعتى أنه لانجب الزكاة فيه إلا إذا بلغ ثلائين ؟ فيه نظر » وعبارة حج : ويعتبر 
بأخفهما على الأوجه لأنه المتيقن » لكن بالنسبة للعدد لا للسن كأر بعين متولدة بين ضأن ومعز فيعتير بالأكثر » 
كنا بينته فى شرح الإرشاد وعبارته : ثم كما يأنى ف الأضحية فلا يخرج هنا إلا مالمسنتان اه .والمتبادر منه أنه جنس 
مستقل فلا يككل به أحدهما ( قوله جمع ظبى وهو الغزال ) قال فى القاموس : الغزالكسحاب الشادن : أى القوى 
حيث يتحرك وبمشثى » أو من حين يولد إلى أن يبلغ أشد الإحضار جمعه غزالة وغزلان بكسرهماء وقال فى مادة 
شدن شدن الظى وجميع ولد الحف والظلف والحافر شدونا قوى واستغنى عن أمه اه ( قوله لما وجهه إلى البحرين ) 
هى بلفظ التثنية اسم لإقلبم مخصوص من الهن وقاعدته هجر ( قوله بسم الله الزعمن الرحم ) أى وصورة الكتاب 
بسم الله الخ( قوله فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم ) قدمه على مابعده من قوله والى أمر الله بها لأنه المشتمل 


( قوله وأفاد بذكر النم صمة تسمية الثلاثة نعما ) أى فهذا نكنة ذكر المصنف له فلا يقال إنه لاحاجة إليه ( قوله 
فى عدم وجوبها ) إنما قيد به لأنه المنصوص عليه ف كلامه . وأماوجوب الأخف فما إذا كانا زكويين فليس 
منصوصا عليه بدليل ما بهيأتى من بحث الشارع له تبعا للعراق 


45ت 
فى أربع وعشرين منالإيل فا دوتها الغتم فى كل حمس شاة ؛ فإذا بلغت خمسا و عشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بلمته 
مخافس أنى » فإن لم يكن فيبا بنث مخاض فابن لبون ذكر + فإذا بلغت ستا وثلاثين إلى نجس وأربعين ففيها بنت 
لبون أنى » فإذا بلغت سنا وأربعين إلى ستين ففيا حقة طروقة الحمل » فإذا ينغت واحدة وستين إلى حمس 
وسبعين ففيها جذعة » فإذا بلغت منتا وسبعين إلى تسعين ففيها بنتا لبون » فإذا بلعث إحدى وتسعين إلى عشرين 
وماثة ففيباحقتان طروقتا االحمل » فإذا زادت على عشرين ومائة ف ىكل أربعين بذت لبون:وق كل خسين. حقة » 
وفيه زياذة بأ التنبيه عليها فى محالها » إذ الصحيح جواز تفريق الحديث إذا ل يختل به المعنى » وقوله : فرض : 
أى قدر »وقيل أوجب ٠‏ وقوله فلا يعط : أى الزائد بل الواجب فقط :وتقييد بنت امخاض بالأنزى واين اللبو 
بالذكر تأكيدا كا يقال رأيت بعينى وسمعت بأذنى". وإمالم تجعل بعض الواحد ةكالواجدة لبناء الزكاة على تغيير 
واجبها بالأشخاص دون الأشقاص .وى ألى داود التصريح بالواحدة فى رواية ابن عمر فهى مقيدة خبر أَنسن » 
وقول المضنف : ثم فى كل أربعين إلى آخخره مراده به أن الواجب يتغير بزيادة نسع ثم بزيادة عشر لأآن استقامة 
الحساب بذلك إنما نكون بعد مائة وإحدى وعشرين » ولو أخرج بن لبون بدلا من الحقة فى مت وأربعين أو 
أخرج حقتين أو بنى لبون بدلا عن ابخذعة أ إحدى وستين جاز على الصحيح فى زيادةالروضة لأنهما يحزيان 
سما زاد ( وبنت امحاض ا سنة ) وطعنت ف الثانية . سعيت به لآن أمها بعد سنة من ولادنها آ ن لها أن تحمل سرة 
أخرى فتصير من امخاض : أى الحوامل ( واللبون سببان ) وطعنت ف الثالثة ميت به لأن أمها آن لما أن تلد 
فتصير لبونا ( والحقة ) لها ( تلاث ) وطعنت فى الرابعة سميت به لآئها استحقت أن تركب ويجعل عليها ولأنبا 


على بيان الأتراع الى تجب فبها : وقدر ترج لآآنه صلى الله عليه وسلم هو الذى بينبا وأمره تعالى جمل.-حيث قال 
- حذ من أمو اهم صدقة تطهر هم الآبة . 1 

[ فائدة ] ذكر الشيخ تاج الدين بن عطاء الله فى التنوير أن الأنياء لانججب عليهم الركاة لأنهم لا ملك لهم مع 
الله » وإتما كانوا يشهدون ما فى أيديهم ودائع هم يبذلونه ف أوان بذله.ويمنعونه فى غير مخله : ولأن الزكاة:إنما 
هى طهر ة لما عساه أن يكون ممن وجبت عليه » والأنبياء مبرءؤن من اللانس لعصمهم :اه سيوطى فى االحصائص 
الصغرى» لكن قال المناوى فىشرها مانضه : وهذا كا تراه بناه ابن عطاء الله على مهب إمامه أن الأنزياء لاعلكون 
ولالب الشافعى خلافه اه . ونقل بالدرس عن فتاوى الشهاب الزبلى القول بوجوب الزكاة عابهم ( قوله تأكيد 
كا يقال الخ ) أولى منه إفادة ذفع نونغم شموله الذكر لآ نكلا من الإبن والبنت قد يستعمل بعتى الولد كنا .بنت 
عزس وابن آوئ لأنكلا منهما اسم لنوع مخصوص مطلا ( قوله لأنهما يحزيان عما زاد ) يؤخذ منه أنه لو أخوج 
بنى مخاض عن ست وثلاثين لم يحز لآن بنتى النخاض لاتجبان فى عدد ما( قوله فتصير من اتخاض ) أئ الحوامل . 
أئ وعليه فامخاض فى قوم بنت مخاض إما أن يراد به الحنس أو ف الكلام.حذف تقديره بنت ناقة من المخاض ء وإلا 
فالقياس بنت ماخض : أئ حامل . وفى المختار : واللخاض بالفتح وجم الولادة » وقد مخضت الحامل بالكسر 
خاضا : أى ضربها الطلق فهى ماخحض » واغخاض ابضا : الحوامل من النوق اه . وهو يفيد أن انخاض مشترله 
بين و-جع الولادة وبين الموامل من النوق . 


( قوله وإمما لم تحصل بعض الواحدة كالواحدة ) أى فيقال متى زادت فالنصاب الأول عن حمس وثلإئين واو 
جز واحدة جب بنت لبون ( قوله التصريخ بالواحدة ) أى فى قوله فإذا زادت على عشرين ومائة 


الاج - 
استحقت أن يطرقها الفحل واستحق الفحل أن يطرق والجذعة ها ( أربع ) وطعنت فى الحامسة . ميت به لأنها 
أجلعت مقدم أسنائها : أى أسقطته ٠‏ وقيل لتكامل أسنانها » وقيل لأن أسنانها لاتسقط بعد ذلك وهو عريب 
وهلا آخخر أسنان الزكاة » واعتبر في الخميع الأنوثةلما فيها من رفق الدرّ والنسل » وظاهر كلامهم هنا فى الآسنان 
المذكورة فى النغي أنها للتحديد » وتفارق ما سيأنى فى السلم من السن المنصوص عليه يكون على التقريب بأن الغالب 
في السلم إنما يكون فى غير موجود: فلو كلفناه التحديد لتعسر والزكاة تجب فى سن استنتجه هو غالبا وهو عارف 
بسنه فلا يتشق إيجاب ذلك عليه ( والشاة ) الواجبة فيا دون حمس وعشرين من الإبل ( جذعة ضأن لها سنة ) 
ودخلت ف الثانية أو أجذعت قبلها كا رجحه الرافعى فى الأضحية تنزيلا له مئزلة البلوغ بالاحتلام كما لو مت 
السنة قبل [جذاعها ( وقيل ) ها ( ستة أشهر أو ثنية معز لها سنتان ) ودخلت ف الثالثة ( وقيل سنة ) وجه عدم [جزاء 
مادون هذهالسنين الإجماع ( والأصح أنه عخير بينهما ) أى الجذعة والثنية ( ولا يتعين غالب غم البلد ) أى بلد المال 
بل يحزى أئ غنم فيه احبر « ف كل مس شاة» والشاة تطلق على الضأن والمعز » لكن لايجوز له الانتقال إلى غنم بلد 
آخر إلا لمثلها فى القيمة أو أعلى منها » وقضيته كما قاله السبكى عدم بقاء التخيير على حاله فيا إذا كانت عَم البلد 
كلها ضألية وهى أعلى قيمة من المعز » ويتعين الأن وعدم جواز إخراج المعز فى هذه الحالة » ومقابل الأصح 


[ فائدة ] قال العلفمى فى شرح اللمامع الصغير عند قوله صلى الله عليه وسلم ٠‏ إن خياركم أحسنكر قضاء » 
وسببه كا فى البخارى عن ألى هريرة رضى الله عنه قال وكان لرجل على النبى صلى الله عليه وسلم سن من الإبل » 
وهو حوار ثم بعد فصله من أمه فصيل ثم فى السنة الثانية ابن مخاض وبنت مخاض وف الثالثة ابن لبون وبنت لبون 
وف الرابعة حق وحقة وى الحامسة جذع وجذعة وف السادسة ثبى وثنية وى السابعة رباعى ورباعية وف الثامنة 
سدس وسديسة وفي التاسعة بازل وف العاشر مخلف اه . ثم رأيت مثله فى شرح الروض » وضبط حوار بهم 
الحاء وبالراء رباع بفتح الراء وسس بفتتح السين والدال ومخلف بم المم وإسكان الحاء المعجمة » وزاد على 
ماذكره العلقمى : ثم لايختص هذان : أى بازل وعخلف بامم بل يقال بازل عام وبازل عامين فأكثر وعخلف عام 
ومخلف عامين فأكثر » فإذا كبر : أى بأن جاوز المحمس سنين بعد العاشرة كما فى الديرى قهو عود وعودة بفتح 
العين وإسكان الواو » فإذا هرم فالذكر قحم بفتح القاف وكسر الحاء المهملة والأنى ناب وشارف اه . وقول 
. شرح الروض ثم لايختص هذان باسم : أى لايختص واحد منهما بعدد من السنين بحيث لايطلق على مازاد عليه بل 
البازل اسم مشترك بين النسع وما زاد عليها » وبين المراد بالإضافة فيقال يازل عام وبازل عامين » وهكذا فلو 
أطلق البازل من غير إضافة لم يفهم منه عد بعينه اه . وى الصحاح : العود المسن من الإبل وهو الذى قد جاوز 
فى السن البازل واغخلف( قوله واستحق الفحل أن يطرق )'أى وسمى لفحل حقا لآنه استحق أن يطرق : أى وأن 
يحمل عليه أيضا ( قوله والحذعة لها أربع ) كاملة لأنها تجذع مقدم أسنانها : أى تسقطها » وظاهر كلامهم أنه 
لاعبرة هنا بالأجذاع قبل تمام الأربع وحينئذ فيشكل بما يأتى فى جذعة الضأن » وقد يفرق أن القصد ثم باوغها 
وهو يحضل بأحد أمرين الإجذاع وبلوغ السنة وهذا غايةكالها » وهو لايتم إلا بام الأربع كما هو الغالب » وهذا 
آخير أسنان الزكاة الخ اه حج . وما ذكره مفهوم من قول الشارح وطعنت الخ مع قوله لآنها أجذعت » إذ الظاهر 
منه أن العبرة باستكال الأربع وأن الإجذاع حككمة للنسمية ( قوله وعدم جواز إخراج المعز الخ ) وفياسه أنه لو 


(قوله وجه علام إجزاء مادون هذه السنين الخ ) الوجه أن يقول ودليل عدم [جزاء الخ 


عاقة - 
يئعين الغالب : أى إذا كان أعلى » وعبر فى الروضة بدل الأصح بالصحيح » ويشترط كون امْهْرج صميحأ 
وإنكانت إبله مرضى ؛ ويحب أن يكو ن كاملا كما فى الصحاح بخلاف نظيره من الغنم لأن الواجب هنا فى الذمة 
وم فى المال » وهذا مادل عليه ظاهر كلام المجموع وجزم به ابن المقرى فى روضه وهو المعتمد » وهل الشاة 
امخرجة عن الإبل أصل أو بدل ظاهر كلام بعضهم الثانى والأصح الأول كا فى المخرجة عن الغنم ( و ) الأصح 
(أنه يحزى الذكر) أى الحذع من الضأن أوالأنى من المع زالأأضحية وإنكانت الإبل إناثا لصدق اسم الشاةعليه » 
والثانى لايجحزى نظرا لفوات الدر والنسل فى الذكر ( وكذا ) يجزى ( بعير الزكاة عما دون حمس وعشرين ) فى 
الأصح عوضا عن الشياه اتحدت أو تعددت وإنلم يساو قيمتها لإجزائه عن خمس وعشرين فا دونها أولى . والثانى 
لايجزى بل لابد فى كل خمس من حيوان وتعبيره ببعير 'لزكاة من زيادته وأفاد بإضافته إليها اعتبار كونه أنى بنت 
مخاض فا فوقها كا فالمجموع وكونه مجزئا عن: خمس وعشرين » فلولم يحز عنهالم يقبل هنا » » وهل يقع فها لو 
أخرجه عما دونها كله فرضا أو بعضه كخمسة عن خسة ؟ فيه وجهان يجريان فيها لوذبح المتمتع بدنة أو بقرة بدل 
الشاة هل تقع كلها فرضا أو سبعها » وفيمن مسح رأسه فى وضوئه أو أطال ركوعه أو #بوده فوق الواجب و نحو 
ذلك » وأفى الوالد رحمه الله تعالى فى بعير الزكاة ونحوه بوقوع الجميع فرضا » وفى مسح جميع الرأس ونحوه بوقوع 
قدر الواجب فرضا والباقى نفلا كا مر » والضابط لذلك أن ما لا يمكن نجزئته بقع الكل فرضا » وما أمكن يقع 
البعض فرضا والباقى نفلا ( فان عدم بنت الخاض ) حال الإخراج على الأصح حى لو ملكها أووارثه من الشركة 


كانت غنم البلد كلها من المعز وأن التثنية منها أعلى قيمة من جذعة الضأن تعينت تثنية المعز واقتصار الشارح على 
الضأن نظرا للغالب من أن قيمة الضأن أكثر من قيمة المعز ( قوله ويشترط كون ارج صحيحا ) أى من الغنم عن 
الإبل ( قوله بحلاف نظيره من الغنم ) أى فإنه يخرج من المراض مريضة ومن الصغار صغيرة على ما يأ ( قوله وجزم 
به ابن المقرى فى روضه وهو المعتمد ) قضية ماذكر أن الشاة ال حخرجة عن الإبل المراض تكو كاغخرجة عن الإبل 
السايمة » وسيأقى أن إبله مثلا لو اختلفت صحة ومرضا أخرج صحيحه قيمتها دون قيمة ال مخرجة عن الصحاح الحلص » 
وقياسه أن يقال يخرج هنا حعيحة عن المراض دون قيمة الصحيحة المخْررجة فى السليمة » وأما مجرد كون الشاة 
فى الذمة والمعيب لايثبت فيها فلا يستلزم مساواة قيمة المخرجة عن المريضة لقيمة المخرجة عن السليمة ( قوله 
والأصح الأول ) ويظهر أثر ذلك فى مطالبة الساعى » فعلى الأصح يطالب بالشاة فإن دفعها امالك فذاك » أو 
ببعير الزكاةفإن دفعها قبلت وكانت بدلا ( قوله وكذا يحزى بعير الزكاة ) ظاهر التعبير بالإجزاء أن الشاة أفضل 
منه » وينبغى أن يقال بأفضليته لأنه م الحنس » وإنما أجزأ غيره رفقا بالمالك » وححل أفضليته على الشاة إنذكانت 
قيمته أكثر من قيمة الشاة » فإن تساويا م نكل وجه فهل يقدم البعير لأأنه من الحنس أو الشاة لأنها منصوص عاليها 
أو يتخير بينبما ؟كل محتمل» والأقرب الثالث ( قوله وكنه مجزئا عن مس ) شمل ذلك ما لوكان عنده خمسة مثلا 
كلها معيبة فأخرج عنها بنتا مخاض معيبة من جنس المخرج عنه فيجزى ٠»‏ وعليه فيفرق بين ما لو أخرج شاة حيث 
اعتير فيها أن نكون ميحة وإنكانت إبله مراضا وبين ما لو أخرج بنت مخاض معيبة عما دون حمس وعشرين من 
المريضات بأن المريضة تجزى عن خمس وعشرين مريضة فتجزى عما دوبها بالأولى والشاة فها دون اللحمس 
والعشرين لما كانت من غير الحنس وأوجبها الشارع وجب أن تكون ميحة ( قوله وما أمكن يقع البعض فرضا ) 
أى سواء أمكن تجزئته بنفسه كسح جميع الرأس أو ببدله كنا لو أخرج بنت لبون عن بنتمخاض بلاجيران كا يأنى 
له فى قوله ولو صعد من بنت امْخاض مثلا إلى بنت اللبون قال الزركشى هل, تقع الخ ( قوله أو وارثه من التركة ) 


( قوله من التركة ) هذا ليس من كلام ابن المقرى فنسبته إليه ليست ف محلها » والحاصل أن شيخ الإسلام فى شرح 


-4غ- 

لزمه إخراجها كا جرى عليه ابن المقرى فى روضه » ولا ينافيه ما قاله الرويانى من أنه لو مات قبل إخراج ابن 
اللبون وعند وارثه بنت مخاض أجزأه ابن اللبون لإمكان حمل الأول على صيرورتمها بنت مخاض ف الموروث 
المتعلق به الزكاة » والثانى على خلافه ( فإين لبون ) ولو خننى أو مع قدرته على شراء بنت مخاض أو كانت قيمته 
أقل منها وشمل فقدها مالوكانت مغصوبة أو مرهونة وهو غير متمكن من إخراجها » ولو تلفت بنت الخاض بعد : 
الفكن من إخراجها فالأوجه عدم الامتناع ابن اللبون اعتبارا بحالة الأداء كما استظهر السبكى خلافا للأسنوى » 
ويدل الإجزاء ابن اللبون عند فقدها خبر أنى داود « فإِن لم يكن فيها بنت مخاض فابن لبون ذكر » وقوله ذكر 
تأكيد والحنتى أولى . نعم لو أراد إخراج الحنثى مع وجود الأنثى لم يجزه لاحيال ذكورته ( والمغيبة كعدومة ) 
فيؤخذ ماذكر مع وجودها لعدم إجزاء المعيب ( ولا يكلف ) أن يخرج بنت مخاض ( كرية ) إذا كانت إبله 
ليست كذلك لقوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ لما بعثه عاملا ٠‏ إياك وكرائم أموالم » فإنكانت إبلهكرائم لزمه إخراجها 
( لكن تمنع ) الكريمة عنده ( ابن لبون ) وحقا ( فى الأصح ) لوجود بنت مخاض بماله مبزية » والثانى يجوز 
إخراجه تنزيلا لها منزلة المعدومة لعدم لزوم إخراجها ( ويخذ الحق ) بكسر المهملة ( عن بنت المخاض ) عند 
فقدها إذ هو أولى من ابن اللبون ( لا) عن بنت (لبون ) عند فقدها أى فلا يحزى عنها ( فى الأصح ) إذ زيادة سن 
ابن اللبون على بنت المخاض توجب اختصاصه بقوة ورود الماء والشجر والامتناع من صغار السباع والتفاوت 
بين بنت اللبون والحق لايوجب اختصاص اق ببذه القَوة بل هى موجودة فيهما حميعا » والثانى يجزى لانجبار 
فضيلة الأنوثة بزيادة السن كابن اللبون عن بنت انخاض وأجاب الأول بما تقدم لورود النص ثم ( ولو اتفق 
فرضان) فق الإيل ( كمائتى بعير ) ففيها أربع حقاق أو خمس بنات لبو نكا قال ( فالمذهب أنه لايتعين أربع حقاق 
بل هن أو خمس بنات لبون ) إذ المائتان أربع خمسينات أو مس أربعينات لبر أنى داود وغيره غن كتاب رسول 
الله صلى الله عليه وسلم « فإذا كانت مائتين ففيها أربع حقاق أو خمس بنات لبون أى السنين وجدت أخذت » هذا 
هو الحديد » والقديم يتعين الحقاق لآنا مبى وجدنا سبيلا فى زكاة الإبل إلى زيادة السن كان الاعتيار بها أولى » 


قيد فى الوراثة ( قوله لإمكان حمل الأول )هذا الحمل إنما يقتضى اعتبار وقت الإخراج فى بعض الصور لا مطلقا » 
ومراده بالأول قوله حى لو ملكها الخ ( قوله فابن لبون) أى فالواجب عليه ابن الخ فهو بالرفع ويحوز نصبه 
بتقدير يخرج ( قوله ولو تلفت بنت اْخاض الخ ) أى وإنكان تلفها بفعله على ما اقتضاه إطلاقه » لكن قال حج : 
وبحث الأسنوى أنها لو تلفت بعد المكن من إخراجها امتنع ابن اللبون لتقصيره الخ ما أطال به فليراجع » وأشار 
الشارح إلى رده بقوله خلافا للأسنوى( قوله والحنى أولى ) أى لاحمال الأنوثة ( قوله مع وجود الأنثى) أى 
مع وجود بنت انخاض الأننى ؛ وهذا الاستدراك مستفاد من قوله فإن عدم بنت المخاض فإبن الخ ( قوله لاحمّال 
ذكورته ) قال حج : أما إذا لم يعدم بنت المْخاض بأن وجدها ولو قبيل الإخراج فيتعين إخراجها ولو معلوفة اه 
رحمه الله ( قوله ففيها أربع حقاق) الضمير للإبل وقد تقدم أنه يجوز تذكيره وتأنيثه ( قوله سبيلا) أى طريقا 

الروض أثبت انخالفة بي نكلامه المذكور بدون هذا القيد وبين كلام الرويانى » فقيده الشارح بما ذكر لدفع التنانى» 
لكنه لم ينبه على زيادته على كلام ابن المقرى . ثم قال : ولا ينافيه الخ فلم يبق له موقع إذ التقييد دافع له فكان 
الأصوب خلاف هذا الضنيع ( قؤله لإمكان حمل الأول على صيروربا الخ ) ليس هذا هو الدفع للتناى وإنما 
الدافع له القيد المار كما قدمناه وإِنما هذا فى الحقيقة جواب عن سرال مقدر نشأ من التقييد المذ كور تقديره أن 
يقال : ماصورة ملك انوارث لها من التركة مع أنها حيث كانت من التركة فقد سبق ملك المورث ها : أى فلا 
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ا 
وحمله الأول على ما إذا لم يوجد عنده سواها » والمسئلة لها خخسة أحوال لأنه إما أن يوجد عنده كل الواجب بكل 
الحسابين أو بأحدهما دون الآخر أو يوجد بعضه بكل منهما أو بأحدهما أو لايوجد شىء منهما وكلها تعلم من 
من كلامه » وقد شرع فى بيان ذلك فقال ( فإن ونجد بماله أحدهما ) تاما مجزيا ( أخذ ) منه وإ نكان المفقود أغبط 
وأمكن تحصيله للخبر السابق » ولا يجوز الصعود أو التزول مع الجبران لعدم الضرورة إليه وتعبيره بأخذ قد يقتضى 
أنه لو حصل المفقود ودفعه لايوئخذ » وتعبير الشرح والروضة وانحرر بلا يكلف تحصيل الآخر وإنكان أغبط 
يقتضى أنه لو حصله وبذله أجزأه لاسها إنكان المفقود أغبط » ويدل على ذلك كلام جماعة منهم الإمام والغزال » 
وقاساه على الاكتفاء بابن اللبون لفقد بنت انخاض » وهو الأوجه وإن صرح جماعة بمخلافه وأن الوجوب متعين فيه 
( وإلا) أى وإن لم يوجد بماله أحدهما بصفة الإجزاء بأن فقدا أو وجدا معيبين أو وجد بماله بعض كل منهما أو 
بعض أحدهما » ويلحق بذلك ما لو وجدا نفيسين إذ لايلزمه بذهما ( فله تحصيل ماشاء ) منهما بشراء أو غيره وإن 
.يكن أغبط لما فى تعينه من المشقة فى تخصيله ( وقيل يحب ) تحصيل ( الأغبط للفقراء ) إذ استوائهما فى العدم 
كاستوائهما فى الوجود وعند وجودهما يحب الأغبط كا سيأتى »-ويرد بوضوح الفرق » وأشار بقوله فله إلى جواز 
تركهما والنزول أو الصعود مع التبران » وله أن يجعل الحقاق أصلا ويصعد إلى أربع جذاع فيدفعها ويأخد أربع 
جبرانات أو بناته لبون كذلك وينزل إلى خمس بنات مخاض فيخرجها ويدفع خمس جبرانات » ويمنع أن يجعل 
بنات اللبون أصلا ويصعد إلى حمس جذعات ويأتحذ عشر جبرانات »كنا يمتنع جعل الحقاق أصلا ويئزل إلى أربع 
بنات مخاض ويدفع ثمان جبرانات لكثرة الحبران مع إمكان تقليله » وله فيا إذا وجد بع ض كل منهما كثلاث حقاق 
وأربع بنات لبون -جعل الحقاق أصلا فيدفعها مع بنت لبون وجبران أو جعل بنات اللبون أصلا فيدفعها مع حقة 
ويأخذ جبرانا » وله دفع حقة مع ثلاث بئات لبون وثلاث جبرانات لإقامة الشرع بنت اللبون مع ابلجبران مقام 
حقة » وله فيا إذا وجد بعض أحدههما كما لولم يحد إلا حقة دفعها مع ثلاث جذاع وأخذ ثلاث جبرانات » 


( قوله وحمله الأول الخ ) عبارة انحلى : وقطع بعض الأصصاب بالحديد وحمل القديم على ما إذا لم يوجد إلا الحقاق 
اه . وهى أظهر فى -حكاية الحلاف الذى يفهم من التعبير بالمذهب ( قوله وهو الأوجه ) راجع. لقوله أنه لو حصله 
وبذله أجزأه ( قوله أو بعض أحدهما ) أى ولم يوجد من آخر شىء لأأنه لو وجد بعض الآخر اتحد مع قوله أو 
وجد بماله بععض كل مهما ( قوله ويرد بوضوح الفرق ) أى وهو أن فى تكليف الأغبط مع عدمه مشقة على المالك 
ولا مشقة ى دفعه حيث كان موجودا ( قوله وله دفع حقة.مع ثلاث بنات لبون ) أى والفرض أن فى ملكهئلاث 


حاجة لقوله أو وارثه لاغناء قوله لو ملكهاعنها » و[مالالوارث يخرج ماكان لزم المورث وأخر [خراجه » وتقدير 
الجواب أنها نما صارت بنت مخاض فى ملك الوارث بعد موت المورث بأنكانت قبل موته دون ذلك السن ( قوله 
وحمله الأول ) غير صواب لأنه خلاف الواقع ويلزم عليه انتفاء لحلاف » وحاصل الصواب أن للشافعى فى المسئلة 
قولين قديما وجديدا » فاختلف الأصعاب فى حكاية ذلك » فنهم من أثبتهما قولينوهو ما ف لمأن » ومنهم من 
قطع بالحديد وننى الحلاف ‏ وحمل القديم على ما ذكره الشارح » وعبارة الروضة : إذا بلغت ماشيته حدا يخرج 
فرضه بحسابين كاثتين من الإبل فهل الواجب خمس بنات لبون أو أربع حقاق ؟ قال فى القديم الحقاق وفى الحديد 
أحدهما . قال الأصحاب : فيه طريقان : أحدهما على قولين أظهرهما الواجب أحدهما والثانى الحقاق » والطريق 


مااأهوء#ه- 


وله دفع خمس بنات مخاض مع دفع خمس..جبرانات( وإن وجدهما ؤماله) بصفة الإجزاء ( فالصحيح ) المنصوص 
( تعين الأغبط ) أى الأنفع منهما إنكان من غير الكرام إذ هى كالمعدومة كا بحثه السبكى وكلام المجموع ظاهر فيه 
( للفقراء ) أى الأصناف وغلب الفقراء منهم لشه رهم وكير مهم . والأصل فى ذلك قوله تعالى ‏ ولا تيمموا الحبيث 
منه تنفقون ‏ ولأ نكلا منهما فرضهء فإذا اجتمعا روعى ما فىحظ الأصناف إذ لامشقة فى تحصيله . والثانى وخرجه 
ابن سريج إن أخرج عن محجور عليه تعين غير الأغبط أو عن نفسه تخير بينهما والأغبط أفضل كما يتخير 
فى الحيرانبين الشاة والدراهم وعند فقد الواجب بين صعوده ونزوله . وأجيب عن الأول بأنه فى الذمة فخيرناه » 
مخلاف هذا فإنه متعلق بالعين فخيرنا مستحقه » وعن الثانى بأن للمالك مندوحة عن الصعود والزول معا بتحصيله 
الفرض »وإنما شرع ذلك تخفيفا عليه ففوّض الأمر إليه وهنا بخلافه ( ولا يحزى غيره إن دلس ) المالك بأن أخنى 
الأغبط ( أو قصرالساعى ) بأن أخذه عالما به من غير اجتهاد فى الأغبط فيلزم المالك [خراج الأغبط ويرد الساعى 
ما أخذه إنكان باقيا وبدلهإن كان تالفا ( وإلا ) أى وإِنلم يدلس المالك ولم يقصرالساعى ( فيجزى ) أى يحسب 
عنها لمشقة الرد وليس امراد أنه يكنى كما أشار إليه بقولة ( والأصح ) مع إجزائه ( وجوب قدر التفاوت ) بينه وبين 
قيمة الأغبط إذلم يدفع الفرض له بككاله فوجب جبر نقصه هذا إن اقتضت الغبطة زيادة فى القيمة وإلا فلا يحب 
شىء قاله الرافعى ٠‏ والثانى لايحب بل يسن لحسبان ارج عن الزكاة فلا يجب معه غيره كنا لو أدى اجتهاد الساعى 
الحنى إلى أخخذ القيمة حيث لاشىء معها ( ويحوز إخراجه دراهم ) لما فى إخراج الشقص من ضرر المشاركة » 
والمراد نقد البلد درراهم كان أو دنائير » فلوكانت قيمة الحقاق أربعماثة وقيمة اللبون أربعمائة وخمسين وقد أخذ 
الحقاق فالحبر بخمسين أو بخمسة أتساع بنت اللبون لا بنصف حقه لأن التفاوت خمسون وقيمة كل بنت لبون 
تسعون ( وقيل يتعين ) تحصيل ( شقص به ) أى بقدر التفاوت لعدم جواز العدول فى الزكاة لغير الحنس » فيجب 
على هذا أن يشترى به منجنس الأغبط لأنه الأصل» ولوبلغت إبله أربعمائة فأخرج أريع حقاق وخمسبنات لبون 


حقاق فيب حقتين ويدفع واحدة ( قوله وله دفع خمس بنات مخاض الخ ) أى وليس له أن يدفع ثلاث بنات مخاض 
مع ست جبرانات على ما أفهمه قوله السابق : ويمتنع أن يجعل بنات اللبون الخ ( قوله فالصحبح تعين الأغبط ) 
أى وإنكان المال الحجور عليه( قوله والثانى وخخرجه ابن سريج ) عبارة انحلى : والثانى يتخير المالك بينهما كما 
لولم يكونا عنده اه . وهو مخالف لكلام الشارح : أى فيحمل كلام الى على ما إذا أخرج عن نفسه ( قوله 
وأجيب عن الأول ) هو قوله كما يتخير فى الحبران الخ » والثانى هو قوله وعند فقد الخ ( قوله أو قصر الساعى ) 
ويصدق كل من المالك والساعى فى عدم التدليس والتقصير. فيؤخذ من المالك التفاوت » وظاهره وإن دلت 
القرينة على تدليس المالك أو تقصير الساعى ( قوله وبدله إنكان تالفا ) هل ذلك من ماله لتقصيره بعدم التحرى 
أو من مال الزكاة ؟ فيه نظر » والأقرب الأول للعلة المذكورة ( قوله حيث لاشىء معها ) أى لايجب ثبىء الخ 
( قوله دراه, كان أودنانير ) قضيته أن غيرهما لايجزى وإن اعتيد تعامل أهل البلد به » ولعله غير مراد وأن التعبير 
بهما للغالب فيجزى غيرهما حي ث كان هو نقد البلد » ويقضيه [طلاق قول اخخل » ومرادهم بالدراهم نقد البلد كما 


الثانى القطع باالحديد وتأولوا القديم:( قوله فيجب على هذا أن يشترى به من جنس الأغبط ) لا حاجة إلى قوله أن 
يشترى بل هو مضر » وعبارة الحلال الى كغيره ‏ وعلى هذا يكون من الأغبط لأأنه الأصل » وقيل من ارج 
لثلا يتبعض » وقيل يتخير بينهما اننبت ( قوله فأخرج أربع حقاق وخمس بنات لبون ) أى والصورة أنه ليس 


[#لا هد 
جاز لانتفاء احذور وهو التشقيص » فلو أخرج فى صورة المائتين ثلاث بنات لبون وحقتين أو أربع بنات 
لبون وحقة أج زأ أيضا ء وعلم من التعليل أن كل عدد يمخرج منه الغرضان بلا نشقيص فحكه كذلك كسهّاثة و مانماثة 
( ومن لزمه ) سن من الإبل وفقدها فله الصعود بدررجة ونأخذ جبرانا أو ا هبوط بها ويدفع جبر انا وعلى هذا ففن 
لزمه ( بنت مخاض فعدمها ) ماله حقيقة أو حكما وإن أمكنه تمحصيلها ( وعنده بنت لبون دفعها وأخذ شاتين أو 
عشرين درها أو) لزمه ( بنت لبون فعدمها ) فى ماله ( دفع بنت مخاض مع شاتين أو عشرين درهما أو ) دفع 
(حقة وأنخذ شاتين أوعشرين درهما ) تحبر البخارى ع نأنس المارٌ » وعلم نما قدمناه أن كلمن لزمه سن ولم يكن 
عنده ولا مائزله الشارع مئزلته فله الصعود إلى أعلى منه وأخذ اللخبران وله النزول إلى أسفل ودفغ اللويران بشرظط 
كون السن المتزول إليه سن زكاة فليس لمن لزمه بنت مخاض العدول عند فقدها إلى دونها ويدفم البران » ولا 
يشترط ذلك ف الصعود فلو وجب عليه جذعة فقدها قبل منه الثنية وله الحبران كنا سيأى » ومحل جواز دفع بنت 
اللبون عن بنت, انخاض إذا عدمها وأخذ جبرانا مالم يكن عنده ابن لبون » فإن كان امتنع ذلك على الأصح 
فى الروضة لأن ابن اللبو نكبنتالمخاض بالنص واحترز بعدمها عما لو وجدها فيمتنع ازول » وكذا الصعود إلا 
أن يطلب جيرانا » وعلم مما تقرر أن العدم الشرعى كالمحسى ؛ فلو وجد السن الواجب ف ماله لكنه معيب أو كريم 
لم يمن وجوده الصعود والتزول وإن منع وجود بنت انخاض كريمة العدول إلى ابن اللبون كنا مر » وفرق بينهما 


مرح به جماعة منهم » وكتب علي هالشيخ عميرة ما نصه : أى لاخصوص الدراهم وهى الفضة ( قوله ومن لزمه سن 
من الإبل وفقدها ) الأولى فقده » ولعل وجه التأنيث أن السن عبارة عن الواجب وهو أنى ( قوله وعندها بنت 
لبون دفعها ) قال الشيخ عميرة : قول المصنف دفعها الخ » قال القراى : إلى أن قال : واعلم أنهم قالوا لوكان 
واجبه بنت امخاض فلم يجدها ولا ابن اللبون فى ماله ولا بالمّن دفع القيمة » وقضية كلامهم هنا أن شرط ذلك أن 
لايكونعنده بنت لبون » ثم رأيت العراق فى النكت قال : لعل دفع القيمة إذا فقد سائر أسنان الزكاة اه رحمه الله 
وفى كلام حج اعتراض على من قيد بفقد مايجزى مانصه بأنه مخالف للمنقول » فى الكفاية وجرى عليه الأسنوى 
والزركشى وغيرهما أنه مخير بين إخراج القيمة : أى لبنت انخاض عند فقدها والصعود أو النزول بشرطه كما 
حررته فى شرح العباب ويجرى ذلك فى سائر أسنان الزكاة » فإذا فقد الواجب شير الدافع بين إخراج قيمته 
والصعود أو النزول بشرطه اه رحمه الله ( قوله ومحل جواز دفم الخ ) محيرز قوله قبل ولا مانزله الشارع ميز لته 
الخ » وعلى هذا فكان الأولى إيراد ماذكر بصورة الحدّرز دون التقييدكأن يقول : أما لو عدم بنت المخاض وعنده 
ابن لبون الخ ( قوله وأحّرز بعدمها عما لو وجدها الخ) أى ولو معلوفة كنا تقدم عن حج ( قوله وعلم مما تقرر ) 
أى فى قوله ماله حقيقة أو حكما وإن أمكنه مخصيلها ( قوله أوكريم لم بمنع الخ ) أى فالكريمة تمنع ابن اللبون كما 
سبق ىكلام المصنف ولا تمنع الصعود إلى ما فوقها ولا النزول إلى ما دونها ( قوله وجوده الصعود ) أى جواز 


فيهما أغبط كما عام مما مر ( قوله ثلاث بنات لبون وحقتين ) أى بلا جبران » إذ الضورة أنه واجد لكل من 
الواجبين وإلا فحكم ما إذا وجد بععض كل منبما فققط قد تقدم ( قوله ولا ما نزله الشارع مز لته ) أى كابن اللبون 
عن بنت اتْخاض ( قوله وإن منع وجود بنت مخاض كريمة ) أى بخلاف المعيبة كنا هو ظاهر » والفرق أنه ى 
صورة الكريمة وجد عنده الواجب بصفة الإجزاء » وإنالم يتعين عليه [خراجه رفقا به بخلافه فى صورة المعيبة 


0 كت 
بأن الذكر لا مدخل له في فرائص الإبل فكان الانتقال إليه أغبط من الصعود والأزول » وصفة هذه الشاة صفة 
الثاة الخر جة فيا دون خخس وعشرين من الإبل فى جميع ما سبق وفاقا وخلافا : إلا أن الساعى أو دفع الذكر 
ورضى به الماللكجازقطها » والمراد بالدراهم الثقرة الخالصة الإسلامية إذ هى المرادة شرعا عند الإطلاق . نعم إن 
لم يجدها أوغلبتالمغشوشة وجوّزنا المعاملة بها وهو الأصح ء فالظاهر كما قال الأذرعى أنه يجزيه هنا ما يكون فيه 
من الثقرة قد رالواجب ولوصعد من بنت الخاض مثلا إلى بنت اللبون قال الزركشى هل تقع كلها زكاة أو بعضها ؟ 
الظاهر الثانى » فإن زيادة السن فيها قد أخذ الهبران فى مقابلها فيكون قدر الزكاة فيها خمسة وعشرين جزءا من 
ستة وثلاثين جزءا ويكون أحد عشر فى مقابلة الحبران ( والخيار فى الشاتين والددراهم لدافءها ) مالكا كان أو 
ماعيا لظاهر خبر أنس . نعم يلزم الساعى رعاية الأصلح للمتستحقين كما بلزم نائب الغائب وولى امحجور رعاية 
الأنفع للمنوب عنه » ويسن للمالك إذاكان دافعا اختيار الأنفع هم ( وف الصعود والنزول ) الجيرة فيهما ( للمالك 
فى الأأصح ) لأنهما شرعا تحفيفا عليه لثلا يتكلف الشراء فناسب تحير . والثانى أن الاختيار لاساعى ليأخذ الأغبط 
المستحقين ومحل الحلاف عند دفع المالك غير الأغبط ٠‏ فإن دفع الأغبط ازم الساعى أخذه قطعا » ومعنى لزمه 
مراعاة الأصلح لم على الأول مع أن الخييرة للمالك أنه يطلب منه ذلك فإن أجابه فذاك وإلا أخذ منه مايدفعه له ( إلا 
أن تكون إبله معيبة ) بمرض أو غيره فلا خيرة له ى: الصعود لأن واجبه معيب والحبران للتفاوت بين السليمين وهو 
فوق التفاوت بين المعيبين » ومقصود الزكاة إفادة المستحقين لا الاستفادة منهم » فلو رأى الساعى مصلحة 
فى ذلك فالأوجه المنع أيضا لعموم كلامهم : ومقتضى التعليل السابق خلافا للأسنو ى » ولو أراد العدول إلى 
سليمة مع أخذ الحبران جاز كما اقتضاه التعليل المارٌ وهو ظاهر » أما هبوطه مع إعطاء الحبران فجائز لتبرعه 
بالزيادة ( وله صعود درجتين وأخذ جبرانين ) كما لو وجب عليه بنت لبون فصعد إلى الحذعة عند فقد ماسيأق 
( و ) له( نزول درجتين مع ) دفع ( جبرانين ) كما إذا أعطى بدل الحقة بنت مخاض وإنما يحوز له ذلك ( بشرط 
تعذر درجة ى) جهة صعوده أو نزوله فى ( الأصح ) فلا يصعد عن بنت انخاض إلى الحقة ولا ينزل من ا حقة إلى 


الصعود الخ ( قوله لا مدخل له فى فرائض الإبل ) أى لم يحب منها ذكر » وأما أخذه عند فقد بنت امخاض فهو 
بدل عنها لا فرض ( قوله النقرة الدالصة ) أى الفضة اللخالصة ( قوله ولو صعد ) بكسر العين ( قوله والحيار فى 
الشاتين: والدراهم لدافعها ) أى فيدفع ماشاء منهما وإن كانت قيمته دون قيمة الآخر حيث كان الدافع المالك » 
فإنكان الدافع الساعى راعى الأصلح كما ذكره بقوله نعم يلزم الساعى الخ » وبى مالو تعارض على الوكيل والولى” 
مصلحة الموكل والمولى عليه دفعا ومصلحة الفقراء على الساعى أخذا فهل يراعيهما أو يراعى مصلحة الفقراء ؟ فيه 
نظر » والذى يظهر أن الساعى إنكان هو الدافع راعى مصلحة الفقراء لأنه نائب عنهم » ويحب على الولى والوكيل 
قبول مادفعه له الساعى » وإنكان الدافع هو الولى أو الوكيل وجب عليه مراعاة موكله أو موليه كما يفيد ذلك 
قولم والخيرة للدافع ( قوله وإلا أخذ منه ) أى وجوبا فيجبر على أخذه ( قوله فلو رأى الساعى مصلحة فى ذلك ) 
أى الصعود ( قوله ومقتضى التعليل السابق ) هو قوله للتفاوت بين الخ ( قوله فلا يصعد عن بنت الخاض ) أى وإن 
فليراجع ( قوله فكان الانتقال إليه أغبط ) أى على المالك حيث ل نقبله منه ( قوله نعم يلزم الساعى رعاية الأصلح ) 
أى سواء أكان دافعا أم آخذا ؛ أما إذا كان دافعا فظاهر » وأما إذا كان آخذا فهعناه ما سيأقى فى قول الشارح » 
ومعنى لزومه رعاية الأصلح الخ وكان اللائق ذكره هنا ( قوله ومعنى زمه على الأول ) يعنى فى المسئلة الأؤلى 
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بنت المْاض إلا عند تعذر بنت اللبون لإمكان الاستغناء عن الحبران الزائد فأشبه ما لو صعد أو نزل مع إمكان أداء 
الواجب . والثانى يجوز لآن الموجود الأقرب ليس واجبه فوجوده كعدمه . نعم لو صعد درجتين يجبران واحد 
جاز قطعا » والنزول بثئلاث درجات كدرجتين على ماسبق مثل أن يعطى عن جذعة بنت مخاض ويدفع ثلاث 
جبرانات أو عكسهو يأخذ ثلاث جبرانات أما لوكانت القرنى فى غير جهة الءعة كأن لزمه بنت ابون فلم يجدها 
ولا حقة ووجدت بنت مخاض فلا يتعين عليه إخراج بنت مخاض مع جبران بل يجوز له إخراج «جذعة مع أخذ 
جبرانين كا فى المجموع » إذ بنت امخخاض وإنكانت أقرب إلى بنت اللبون ليست فى جهة الجذعة ( ولا يجوز أخذ 
جبران مع ثنية ) وهى الى لها مس سنين وطعنت ف السادسة يدفعها ( بدل جذعة ) عايه فقدها ( على أحسنْ 
الوجهين) لانتغفاء كونها من أسنان الزكاة فأشبه ما لو أخخرج عن بنت النخاض فصيلا وهو ماله دون السنة مع 
الحبران وادعى ف الشرح الصغير أنه الأظهر ( قلت : الأصح عند الحمهور الحواز » والله أعلم ) لأنها أعلى منها 
بعام فجاز كالخذعة مع الحقة . لايقال : يتعدد الحبران إذا كان امخرج فوق الثنية . لأننا نقول : الشارع اعتيرها 
فى الحملة كما فى الأضحية دون ما فوقها ولأن ما فوقها تناهى نوها . فإن أخترجها ولم يطلبجبرانا جاز قطعا انا مر 
نظيره ( ولا نجزى شاة وعشرة دراهم) عن جبران واحد إذ الحبر يقتضى التخبير بين شاتين وعشرين دره.ا » فلا 
يحوز خصلة ثالثة كنا ف الكفارة لايحوز أن يطعم خسة ويكسو خمسة إلا أن يكون الأخذ المالك ورضى بالتبعيض 
فيجوز إذ له إسقاطه بالكلية » بخلافالساعى كا مر نظيره » لآن اللحق للفقراء وهم غير معينين » وقضية ذات 
أنهم لوكانوا محصورين ورضوا بذلك جاز وهو محتمل » والأقرب المنع نظرا لأصله وهذا عارض ( ويحزى 
شاتان وعشرون) درهما ( لحبرانين ) كما يجوز إطعام عشرة مساكين فى كفارة يمين وكسوة فى أخرى ( ولا شبىء 
فى البقر حتى تبلغ ثلاثين ففيها تبيع ) وهو ( ابن سنة ) دخل فى الثانية » سمى بذلك لأنه يتبع أمه فى المسرح . وقيل 
لأن قرنانه يتبع أذناه : أى يساويها » ولو أخرج تبيعة أجزأت لأنه زاد خيرا بالآنوثة( ثم فى كل ثلاثين تبيع و ) 
فى( كل أربعين مسنة لها سنتان) ودخلت ف الثالثة لما رواه الترمذى وغيره عنمعاذ قال : « بعثنى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم إلى الينفأمرنى أن آخذ من كل أربعين بقرة مسنة » ومن كلثلاثين تبيعا » وصححه الحاكم وغيره » 
وسميت مسنة لتكامل أسنانها » ولا جيران فى زكاة البقر والغتم لعدم وروده » فى ستين بقرة تبيعان » وى كل سبعين 
مسنة وتبيع » وفى ثمانين مسنتان وفى تسعين ثلاثة أتبعة » وىمائة وعشرة مسئتان وتبيع أخذا من احبر الوارد » 
وف مائة وعشرين ثلاث مسنات أوأربعة أتبعة » فحكها حكم بلوغ الإبل مائتين فيا مر إلا فى اجبران كنا قدمناه » 


كان فيه منفعة للفقراء لتنزيل اللدرجة القرنى مئزلة الواجب ( قوله أما لوكانت القربى الخ ) محترز قوله فى جهة 
صعوده أو تزوله ( قوله والأقرب المنع نظرا لأصله ) أى ويجرى ذلك ف كل ما أخرج فيه المالك مالا يحرى فلا 
يك وإن رضى به الفقراء وكانوا محصورين كما لو دفع بنى لبون ونصفا عن حقتين فيا لو اتفق فرضان ( قوله 
ولو أخرج تبيعة أجزأت ) أى وإن كانت أقل قيمة منه لرغبة المشيرين فى الذكور لغرض تعلق بها ( قوله إلا 
فى الحبران كنا قدمناه ) زاد الشيخ عميرة . قال فى الكفاية : بل عليه التحصيل أو إخراج الأعلى كا لو قال الماوردى 
وهى ماخيرنا فيه الدافع المذكور فى قول المصنف واللحيار فى الشاتين واندراهم لدافعها » وقوله مع أن اللحيرة 
للمالك كان الأصوب أن يول فى صورة ما إذا كانت الحيرة للدالك بأنكان دافعا » وحق العبارة ومعنى لزومه 
رعاية الأصلح فى الأصلح ف المسئلة الأولى إذا كانت الحيرة للمالك بأنكان دافعا الخ . 
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وتسمى المسنة ثئية ولو أخرج عنها تبيعين أجزأ فى الأصح ( ولا) شىء فى ( الغنم حتى تبلغ أربعين ) شاة ( فشاة) 
فبها هى (جذعة ضأن أو ثنية معز ) وتقدم بيانهما ( وفى مائة وإحدى وعشرين شاتان و ) فى ( مائتين وواحدة 
ثلاث ) من الشياه ( و )ف ( أربعمائة أربع ثم ) فى ( كل مائة شاة ) احبر أنس فى ذلك رواه البخارى » ولو 
تفرقت ماشية المالك فى أماكن فهىكالتى فى مكان واحد حتى لو ملك أربعين شاة فى بلدين لزمته الزكاة » ولو 
ملك تمانين فى بلدين فكل أربعين لايلزمه إلا شاة واحدة وإن بعدت المسافة بينهما . 


فصل فى بيان كيفية الإخراج لما مر وبعض شروط الزكاة 

( إن اتحد نوع الماشية) بأنكانت إبله كلها مهرية بفتح الم نسبة إلى مهيرة » أومجيدية نسبة إلى فحل من الإبل 
يقال له مجيد بم مضمومة وجم وهى دون المهرية » أو أرحبية نسبة إلى أرحب بالمهملتين وبالموحدة قبيلة من 
همدان » أو بقره كلها جواميس أو عرابا » أو غنمه كلها ضأنا أو معزا . وسميت ماشية لرعيها وهى تمشى ( أخذ 
الفرض منه) كأخذ المال المشترك فيواخذ من المهور مهرية وهكذا . نعم لواختافتالصفة مع اتحاد النوع ولا نقص 
فعامة الأصعاب كما فى المجموع عن البيان أن الساعى يختار أنفعهما كما سبق فى الحقاق وبنات اللبون . لايقال : 
ينا الأغبط هنا مابأنى أنه لايوئخذ الحيار. لأنا نقول : يجمع بينهما حمل هذا على ما إذا كان جميعها خيارا » لكن 
تعد ورجه الحيرية أو كلها غير خخيار بأنلم يوجد فيا وصف الحيار الآتى وذاك على ما إذا انفرد بعضها بوصف 
الخيار دون باقيها فهو الذى لايوخذٍ ( فلو أخذ ) الساعى ( عن ضِأن معزا أو عكسه 
وغيره اه رحمه الله . أقول : قضيته عدم العدول إلى القيمة » ويشكل عليه العدول إليها عند فقد بنت الخاض وابن 
اللبون اه . أقول : ومقتضى قولحج ويحرى ذلك فى سائر أسنان الركاة » فإذا فقد الواجب خير الدافع بين 
إخراج قيمته والصعود أو الأزول بشرط أنهيقبل منه القيمة ( قوله لزمته الزكاة ) أى ويدفع زكاته للإمام لأنه الذى 
له نقل الزكاة ( قوله لايلزمه إلا شاة واحدة ) أى ويأنى فيها ماذ كرناه .. 
1 ( فصل ) فى بيان كيفية الإإخراج 

( قوله وبعض شروط الزكاة) إنما قال ذلك'لأنه تقدم من شروطها كونها نعما وكونها نصابا ( قوله مهرية 
بفتح المبم) أى وسكون الهاء كنا يوخذ من القاموس ( قوله يجيد بم مضمومة ورجم ) أى مفتوحة . ويقال مجيدية 
بفتح اليم وكسر الحم منسوبة إلى المجيد: أى الكريم من المجد وهو الكرم كما شرح الروض ( هوله أو أرحبية ) لم 
يبين مرتبتها » وقد يشعر قوله فامجيدية أنها دون المهرية أن الأرحبية أرفع منها ( قوله أخذ الفرض منه ) أى من 
نوعه لا من خحصوص المال المشترك » ويدل على أن هذا هو المراد قوله فيئخذ من المهرية مهرية : أى 
حصلها من غير ماله ( قوله المال المشترك ) أى بين المالك والفقراء ( قوله أن الساعى يختار أنفعهما ) أى أنفع 
الموصوفين بالصفة المختلفة . وينبغى أن يأنى هنا نظير ماتقدم فيا لو دلس الساعى أو قصر من عدم الحسبان الخ 
( قوله فلو أخذ عن ضأن معزا ) بيان لمفهوم ما لواتحد ولو عبر بالواوكان أظهر ء وى حج مانصه : فإن قلت : 


( فصل ) ف بيا نكيفية الإخراج 
( قول المصنف فلو أخذ عن ضأن معزا أو عكسه 


© مه 
جاز ف الأصح بشرط رعايةالقيمة) فيجوز أخذ جذعة ع نأربعين من المع زأو ثنية معزعن أربعينمن الضأن باعتبار 
القيمة لاتفاق الحنسكالمهرية مع الأرحبية وهذا يكل نصاب أحدهما بالآخر .والثانى المنع كالبقر مع الغنم.وقيل 
يوتخذ الضأن عن المع زلأنهدخيرمنه بخلاف العكس . وكلامهم فى توجيه الأوّلدال على جوازإخراج أحدهماعن الآخر 
جز ماعند تساويهما ف القيمةوقول الشارح ومعلوم أن قيمة الحواميس دون قيمة العراب فلايجوز أخذهاعن العراب 
بخلاف العكس ولم يصرّحوا بذلمبنى على عرف زمنه وإلافقد تزيد قيمة العراب الحواميس عليها بل هو غالب 
فى زمننا ( وإن اختلف) النوع ( كضأن ومعز ) من الغتم وأرحبية ومهرية من الإبل وجواميس وعراب من البقر 
( فى قول يوخذ من الأكتر ) وإ نكان الأغبط خلافه اعتبارا بالغلبة ( فإن استويا فالأغبط ) للمستحقين كما فى 
اجماع الحقاق وبنات اللبون( والأظهر أنه يخرج ) المالك ( ماشاء ) من النوعين ( مقسطا عليهما بالقيمة ) رعاية 
للجانبين ( فإذا كان ) أى وجدم ثلاثون عنزا ) وهى أن المعز ( وعشر نعجات ) من الضأن ( أخل عازا أو نعجة 
بقيمة ثلاثة أرباع علز وربع نعجة ) وى عكس الصورة بقيمة ثلاثة أرباع نعجة وربع عيز » ولوكان له 
من الإبل خمس وعشرون مس عشرة أرحبية وعشرة مهرية أخخذ منه على الأظهر بنت مخاض أرحبية أو مهرية 
بقيمة ثلاثة أحخاس أرحبية وخمس مهرية » وقول الشارح : ولوكان له من البقر العراب ثلاثون ومن الحواميس 
عشر أخذ منه على القول الأول مسنة من العراب وعلى الثانى فيا يظهر مسنة منها بقيمة ثلاثة أرباع مسنة منها وربع 
جاموسة بناه على طريقته المتقدمة والحيرة للمالك كا أفاده كلام المصنف لا للساعى » فعتى قولنا أخذ : أى أخل 


ما وجه تفريع فلو على ماقبله المقتضى لعدم الإجزاء مطلقا ؟ قلت : وجهه النظر إلى أن قوله منه إنما ذكر لكونه 
الأضل كما تقرر لا لانحصار الإجزاء فيه اه : أى وليس: فيه مايدفع السوؤال الذى ذكرناه . 

[ فائدة ] قال فامجموع : والمعز بفتح العين وإسكانها اسم جنس واحده ماعز والأنثى ماعزة والمعزى 
والمعيز بفتح البم والأمعوز بضم الهمزة بمعنى المعز اه شرح الببجة الكبير . وعبارة القاموس : المعز بالمتح 
والتحرياث والمعيز والأمعوز والمعاز ككتاب والمعزى » وبمد خلاف الضأن من الغنم والماعز واحد المعز للذ كر 
والأنى . وعبارة المصباح : المعز اسم جنس لا واحد له من لفظه ء وهى ذات الشعر منالغنم الواحدة شاة وهى 
مؤنثه وتفتح العين وتسكن وجمع الساكن أمعزومعيز مثل عبد وأعبد وعبيد » والمعزى ألفها للإلحاق لا للتأنيث 
وهذا تنوّن ف التدكير » والذكر ماعز والأنى ماعزة ( قوله جاز فى الأصح )هذه الصورة ليست من اختلاف 
النوع الآنى فى قوله وإن اختلف الخ » لأن ما هنا مفروض فيا إذا كان الكل من الضأن وأخذ عنه من المعز أو 
عكسه ( قوله كالمهرية مع الأرحبية ) تعليل الأصح بما ذكر يقتضى أنه متفق عليه » وعبارة المحلى بعد حكاية 
الحلاف » : وقولم فى توجيه الأولكالمهرية مع الأرحبية يدل على جواز أخذ إحداهما عن الأخرى جزما حيث 
تساويا فى القيمة اه . ولم يتعرض لبقية أنواع الإبل فهل هى من المتفق عليه أو من الختلف فيه كالضأن والمعز 
راجعه » ولعله أفردها بالذكر لحكاية الأصح ومقابله فيها ( قوله وكلامهم فى توجيه الأول ) عبر بذلك لآنه لم 
يتقدم فى كلامه مايفيده ( قوله إخراج أحدهما عن الآتحر جزما ) أى فيوئخذ به مالم يوجد ما يخالفه ( قوله وهى 
أنتى المعز ) تقدم عن شرح البهجة أن أنى المعز ماعزة وعليه فالمعيز ) والماعزة مترادفان ( قوله بناه على طريقته ) 


جاز ف الأصح) لايخى أن الصورة أن ماشيتهمتحدة كما هوفر ضكلامه » فاشيته إما ضأن فقط أومعز فقط ‏ فيجوز 
إخراج المعز عن الأولى والضأن عن الثانية » وليس هذا من اختلاف النوع الآتى خلافا لما وقع فى حاشية الشيخ 


م /ا© سه 

مأ اخثاره المالك» وكذا يقال فى الإبل والبقر . ثم شرع فى أسباب النقص ف الزكاة وهى خمسة : المرض والعيب 
والذكورة والصغر ورداءةالنوع فققال : ( ولا تواخبذ مريضة ولا معيبة ) بما يرد به فى البيع وهو عطف عام على 
خاص لقوله تعالى ‏ ولا تيمموا الحبيث منه تنفقون - ولخبر « ولا توئخذ فى الصدفة هرمة ولا ذات عوار ولا 
تيس الغنم إلا أن يشاءالمتضدق » ( إلا من مثلها ) بأن تمحضت ماشيته منها » ولا تتؤثر الحنوثة فى ابن اللبوث وإ 
كانت فالبيع عيبا لأن المستحقين شركاء فكانوا كبقية الشركاء فتكى مريضة متوسطة ومعيبة من الوسط » فإن 
اختلف ماله نقصا وكالاواتحد جنسا أخرج واحدا كاملا أو أكثر برعاية القيمة كأربعين شاة نصفها مراض أو 
معيب وقيمة كل صحيحة ديناران وكل مريضة أو معيبة دينار لزمه صحيحة بدينار ونصف دينار » وإنلم يكن فيها 
إلا صحيحة فعليه صحيحة بتسعة وثلاثين جزءا من أربعين ججزءا من قيمة مريضة أو معيبة ويجزء من أربعين جزءا 
من قيمة حيحة وذلك دينار وربع عشر دينار » وعلى هذا فقس ء وإذا كان الصحيح من ماشيته دون لير 
الراجب أن وبمبشانا فى غن ليس ها لا صميحة أجزأه صبحة بلقسط وهريضة (ولا) يون كر ) 

لورود النص بالإناث( إلاإذا وجب )كابن اللبون والحق والذكر فى الشاة فى الإبل فيا مر والتبيع فى البقر ( وكذا 
لوتمحضت ) ماشيته ( ذكورا ف الأصح ) كا توخذ المريضة والمعيبة من مثلهما » ولأن فى تكليفه التحصيل 
مشقة عليه كا مر نظيره » فعلى هذا يوكخذ فى ست وثلاثين ابن لبون أكثر قيمة من ابن لبون يوْخدذ فى حمس 
وعشرين عند فقد بنت المخاض لثلا يسوى بين النصابين ويعرف ذلك بالتقويم والنسبة » فلو كانت حمس 
والعشرون إناثا وقيمتها ألفوقيمة بنت الخاض منها مائة وبتقديركونها ذكورا قيمتها حمسمائة وقيمة ابن مخاض 


أى من أن قيمة الحواميس دون قيمة العراب فلا توخذ عنها ( قوله ولا ذات عوار ) هو العيب وفتح العين فيه 
أفصح من ضمها اه عميرة . وعبارة الهاية : العوار بالفتح العيب وقد يضم » وف القاموس : والعوار العيب 
واللحرق فى الثوب » ويثلث فى الكل » وف المصباح : العوار وزانكلام والضم لغة العيب بالثوب من رق وشق 
وغير ذلك وبالعين عوّار بالضم والتشديد وهو الرمد ( قوله إلا أن يشاء المتصدق ) راجع للتيس فقط دون ماقبله 
فإنه لايخذ وإن رضى لما فيه من الإضرار بالفقراء ( قوله و وإنكانت ف البيع عيبا ) لم يبين وجهه عم 
هنا لأنه لايخلو عن الذكورة ( قوله والأنوثة ) فإنكان أنثى فهو أرق من بنت المخاض » وإذكان ذكرا أجزأ عن 

بنت المخاض » بخلافه فى البيع ذإن رغبة المشترى تختلف بالذكورة والأنوثة ( قوله ومعيبة من الوسط ) فى 0 
به تفان ( قوله دون قدر الواجب ) أنهم أنه إذا كان الصحيح بقدر الواجب أو أكثر لايجزى إلا الصحاح . وعليه 
فل وكان ماله حيحتان وواجبه شاتان وجب إخراج صحيحتين برعاية القيمة وهو قريب ٠‏ فلو لم توجد صمرحة 
تنى قيمتها بالواجب مقسطا كأن كانت قيمة المريضة أربعين درهما والصحيحة مائة وفى ماله صحيحة واحدة من 
أربعين » فقيمة الصحيحة المجزئة أحد وأربعون درهما ونصف درهم أخرج القيمة ككا صرح به حج » وعبارته : 
ولو انقسمت ماشيته كصغار وكبار وجبت كبيرة بالقسط ١‏ فإن لم توجد به فالقيمة كما مر » وكذا يقال فها سبق 
( قوله كابن اللبون والح ) أى عند فقد بنت الخخاض فى حمس وعشرين من الإبل ( قوله والتبيع فى البقر ) ظاهره 


( قوله وهوعطض عام على خاص) لايناسب ماقدمه منع دا مرضقسما للعيب (قوله عند فقد بنت المخاض) صوابه 
: م - ماية المحتاج - م 


ماوه - 
مها للمسون فيجب ابن لبون قيمته حسون فيجب أن يكون قيمة المأخوذ فى ست وثلاثين اثنين وسبعين بنسبة 
زيادة الست والثلاثين على الحمس والعشرين وهى خسان وحمس خمس » ومقابل الأصح لامجوز إلا الأنى 
التنصيص على الإناث فى الحديث . نعم لو تعدد الواجب وليس عنده الا أنى فإنه لم يتمحض » ومع ذلك يمجزئه 
إخراج ذكر مع الأنى الموجودة » وإيراد هذه على عبارة المصنف نظرا إلى أنها لم تتمخض » وأجزأه [خراج ذكر 
غير وبح لأن هذه حالة ضرورة نظير مامر فى السليم والمعيب ومحل الحلاف فى الإبل والبقر » آما الغنم فالمذهب 
القطع بإجزاء الذكر ( و) يوخذ ( فى الصغارصغيرة فى الحديد) لقول أنى بكر رضى الله عنه : والله لومنعوق 
عناقا كانوا يْدونه إلىرسول الله صلى الله عليه وسار لقاتللهم على منعه . رواه البخارى» والعناق هى الصغيرة من 
الغنم مالم يجذع وتتصور بأن تموت الأمهات وقد تم حوها » والنتاج صغير أو ملك نصابا من صغار المعز وتم لها 
حول فيخذ من ست وثلاثينفصيلا فصيل فوق المأخوذ من خمس وعشرين » وى ست وأربعين فوق المأخوذ 
من ست وثلاثين » وعلى هذا فقس » والقديملاتوئخذ إلا كبيرة لكندون الكبيرة المأخوذةمن الكبار ف القيمة لعموم 
الأخبار ومحل إجزاء الصغير إذا كان من ابخنس » فلوكان من غيره كخمسة أبعرة صغار وأخرج الشاة لم يجز إلا 
مايجائ ف الكبار » ذكره فى الكفايةوتقدم مثله ف المريض » ولوكان بعضها صغارا و بعضهاكبارا وجب إخراج كبيرة 
بالقسط كما مر فى نظائره وإن كانت فى سن فوق سن فرضه لم يكلف الإخراج منها بل له نحصيل السن الواجب » 
وله الصعود والنزول ف الإبل كا تقدم ( ولا) توخذ ( ربى ) بضم الراء وتشديد الباء الموحدبة والقصر وهى 
الحنديثة العهد بالنتاج شاة كانت أو ناقة أو بقرة » ويطلق عليها هذا الاسم إلى خسة عشر يوما من ولادسها » قاله 


ولوكانت إناثا ( قوله فيجب ابن لبون ) قضيته أنها إذا محضت ذكورا لايوخذ منها ابن الخاض وإنما يوخ ابن 
لبون برعاية القيمة » وهو خلاف ظاهر قول المصنف » وكذا لو تمحضت ذكورا الخ . وف كلام سم على 
أنى شجاع مايفهم منه موافقة ظاهر كلام المصنف وعبارته بعد نقله كلام شرح المنبج بحروفه الموافق لكلام 
الشارح نصها : والظاهر أنه لا .حاجة إلى تقديرها ذكورا ثم إناثا بل الشرط إنما هو زيادة امخرج فى الست والثلائين 
على أقل ذكر يزئ فى الحمس والعشرين بنسبة زيادة الست والثلاثين على الحمس والعشرين . نعم يحتاج إليه 
على الوجه الضعيف المانع من جواز أخذ الذكر » ولهذا نحص الحلى هذا التقدير بذلك الوجه حيث قال الخ » قال 
سم على منهج : لو تمحضت إبله خنانى لم يجز الأخذ منها لاحمّال ذكورته: أى المأخوذ وأنوثها أو عكسة بل 
تجب أننى بقيمة واحد منها اه عباب ( قوله وإيراد هذه)الإشارة لقوله نعم لوتعدد الواجب (قوله فالمذهب القطع 
بإجزاء الذكر ) أى حيث مخضت ذكورا » ولعل الفرق بين الغنم وغيرها أن تفاوت القيمة بين ذكرها وأنثاها 
يسير بخلاف غيرها » وأما التفاوت بالنظر لفوات الدرإ والنسل فلم ينظروا إليه لتيسر تحصيل الأنى بقيمة الذدكر 
( قوله والعناق هى الصغيرة ) أى الى لم تبلغ سنة ( قوله فيواخذ من ممت وثلائين ) أى من الإبل وهو تفريع على 
قوله ويتصور بأن تموت الأمهات ( قوله كما مر فى نظائره ) أى فى قولهكأربعين شاة نصفها مراض أو معيب وقيمة 
كل صحيحة ديناران ( قوله بل له تحصيل السن الواجب ) ظاهره ولو زادت قيمته على ماعنده وهو ظاهر لأنالم 
نلزمه بذلك وإنما اختاره لنفسه ( قوله ولارنى) وزنبها فعلى بضم الأول والقصر وجمعها ربات ومكسرها رباب 


(قوله ومحل الحلاف ف الإبل والبقر) أى بالنسبة للمسنة فى البقر ( قوله بأن نموت الأمهات وقدثم حوها) 
الأوضح أن يقول بأن تم" حول التناج المبنى حوله على حول أمهاته الى ماتتف أثناء الحول 


048 
الأزهرى والحوهرى إلى شهرين ميت بذلك لأنها تربىولدها (و ) لا( أكولة ) وهى بفتح الهمزة وم الكاف 
مع التخفيف المسمنة للأكل كا قاله ف امحرر ( و ) لا ( حامل ) إذ فى أخذها أخذ حيوانين بحيوان ؛ وألحق بها 
فى الكفاية عن الأصعاب الى طرقها الفحل لغلبة حمل البهائم من مرة واحدة بخلاف الآدميات » وإنمالم تجر ف 
الأضحية لأن مقصودها اللحم ولحمها ردئ وهنا مطلق الانتفاع وهو بالحامل أكثر لزيادة ثمنها غالبا والحمل إنما 
يكون عيبا فى الآدميات ( و ) لا( خيار ) عام بعد خاص ويظهر ضبطه بأن تزيد قيمة بعضها بوصف آخر غير 
ماذكر على قيمة كل من الباقيات ؛ وأنه لا عبرة هنا بزيادة لأجل نحو نطاح » وأنه إذا وجد وصف من أوصاف 
الحيار الى ذكروها لايعتبر معه زياذة قيمة ولا عدمها. والأصل فى ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ « إياك 
وكرائم أموالم » ولقول مر رضى الله عنه : ولا توتخط الأكولة ولا الربى ولا الماخض : أى الحامل » ولا فحل 
الغم . نعم لو كانت ماشيته كلها كذلك أخذ منها إلا الحواملفلا يطالب يحامل منها لما مر كنا نقله الإمام عن صاحب 
التقريب وارتضاه واستحسنه ( إلا برضا المالك ) فى الحميع لأنه حسن بالزيادة » قال تعالى ‏ ما على المحسنين من 
سبيل ‏ ثم شرع فى اللخلطة وهى نوعان : خلطة شركة ويعبر عنها بخاطة الأعيان والشبوع » وخخاطة جواز . وقد 
شرع فى الأول فققال ( ولو اشدّرك أهل الزكاة ) أى اثنان من أهلها كنا يفيده قوله زكيا وإطلاق أهل على الاثنين 
صعيح لأأنه ام جنس وهذا مثال ( فى ماشية ) من جنس بشراء أو إرث أو غيره وهى نصاب أو أقل » ولأحدهما 
نصاب أو أكثر ودام ذلك ( زكيا كرجل ) واحد إذ خلطة الحوار تفيد ذلك كا سيأق فخلطة الأعيان أولى؛ 


بالكسر آه سم على منبج . وقوله شاة كانت أو ناقة أو بقرة زاد حج : وإن اختلف أهل اللغة فى إطلاقها على 
الثلاثة ( قوله والحوهرى إلى شهرين ) أى وقال الحوهرى الخ : قال حج : والذى يظهر أن العبرة يكونها تسمى 
حديثة عرفا لأنه المناسب لنظر الفقهاء ( قوله ولا حامل ) أى ولو بغير مأكول اه مم » وظاهره وإن كان غير 
المأكول نجسا كا لو نزا خنزير على بقرة فحملت منه » ويوجه بأن فى أخذها الاختصاص با فى جوفها ( قوله 
الى طرقها الفحل ) وهو المعتمد ومحله إنل تدل قرينة على أنهالم تحملمنه ( قوله لغلبة حمل البهاتم ) وبى ما لو دفع 
حائلا فتيين حملها هل يثبت له الحيارأم لا ؟ فيه نظرء والأقرب الأول فيستردها(قوله غير ماذكر) أى من الرف 
والأكولة والحامل ( قوله ولقول عمر) فيه إشارة إلى أن مافيه هذه الأوصاف من الكرائم ( قوله لما مركا نقله 
الإمام ) أى من قوله إذ فى أخذها أخل حيوانين يحيوان ( قوله إلا برضا المالك ) وينبغى أن محله ف الربى إذا 
استغنى الولدعنها وإلا فلا لحرمة التفر يق حينئذ( قوله ولواشركأهل الزكاة ) أىبأنكان بينهما مال ملوكلهماسواء كان 
باشتاك منهما بعقد أولا كأن ورثاه ( قوله وهى ) أى ماشيته ( قوله ولأحدهما نصاب أو أكثر ) "كما لو اشتركا 
فى عشرين شاة مثلا ولأحدهما ما يبلغ به ماله نصابا فأكثر كأن تميز بثلاثين غير العشرة امخلوطة » وبذلك صرح 
حب حيث قال : وقد تفيد تثقيلا على أحدهما وتخفيفا على الآخر كستين لأحدهما ثلثاها وكأن اشترك فى عشرين 
مناصفة ولأحدهما ثلاثون اتفرد بها فيلزمه أربعة أخماس شاة والآخر مس شاة اه . وستأنى الإشارة إليه فى قول 


(قولدويظهر ضبطه بأن تزيد قيمة بعضهابوص ضآخرغير ماذكر) لعل هنا سقطا فنسخ الشارح وإلافهذا لايلاثم 
كونه من العام بعد الخاص »وعبارة التحفة : عام بعد خاص كذا قيل وهو غير متجه بل هو مغاير » والمراد 
وخيار بوصف آخر غير ما ذكر » وحينئذ فيظهر ضبطه بأن تزيد قيمة بعضها إلىآخر ماف الشارح ( قولهو لأحدهما 
نصاب أو أكثر ) أى ولو با مغلوط وهو فى صورة الأقل فقط 


ات 
وهذه الشركة قد تفيد تخفيفا كالاشتراك فى ثمانين على السواء أو تثقيلا كالاشتراك فى أربعين أو تخفيفا على أحدهما 
وتثقيلا على الآخر كأن ملكا ستين لأحدهما ثلثاها وللآخر ثلمها » وقد لاتفيد شيئا كائتين على السواء وتأتى هذه 
الأقسام فى خلطة الحو ار أيضا وهى الثانى الذى أشار إليه فال ( وكذا لو خلطا مجاورة ) بلحواز ذلك بالإجماع 
وللحبر أنس ١‏ ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة ؛ نبى المالك عن كل من التفريق والجمع 
خشية وجوبها أو كثرها » ونهى الساعى عنهما خشية سقوطها أو قلتها » والجبر ظاهر ف الحوارومثلها الشيوع 
وأولل » ويسمى هذا النوع خلطة جوار وخلطة أوصاف » ونبه بقوله أهل الزكاة على أنه قيد فى اللليطين » 
فل وكان أحد المالين موقوفا أو لذى أو مكاتب أو لبيْت المال لم تؤثر الخاطة شيئا بل يعتبر نصيب من هومن أهل 
الزكاة إن بلغ نصابا زكاه زكاة المنفرد وإلا فلا زكاة » وعام ما قررناه اعتباركون المالين من جنس واحد » لاغنم 
مع بقر وكون مجموع ا مالين نصابا فأكثر أو أقل ولأحدهما نصاب فأكر » فلو ملا ككل منهما عشرين من الغنم 
فخلط تسعة عشر عثلها وتركا شاتين منفردتين فلا خلطة ولا زكاة . ودوام الخلطة سنة إنكان المال حوليا » فلو 
ملك كل منهما أربعين شاة فى أول ال حرم ؤخاطا فى أول صفر فاللحديد أنه لاخاطة فى الحول الأول » بل إذا جاء 
امحرم وجب على كل منهما شاة » وتثبت الخلطة فى الحول الثانى وما بعده » فإن اختل شرط من ذلكلم يؤثر » 
وإن لم يكن حوليا اشترط بقاوذها إلى زهو الغار واشتداد الحب فى النبات » وإنما تحب الزكاة فى شركة المجاورة 


الشارح : وعم مما قررناه اعتبار كون المالين الخ ( قوله وهى الثانى ) أى النوع الثانى ( قوله وكذا لو خلطا 
مجاورة ) وينبغى للولى” ان يفعل بمال المولى عليه ما فيه لمصلحة له من الخلطة وعدمها قياسا على ما سيأ فى 
الأسامة » وب مالو اختافت عقيدة الولى والمولى عليه فهل براعى عفيدة نفسه أو عقيدة المولى عليه ؟ فيه نظر » 
والأقرب الأول»وكذا لواختلفت عقيدته وعقيدة شريكه المولى عليه فكل منهما يعمل بعقيدته» فلوخاط شافعى 
عشرين شاة بعشرين شاة بمثلها لصبى حننى وجب على الشافعى نصف شاة عملا بعقيدته دون الحنى ( قوله 
نبى المالك ع نكل من التفريق واللحمع خشية وجوبها ) قال العلامة المحلبى :لايتأتى الحمع خشية الوجوب اه . 
ثم رأيت بهامش صحيح معتمد فائدة : معنى قوله فى الحديث لايجمع بين متفرق الخ كان الناس فى الحى أو فى 
اللقرية إذا علموا أن المصدق يقصدم ليأخذ صدقاتهم فيكون مثلا ثلاثة أنفس فيكون لكل واحد أربعون شاة 
فيقول بعضهم لبعض : تعالوا حتى تحتلط بها » فيةولون نحن ثلاث خلطاء لنا عشرون وماثة شاة فيأخذ المصدق 
منهم شاة واحذة فقد نقصوالمساكين شاتين » لأنهم لو تركوها على حالها لوجب على كل واحد شاة فنهو عن 
هذا الفعل » فهذ معنى لايجمع بين متفرق مخافة الصدقة أن تكثر عليهم . وقوله ولا يفرق بين مجتمع هذا خطاب 
لعامل الصدقة » قيل له إذا كانوا خلطاء اثنان لما تمانون شاة يحب عليهما شاة واحدة لايفرقها عليهما فيقول إذا 
فرقتها عليبما أخذ تم نكل واحد شاة » فأمركل واحد أن يديم الثبىء على حاله ويتى الله عز وجل انبى. أقول : 
لكن ما ذكره من قوله لأمهم لو تركوها على حالها لوجب على كل واحد شاة الجمع عليه إنما يفيد تقايل الوجوب 
لا إسقاطه إلا أن يقال خشية الوجوب ف اللحملة لا خصوص الإسقاط ( قوله وعام مما قررناه) أى فى قوله من 
جنس بشراء أو إرث أوغيره وهى نصاب أو أقل ( قوله لاغنم مع بقر ) أى بخلاف ضأن مع معز لعدم اختلاف 
انس ( قوله وتثبت الخلطة فى الحول الثانى وما بعده ) أى من أول انحرم 


( فوله بخواز ذلك بالإجماع ) انظر ما وجة كون هذا تعليلا لوجوب الزكاة كرجل ىخاطة ابخوار(قوله نهى 
المالك الخ ) وعليه فيختلف تقدير المضاف باختلاف الأحوال الأربعة الآنية 


وات 
( بشرط أن لايتميز ) ماشية أحدهما عن ماشية الآخخر ( فى المشرع ) وهو موضع شرب الماشية » ولافى المكان 
الذى توقف فيه. عند إرادة سقيها » ولا فى الذى تنحى إليه ليشرب غيرها (و) لافى ( المسرح ) وهو الموضع 
الذى مجتمع فيه “متساق إلى المرعى » ولافى المرعى وهو الموضع الذى ترعى فيه ويشترط أيضا احاد الممر بينهما كما 
فى المجموع (و) لاف ( المراح )وهو يضم الم مأواها ليلا ( و ) لافى( موضع الحلب )وهو بفتح اللام يقال للبن 
وللمصدر وهو المراد هنا » وحكى سكونها لآنه إذا تميز مالكل منهما بشى ءلم يصر ذلك مال واحدء والغرض 
من الخلطةصير ورتهما كمال واحد لحفة المونة » وليس المراد كما قاله ف الشرح الصغير أن لايكون لما إلا مشرع 
أو مرعى أو مراح واحد بالذات بل لا بأس بتعددها » ولكن ينبغى أن لاتخص ماشية هذا بمراح ومشرع وماشية 
الآخر بمراح ومشرع ( وكذا ) يشترط ( اتحاد الرامى والفحل ف الأصح ) حبر ( والخليطان ما اجتمعا فى المرعى 
والفحل والراعى ) رواه الدارقطبنى يسند ضعيف » ويجوز تعدد الرعاة قطعا بشرط عدم انفراد كل براع . والراد 
بالانحاد أن يكون الفحل أو الفحول مرسلة فيها تنزو على كل من الماشيتين بحيث لانختص ماشية كل بفحل عن 
ماشية الآخر وإنكانت ملكا لأحدهما أو معارة له أو لهما إلا إذا اختلف النوع كضأن ومعز فلا يضر اختلافه جزما 
الضرورة : ويشترط اتحاد مكان الإنزاء كالخلب » ولو افترقت ماشيبهما زمنا طويلا ولو من غير قصد ضر » 
فإ نكان يسيرا ولح يعلما بدلم يضر » فإنعلما به وأقرَاه أو قصدا ذلك أو علمه أحدهما فقط كا قاله الأذرعى وغيره 
ضر » ومقابل الأصح ف الراعى والفحل ينظر إلى أن الافتراق فيهما لاابرجع إلى نفس المال بخلافه فا قبلهما » 
وفهم من كلامه أنه لايشترط اتحاد الحالب ولا الإناء الذى يحلب فيه وهو الأصح » كما لايشترط احاد 7 لة االجز 
لحف الى ل لاضع لاح الحائة فى الحو ) إذ ماني تأثير الخلطة من خفة الموانة حاصل وإن ل تنو . 
والثانى تشترط لأن اللخلطة مغيرة لمقدار الزكاة فلا بد من قصده دفعا لضرره فى الزيادة وضرر الفقراء فى النقصان » 
ثم محل ماتقدم حي ث لم يتقدم للخليطين حالة انفراد » فإن انعد الحول على الانه راد ثم طرأت الخلطة فإن اتفق حولاهما 
بأن ملك كل واحدهنهما أربعين شاة ثم خلطا فى أثناء الحول لم تثبت الخلطة فى السنة الأولى فيجب على كل واحد 
عند تمامها شاة وإن اختلف حولاهما كأن ملك هذا غرة المحرم وهذا غرّة صفر وخلطا غرة شهر ربيع فعللى كل 


( قوله اتحاد الممر بينهما) أىبينالمسرح والمرعى لا بينالمشرع والمسرح (قوله رواه الدارقطنى بسند ضعيف) 
وضعفه لاعنع من مقصود الشارح لأنه لم يرد به الاستدلال على أصل ا دلطة بل الدليل بل أصلها الإجماع وعلىاعتبار 
الشروط مابحةقخفة الموانة وهى إتما محصل بذلك (قوله ويجوز تعدد الرعاة) قال ممحتارالصحاح : وجمع الراعى رعاة 
كقاض وقضاةورعيان كشاب وشبان اه أى ويجمع أيضاعلى رعاء كما فى قوله تعالى ‏ حبى يصدر الرعاء ‏ الآية» 
وصرح بد الصحاح والقاموس » وزاد ف القاموس : ورعاء بالفتح قالا وبالضمامم جمع (قوله ولوافترقت ماشينهما 
زمنا طويلا ) وهو الزمان الذى لاتصبر فيه الماشية على ترك العلف بلا ضرر بين ( قوله وفهم من كلامه أنه 
لايشترط ) أى حيث لم يتعرض له ( قوله كا لايشترط انحاد1 لة الحز ) وكذا لايشترط انحاد ازاز قياسا على الحالب 
ولا خلطة الصوف قناسا على خلطة اللبن وقياس اشتراط اتحاد موضع الحلب اشترط اتحاد موضع اخز 


( قوله ينظر إىأن الافتراق فيهما لايرجع إلى نفس المال ) أى لايلزم منه افتراق المال إذ هو محلوط بالفعل » 
بحلاف نحو المسرح يلزم من اختلافه افتراق عين المال إذ يصير كل مال فى مسرح على حدة 


لاد 

واحدة عند انقضاءحوله شاة » وإذا طرأ الانفراد على الخلطة فن بلغ ماله نصابا زكاه ومن لافلا » وم يبين المصنف 

الث اجع . وحاصله جواز أخذ الساعى من مال أحد الخليطين وإن لم يضطرٌ إليه فإذا أخذ شاة مثلامن 
أحدثما.رجع على صاحبه بما يخصه من قيمتها لا منها لأنها غير مثلية » فلو خلطا مائة يمائة وأخذ الساعى شاتين 
من أحدهما رجع على صاحبه بنصف قيمتهما لا بقيمة نصفهماولا بشاة ولابنصى شاتين » فإذا أخذ من كل شاة فلا 
تراجع وإن اختلفت قيمتهما فل وكان لزيد ثلاثون ولعمرو عشر فأخط الشاة من عمرو رجع على زيد بثلاثة 
أرباع قيمتها أو أخذها من زيد رجع علىامروبالربع » وإنكان لزيد مائة ولعمرو خمسون فأخذ الساعى الشاتين 
من عمرو رجع على زيد بثلى قيمهما أو من زيد رجع بالثلث » وإن أخذ م نكل منهما شاة رجع زيد بثلث 
قيمة شاته وعمر و يثلبى قيمة شاته » وإن تنازعا ىقيمة المأخوذ فالقول قول المرجوع عليه لأنه غارموقد يقع التقاص 
وإن كان لزيد أربعون من البقر ولعمرومنها ثلاثون فأخذ الساعى التبيع والمسنة من عمرو رججع يأربعة أسباع 
قيمئهما أو من زيد رجع بثلاثة أسباع قيمئّهما » فإن أخذ م نكل فرضه فلا تراجع » فإن أخذ التبيع من زيد والمسنة 
من عمرو رجع على زيد بأربعة أسباعها ورجع عليه زيد بثلاثة أسباع التبيع » ولا يعتبر فى الرجوع/فبا ذكر إذن 
الشريك الأحر ف الدفع كما هو ظاهر الحبر السابق . قال الزركشى : وكلام الإمام مصرح به لإذن الشارع فيه » 
ولآن المالين بالخلطة صارا كالمال المنفرد » وجرى عليه ابن الأستاذ قال : لأن نفس الخلطة مسلطة على الدفع 
المبرئ الموجب للرجوع . وقال الحرجانى : لكل من الشريكين أنه يخرج بغير إذن شريكه » ومنه يؤخذ أن نية 
أحدهما تغنى عن نية الآخخر وأن قول الرافعى كالإمام فى كتاب الحج أن من أدى حقا على غيره يحتاج إلى النية بغير 
إذنه لايسقط عنه محمول على غير الخليطين فى الزكاة » وظاهر كلامهم كالحبر أنه لافرق فى الرجوع بغير إذن 
بين أن يخرج من المال المشدرك وأن يخرج من غيره ؛ لكن نقل الزركشى عن القاضى ألى محمد المروزى أن محله 
إذا أخرج من المشترك » والظاهر أن كلامهم >الخبر محمول عليه » وعبارة اممجموع : قال أصابنا : أخذ الزكاة 
من مال الخليطين يقتضى التراجع بينهما » وقد يقتضى رجوع أحدهما على صاحبه دون الآخر( والأظهر تأثير 
خاطة المر والزرع والنقد وعرض التجارة ) باشتراك أو جاورة كما فى الماشية لعموم خبر « لايجمع بين متفرق » 
(قوله فلاتراجع وإن اختلفت قيمتهما) قياس مابأنى فيا لوكان لأحدهما ماثة والآخ رخسون رجوع كل منبماعى 
الآخر بنصف قيمة شاةوقد يفرق بأنه ف المسئلة الآنية لما أخذ من عمروفوق الواجبعليه ورجع على زيد به سوى 
بينهما برجوع زيد عليه أيضا » بخلاف ما هنا فإ نكلا منهما أخذ منه قدر حصته ( قوله وقد يقع التقاص ) أى 
بأن كانت قيمهما مستوية جنسا وقدرا وصفة( قوله ومنه يوئخذ أن نية أحدهما ) أى ارج عن الزكاة ( قوله 
يحتاج هوصفة حقا وقوله بغير إذنه صلة أدى ( قوله أن محله إذا أخرج من المشتّرك ) معتمد ( قوله دون الآخر ) 
أى كأن دفع من غير المال المخلوط بغير إذن من شريكه ( قوله لعموم خببر الخ ) ببعض الموامش كان الأول أن 


ش ( قوله كما هو ظاهر الحبر السابق ) تبع فى هذا التعيير شرح الروض » لكن إذاك أحال على ماقدمه 
فى خخبر البخارى فى حديث أنس السابق ولفظه « وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية ) » وكأن 
الشارح أرادكا هو ظاهر الحبر السابق بعضه ( قوله وقال الحرجانى لكل من الشريكين أن يخرج) أى من 
مال نفسه كما هو صريح السياق فإن الظاهر أنه لاتسلط له على ملك الآخر » بخلاف الساعى إذ الشارع سلطه 
( قوله من المال المشترك ) أى ما بخصه منه كنا قدمناه فليراجع 


كدت 

ولأن المقتضى لتأثير الخلطة فى الماشية هو خسة الموانة » وذلك موجود هنا للارتفاق . والثانى » وهو القديم 
لاتثر مطلقا لآن الموائى فيها أوقاص ؛ واللحلطة فيها نفع المالك ثارة والمستحقين أخرى ٠‏ ولا وقص ف غير 
الموائى » وعلى الأول إنما توئثر خاطة الحوار فى الزراعة ( بشرط أن لايتميز الناطور ) بالمهملة أشهر من المعجمة : 
أى الحافظ لهما ( وابحرين ) بفتح ابحدم موضع تجفيف القار » والبيدر بفتح الموحدة والدال المهملة موضع تصفية 
الحنطة » قاله الجوهرى . وقال الثعالبى : الحرين للزبيب » والبيدر للحنطة » والمربد بكسر المم وإسكان الراء 
للتمر ( و ) ف التجارة بشرط أن لايئميز ( الدكان ) بهم المهملة الحانوت ( والحارس ) ذكره بعد الناطور من 
ذكر الأعم بعد الأخص (ومكان الحفظ ) كخزانة ولوكان مال كل بناحية منه ( ونحوها ) كالوزان والميزان 
والمنادى والنقاد والحراث وجذاذ النخل والحمال والكيال والمتعهد والحصاد والملقح وما يسى ما به » 
فإنكان لكل منهما نخيل أو زرع جاور لنخيل الآخر أو لزرعه أو لكل واحد كيس فيه نقد فى صندوق واحد 
وأمتعة نجارة فى خرن واحد ولم يثميز أحدهما عن الآخر بشىء مما مر ثبتت اللخلطة لأن المالين يصييران كذلك 
كالمال الواحد ( ولوجوب زكاة الماشية ) أى الزكاة فى النعم كنا عرف مما قدمه » فلا اعتراض عليه » والإضافة 
هنا بمعنى فى نحو بل مكر الليل - ويصح كونها بمعنى اللام (شرطان ) مضافان لما مر من كونها نصايا من النعم 
ولما سيأى من كال الملك وإسلام المالك وحريته ( مضى الحول ) سمى به لتحوّله : أى ذهابه وجىء غيره 
( فى ملكه ) حبر لا زكاة فى مال حنى يحول عليه الحول » ولأنه لايتكامل تماوئه قبل تمام الحول ( لكن ما نتج ) 
بضم النون وكسر التاء على البناء للمفعول ( من نصاب ) قبل انقضاء حوله ولو بلحظة ( يزكى بحوله ) أى النصاب 
بشرط كونه مملوكا للمالك النصاب بالسبب الذى ملك به النصاب إذا اقتضّى. الحال لزوم الزكاة فيه وإن ماتت 


يقول : لمطلق ما تقدم لأنه من باب العام اه . أقول : قد يقال المطلق هو مادل على جرد الماهية . وليس ذلك 
مرادا هنا بل المرد النبى عن كل فرد فرد يصدق عليه التفريق أو الجمع لكونه فىحيزالنبى وذلك منقبيل العام 
لاالمطلق ( قوله ولا وقص ) بفتح الفاف أفصح من إسكانبها اه شرخ روض ( قوله أى الحافظ لما ) أى المالين 
( قوله من ذكر الأعم بعد الأخض )لم يتقدم فى كلامه مايعلم منه وجه العموم . نعم فى كلام الححى مايقتضيه حيث 
قال : الناطور بالمهملة هو حافظ النخل والشجر ( قوله لأن المالين يصيران الخ ) يوئخطذ من هذا جواب ما وقع 
السال عنه فى الدرس من أن جماعة ودعوا غند شخص دراه ومضى على ذلك سنة هل يحب عليهم الزكاة أم لا ؟ 
وهو وجوبالزكاة سواءكان مالكل واحد منهم يبلغ نصابا أم لا فيا يظهر فليراجع ٠‏ ثم رأيت فى مم على الغاية 
مانصه : فرع عنده ودائع لايبلغ كل واحدة منها نصابا فجعلها فى صندوق واحد جميع الحول فهل يثبت حكم 
الحلطة فيه » والظاهر الثبوت لانطباق ضابطها » ونية الخلطة لاتشترط ثم حيث تثبت اللخلطة فللساعى أن يأخد 
الواجب أو بعضه من مال أحدهما دون الآخر ؛ وإذا رجع المأخوذ منه على غيره رجع بقدر حصته من مجموع 
المالينمثلا فالمثلى وقيمة فالمتقوّم اه . : أىحيث كان الساعى يرى أخذ القيمة(قوله وإسلام المالك وحريته ) 


(قوله من ذكرالأعم بعد الأخص) ينافيه ماقدرهف لمن من جع لهذا ف التجارة خاصة وما مر فالزروع والغار 
(قوله والمبصاد والملقح الخ) كان المناسب لصنيعه أن يذكر هذا قبل الدكان وما بعده مماهومتءاق بالتجارة ( قوله 
بالسبب الذى ملك به النصاب) يعنى أنه انجر إليه ملكه من ملك الأصل لا أنه ملكه يسبب مستقل كالسيب الذى 
ملك به النتصاب ش 


ماؤلكد 

الأمهات لقول أمير المؤمنين عمر بن الحطاب رضى الله عنه لساعيه : اعتد عليهم بالسخلة » ولأن الحول إنما اعثير 
لادلا جام والعاح لال اناس اللو كا عادو ذا ريت رن ين اانه فرادت ب اتوي ينها كله قراح 
الحول ولو بلحظة والأمهات باقية لزمه شاتان » ولو مانت الأمهات و بى منها دون النصاب أو ماتت كلها وبق 
النتاج نصابا فى الصورة الثانية أو ما يكمل به النصاب فى الأولى زكى بحول الأصل » فإن انفصل النتاج بعد الحول 
أو قبله وم , يم انفصاله إلا بعده كجنين خرج بعضه فى ال حول ول د م انفصاله إلا بعد تمام الحول لم يكن حول 
صاب حولهلاتقضاء حول أصله ول الحو اف أو به » واحترز وله تج عا لو انفد يشراء أو غيره . 
وسيأق ومن نصاب صما فتج من دو ذه كعشرين شاة نتجت عشرين فحولا من حين تمام النصاب » وخرج بقولنا 
بشرط أن يكون مملوكا إلى آتخره ما لو أوصى الموصى له بالحمل به قبل التفصاله للمالك الأمهات ثم مات ثم حصل 
النتاج لم يزك بحول اللأصل أما ثتمله فى الكفاية عن المتولى أقره » ولوكان النتاج من غير نوع الأمهات كأن حملت 
المعز بضأن أو عكسه فعلى ما مر فى تككيل أحد النوعين بالآخر » لايقال : شرط وجوب الزكاة السوم فى كلا 
مباح فكيف وجبت ف النتاج . لآنا تقول : اشتراط ذلك خخاص بغير النتاج التابع لأمه في الحول » ولو سلم عمومه 
له فاللبن كالكلاً لأنه ناثىء نه على أنه لايشترط فى الكلاً أن يكون مباحا على مايأ بيانه » ولآأن اللبن الذى 
يشربه لابعد مؤنة لأنه يأى من عند الله تعالى » ويستخلف إذا حلب فهو شبيه بالماء فلم تسقط الزكاة ولأناللبن 
وإن عد شربه موانة إلا أنه قد تعلق به حق الله تعالى فإنه يحب صرفه فى حق السخلة » ولا يحل للمالكأن يحلب إلا 
مافضل عن ولدها : وإذا تعلق به حق الله تعالى كان مقدما على حق المالك بدليل أنه يحرم على مالك الماء التصرف 
فيه بالبيع وغيره بعد دخول وقت الصلاة إذا لم يكن معهغيره » ولو باعه أو وهبه بعددخول الوقت لم يصح لتعلق 
حق الله به ويجحب صرفه للوضوء فكذا لبن الشاة يحب صرفه إلى السخلة فلا تسقط الزكاة ولآن النتاج لايمكن 
حياته إلا باللبن » فلو اعتبرنا السوم لألغيناه لأنه لايتصور » بحلاف الكبار فإنها تعيش بغير اللبن » ولآن ماتشربه 
السخاة من اللبن ينمو بنموها وكبرها » يخلاف المعلوفة فإنها قد لاتسمن ولا تكبر » ولآن الصحابة أوجبوا الزكاة 
فى السخلة الى يروح بها الراعى على يديه مع علمهم بأنها لاتعيش إلا باللبن » وذكر فى الروضة والمجموع أن 
فائدة الم إنما تظهر إذا بلغت بالنتاج نصابا آخر بأن ملك مائة شاة فنتجت إحدى وعشرين فيجب شاتان ؛ 


لايناى هذا ماتقدم من أن شروط زكاة الحيوان أربعة » لأنكلا من الإسلام والحرية وتمامالملك لايمختص بجنس دون 
آخر ( قوله اعتد عليهم بالسخلة ) أى احسبها » وف الختار : السخلة لولد الغنم من الضأن والمعز ساعة وضعه ذكرا 
كان أو أتى » وحمعه تمل بوزن فلس » وال بالكسر اه رحمه الله ( قوله لزمه شاتان ) أ ىكبيرتان ( قوله أو ماتت 
كلها وبى النتاج ) ويمخرج من الصغار ىهذه الصورة (قوله وم يم ثم انفصاله إلابعده ) أفهم أنه لو تم انفصاله مع 
مام الحول كأن حول أصله حوله » لكن قال حيج : رج يمول ماحدنث ع الحول أو مع آخرة لايم يول 
الأولبل الثانى (قوله ما لوأوصى الموصى له الخ) كأنأو صى زيد المالك لأربعين من الغنم بحملها لحمرو مماتزيد 
وقبلعمرو الوصية بالحمل ثم أوصى به قبل انفصاله لوارث زيد المالك للأمهات بالإرث ثم مات عمرو وقبل 
وارث زيد الوصية فلا يزكى النتاج بحول الأصل لأنه ملك النتاج يسبب غير الذى ملك به الأمهات ( قوله فعلى 
ما مر ى تكليل أحد النوعين ) معتمد ( قوله أن يحلب ) بالضم اه عنتار ( قوله إلا مافضل عن ولدها ) أى عما 
يحصل به العو لولدها ولا يكى مايمنع منه الضرر فقط ( قوله ولا تكبر ) هو بضم الباء : أى لاتعظم جثها » وعظم 


فلوئتجت عشرة فقط لم يفد اه.قال بعضهم : وهو ممنوع بل قد تظهر ل ادر |ت1 يك ب لصا الخرو ج عل 
التلف بأن ملك أربعين ستة أشهر فولدت عشرين ثم مانت عشرون قبل انقضاء الحول » وكذلك و مات 
فى الصورة الى مل م انون ل لنضا امول ف وجب شا ول الأمات يب ضم السال يت 
فائدة إطلاق الضم وإن لم يبلغ النصاب ( ولا يضم المملوك بشرا اء أو غيره ) كإرث ووصية وهبة إلى ماعنده (فى 
الحول ) لآنه ليس فى معنى اتج ليام اللي عل ارط الحول خوج التاج امن فنى ما سواه على الأصل + 
واحترز بقوله فى. الحول عن النصاب فإنه , يضم إليه على المذهب ٠‏ لأنه بالكثرة فيه بلغ حدا يحتمل المواساة » فلو 

ملك ثلاثين بقرة غرة انحرم ثم و ا 
الثلاثين تبيع »ولكل حول بعده ثلاثة أرباع مسنة» وعند تمام كل حول للعشر ربع مسنة ( فلو ادعى) المالك 

( النتاج بعد الحول ) أواستفادته بنحو شراء وادعى الساعى خلافه مع احمال ما يقوله كل مهما ( صدق ) المالك 
لأنه موتمن ولآن الأصل عدم ما ادعاه الساعى لعدم الوجوب ( فإن امهم حلف ) ندبا احتياطا للمستحقين لاوجوبا 
فاو نكل ترك » ولا يحوز تحليف الساعى لأنه وكيل ولا المستحقين لعدم تعيينهم . والشرط الرابع بقاء الملاك فى 
الماشية جميع الهول كا يؤئخذ من قوله ( ولو زال ملكه فى الحول ) عن النصاب أو بعضه ببيع أو غيره(فعاد ) 
بشراء أو غيره ( أوبادل بمثله ) مبادلة صميحة فى غير التجارة ( استأنف ) ا حول لانقطاع الأول بما فعله فصار ملكا 
جديدا لا بد له من حول للخبر المارء وعلم من تعبير ه بالفاء الدالة على التعقيب » وقوله بمثله لاستئناف عند طول 
الزمن واختلاف النوع بالأولى » ويكره تنزيها فعل ذلك فرارا من الزكاة يخلافه لحاجة أولها وللفرارأومطلقا 
علىما أفهمه كلامهم فلا ينافى ماقرر ناه من عدمها هنا فها لوقصد الفرار مع الحاجة لما مرمن كراهة ضبة صغيرة 
لحاجة وزينة لأن فى الضبة اتخاذا فقوى المنع بحلاف القرار » فلو عارض غير هبأن أخل منه تسعة عشر ديتارا بمثلها 
من عشرين دينارا زكى الدينار لحوله والنسعة عشر لحولا . أما المبادلة الفاسدة فلا تقطم الحول وإن اتصلت 
بالقبض لأنها لاتزيل الملك» وشمل كلامه ما لو باع النقد ببعضه للتجارة كالصيارفة فإنهم يستأنفون الحول كلما 


المثة لايستلزم السمن فهو عطف أعم على أخص ( قوله فلو نتجت عشرة ) عبارة حج : فلو نتجت عشرين فقط 
م يفد كما فى الروضة وانجموع اه . وهو الصواب الموافق لقوله بعد : ولذلك لو مات فى الصورة الى مثل الخ » 
فإنه بفرض أن يكون النتاج عشرة فقط إذا مات ثمانون لم يكن الباق نصابا إذ هوثلاثونفقط( قوله الى مثل بها ) 
هى قوله فلو نتجت الخ ( قوله غير التجارة ) أما هى فلا تضر المبادلة فيها أثناء الحول على ما يأنى ( قوله استأنف 
أى فيا بادل فيه دون غيره( قوله تمن عدمها هنا ) الإشارة لقوله أو لها للفرار ( قوله فلو عارض غيره الخ ) صريح 
ماذكر أن الحول إنما ينقطع فها خرج عن ملكه دون مابق فليراجع » ومقتضى قوله قبل عن النصاب أو بعضه 
يديع أو غيره الخ خلافه فإنه ظاهر فى استئناف الول بالنسبة للكل وإن كان الاستبدال فى بعضه » وأنه لافرق 
بين الماشية وغيرها إلا أن يقال : المراد استأنف فما بادل فيه » وقد يدل عليه قوله قبل فصار ملكا جديدا » لأن 
مالم يستبدل خيه فليس بملك جديد . وأجاب عنه سم على حج يجواب آآخر » فقال : وبعضهم أجاب بأن محل 
انقطاعه بها إذالم يقارنها مابحصل به تمام النصاب من نوع المتمم له ( قوله أما المبادلة الفاسدة الخ ) كالمعاطاة ( قوله 
فإنهم يستأنفون ) أى بشرط صعة المبادلة من الحلول والتقابض والمائلة عند اتحاد اهنس والحلول تقابض فط 
(قوله مبادلة صحيحة غير التجارة)أى بالنسبة لغير الصرف كا يأنى » ولا يعترض به عليه لآن المفهوم إذا كان فيه 


تفصيل لايعتر ض به ( قوله وشمل كلامه ما لو باع النقد ببعضه ) أى مع قطع النظر عما قيده به من قوله فى غير 
و - نهاية امحتاج - ١‏ 
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بادلوا » ولهذا قال ابن سريج ؛ بشر الصيارفة بأنه لا زكاة علييم » ولو باع النضباب قبل ثمام خوله ثم رد غلية 
بعيب أو إقالة استأنفه من محين الرد » فإِنْ حال الحوك قبل العلم بالعيب امشيغ الرد فى الحال لفعلق الركاة بالححال 
فهو عيب حادث عند المشترى » وتأخير الرد لإخراجها لايبطل به الرف قبل الممكن من أداتها » فإن سارع لإخراخها 
أولم يعلم بالعيب إلا بعد [خحراجها نظرء فإن أخرسجها منالمال أومن خيره بأن باع منه بقامرها و اشترى بثمنه وأججبه 
لم يرد لتفريق الصفقة ولهالأرش كا جز ءبهابنالمفرىتبعا للمجموع وإن أخرجها من غيره ردءإذ لاشركة -حقيفة 
بدليل جواز الأداء من مال آخر » ولو باع النصاب بشرط الحيار » فإنكان الملك للبائع بأن كان الحيار له 
أو موقوفا بأن كان لما ثم فسخ العقد لم ينقطع الحول لعدم تجدد الملك » وإنكان الخيار للمشترى » فإن فسخ 
استأنف البائع الحول وإن أجاز فالزكاة عليه وحوله من العقد » ولو مات المالك فى أثناء الخول استأنف الوارث 
حوله من وقت الموت » وملك المرتد وزكاته وحوله موقوفاث ءفإن عاذ إلى الإسلام تبينا نقاء ملكه وحوله 
وو.جوب زكاته عليه عند تمام حوله وإلا فلا (و) الشرط الثانى فى كلام المصئف » وهو الشرط الحامس ( كونمها 
سائمة ) أى راعية لخجبر أنس ٠‏ وفى صدقة الغنم فى سائمتها » إلى آخره دل بمفهومه على نى الزكاة فى معلوفة الغم » 
وقيس بها الإبل والبقر اخختصت السائمة بالزكاة لتوفر مؤاننها بالرعى فى كلا مباح ( فإن عافت معظ, الحول ) ولو 
مفرقا ( فلا زكاة ) فيها » إذ الغلبة لها تأثير فى الأحكاء رو إلا ) بأن علفت دون المعظم (فالأصح أنها إن علفت قدرا 
تعيش بدونه بلا ضرر بين وجبت زكاتها ) لحفة الموانة ( وإلا) أى وإنكانت لاتعيش فى تلك المدة بدونه أو تعيش 1 
لكن بضرر بين فلا تجب فيها زكاة لظهور الموؤثة » والماشية تصبر اليومين ولا تصبر الثلائة غالبا . والثانى إن 


عند اختلافه ( قوله فإن حال الحول الخ ) أى حول المشّرى ( قوله امتنع ) أى على المشتّرى ( قوله قبل المكن من 
أداتها ) أما التأخير بعد المقكن من الأداء فيبطل الرد لأن إمساكه تلك المدة كأنه رضى بالعيب قأشبه ما لو اشئرى 
شيئا واطلع فيه على عيب ول يبادر برده (قوله وهو الشرط الحامس ) أى بواسطة ما أشار إليه قبل من جعل مضى 
الحول شرطا والبقاء فى ملكه إلى تمامه شرطا آخر ( قوله دل" بمفهومه الخ ) فإن قلت : لم حص القياس بالمفهوم 
ول يعممه فيه وف المنطوق ؟ قلت : لآن غير الغنم من الإبل والبقردل” .حديث أنس المتقدم على وجوب الزكاة 
فيها من غير قيدٍ » والقصد إخراج المعلوفة فيحتاج إلى دليل وهو القياس على معلوفة الغ » على أن إيراد 
هذا الحديث إنما قصد به [خراج المعلوفة من الغنم ومن ثم جعله دايلا على اشتراط السوم . وأما أصل الزكاة 
فى الغنم فققد عل مما سبق أيضا هذا . فإن قلت : جعل الحديث دالا بالمفهوم مشكل فإن شرط العمل بامفهوم أن 
أن لايكون القيد مما يغلب وقوعه فى المقيد والسوم غالب فى غنم العرب . قلت: أجاب مم على منهج بأن ذلك محله 
حيث ل يظهر للقيد معنى غير كونه برد الغالب وهنا يمكن أنه ذكر للتنبيه على خفة الموّنة اه . وفى كلام بعضهم 
أن محل ذلك أيضا فيا ل يفد حكنا عاما . أما هو فيعمل بمفهومه وإ ن كان غالبا أو فى .جواب سوال » وهوظاهر 
( قوله فلا تحب فيه زكاة) أى فلو ادعى المالك أنها علفت القدر الذى يقطع السوم وأنكر الساعى فهل يصدق المالك 
بلا بينة أولا لإمكان إقامة البينة على ما ادعاه . قال مم : فيه نظرء واستقرب أنه لابد من بينة كنا لو ادعى 
الوديع تلف الوديعة يسبب ظاهر اه . أقول : وقضية قول الشارح فإن امهم حلف ندبا أنه يصدق بلا بيئة » وأظهر 


التجارة ( قوله فإن حال الحول ) يعنى عند المشترى أى حول غير حول البائع ( قوله فإن سارع بإنخراجها ) أى 
بأن لم يولخر تأخيرا ببطلرده بأن أخرج مع القكن ( قول المصنف وكونها سا مة ) أىباسامة المالك كا يعلم ما يأق 
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علفت قدرا يعد موثنة بالإضافة إلى رفق الماشية فلا زكاة وإنكان حقيرا بالإضافة إليه وجبت » وفسرالرفق بدرها 
ونسلها وصوفها ووبرها » ولو أسيمت فى كلإ ملو ككأن نبت فى أرض مملوكة لشخص أو موقوفة عليه فهل هى 
سائمة أو معلوفة ووجهان : أصعهما كا أفى به القفال » ورجزم به ابن المقرى أو لهما لأن قيمة الكل تافهة غالبا » 
ولاكلفة فيها » ورجح السبكى أنها سائمة إنلم يكن لكلا قيمة أو كانت قيمته يسيرة لايعد مثلها كلفة فى مقابلة 
مائها وإلا فعلوفة » والمناسب لما يأنى ف المعشرات من أن فيبا سبى بماء اشتراه أو اتهبه نصف العشر كما لو سى 
بالناضح ونحوه أن الماشية هنا معلوفة يجامع كثرة المونة . قال الشيخ : وهو الأوجه » ولو جه وأطعمها إياه 
فى المرعى أو البلد فعلوفة » ولو رعاها ورقا تناثر فسائمة » فلو جمع وقدم لها فعاوفة . قال ابن العماد : ويستئى 
من ذلك ما إذا أخذكلاً الحرم وعلفها به فلا ينقطع السوم لأن كلا الحرم لايملك ولهذا لايصح أخذه للبيع وإنما 
يثبت به نوع اختصاص ؛( ولو سامت ) الماشية ( بنفسها ) أو أسامها غاصب أو مشتر شراء فاسدا فلا زكاة كما 
يأتى لعدم إسامة المالك » وإنما اعتبر قصده دون قصد الاعتلاف لأن السوم يوثر فى وجوب الزكاة فاعتبر قصده 
والاعتلاف يؤثر فى سقوطها فلا يعتبر قصده لأن الأصل عدم وجوبها ؛ أو اعتلفت السائمة بنفسها أو عافها 
الغاصب القدر الموكثر من العلف فيهما لم تجب الزكاة فى الأصح لعدم السوم » وكالغاصب المشترى شراء فاسدا 
( أوكانت عوامل ) لمالكها أو بأجرة ( فحرث ونضح) وهو حملالماء الشر ب( ونحوه ) كعمل غير الماء ولو 
محرّما ( فلا زكاة فى الأصح ) لأنها لاتقتنى للهاء بل للاستعمالكثياب البدن ومتاع الدار » فقوله فى الأصح راجع 


منه قول انحلى : وقال فى الروضة : إن الهين مستحبة بلا لاف فى هذا الذى لايخالفه الظاهر ومستحبة » وقيل, 
واجبة فيا يخالف الظاه ر.كقوله كنت بعت المال فى أثناء الحول ثم اشتريته وانهمه الساعى فى ذلك فيعافه ( قوله 
بالإضافة إلىرفق الماشية) أىبالنظ ر( قولهكأن نبت ىأرض ملوكة ) أى أو اشتراه ولو بقيمةكثيرة » ومثل ذلك 
ما يستنبه الناسكأن استأجر أرضا للزراعة وبذر بها حبا فنبت فهو من الكلإ المملوك فى الراعية له الحلاف المذ كور 
قال سم : ونقل عن الشهاب الرهلى ما يخالفه . قال: ورده ولده وذكر أنه بنسلم صعة نقله عنه لايعول.عليه إلا 
بنقل ( قوله أصعهما كا أفتى به القفال وجزم به ابن المقرى أوّهما ) أىإنها سائمة فتجب فيها الزكاة ( قوله ورجح 
السبكى أنها سائمة ) نقل مم على حج عن الشارحاعهّاد ماقاله السبكى ( قوله قال الشيخ وهو الأوجه ) ضعيف 
( قوله فعلوفة ) أى إنكان ما أكلته من المجزورقدرا لاتعيش بدونه بلا ضر بين ( قوله ويستثنى من ذلك ) أى 
من قوله فلو جمع وقدم ها فعلوفة ( قوله ولو سامت بنفسها ) ومن ذلك ماجرت به العادة من رعى الدواب ف نحو 
الخزائر فهى سائمة » وأما ما يأخذه المتكلم عليها من نحو الملّزم من الدراهم فهو ظلم جرد لابمنع من الإسامة » 
ومعلوم أنه لاتجب الزكاة إلا إذا كانت كذلك جميع السنة وبى ما لو كانت ترعى فى كلا مباح جميع السئة » لكن 
جرت عادة مالكها بعلفها إذا رجعت إلى بيوت أهلها قدا لزيادة الغاء أو دفع ضرر سير الحفظ هل ذلك يقطع 

السوم أم لا ؟ فيه نظرء وقد يوئخذ من قول الشارح الآفىولوكان يسرحها نبارا ويلتى لحا شيئا من العلف ليلا 
يؤث رأنها سائمة ( قوله أوكانت عوامل ) أى ولو فى محرم أخذا من قوله وفرق بين المستعملة فى رم الخ . 

[ تفبيه ] وقع السرال فى الدرس عما لو حصل من العوامل نتاج هل تجب فيه الزكاة أم لا ؟ والحواب عنه بأن 
الظاهر أن يقال : تجب فيه الزكاة إذا تم نصابه وحوله من حين الانفصال » وما مضى من حول الأمهات قبل 
انفصاله لايعتد به لعدم وجوب الزكاة فبها ( قوله وهو حمل الماء للشرب لعل المراد به إخراج الماء من البثر 
للشرب أو نحوه لما يأنى فى كلام الى من أن النضح السى من ماء بر أو نهر ببعير أوبقرة » ويسمى ناضحا 


ا 
الجميع كنا تقرر . والثانىف الأول مبنى على عدماشتراط قصد الصوملحصول الرفق » وف الثانية مبتى على غددم 
اشتراط النية فى العلف » وف الثالثة يقول الاستعمال زيادة فائدة على حصول الرفق بإسامتها » ولا بد أن يستعملها 
القدر الذى لو علفها فيه سقطت الزكاة كا نقله البندنياجى عن الشيخ أنى حامد » وفرق بين المستعملة فى حرم 
وبين ا حلى المستعمل فيه بأن الأصل فيها الل" » وف الذهب والفضة ا حرمة إلا ما رخخص » فإذا استعملت الماشية 
فى. حرم رجعت إلى أصلها » ولا ينظر إلى الفعل الحسيس » وإذا استعمل الحلى” فى ذلك فقد استعمل فى أضله » 
ولا أثرنجرد نية العلف ولا لعلف يسير كما مر إلا إن قصد به القطع السوم وكان ما يتمول . وعام ما تقرر أن المعتير 
إسامة المالك أو من يقوم مقامه من وكيل أو ولى” أو حاكر بأن غصب معلوفة وردها عند غيبة المالك للحاكم 
فأسامها صرح به فى البحر . قال الأذرعى : لو كان الأحظ المحجور فى تركها فهو موضع تأمل اه . وظاهر 
عدم الاعتداد بها حينثذ لتعديه بفعلها وهل تعتير إسامة الصبى وانجنون ماشينهما أو لا أثر لذلك ؟ فيه نظر » ويبعد 
تخريحهما على أن عمدهما عمد أم لا » هذا إنكان لما تمييز » ويحتمل أن يقال لو اعتلفت من مال حربى لايضمن 
أن السوم لاينقطع كما لو جاعت بلا رعى ولا علف . ولو ورث سائمة ودامت كذلك سنة ثم علم بإرسمالم تجب 
زكاتها لما مر من اشتراط إسامة المالك أو نائبه » وهو مفقود هناكما صرح به فى الحاوى الصغير » والمتولد بين 
سائمة ومعلوفة له حكم الأم » فإنكانت سائمة ضم إليها فى الحول وإلا فلا » ولوكان يسرحها نهارا ويلى لما 
شيئا من العلف ليلا لم يؤثر ( وإذا وردت) أى الماشية ( ماء أخذت زكانها عنده ) لأنه أسبل على كل من امالك 
والساعى وأقرب للضبط من المرعى » وف الحديث« تركخطذ زكاة المسلمين على مياههم » ( وإلا ) أى وإِن لم ترد 
الماء بأن استغنت عنه بالربيع مثلا ( فعند بيوت أهلها ) وأفنيتهم تخ زكانها . قال فى الروضة : ومقتضاه جواز 
تكليفهم الرد إلى الأأفنية » وبه صرح احامل وغيره » والأوجه فما لاترد ماء ولا مستقر لأهلها لدوام انتجاعهم 
تكليف الساعى النجعة إليهم لأنكلفته أهون من تكليفهم ردها إلى محل آخر » ول وكانت متوحشة يعسر أخذها 
وإمساكها فعلى رب المال تسليم السن الواجب للساعى ولو توقف ذلك على عقال لزمه أيضا » وهو محمل قول 


(قواء ولابد أن يستعملها الخ) ولولغيره وبأجرة أو عارية( قوله إلا ما رخخص) أىفيه( قوله إلا إن قصد به قطع 
السوم ) وقياسه أنه لو استعملها قدرا يسيرا وقصد به قطع الحول سقطت الزكاة ( قوله لوكان الأحظ المحجور 
فى تركها ) أى السائمة ( قوله ويبعد تخريجهما ) أى فيكون الراجح أنه لا اعتبار بإسامتها ( قوله لايضمن ) أى بأن 
م يكن له أمان ( قوله أن السوم لاينقطع ) معتمد ( قوله ولو ورث سائمة ودامت الخ ) وقع السوؤال فى الدرس عما 
لو أسامها الوار.شعلى ظن بقاء مورثه م تبين وفاته وأنها فى ملك المورثجميع المدة هل تجب عليه الركاة لكونه 
أسامها بالفعل مع كونها فى ماكه فظنه للإسامة عن غيره لايمنع من وقوعها له أم لا ؟ فيه نظر . أقول : والأقرب 
الثانى » وقد يدل له ما ذكره سم على منبج حيث قال قوله ولم يعلم عبارة البيجة وشرحها للشارح : وما علم أى 
الوارث بموت مورثه أو بأنها نصاب أو بكونها سائمة لعدم إسامة المالك لاستحالة القصد إليها مع عدم العلم اه . 
وقد رخذ من هذا أن غير الوارث إذا لم يعلم أن ماشيته نصاب لا زكاة وإن أسامها إلا أن يفرق فليحرر اه . 
أقول : ولعل الفرق أقِرب فإنهم إذا اشترطواكون المال نصابا ولم يذكروا اشتراط العلم . بخلاف السوم فإنهم 
م يكتفوا بمجرده بل اشترطوا قصده وقد حصل فلا أثر لعدم العلم بكونه نصابا ( قوله لم يّثر فى وجوب الزكاة ) 
أى حيث كان القدر الذى علفها به تعيش بدونه بلا ضرر بين ( قوله أخذت زكاتها ) أى ندبا ( قوله ولو توقف | 
ذلك على عقال لزمه أيضا ) أى ويتصرف فيه الساعى بما يتعلق بمال الزكاة ويبرأ امالك بتسليمها للساعى على الوجه 
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أنى بكر رضى الله عنه والله لو منجونى عقالا لأنه هنا من تمام التسليم ( ويصدق المالك فى عددها إن كان ثقة ) 
لأنه أمين وله مع ذلك أن يعدهاء ومراده بالدالك امخرج ولو وليا ووكيلا ( وإلا ) بأنلم يكن ثقة أو قال لا أعوف 
عددها فتعد” ( وجوبا كا لايخنى عند مضيق ) لأنه أسبل لعددها وأبعد عن الغلط فتمر واحدة واحدة وبيد كل 
من المالك والساعى أو نائبيما قضيب يشيران به إلى كل واحدة » فلو أدأعى رب المال الخطأ أعيد له العدد » 
وكذا لو ظن الساعى نخطأ عاده فيعاد أيضا » ويسن للساعى عند أخذه الزكاة الدعاء للمالك ترغيبا له فى احير رتطييبا 
لقلبه بأن يقول : أجرك الله فما أعطيت وجعله لك طهورا وبارك لك فيا أبقيت ‏ ولا يتعين دعاء وبكره أن يصلى 
عليه فى الأصح إذ ذاك خاص بالأنبياء والملائكة ملم يقع ذلك تبعا هم كالآل فلا تكره وهم بنو هاشم والمطلب من 
المؤمنين كنا مر . نعم من اختلف ف نبوته كلقمان ومريم لا كراهة فى إفراد الصلاة والسلام عليه لارتفاعه عن 
حال من يقال رضى الله عنه هذا كله فى الصلاة من غير الآنبياء والملائكة » أما منهما فلا كراهة مطلقا لأنها 
حقهما فلهما الإنعام بها على غيرهما الخبر أنه صلى الله عليه وسلم قال « اللهم صلى عل آل.أنى أوفى ؛ والسلام 
كالصلاة فما ذكر لكنانخاطبة به مستحبة للأحياء والأموات من الموامنين ابتداء وواجبة جواباكا سبأنى فى محله. 
وما يقع منه غيبة ف المراسلات ممز لماز لة مايقع خطابا ويسن الترضى والترحم على غير الأنبياء من الأخيار . قال 
فى المجموع : وما قاله بعض العلماء من أن الَرضى مختص بالصحابة والارحم بغيرهم ضعيف . قال المصنف : 
ويستحب لكل من أعطى زكاة أو صدقة أو كفارة أو نذرا أو نحوها كإقراء درس وتصنيف وإفتاء أن يقول : 


ربنا تقبل منا إناك أنت السميع العليم . 
باب زكاة النبات 


المراد به هنا الاسم بمعنى النابت لا المصدر . وينقسم إلى شجر وهو ماله ساق وإلى نجم وهو مالا سباق له 
كالزرع والزكاة تيجب ف النوعين » ولذلك عبر بالنبات لشموله لهما ؛ لكن المصنف فى نكت التنبيه ذكر أن 
استعمال النبات ف الثار غير مألوف . والأصل ف الباب قبل الإجماع مع مايأق قوله تعالى ‏ وآ توا حقه يوم 


المذكور » ولا ضهان على الساغى أيضا إن تلفت فىيده بلا تقصير ( قوله أعيد له العدد) أى وجوبا ( قوله فيعاد 
أيضا ) أى وجوبا ( قوله ويسن للساعى ) ومثله المستحق فى ذلك ( قوله الدعاء للمالك ) شمل ما لو ذفع المالك 
ظ بوكيله وليه فاللائق أن يقول : بارك الله لموكلك فيا أعطى وجعله له طهورا وبارك له فيا أبّى ( قوله وبكره أن 
يصل عليه ) أى أن يقول اللهم صل" عليك ( قوله منزلة مايقع خطابا ) أى فلا كراهة فيه على غير الأنبياء 
والملائكة ( قوله كإقراء درس ) أى وكقراءة ثىء من القرآن أو تسبي حأو ذكر أو غيرهما من سائر القرب ( قوله 
أن يقول ربنا تقبل منا الخ) وكذا ينبغى للطالب بعد حضوره أن يقول ذلك لأن تعبه فى التحصيل عبادة . 
( باب زكاة النبات ) 
( قوله والزكاة تيجب ف النوعين ) أى فى ثمرهما على ما يأنى ( قوله غير مألوف ) أى والمعروف تخصيصه 
بالزرع » ولا يرد هذا على المصنف لأنه لم يعبر بالمار بل بالنبات وهو شامل للشجر والزرع » وغايته أنه على 


( باب زكاة النبات ) 


0 
حصاده - وقوله تعالى ‏ أنفقوا من طيبات ماكستم ومما أخرجنا لكم من الأرض - فأوجب الإنفاق مما أخر جته 
الأرض وهو الزكاة لأنه لاحق فيا أخرجه غيرها ( تختص بالقوت ) لآن الاقتيات من الضروريات الى لاحياة 
بدونها » فلذا أوجب الشارع منه شيئا لأرباب الضرورات خخرج به ما يوككل تداويا أو تنعما أو تأده كالزيتون 
والزعفران والورس وعسل النحل والقرطم ‏ وحب الفجل والسمسم والبطيخ والكترى والردان وغيرها كما يأنى 
بعض ذلك ( وهؤ دن القار الرطب والعنب ) بالإجماع ( ومن الحب الحنطة والشعير ) بفتح الشين ويقال بكسرها 
( والأرز ) بفتح الهمزة وضم الراء وتشديد الزاى فى أشور اللغات السبع ( والعدس ) بفتح الدال ومثله البسلا 
( وسائر المقتات انختيارا.) كالحمص والباقلا والذرة والهرطبان وهو الحلبان والماش وهو نوع منه » فتجحب 
الركاة فى جميع ذلك لورودها فى بعضه فى الاخبار الآنية وإلحاقا لباقيها به » وثبت أيضا انتفاؤها فى بعض ما لا 
يصلح للاقتيات فألحقنا الباق به » وأما قوله صلى الله عليه وسم لأبىيمومى الأشعرى ومعاذ لما بعنهما إلى العن فيا 
رواه الحاكم وصصح إسناده : لا تأخذا الصدقة إلا من هذه الأربعة : الشعير والحنطة والقّر والزبيب » فالحصر فيه 
إضاق لمارواه الجاكي »: وصصح إسناده من قوله صلى الله عليه وسلم « فيا سقت السماء والسيل والبعل العشر 2 
وفيا سى بالنضح نصف العشر » وإنما يكون ذلك فى الدّر والحنطة والحبوب » فأما القثاء والبطيخ والرمان والقصب 
فعفو عفا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم » والقضمب بسكون المعجمة الرطب بسكون الطاء وخرج بالاختيار 
مايقتات به حال الضرورة من حبوب البواد ىكحب الغاسول والحنظل فلا زكاة فيها كنا لا زكاة فى الوحشيات من 
الظباء ونحوها' وعبر فالتغبيه بدل هذا القيد بما يستنبته الآدميون . قال فى المجموع : قال أصعابنا وقول بما ينبته 
الآدميون ليس المراد به أن تقصد زراعته وإنما المراد أن يكن من جنس مايزرعونه حى لو سقط الحب من بد 
مالكه عند حمل الغلة أو وقعت العصافير على السنابل فتناثر الحب ونبت وجبت الزكاة إذا بلغ نصابا بلا خلاف 
اتفق عليه الأصعاب ؛ ويستثنى من إطلاقالمصنف ما لوحم ل السيلحبا تجب فيه لالزكاة من دار الحرب فنب تبأرضنا 


تقدير مضاف : أى تمر كل منهما » فإ نكان امراد أنه لايطلق النبات على الشجر وإنما يطلق على الزرع اتضح 
الثانية كذلكإلا أن الهمزة مضمومة أيضا الثالثة ضمهما وتخفيف الزاى على وزنكتب الرابعة بضم ا حمزة وسكون 
الراءكوزن قفل الخامسة حذدف الهمزة وتشديد الزاى السادسة رنز أعنى بنون بين الراء والزاى السابعة فتح الهمزة 
مع تخفيف الزاى على وزن عضد اه س كذا بهامش دم بخط شيخ الإسلام ( قوله وهو الحلبان ) بضم ابحم اه 
شرح روض ( قوله فالحصر فيه إن افى ) أى بالنسبة لأهل الين اه شيخنا الزيادى ( قوله والبعل العشر ) بابلبر 
عطف على ما من قوله فيا ( قوله وإنما يكون ذلك ف الدّر ) مدرج من الراوى تفسير للمراد من الحديث 
( قوله ورج بالاخختيار ما يقتات به ) الأولى إسقاطها لأن الذى يتعدى بالباء على مايفهم من الختار تفوت ( قوله 
حال الضرورة ) قال حج : ضبطه جمع بكل مالا يستنبته الآدميون » لأن من لازم عدم استنباتهم له عدم اقتياتهم 
به اختيار : أى ولا عكس إذ الحلبة تستنبت اخقيارا ولا تقتات كذلك ( قوله كحب الغاسول ) وهو الأشنان اه 
حج » وفيه أنهم فسروه فى حل آخخر بأن الأشنان حلفاء مكة وبأنه نبت طيب الرائحة يغسل به “اللهم إلا أن يقال 
إنه مشتّرك ( قوله فنبت بأرضنا ) أى فى محل ليس مملوكا لأحدكالموات » وقوله وغلة القرية الخ » أى والحال 


( قوله وعبرف التنبيه يدل هذا القيد ) آى قيد الاخختبار والصورة أنه مقتات 


سألا 


فإنه لا زكاة فيهكالبخل المباح بالصحراء » وكذا مار البستان » وغلة القرية الموقوفين على المساجد والربط 
والقناطر والفقراء والمساكين لانجب فيها الز ة على الصحيح إذ ليس له مالك معين » ولو أنحذ الحراج الإمام على 
أن يكو ن بدلا عن العشر كان كأخذه القيمة فى الزكاة بالاجتهاد فيسقط به الفرض وإن نقص عن الواجب تممه 
( وف القديم ننجب ف الزيتون ) لقول عمر رضى الله عنه : فى الزيتون العشر » وقول الصحانى حجة ف القديم 
فلذلك أوجبه لكن الأثر ضعيف ( و ) ف ( الزعفران و ) فى ( الورس ) لاشتراكهما ف المنفعة ولأثر ضعيف 
ف الزعفران وألحق به الورس وهو بفتح فسكون نبت أصفر يصبغ به الثياب زهو كثير بالمن(و) فى (القرطم) 


أن الغلة حصلت من حب مباح أو يذره الناظر من غلة الوقف » أما لو استأجر شخص الأرض وبذر فيها حبا 
بملكه فالزرع ملك صاحب البذر وعليه زكاته » وليس من المعين الوقف على إمام المسجد على المعتمد فلا تجب 
عليه زكاة . قال حج بعد مثل ماذكر : وأفى بعضهم بأن الموقوف المصروف الأقرباء الواقف فيا يأنى كالوقف 
على معين وفيه نظر » بل الوجه خلافه أيضا لأن الواقف لم يقصدهم وإنما الصرف إليهم حكم الشرع » ومن ثم 
لازكاة فا جعل نذرا أو أضحية أو صدقة قبل وجوبها ولو نذرا معلقا بصفة حصلت قبلهكإن شوالله مريضى 
فعى” أن أتصدق بثمر نل فشنى قبل بدو صلاحه فإن بدا قبل الشفاء » فإن قلنا : إن النذر المعلق بمنع التصرف 
قبل وجود المعلق عليه لم تجبوإلا وجب عليه اه . وفيه لو وقف على أولاد زيد وجبت فيه الزكاة لأنه معين صح» 
وعليه فا الفرق بين هذه الصورة وبين قوله السابق لأقرباء الواقف ولعله أن صورة أقرباء الواقف أنه وقف على 
غير هم وقفا منقطع الآخر فانقطع الموقوف عايهم وانتقل الحق إلى أقرب رحم الواقف » ويدل على هذا قوله بأن 
الموقوف المصروف لأقرباء الخ » ولم يقل الوقن على أقرباء,الواقف وتعليله بقوله لأن الواقف لم يقصدهم وإنما 
الصرف الخ »وما الواقف على أولاد زيد فإنهم عينهم فوقفه فهم مقصودون بالوقف منه دون غيره فاستحةاقهم 
بتعيين الواقف هم ( قوله فإنه لا زكاة فيه ) ظاهره أن من قصد تملكه ملك جميعه فلينظر وجه ذلك وهلا جعل غنيمة 
أو فيئا » بل لاينبغى إلا أن يكون غنيمة إن وجد استيلاء عليه أو جعلنا القص د استيلاء عليه وهو بعيد خصوصا إن 
نبت فى غير أرضه اه سم على حج. أقول : ينبغى أن يقال : إنكان هذا ما يعرض عنه ملكه من نبت فى أرضه بلا 
قصد » فإن نبت فىموات ملكه من استولىعليه كالحطبونحوه » وإنكان بما لايعرض عنه لكن تركوه خوفا من 
دخولم بلادنا فهو ىء » وإن قصدوه فنعوه بقتال فهو غنيمة لمن منعهم ( قوله إذ ليس له مالك معين ) أفهم أنه ش 
لوكان له مالك معين وجبتالزكاة وبه صرح سم على منبج وعبارته بعد مثل ماذكر بخلاف المعينين كما سبق فى 
الحلطة اه ( قوله كأخذه القيمة الخ ) أو ظلمالم يجز عنها وإن نواها المالك وعل, الإمام بذلك اه حج ( قوله 
فيسقط به الفرض ) أى وتقوم نية الإمام مقام نية المالككالممتنع » وليس منه ما يأخذه امون بالبلاد من غلة 
أو دراهم لأنهم ليسوا ثائبين عن الإمام ى قبض الزكاة » ولا يقصدون بالمأخوذ الزكاة بل يحعلونه ى مقايلة 
تعبهم فى البلاد ونحوه . 

[ تنبيه ] أخيذ الزركشي من كلامهم أن أرض مصر ليست -خراجية » ثم نقل عن بعضن الحنابلة أنه أنكر إفتاء 
«حننى بعدم وجوب زكانما لكونها خراجية » فإن شرط الحراجية أن من عليه اللخراج يملكها ملكا تاما وهى ليست 
كذلك فتجب الزكاة : أى ححبى على قواعد الحنفية . وأجيب بأنه بنى ذلك على ما أجمع عليه الحنفية أنها فحت 


( قوله لكن الأثر ضعيف) لاحاجة إليه على االحديد 


5 
وهو بكسر القاف والطاء وضمهما حب العصفر لأآن أبيا كان يأخط العشر منه ( و ) فى ( العسل ) سواءكان نحله 
مملوكان أم أخعذ من الأمكنة المواحة » كذا قيده شارخ وأطلقه غيره » ولعل الأول لكون القديم لايوجبه فى عسل 
غيره وذلك لبر أنه صلى الله عليه وسام أخذ منه العشر: » لكن قال البخارى والترمذى : لايصح فى زكاته شىء 
( ونصابه ) أى القوت الذى تحب فيه الزكاة ( خسة أوسق ) احبر ٠‏ ليس فيا دون خسة أو سى من الكر صدقة » 
وخخبر مسلم ٠‏ ليس فى حب ولا مر صدقة حتى يبلغ خسة أوسق » وقد أمر صلى الله عليه وسلم أن يمخرص العنب 
كنا خرص النخل وتكخذ زكاته زبيبا كما توئخذ زكاة النخل مرا ؛ والوسق بالفتح على الأفصح وهو مصدر بمعنى 
الجمع لما جمعه من الصيعان » قال تعالى ‏ والليل وما وسق - أى جمع ( وهى ) أى الأوسق الخمسة ( ألف وسهائة 
رطل بغدادية ) إذ الوسق ستون صاعا فجموع الحمسة ثلهائة صاع والصاع أربعة أمداد فيكون النصاب ألف 
مد ومائئى مد والمد رطل وثلث بالبغدادى وقدرت بالبغدادى لأنه الرطل الشرعى » قاله المحب الطبرى 
( وبالدمشى ثلمائة وستة وأربعون رطلا وثلثان ) لأن الرطل الدمشى سمائة دره, والرطل البغدادى مائة وثلاثون 
فيا جزم به الرافعى فيضرب فى ألف وسوائة تبلغ مائتى ألف وثمانية آلاف يقسم ذلك على سمائة يخرج بالقسمة 
ماذكر (قلت”: الأصح أنها ) بالدمشى ( ثلمائة واثنان وأربعون رطلا وستة أسباع رطل » لأن الأصح أن رطل 
بغداد ماثة وتما نية وعشر وندرهما وأربعة أسباع درهم وقيل بلا أسباع وقيل وثلاثون» والله أعلم) بيانه أن تضرب 
ماسقط من كل رطل وهو درهم وثلاثة أسباع درم فى ألف وسهاثة تبلغ ألى درهم وماثى درهم وخسة وتمانين 
دزهما وخمسة أسباع درهم يسقط ذلك من مبلغ الضرب الأول فيكون الزائد على الأربعين بالقسمة ماذكره 
المصنف » ولم يتعرض ف امحرر لضبط الأوسق بالأرطال لا بالدمشقية ولا بالبغدادية » بل عبر بقوله وهى بالمن 
الصغير تمائمائة من" و بالكبير الذى وزنه سماثة درهم ثلهاثة من وستة وأربعون منا وثلثا من فاختصره المصنف بما 
سبق » واستفيد من ذلك أن الرطل الدمشتى مساو للمن الكبير » والمن الصغير رطلان بالبغدادى والنصاب نحديد 
كنا صصحاه للأخبار السابةة وماق نصاب المواشى وغيرها » والعبرة فيه بالكيل على الصحيح بما كان فى زمنه صلى 
الله عليه وسلم كنا فى التجر بة عن الأصراب » وإنما قدر بالوزن استظهارا أو إذا وافق الكيل » والمعتبر فى الوزن 
من كل نوع الوسط فإنه يشتمل على الحفيف والرزين » فكيله بالأردب المصرى كا قاله القمولى ستة أرادب 
وربع أردب » وهو المعتمد بعل القدحين صاعا كزكاة الفطر وكفارة العين » وإن قال السبكى : إنه خمسة 
أرادب ونصف وثلث » وأنه اعتير القدح المصرى بالمد الذدى حرره فوسع مدين وسبعا تقريبا » فالصاع 


عنوة » وأن عمر وضع على رعوس أهلها الحزية وأرضها المحراج » » وقد أجمع المسلمون على أن الحراج بعد 
توظيفه لابسقط بالإسلام » ويأقى قبيل الأمان مايرد جزمهم بفتحها عنوة» وصرح أثمتنا بأن التواحى الى يوئخذ 
الحراج من أرضها ولا بعلم أصله يحكم يجواز أخحذه لأن الظاهر أنه بحق ويلك أهلها فلهم التصرف فيه بالبيع وخيره 
لأن الظاهر فى اليد الملك وحينئذ فالوجه أن الخ ماسنذكر ( قوله سواء أكان نحله مملوكا الخ ) هذا لايناق قوله 
ولعل الأول ؛ وعبارة حجج : والعسل من النحلكذا قيده شارح الخ وهى أوضح من عبارة الشارح ( قوله أم أخذ 
من الأمكنة المباحة ) انظر وجهه على هذا ( قوله وهو مصدر بمعنى اللجمع ) أى والمراد هنا الموسوق بمعنى المجموع 
( قوله لأنه الرطل الشرعى ) أن الذى وقع التقدير به فى زمن الصحابة واستقر عليه الأمر 


( قوله كذا قيده شارح ) أى بالنحل 


قدحان إلا سبعى مد" » وقد ركل خمسة عش رمدا سبعة أقداح وكل خمسة عشر صاعا ويبة ونصف وربع فثلاثون ١‏ 


صاعا ثلاث ويبات ونصف فثلهائة صاع خسة وثلاثون ويبة وهى خمسة أرادب ونصف وثلث » فالنصاب على , 


قوله خسمائة وستون قدحا وعلى الأول سهّائة ( ويعتير ) فى الرطب والعنب بلوغه خمسة أوسبق حالة كونه ( تمرا ) 
بمثناة ( أو زبيبا إنتتمر ) الرطب ( أو تزبب ) العنب لقوله صلى الله عليه وس « ليس ف تمر ولاحب صدقة حى 


يبلغ خسة أوسق ) فاعتبر فى القّر الأوسق ( وإلا ) أى وإن لم يتتمر الرطب ولم يتزبب العنب ( فرطبا وعنبا ) أى | 


فيوسق رطبا وعنبا وتخرج الزكاة منهما فى الحال لآن ذلك أ كل أحوالهما » و يضم مالا يحفف منهما إلى مايحذف ْ 
فى [ كال النصاب لاتحاد اهنس » وإنمالم يلحق ذلك بالحضراوات لأن جنسه مما يحف فالحق نادره بغالبه » ومثل ١‏ 
مالا يحف أصلا ماجافه ردىء أو احتيج لقطعه للعطش . قال فى.العباب : أو لايحف إلا لنحو سنة أشهر فها يظهر » ' 


ا 
ا 


وهو مأخوذ مما صرح به فى الشرح الصغير حيث قال : ويشبه أن يلحق به ما إذا كانت مدة جفافه طويلةكسنة ' 


أن يأذن له خلافا لما صصحه فى الشرح الصغير من الاستحباب . نعم إن اندفعت الحاجة بقطع العف( تج الزيادة : 


عليها ( والحب ) أى ويعتبر فى الحب بلوغه خمسة أوسق حالة كونه ( مصى من تبنه ) لأنه لايدخر فيه ولا يكل 


معه وبظهر اغتفارقليل فيه لايؤثر فى الكيل ( وما اددخر فى قشره ) ولم يكل معه (كالآرز والعاس )بفتح العين ١‏ 


واللام نوع من الحنطة كما سيأتق » والكاف فى كلامه استقصائية إذ ليس ثم مايدخر فى قشره همن الحبوب غير 
الشبثين الأذين ذكرهما ( فعشرة أوسق ) نصابه اعتبارا بقشره الذق ادأخاره فيه أصلح له وأببى بالتصف فلم أنه 
لابجب تصفيته من قشره وأن قشره لايدخل فى الحساب . نعم لو حصلت الحمسة أوسق من دون العشرة اعتبرناه 


(قوله وإلا فرطبا وعنبا) قضيته امتناع إخخراج البسر وعدم إجزائه .نعم إن هيتأت منه رطب فالوجه وجوب إخراج 
البسروإجزائه مراه سم على حج .وقوله نع إن لم يتأت منهرطب :أى غير ردىءكا يوكخذمايأق (قوله لأن ذلك كمل) 
قضيته أنه لايقدر فيه الثغاف والظاهرأنهغي مرا اد وأن قوله لأن ذلك أك ل أحوالهماعلة لإجزاء الخ جمنها بتلك الصفة 
ولا يلزم منه عدم اعتبار الحفاف » وحاصله أنه إذا تعذر الحفاف بالفعل لايتعذر تقديره » لايقال : حيثلم يكن 
له جفاف فكيف يمكن تقديره . لأنا نقول : بمكن اعتباره بالقياس إل ما يتجفف من غيره لأن غاية الأمر أن 
مالا يتجذف من قام به ما منع من التجفيف وهو لايمنع أن يجىء .منه مثل مابجسىء من غيره بفرض زوال 
المانع ( قوله وهو مأخوذ) ضبب بينه وبين قوله فى العباب ( قوله ويجب استئذان العامل ) أى على المالك 
وهو راجع لما بعد الإثم » هذا واضح فيا إذا كان ثم عامل وإلا وجب استئذان ا لإمام أو نائبه ولو فوق مسافة 
العدوى ( قوله فإن قطع من غير اسنئذانه أثم وعزر ) أى ولا ضهان سم ( قوله نعم إن اندفعت الحاجة بقطع 
البعض ) أى فيا لو احتاج لقطعه لنحو عطش ( قوله والكاف ف كلامه استقبصائية) أى أنها دلت على أنه 
لم يبق سواهما وهى الواقعة فى كلام الفقهاء وهم ثقات ( قوله فعلم أنه لايجحب تصفيته ) فى فتاوى. الشباب 
الرمل ما نصه : سئلى الشهاب الرمى عمن عليه زكاة أرز شعير وضرب ذلك الواجب حتى صار أبيض 
فحصل منه نصف أصله مثلا ثم أحرجه عن الآرز الشعير هل يجحزى أولا؟فأجاب بأنه لايجزى ما أخرجه عن 
واجبه اه . أقول : هذا قد ينافيه قول الشارح فعلم أنه لامجب تصفيته الخ فالقياس الإجزاء » ويوجه بأن مافعله 
هو الأصل فى حقه وليس فيه تصرف على الفقراء فى حقهم » وإنما أسقط عنه تبييضه تخفيفا عليه » وليس فيه 
تفويت على الفقراء بل فيه رفق بهم بتحمل الموؤنة عنهم . وبى مالولم يضر به وشك فها حصل عنده هل يباغ خالصه 
٠‏ - نهاية امحتاج - م 
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دونها كا بحثه ابن الرفعة وهو ظاهر » وكلامهم جروا فيه على الغالب » وكلام الشرح الصغير يدل لذلك ١‏ ' 
ونقل الشيخان عن صاحب العدة أن قشرة الباقلا السفلى لاتدخل فى الحساب » لكن استغربه فى المجموع وقال : 
إنه خلاف قضية كلام االدمهور » والظاهر أن المذهب المنصوص الدخولءقال الأذرعى : وهو كما قال والوجه 
ترجبح الدخول أو الحزم به » وهوقضية كلام ابن كج إنلم يكزالمنصوص وهوالعتمد » ولا أثر للقشرة الحمراء 
اللاصقة بالأرز كما فى المجموع عن الأصعاب ( ولا يككل ) فى النصاب ( جنس يجنس ) أما القّر والزييب 
فبالإجماع » وأما الحنطة والشعير والعدس والحمص فبالقياس لالفراد كل بامبم وطبع خاصين ( ويضم ) فيه 
( النوع إلى النوع ) كأنواع الهّر والزبيب وغيرهما لاشتراكهما فى الاسم وإن تباينا فى الحودة والرداءة واختلف 
مكانهما ( ويخرج م نكل ) من النوعين أوالأنواع ( بقسطه ) لانتفاء المشقة فيه » بخلاف المواشى فإن الأصح 
أنه يخرج نوعا منها بشرط رعاية القيمة والتوزيع كا مر » ولا يوتخذ البعض من هذا والبعض من الآخر للمشقة 
( فإن عسر ) لكثرة الأنواع وقلة الحاصل م نكل نوع ( نرج الوسط ) منها دون الأعلى والأدنى لرعاية الحانيين » 
فلو تكلف وأخرج م نكل واحد بالقسط جاز بل هو أفض لكا نقله فى شرح المهذب ( ويم العلس إلى الحنطة 
لأنه نوع منها ) وهو قوت صنعاء المن يكون ف الكنام حبتان وثلاثٍ ( والسلت ) بضم السين وسكون اللام 
( جنس مستقل ) فلا يضم إلى غيره ( وقبل شعير ) ) فيضم له لشبهه به فى برودة الطبع (وقيل حنطة ) فيضم إليه 
لشبهه بها لونا وملاسة » والأوّل قال : أكتسب من تركب الشببين طبعا انفرد به وصار أصلا برأسه ( ولا يضم مر 
عام وزرعه ) ى كال النصاب ( إلى ) تمر أوزرع عام ( آنْرٍ ) وإن فرض اطلاع ثمر العام الثانى قبل جذاذ 
الأوك بالإجماع » ولو تصصور تخل أوكرم يحمل فى العام مرتين ل يضم أيجدهما للآنعر بل هما كثمرة عامين ( ويضم 
عمر العام ) الواحد ( بعضه إلى بعض وإن اختلف إدراكه ) لاخيتلاف أنواعه وبلاده حرارة وبرودة كنجد 


خخسة أوسق أو لا هل تجب عليه الزكاة فيه أم لا ؟ فيه نظر » والأقرب عدم الوجوب لأنه الأمل » ولا يكلف 
إزالة القشر ليختبر خخالصه هل يبلغ نصابا أو لا » ولا يشكل ذلك بما لو اممتلط إناء من ذهب وفضة وجهل الأكار 
حيث كلف امتحانه بالسبك أو غيره ما ذكر ثم لأنه هناك تحقق الوجوب وجهل قير الواجب»؛ مخلافه هنا فإنه 
شك فى أصل الوجوب ( قوله والوجه ترجيح الدخول ) من كلام الأذرعى ( قوله ولا أثر للقشرة ) خلافا لحج 
( قوله ويخرج من كل بقسطه) مفهومه أنه لوأخرج م نأحد النوعين علهما لايكني وإنكان ماأخرج منه أعلىقيمة 
من الآخخر » وليس مرادا لأنه لاضرورة على الفقراء » وليس بدلا عن الواجب لاتحاد الحنس »وقد يؤسدٍ ذلك 
من عموم قول من الممهبج :. ويخزى نوع عن نوع آآخر برعاية القيمة اه . حيث عدل عن التعبير بالماشية إلى 
الأنواع الشاملة للماشية ولغيرها(قوله ولا يوئخذ البعض الخ )أى لايكلف دفع ذلك بل لايجوز فها لو دفع نصف 
عنز ونصف نعجة من أربعين عشرون منها من الضأن وعشرون من المعز ( قوله فلا يضم إلى غيره ) . 

[ تنبيه ] يقع كثيرا أن لبر يختلط بالشعير » والذى يظهر أن الشعير إن قل' بحيث لو ميز لم يؤثر فى النقص لم 
يعتبر فلا يجزى إخراج شعير ولا يدخل فى الحساب وإلالم يككل أحدهما بالآخر فا كل نصابه أخرج عنه من غير 
امختلط اه حج ( قوله يحمل فى العام مرتين ) أى بأن ينفصل ال حمل الثانى عن الحمل الأول وأما مايخرج متتابعا 
بحيث يتأخر بروز الثانى عن بروز الأوّل بنحو يومين أو ثلاث ثم .يتلاحق به فى الكبر فكأنه حمل واحد ( قوله 
كثمرة عامين ) أى وإن كان إطلاعهما فى عام واحد ( قوله وإن اختلف إدراكه ) وعليه فلو أدرك بعضه ولم يبلغ 
نصابا جاز له التصرف فيه » ثم إذا أدرك باقيه وكل به النصاب زكى الجميع إن كان الأول باقيا أو تالفا » فإن سبق 


#لا- 
ونهامة + فتهامة <ارة يسرع إدراك ثمرها ونجد باردة » والمراد بالعام هذا اثنا عشر شهرا عربية . قال الشيخ : 
والقول بأنه أربعة أشهر غير حميح » وأشار بذلك لارد على ابن الرفعة لأنه نقله عن الأصصاب ٠‏ والعبرة فى الضم هنا 
بإطلاعهما فى عام واحد كما صرح به ابن المقرى ى شرح إرشاده : وهو المعتماء خلافا لما فى الحاوى الصغير من 
اعتبار القطع فيضم طلع نخله إلى الآخر إن أطلع الثانى قبل جذاذ الأول وكذا بعده فى عام واحد ( وقيل إن أطلع 
الثانى بعد جذاذ الأول ) تح المحم وكسرها وإهمال الدالين وإعجامهما أى قطعه (لم يضم ) لأنه يشبه ثمر عامين 2 
ولوأطاع الثانى قبل بدو صلاح الأول ضم إليه جزما (وزرعا العام يضمان) وإن اختلفت زراعته ف الفصول ويتصور 
ذلك فى الذرة فإنها تزرع فى الربيع والحريف والصيف ( والأظهر ) فى الضم ( اعتبار وقوع حصاديهما فى سنة ) 
واحدة بأن يكون بين حصد الأول والثانى أقل من اثنى عشر شهرا عربية وإن لم يقع الزرعان فى سنة إذ الحصاد 
هو المقصود وعنده يستقرّ الوجوب . والثانى الاعتبار بوقوع الزرعين فى السنة لأن الزراعة هى الأصل » وداخلة 
أيضا تحت القدرة ؛ وحملة مافبها عشرة أقوال أصحها ماذكره المصنف ونقله عن الأكيرين » وهو المعتمد وإن قال 
الأسنوى : إنه نقل باطل يطول القول بتفصيله . والحاصل أنى لم أر من سمحه فضلا عن عزوه إلى الأكارين » 
بل رجح كثيرون اعتبار وقوع الزرعين ف عام منهم البندنيجى وابن الصباغ » وذكر نحوه ابن النقيب . قال 
الشيخ فى شرح منبجه : ويجاب بأن ذلك لايقدح فى نقل الشيخين لآن من حذظ حجة على من لم يحفظ : أى لأن 
المثبت مقام على النانى . والمراد بالحصاد حصوله بالقوة لا بالفعل كا أفاده الككال بن أنى شريف » وقال : إن 
تعليلهم يرشد إليه»ولو رقع الزرعان معا أو على التواصل المعتاد ثم أدرك أحدهما والآخر بقل لم يشتد حبه 
فالأصح القطع فيه بالضم » ولو اخختلف المالك والساعى فى أنه زرع عام أو عامين صلق المالك فى 'دعواه كونه 
فى عاهين » فإن اهمه حلفه ندبا لآن ما ادعاه غير مالف بالظاهر والمستخلف من أصل كدذرة سنبلت مرة ثانية 
فى عام يضم إلى الأصل كا عام مما مر ء بحلاف نظيره من الكرم والنخل لأنهما يرادان للتأبيد فجعل كل حمل كثمرة 
عام » يخلاف الذرة ونحوها فالحق الحارج منها ثانيا بالأولكزرع تعجل إدراك بعضه ( وواجب ماشرب بالمطر ) 
أو ماء انصب إليه هن نهر أو عين أو ساقية حفرت من الذهر وإن احتاجت لموأنة ( أو عروقه لقربه من الماء ) 
وهو البعل ( من ثمر وزرع العشر و) واجب (ماسى) منهما ( بنضح ) من نحو نبر بحيوان » ويسعى 
الذكر ناضحا والأنى ناضحة » ويسمىهذا الحيوان أيضا سانية بسين مهملة ونون ومثناة من نحت ( أودولاب ) 
بضم أوله وفتحه وهو مايديره الخيوان » أو دالية وهى المنجنون وهو مايديره الحيوان » وقيل البكرة أو ناعورة 


له بيع تبين بطلانه فى قدر الزكاة » ويجب على المشترى رده إن كان باقيا » ورد بدله إنكان تالفا . ثم رأيت 
فى كلام سم على حج مايصرح بذلك فليراجع ( قوله والقول بأنه أربعة أشهر غير صححيح ) بلحريان العادة بأن مابين 
إطلاع النخلة إلى بدوّ صلاحه ومنّبى إدراكها ذلك اه حج ( قوله وقوع حصاديبما فى سنة ) والفرق بين هذا 
وبين النخل حيث اعتبر فيه اتحاد الإطلاعين أن نحو النخل بمجرد الاطلاع صلح للانتفاع به سائر أنواعه » بخلااف 
الزرع فإنه لاينتفع به بمجرد ذلك وإنما المقصود منه للآدميين الحب خاصة فاعتبر حصاده ( قوله يضم إلى الأصل ) 
ظاهره وإن طالت المدة ولم يقع حصاداهما فى عام » ويمكن توجيهه بأنه لمنا كان مستخلفا من الأصل نزل منزلة 


وقد تفتح + ويقال له الدالية وهى المنجنون وهو مايديره الحيوان » وقيل الدالية البكرة انبت 


ااا 
أو مايديره الماء بنفسه ( أو بما اشتراه ) أو وهب له لعظم المنة فيه أو غصبه لوجوب ضمانه ( نصفه ) أى العشر 
وذلك لبر البخارى : فيا سقت السماء والعيون » أو كان عيريا العشر » وفها سى بالنضح نصف العشر » فشمل 
مالو قصد عند ابتداء الزرع الستى بأحد الماءين ثم حصل السى بالآخر وهو الأصح . ولخبر مسلم فيا سقت 
الأنبار والغم العشر + وفما ستى بالسانية نصف العشر » وف رواية لأى داود «فى البعل العشر) والمعنى فى ذلك 
كبره الموانة وخفتها كما ف السائمة والمعلوفة بالنظر للوجوب وعدمه » ولا فرق فى وجوب العشر أو نصفه بين 
الأرض المستأجرة وذات الحراج وغيرهما لعموم الإخبار وخبر « لايجتمع عشر وخراج فى أرض مسلم» ضعيف ». 
وتكون الأرض خراجية إذا فتحها الإمام عنوة ثم تعوّضها من الغانمين ووقفها علينا وضرب عليها خراجا أو 
فتحها صلحا على أن تكون لنا ويسكنها الكفار راج معلوم فهو أجرة لايسقط بإسلامهم » فإن سكنوها به 
ول تشترط هى لنا كان جزية تسقط بإسلامهم » والأراضى الى يوئخذ منها ولا يعرف أصاه يحكم بجواز أخذه لآن 
الظاهر أنه بحق ويحكم بملاك أهلها لها فلهم التصرف فيها لأن الظاهر ف اليد الملاك » ولا يحب فى المعشرات زكاة 
لغير السنة الأولى بحلاف غيرها مما مر لأنها إنما تتكرر فى الأموال النامية وهذه منقطعة الغاء معرضة للفساد . قال . 
الأسنوى : والأصوب قراءة ما فى قوله بما اشتراه مقصورة على أنها موصولة لا ممدودة امهما للماء المعروف » 
فإنها على التقدير الأول تعم الثلج والبرد والماء النجس بخلاف الممدود اه . ويجاب بأن البرد والثلج قبل ذوبهما ‏ 
كا لايسميان ماء لايمكن السبى هما والماء النجس لايصح بيعه فلم يشمله كلامه ( والقنوات ) وكذا السواق , 
انخفورة فى نحو نهر ( كالمطر على الصحيح ) فى المسى بماء يخرى فيها منه العشر » ولا عبرة بمونة تصرف عليها 


أصله ر قوله وهو مايديره المساء بنفسه ) حي ث كان الماء يديرها بنفسه هلا وجب فيا سى بها العشر الحفة المونة راجعه 
( قوله أوكان عثريا ) العترى بفتح الثاء وقد تسكن اه شرح روض . قال الحوهرى : هو الذى لايسقيه إلا المطر» 

وأوضحه الأزهرى فقال : هو أن يحفر حفيرة يرى فيهاالماء من السيل إلى أصول الشجر , وتسمى تل.ء. الحفيرة 
عاثورا لأن المارّ عليها يتعثر بها ( قوله ولا فرق فى وجوب العشر أو نصفه الخ ) ولا يؤد.هما من حبها إلا بعد 
إخراج زكاة الكل » وق المجموع : ولو آجر الحراجية فالحراج على المالك » ولا يحل المواجر أرض أخد أجرتما 
من حبها قبل أداء زكاته ٠‏ فإن فعل لم يلاك قدر الزكاة فيئخذ منه عشر مابيده أو نصفه كما لو اشترى زكويالم يرج 
زكاته اه حج (قوله والأراضى التى يوذ منها ) أى الحراج ( قوله لآن الظاهر ف اليد لمك ) قال حج : وحيشل 
فالوجه أن أرض مصر من ذلك لأنه لما كثر لحلاف فى فتحها أهو عنوة أو صلح ف جميعها أو بعضها كا يأ 
بسطه قبيل الأمان صارت مشكوكا فى حل أخذه منها » وقد تقرر أن ماهى كذلك تحمل على الحل فاندقع الأخذ 
المذكور . 

[ تبيه آخر ] قدم مخالف لشافعى أو باعه مثلا ما لا يعتقد تعلق الزكاة به على لاف عقيدة الشافعى فهل له 
أخيذه اعتبارا باعتبار انالف كما اعتبروه فى الحكم باستعمال ماء وضوئه اللحالى عن النية : وفرقوا بينه وبين مامر 
فى اعتقاد المقتدى بأن سبب هذا رابطة الاقتداء ولا رابطه ثم حتى يعتير لأجلها اعتقاد الشافعى وهذا بعينه موجود 
هنا » وأيضا مر أنه يحرم على شافعى لعب الشطرنج مع حنى لآن فيه إعانة على معصية بالنسبة لاعتقاد الحنى » إذ 
( قوله ويجاب بأنالبرد والثلج قبل ذوبهماءكما لايسميان ماء الخ ) فىهذا احمواب نظر لآنهإذاسى بهما بعد ذوبهما 
لايصدق أندسى بماءاشتراه بالمد لأأنهإنما اشير ثلجا أو بردا » ويصدق عليه أنهبما اشتراهبالقصر(قو لهفلي يشمله كلامه) 


لالد 
لأنها لعمارة الضيعة لا لنفس الزرع » فإذا تبيأت وصل الماء بنفسه » بخلاف النضح ونحوه فإن الموؤنة للزرع 
نفسه . والثانى يحب فيها نصف العشر لكثرة المنة فيها والأول يمنع ذلك ( و ) واجب( ماسى بهما ) أى بالنوعين 
كطر ونضح ( سواء) أو جهل حاله كنا يأنى (ثلاثة أرباعه ) أى العشر رعاية للجانبين ( فإن غلب أحدهما فى قول . 
بعتبر هو ) فإن غلب المطر فالعشر أو النضح فنصفه ترجيحا لحانب الغابة ( والأظهر يقسط ) لآنه القياس » فإن 
كان ثلثاه بماء السماء وثلثه بالدولاب وجب خمسة أسداس العشر ثلث العشر للثاثين وثلث نصف العشر للثلث وف 
عكسه ثلا العشر » وإنما بقسط الواجب ( باعتبار عيش الزرع ) أو الكر ( ونمائه) لا بأكترهما ولا بعدد السقيات » 
فلو كانت المدة من وقت الزرع إلى وقت الإدراك ثمانية أشهر واحتاج فى أربعة منها إلى سقية فسى بالمطر وى 
الأربعة الأخرى إلى سقيتين فسى بالنضح وجب ثلاثة أرباع العشر » وكذا لوجهلنا المقدارين من نفع كل منهما 
باعتبار المدة أخذ بالاستواء أو احتاج فىسنة منها إلى سقيتين فسى بماء السماء وفى شهرين إلى ثلاث سققيات فسى 
بالنضح وجب ثلاثة أرباع العشر وربع نصف العشر » ولو اختلف المالك الساعى فى أنه سى بماذا صدق المالك 
إذ الأصل عدم وجوب الزيادة عليه فإن اتهمه الساعى حافه ندبا ولوكان له زرع أو مر مسى بمطر وآخر مسى 
بنضح ولم يبلغ واحد منهما نصابا ضم أحدهما إلى الآخر لما النصاب وإن اختلف قدر الواجب وهو العشر 
فى الأول ونصفه ف الثانى » ولو علمنا أن أحدهما أكبر وجهلنا عينه فالواجب ينقص عن العشر ويزيد على نصف 
العشر فير“شخذ اليقين إلى أن يعلم الخال » قاله الماوردى وهو ظاهر ( وقيل بعدد السقيات ) المفيدة دون مالا يفيد 
لأن المرؤنة تكثر بكثرة السقياث ( وتجب ) الركاة فيا ذكر ( ببدوّ صلاح المّر) لأنه حينئذ ثمرة كاملة وقبله بلح 


لايم اللعب المحرم عنده إلا بمساعدة الشافعى له » ويأتى أن الشافعى لاينكر على مخالف فعل ماحل عنده و بحرم عند 
الشافعى » لأنا نقرَ من اجنبد أو قلد من يصح تقليده على فعله اتفاقا أولا اعتبارا بعقيدة نفسه » ويجاب عنالأول 
بأن اعتبار الاستعمال المؤدى للترك احتياطا » مع أنه لا مخالفة منا لإمامنا به بوجه لايقاس به الفعل الموأدى الوقوع 
فى ورطة نحريم إمامنا لنحو أكل ما تعلقت به الزكاة قبل إخراجها » وعن الثانى والثالث بأذا وإن لزمنا 
تقرير امخالف لكن يلزمنا الإنكار عليه فعله مايرى هو تحريمه » فحرمة إعانته له بالأولى » وهذا هو الذى يتجه 
ترجيحه خلافا لمن مال إلى الأول » وعبارة السبكى فى فتاويه صريحة فما ذكرته وحاصلها أن من تصرف فاسدا 
اختلفت المذاهب فيه فأراد قضاء دين به لمن يفسده فقيه حلاف » والأصح أن من يصححه إنكان قوله مما تقض 
م بحل له وكذلك إنلم ينقض ٠‏ وقلنا المصيب واحد : أى وهو الأصح مالم يتصل به حكم لأنه فيا باطن الأمر فيه 
كظاهره ينفذ ظاهرا وباطنا كا يأتى بسطه فى القضاء ونظر فيه بما لا يلاقيه اه ( قوله باعتبار عيش الزرع ) عبارة 
حج بعد قول المصنف الآتى : وقيل بعد السقيات : أى النافعة بقول الحبراء اه . وينبغى الاكتفاء ى ذلك بإخبار 
واحد أخذا من الاكتفاء منهم به فى ا خارص الآتى' فراجعه ( قوله فيوخذ اليقين إلى أن يعلم الخال ) قال سم على 


وانظر هل عدم الشمول مراد حى لو سى بالماء النجس يكون فيه العشر أو هو غير مراد » والذى يظهر فى الحكم 
أنه إن بذل مالا ف.مقابلته يكون فيه نصف العشر وإن لم يكن ذلك * اء شرعيا لأن المال مبذول بحق فى نظير 
إسقاط صاحبة اختصاصه عنه » كنا صرحوا به ى نظيره فن نحو السرجين وإنلم يبذل فيه مالا كأن غصبه فيه العشر 
لانتفاء ضمانه فلبراجع ( قوله فيوخذ اليقين ) أى ويوقف الباق كما فى شرح الروض ٠»‏ ومعنى أخذ اليقين أن يعتير 
بكلى من التقديرزين ويوئخذ الأقل منهما هكذا ظهرفليراجع 
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وحصرم » ( و) ببدو( اشتداد الحب ) لأنه حينثذ طعام وهو قبل ذلك بقل » ولا يشترط إتمام الصلاح والاشتداد 
ولا بدو صلاح اللجميع واشتداده بل يكلى فى البعض كا يعلم بيان بدو صلاح الغْر من باب الأصول والمار 
وليس المراد بوجوب الزكاة بما ذكر وجوب إخراجها فى الخال بل انعقاد سبب وجوبه » ولو أخرج فى الحال 
الرطب والعنب مما يتتمر ويتّزبب غير ردئلم يزه » ولو أخذه الساعى لم يقع الموقع وإن جففه ولم ينقص لفساد 
القفبض "نا جزم به ابن المقرى واختاره فى الروضة » وهو المعتمد وإن نقل عن العراقيين خلافه » ويرده حما إن 
تان باقيا ومثله إن كان تالا كما فى الروضة فى باب الغصب » وصحح فى المجموع واقتضاه كلام الروضة فى 
موضعين ضهانه بالقيمة » قاله الأسنوى وهو الأصح المفى به ونص عليه الشافعى والأكيرون وجزم به ابن 
المقرى هنا » والقائل بالأوّل حمل النص على فقد المثل » وانتصر الناشرى للثانى نقلا عن والده بأنه إنما وجبت 
القيمة هنا لثلا يفوت على المستحقين مايستحقونه من بقاء الرة على رعوس الشجر إلى وقت الحذاذ » وفى الغصب 
إنما غصب ما على الأرض وأتلفه » فلو أتلفه على رءوس الشجر تعين ضمانه بالقيمة » واستشهد لكلام والده بما 
لو أتلف رجل على آآحر زرعا أوّل خروجه من الأرض ف الحال الذى لاقيمة له . قال إمعيل الحضرى فيه : 
.لعل الحواب إن كان فى أرض مغصوبة فلاشىء عليه » أو فى مملوكة أو مستأجرة وجبت قيمته عند من يبقيه : 
كنا ذكروا ذلك فى إتلاف أحد خفين يساويان عشرة غصبهما فعادت قيمة الباق درهمين فيضمن ثمانية على المذهب 


حج : انظر ما:اليقين الذى يأخذه وما حكم تصرف المالك فى المال المشكوك فى قدر الواجب منه اه . والظاهر 
أن المراد باليقين مايغلب على الظن أن الواجب لاينقص عنه وإن تصرف المالك فيا زاد على ما يغلب على ظنهأنه 
الواجب صميح لأآن الأصل عدم الوجوب ( قوله واشتداد الحبّ الخ ) أى وحيث اشتد الحبّ فيفبغى أن يمتنع على 
المالك الأكل والتصرف » وحينئذ فينبغى اجتناب الفريك ونحوه من الفول حيث علم وجوب الركاة فى ذلك 
الزرع اه عميرة ( قوله بل يكنى فى البعض ) قياس ما يأتى ثم إنه لابد فى إلحاق مالم يبد صلاحه بما بدا صلاحه أنه 
لابد من اتحاد ابخنس والبستان والحمل » وعليه فلو بدا صلاح ثمر أحد بساتين والآخر لم يبد صلاحه جاز له 
التصرف ف الثانى لعدم تعلق الزكاة به( قوله وإن جففه ولم ينقص) أى بل ولو زاد ( قوله وهو المعتمد )وهذا بخلاف 
مالو أخرج حبا فى تبنه أو ذهبا من المعدن فى ترابه فصفاه الآخذ فبلغ الحاصل منه قدر الزكاة » والفرق أن الواجب 
هنا ليس كامنا فى ضمن اتخرج من الرطب ونحوه يخلافه فى الحب المذكور والمعدن فإن الواجب بعينه موجود 
فيا أخررجه غايته أنه اختلط بالتراب أو التبن هع امختلط من من معرفة مقداره فإذا صى وتبين أندقدر الواجب أجرأ 
لزوال الإبهام : ثم رأيت فى حج فها يأنى فى المعدن ماهو صريح ف الفرق المذكور» وعبارته بعد قول المصنف 
حى يبلغ خالصه نصابا نصها : وعلى عدم الإجزاء لو خخلص المغشوش ف يد الساعى أو المستحق أجزأ كما فى تراب 
المعدن » يخلاف خلة كبرت فى يده لأنها لم تكن بصفة الإجزاء يوم الأخذ والتزاب والمغشوش هنا بصفته لكنه 
مختلط بغيره اه ( قوله ويرده حقا )وهل يحتاج فى الرد إلى نية أم لا ؟ فيه نظر ء والأقرب الثانى لأنه إنكان ياقيا 
ورده فقد رد للمالك مالم يزل ملكه عنه » وإن كان تالفا فهو دين فى ذُهته » والبراءة فى أداء الدين تمحصل بمجرد 
الدفم من نوع ما فى ذمته ( قوله إنكان تالفا ) «عتمد ( قوله والقائل بالأوّل ) هو قوله ويرده حما إنكان باقيا 
( قوله وى الغصب إما غصب الخ) أى إنما هو مفروض فها لو غصب الخ ( قوله أو مستأجرة وجبت قيمته ) 
معتمد ( قوله كنا ذكروا ذلك فى إتلاف الخ ) قد يفرق بينهما بأنه ثم استولى على الحفين فدخل كل منهما فى ضمانه 
بخلاف المتلف هنا فإن الحاصل منه جرد مباشرة الإنلاف » وهى إنما تقتضى ضمان ما أتلفه كنا لو أتلف ولد داية 


ةا 


ول ماتقرر ف غير الأرو والعلس أماهما في واجهما فى قشرهماكامر » وما ااف والنصقية وابأداد 
والدياس والحمل وغيرها مما يحتاج إلى موئنة على المالك لا من مال الزكاة » ولو اشتّرى تخيلا وثمرتها بشرط الجيار 
فبدا الصلاح فى مدته فالركاة على من له الملك فيها وهو البائع إن كان الخبار له والمشترى إن كان له ثم إن ل يبق 
الملك له وأخحل السام ى الزكاة. من المرة رجع عليه من انتقلث إلنه وإنكان لحار لهما وقفت الزكاة ففن ثبت الملك 
له وبجبث عليه » وإن اشترى النخيل بشم ر نا أو ثمرتها فقط مكاتب أو كافر فبدا الصلاح لم تجب زكاتما على أحد 
أما المشئرى فلعدم أهليته لوجوبها وأما البائع فلانتفاءكونها فى ماكه حال الوجوب + أو اشتراها مسلم فبدا الصلاح 
ملكه م وجد بها عيبالم يردها على البائع قهرا | لتعلق الزكاة بها فهو كعيب .حدث بيده فلو أخرج ج الزكاة من العرة 
ررد د وله الأرش » أو من غيرها فله الرد أما لورداها عليه يرضاه كانجائزا لإسقاط البائع حقه . وإن اشئرى 
الذرة ومحدها بشرط القطع فبدا الصلاح حرم القطع لتعلق حق المستحقين بها » فإنلم يرض البائع بالإبقاء فله الفسخ 
لتضرره بمص المرة رطوبة الشجرة : ولو رضئ به وأنى المشترى إلا القطع امتنع على المشترى الفسيخ لأن البائع قد 
رضى بإسقاط حقه وللبائع الرجوع فى الرضا بالإبقاء لأن رضاه إعارة » وإذا فسخ البيع لم تسقط الزكاة عن 
المشئرى لأن بدو الصلاح كان فى ملكه فإذا أخذها الساعى هن المرة رجع البائع على المشترى » ولو بدا الصلاح 
قبل القبفى كان عيبا حادثا بيد البائع » فينبغى كا قاله الزركشى ثبوت اللحوار للمشترى ٠‏ وما قاله من أن محل ذلك 
إذا كان البدوّ بعد اللزوم وإلا فهى ثمرة استحق بقاووها فى زمن الحيار فصا كالمشروط فى زمنه فيقبغى أن ينفسخ 
العقد إن قلنا الشرط فى زمن الحيار يلحق العقد مردود » والأرجح عدم انفساح العقد بما ذكر » والفرق بينهما أن 
قيمته تافهة حين الإتلاف فإنه إنما يضمن قيمته فى ذلك الوقت لاقيمته كبيرا بتقدير بقائه » هذا وكان الآولى 
للشارح التنظير بما لو أتلف أحد الحفين فى يد مالكه » ومع ذلك يرد عليه أن المتلف ثم له قيمة فى نفسه يخلافه هنا 
( قوله لا من مال الزكاة ) أى فلو خالف وأخرجها من مال الزكاة وتعذر استردادها من آخذها ضمن قدر مافوته 
ويرجع فى مقداره لغلبة ظنه » وسنذكر نظيره عن الدميرى فها لو فقد امختلط من الذهب والفضة من أنه يعمل 
بما غلب على ظنه » قال : ويعضده التخمين فى مسئلة المذى والودى ( قوله ولو اشئرى تخيلا الخ ) ويأتى رد قول 
الإمام والغزالى المنع الكلى من التصرف خلاف الإجماع وضعف ترك شىءمن الرطب للمالك » وأحاديث الباكورة 
وأمرالشافعى بشراء الفول الرطب محمولان على ما لازكاة فيه إذ الوقائع الفعلية تسقط بالإجماع وكما لو لم ينظر 
الشيخان وغير هما فى منع بيع هذا فى قشره إلى الاعتراض عليه يأنه خلاف الإجماع الفعلى » وكلام الأكر ين وعليه 
الآثمة الثلاثة كذلك لاينظر فها نحن فيه إلى خلاف ماصرح به كلامهم وإن اعتّرض بنحو ذلك إذ المذاهب نقل » 
فإذا زادت المشقة فى التزامه هذا فلا عتب على المتخلص بتقليد مذهب آخر كذهب أخمد فإنه يجيز التصرف قبل 
الخرص والتضمين وأن يأكل هو وعياله على العادة ولا حسب عليه » وكذا مايبديه فى أوانه اه حج بحروفه ( قوله 
م إنلم يبق الملك له ) أى لمن له الملك مده طبار روه وحم علاين انتقلت إليه )قضيته أن للمشترى الرد قهرا 
إذا كان الخيار له وأخذت الزكاة من العرة المشتراة » ويشكل عليه ما بأنى فيا لو اطلع ف المبيع على عيب وقد 
وجبت الزكاة فى ملك المشئرى حيث يسقط الرد قهرا » وقد يقال : ماهنا مصور بما إذا قبلها البائع وهو الأظهر» 
وقد يقال بوجوبه مطلقا » ويفرق بأن البائع بشرطه الحيار مع غلبة بدو الصلاح موطن نفسه على قبوله إذا أخذت 
الركاة منه ( قوله فإن لم يرض البائع بالإبقاء فله ) أى البائع به» م إذا فسخ وأراد القطع هل يمكن منه وإن أذى 
ذلك إلى قطع ثمرة المستحققين أو لا ؟ فيه نظر » والأقرب الثانى لتعلق حق المستحقين بها » وعليه فلعل فائدة الفسخ 


لد # باريد 
الشرط فى المقيس عليه لما أوجده العاقدان فى حريم العقد صار بمثابة الموجود فى العقد » مخلاف المفيس إذ يختفر 
ف الشرعى مالا يغتفر فى الشرطى بدليل صحة بيع العين المرئجرة مع استثناء منافعها شرعا وبطلان بيع العين مع استثناء 
منافعها شرطا ( ويسن حرص ) أى حزر ( العر ) بالمثلثة ( إذا بدا صلاحه على مالكه ) لأنه عليه الصلاة والسلام 
كان يبعث عبد الله بن زواحة إلى خيبر خارصا وحككته 'الرفق بالمالك والمستحق » وشمل كلامه ثمار البصرة فهى 
كغيرها » وإن استثناها الماوردى فقال : يحرم نخرصها بالإجماع لكثرتها وكثرة المانة فى خرضها ولإباحة أهلها 
الأكل منها المجتاز » وتبعه عليه الرويانى قالا . وهذا فى النخل » أما الكرم فهو في هكغير هم . قال السبكى : وعلى 
هذا فينبغى إذا عرف من شخص أو يلد ماعرف من أهل البصرة يحرى عليه حكهم وهذا قال الأذرعى :لم أر هذا 
لغير الماوردى » وقضية كلام شيخه الصيمرى والأصعاب قاطبة عدم الفرق » وخرج يبدو الصلاح ماقبله فلا 
يتأق فيه إذ لاحق المستحقين ولا ينضبط المقدار لكثرة العاهات قبل بدوه . نعم إن بدا صلاح نوع دون آخرفق 
جواز خرص الكل وجهان فى البحر والأوجه على ما قاله الشيخ عدم الحواز » لكن الأقيس على ماقاله ابن قاضى 
شهبة الحواز ونخرج بالمر الحب فلا خرص فيه لاستتار حبه ولأنه لايوكل غالبا رطبا بحلاف الكرة » وكيفية 
احرص أن يطوف الخارص بكل شجرة ويقدر ثمرها أو مر كل النوع رطبا ثم يبسا » ولا يقتصر على روئية البعض 
وقياس الباق لتفاونهما ( والمشهور إدخخال جميعه فى احرص ) أى جميع الم والعنب فيه ولا يترك للمالك شيئا وما 
صح من قوله ضل الت عليه وسلم « إذا خر صم فخذوا ودعوا الثلث 2 فإِنْلم تدعوا الثلث فدعوا الريع » حمله 
الشافعى رضى الله عنه وتبعه الأمة على تركهم له ذلك من الزكاة ليفرقه بنفسه على فقراء أقار به وجيرانه لطمعهم 
فى ذلك منه لا على ترك بعض الأشجار من غير خرص جمعا بينه وبين الأدلة الطالبة لإخراج زكاة المّر والزبيب » 
إذ ىقوله فخذوا ودعوا إشارة لذلك: أى إذا خر صم الكل فخذوا بحساب احرص واتركوا له شيئا مما خرص 
فجعل ارك بعد الخرص المقتضى بالإيجاب فيكون المتروك له قدرا يستحقه الفقراء ليفرقه هو والثانى أنه يترك 


رد امن على المشترى ( قوله فالمقيس عليه ) هو قوله كالمشروط ف زمنه وقوله بخلاف المقيس هو قوله وإلا 
فهذه مرة استحق الخ ( قوله ويسن خرص اله ) أىالذى تجب الزكاة فيه اه محل ( قوله وشمل كلامه ثمار البصرة ) 
معتمد أى نلا أو كرما ( قوله وخرج ببدوّ الصلاح ماقبله ) ومنه البلح الذى اعتيد بيعه قبل تلوّنه ( قوله نعم إن 
بدا صلاح نوع الخ ) أو بدا صلاح حبة من نوع فهل يجوز خرصه وهل يجرى فيه الوجهان ؟ اه مم على بهجة . 
أقول : القياس جواز احرص أخذا مما قالوه فيا لو بدا صلاح حبة فىبستان حيث يجوز بيع الكل بلا شرط قطع 
( قوله لكن الأقيس على ما قاله ابن قاضى شهبة الحواز ) معتمد مر اه سم . ويوجه بأن مالم يبد صلاحه تابع 
فى البيع لما بدا صلاحه إن اتحد بستان وجنس وحمل وعقد وإن اخختلفت الأنواع ( قوله الحواز ) أى فى الجميع 
ظ ( قوله ولأنه لايوْكل غالبا ) هذا دون ماقبله يشمل الشعير اه سم على ببجة » والحكم إذا كان معللا بعلتين يبى 
ظ مابقيت إحدأهما فلا يجوز خرصه ( قوله أن يطوف الحارص ) أى وجوبا ( قوله فخذوا ودعوا الثلث ) أى بأن 


( قوله وهذا قال الأذرعى لم أر هذا لغير الماوردى ) كأن موقع هذه العلة أن هذا مرتب على ما أفاده قوله وإن 
استئناها الماوردى من كونه ضعيفا بل شاذا » أما الأول فلأن الغاية تفيد ذلك » وأما الثانى فلنسبته للماوردى 
وحده » فكأنه قال ماقاله الماوردى ضعيف شاذ ولهذا قال الأذرعى الخ ( قوله إذ لاحق المستحقين ) أى فيجوز 
له أكل جميعه ( قوله الطالبة. لإنجراج زكاة القّر والزبيب ) أى المقتضية أو المصرّحة بعموم الخرص للجميع 


ع اق مم 
للمالك ثمر نخلة أو نخلات يأكله أهاه تمسكا بظاهر احبر اكور وو المتهون أنه يكن خارص )ولخد لأ 
الخرص نشأ عن اجتهاد فكان كالحاكم وما روى من أنهصلى الله عليه وسلم كانيبعث معابن رواحة واحدا يجوز 
أن يكون معينا أو كاتبا » ولواخبتلف خارصان وق الأمرإلى تبين المقدارمنهما أو من غيرهما . والثانى يشترط 
. اثنانكالتقويم والشبادة وقطع بعضهم بالأول ( وشرطه ) أى الخارص١٠‏ العدالة ) فلا يقبل الفاسق فيه وأن يكون 
عالما بالحرص لأنه اجتهاد واالحاهل بشى ء غير أهل للاجتهاد فيه ( وكذا ) شرطه ( الحرية والذكورة فى الأصح ) 
إذ الخرص ولاية والرقيق والمرأة ليس من أهلها والثانى لايشترطان كما فى الكيال والوزان وعلم من العدالة الإسلام 
والبلوغ والعقل » ولابد أن يكون ناطقا بصيرا إذ احرص إخبار وولاية وانتفاء وصف مما ذكر بمنع قبول امير 
أو الولاية ( فإذا خرص فالأظهر أن حق الفقراء ينقطع من عين المر ) بالمثلثة ( ويصير فى ذمة المالك الهّر والزييب 
ليخرجهما بعد جفافه ) إن لم يتلف قبل المكنبلا تفريط لأن الحرص يبح لدالتصرف ف امي ع كنا سيأتى وذلك 
دال على انقطاع حقهم منه » والثانى لاينتقل حقهم إلى ذمته بل يستمن متعلقا بالعين كنا كان لأنه ظن وتخمين فلا 
يؤثر فى نقل الحق إلى الذمة » وهائدة المحعرص على هذا جواز التصرف ق غير قدر الركاة » ويسمى قول العبرة : 
أي اعتبار القدر والأول قول التضمين ( ويشترط ) فى الانقطاع والصيرورة المذكورين ( التصريح ) من الخحارص 
أو من يقوم مقامه ( بتضمينه ) أى المالك حق المستحقين كأن يقول : ضمنتك نصيب المستحقين من الرطب أو 
العنب بكذا تمرا أو زبيبا( وقبول المالك ) أو من يقوم مقامه شرعا التضمين ( على المذهب ) بناء على الأظهر وهوٍ 
انتقال الحق من العين إلى الذمة فلا بد من رضاهما كالبائع والمشترى فإنلم يضمنه أو ضمنه فلم يقبل بى حق الفقراء 
بحاله » وقد علم بما تقرر عدم اختصاص التضمير بالمالك » فلو خرص الساعى عرة بين مسلم و.بودي وضمن 
الزكاة الواجبة على المسلم للبودى جاز كا ضمن عبد الله بن رواحة اليبود الزكاة الواجبة على الغائمين » حكاه 
البلقينى . قال : وإذا كان امالك صبيا أو مبنونا فالتضمين يقع للولى فيتعلق به كنا يتعلق به تمن ما اشتراه له 2 
والحطاب فى الأصل يتعلق بمال الصبى » وقد أشرت إلى ذلك فيا مر بقولى أو من يقوم مقامه شرعا ( وقيل ينقطع ) 


تميزوه عن باق ار وتضمنوه للمالك ( قوله وأنه يكى خارص واحد ) أى ولا يجوز : للحاكم بعثه إلا بعد بوت 
معرفته عنده ولا يكى مجرد قوله ( قوله ولو اختاف خارصان الخ ) بى ما لو اختلف أكير من اثنين وقيْاس ما فى 
المياه أن يقدم الأكثر عددا ( قوله إذ احرص إخبار وولاية ) الأولى أن يقول وشهادة فإن الأعمى من أهل الولاية 
فى الحملة وليس من أهل الشهادة إلا أن يقال مراده الولاية الكاملة الشاملة لولاية القضاء ونحوه ( قوله التصريح من 
الحارص ) أى إن كان «أذونا له من الإمام فى التضمين ( قوله أو من يقوم مقامه ) ومنه شريكه كما يأنى فى قوله 
وقد علم مما تقرر عدم الخ ( قوله وضمن الركاة الواجبة على المسلم للبيودى ) قضيته صحعة ذلك وإنلم يأذن له المسلم 
ف. القبول وهى المتبادر من قوله أو من يقوم مقامه » لكن قد يشكل عليه مامر فىزكاة الخلطة من أن من أدى حةا 


( قوله وفائدة !تحرص على هذا جواز اللتصرف الخ ) إنكان المراد بالحواز النفوذلم يصح لأن الأمر كذلك قبل 

الحرص أيضا كما يأنىوإنكان المراد بهمقابل الحرمة » فالذى يصرح به كلام الشارح كا يأى أنه لاحرمة قبل الخرص 

خلافا لما صرح به الشباب ححج كنا يأتى عنه » فلمل هذا القائل ممن يرى اذهب إليه الشباب المذكور ( قوله كما 

ضمن عبد الله بن رواحة الببود الزكاة الوااجبة على الغاتمين ( وكانهم كانوا ساقوهم على الشجر فهم شركاوهم 2 

الغرة حتى م الدليل ( قوله قد أشرت لذلك ) أى لمسثلى الصبى واجنو نكا أشار بذلك أيضالمسئلة الشريلك ونبه 
-١‏ نباية امحتاج - ؟ 


5 : 
عق الفقراء ( بنفس ا حرص ) لعدم ورود التضمين فى الحديث » وليس هذا التضمين على حشيقة الضمان لأنه 
لو تلف جميع الكار بآفة سهاوية أو سرقت من الشجر أو الحرين قبل الحفاف من غير تفريط فلا شىء عليه قطءا 
لفوات الإمكان » وإن تلف بعضها فإن كان الباق نصابا زكاه أو دونه أخرج حصته بناء على أن المكن شرط 
للضهان لا الوجوب ٠‏ فإن تلف بتفريط كأن وضعه فى غير خرز مثله ضمن وإنما لم يضمن فى حالة عدم تقصيره 
مع تقدم التضمين لبناء أمر الزكاة على المساهلة لأنها علقة ثبنت من غير اختيار امالك فبقاء الحق مشروط بإمكان 
الأداء ( فإذا ضمن ) أى المالك ( جاز تصرفه فى جميع المغروص ببيعا وغيره ) لانقطاع تعلقهم من العين » وقد 
يفهم كلامه امتناع تصرفه قبل التضمين فى جميع الخروص لا فق بعضه وهو كذلك فينفذ تصرفه فيا عدا الواجب 


شائعا لبقاء الحق فى العين لا معينا فيحرم عليه أكل شىء منه » فإنل يبعث الحاكم خخارصا أو لم يكن تحاكا إلى . 


عدلين عالمين بالحرص يخرصان عليه لينتقل الحق إلى الذمة ويتصرف فى المرة » ولا يكنى وانحد احتياطا للفقراء'» 
ولأن التحكم هنا على خلاف الأصل رفقا بالمالك فبحث بعضهم إجزاء واحد يرد" بذلك » ومحل جواز التضمين 
المتقدم إذا كان المالك موسرا » فإنكان معسرا فلا لما فيه من ضرر المستحقين » فاندفع قول الأذرعى إطلاق 
القول يحواز نفوذ تصرفه بعد التضمين بالبيع وغيره مشكل إذا كان المالك معسرا ويعام أنه بصرف المرةكلها فى دينه 
أو تأكلها كلها عياله قبل الحفاف ويضيع حق المستحقين ولا ينفعهم كونه فى ذمته الحربة فتأمله ( ولو ادعى ) 
الماللك ( هلاك المخروص ) كله أو بعضه ( بسبب ختنى كسرقة ) أو مطلقا كما قاله الرافعى فهما من كلامهم ( أو 
ظاهر عرف ) أى اشتهر بين الناسكحريق أو برد أونبب دون عمومه أو عرف عمومه وانهم ىهلاك القار به 
( صدق بيمينه ) فى دعوى التلف بذلك السبب » فإن عرف ذللك السبب الظاهر وعمومه ولم ينهم صدق بلا 
يمين والمِين هنا وفيا بأتى من مسائل الباب مستحبة وجعله السرقة من أمثلة الملاك جرى على الغالب إذ قد يطلق 
ويراد عدم القدرة على دفعه لأن الغالب أن المسروق يحى ولا يظهر فلا اعتراض عليه ( فإنلم يعرف الظاهر طولب 


ببينة ) على وقوعه ( على الصحبح ) لسهولة إقامتها والثانى لا لأنه ائتمن شرعا ( ثم صدق بيمينه فى الهلاك به) أى . 


على غيره يحتاج النية بغير إذنه لا يسقط عنه لافى الخلطة » ووجه الإشكال أن المال وإنكان مشتركا بين المسلم 
والييودى إلا أن اليبودى ليس أهلا للزكاة فلا تكثر الخلطة معه » ثم قال : وقد يقال لما كان أمر الزكاة مبنيا على 
المسامحة اكتفوا بتضمين الشريلك وإن لم يكن مأذونا له ( قولهكأن وضعه فى غير حرز مثله ضمن ) الأوجه أنه 
يضمن المثل اه مم على ببجة » ويفيده قول الشارح السابق ومثله إنكان تالا الخ ومعلوم أنه يضمن الكل ( قوله 
فينفذ تصرفه) تفريع على قول على قول المصنف جاز تصرفه الخ ( قوله أو لم يكن تحاكم إلى عدلين ) قضيته أنه 


عليه أولا بقؤله وقد عم مما تقرر الخ ( قوله وليّس هذا التضمين على حقيقة الضمان ) أى لما سيأتى من بناء أمر 
الزكاة على. المسهلة ( قوله قبل االحفاف ) أى أو بعده وقبل المكن من الإخراج كنا لايخ ( قوله فيحرم عليه أكل 
شى ء منه ) أى لا أن الأكل إنما يرد على معين ؛ بخلاف نحو البيع يقع شائعا » وقضية هذا عدم حرمة نحو البيع خلافا 
لما فى التحفة.من التصريح بها » فقد قال الشهاب سم : إنه لاوجه له فإن ذلك أولى باالحواز من حصة الشريك 
لضعف الشركة بدليل أن له إخراجها من غير المال » وأن لنا قولا بالصحة فى بيع الجميع على قول الشركة نظرا 
إلى أنها غير حقيقية اه ( قوله فاندفع قول الأذرعى ) لايخنى أن الذى ذكره لايدفع كلام الأذرعى بل هونتيخته » 


“الم ب 
بذلك السبب لاحمال سلامة ماله بخصوصه » ولو ادعى تلفه بحريق وقع فى اللحرين مثلا وعلمنا عدم وقوعه فيه 
م يبال بكلامه ( ولو ادعى حيف الحارص ) فيا محرصه( أو غلطه ) فيه ( بما يبعد ) أى لايقع عادة من أهل المعرفة 
باحر ص كالريع (لم يقبل ) إلا ببينة قياسا على دعوى احور على الحاكم أو الكذب على الشاهد وللعلم ببطلانه عادة 
فى الغلط. نعم يحط عنه القدر المحتمل وهو الذى لو اقتصر عليه لقبل ؛ فإن لم يدع غلطه غير أله قال لم أجده إلا 
كذا صدق لعدم تكذيبه لأحد واحمّال تلفه » قاله الماوردى وغيره ( أو ) ادعى غلطه ( بمحتمل ) بفتح المم بعد 
تلف المخروص وبين قدره وهو مما بقع بين الكيلين عادة كوسق فى مائة ( قبل فى الأصح ) وحط عنه ما ادعاه إذ 
هو أمين فيجب الرجوع لقوله فى دعوى نقصهعندكيله » ولأن الكيل يفين والحرص تخمين فالإحالة عليه أو لا 
فإنلم يبين قدرهلم تسمع دعواه ؛ ولوكان المخروص باقيا أعيدكيله وعمل به » ولؤكان أكثر مما يقع بين الكيلين 
ما هو محتمل أيضا كخمسة أوسق من مائة قبل قوله وخط عنه ذلك القدر فإن انهم حلف » ومقابل الأصح 
لايحط لاحال أن النقصان فى كيله له ولعله يوى لوكاله ثانيا . ويسن جذاذ المّر نهارا كا قاله الماوردى ليطعم 
الفقراء فقد ورد النبى عنه ليلا وإنلم تجب الزكاة فى النجذوذ . 


باب زكاة النقد 


أصل النقد لغة الإعطاء » ثم أطلق على المنقود من باب إطلاق المصدر على اسم المفعول » وللنقد إطلاقان : 
أحدهما على مايقابل العرض والدين فشمل المضروب وغيره وهو المراد هنا . والثانى على المضروب خاصة » 


لايكى خرصء هو ولو احتاط للفقراء وكان عارفا الخرص وهو ظاهر لانهامه » وإما صداق ق عدد الماشية لأنه 
إذا ادعى دون ماذكره الساعى فقد ادعى عدم الوجوب وهو الأصل مع أن الساعى ثم يمكنه العد فإن رأى منه 
ريبة عد وهنا تحققنا الوجوب وهو متعلق بالعين ويريد نقله من العين إلى الذمة » والأصل عدم انقطاع التعلق 
بالعين فعمل بالأأصل فيهما ( قوله صدق لعدم تكذيبه لأحد واحهال تافه ) يوئخذ من ذلك أنه لو ادخر: ذلك 
فى الوديعة صدق لاحمّال التلف من غير تقصيره ولوكان تسلم منه ذلك تاما للعلة المذكورة ( قوله أعيد كيله ) 
أى وجوبا . 
( باب زكاة النقد ) 

(قولهثم أطلق) أى لغة أيضا ( قوله وللنقد إطلاقان) أى فى عرف الفقهاء غرضه من هذه العبارة دفع 

اعتراض بعض الشراح بأن الأولى أن يقول باب الزكاة الذهب والفضة ليشمل التبر والقراضة والسبائك والنقد 


فكان ينبغى خلاف هذا التعبير ( قوله وبين قدره ) لاحاجة إليه بل الأصوب حذفه لأن كونه محتملا أو غير 
محتمل فرع بيان القدر كنا لايخى عكس ما يفيده هذا الصنيع » ولعله إنما ذكر هذا هنا توطئة لما بعدهوعبارة 
الروض : أو ادعى غلطا وبينه وكان ممكنا . 
( باب زكاة النقد ) 
( قوله لغة الاعطاء ) ظاهره ولو لغير المنقود فليراجع ( قوله ثم أطلق على المنقود ) لعل المراد به مايعطى من 
خصوص الذهٍ؛ والفضة لامطلق مايعطى بدليل قوله بعد وللنقد إطلاق إذ ه وكالصريح فى أنه ليس له غير هذين 
الإطلاقين » على أن الذى نقله فى التحفة عن القاموس أنه لغة خاص بالدراهم لاغير 


١‏ د 
والناض” له إطلاقان أيضاكالنقد .. والأصل ف الباب قبل الإجماع مع ما يأى قوله تعالى ‏ والأذين يكنزون الذهب 
والفضة ‏ والكنز مالم نود زكاته ؛ والنقدان من أشرف نعم لله تعالى على عباده إذ بهما قوام الدنيا ونظام أحوال 
الحلق » لآن حاجات الئاس كثيرة وكلها تنقضى ببما ملف غيرهما من الأموال » فن كنزهما فقد أبطل الحكمة 
التى خلقاإلها كن حبس قاضى لبد ومئعه أن يقضى سوائيج الناس ( نصاب الفضة مائتا هرهم » ونصاب الذهب 
عشرون مثقالا ) بالإجماع » وقدم الفضة على الذهب لأنها أغلب » ويعتبر ذلك ( بوزن مكة ) تحديدا » فلو نقص 
فى ميزان وتم فى أخرى فلا زكاة للشاك وإن راج رواج التام » ولا بعد فى ذلك مع التحديد لاختلااف خف 
الموازين باختلاف حذدف صائعيها للخبر و المكيال مكيال المدينة » والوزن وزن مكة » وامثقاللم يتغير جاهلية ولا 
إسلاما ؛ وهو اثنان وسبعون شعيرة معندلة لم تقشر وقطع من طرفيها ما دق" وطال » والمراد بالدراهم الإسلامية الى 
الى كل عشرة منها سبعة مثاقيل » وكل عشرة مثاقيل أربعة عشر درهما وسبعان ٠‏ وكانت عختلفة فى الماهلية م 
ضربت على هذا الوزن فى زمن عمر أو عبد الماك بن مروان وأجمع عليه المسلمون . قال الأذرعى كالسبكى : 
وجب اعتقاد أنها كانت فى زمنه صلى الله عليه وسلم لآنه لايجوز الإجماع على غير ماكان فى زمنه وزمن خلفائه 


بناء على أنه اسم للمضروب خخاصة ( قوله والناض له إطلاقان أيضا ) أى من الذهب والفضة ( قوله والكاز مال 
لم تؤد زكاته ) هذا تفسير مراذ وإلا فالكنز لخة المال المدفون » فكأنه شبه المال الذى تود زكاته بالمال المدفون 
الذى لاينتفع به حال دفنه ( قوله بوزن مكة محديدا ) أى يقينا لبظهر قوله فلو نقص الخ . ْ 
[ فرع ] ابتلع نصابا ومضى عليه حول فهل تلزمه زكاته ؟ فيه نظر » ولا يبعد أنه كالغائب فتجب فيه الزكاة 
ولا يازم أداؤها حتى يرج » فلو تيسر إخراجه بنحو دواء فهل يلزمه لأداء الزكاة والإنفاق منه على مونه وأداء 
دين حال طولب به ؟ فيه نظر » ويتجه فها لو تيسر إخراجه بلا ضرر أن يلزمه أداء الركاة فى الحال ولو قبل 
إخراجه كا فى دينه الحال على موسر مقر وأن يلزمه إخراجه لنفقة الممون واللدين » فلو مات قبل إخراجه فقد يتجه 
أن يقال : إن كان تيسره له إخراجه بلا ضرر فتركه استحقت الزكاة عليه فتخرج من تركته ولا يشق جوفه » وإن 
كان لم يتيشر له إخراجه كذلك لم يحب الإخراج من تركته بل إن خرج ولو بالتعدى بشق جوفه وجبت تزكيته وإلا 
فلا سم على حج . قال شيخنا العلامة الشوبرى : أقول : ابتلاعه قريب من وقوعه فى البحر » وقد صرحوا فى 
فى المبيع قبل قبضه بأنه تلف فليكن هنا كذلك » ويفرق بينه وبين الغائب بأنه يمكن التصرف فيه فى اللحملة وهو 
باق بيده ولاكذلك بعد الابتلاع اننهى . أقول : قد يفرق بأن ما فى البحر مأيوس منه عادة فأشبه التالف والذى 
ابتعله يمكن حر وجه بل هو قريب باستعماله الدواء بل يغلب خرويجه لأنه مالا تحيله المعدة فأشبه الغائب كما ذ كر 
سم ( قوله وثم فى أخرى ) عبارة الختار : الميزان مروف اه ومقتضاه أنه مذكر ( قوله وامراد بالدراهم الإسلامية ) 
أى الدراهم الإسلامية الى الخ ( قوله وكانت مختلفة فى الحاهلية ) قال فى شرح الببجة الكبير بعد مثل ماذ كر 
مانصه : قال الرافعى : وسببه أن التعامل غالبا في عصره صلى الله عليه وسلم والصدر الأول بعدهكان بالبغلى وهو 
تمانية دوائق والطبرى وهو نضفها فجمعه وقنما درهميناه . ثم قال : والطبرية نسبة إلى طبرية قصبة الأردن 
بالشام ‏ وتسمى بنصيبين والبغلية نسبة إلى البغل لأنه كان عليها صورته ( قوله ويجباعتقاد أنها الخ ) أى الدراهم 
الآن ( قوله لأنه لايحوز الإجماع على غير ماكان فى زمته ) أجيب بأنه بتقدي عدم وجودها لايضرٌ لما قيل إن 
الدراهم الل ىكانت موجودة أولا نوعان أحدهما وزنه ثمانية دوانق والآخر أربعة فخلط مجموع الدرهمين وقسم 
فى زمن عمر فصار الدرهم ستة دوائق » فيحمل مافى الحديث من أن النصاب مائتا درهم على أن كل مائة من 


ل 8©#م - 
ااراشدين » ويجب تأويل خخلاف ذلك » ووزن الدراهم ستة دوائق والدائق مان حبات وحساخبة > ومى: زيذ 
عايه ثلائة أسباعه كان مثقالا » ومى نقص من المثقال ثلائة أعشاره كان درهما . قال بعض المتأخرين | ودرهم 
الإسلام المشهور اليوم ستة عشر قيراطا وأربعة أخماس قيراط بقراريط الوقت . قال الشبخ : ونصاب الذهب 
بالأشرفى خسة:وعشرون وسبعان وتسع » ومراده.بالأشرف فيا يظهر القايتباى » وبه يعلم النصاب بما على ونه 
من المعاملة الحادثة الآن » على أنه حدث نغيير فى المثقال لايوافق شيئا مما مر فليتنبه لذلك » ولا وقص فيهما 
كالمعشرات بل مازاد على النصاب فبحسابه كما فى النحرر ولو بعض حبة لإمكان التجزى بلا ضرر بحخلاف المواثى 
( وزكاتهما ) أى الذهب والفضة ( ربع عشر ) فى النصاب تحبر « ليس فما دون خمس أواق من الورق صدقة 0 
رواه البخارى « وف الرقة ريع العشر ؛ والرقة والورق الفضة والهاء عوض من الواو » والأوقية بضم الهمزة وتشديد 
الياء على الأشهر أربعون درهما بالنصوص المشهورة والإجماع » ولا يكل نصاب أحدهما بالآخر لاختلاف الحنس 
ويككل الحيد بالردئ من الحنس الواحد وعكسه وإن اختلف نوعاهما . والمراد بالحودة النعومة ونحوها وبالرداءة 
الحشونة ونحوها ويوئخذ من كل نوع بقسطه إن سبل بأن قلت الأنواع وإلا أخذ من الوسط كما فالمعشرات ولا 
يجز ئ ردئ ومكسورعنجيد وصميح كريضةعن صاح ؛ وله استرداده إن بين عند الدفع أنه عن ذلك المال وإلا فلا 


نوع من النوعين الذين كانا موجودين وهو يساوى المائتين من الدراهم الموجودة الآن ( قوله وزن الدراهم ستة 
دوائق ) قال فى المصباح : الدانق معرب وهو سدس دره, » وهو عند اليونان حبتا خرنوب وأن الدرهم عندهم 
اثنتا عشرة حبة خرنوب » والدائق الإسلاتى حبتا خرنوب وثلثا حبة خرنوب » فإن الدرهم الإسلاتى ستة عشر حبة 
خرنوب وتفتح النون وتكسر » وبعضهم يقول : الكسر أفصح وججع المكسور دوائق وجمع المفتوح دوانيق بزيادة 
ياء » قاله الأزهرى . وقي لكل جمع على فواعل ومفاعل يجوز أن بمد بالياء فيقال فواعيل ومفاعيل ( قوله والدائق 
مان حبات ) أى فوزن الدرهم حمسون حبة وحمساحبة » وسبعه سبع حبات وخمس حبة » فإذا زيد عليه ثلاثة 
أسباعه وهى إحدى وعشرون حبة وثلاثة أخاس حبة صار اثنين وسبعين وهى المثقال ( قوله بقراريط الوقف ) 
وقيل أربعة عشر قيراطا والمثقال أربعة وعشرون قيراطا على الأول وعشرون على الثانى اه حج ( قوله خخسة 
وعشرون ) أى أشرفيا ( قوله ومراده بالأشرفى فها يظهر القابتباى ) أى وهو أقل وزنا من الدينار المعروف الآن 
( قوله والرقة والورقة الفضدة ) عبارة القاموس الورق مثاثة وككتف وجبل : الدراهه المضروبة ادمع أوراق 
ووراقكالرقة الجمع رفون والوراق الكثيرالدراهم ؛ وقوله الورق مثلثة : أى مع سكون الراء ( فوله والهاء عوض 
من الواو ) أى فى الرقة ( قوله على الأشبر ) ومقابله تخفيف الياء ( قوله وإلا أذ من الوسط ) أى أو يخرج من 
أححدهما مراعيا للقييمة كما تقدم فى اخحتلاف النوعين من الماشية ( قوله وله استردادهما ) أى الردئ والمكسور( قوله 
إن بين عند الدفع ) قياس مايأق فى التعجيل أن المدار علىعلم الآخحذ لاعلى تبيين الدفع ( قوله أنه عن ذلك المال) 


( قوله بقراريط الوقت ) وهى الأربعة والعشرون ( قوله وبه يعلم النصاب بما على وزنه ) عبارة التحفة : وبه يعلم 
النصاب بدنانير المعاملة الحادثة الآن ( قوله فى النصاب لحبر ليس فيا دون خمس أواق الخ ) عبارة اذى ى 
التصاب : وما زاد عليه ولا زكاة فيا دونه » قال صلى الله عليه وسلم « ليس فيا دون خمس أواق » الخ ( قوله وله 
استرداده إن بين عند الدفع أنه عن ذلك المال وإلا فلا ) وهل يكون مسقطا للركاة أولا يراجع 


اكمس 
وإذا جاز له الاسترداد فإن بتى أخذه. وإلا أخرج التفاوت ؛ وكيفية معر فته أن يقوم المخرج يجنس آآخخر 
كأن يكون معه.مائتا درهم جيدة فأخرج عنها خمسة معيبة» والحيدة تساوى بالذهب نصف دينار والمعيبة تساوى 
به خخسين دبنارا فيب عليه درهم جيد » ويجزئ الحيد والصحيح عن ضدهما بل هوأفضل فيسلمه امخرج إلى من 
يوكله المستحقون منهم أو من غيره, ؛ فإن لزمه نضف دينار سام إليهم دينارا نصفه عن الركاة وباقيه له معهم 
أمانه » ثم يتفاضل هو وهم فيه » بأن يبيعوه لأجنى ويقاسموا ثمنه أو يشتروا منه نصفه أو.يشترى نصفه » لكن 
بكره له شراء صدقته ممن تصدق عليه فرضا أو نفلا ( ولا شىء فى المغشوش ) أى الخلوط كذهب بفضة أو نحاس 
( حى يبلغ نخالصه نصابا ) للأخبار المارّة فيخرج خالصا أو مغشوشا خالصه قدر الزكاة » ويكون متطوعا 
بالنحاس لأنه فى الحقيقة إنما أعطى الزكاة الصا من خالص . والنحاس وقع تطوعا كما مر » فلوكان وليا امتنع 
عليه ذلك فى مال موليه كا بحثه الأسنوى لعدم جواز تبرّعه بنحاسه » وقيده بما إذاكاذت مونة السباك تتقص عن 
قيمة الغش : أى إن كان ثم سباث لأن إخراج الخالص لايلزم أن يكون بسباك . ويكره للإمام ضرب المغشوشة » 
فإن على عيارها صحتالمعاماة بها معينة وف الذمة ‏ وكذا إن لميعلم عيارها حاجة المعاملة بها ولذلك استثنيت من قاعدة 
إنا ماكان خليطه غير »«تمصود وقدر المقصود مجهول كساكث مخلوط بغيره ولبن مشوب باء لاتصح المعاماة به » 
فجعل الزركشى غشه! مقصودا غير صيح » فلو ضرب مغشوشة على سكة الإمام وغشها أزيد من غش ضربه 
حرم فيا يظهر لما فيه من الادليس بإبهام أنه مثل مضروبه ويحمل العقد عليها إن غلبت » ولوكان الغش يسيرا بحيث | 


أى الحيد والصحيح ( قوله فإن بى أخذه ) قضية ما ذكر أنه لايكتنى بدفع التفاوت مع بقائه » ويحتمل أنه غير 
مراد وأن المراد بأخذه جاز له أخذه وجاز دفع التفاوت وهو قريب هذا » وقياس مامر فيا لو اتفق فرضان من أنه 
إذا دفع غير الأغبط لايحسب إن دلس المالك أو قصر الساعى أنه هناكذلك فليراجع » وعلى مقتضى إطلاقهم 
من الإجزاء هنا مطلقا يمكن أن يفرق بأن المقصود من الدراهم والدنانير صرفها » ولا يظهر بين المكسور والردئ 
وبين الصحيح والحيد مع أخذ التفاوت كبير أمر » بخلاف المواشى فإن المقصود منها التبقية والاستهاء وفى غير 
الأغبط ضرر على الفقراء ( قوله وكيفية معرفته ) أى التفاوت ( قوله أن يقوم المخرج يجنس آخر ) أى ولا يجوز 
تقديمه يجنسه لأن النقد لايجوز ببعه بمثله مفاضلة كما هو معلوم من الربا ( قوله فيبى عليه درهم جيد ) أى وذلك لآن 
نصف الدينار إذا قسم على الحمسة الحيدة خ ص كل نصف خمس منه درهما » والمعيبة تساوى حسى دينار وقيمتهما 
أربعة دراهم من الحيدة فيبى من نصف الدينار نصف خمس يقابل بدرهم من اللحيدة ( قوله ممن تصدق عليه ) 
عغهومه أنه لو اشتراه ممن انتقل لدمن المنصدق عليه لم يكره ( قوله أو مغشوشا خالصه قدر الزكاة ) مثله ما لو أخرج 
فضة مقصوصة فيشترط أن يكون وزن الخالص منها قدر م! وجب عليه من الفضة الحالصة ( قوله وقع تطوعا كما 
منّ) ويصدق المالك فى قدر الغش اه حج . أقول : هو واضح إن كان بعد تلف المال أو قبله وليس ثم أهل 
خبرة وتعذر سباك إجزء يعلم به مقدار الغش » وإلا فينيغى مراجعة أهل الحبرة أو سبك مابمكن به معرفته قياسا على. 
ما لو ادعى المالك غلط الخارص ف محتمل والمروص باق فإنه يمتحن بالكيل » وعلى ما لو اختلف المالك 
والساعى فى عد المماشية بما يختلف به الواجب فإنها تعد" عليه إلا أن يفرق بسهولة إعادة الكيل أو العد يملاف 
مراجعة أهل الحبرة وبخلاف السباك ( قوله وقيده بما إذا الخ ) معتمد ( قوله ولذلك ) أى للحاجة ( قوله فجعل 
الزركشى غشها مقصودا ) أى فليست من القاعدة حتى تستئنى ( قوله وغشها أزيد من غش ضربه ) أى فإن 
كان مساويا لهكره أخذا ما يأنى ( قوله أنه مثل مضروبه) ومثل المغشوشة الحيدة أو المغشوشة بمثل غش الإمام لكن 


ب أ سد 
لايأخيذ حظا من الوزن فوجودهكالعدم . ويككره لغير الإمام ضرب الدراهم والدنائير ولو خالصة فيه من الافتياث 
عليه . ويكره لمن ملك نقدا مغشوشا إمساكه بل يسبكه ويصفيه . قال القاضى أبو الطيب : إلا إنكانت دراه البلد 
مغشوشة فلا يكره إمساكها » ذكره فى المجموع ( ولو اختلط إناء منهما ) أى من الذهب والفضة بأن أذيب الإناء 
منهما بأنكان وزنه ألف درهم سهائة من أحدهما وأربعماثة من الآخر ( وجهل أكثرهما زكى ) كلا منهما بفرضه 
( الأكثر ذهبا وفضة ) احتياطا إنكان غير محجور عليه وإلا تعين القبيز أخذا ما مر » ولا يجوز فرض كله ذهبا 
إذ أحد الحنسين لايجزئ عن الآخخر وإنكان أعلى منه كا مر ( أو ميز ) بالناركأن يسبك جزعءا يسيرا إن تساوت 
أجزاؤه كا فى البسيط ٠‏ أو بمتحنه بالماء فيضع فيه ألفا ذهبا ويعلم ارتفاعة ثم يخرجها ثم يضع فيه ألفا فضة ويعلمه 
وهذه العلامة فوق الأولى لآن الفضة أكبر حجما من الذهب ثم يخرجها ثم يضع فيه ال#اوط » فإلا أهما كان 
ارتفاعه أقرب فالأ كثر منه » ولا شلك أنه يكتى بوضع امخلوط أولا ووسطا أيضا . قال الأسنوى : وأسبل من 
هذه وأضبط أن يضع فى الماء قدر المخلوط مهما معا مرتين فىأحدهما الأكثر ذهيا والأقل فضة وفالثانية بالعكس 
ويعلم فى كل منهما علامة ثم يضع انخاوط فيلحق بما وصل إليه . قال : ونقل فى الكفاية عن الإمام وغيره طريقا 
آخر يأى أيضا مع الخهل بمقداركل منهما » وهو أن يضع المختلط وهو ألف مثلا فى ماء ويعلم كما مر ثم يخرجه ثم 
يضع فيه من الذهب شيئا بعد شىء حتى يرتفع بتلك العلامة ثم يمخرجه ثم يضع فيه من الفضة كذلك حى يرتفع 
لتلك العلامة ويعتبر وزن كلمنبهما » فإن كان الذهب ألفا ومائتين والفضة ثمانمائةعلمنا أن نصف المختلط ذهب 
ونصفه فضة ببذه النسبة اه . والمراد أنهما نصفان فى الحجم لا فى الوزن » فيكون زنة الذهب سمائة وزنة الفضة 
أربعمائة لأن امختلط من الذهب والفضة إنما يكون ألفا بالنسبة المذكورة إذا كاناكذلك . وبيانه بها أنلك إذا جعلت 
صنعتها مخالفة لصنعة دراهم الإمام ومن علم بمخالفتها لايرغب فيها كرغبته فى دراهم الإمام فتحرم لما فى صنعما 
من التدليس ( قوله ويكره لغير الإمام ) أى وللإمام أن يؤْدب على ذلك اه دميرى (.قوله ويكره لمن ملاك نقدا 
مغشوشا إمساكه ) وينبغى أن حله حيث لم يعم التعامل به كما بأ( قوله بل يسبكه ) بابه ضرب يضرب ( قوله أخذا 
ما مر ) أى ف قوله فلو كان وليا امننع عليه ذلك الخ ( قوله إن تساوت أجزاره ) أى بأن يكون ما فى كل جزء 
منهما قدر ما فى غيره من ذلك اه مم على بهجة ( قوله فيكون زنة الذهب سمائة الخ ) إيضاح ذلك أنه قد علم 
بالنسبة المذكورة أن حجم الواحد من الفض ةكحجم واحد ونصط من الذهب » فحجم جملة الفض ةكحجم قدرها 
ونصف قدرها من الذهب » فإذا كان الإناء ألفا وجب أن يكون فيه من الذهب مقدار الفضة ,مقدار نصفها » 
ولا يتصور ذلك معكوناحملة ألذا إلا إذا كان فيه سّائة ذهبا وأربعماثة فضة اه سمعلى ببجة (قوله وبيانه بهاالخ) 


( قوله وأسهل من هذه) إن أراد أنه أسبل عملا فمنوع فإنَ عدة الوضعات فيه كالذى ذكروه» ويزيد هذا بأنه 
يحتاج إلى نبيئة قطجتين من الذهب زنة واحدة سماثة والأخرى أربعماثة ومن الفضة كذلك فتعظم المشقة » بخلاف 
ماذكروه لايحتاج فيه إلا إلى قطعتين . نعم الأسهل ما قاله الأذرعى وهو أن يوضع المختلط فى ماء فى إناء ثم يعلم 
ارتفاع الماء ثم يوضع مكانه سّائة ذهبا وأربعماثة فضة » فإن بلغ الماء محل العلامة فقط علمنا أن الأ كبر ذهب » 
وإنلم يبلغها علم أن الأكثر فضة ( قوله فإنكان الذهب ألفا ومائتين مثلا والفضة ثمائماثة علمنا الخ ) يعلم منه أن 
الفضة الموازنة للذهب يكون حجدها مقدار حجمه مرة ونصفا وسيأقى التصريح به وهذا إنما يعم من الخارج » 


عملم - 

كلا منهما أربعمائة وزدت على الذهب منه بقدر نصف الفضة وهو ماثتانكان المجموع ألفا » رالطريق الأولى كما 
قال تأتى أيضا فى مختلط جهل وزنه بالكلية » قاله الفورانى : فإنك إذا وضعت امختاط المذكور تكون علامته 
بين علامنى الحالص » » فإنكانت نسبته إليهما سواء فنصفه ذهب ونصفه فضة » وإنكان بينه وبين علامةالذهب 
شعيرتان وبينه وبين علامة الفضة شعيرة فثلثاه فضة وثلثاه ذهب أو بالعكس فالعكس » قال الرافعى: : وإذا تعذر 
الامتحان وعسر الفييز بأن يفقدآ لات السبلك أو يحتاج فيه إلى زمان صالح وجب الاحتياط فإن الركاة واجبة على 
الفور فلا يجوز تأخيرها مع وجود المستحقين » ذكره فى النهاية : ولا يبعد أن يجعل السبك أو ما فى معناه من 
شروط الإمكان » ولا يعتمد امالك فى معرفة الأكثر غابة ظنه » ولو تولى إخراجها بنفسه ويصدق فيه إن أخبر 
عن علم » ولو ملك نصابا نصفه بيده وباقيه مغصوب أو دين موكجل زكى الذى فى يده فى المدال بناء على أن 
الإمكان شرط للفممان لا للوجوب ولأن الميسور لايسقط بالمعسور ( ويزكى مهرم ) من ذهب أو فضة ( من حلى ) 
بضم أوله وكسره مع كسر اللام وتشديد الياء واحده حلى يفتح الحاء وإسكان اللام ( و ) من ( غيره )كالأواى 
إحماعا ولا أثر لزيادة قيمته بالصنعة لأنها محرمة» فلوكان له إناء وزنه ماثتا درهم وقيمته ثلهائة وجبت زكاة مائتين 
فقط فيخرج خسة من نوعه لا من نوع آخر دونه ولامن جنس آخخر ولو أعلى » أو يكسره ويخرج خسة أو يخرج 
ريح عشره مشاعا » 


وهذه الطر قكلها إذا وجد أما إذا فقد فيقوم اعتبار ظنه ويعضده التخمين فى مسئلة المذى والودى اهدم : 
أى من أنه إذا على إصابتهما لثوبه وجهل محله وجب غسل ادميع » لكن ما ذكره الدميرى يوخذ ضعفه من قول 
الشارح الآنى : ولا يعتمد المالك فى معرفة الأكثر غلبة ظنه ( قوله والطريق الأوّل ) هو قوله أو يمتحنه بالماء 
فيضع فيه ألفا ذهبا الخ ( قوله وجب الاحتياط ) أى فيزكى الأكثر ذهبا والأكثر فضة » وعبارة حج : ولو فقد 
آلة السباك أو احتاج فيه لزمن طويل أجبر على تزكية الأكير م نكل منهما » ولا يعذر فى التأخير إلى المكن لآن 
الزكاة فورية » كذا نقله الرافعى عن الإمام » وتوقف فيه فقال : لايبعد أن يجعل السبك أو ما فى معناه من شروط 
الإمكان ( قوله ولا يبعد أن يجعل السبك الخ ) معتمد ( قوله ولا يعتمد المالك فى معرفة الأأكثر غلبة ظنه ) أى 
لانبامه ولأن مبنى الزكاة على اليقين كا مر » ومحل ذلك حيث كان المختلط باقيا فإن فقد عمل بغلبة الظن على مامر 
عن الدميرى ( قوله ولو تولى الخ ) غاية ( قوله زكى الذى فى يده فى الحال ) أى وأما ا مغصوب والدين فإن سبل 
استخلاصه لكونه حالا على ملى" باذل وجبت زكاته فورا أيضا وإلا فعند رجوعه إلى يده ولو بعد مدة طوياة كما 
يأنى (قوله بناء على أن الإمكان شرط لنضهان ) أىعل الراجح( قوله ولا أثر لزيادة قيمته بالصنعة لأنها محرمة ) أى 
فِنكانت مباحة اعتبرت القيمة مع الوزن اه حج اعتبارا ببيئته الموجودة حينئذ » وذ ككأن صاغ حليا لمن يحوز 
له لبسه » » ثم انتقل منه إلى غيره ممن لايجوز له لبسه فأمسكه حبى مضى حول مثلا فيعتبر الوزن مع القيمة حيث 
اتخذه ليوكخره لمن له استعماله ثم اشتراه منه من لايحوز له استعماله أو قصد مالكه استعماله وهو ممن يحرم عليه 
استعماله فيعتبر الوزن مع القيمة ( قوله أو يخرج ربع عشره مشاعا ) هذا إن كانت الصنحة حرمة كما هو الفرض » 


لكن فى كلام ابن الحائم أن جو هر الذه ب كجوهر الفضة وثلاثة أسباعها » ومن ثم كان المثقال درهما وثلاثة أسباع 
والدره, سبعة أعشار المثقال ( قوله كا قال ) أى الأسنوى ( قوله فنصفه ذهب ونصفه فضة ) انظر هل المراد 
النصف ف الوزن أو نى الحجم ( قوله ولا يبعد الخ ) من تتم ةكلام الرافعى : 
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وما كرة استعماله كضبة الإثاء الكبيرة لحاجة أو الصغيرة لزينة تيجب فيها أيضا ( لا) الحلى” ١‏ المباح فى 

الأظهر ) فلا زكاة فيه لأنه معد" لاستعمال مباح كعوامل الموائى » وصح ذلك عن جمع من الصحابة 
رضى الله عنهم » وأجابوا عما ورد ما ظاهره يخالف ذلك بأن الحلى كان محرما فى أول الإسلام وبأن فيه إسرافا » 
والثانى يزكى لأن زكاةالنقد تناط يجوهره »ورد بأن زكانا إنماط بالاستغناء عن الانتفاع به لا يجوهره إذ لاغرض 
فى ذاته » واو اشترى إناء ليتخذه حليا مباحا فحبس واضطر إلى استعماله فى طهره ولم يمكنه غيره فبى حولا 
كذلك فهل تلزمه زكاته ؟ الأقرب كنا قاله الأذرعى لا لأنه معد" لاستعمال مباح » ولو ورث حليا مباحا ولم يعلم 
به إلا بعد حول وجبت زكاته لآنه لم ينو إمساكه لاستعمال مباح » وفيه احمال لوالد الرويانى إقامة لنية مورثه 
مقام نيته » ولا بشكل الأول بالى المتخذ بلا قصد شىء لأن فى تلك اتخاذا دون هذه والاتخاذ مقرب للاستعمال 
بخلاف عدمه ( فن انحرم الإناء) من ذهب وفضة بالإجماع للذكر وغيره وذكر ذلك هنا لضرورة التقسبم وبيان 
الزكاة فيه فلا.تكرار وهوعرّم لعينه ومنه الميل للمرأة وغيرها فيحرم عليهما.نعم إن صدئ ماذكر بحيث لايبينجاز 
له استعماله » نقله فى المجموع عن قطع الشيخ أنى.حامد والبندنيجى وصاحب المهذب وآخمرين» وبظهر حمله على صدا 
تدصل منه شىء بالعرض على النار ليوافق مامر » وكذا ميل الذهب لحاجة التداوىقاله الماوردى . وهوظاهر 


وإن كانت مباحة ووزنه وقيمته ماذكر أخرج خسة دراهم قيمها مصوغة سبعة ونصف » ولا يحوز أن يكسره 
ويخرج منه خسة دراه أو يخرج ربعه مشاعا فيبيعه الساعى بذهب ويقسمه بقسمه بين المالك والمستحقين كذا 
فى شروح الروض . وقتضيته أنه لايمو زأن يمخرج سبعة دراه ونصفا مضروبة » ووجهه أن الواجب عليه خمسة 
در اهم مصوغة » فإذا أخرج سبعة ونصفاكان ربا لزيادة امخرج على الواجب » وقد يقال : يرد عليه أن الربا إنما 
يعتبر فى العقود وما هنا ليس بعقد ‏ ثم رأيت ى شرح الروض أيضا ما يصرح بجواز ذلك » وعبارته بعد ماذكر 
عنه : وظاهر أنه يجوز إخراج سبعة ونصف نقدا ولا يجوز كسره للأداء منه لضرر الحانبين ( قوله وما كره 
استعماله ) كصاحب ضبة الإناء وعبارة سم على ببجة : قوله وكذا المكروه الخ قوة الكلام ندل على كراهة 
استعمال إناء فيه ضبة مكروهة اه . وهى تفيد الكراهة فى الجميع لا فى محل الضبة فقط ( قوله وصح ذلك عن 
جمع من الصحابة ) منهم ابن عمر فقد صح عنه أنه كان يحى بناته وجواريه بالذهب ولا يخرج زكاته وصح نحوه 
عن عائشة وغيرها اه شرح البهجة ( قوله ود" بأن زكاته إنما تناط الخ ) أى بعينه وإلا فهو غير مستغنى عن الانتفاع 
بصرفه فى الحوائج اه مم على ببجة ( قوله ولو اشترى إناء الخ ) بى ما لو صاغ إناء على وج حرم ثم اضطر إلى 
استعماله فى مباح فقصد إعداده له فهل تجب زكاته عملا بالأصل أولا نظرا للقصد الطارئ ؟ فيه نظر » والأقرب 
الثانى للعلة المذكورة » ثم رأيت مايأ ىعن حج بالهامش وهوصريح فها ذكر ( قوله واضطر إلى استعماله ) أى 
أو لاستعماله للشرب منه لمرض أخبره الثقة أنه لايزيله إلا هو وأمسكه لأجله أو اتخذه ابتداء ذلك » وقوله فى طهره 
أى مثلا ( قوله وفيه احمّال لوالد الرويانى ) ضعيف ( قوله ولا يشكل الأول بالحلى الخ ) أى من الاحهالين وهو 
وجوب الزكاة ( قوله بلا قصد ثبىء ) أى حيثْ لا زكاة فيه ( قوله لأن فى تلك ) أى وهى مالو اتخْذه بلا قصد 
شىء ( قوله دون هذه ) أى وهى ما لو ورث حليا الخ (قوله جاز له استعماله ) أى ولا زكاة فيه حينئذ لأنه مار 
معدا للاستعمال مباح (قوله ويظه رحمله على صدا) بالقصر(قوله يحصل منه ثب ء بالعرض على النار) أى لو كان 
الصداً من, النحاس وإلا فالصداً الحاصلمنمجردالوسخ لايحصلمنه شى #بالعرض على النار(قوله وكذاميل الذهب) 
؟١‏ - اية اتحتاج - ؟ 


فاه 
إذالم يقم غيره مقامه : وطراز الذهب إذا حال لونه وذهب حسنه يلتحق بالذهب إذاصدئ على ما قاله البندئيجي 
كنا نقله فى الحادم فلا زكاة فيه فى الأظهر وفيه نظر ( والسوار ) بككسر السين ويجوز ضمها ( والحلخال ) بفتح 
الحاء ( للبس الرجل ) واللحنثى من ذه بأو فضة ره أحل” الذهب والحرير لأناث أمتى وحرم على ذكورها ؛ 
والفضة بالقياس عليه » ولمافى ذلك من الحنوثة الى لاتليق بشهامة الرجال » وما تتخذه المرأة من تصاوير الذهب 
والفضة حرام تجب فيه الزكاة كما قاله الحررجانى فى الشاى ( فلو اتخذ) الرجل ( سوارا ) مثلا ( بلا قصد ) من لبس 
أو غيره ( أو بقصد إجارته لمن له استعماله ) بلاكراهة ( فلا زكاة ) فيه ( فى الأصح ) أما فى الأولى فلأنه! إنما نجب 
فى ال نام والنقد .غير تام وإنما ألحق بالناى لنبيئته للاخراج » وبالصياغة بطل بيه له ويخالف قصدكازه الآثى 
لصرفه هيئة الصياغة عن الاستعمال فصار مستغنى عنهكالدراه, المضروبة ء وأمافى الثانية فكنا لو اتخذه ليعيره ولا 
عبرة بالأأجرة كأجرة العاملة » ولو اذه للاستعمال محرم فاستعمله ى المباح فى وقت وجبت فيه الزكاة وإن عكس 
فنى الوجوب ائالان » أو جههما عدمه نظرا لقصد الابتداء . فإن طرأ على ذلك قصد محرم ابتدأ لها حولا من 
وقته ولو اتخذه هما وجبت قطعا وفيه احمّال » ومقابل الأصح تجب لأن اسم الزكاة منوط بالذهب والفضة 
خرج عنه ها قصد به الاستعمال لغرض تزين النساء لأزواجهن فيبى فبا عداه على الأصل » وخرج بقوله بلا 
قصد ما لو قصد ااذه كنزا فتجب فيه على الصحيح.( وكذا لو انكسر الحلى ) المباح استعماله بحيث امتنع ذلك 
منه ( وقصد إصلاحه ) عند علمه بانكساره وأمكن من غير سبك وصوغ له بأن أمكن بالإلحام لبقاء صورته 
وقصد إصلاحه فلا زكاة فيه وإن دارت عليه أحوال ؛ فإِنلم يقصد إصلاحه بل قصد جعله تبرا أو دراهم أوكازه 
أولم يقصد شيئا أو أجوج انكساره إلى سبك وصوغ وإن قصدهما فتجب زكاته وينعقد حوله من وقت انكساره 
لأنه غير مستعمل ولا معد" للاستعمال .. وششمل كلامه بما قررته به أنه لولم يعلم بانكساره إلا بعد عام أو أكثر 
فقصد إصلاحه لا زكاة أيضا لأن القصد يبين أنه كان مرصدا له » وبه صرح فى الوسيط » فلو علم انكساره ول 
يضد إصلاحه حتى مضى عام وجبت زكاته إن قصد بعده إصلاحه الظاهر عدم الوجوب ف المستقبل ( ويحرم 


أى وكالذى صدئ ميل الخ ( قوله إذلم يقم غيره مقامه ) أى أما إذا قام غيره مقامهلم يز وإن كان 
الذهب أصلح (قوله إذا حال لونه ) أى تغير ( قوله وفيه ) أى الحاقه بالذهب نظر معتمد » ووجهه أنه ذهب 
ذاتا وهية » يلاف ماصدئ فإن صداه يمنع .صفة. الذهب عنه ( قوله ويحوز ضمها ) وفيه ثلاثة أسوار بضم 
الهمزة حكاها المصنف فى شرح هسام » وحكى الحافظ المنذرى الكسر أيضا اه دم : أىكسر الهمزة ( قوله حرام 
تجب فيه الزكاة ) أى حيث كان على صورة حيوان يعيش بتلك اليئة » بحلاف الشجر وحيوان مقصوع الرأس 
مثلا فلا. يحرم اتخاذه واستعماله ولكن ينبغى أن يكون هكروها فتجب زكاته كنا مر فى الضبة للحاجة ( قوله أما 
فى الأولى ) هى قوله بلا قصد وقوله وأما فى إلثانية هى قوله أو بقصد.( قوله فإن طرأ على ذلك قصدد محرّم ) أى 
وإن طرأ على حرم قصد مباح فقياس ماذكر انقطاع تعلق الزكاة به من حين القصد » وعبارة حج : ولو قصد 
مباحا نم غيره حرم أو كمه تغير الحكم ( قوله ورج بقوله بلا قصد ما لو قصد ااذه كنزا ) أى بأن انخذه 
ليدخره ولا يستعمله لا فى محرم ولا فى غيره كا لو ادخره ليبيعه عند الاحتياج إلى منه » ولا فرق فى هذه الصورة 
بين الرجل والمرأة ( قوله أو لم يقصد شيئا ) قد يشكل هذا بعدم الواجوب فى حلى اتخذه بلا قصد كما تقدم قريبا 
ويجاب يأن الكسر هنا المنافى للاستعمال قر به من التبر وأعطاه حكمه اه م على ببجة ( قوله فقصد [صلاحه ) أفهم 
أنه لولم يتقصد إصلاحه حين عل به تجب الزكاة ويوجه بمثل ءا علل بهكأن يقال : لآن عدم قصد الإصلاح بعد 
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على الرجل ) والانى ( حلى” الذهب ) ولو فى آلة حرب للخبر المار إلا إن صدئ بحيث لابين كما فى المجموع‎ 
عن جمع وأقره » ووجهه زوال الحيلاء عنه حينشذ نظير مامر فى إناء نقد صدئٌ أو غشى ( إلا الأنف ) للمجدوع‎ 
فيجوز له انخاذه منه وإن أمكن من فضة لأن عرفجة بن أسعد قطع أنفه يوم الكلاب بضم الكاف امم لماءكانت‎ 
. الوقعة عنده فى الحاهلية » فاتخذ أنفا من ورق فأنتن عليه » فأمره النى'" صلى الله عليه وسار فاتمْذ أنفا من ذهب‎ 
رواه الترمذى وحسنه وابن حبان وصمحه ( و ) إلا ( الأثملة ) فيجوز اتخاذها منه قياسا على الأنف ولو لكل أصبع‎ 
والأتملة بتثليث الهمزة والمهم تسع لغات أفصحها وأشبرها فتح الهمزة وضم المم » والأنامل أطراف الأصابع وف‎ 
كل أصبع أغير الإببام ثلاث أنامل ( و) إلا ( السن ) فيجوز لمن قلعت سنه اتخاذ بدلها مما ذكر قياسا على الأنف‎ 
وإن تعددت كا هو ظاهر إطلاقهم » وله شد السن به عند تزلزها ولا زكاة فى ذلك وإن أمكن نزعه ورده كنا‎ 
اقتضاه كلام الماوردى » وكل ماجاز من الذهب فهو بالفضة أولى وحكمة جوازه مع الفكن من الاتخاذ منها أنه‎ 
) لايصداً إذا كان خالصا بخلافها ولا يفسد المنب تأيضا » وقد شد عمّان وغيره أسنانهم به ولم ينكره أحد ( لاالأصبع‎ 
والأتملتين منه فلا يحوز من ذهب ولا فضة لأنها لاتعمل فتكون هرد الزينة » بخلاف السن والأملة فإنه يمكن‎ 


العلم بين أنه خحرج عن قصد الاستعمال هن حين الكسر فتجب زكاته من حينه ( قوله والمحنى ) ولو اتضح بالأنوثة 
وقد مضى حول أو' أكثر فينبغى وجوب الزكاة لأأنه فى مدة الحنوثة ممنوع من الاستعمال فأشبه الأوانى إذا اتخذت 
على واجه محرم »:ومحتمل على بعد عدم وجوبها اعتيارا بما فى نفس الأمر ويفرق بينه وبين الأوانى بأنها محرمة 
فى الظاهر وفى نفس الأمر ( قوله إلا أن صدئ بحيث .لايبين ) أى فلا حردة » لكن ينبغى كراهته فتجب الزكاة 
فيه » ثم إن استعمله على وجه لايوجد إلا فى النساء حرم لما فيه من التشبه بهن وإلا فلا ( قوله إلا الآنف ) ويفبغى 
أن هثل الأنف العين إذا قلعت واتخذ بدنها من ذلك فيا يظهر فيجوز ( قوله للمجدوع ) هو بالدال المهملة » وعبارة 
الختار : الحدع قطع الأنف وقطع الأذن أيضا وقطع اليد والشفة وبابه قطع ( قوله لأن عرفجة بن أسعد ) ى 
الدهيرى : ابن صفوان اه » وهو نسبة لحد"ه » فى الاصابة عرفجة بفتح العين والفاء بينهما راء ساكنة » واللحم 
ابن سعد ب نكر ز بن صنيوان القيمى السعدى . وقيل العطاردى كان من الفرسان فى اماهلية وشهد الكلاب فأصيب 
أنفه ثم أ فأذن له النبى صلى الله عليه وسار أن يتعخذ له أنفا من ذهب. أخرج حديثه أبو داود وهو معدود فى أهل 
البصرة ( قوله أفصحها أوأشهرها فتح الهمزة وضم الم ) فى الدءيرى أصعها تتح همزتها و٠يمها‏ ولم يحاك الحوهرى 
غيرها اه . وعبارة الختار : والأتملة بالفتح واحدة الأناهل وهى رعوس الأصابع . قلت : الأغملة بقتح الحمزة والمم 
أيضا لأنه ذكرها فى الديوان فى باب أفعل وقد يضم أوها » ذكره ثعلب فى باب المفتوح أوله ءن الأسماء » وأما ضم 
المم فلا أعرفٍ أحدا ذكره غير المطرزى فى المغرب » وقد نظم بعضهم لغات الأثملة والأصبع فقال : 
يا أصبع ثلان مع مم أنملة 2 وثلثالحمزةأيضاوارو أصبوعا 

( قوله وإن تعددت ) أى بل وإنكانت بدلا الجميع الأسنان ( قوله ولا زكاة فى ذلك ) يوئخد من ننى الزكاة عدم 
كراهة اتخاذه لأنه لوكان ٠كر‏ وها لوجبت فيه كما تقدم فى الضبة ( قوله لا الأصبع ) أى ولو للمرأة مر اه سم على 


( قوله وفى كل أصبع غير الإبهام ثلاث أنامل ) هو قول منقول عن الشافعى وبعض أهل اللغة مقابل لما قبله 


اودب 
تحريكها ويوئخذ منه عدم جواز أملة سفى كالأصبع لما ذكر » وعام منه حرمة اليد بطريق الأولى ؛ وأخخل 
الأذرعى مما تقددم أن ماتحت الأنماة لوكان أشل امتنعت » ويؤخحذ منه أن الزائدة إن ملت حلت وللا فلا ( ويخرم 
سن اللحاتم ) على الرجل من ذهب استعمالا واتخاذا » والمراد به الشعبة الى يستمسك الفص بها ( على الصحيح ) 
لعموم أدلة المنع مع عدم الحاجة له وسواء فى ذلك قليله وكثيره ؛ ويفارق ضبة الإناء الصغيرة على رأى الرافعى 
بأن اللحاتم أدوم استعمالا من الإناء ومقابله يلدتنه بالضبة المذكورة ( ويحل له ) أى الرجل ومثله الحنى بل أولى 
( من الفضمة الكاتم ) أى ليه فى خنصر بمينه وفى خنصر يساره للاتباع * لكن لبسه فى دين أفضل لأنه زيئة 
والعين أشرف » ويجوز لبسه فيهما معا بفص وبدونه » وجعل الفص ف باطن الكف أفضل للأخبار الصحيحة 
فيه » ويجوز نقشه وإنكان فيه ذكر الله تعالى ولا كراهة فيه . قال اين الرفعة : وينبغى أن ينقص احاتم عن مثقال 
لخبر أنى داود ١‏ أله صلى الله عليه وسلم قال لرجل وجده لابس خاتم حديد : مالى أرى عليك حلية أهل النار » 
فطرحه فقال : يارسول الله من أ شىء أتخذه ؟ قال : من ورق ولا تبلغه مثقالا» اه . واللمبر ضعفه المصنف 
فى شرحى المهذب ومسام ‏ وقال النيسابورى : إنه منكر » واستغر به الترمذى وإن صححه ابن حبان وحسنه ابن حجر 
فا معتمد ضبطه بالعرف فيررجع فى زلته له كنا اقتضاه كلامهم وصرح به الحوارزى وغيره » فنا حرج عنه كان 


إسرافا كما قالوه فى الحلخال للمرأة » وعلى تقدير الاحتجاج بالحبر المار فهو محمول على بيان الأفضل » وعلى 


هنبج . أقول : ولوقيل يجوازه لإزالة التشويه عن يدها نقد الأصبع وحصول الزينة لم يبعد ( قوله ويؤخط منه 
عدم جواز أغلة سل ) أى بأن فقدت أصبعه فأراد انخاذ أنملة بدل السفلى من أناهل الأصبع فلا يجوز لأنها لاتتحرك 
كا لايجوز اتخاذ الأصبع لذلك » ومغل الأنملة السفل الأملة الوسطى لورجود علة منع الآأتملتين فيها ( قوله ويحرم 
سن احاتم على الرجل الخ ) ويحرم عليه أيضا ابس الد-لج والسوار والطوقخلافا للغزالى اه دميرى . والدملج بضم 
الدال واللام اده مختار ( قوله ويحل له من الفضة اللدائم ) أى ويحل له اللدم به أيضا » ونتل بالدرس عن الكردانى 
على البخارى .ايوافقه عن شيخ الزوادى أنه نقل أولا الحردة م رجع واءتمد الحواز فالله !الحمد ( قواه وق خنصر 
سازة) #فهوذه أن غير المنصر لايحل » ودبارة حج : وحكى و.جهان فى جوازه فى غير الحنصر » وقضية 
كلا٠هم‏ الحواز . ثم رأيت القمولى صرح بااكرادة وسبقه إأيها فى شرح » م والأذرعى صوب التحريم » والأوجه 
الأول وفيه : ويتردد النظر فى قطعة فضة يتقش دليها م تتخأء يتم بها هل بحل لآنه لايسمى إناء فلا يحرم اتخاذه 
أو تحرم لأنه يسمى إناء الجبر الم ؟ وهر آخر الأوانى أن ٠‏ كان على هيئة الإناء حرم سواء أكان يستعمل فى البدن 
أم لا؟ وم يكن كذلك فإ نكان الاستعمال متعلق بالبدن حرم وإلا فلا » وحينئذ فالأوجه الحل اه رحمه الله . 
وجبارة شيخنا الزيادى : وخرج باللحاتم ادم وهو قطعة فضة ينقش عليها اسم صاحبها ويخم بها فلا نمجوز » وبحث 
بعظهم المواز ( قوله ولاكراهة فيه ) أى فى النقش لكن يحرم استعماله إذا أدى ذلك إلى ه.لاقاة النجس كأن لبسه 


المنقول عن اللهمهور ولا يحنى مافى سياق الشارح ( قوله أى لبسه ى خنصر يمينه وى خنصر يساره للاتباع ) 
لايخ أن الاتباع دليل الندب لا دليل الحل فقط ؛ فكان عليه أن يقول عقب قوله المصنف يحل بل يسن ثم يستدل 
له بالاتباع كما صنع غيره ( قوله ويحوز نقشه وإنكان فيه ذكر الله تعالى ) فى هذا التعبير حزازة وعبارة الدميرى : 


له 
هاتقرر فالأوجه اعتبار عرف أمثال اللابس ويجوز,تعدده اتخاذا ولبسا » فالضابط فيه أيضا أن لايعد إسرافا . قال 
ابن العماد : إنما عبر الشيخان بما مر لأنهما يتكلمان فى الحلى الذى لاتجب فيه الزكاة "٠‏ أما إذا اتخذ خواتم ليلبس 
ائئين منهما أو أكثر دفعة فتجب فيها الزكاة لوجوبها فى الحلى المككروه ( و ) يحل للرجل من الفضة ( حلية آللات 
الحرب كالسيف ) وأطراف السهام والدرع والحودة ( والرمح والمنطقة ) بكسر المم مايشد بها الوسط والعرس 
الهف وسكين الحرب لأن فى ذلك إغاظة للكفار » وقد ثبت ١‏ أن قبيعة سيفه صلى الله عليه وسلم كانت من 
فضة » ولأنه صل الله عليه وسلم دخل يوم فتح مكة وعلى سيفه ذهب وفضة » رواه الرمذى وحسنه لكن خالفه 
ابن القطان فضعفه » وهو الموافق لحزم الأصراب بتحريم تحلية ذلك بالذهب .أما مسكين المهنة والمقامة فيحرم 
على الرجل وغيره نحليها كنا بحرم عليهما تحلية الدواة المرآة والمنطقة ( لا ) حلية ( مالا يلبسهكالسرج واللجام ) 
والركاب والقلادة والثفر وأطراف السيور ( فى الأصح ) لأنه غير ملبوس له كالانية . والثانى يجوز كالسيف 
وخرج بالفضة الذهب فلا بحل منه لمن ذكر شىء لما فيه من زيادة الحيلاء؛ وظاهر من حل" نحلية ماذكر أو تحر يمه 
حل استعماله أو تحربمه محلى » لكن إن تعينت الحرب على المرأة والحنى ولم يجدا غيره حل استعماله » ومحل 
الحلاف فى المقاتل أما غيره فيحرم جزما ٠‏ وظاهر كلاءهم عدم الفرق فى تحلية آلة الحرب بين الجاهد وغيره 


فى اليسار واستنجى بها نحيث فصل ماء الاستنجاء إليه ( قوله ويجوز نعدده الخ) ظاهره واوكترت وخرجت عنعادة 
أمثاله كعشرين خاتما مثلا ( قوله اتخاذا ولبسا ) أى فى وقتين مختلفين أخذا من قوله الآتى أما اذا اتخذ خواتم 
ليلبس اثنين الخ » وكذا فى وقت واحد لكن تجب فيه الزكاة كا يأتى » لكن قضية قوله فيا بأتى لوجوبها فى الل 
المكروه أن التعدد فى الوقت الواحد حيث جرت به عادة مثله مكروه لاحرام وهو مقتضى إطلاقه هنا » وعليه 
لايضر لأنه لاتلازم بين الدواز ووجوب الزكاة ؛ ثم رأيت حج ذكر فى ذلك خلافا طويلا واستورجه الكراهة 
يشارط الشيخ كونمها معتادة » وفى الدميرى بشرط أن تكون معتادة فلو انحخْذ منطقة ثقيلة لم بمكنه لبسها. من فضة 
أو اتخذت المرأة حليا ثقيلا لابمكنها ابسه وجبت الزكاة قطعا لأنه غير معد لاستعمال مباح ( قوله أن قبيعة سيفه ) 
هى ما على مقبضه من فضة أو حديد اه مختار ( قوله حزم الأصعاب بتحريم تحلية ذلك بالذهب ) معقمد » والتحلرة 
فعل عين النقد فى حال متفرقة مع الإحكام حتى تصير كالخزء منها ولإمكان فصلها مع عدم ذهاب شىء من عينها 
فارقت المويه السابق من أول الكتاب أنه حرام » لكن قضية كلام بعضهم جواز لويد تفيل مشي او 
على خلاف هامر فى الآنة » وقد يمرق بأن هنا حاجة للزينة باعتبار مامن شأنه يخلافه م اه حج . وكتب عليه سم 
قوله السابق أولالكتاب الخ تقدم بهامشه ماينيغى مراجعته ( قوله أما سكين المهنة ) ومنها المقشط ( قوله والمقلمة ) 
بالكسر وعاء الأقلام اه مختار ( قوله والمرآة والمنطقة ) تقدم عداها من لة الحرب وأن تحليتها جائزة للرجل فعد ها 
هنا ما يحرم على الرجل وغيره مخالف لذلك » ثم رأيت فى نسخ صصيحة إسقاطها من هنا » وعلى تقدير ثبوها فيمكن 
حملها على منطقة غير المقاتل ( قوله وحل الحلاف ف المقاتل ) أى ولوبالقوة كالحند المعدين للحرب لكن التقييد 


ويجوز آن يكون فضة منقوشا باسم الله ( قوله إنما عبر الشيخان بما مر ) أى بالحاتم كما فى المئن ( قوله وظاهر من 
حل تحلية ما ذكر أو تحربمه حل استعماله ) فيه نظر ( قوله لكن إن تعينت الخ ) استدراك على ما شمله ما قبله 
ممن كونه إذا حرم التحلية حرم اللبس فتستثنى منه هذه فتحرم تحليته لها ويحل” لها لبسه نى الحالة.المذكورة 


848- 
كذاك إذ هو بسبيل من أن يجاهد ووجهه أنها تسمى آلة حرب وإن كانت عند من لايحارب ٠‏ ولآن إغاظة الكفار 
ولو من بدارنا حاصلة ممطلقا ( وليس للمرأة ) ومثلها الحنثى احتياطا ( حلية آلة الحرب ) بذهب أو فضة وإن 
جاز هن المخاربة بآ للها لما فى ذلك من التشبه بالرجال » وهو حرام كعكسه لما ورد من اللعن على ذلك وهو لايكون 
على مكروه . لايقال : إذا جاز لمن امخاربة بآ لها غير محلاة فع التحلية أجوز إذ التحلى لحن أوسع من الرجال . 
لأنا نقول : إنما جاز هن لبس آلة المدرب للضرورة ولا ضرورة ولا حاجة إلى ا حلية ( وها ) وللصبى أو انمجنون 
( ابس أنواع حلى الذهب والفضة ) إجماعا للخير امار كسوار وخاتم وطوق وحلق فى آذان وأصابع ومنه التاج 
فيحل لما لبسه مطلقا وإن لم تكن ممن اعتاده كما هو الصواب فى باب اللباس من المجموع وهو المعتمد لعموم الجبر 
ودخوله فى اسم الحى ويحل ها النعل منهما » ولو تقلدت دراهم أو دنائير مثقوبة بأن جعلئها فى قلادتها زكها بناء 
على تحربمها وهو المعتمدكا فى الروضة ؛ وما فى امجموع فى باب اللباس من حلها حمول على المعراة وهى الى 
جعل لها عرى وجعاتها فى قلادتها فإنه لا زكاة فيها لأنها صرفت بذلك عن جهة النقد إلى جهة أخرى بخلافغيرها 
« وكذا ) لها لبس (ما نسج بهما ) أى الذهب والفضة من الثياب كا حلى لأن ذلك من جنسه ( فى الأصح ) لعموم 
الأدلة . والثانى لا » لزيادة السرف والحيلاء ( والأصح تحريم المبالغة فى السرف ) فى كل ما أيحناه ( كخلخال ) 
أى مجموع فردتيه لا إحداهما للمرأة ( وزنه مائنا دينار ) أى مثقال » إذ المقتضى لإباحة ا حلى' لها العزين للرجال 
الحرّك للشهوة الداعى لكثرة النسل » ولا زينة ىمثل ذلك بل تنفر منه النفس لاستبشاعه » ويؤخذ من هذا التعليل 


بذك ينافيه قوله وظاه ركلامهم الخ » وعبارة حيج :آلات الحر ب المجاه د كامرتزق اه . وهى تفيد أن المعادين 
الجهاد يجوز لم ذلك دون غيرهم » ويمكن دفع المنافاة بأن يراد بالمقاتل مامن شأنه ذلك وبما يأتى من يتأنى منه 
فى الحملة » عل أنه قد يقال وهو الظاهر أن قوله ومحل الحلاف مفروض فبا لايلبسه كالسرج ونحوه دون] لة 
الحرب فإنه لم يحاك فيها خلافا » وقوله وظاهر كلامهم الخ مفروض فى آلة الحرب ( قوله وإن جاز لمن ) أى 
لنساء والحنائى ( قوله فى أذان وأصايع ) أى سواء أصابع اليدين والرجلين . وعبارة سم على منهج : قوله وحرم 
عليهما أصبع التقبيد بهماكالصريح فىحل” الأصبع للمرأة وهو ظاهر لحل الذهب لها ولأن فيه زينة » كن منعه 
مر فقال بالحرمة فيها أيضا ( قوله ويحل لها ) ومثلها الصبى' والشجنون فذكر المرأة للتمثيل ( قوله محمول على المعراة ) 
وهى الى تجعل لها عروة من ذهب أو فضة وتعلق بها فى خيط كالسبحة وإطلاق العروة يشمل ما لوكانت من 
حرير أو نحوه وفيه نظر ( قوله وكذا ها ) فى نسخة ولمن ذكر ممن مر (قوله مانسج بهما) أفهم أن غير اللبس من 
الافتراش والندثر بذلك لايجوز » وقياس ما مر فى افتراش الحرير حله لها إلا أن يفرق بأنه إنما جوز لها لبس مانسج 
بالذهب والفضة الحصول الزينة المطلوب منها محصيلها الزوج وهو منتف فالفرش وإما جاز لا افنراش الحخرير 
لأن بابه أوسع . وفى الروضة : ولبس الثياب المنسوجة بالذهب والفضة فيه وجهان أصمهما الحواز انبى . قال 
السيد فى حاشيتها : لم يتعرضوا لافتراش المنسوج بهما كالمقاعد المطرزة بذذلك . قال الحلال البلقيبى : وينبغى أن 
يبنى ذلك على القولين فى افتراش الحرير » ووجه البناء أن الحرير هن" لبسه وف افتراشه قولان » وكذلك الذهب 
والفضة يحل هن" لبسهما فبتى مجىء القولين فى الافتراش . قلت : وقد يلحظ مزيد السرف فى الافتراش هنا كما 
سبق فى لبس النعل بخلاف الحرير اتهبى شوبرى . وقوله ى لبس النعل المعتمد فيه االحواز فيكون المعتمد فى الفرش 


هة- 
إباحة مايتخذه النساء فى زمننا من عصائب الذهب والتراكيب وإن كر ذهبها إذ النفس لاتنفر منها بل هى فى خهاية 
الزينة . والثافىلايحرم كما لايحرم اتخاذ أساور وخلاخيل لتلبس الواحد منها بعد الواحد » ويأنى فى لبس ذلك معط 
مامر فى احواتيم للرجل . وخرج بالمبالغة مالو أسرفت ول تبالغ فلا يحرم لكنه يكره فتجب الزكاة فى جميعه فها 
يظهر لاف القدرالزائد » وفارق مامرٌ فى آلة الحرب حيث لم يغتفر فيه عدم المبالغة بأن الأصل فى الذهب والفضة 
حلهما للمرأة » بلافهما لغيرها فاغتفر لها قبل السرف » وما تفرر من اغتفار السرف من غير مبالغة هو ما اقتضاه 
كلام ابن العماد وجرى عليه بعض المتأخرين 2 والأوجه الاكتفاء فيهما بمجرد السرف والبالغة فيه جرى على 
الغالب وكالمرأة الطفل فى ذلك » لكن لايقيد بغيرآ لة الحرب فبا يظهر » ونخرج بالمأة الرجل واللحثى فيحرم 
عليهما لبس حلى ” الذهب والفضة على مامر » وكذا مانسج بهما إلا إن فجأم,.ا الحرب ولم يدا غيره كا مر أيضا 
( وكذا ) بحرم ( إسرافه ) أى الرجل ( فآ لة الحرب ) فى الأصح وإِنلم يبالغ فيه لما مر » والسرف عجاوزة الحد » 
ويقال فى النفقة التبذير وهو الإنفاق فى غير حق ؛ فالسرف المنفق فى معصية وإن قل إنفاقه وغيره المتفق فى طاعة 
وإن أفرط ( و) الأصح ( جواز تحلية المصحف ) ولو بتحلية غلافه المنفصل عنه ( بفضة ) للرجل وغيره [كراما له 
وينبغى كا قاله الزركشى إحاق النوح المعد” لكتابة القرآن بالمصحف ف ذلك . والثانى لايجوز كالأوانى ( وكذا ) 
يجوز ( المرأة) فقط ( بذهب ) للخبر المار » والطفل فى ذل ككلهكالرأة. قال الغزالى : وم نكتب المصحف بذهب 
فقد أحسن ولا زكاة عليه » وظاهره عدم الفرق فى ذلك بين كتابته للرجل أو المرأة وهو كذلك وإن نازع فيه 
الأذرعى . والثانى ابلحواز لما . والثالث المنع لما واحترز المصنف بتحدية المصحف عن تحلية الكتب فلا يجوز على 
المشبور سواء فى ذلك كتب الأحاديث وغيرها كا فى الذخائر » ولو حلى المسجد أو الكعبة أو قناديلها بذهب 
أو فضة حرم » وكذا تعليقها إن حصل من التحلية ثبىء بالعرض على النار أخذا مما مر فىالآنية لأنها ليست 
فى معنى المصبحف ولعدم نقله عن السلف فهو بدعة وكل بدعة ضلالة إلا ما استثنى حلاف كسوة الكعبة بالحرير 
ولو جعل القناديل المذكورة ونحوها وقفا على مسجد لم تيجب زكاتها لعدم المالك المعين » وظاهر كا قاله الشيخ أن 
بحل صحة وقفه إذا حل" استعماله يأن احتيج إليه 
الحواز أيضا ( قوله من عصائب. الذهب والّراكيب ) الى تفعل بالصوغ وتجعل على العصائب . أما ما يقع لنساء 
الآرياف من الفضة المثقوبة أو الذهباخيط على القماش فحرام كالدراه المثقوبة امجعولة فى القلادة كا مر ء 
وقياس ذلك أيضا حر مة ما جرت به العادة من ثقب دراهم وتعليقها على رأس الأولاد الصغار وهو قضية قوله 
الآتى : وكالمرأة الطفل فى ذلك ( قوله ول تبالغ فلا يحرم ) ضعيف ( قوله بمجرد السرف ) والمراد بالسرف فى حق 
المرأة أن تفعله على مقدار لايعد مثله زينة كنا أشعر به قوله السابق بل تنفر منه النفس الخ وعليه فلا فرق فيه بين : 
الفقراء والأغنياء ( قوله والسرف مجاوزة الحد” ) عبارة. الكرمانى على البخارى فى أول كتاب الوضوء نصها : 
الإسراف هو صرف الثىء فيا ينبغى زائدا على ماينبغى » بخلاف التبذير فإنه صرف الشىء فم لاينبغى اه . وعليه 
فالصرف ف المعصية يسمى تبذيرا وجاوزة الثلاث فى الوضوء يسمى إسرافا وهو خلاف ما اقتضاه كلام الشارح 
( قوله والأصح جواز نحلية المصحف ) يعنى مافيه قرآن ولو للتبرك فيا يظهر اه حج . وخرج بذاك ما لوكتب 
بذلك على قميص مثلا ولبسه فلا يحوز فها يظهر لنه لم يقصد بهذا تعظم القرآن وإنما يقصد به التزين ( قوله ولو 
بتحلية غلافه ) أى باب جلده ( فوله اللوح المعد" لكتابة القرآن) أى ولو فى بعض الأحيانكالاً لواح المعدة لكتابة 
بعض السور فما يسمونه صرافة (قوله وه وكذلك) أى وسنواء كان الكاتبفيهما رجلا أوامرأة (فوله بآن احتيجإليه) 
( قوله حيث لم يغتفر فيه عدم المبالغة ) أى حيث لم يغتفر فية أصل السرف للرجل وإن لم يبالغ 
( قوله علم أن وقفه ) أى ماذكر من القناديل ونحوها » والمراد بالتحلى هنا الزينة . 
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وإلا فوقف المحرم باطل » وبذلك علم أن وقفه ليس على التخلى كما توهم فإنه باط ل كالوقف على تزويق المسجد 
ونقشه لأنه إضاعة مال وقضيةماذكر أنه مع صعة وقفه لايجوز استعماله عند عدم الحاجة إليه» وبه صرحالأذرعى 
ناقلا له عن العمرانىعن أنى إسحق ( وشرط زكاة النقد الحول) حبر ألىداود وغيره « لا زكاة فى مال حبى يحول عليه 
الحول » . نعم لوملك نصابا ستة أشهر مثلا ثم أقرضه إنسانا لم ينقطع ا حول كما ذكره الرافعى فى باب زكاة التجارة 
فى أثناء تعليل وأسقطه من الروضة ( ولا زكاة فى سائر الجواهر كاللولء ) والياقوت والفيرؤزج ومثلها امك 
والعنبر ؤنحوهما لأنها معدءة للاستعمال فأشببت الماشية العاماة ولعدم ورود ما يدل على وجوبما . 


باب زكاة المعدنوالركاز والتجارة 

بدأ بالمعدن أولا ثم بالركاز لقوّة الأوّل بتمكنه فى أرضه وعقبهما للباب المار لأمهما من النقدين وعقب ذلك 
بالتعجارة لتقوبمها بهما والمعدن له إطلاقان : أحدهما على المستخرج ويستفاد من النرجمة » وثانيهما على احرج منه » 
ويستفاد ذلك من قوله من استخرج ذهبا أو فضة من معدن سمى بذلك لعدونه : أى إقامته » يقال عدن بالمكان 
يعدن إذا أقام فيه . والأصل فى زكاته الإجماع قوله تعالى ‏ أنفقوا من طيبات ماكسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض - 
وخبر الحا كر فى صحصيحه « أنه صلى الله عليه و أخذ من المعادن القبلية الصدقة » وهى بفتح القاف والباء الموحدة 
ناحية من قرية بين مكة والمدينة يقال لها الفرع بضم الفاء وإسكان الراء ( من استخرج ) وهو من أهل الزكاة ( ذهبا 
أو فضة ) بخلاف غير هما كياقوت وزبر جد ونحاس وحديد ( من معدن ) أى أرض مملوكة له أو مباحة ( لزمه ربع 
عشره ) لعموم الأداة السابقةكخبر «وف الرقة ربع العشر » وسواء أكان مديونا أم لا بناء على أن الدين لايمنع وجوب 
الزكاة » ولا نجب عليه ف المددة الماضية وإن وجده فى ملكه لعدم تحقق كونه مالكه من حين ملك الأرض لاحمال 
أن يكون الموجود مما يخلق شيئا فشيئا والأصل عدم وجوببها » ولو استخرجه مسلم من دار الحرب كان غنيمة 
مخمسة ( وى قول ) يلزمه ( الخمس ) كالركاز بجامع الحفاء فى الأرض ( وف قول إن حصل بتعب ) كأن 
احتاج إلى طحن أو معالحة بالنار أو حفر ( فربع عشره » وإلا) بأن حصل بلا تعب ( فخمسه ) لآن الواجب 


يحتمل أن المراد الحاجة إليها فى نحو تضبيب مباح بها لنحو جذعه وبابه. لافى صرفه لآن شرط الموقوف الانتفاع 
به مع بقاء عينه فليتأمل اه مم على حج » وهو ظاهر فى تحلية المسجد نفسه دون وقف القناديل عليه ( قوله وإلا 
فوقف امحرم باطل ) أى فهوباق على ملك وآقفه فتجب عليه زكاته إن عم » فإِنلم يعلم كان من الأموال الضائعة الى 
أمرها لبيت المال ( قوله لايحوز استعماله ) أى حيث حصل منه شىء بالعرض على النار وإلا فهو كغير امحل 
( قولهلم ينقطع احول) أى لأنه لما كان باقيا فى ذمة الغير كأنه لم يخرج عن ملكه . 

( باب زكاة المعدن والركاز والتجارة ) 

( قوله يقال عدن بالمكان يعدن) بابه ضرب اه مختار ( فوله من أهل الزكاة ) أى ولو صبيا ( قوله بناء 
ضر ب فوله من أهل الزكاة ) صبيا ( قو 

أن الدين لابمنع ) أى على الراجح 


( باب زكاة المغدن والركاز والتجارة ) 
( قوله لاحّال أن يكون الموجود مما يخلق شيئا فشيئا ) ضعف الأذرعى هذا الحواب بأنه قد يتحقق سبق 


ملاةها - 
يزداد بقاة الموؤنة وينقص بكثرتها كالمعشرات . ويرد بأن من شأن المعدن التعب والركاز.عدمه فأنطنا كلا بمظنئه 
(ويشترط) لوجوب الزكاة فيه ( النصاب ) إذ ما دونه لايحتمل المواساة كا يسائر الأموال الزكوية ( بل الحول على 
المذهب ذيهما ) إذ الحول إنما هو لأجل تكامل الفاء والمستخرج من المعدن نماء فى نفسه فأشبه القار والزروع » 
وقيل فى اشتراط كل منهما قولان » وطريق الحلاف فى النصاب مفرع على وجوب الحمس وف الحول مفرع 
على وجوب ربع العشر ( ويضم بعضه ) أى المستخرج ( إلى بعض إن ) اتحد معدن أى ارج و ( تتابع الغمل ) 
كما يضم المتلاحق من القار ولا يشترط بقاء الأول على ملكه ويشترط اتحاد المكان المستخرج منه فلو تعددلم يضم 
تقاربا أو تباعدا إذ الغالب فى اختلاف المكان استئناف العمل وكذا فى الركاز كما نقله فى الكفاية عن النص ( ولا 
يشترط ) فى الضم ( اتصال النيل على الحديد ) لآن الغالب عدم حصوله متصلا » والقديم إن طال زمن الانقطاع 
م يضم فياسا على ما لو قطع العمل ( وإذا قطع العمل بعذر ) كرض وسفر أى لغير نزهة فيا يظهر أخذا مما يأنى 
فى الاعتكاف وإصلاح آلة وهرب أجبر ثم عاد إليه ( ضم) وإن طال زمن انقطاعه عرفا لعدم إعراضه عن العمل 
ولكونه عازما على العود له بعد زوال عذره ( وإلا ) بأن قطعه من غير عذر ( فلا يضم ) وإن قصر زمنه لإعراضه 
عنه . نعم يتسامح بما اعتيد للاستراحة فيه من مثل ذلك العمل وقد يطول وقد يقصر ولا يتسامح بأكثر منه كما 
قال المحب الطبرى إنه الوجه وهو مقتضى التعليل » ومعنى عدم الضم أنه لايضم ( الأول إلى الثانى ) فى كال 
التصاب ( ويضم الثانى إلى الأول ) إن كان باقيا ( كا يضمه إلى ماملكه بغير المعدن ) كإرث وهبة وغيرهما 
( فى كال النصاب) فإن كل به زكى الثانى فلو اسخرج تسعة عشرمثقالا بالأول ومثقالا بالثانى فلا زكاة فى النسعة 
عشر » وتجب ف المثقال كما نجب فيه لوكان مالكا تسعة عشر من غير المعدن » وينءقد الحول على العشرين من 
وقت تمامها ووقت وجوب إخراج زكاة المعدن عقب نخليصه إإتنقيته وموئنة ذلك على المالك ويجبر على التنقية » 
ولا يحزئ حراج الواجب قبلها لفساد القبض » فإن قبضه الساعى قبلها ضمن فيلزمه رده إنكان باقيا أو بدله إن 
كان تالفاء ويصدق بيمينه فى قدره إن اختلفا فيه قبل التلف أو بعده إذ الأصل براءة ذمته » فإن تلف.فى يده قبل 
القبيز له غرمه » فإن كان تراب فضة قوم بذهب أو تراب ذهب قوم بفضة » والمراد بالتراب فى الموضعين تراب 
المعدن المخرج وإن اختلفا فى قيمته صدق الساعى بيمينه لأنه غارم . قال فى المجموع : فإن ميزه الساعى فإن كان 
قدر الواجب أجزأه وإلا ردالتفاوت وأخذه ولا ثبىء للساعى بعمله لتبرعه ولو تلف بعضه قبل التنقية فى يد المالك 
وقبل المكن منها والإخراج سقطت زكاته لا زكاة الباق وإن نقص عن النصاب كتلف بعض المال ولو استخرج 


( قوله مفرع على وجوب الحمس ) أى لآنه على وجوب ربع العشر يشترط النصاب قطعا ابن عبد 
الحق ( قوله على وجوب ربع العشر ) أى. لأنه على وجوب الخمس الايشرط الحول قطعا كالركاز اه 
ابن عبد الحق ( قوله فاوتعدد ) أى عرفا ( قوله إن كان باقيا) أى فإن تلف قبل إخراج باقى النصاب فلا 
زكاة » ولا يشكل هذا بما مر من قوله ولا يشترط بقاء الأول الخ لأن مامر حيث نتابع العمل وما هنا حيث قطعه 
بلا عذر ( قوله فإن قبضه الساعى قبلها ضمن ) أى من ماله لتقصيره فى الحملة بقبضه ( قوله ويصدق بيمينه ) أى 
الساعى ( قوله وإلا رد التقاوت ) أى أو أخذ النقص 


الملك بأن يكشفه السيل أو غيره فيعاين منه شى عكثير ( قوله فإن ميزه الساعى فإنكان قدر الواجب أجزأه ) لعلهم 
اغتفروا ذلك لأأنه لا معنى لرده ثم أخذه وإلا فقد مر أن القبض فاسد ؛ وقبد الشباب .حج إجزاءه بما لو نوى به 
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اثنان من معدن نصايا زكياه للمخلطة » هذا كله إذا كان الواجد أهلا لوجوبها كنا مرت الإشارة إليه فلا زكاة فها 
وجده المكاتب مع أنه يملكه » وأما ما وجده العبد فلسيده فتلزمه زكاته ويمنع الذى من أنخذ المعدن والركاز بدار 
الإسلام . قال فى الروضة : وينقدح جواز مئعه لكل مسال لأنه صاحب ححق فيه اه . وبه صرح الغزالى وهو 
المعتمد ثم شرع فى الركاز فقال ( وف الركاز ) أى المركوز ( الحمس ) رواه الشيخان وفارق وجوب ربع العشر 
ف المعدن بعدم الموئنة أو نخفها ( يصرف ) الحمس وكذا المعدن ( مشرف الزكاة على المشهور) لأآنه حق واجب 
ف المستفاد من الأرض ٠‏ فأشبه الواجب فى الزرع والار وبه اندفع قياسه بالنى* » ولابد أن يكون الوااجد أهلا 
للزكاة أخذا ثما مر » والثانى أنه يصرف لأهل الحمس لأنه مال جاهى حصل الظفر به من غير إيجاف خيل ولا 
. ركاب فكانكالى' » وعليه فيجب على المكائب والكافر من غير احتياج لنية ( وشرطه النصاب ) ولو بالضم كما 
مر ( والنقد ) أى الذهب والفضة وإن لم يكن مضروبا ( على الذهب ) لأنه مال مستفاد من الأرض فاختص بما 
تجب فيه الزكاة قدرا ونوعا كالمعدن » والثانى لايشترطان للخبر الما والطريق الثانى القطع بالأول (لا الحول ) 
فلا يشترط بلا حلاف ( وهو ) أى الركاز بمعنى المركوز ( الموجود الماهلى ) فى موات مطلقا سواء أكان بدار 
الإسلام أم بدار الحرب إنكانوا يذبون عنه » وسواء أحياه الواجد أم أقطعه أم لا » والمراد يجاهلى” الدفن ماقبل 
مبعثه صلى الله عليه وسلم » ويعتبر فى كونه ركازا أن لايعلم مالكه بلغته الدعوة وعاند وإلا فهو ف كما فى 
المجموع عن جمع وأقره » وقضيته أن دفين من أدرك الإسلام ولم تبلغه الدعوة ركاز » وخرج مادون النصاب من 
النقدين وما يوجد من غيرهما فلا شنى ء فيه لما مر » وقد عام مما تقرر أن المدار عل الدفن والضرب دليله » ولا 
نظر إلى احمال أذ مسلم له ودفنه لآن الأصل والظاهر عدم الأخذ ثم الدفن » وإلا فلونظرنا لذلك لم يكن لنا 
ركاز بالكلية » فقد قال السبكى : الحق أنه لايشترط العلم بكونه من دفنهم بل يكتى بعلامة من ضرب أو غيره 
وهو متعين » ولابد أن يكون الموجود مدفونا » فلو وجده ظاهرا وعام أن السيل والسبع ونحو ذلك أظهره فركاز » 
أو أنهكانظاهرا فاقطة » فإن ش ككان كا لو تردد فكونه ضرب الحاهلية أوالإسلام » قاله المماوردى ( فإن وجد ) 
دفين ( إسلانى ) بأنكانعليه اسم ملك من ملوك الإسلام أو قرآن ( عام مالكه ) بعينه ( فله ) لا لواجده فيجب 
رده على مالكه إذ مال المسلم لايملك بمجرد الاستيلاء عليه ( وإلا ) بأنلم يعلم مالكه ( فلقطة ) يعرفه واجده كنا 
يعرف اللقطة الموجودة على ورجه الأرض ( وكذا إن لم يعلم من أئ الضربين ) الحاهلى والإسلاى ( هو ) ولم يوجد 


(قوله كما مرت الإشارة ) أى ف قوله وهو من أهل الزكاة (قوله وبمنع الذى ) ندبا أخذا من قول 
حج : إن ماأخذه قبل الإزعاج بملكه » ومن قول الشارح » وينقدح جواز الخ ٠‏ ولو قيل بوجوبه 
على الإمام لم يبعد لأن الإمام يحب عليه رعاية ما فيه المصلحة للمسلمين ( قوله من أخذ المعدن والركاز ) 
أى وما أخذه قبل الإزعاج يملكه كحطبها اه حج ( قوله وينقدح جواز منعه ) أى على سبيل الاستحباب 
لاالإباحة (قوله وشرطه) أى واتحاد المكان المستخرج منه كا تقدم (قوله إن كانوا يذبون عنه) الأولى . 
وإنكانوا الخ لأنمالا يذبون عنه أولى بكونه ركازا ما يذبون عنه( قوله ول تبلغه الدعوة) أىأوبلغته ولم يعاند ( قوله 
وقد علم مما تقرر) أى فقوله والمراد يجاهلى الدفن ما قبل مبعثه الخ ( قوله بل يكتنى بعلامة من ضرب الخ ) أى 
الزكاة ( قوله ما قبل مبعئه صلى الله عليه وس ) شمل ما إذا دفنه أحد من قوم مومى أو عيسى مثلا قبل نسخ دينهم 
وف كلام الأذرعى مايفيد أنه ليس بركاز وأنه لورثتهم : أى إن علموا وإلا فهو مال ضائع كما هو ظاهر فليراجع 
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عليه أث ركتبر وحلى” وإناء أوكان يضرب مذله فى اللحاهاية والإسلام فيكون لقطة يفعل به مامر ( وإنما يملكه ) أى 
الركاز ( الواجد وتلزمه الزكاة) فيه ( إذا وجده فى موات ) أو فى خرائبهم أو قلاعهم أو قبورهم ( أو ) وجده 
فى ( ملك أحياه ) لأنه ملك الركاز بإحيائه الأرض » ولو وجده فى أرض الغانمين كان لم » أو فى أرض الى* 
فلأهله » أو فى دار الحرب فى ملك حرلى فهو له ؛ أو فى أرض موقوفة عليه فاليد له كا قاله البغوى وأقره ( فإن 
وجد ) أى الركاز ( فى مسجد أو شارع ) أو طريق نافذ ( فلقطة ) لأن اليد الملمين عليه وقد جهل مالكه » 
ولآن الظاهر أنه لمسلم أو ذى ولا يحل تملك مالمما بغير بدل قهرا ( على المذهب ) وقيل الموجود فى الشارع ركاز 
فلو,سبل مالكه طريقا أو مسجاءا أو سبل الإمام أرضا من بيت المال كذلك كان لقطة أيضا لآن اليد المسلمين 
وزالت يد الماالك كا قاله الغزى خلافا للأذرعى لأأنه جاهى ىمكان غير مملوك فأشبه الموات ( أو فى ملك شخص 
فللشخص إن ادعاه ) بلا يمين كأمتعة الدار إن لم يدعه واجده وإلا فلا بد من اليهين والتقييد بدعوى المالك هو 
المعتمد كا ذكراه وإن شرط السبكى وابن الرفعة أن لاينفيه وإن لم يدعه وصوّبه الأسنوى كسائر ما بيده فقد رد 
بالفرق بينهما إذ يده ثم ظاهر معلومة له غالبا يخلافه فاعبر دعواه له لاحمّال أن غيره دفنه ( وإلا ) أى وإنْلم يدغه 
بأن سكت عنه أو نفاه ( فلمن ملك منه ) أو ورثته فإن نفاه بعضهم سقط حقه وسلك بالباق مامر ( وهكذا حى 
ينتبى إلى النحبى ) للأرض فيكون له وإنلم يدعه لأنه بإحيائها ملك مافيها ولا يدخل فى البيع لأنه منقول فيسلم 
إأيه ويواخذ منه خسه يوم ملكه ويلزم زكاة الباق فى السنين الماضية ولو أيس من مالكه فقيل يتصد اق الإمام به 


كأن يوجد عليه اسم ملك قبل مبعئه صلى الله عليه وسلم ء بخلاف ما وجد عليه اسم ملك من ماوكهم علم وجوده 
بعد مبعئه صلى الله عليه وسلم فلا يكون ركاز بل فيئا ( قوله أو فى أرض موقوفة الخ ) قال مم على منيج : فرع 
فى أصل الروضة إن وجده بموقوف بيده فهو ركاز كذا فى الّبذيب اه : أى فهوله كا اعتمده مر » فلو نفاه من 
بيده الوقف فينبغى أن يعرض على الواقف » فإن ادعاه فهو له وإلا فلمن ملك منه إن ادعاه وهكذا إلى الى 
فلبحرر » وانظر لوكن الوقف بيد ناظر غير المستحق هل يكون الموجود فيه الناظر أو المستحق لأن الحق له 
والناظر إنما يتصرف له » الأقرب الثانى وانظر ل وكان الوقف للمسجد » هل ما يوجد فيه للمسجد لايبعد . نعم 
وعليه فينبغى لو نفاه ناظره لايصح نفيه فليحرر . كل ذلك قوله فلو نفاه من بيده الخ قياس ما اعتمده مر ى شرحه 
من أنه لايكى فها وجده يملكه عدم النى بل لابد من أن يدعيه أنه هناكذلك ( قوله كا قاله البغوى وأقراه) ظاهره 
وإذكانت اليد عليه لغيره قبل وقفه وهو قضي ةكلام سم ( قوله فلمن ملك منه ) قياس ماقدمه فيمن وجده فى ملكه 
أنه لايكتى هنا مهرد عدم النى بل لابد من دعواه ثم ماتقرن من أنه لمن ملك منه أو ورثته ظاهر إن علموا به وادعوه 
أولم يعلموا وأعلمهم بذلك وإعلامه إياهم واجب لكن اطردت العادة فى زماننا بأن من نسب له شىء من ذلك 
تسلطت عليه الظلمة بالأذى واتهامه بأن هذا بعض ماوجده فهل يكون ذلك عذرا فى عدم الإعلام ويكون ى 
يده كالوديعة فيجب حفظه ومراعاته أبدا أو يجوز له صرفه مصرف بيت المال كن وجد مالا أيس من.مالكه 
وخاف من دفعه لأمين بيت المال أن أمين بيت المال لايضرفه مصرفه فيه نظر ولا يبعد الثانى للعذر المذكور 
وينبغى له إن أمكن دفعه لمن ملك منه تقديمه على غيره إن كان مستحقا ببيت المال ( قوله وإن لم يدعه ) قال سم 


(قوله أو خرائبهم) أى أهل الحاهلية المفهومين من لفظ الحاهلى” المتقدم (قولهويازم زكاة الباق فى السنين المساضية) 


- 

أو من هو بيده لكن فى المجموع عن الأصحصاب لو وجد ركازا بدارالإسلام أو العهد وعرف مالك أرضه لم يملكه 
واجده بل يج بءحفظه فإن أيس من مالك هكان لبيت الما لكسائر الأموال الضائعة وإنمالم يكن لقطة كنا لو وجده 
بندحو طريق لأنه ومجده فى ملك فكان لمالكه يلاف ثموفارق هذا ماقبله بما علم مما نقرر وقيل إن هذا فيا إذا عرف 
مالكه ثم أيس من ومجوده وذاك فها إذا جهلت عين مالكه ثم أيس من ذلك ووجه ذلك أن الوجود بعد اليأس من 
الوجود بعد المعرفة أقرب مئه بعد اليأس من الوجود .بعد الحهل بالعين فلذلك راعينا تلك الأقربية وجعلناه ملاك 
بيت امال حتى يسبل غرمه لواجده إذا سجاء بخلافه فى الحالة الأخرى لبعد وجوده فكنا واجده من التصرف بما 
مر" ولا يناف ماتقر رقولم لوألىهارب أو ربح ثوبا بحجره مثلا أو خلف ٠ورّثه‏ وديءة وجهل مالك ذلك لم يتملكه 
بل يحفظه لأنه مال ضمائع حمله على ماقبل اليأس وحينئذ فلا فرق فى وجوب حفظه بين معرفة مالكه ثم امهل به 
والحهل به من أصله ولا يعكر على ذلك قوم الآنى ف اللقطة : وما وجد بأرض مملوكة فلذى اليد فيها ء فإن لم يدعه 
فلمن قبله وهكذا إلى الحبى ٠‏ فإِنلم يدعه فلقطة لأن المرادلم يدعه هنا أنه نى مالكه عنه وحينئل فيستند إلى وجوده 
فى الأرض قبل الإحياء ( ولو تنازعه ) أى الركاز الموجود بملك ( بائع ومشتر أو مكر ومكثر ومعير ومستعير ) 
بأن قال المشترى والمكترى والمستعير هو لى وأنا دفنته وقال الآخر مثل ذلك أو قال البائع ملكته بالإحياء » وف 
بعض النسخ : أو فالواو بمعناها فكان سبب إيثارها الإشارة إلى مغايرة يد المستعير ليد المستأجر ( صدق ذو اليد 
بيميئه) إن أمكن دفن مثله فى زمن يده ولو على ندور وإلالم يصدق » ولو اتفقا على أنه لم يدفنه صاحب اليد فهو 
للمالك اتفاقا » ولو تنازعا فيه بعد رجوع الدار ليد المالك فادعى دفنه بعد الرجوع صدق إن أمكن أو بل نحو 

العارية صدق المستعير ومن مر معه لآن المالك سام له حصول الركاز فى يده فيده تفسخ اليد السابقة . 


قوله وإنلم يدعه أى مالم ينفه فالشرط فيمن قبل الحبى أن يدعيه . وف الحبى أن لاينفيه مر اه لكن ف الزيادى مانصه : 
قوله فيكون له » أى وإِنلم يدعه وإن نفاهكما صرح به الدارمى اه والأقرب ما ف الزيادى ( قوله لكن فى المجموع 
عن الأصحصاب ) معتمد ( قوله وذاك فيا إذا جهات ) اسم الإشارة راجع لقوله أو العهد وعرف مالك أرضه ( قوله 
ووجه ذلك ) أى وجه قوله وقيل إن هذا الخ . ( قوله ومعير ) هى بمعنى أو كا يأ ( قوله أو فادواو الخ ) أى 
فى قوله ومعير .. ش 


أى بربع العشر كا هو ظاهر ( قوله ووجه ذلك أن الوجدد) أى للمالك » وقوله من الوجود > أى له 
متعلق باليأس وكأن المقام للإضمار » وقوله بعد المعرفة متعلق بالوجود الأول وبهذا يظهر تقرير ما بعده فكأنه 
قال : وجود المالك بعد اليأس من وجوده عند تقدم معرفته أقرب من وجوده بعد اليأس منه حيث لم تتقدم 
معرفته . واعلم أن ماذكره الشارح هنا إلى آخر السوادة قرره الشباب حج فى إمداده لاستشكال الشهاب سم عليه 
مامرّ عن المجموع وما قبله من وجوهكا ذكره فى حاشيته على المنبج ( قوله حتى يسبل غرمه لواجده ) لعله لمالكه 
بدل لواجده » أو المراه واجده بالقوّة وهو امحبى المذكور 


زود 


فصل فى أحكام زكاة التجارة 


الأصل فبها قوله تعالى ‏ يا أيها الدين آمنوا أنفقوا من طيبات ماكسبتم ‏ قال مجاهد نزلت ف التجارة وقوله 
صلى الله عليه وسلم ‏ فى الإبل صدقتها وف البقر صدقتها وف الغنم صدقتها وفى البز صدقته » واليز بياء موحيدة 
مفتوحة وزاى معجمة مشددة يطلق على الثياب المعلة للبيع عند البزازين وعلى السلاح قاله الحوهرى وزكة العين 
غير واجبة فى الثياب والسلاح فتعين الحمل على التجارة وفى سن أنى داود مرفوعا الأمر بإخراج الصدقة مما يعد 
للبيع قال ابن المنذر وأجمع عامة أهل العلم أى أ كثرهم على وجوبها ( شرط وجوب زكاة التجارة الحول والنصاب ) 
كغيرها من المواشى والناض ( معتبرا بآخر الحول ) أى فى آخره فقط إذ هو حال الوجوب ولا بعتبر غيره لكثرة 
اضطراب القبم ( وى قول بطرفيه ) أى فى أول الحول وآخره ولا يعتبر مابينهما إذ تقويم العروض فى كل الحظة 
يشق ويحوج إلى ملازمة السوق ومراقبة دائمة ( وى قول يجميعه ) كالمواثئى وعليه لو نتقصت قيمته عن النصاب 
فلنظة انقطع الحول فإ ن كل بعد ذلك استأنف الحول من يومئذ وهذان مخرجان والمنصوص الأول (فعلى الأظهر) 
وهو اعتبار آخر الحول ( لو رد ) ماه ( إل النقد ) كأن بيع به وكان جما يقوم به آخر الحول كا أشار إليه بالألف 
واللام فى النقد ( لإرادته المعهود ( فى خلال الحول ) أى أثنائه ( وهو دون النصاب واشترى به سلعة فالأصح أنه 
ينقطع الحول ويبتدئ حوها من ) وقت ( شرانها ) لتحقق نقص النصاب بالتنضيض بخلافه قبله فإنه مظنون » أما 
لو باعه بعرض أو بنقد لابقوم به آخخر الحول كأن باعه بدراهم والحال يقتضى التقويم بدنانير أو بتقاد قوم به وهو 
نصاب فحوله باق . والثانى لاينقطع كما لو بادل بها سلعة ناقصة عن النصاب فإن الحول لاينقطع لأنه المبادلة 


( فصل ) فى أحكام زكاة التجارة 

أى وما يتبع ذلك كوجوب فطرة عبيد التجارة ( قوله نزلت فى التجارة ) أى فى زكاتها ( قوله المعدة للبيع 
عند البزازين) ظاهره وإن لم يكن معد للبيع ( قوله وزكاة العين غير واجبة ) أى بالإجماع ( قوله وأجمع عامة أجل 
العلم الخ) أى فلا يرد أن أبا حنيفة لايقول بوجوبها ( قوله وهذان مخرجان) قال انحلى : والمخرج يعبر عنه بالوجه 
ثارة وبالقول أخرى » وكتب عليه عميرة : أى فيكون التعبير بالوجه من باب التغليب اه ثم قوله بالوجه تازة 
الخ هل التعبير بالأولى أولى أو بالثانى فيه نظر والأقرب الأول لأأنه للأصماب دون الثانى لأن ذيه النسبة للإمام بأنه 
قاله وليس كذلك وإنما يخرجه الأصحصاب من قول غيره أو نصوص أخرى له ( قوله بخلافه قبله ) أى التنضيض 
( قوله والحال يقتضى التقويم بدنائير ) أى إما لكونه اشتراه بها أوكونها غالب نقد البلد ( قوله أو ينقد يقوم به) 
وهو دون نصاب ول يشار به شيئا أو هو الخ حج . ثم قال : وفائدة عدم انقطاعه فى الثالثة الى ذكرها شارح 
وفيها ما فيبا من تأمل كلامه الصريح فى أن قول الما واشترى به سلعة تمثيل لانقييد أنه لو ملك قبيل آخخر الحو 
نقدا آخر يكمله زكاه » ثم رأيت أن المنقول المعتمد خلاف ماذكره وهو أنه ينتقطع الحول إذالم يملك تمامه لتحقق 


( فصل ) فى أحكام زكاة التجارة 
( قوله لتحقق نقص النصاب بالتنضيض ) يرد عليه ما لو نض" بنقد غير مااشتراه به وهو أنقص من ذلك 


امات 
«عدودة من النجارة » وما ذكر من التفريع يأنى على القول الثانى والثالث أيضا من باب أولى فحذفه لذلك أو لأنه 
ابس من غرضه( ولوتم الحول) أى حول مال التجارة ( وقيمة العرض ) بسكون الراء ( دون النصاب ) وليس 
معه مايكله به من جنس مايقوم به ( فالأصح أنه يبندأ حول ويبطل ) الحول ( الأول ) فلا تحب الزكاة حى يم 
حول ثان لأن الأول مغبى ولا زكاة فيه . والثانى لاينقطع بل مى بلغت قيمة العرض نصابا وجبت الزكاة وييتداً 
الحول من وقته إذ يصدق عليه أن هال التجارة أقام عنده حولا بل وزيادة وتم نصابا فيقول العاهل هنا كما قال 
الأخ الشقيق فى المسثلة الحمارية : هب أن أباناكان ارا أوحجرا ماتى فى الم أاسنا من أم واحدة ؟ أما إذاكان 
معه من أول الول مايكقل به النصاب كا اوكان معه مائة درهم فابتاع بخمسين منها عرضا للتجارة فبلغت قيمته فى 
آخر الحول مائة وحمسين فإنه تلزمه زكاة الجميع آخر الحول » وإن ملكه فى أثناء الحول كنا لى ابتاع بالماثة ثم 
ملك خمسين زكى الجميع إذا ثم حول الحمسين لأم! إنما تضم فى النصاب دون الحول ( ويصير عرض التجارة 
للقنية بنيتها ) أى القنية. فبى نواها به انقطع الحول فيحتاج إلى تجديد قصد مقارن للتصرف » بخلاف عرض القنة 
لايصير للتجارة بمجرد نينها كما سيأنى لأن القنية هى الحبس الانتفاع وقد وجدت بالنية المذكورة مع الإمساك 
فرتبنا عليها أثرها » والتجارة هى التقليب فى السلع بقصد الاستر باح ولم يوجد ذلك » ولأن الاقتناء هو الأأصل 
فاكتفينا فيه بالنية بحلاف اللنجارة » ولأن مالا يثبت له حكم الحول بدخوله فى ملكه لايثبت بمجرد النية كنا لو 
نوى بالمعلوفة السوم : وقضية إطلاقه انقطاع الحول بذلك سواء أنوى به استعمالا جائزا أم محرما كلبسه الديباج 
وقطعه الطريق بالسيف وهو كذلك كا هو أحد وجهين ف التدمة » واو نوى القنية ببعض عرض التجارة ولم يعينه 
فى تأثيره وجهان حكاهما الماوردى أقربهما كما أفاده الوالد رحمه الله تعالى التأزير ويرجع فى ذلك البعض إليه وإن 


التقص عن النصاب بالننضيض ( قوله وما ذكر من التفريع ) هو قوله فعلى الأظهر لو رد الخ ( قوله من باب 
أولى ) أى فبهما ( قوله ويبطل الحول الأول ) قضيته أنه لو اشْرى ببعض مال القنية عرضا للتجارة أوّل امحرم » 
م يباقيه عرضا آخر أول صفرأنه لا زكاة فى واحد منهما إذالم تبلغ قيمة كل واحد نصابا لأنه بأول حرم من السنة 
الثانية ينقطع ما اشتراه أوّلا لنتقصه عن اننصاب ويبتدأ له حول من ذلك الوقت ويقوم الثانى أول صفر من السنة 
الثانية وهكذا » فلا بحب ف واحد منهما زكاة إلا إذا بلغ نصابا آخر » وليس مرادا بل يزكى الجميع آخر حول 
لثانى لوجود الحميع فملكه من أول صفر ( قوله أما إذا كان معه) محترز قوله وليس معه بخمسين منها أى وبقيت 
الحمسون الأخرى فملكه جميع الحول ( قوله وإن ملكه ) أى مايككل به النصاب ( قوله إذا تم حول الحمسون ) 
قال الشيخ عميرة : قال ذلك شرح الروض ٠»‏ والظاهر أن مال التجارة يزكى عند نمام حوله اه سم على ميج ٠‏ 
أقول : يتأمل معنى هذا الكلام فإن المتبادر من قوله زكى الجميع إذا ثم حول الحمسين أنه يقوم مال التجارة عند 
تمام حول الحمسين » فإن بلغ معها نصابا زكى اللحميع وإلا فلا » ثم رأيته صرح بهذا المتبادر على حج ثم قال : 
وبه بتقطع ما ىهامش شرح المنبج لشيخنا من قوله والظاهر أن مال التجارة الخ ( قوله للقنية بنتها ) أى ويصدق 
فى دعوأه ذلك وإن دلت القرينة على خلاف ما ادعاه( قوله فى نواها به انقطع ) أى ول و كبر جدا نحيث تقضى 
العادة بأن مثله لايحيس للانتفاع به (قوله مقارن للتصرف ) أى بالبيع ونهوه لنصير مال تجارة ( قوله فى التتمة ) 


النقد ( قوله ثم ملك خسين ) أى وبلغت قيمة العرض مائة وخمسين كالذى قبله ( قوله ولأن مايثبت له حكم الحول 
بدخوله فى المكه ) وهو عرض القنية » وقوله لايثبت بمجرد النية : يعنى لايثبت فيه حول التجارة بمجرد نيتها : 
أى بل لابد أن تكون مقارنة للتصرف كما يأنى فهو تعليل لقوله بخلاف عرض القنية لايصير الخ 


"اداه 


جرى بعضهم على أن الأقرب المنع » ولو مات المورث عن مال تجارة انقطع حوله ولا ينعقد له حول حبى : 
يتصرف فيه بنية التجارة » ذكره الرافعى قبيل شرط السوم وتبعه المصنف خلافا لما أفبى به البلقينى ( وإنما يصير 
العرض للتجارة إذا اقترنت نيتها بكسبه بمماوضة كشراء ) وإنلم يجددها فى كلتصرف سواء أكان بعرض أم نقد 
أم دين حال" أم موئجل لانضمام قصد النجارة إلى فعلها » ومن ذلك ماملكه بهبة ذات ثواب أو صالح عليه ولو 
عن دم أو عرض أو آجر به نفسه أو ماله وما استأجره أو منفعة ما استأجره بأنكان يستأجر المنافع ويوئجرها بقصد 
النجارة » أما لو اقترض مالا ناويا به التجارة فلا يصير مال تجارة لأنه لايقصد لها وإنما هو إرفاق . قاله القامى 


أى للمتولى ويرجع فى ذلك: لبعض إليه : أى أو إلى وارثه لآنه قائم مقامه ولو امتنع منه أجبر عايه ( قوله انقطع 
حوله ) أى بالموت لانتقال الملك فيه إلى الوارث ( قوله حتى يتصرف فيه ) أى الوارث ( قوله إذا اقتربت نينها 
الخ ) ينبغى أن لايشترط .مقارتتها جميع العقد بل يكنى وجودها قبل الفراغ وإن لم توجد إلا مع لفظ الآخر وإن 
تأخر » وظاهر كلامهم أنه لايكى تأخرها عن العقد وإن وجدت فى عجلس العقد وله اتجاه فليتأمل مر اه سم على 
بهجة . وعبارة حج'هنا : ويظهر أن يعتبر فى الاقتران هنا باللفظ أو الفعل المملك ما يأنى فى كنايات الطلاق اه , 
والمعتمد منه الاكتفاء يجزء » لكن المعتبر ثم اقتران النية يجزء مما يأتى به الزوج حى لو خلعها بكناية ول يلو 
مع لنظه فلغو وإن نوى مع القبول » وقضية كلام سم عن مر الاكتفاء بها وإن اقترنت بالقبول » وعبارة شيخنا 
الزيادى : وينبغى اعتبارها فى مجلس العقد » وكتب أيضا قوله بنية العجارة وفارق عدم الاكتفاء بنية التضحية 
عند شراء الأضحية بأن الشراء جاب ملك والأضحية إزالته فيتعذر اجماعهما . وأقول : فيه نظر لأنه إنما بتحقق 
التعذر لوكان الماوى التضحية حال الشراء » أما لوكان هو النضحية فى المستقبل فلا فليتأمل اه . أقول : ويمكن 
الجواب عنه بأن المراد بالتعذر عرفا عدم المناسبة بين إزالة الملك وجلبه ( قوله بكسبه ) أى بدخوله فى يده مادام 
رأس المال باقيا ( قوله فكل تصرف الخ ) أى لأن المعتبر إنما هو و-جودها عند التصرف الأول ( قوله ومن ذلك 
ماملكه بببة ) أى من المعاوضة ( قوله أو عرض ) فى نسخة أو قرض ومثله فى الزيادى وقضيته أنه لو استرد بدله 
ونوى به التجارة لايكون مال نجاء ة وكان من العروض » ولو قيل إنه مال تجارة فى هذه الحالة لم يكن بعيدا لأآنه 
قبضه عوضا ما فى ذمة الخير فانطبق عليه الضابط ( قوله أو منفغة ما استأجره ) يتأمل الفرق بين هذه وما قبلها 
فإن الاجارة ون وردت على العين متعلقه بمنفعتها » وقد يقال : الفرق ظاهر » ولأن المراد قوله أو ما استأجره 
العوض الذى أخذه عن منفعة ما استأجره بأن آنجر ما استأجره بدراهم فهى مال تجارة » ومن قوله أو منفعة الخ 
نفس المنفعة كأن استأجر أماكن بقصد التجارة فنافعها مال تجارة قال حج : ففيا إذا استأجر أرضا ليوئجرها بقصد 
التعجارة فضى حول ول يوجرها يلزمه زكاة التجارة فيقوّمها بأجرة المثل حولا ويخرج زكاة تلك الأجرة وإن لم 
تحصل له لأنه حال الحول على مال التجارةأعنده ( قوله فلا يصير مال تجارة ) أى فلو اشترى به شيئا بتتصد التجارة 
انعقد حوها من وقت الشراء ( قوله لانه لايقصد ا ) أى أما لو قبض المقرض بدل المقرض بنية التجارةكأن أقرض 


(قوله حتى يتصرف فيه )وظاهر أنه لاينعقد حوله إلا فيا تصرف فيه بالفعل» فلو تصرف فق بعض العروض الموروثة 
وحصل كسادف الباق لاينعقدحوله إلا فيا تصرف فيه بالفعل وهو ظاهر فليراجع (قوله أو منفعة مااستأجره) قال فى 
التحفة : فيا إذا استأجر أرضا ليئجرها بقصد النجارة فضى حول ولم.يوئجرها تلزمه زكاة التجارة فيقومها بأجرة 
المثل حولا ويخرج زكاة تلك الأجرة وإنلم تحصل له لأنه حال الحؤل على مال التجارة عنده 


م 4١ؤاسه‏ 

تفقها وجزم به الرويانى والمتولى وصاحب الأنوار ( وكذا المهر وعوض الخلع ) فيصيران مال تجارة إذا اقترنا 
بنيها (فى الأصح ) لكونهما ملكا بمعاوضة وهذا تثبت الشفعة فيا ملك بهما . والثانى لا لأنهما ليسا من عقود 
المعاوضات المحضة ( لا بالهبة ) غير ذات الثواب ( والاختطاب ) والاحتشاش والاصطياد والإرث ( والاسترداد 
بعيب ) أو إقالة أو فلس لانتفاء المعاوضة بل الاسترداد المذكور فسخ لا ولأن اليك مانا لايعد نجارة » ف ناشترى 
بعرض للقنية عرضا للنجارة أو للقنية أو اشترى بعرض للنجارة عرضا للقنية نم رد عليه بإقالة أو نحوهالم يصر مال 
تخارة وإن نواها » بخلاف الرد بعيب أو نحوه ممن اشترى عرضا للتجارة بعرض لا فإنه يبى حكمها » ولو اشارى 
لها صبغا لوصبغ به أو دباغا ليدبغ به للناس صار مال تجارة فتلزمه زكاته بعد مضى حوله وَإن ل يبق عين نحو 
الصبغ عنده عاما خلافا لما يوهمه كلام التتمة أو صابونا أو ملحا ليضسل به أو يعجن به لم لم يصر كذلك لأنه 
يسبلك فلا يمع مسلما لم ( وإذا ملكه ) أى عرض التجارة ( ينقد ) وهو الذهب والفضة وإن ل يكونا مضروبين 
( نصاب ) أو بأقل منه وفى ملكه باقيه كأن اشتراه بعين عشرين مثقالا أو بعين عشرة وفى ملكه عشرة أخرى 
( فحوله من حين ملك ) ذلك ( النقد ) لاشتراكهما فى قدر الواجب وف اجنسه » ولأن النقدين إنما خصا بإيجاب 
الزكاة دون باق الجواهر لإرصادهما للماء والغاء يحصل بالتجارة » فلم يحز أن يكون السبب فى الوجوب 


حيوانا ثم قبض مثله الصورى كذلك فالمتجه أنهمال تجارة اه سم على منهج ( قوله إذا اقترذا بنيتها ) أى من الولى إن 
كان عبرا ومنها مقارنة لعقد وليها إنذكانت غير جبرة ( فوله أو إقالة أو فلس ) قال فى شرح البيجة بعد ماذكر : 
ولو قبل قبض المشترى المبيع لأنه ملك جديد اه . وكتب عليه سم قوله لأنه ملك الخ من هذا يعلم أن الكلام فيا 
ذا انتقل الملك عن البائع : أى بأن لزم العقد من جانبه كأن باع بلا شرط يار أو شرط للمشتّرى ( قوله بخلاف 
الرد بعيب أو نحوه) أى من الإفالة والتحالف ( قوله ليصبغ به ) من باب نصر وقطع ومثله يدبغ ( قوله فيازمه 
زكاته بعد مضى حوله ) أى حيث كان الحاصل فى يده من غلة الصبغ ؛ أو ما اشتراه بها من الصيغ » أوكان الأول 
باقيا ى يدهكلا أو بعضا فتجب زكاته ( قوله وإنلم يبق عين نحو الصبغ ) قضيته أنه لا فرق فى الصبغ بين كونه 
تمويبا وغيره » وقضية مايأنى من التعليل للصابون اختصاصه بالثانى » والظاهر أنه غير مراد أخذا بإطلاقهم + وعليه 
فيمكن أن يفرق بينه وبين الصابون بأنه يحصل م نالصبغ لون مخالف لأصل الثوب يبى ببقائه فتزل منزلة العين » 
لاف الصابون فإن المقصد منه مجرد إزالة وسخ الثوب والآثر الحاصل منه كأنه الصفة الى كانت موجودة قبل. 
الغسل فلم يحسن الحاقه بالعين ( وله كأن اشتراه بعين عشرين مثقالا ) سواء قال اشتريت بهذه الدراهم أو بعبن هذه 
لأن المعقود عليه فى الصورتين معين » وهذا بحلاف ما لو قال لوكيله اشر بهذا الدينار فإنه يتخير بين الشراء به 
وبين الشراء فى ذمته » حلاف ما إذا قال اشتر بعينه فلا يجوز له الشراء فى الذمة حتى لو اشترى فيها لم يقع عن 
الموكل » ثم قال فى مرة ثانية : والفرق أنه لما أشار للدراهم هنا ولم توجد قرينة صارفة عن إرادتما تعين كونما 
المعقود عليه . وأما فى الوكيل فقرينة الحال مشعرة بأن الغرض تحصيل ما وكل فى شراثة فجعل قرينة صارفة عن 
التعيين سما وقد عدل عن قوله بعين ذلك الصريح فىإرادة التعيين إلى مجرد الإشارة إليبا فتخير الوكيل ( قوله 
فحوله من حين ملك النقد) أى من غير الحلى المباح لما بأنى أن الحلى من عرض القنية ( قوله للهاء ) عبارة المصباح 
(قوله وهو الذهب والفضقوإن لم يكونا مضروبين) أىإذاكانت تجبفيه الزكاة بخلاف نحوالحى كا يأ (قوله بعين 
عشرين مثقالا ) أ ىأو بعشرين ف الذمة و نقدها فالمجل سكا ذكره الشباب حج : أى وكان ما أقبضه فى الجلس من 
جنس ما اشترىبه» يخلاف: مالوأقبضه عن الفضة ذهبا أو عكسه فإنه ينقطع الحول كنا ذكره الشهابعميرة البر لس 


#قزؤسسه 
سيا فى الإسقاط .أما لواشتراه بنقد ف الذمة ثم نقدهفإنه ينقطع حول النقد ويبتدأ حول التجارة من وقت الشراء إذ 
صرفه إلى هذه ابلحهة لم يتعين ( أو دونه ) أى أو صلكه بدون النصاب وليس ف ملكه باقيه ( أو بعرض قنية ) كالثياب 
والحلى المباح. ( فن الشراء )-حوله يبتدأ ( وقيل إن ملكه بنصاب سائمة ببى على حوها ) لأنها مال نجب الزكاة 
فى عينه وله حول فاعتبر » والصحيح المنع لاختلاف الزكاقين قدر امومتعلقا (ويضم الربح إلى الأصل ) الحاصبل 
( فى ) أثناء ( الحول إن لم ينض ) بكسر النون بما يقوم به » فلو اشترى عرضا بمائى درهم فصارت قيمته 
فى الحول واو .قبل آخره بلحظة ثلهائة أونض فيه بنقد لايقوم به زكاه آخره » وسواء أحصل الربح بزيادة فى نفس 
العر ضكسمن احيوان أم بارتفاع الأسواق » ولو باع العرض بدون قيمته زكى القيمة » أو بأكر مها ففنى زكاة 
الزائد معها وجهان توجههما الوجوب (لا إن نض ) أى صار ناضا بتقد يقوم به ببيع أو إتلاف أجنبى وأمسكه 
إلى آخر الول أو اشترى به عرضا قبل تمامه فلا يضم إلى الأصل بل يزكى الأصل بحوله ويفرد الربح بحول 
( فى الأظهر ) فلو اشترى عرضا للنجارة بمائبى درهم وباعه بعد ستة أشهر بثلمائة وأمسكها إلى آخر الحول أو 
اشترى بها عرضا يساوى ثلمائة آخر الحول فيخرج زكاة مائتين » فإذا مضت ستة أشبر زكى المائة والثانى يزكى 
الربح بحول الأصل كما يزكى النتاج حول الأمهات وفرّق الأول بأن النتاج جزء من الأصل فاألحقناه به يخلاف 
الر بح فإنه ليس جز ءا لأنه إتما حصل بحسن التصرف » ولهذا يرد الغاصب نتاج الحيوان دون الربح ( والأصح أن 
ولد العرض ) من الخدوان من نعم وخحيل وإماء ( وثمره ) من الأشجار كشمش أو تفاح ( مال نجارة ) لأنهما 
«جزءان هن الأم والشجر. والثمرلا لأنهمالم يحصلا بالتجارة » ومحل لحلاف مالم تنعص قيمة الأم بالولادة » فإن 
نقصت بها كأ نكانت قيمة الأم تساو ى افا فصارت بالولادة تساوى تمانئمائة وقيمة الولد ماثتان جبر نقص الأم 
بقيمة الولد جزما ( و ) الأصح على الأول ( أن <وله حول الأصل ) تبعا كنتاج السائمة . والثانى لا.بل تفرد بحول 


مى الشىء ينمى من باب ررى تماء بالفتح والمد كثر اه ( قوله سببا فى الإسقاط ) أى فلو جعل حولها من وقت 
الشراء الذى هو سبب للناءمسقطا لما مضى من حول النقد لزم ماذكر ( قوله أما لو اشتراه بنقد فى الذمة ثم نقده ) 
أى بعد مفارقة مجلس اه سم على حج نقلا عن شرح الإرشاد وإن نافاه.التعليل بقوله إذ صرفه إلى هذه الخ لكنه 
لا كان المجلس من حربم العقد نزل الواقع فيه منزلة الواقع فى العقد فكأنه عينه ( قوله ولو باع العرض ) أى بعد 
بعد حولان الحول ( قوله زكى القيمة ) أى ما باع به فقط لأنه فوّت الزيادة باختياره فضمنها ويصدق فى قلير 
ما فوته ( قوله وثمره ) ومنه هنا صوف وغصن شجر وورقه ونحوها اه حج 


(فوله أثناءالذىذ كره فى خلال الم ) ذكرههنا يفيد أنقولالمصئف ف الحول متعلق بالحاصلالذى قد ره» وإلا لفسد 
المعنى بالكلية كا لاينى » وحينئذ فيصير قول المصنف ويضم لا متعلق له فلا يعلم الضم فياذا يكون مع أن متعلقه 
قوله فى الحول الذى أخرجه الشارح عن موضوعه . والحاصل أنه يحب إسقاط لفظ أثناء الذى زاده الشارح من 
هذا امحل » وعبارة التحفة مع الممن : ويضم الربح الحاصل أثناء الحول أو مع آخره فى نفس العرض كالسمن أو 
غيرها كا رتفاع السوق إلى الأصل فى ال حول الخ ( قوله ولو باع العرض بدون قيمته ) أى بعد تمام الحول كما هو 
ظاهر (قوله أو اشترى بهم أى بالمذكور وهوالثلياثة ( قولهكشمش أو تفاح ) أشار بهذا القثيل إلى أن الكلام فى نمر 

لا زكاة فى عينه . أما ما تجب الزكاة فى عينه فسيأق 
(1) ( قوله أثناء اللى ذكره نى خلال امآن ) ليس موجودا بنسخ الشرح الى بأيدينا اه مصححه , 
١4‏ - لهاية المحتاج - م 


سكرات- 

دن انفصال الولد و ظهور المرة لأنها زيادة «ستقرة من هال التجارة فأفردت كا سبق فى الربح الناض ( وواجبها ) 
أى النجارة ( ربع عشر القيمة ) أما أنه ربع العشر فكنا فى النقادين لأنها تقوم بهما وأما أنه من القيمة فلأنها متعلقة 
كنا دل عايه خبر حماس فلا يجوز إخراجه من العرض « فإن ملك ) العرض ( بنقد قوم به إن مللك بنصاب ) وإن 
لم يكن ذلك النقد غالبا ولوأبطله السلطان كا اقتضاه إطلاقه » إذ هو أصل ما بيده فكان أولى به من غيره ( وكذا ) 
إن ملك بنقد ( دونه ) أى النصاب فإنه يقوم به ( فى الأصح ) لآنه أصله . والثانى يقوم بغالب نقد البلد كما او 
اشترئ يغرض :+ ومحل اتلحلاف ما إذا لم يملك بقية النصاب من ذلك النقد ؛ فإن ملكه قوم به قطعا لأأنه أشترى 
ببعض ما انعقد عليه الحول » وابتداء الحول من وقت ملاك الدراهم كا قاله الرافعى ( أو ) ملك العرض ( بعرض ) 
للقنية أو بخلع أو نكاح أو صلح عن حو دم ( فبغالب نقد البلد ) أى بلد حولان امول كا قاله الماوردى وهر 
الأصح جريا على قاعدة التقوبم إذا تعذر التقويم بالأصل » فلو حال الحول عليه بمحل لانقد فيه اعتبر أقر ب البلاد 
إليه » ولو ملك بدين فى ذمة البائع أو بنحو سبائك قوم يجنسه من النقد كما فى الكفاية ( فإنِ غلب نقدان ) على 
التساوى ( وبلغ ) مال التتجارة ( بأحدهه! ) دون الآخخر ( نصابا قوم به) لتحقق تمام النصاب بأحد النقدين » وبهذا 
يفارق مامر من أنه لوتم” النصاب فى ميزان دون آخر فلا زكاة ( فإن بلغ ) تصابا ( بهما ) أى بكل منهما ( قوم 
بالأنفع ) منهما ( للفقراء ) أى للمستحقين لها رعاية هم كا فى اجماع الحقاق وبنات اللبون » ونقل تصحيح ذلك 
الرافعى عن مقتضى إيراد الإمام والبغوى ( وقبل يتخير المالك ) فيقوم بأمبما شاء كا فى شان الحبران ودراهمه » 
وهذا ماسمحه فى أصل الروضة » ونقل الرافعى تصحيحه عن العراقيين والوويانى . قال فى المهمات : وعليه 
الأكثر فلتكن الفتوى عليه و-جرى عليه الأذرعى وهو المعتمد » ويفرق بين هذه وبين اجمّاع الحقاق وبنات 


(قوله كنا دل عليه خبر حماس) بكسرأوله وتخفيف ثانيه وآخره سينمهملة اه إصابة(قوله فإن ملكبنقد قوم به) قال 
ابن الاستاذ : وينبغى للتاجرأنيبادر إلى تقويم مالهبعدلين ويمتنع واح د كجزاء الصيد» ولا يجوز تصرفهقبل ذلك إذ قد 
يحصل نقص فلا يدرىمايخرجه حج.قيل ويتجه منتردد له أنهلايحو زأن يكون هو أحد العدلين وإن قانا بجوازه 
فف.جزاء الصيد ويفرق بأن الفقهاء أشاروا ثم إلى مايضبط المثلرة فيبعد انبامه فيها ولاكذلك هنا إذ القم لا ضابط. 
ها اه . ثم المعتبر فى تقويم العدلين النظر إلى مايرغب : أى ف الأخذ به اه سم على ببجة» لكزعبارة حج هنا : ويظهر 
الاكتفاء بتقويم المالك الثقة العارف وللساعى تصدية/ نظير مامر فى عد الماشية . أقول وقد يفرق بأن متعلق 
العد" متعين يبعد الحطأ فيه » بحلاف التقويم فإنه يمجع لاجتهاد المقوم وهو مظةة للخطل فالهمة فيه أقوى » ومن 
مم يكتف بخرصه للثمر بل لو لم يوجد خارص من جهة الإمام حكم عدلين يخرصانه له كما مر » وقوله ثم المعتبر 
فى تقويمالعدلين النطر إلى مايرغب : اى فى الأخذ به فى مثل ذلك العرض إنحالا » فإذا فرض أن ألف وكان التاجر 
إذا باعه على ماجرت به عادته مفرقا فى أوقات كثيرة يلغ ألفين مثلا اعتبر مايرغب به فيه فى امال لا مايبيع به التاجر 
على الووجه السابق . لأن الزيادة المفروضة إنما حصلت من تصرفه بالتفريق لا من حيث كوت الألفين قيمته ( قوله 
أى بلد محولان الحول ) والعبرة بالبلد الذنى فيه المال وقت حولان الحول لا الذى فيه المالك ذلك الوقت » وعبارة 
مم على بهجه : قوله من نقد البلد : أى بلد الإخراج كما قاله الماوردى وجزم به فى العباب : أى وبلد الإخخراج 
مى ببد المال كما هو معلوم من عدم جواز نقل الزكاة ( قوله فلو حال الحول عليه ) أى المال ( قوله بدين ى ذمة 
البائع ) كأنه كان له آخر دين فاشيرى به منه عرضا بنية التجارة ( قوله قوم بالأنفع للفقراء ) ضعيف ( قوله وقيل 
يتخبر المالك ) معتمد ش 


د لؤه١ال‏ 
اللبون بأن تعلق الركاة بالعين أشد من تعلقها بالقيمة فلم يجبالتقويم بالأنفع كما لايجب على المالك الشزاه بالأنفع 
ليقوم به عند آآحر الحول ( وإن ملك بنقد وعرض ) كأن اشترى بائنى درهم وعرص قنية ( قوم مقابل النقد به 
والباق بالغالب ) من نقد البلد لآنكلا منهما لو انفردكان حك هكذلك فكذا إذا اجتمعا » وهكذا إذا اشر ى بجنس 
واحد مختلف الصفة كالضحاح والكسرة إذا تفاوتا ( وتجب فطرة عبيد التنجارة مع زكاتها ) أى حتجارة لأنبب 
بجبان بسببين محتافين فلا يتداخلان كالقيمة والكفارة فى العبد المقتول والقيمة والحزاء فى الصيد المملوك إذا قتله 
حرم ( ولوكان العرض سائمة ) أو غيرها مما يجب الزكاة فى عينه كتمر ( فإن كل ) بتثليث الم ( نصاب إخدىه 
الزكاتين فقط ) أى من عين ونجارة دون نصاب الأخرى كأربعين شاة لاتبلغ قيمئها نصابا آخر الحول أو تسع 
وثلاثين فأقل قيممّها نصاب ر وجبت ) زكاة ما كل نصابه لوجود سببها من غير معارض ( أو ) كل ( نصاءهما ) 
كأربعين شاة قيمّها نصاب ( فزكاة العين ) تجب ( فى الحديد ) وتقدم على زكاة التجارة لأنها وجبت بالنص 
والإجماع ولهذا يكفر -جاحدها » وزكاة التجارة مختلف فيها ووجبت بالاجتهاد وهذا لايكفر .جاحدها » ولآن 
زكاة العين تتعلق بالرقبة وتلك بالقيمة فقدم مايتعلق بالرقبةكالمر هون إذا جنى » وقد علم أنه لاتجتمع الركاثان ولو 
كان مع مافيه زكاة عين ما لا زكاة ىعينه كأن اشترى شجرا للتجارة فبدا صلاح مره قبل حوله وجب مع تقديم 
زكاة العين عن الكر زكاة التجارة عند تمام حوله.» ولو اشئرى تدا بنقد انقطع حوله وإنكان للتجارة وقصد به 
الفرار من الركاة ر فعلى هذا:) أى الحاديد ( لو سنبق حول ) زكاة ( التجارة) حول زكاة العين ( بأن اشكرى بالها بعد 
ستة أشهر نصاب سائمة ) ولم يقصد به القنية أو اشترى به معلوفة ثم أسامها بعد سئة أشهر ( فالأصح وجوب زكاة 


( قوله قوم ماقابل النقد به والباق بالغالب ) وذلك ظاهر إن اشسترى كلافى عقد أو اشتراهما فى عقد 
واحد وفصل الدّن وإلا توم ماقابل النقد به والباق بالغالب أو ماقابل أحد النقدين به والباق بالآخر بنسبة 
التقسيط . قال سم على ببجة : فلو جهلت النسبة فلا يبعد أن يحكم باستواتهما ؛ ولو علم أن أحدهما أكثر وجهل 
عينه فلا يبعد أن يتعين فى براءة ذمته أن يفرض الأكثر م نكل منهما وهل له التأخير إلى التذكر إن ربى ؟ أقول : 
لايبعد أن .له ذلك بل قياس ماتقدم عن الدميرى أنه يكى غابة الظن ( قوله فبلا صلاح ثمره قبل حو له ) وكذا لو بدا 
إصلاحه بعد تمام حوله وهو ظاهر إن ثم" نصاب كل منهما » فإن ثم نصاب العين دون الشجرة فهل تسقط زكاة 
الشجر لعدم تمام نصابه أو يضم الشجرلى القر ويقوم الجميع ويخرج زكاته ويسقط زكاه العين؟ فيه نظر» والأقرب 
اخذا من إطلاقهم وجوب زكاة العين إذا تم نصابها الأول لعدم تمام امتصاب ( قوله عند تمام حوله ) أى إن بلغ 
نصابا وليس فيه وجوب زكاتين لأن ما وجب ف العرمتعاق بعينه ويخرج منه وما وجب ف الشجر يتعلق بقيمته 
خاليا عن المّر . وى سم على حج : وخرج بقول شرح المنبج كغيره فبدا قبل حوله الخ ما لو ثم حول التجارة قبل 
بدو الصلاح فيخرج كنا هو ظاهر زكاة اللجميع للتجارة » وحينئذ فإذا بدا الصلاح بعد الإخراج ولو بيوم 
وجيت حي دكا هو ظاهر زكاة العين فى الّر فليتأمل اه . وعليه فقد يقال : وجوب الزكاة فى العر على هذا الوجه 
يازمه اجتّاع زكاتين فى مال واحد لأنه زكى العرة عند تمام الحول لدنخوها فى التقويم وزكى عينها بعد بدو الصلاح 


( قولهكأن اشترى بكاتى درهم وعرض قنية ) أى معلوم القيمة كا هو ظاهر حتى يتأن التوزيع المشكور » وانظر 
ما الحال لو كان العرض عجهول القيمة 


لدم اسم 


التجارة لام حوها ) ولثلا يبطل بعض حوها ولوجوب الموجب بلا معارض له ( ثم يفتتح ) من تمامه ( حولا لزكاة 
العين أبدا ) أى فتجب ف بقية الحول وما مضى من السوم فى بقية الحول الأوّل غير معتبر والثائى يبطل حول 
التجارة وتحب زكاة العين لام حوها من الشراء ولكل حول بعده ( وإذا قلنا عامل القراض لايملك الربح ) المشروط 
له ( بالظهور) وهو الأصح بل بالقسمة كا سيأتىف بابه ( فعلى المالك) عند تمام ا حول ( زكاة الجميع ) ربها ورأس 
مال لأن ابلشميع ملكه ( فإن أخرجها ) من مال آخر فذاك ظاهر ( أو من ) عين ( مال القراض حسبت من الربح 
فى الأصح ) ولا يجعل إخراجها كاسترداد المالك جزءا من المال تنزيلا لها مئزلة المون التى تلزم الممال من أجرة 
الدلأل والكيال وفطرة عبيد التجارة وجناياتهم . والثانى نحسب من رأس المال لأن الوجوب علن من له المال 
( وإن قلنا بملكه ) أى العامل المشروط له ( بالظهور لزم المالك زكاة رأس المال وحصته من الربح ) لأنه 
مالاك لهما ( والمذهب) على قول الملك بالظهور ( أنه يلزم العامل زكاة حصته) من الربح لأأنه متمكن من التوصل 
إليه متى شاء بالقسمة فأشبه الدين الحال على ملى* » وعلىهذا فابتداء حول حصته من وقت الظهور ولا يجب عليه 
إخراجها قبل القسمة وله أن يستبد” بإخراجها من مال القراض . والثانى لايلزمه لأنه غير متمكن من كمال التصرف 
فيها ولو باع عرض التجارة قبل إخراج زكاتها وإنكان بعد وجو بها أو باعه بعرض قنية صح إذ متعلق زكاته القيمة 
وهى لاتفوت بالبيع ». ولو أعتق عبيد التجارة أو وهبه فكبيع الماشية بعد وجوب الزكاة فيها لأنهما يبطلان متعلق 
زكاة التجارة كا أن البيع يبطل متعلق العين » وكذا لو جعله غنداقا أو صلحا عن دم أو نحوهما لآن مقابله ليس 
مالا » فإن باعه محاباة فقدرها كالموهوب فيربطل فيا قيمته قدر الزكاة من ذلك فى ذلك القدر ويصح ف الباق 
تفريقا الصفقة ٠.‏ ْ 


فتكر به زكاتها » اللهم إلا أن يقال : لما اختلف الوقت وابحهة نزل مئزلة مالين ( قوله أى فتجب فى بقية الحول ) 
الأولى فى تمام الحول الخ » وعيارة حج : أى فى سائر الأحوال وما مضى الخ وهى ظاهرة ( قوله فذاله ظاهر) 
أى ولا رجوع له على العامل( قوله وإن: قلنا يملكه بالظهور ) ضعيف ( قوله قبل إخراج زكاتها ) أى وبعد حولان 
الحول كا هو ظاهرمن قوله إخخراج زكاتم! ( قوله وهى لاتفوت بالبيع ) أى فيطالب البائع بها ز قوله ولو أعتق عبد 
التجارة) أى بعد حولان الحول أيضا ( قوله فيبطل فها قيمته الخ ) راجع إلى قوله ولو أعتق عبد التجارة » وينبغى 
أن يقال القياس أنه ينفذ الاعتناق فى كل العبد لأنهدوإن بطل الإعتاق فى قدر حق الفقراء لكنه يسرى ما أعتقه هو 
إلى باقيهحيث كان موسرا به ( قوله بويصح ف الباى ) أى ويتعلق حق المستحقين بما بطل فيه التصرف ومع ذلك 
لاينقطع تعلق المالك به لآنه مخاطب «الإخراج + فإن دفع بعد ذلك الواجب المستحقين من غير. مال التجارة 
تصرف ف باقيه وإلا فللإمام التعلق بما بى لأأنه حق الفقراء . 


( قوله ولثلا يبطل بعيض حولها) إثبات الواو هنا يفيد أن اللام فى قول المصنف لام حوها للعلة ؛ وهو فاسدكما 
لايختى بل هى بمعنى عند » فالصواب حذف الواو كما فى التحفة ولعلها من الأساخ ( قوله أى فتجب فى بقية 
الحول ) يتأمل . ظ 


هساأ١6ةال‎ 


باب زكاة الفطر 

الفطرة بكسر الفاء : اسم مولد لا عرنى ولا معرب .بل اصطلاح للفقهاء فتكون حقيقة شرعية على انختار 
كالصلاة والزكاة وتقال للخلقة ومنه قوله تعالى ‏ فطرة الله التى فطر الناس عليها ‏ والمعنى أنها وجبت على الحلقة 
تزكية للنفس : أى تطهيرا ها وتنمية لعملها وتقال للمحرج » وقول ابن الرفعة إنه بضم الفاء اسم للمخرج مردود . 
والأصل فيه قبل الإجماع خبر الصحيحين عن ابن عنر « فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من 
رمضان على الناس صاعا مس تمر أو صاعا من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أننى من المسلمين » وعن ألى سعيد 
رضى الله عئه وكنا تخرج زكاة الفطر إذكان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من مر 
أو ضاعا من زبيب أو صاعا من أقط » فلا أزال أخرجه كا كنت أخحرجه ماعشت » ولا ينافى حكاية الإجماع 
قول ابن اللبان يعدم وجوبها لأنه غلط صريح كا فى الروضة » لكن صريح كلام ابن عبد ابر أن فيها خلافا لغير 
ابن اللبان ويجاب عنه بأنه شاذ منكر فلا يتخرق به الإجماع » أو يراد بالإجماع الواقغ فى عبارة غير واحد 


( باب زكاة الفطر ) 

( قوله زكاة الفطر ) أى بيان ماينعلق بزكاة الفطر ( قوله اسم مولد ) أى نطق به المولدون ( قوله لاعربى ) 
العرنى هو الذى تكلمت به العرب ما وضعهواضع لغنهم ولا معرب هو لفظ غير عربى استعملته العرب فى معناه 
الأصل بتغير ما ( قوله فتكون ) أى الفطرة ( قوله حقيقة شرعية ) أى فى القدر المخرج والأننسب ف التفريع أن 
يقول : فتكون حقيقة عرفية أو اصطلاحية لأن الحقيقة الشرعية عند الأصوليين ما أخذت التسمية به من كلام- 
الشارع ؛ أما ما اصطلح عليه الفهقاء واستعملوه فلا يسمى بذلك بل يسمى حقيقة عرفية أو اصطلاحية . مم رأيت 
سم على شرح الببجة قالمانصه : قوله حقيقة شرعية : فإن قلت : كان الواجب أن يقول فتكون حقيقة عرفية لأن 
الشرعية ماكانت بوضع الشارع . قلت : هذه النسبة لغوية وهى صحيحة » فالمراد حقيقة منسوبة حملة الشرع وهم 
الفقهاء » والنسبة بهذا المعنى لاشبهة فى صحعتها وإنكان المتبادر من النسبة فى شرعية باعتبار الاصطلاح الأصولى هى 
ماكان بوضع الشارع فليتأمل سم ( قوله وتقال للخلقة ) ظاهر هذا الصنيع يقتضى أن لفظ الفطرة سواء أريد به 
الحلقة أو القدر المخرج مولد » ولعله غير مراد لأن اصطلاحات الفقهاء حادثة » وإطلاق الفطرة على اللداقة ليس 
من اصطلاحاتهم كما هو ظاهر فلعلها مولدة للنظر با معنى الثائى ( قوله وتنميه ) عطف مغايرٍ ( قوله وتقال المخرج 
أى تقال الفطرة بالكسرللمال المخرج بفتح الراء ( قوله صاعا من تمر أو صاعا من شعير.) إنما اقتصر عليهما لكونهما 
هما اللذانكانا موجودين إذ ذاك اه ومثله يقال فيا بعده ( قوله إذكان ) أىوقت كان الخ ( قوله صاعا من طعام ) 


ش ( باب زكاة الفطر ) 
( قوله الفطرة يكسر الفاء الخ )كان ينبغى أن بمهد لهذا بشى ء يتنزل علي هكأن يقول عقب قول المصنف زكاة 
الفطر ويقال لها الفطرة وهى بكسر الفاء الخ ( قوله مولد لا عرى ولاامعرب ) بمعنى أى وضعه على هذه الحقيقة 
مولد من حملة الشرع: بدليل قوله فيكون حقيقة شرعية » وإلا فالمولد هو اللفظ الذى ولده الناس بمعنى اخير عوه 
ولم تعرفه العرب » وظاهر أن الفطرة ليست كذلك » قال الله تعالى ‏ فطرة الله التى فطر التاس عليها - 


الات 


ما عليه الأ كثر ؛ ويؤيده قول ابن كج : لايكفر جاحدها » والمشهور أنبا وجبت كرمضان ف السنة الثانية من 
الهجرة . قال وكيع بن اراح : زكاة الفطر لشهر رمضان فسجدة السهو للصلاة يجبر نقصان الصوم كا يحبر السجود. 
مصان الصلاة ( تجب ) زكاة الفطر( بأوّل ليلة العيد فى الأظهر) لإضافتها إلى الفطر فى احبر ين السابقين ولآنهاطهرة 
للصائم عن اللغو والرفث فيه فكانت عند تمام صومه » ولا بد.من إدراك جزء من رمضان مع ابلحزء المذكور كما 
يفيده قوله فيخرج إلى آخره » وقوله فها بعد له تعجيل الفطرة من أول رمضان والثانى نجب بطلوع الفجر يوم 
العيد لأمها قربة متعلقة بالعيد فلا يتقدم عليه وقتهاكالأضحية » كذا علله الرافعى واعتر ض عليه بأن وقت الأضحية 
إذا طلعت الشمسن, ومضى قدر ركعتين وخطبتين خفيفات لا الفجر » ومقتضى كلام المصنف أن من أدى فطرة 
عبده قبل الغروب ثم مات امخرج فانتقل إلى ورثته وجب الإخراج : قال الأذرعى : وهو المذهب ( فتخرج ) 
على الأظهر ( عمن مات بعد الغروب) بأنكان فيه حياة مستقرة عنده وهو ممن يو'دى عنه من زوجة وعبد وقريب 
لوجود السبب فىحياته وإن زال ملكه عنه بعتق أو غيرهكطلاق أو استغناء قريب لاستقرارها » ولو مات الموؤدى 


أى بر ( قوله فى السنة اثثانية من الهجرة ) لم يبين فى أئ يوم من الشهر » وعبارة المواهب اللدنية : وفرضت زكاة 
الفطر قبل العيد بيومين ( قوله بخبر نقصان الصوم وجه الشبه وإنكانت هذه واجبة وذاك مندوبا ( قولة كما يجبر 
السجود نقصان الصلاة ) ويؤيده الحبر الصحيح ١‏ أنبا طهرة للصائم من اللغو والرفث والحبر الغريب ١‏ شهر 
ر مضان معلق بين السماء والأرض لايرفع إلا بركأة الفطر » اه حج ( قوله "ما يفيد قوله فيخرج الخ ) وجه الدلالة 
منه أن فى التعبير به إشعار بأن لرمضان فى وجوبها دخلا فهو سبب أوّل » وإلالما جاز إخراجها فيه لانحصار سبب 
وجوبها حينئذ فى أوّل شوال » وكتب عليه سم على حج قوله :. وقوله فها بعد الخ قد يقال : هذا لايدل على أن 
السبب الأول الحزء الأخير من رمضان بل يقتضى أنه رمضان ٠‏ إذ لو كان الهزء الأخير “لكان تقديمها أوّل 
زمضان تقديا على السببين وهو ممننع فليتأمل . ثم الوجه كنا مو واصح أن السبب الأوّل هو رمضانكلا أو بعضا : 
أى القلدر المشترك بين كله وبعضه فصح قولم له تعجيل الفطرة من أول رمضان وقولم هذا مع إدراك آخر جزء من 
رمضان » وهذا فى غاية الظهور لكنه قد يشتبه مع عدم التأمل ( قوله وجب الإخراج الخ ) والقياس أسترداد 
ما أخرجه المورث إن علم القابض أنها زكاةمعجلة وكوت السيد موت العبد فيسردها بيده ( قوله بأنكان فيه حياة 
مستقرة ) مفهومه أنه لولم تكن كذلك بأن وصل إلى حركة مذبوح لايخرج عنه » وهو واضح إنكان ذلك يجناية 
وإلا ففيه نظر لأنه مادام حيا كه كالصحيح جى يقتل قاتله( قوله أو غيره ) كطلاق . قال مم على شرح بهجة : 
لو علق طلاق زوجته علىغروب مس آخر يوم من رمضان فظاهر أنه يسقط فط رما عنه لأنهالم تدرك الحزءين 
(قوله كمايفيده قوله فيخرج الخ » وقوله فيا بعد له تعجيل الفطرة الخ) فىإفادةهذين ماذكره نظر ظاهر (قولهواعثر ض 
عايه بأن وقت الأضحية الخ ) قد يدفع الاعتراض بأن التشبيه إنما هو فى عدم التقدم على يوم العيد » فلا يننى أن 
الأضحية إنما يدخل وقتها بما ذكر ١‏ قوله ثم مات ) أى قبل الغروب ( قوله وهو ممن يوّدى عنه من زوجة الخ ) 
فيه أمور : الأول أن هذا الحصر يخرج من المان نفس من بخرج . الثاني أن قوله وإن زال ملكه الخ لايصح أخذه 
غاية فى مسئلة الموت الى الكلام فيها . الثالث أن قوله كطلاق أو استغناء قريب لايصح كونه مثالا لزوال الملك » 
وعبارة التحفة مع المان : فيخرج عمن مات أو طلق أو عتق أو بيع بعد الغروب ولو قبل القكن ممن يودى عنه 
وكانت حياته مسنقرة عنده لوجود السيب ف حياته واستغناء القريب كوته انبت . ا 


ب ١1اأا-‏ 
عه بعد الوجوب وقبل المكن لم تسقط فطرته على الأصح ف المجموع بحلاف تلف المال » وفرق بأن الزكاة تتعلق 
بالعين والفطرة بالذمة ( دون من ولد) بعده ولو شك فى الحدوث قبل الغروب أو بعده فلا وجوب كا هو ظاهر 
الشك » ويخ من كلامه أنه لو خرج بعض الحنين قبل الغروب وباقيه بعده لم تجب لأآنه جنين مالم يتم انفصاله 
ويلءدق بهكل ما حدث بعده بنكاح أو إسلام أو »لك قن ولو اداعى بعد وقت الوجوب أنه أعئق القن قبله عتق 
ولزمه فطرته » وإئما قبلت دعواه بعد الحول بيع المال الزكوى أو وقفه قبله لأنه فيها لاينقل الزكاة لغيره بل 
يسنطها : والأصل عدم وجوبها بخلاف الأول فإنه يريد نقلها إلى غيره ( ويسن أن لاتوبحر عن صلاته ) أى العيد 
بأن فرج قبلها إن فعلت أوّل النهار كا هو الغالب للأمر به قبل الحروج إايها » بل جزم القاضى أبو الطيب بأن 
تأخيرها إلى ما بعدها مكر وه ؛ فإن أخرت سن الأداء أول النهار للتوسعة على مستحةيها » وسيأق فىزكاة المال 
التأخير لاننظار نحو قريب وجار أفضل فيأتى مثله هنا مالم يوئخرها عن يوم القطر ( وبحرم تأخيرها عن يومه ) أى 


فى عصمته ويلزمهافطرة نفستها لأن الوجوب يلاقيها ولم يوجد سبب التحملعنها مر ولو علق طلاقها بأول جزء 
من شوال فالظاهر أن الحكم كذلك لآن الطلاق يقع .مقارنا للجزء الثانى. من جزءى الوجوب وهو أوّل جزء من 
شوال فلم تكن عنده زوجة ( قوله والفطرة بالذمة ) هذا ظاهر بالنسبة للمال الزكوى لكنه مشكل بما يأنى من أن 
الموسر وقت الوجوب لو تلف ماله قبل الفكن سقط عنه الوجوب كزكاة المال » إلا أن يقال : إن المؤدى لما 
كان المال ثابتا فى ذمته وهو إنما يرج هما يملكه كان المال الذى فى يده بمنزلة مايتعلق به الزكاة » والمؤادى عنه 
فيا نحن فيه لما لم يكن المال مستقرا عليه بل كان متعلقا بذمة غيره لم ينظر للتمكن من الإخراج قبل موته ولا عدمه 
لأنه مئزل من حيث المطالبة بالمال مئزلة العدم فلم ينظر إلى التمكن فى حياته ولا لعدمه » لكن هذا لايم فيا إذا 
ماتمن وجبت عليه ولم يتحملها عذه غيره لكونه حرا موسرا ومات قبل المْكن من الإخراج ( قوله فلا وجوب كما 
هو ظاهر للشك ) قضية هذا التعليل عدم الوجوب فيا لو شاك فى وقت الموت وكون الأصل بقاء الحياة يقتضى 
نخلافه فليراجع . وبق ما لو شلك فى بقاء الزوجية هل تجب الفطرة لأن الأصل بقاء الزوجية أم لا » فيه نظر » 
والأقرب الأول للعلة المذكورة » ورءجح هذا الأضل على كون الأصل عدم الوجوب لفوته باستصحاب بقاء 
الحياة وائز وجية للذين هما سبب الوجوب ( قوله وباقيه بعده ) قال مم على منهج بعد مثل ماذكر : ويذبغى أو معه 
لأنه لم يدرك الممزء الأول ولم يعقب تمام انفصاله شى ء من رمضان بل أُوّلْ شوّال (قوله عتق ولزمه) أى لزم السيد 
وقياس ذلك أنه لو ادعى طلاق الزوجة قبل وقت الوجوب لاتسقط فطرنها عنه ( قوله لأنه فيها ) أى فى دعوى ' 
البيع ( قولهبخلاف الأولى ) هى قوله ولو ادعى بعد وقت الوجوب ( قوله فإنه يريد نقلها إلى غيره ) أى وهو 
العبد بتقديريساره بطرو مال له قبل الغروب أوبام ملكه على مابيده بأن كان مكاتبا وأعتقه سيده قبيل الغروب 
لكن هذه ليست من محل البحثلعدم وجوب زكاة المكاتب على سيده ( قواه بأن تخرج قبلها ) أى سواءكان بعد 
الفجر أو قبله ليلة العيد » وعبارة حج : ويسن أن تخرج يوم العيد لا قبله وأن يكون إخراجها قبل صلاته » وهو 
قبل الحروج إليها من بيته أفضل للأمرالصحيح به » ثم قال : وألحق الحوارزى كشيخه البغوى ليلة العيد بيومه 
ووجه بأن الفغراء تبيتوجا الهم فلا يتأخرأ كلهم عن غير هم ( قواه فإن أخرت سن الأداء أول النهار ) أى بمعنى 
أنه يبادر إلى إخراجها عقب صلاة العيا. » وهذا بالنسبة لحا بعدء أول نسبى فلا ينانى أن أول النهار حقيقة طلوع 
الفجر . وبق مالو تعارضص عليه الإخراج وصلاة العيد نى جماعة هل يقدم الأول أو الثانى ؟ فيه نظر » ولا يبعد 
الثانى مالم تشتد -حاجة الفقراء فيقدم الأول فليراجع ( قوله فيأقى مثله ) وقياس ما بأنى أنه لو أخر هنا لغرض من 


ب؟١1١1-‏ 
الفطر من غير عذركغيبة ماله أو مستحقيها لأن النصد إغنارم عن الطلب فيه لكونه يوم سرور » فن أخرها عله 
نم وقضى وجوبا فوا إن أخرها بلا عذر خلافا للزركشى كالأذرعى حيث اعتمدا وجوب الفورية مطلقا نظرا 
إلى تعلق حق الآدى وفارقت زكاة المال فإنها وإن أخمرت عن المكن تكون أداء كنا نى المجموع عن ظاه ركلامهم 
بأن هذه موقتة بزمن محدود كالصلاة ( ولا فطرة على كافر ) أصلى” لقوله صلى الله عليه وسلم من المسلمين » وهو 
إجماع لأنها طهرة وليس من أهلهاء والمراد به عدم مطالبته بها فى الدنيا وإلا فهو معاقب عايها فى الاخرة » أما فطرة 
المرتد ومن عليه مرانته فوقوفة على عوده إلى الإسلام وكذا العبد المرتد ( إلا فى عبده ) أى رقيقه المسلم ولو مستولدة 
( أو قريبه المسلم) فتجب عليه عنهما (فى الأصح ) كنفقاهما » وهكذا كل مسام يلزم الكافر موأنته كز وجته الذمية 
إذا أسلمت ثم غر بت الشمس وهو متخلف وأوجبنا نفقها مدة التخلف كما هو الأصح. والثانى لاتجب على الكافر 
لأنه ليس من أهلها » والحلاف مبنى على أنها تجب على المؤدى عنه ثم يتحملها المؤدى أوعلى المخرج:ابتداء » 
والأصح الأول وإنكان المؤدى عنه غير مكلف خلافا لبعض المتأخرين » ولا يقدح فى ذلك عدم دة توجهه 
الخطاب له إذ ذاك غير مستقر هنا » ووجوبها بطريق الحوالة كما نى المجموع وهو للعتمد لا بطريق الفمان وإن 
جرى على الثانى جمع متأخر ون محتجين. بأنه لو أداها المتحمل عنه بغير إذن المتحمل أجزأه وسقطت عن المتحمل 
لما يأتى أن الحرة الموسرة لو أعسر زوجهالم يلزمها فطرها » ولوكانكالضمان لزمنها عند تحمل الزوج وعدمه » 
هذه.ثم تلفالمال استقرت ى ذمتهلما يأتى » ثم إن التأخير مشروط بسلامة العاقبة ( قوله من غير عذر ) وليس 
من العذرهنا انتظار الأحوج ( قولهكغيبة ماله ) ظاهره سواءكان لمرحلتين أو دونهما » وعبارة حج : تنبيه ظاهر , 
قوله هناكغيية مال أن غيبته مطلقا لاتمنع وجوبها وفيه نظر كإفتاء بعضهم أنها تمنعه مطلقا أخحذا مما فى الجموع أن ١‏ 
زكاة الفطر إذا عجز عنبا وقت الوجوب لاتثيت فى الذمة إذ ادعاء أن الغيبة من جملة العجز هو محل المزاع » 
والذى يتجه ف ذلك تفصيل يحتمع به أطراف كلامهم » وهو أن الغيبة إنكانت لدون مرحلتين لزمته لأنه حينئذ 
>الحاضر » لكن لاباز مه الاقتراض بل له التأخير إلىحضور المال » وعلى هذا يحمل قوهمكغيبة ماله أو لمرحلتين » 
فإن قلنا بما رجحه جمع متأحر ون أنه يمنع أخذ الزكاة لأنه غنى كان التسم الأول أو بما عليه الشيخان أنه كالممدم 
فيأخحذهالم تلزمه الفطرة لأنه وقتوجوبها فقير معدم ولا نظر لقدرته على الاقتراض لمشقته كما صرحوا به » وقضية 
اقتصار الشارح على كون الغيبة عذرا فى جواز التأخير المعنمد عنده الوجوب مطلقا » وإنما اغتفر له جواذ التأخير 
لعذره بالغيبة (قوله اعتمد وجوب الفورية مطلقا ) أى أخر لعذر أم لا( قوله ولا فطرة عل ىكافر ) أى فلوخالف 
وأخرجها حينئذ هل يعاقب عليها فى الآخرة لأنه عخاطب بالفروع وكان متمكنا من صحة إنخراجه بأن يأق بكلمة 
الإسلام أم لا ؟ فيه نظرء والأقرب الأول للعلة المذكورة » ونقل بالدرس عن حج فى شرح الأربعين الثانى وفيه 
وقفة ( قوله أصلى) أى فلو أسل ثم أراد إخخراجها عما مضى له فى الكفر ذقياس ما قدمه الشارح من عدم حعة قضائه 
لما فاته من الصلاة فى زمن الكفر عدم صعة أدائه هنا فلا يقع ما أداه فرضا ولا نفلا » وقد يقال يقع تطوعا » 
ويفرق بينه وبين الصلاة بأن الكافر ليس من أهل الصلاة لا فرضها ولا نفلها » فلم يصح مافعله يعد الإسلام عما 
فاته فى زمن الكفر» بحلاف الصدقة فإنه من أهلها فى زمن الكفر فى الحماة إذ يعتد بصدقة التطوع منه » فإذا 
أدى الزكاة بعد الإسلام ما يختتص بها وهو وقوعها فرضا ووقعت تطوعا لأأنءكان من أهلها قبل الإسلام فى الحملة 
( قوله على عوده إلى الإسلام) أى ويجزئه الإخراج فى هذه ا حالة كما يأتى أوّل الباب الأنى ( قوله وكذا العبد المرتد ) 
بت ما لو ارتد الأصل أو الفرع وينبغى أن بأتى فيه ماقيل فى العبد ( قوله وإن جرى على الثانى ) الخ هو قول 


(قوله لما يأ أن الحرة الخ ) تعليل لكونها كالحوالة 


3 
وابحواب هما عللوا به أنه لايستلز م ما قالوه غايته أنه اغتفر عدم الإذن لكون المتحمل عنه قد ثوى » وعلى الأول 
قال الإمام : لا صائر إلى أن المتحمل عنه ينوى والكافر لاتصح منه النية » ومعلوم أن المنى عنه نية العبادة بدليل 
قول المجموع إنه يكنى إخراجه ونيته لأنه المكلف بالإخراج اه . وظاهره وجوبها » ولو أسم على عشر نسوة قبل 
غروب الشمس وجبت نفقتهن لأثهن محبوسات بسببه ولا يلزمه الفطرة فيا يظهر لآن الفطرة إنما تتبع النفقة بسبب 
الزوجية : أى وصورة الممئلة أن يسلمن قبل غروب الشمس ليلة العيد » فإن أسلمن بعد الغروب فلا فطرة » وهذا: 
ظاهر جل" : هذا والأوجه فى أصل المسثلة وجوب فطرة أربع منهن » ولو دخل وقت الوجوب وله أب معسر 
عليه نفقته وأيسر الأب قبل أن يخرج الابن الفطرة .لم تلزم الأب حيث قلنا بوجوبها على الابن بطريق.الحوالة وهو 
الأصح بل يستمرعلى الابن لانقطاع التعلق بالحوالة ( ولا ) فطرة على ( رقيق ) لاعن نفسه ولا غيره ولو مكاتبا 
كتابة ميحةولا بحب على سيده لاستقلاله » يخلاف المكاتب كتابة فاسدة حيث نجب فطرته على سيده وإن لم نبجب 
عليه نفقته ( وف المكاتب ) كتابة ميحة ( وجه ) أنها تجب عليه فطرته وفطرة زوجته ور قيقه فى كسبه كنفقهم 
( ومن بعضه حر يلزمه ) من الفطرة ( قسطه ) أى بقدر ما فيه من الحرية وباقبها على مالك الباق إذ هى تابعة للنفقة 

وهى مشتركة هذا إن لم تكن مهايأة بينه وبين مالك بعضه وإلا اختص الوجوب 
بطريق الضهان ( قوله وظاهر وجوبها )معتمد : أى وجوب النية على الكافر وهى للتثييز لا التقرب ( قوله وجوب 
فطرة أربع منهن) وينبغى أن توقف فطر تبن على الاختيار ويكون مستثئى من وجوب التعجيل » ويحتمل وجوب 
إخراج زكاة أربع فورا لتحقق الزوجية فيين مبهمة ثم إذا اختار أربعا تعين لمن أخرج عنهن الفطرة » وهذا الثانى 
أقرب ويدل اهمايق من أنه لوكان له مال حاضر وغائب ونوى أحدهما صح ويعينه بعد ( قوله ولا يجب على 
سيده ) أى المكاتب ( قوله وف المكاتب ورجه ) لو فسخ المكاتب الكتابة بحد الوجوب لم نمجب على سيده فها يظهر 
لأن الفسخ إنما يرفع العقد من حينه » وعبارة سم على حج : لو فسخ المكاتب الكتابة بعد إدراك سبب الوجوب 
فهل يقبين وجوبها على السيد أولا لآن الفسخ إنما يرفع من الآن فقدكان مستقلا زمن الوجوب ٠‏ فيه نظر » والظاهر 
الثانى فليراجم. » وانظر ولد الزنا ولد الملاعنة هل فطرته على أمه أو لا؟ فيه نظر » والأقرب الأول لوجوب النفقة 
عليها » فلواستلحق المنى بلعان الز وج لحقه ولا تريجع أمه عليه بما دفعته للمستحقين عباب » وى بعض الموامش 
تقييده بما إذا أنفقت بلا إذن من الحاكم وإلا فترجع وهو قريب ( قوله ومن بعضه حر يلزمه الخ ) لو وقعت 
النوبتان فى وقت الوجوب بأن كان آخر جزء من رمضان آخر نوبة أحدهما وأول جزء من شال نوبة الآخخر 
فينبغى تقسيط الواجب عليهما اه سم على شرح البيجة ( قوله هذا إنلم يكن مهايأة بينه وبين مالك بعضه ) وهل 
تيجب على المبعض فطر ةكاملة عن زوجته وولده ورقيقه أو بقسطه من الحرية ؟ قضية كلام المصئف القسط ذكره 
الخطيب فى شيحه على الأصل والمعتمد وجوب فطرة كاملة عن زوجته وولده ورقيقه كما أفنى به شيخنا الرمل 


( قوله عما عللوا به ) الأنسب عما احتجوا به » وقوله أنه لايستلز م ما قالوه الأولى لابرد ماقاله ( قوله غايته أنه 
اغتفر هدم الإذن الخ ) نظر فيه الشهاب محيج فى تحققه بأن إجزاء نيته هو محل النزاع. » ثم أجاب عن أصل 
ما احتتج به من قال إنها من باب الضمان بأله إنما أجزأ إخراج المتحمل عنه فيا ذكر نظرا لكونها طهرة له ( قوله 
ومعلوم أن المتى” عنه نية العبادة: أى وهذه نية تمييز( قوله ولا يازمه الفطرة فيا يظهر ) كأن هذا الاستظهار لغيره 
نقله هو بلفظه وإن لم ينبه على ذلك بدليل قوله الآنى والأوجدالخ 
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114ل 
يمن وقع زمئه فى نوبته ومثله فى ذلك الرقيق المشرك (و) لافطرة على ( معسر) وقت الوجوب إجماعا ولو أيسربعد 


لحظة ‏ لكن يسن له إذاأيسر قبل فوات يوم العيد الإخراج؛ثم أشار إلى حده بقوله (فن لم يفضل) بضم الضاد 
وفتحها (عن قوتهوقوت من) أى الذى ( ف لفقته ) من آدى وحيوان واستعمال من فيمن لايعقل تغليبا بل استقلالا 


سائغ بل حقيقةعند بعض الحفقين (ليلة العيد ويومه شى +) يخ رجه فى فطرته (فعسر) ومن فضل عنه ماخر جه فو سر 


رحمه الله اه زيادى ( قوله من وقع زمنه فى نوبته ) أى زمن الوجوب ( قوله ومثله فى ذلك المشترك ) وولدان 
فى أب نهايآ فيه وإلا فعلىكل قدرحصته اه حج . ونقل سم غلى شرح البهجة عن الشيخ اعتاد ماقاله حج . وبى 
ما لو وقع جزء فى نوبة أحدهما والحزء الآخر فى نوبة الآخر وينبغى وجوببها عايهما » ثم رأيت فى سم على شرح 
منبج التصريح بذلك نقلا عن مر . وبق أيضا مالو مات المبعض أو ماتا معا وشككنا فى المهايأة وعدمها فهل يحب 
على السد فطرة كاماة أو القسط فقط ؟ فيه نظر » والأقرب الثانى لأنا تحققنا الوجوب وشككنا فى مسققطه وهو 
الانتقال من سيده إليه أو عكسه » وهذا كله إن عام قدر الرق والحرية » فإن جهل ذلك فالأقرب المااصفة لأنها 
الحققة ( قوله ولا فطرة على معسر ) لو تكلف باقتراض أو غيره وأخرجها هل يصح الإخراج وتقع زكاة كما لى 
تكلف من لم يجب عليه الحج وحج فإنه يصح ويقع عن فرضه ؟ فيه نظر » ويحتمل أنه كذلك فليراجع . ثم رأيت 
فى العباب مانصه : ويعتبر ذلك : أى أن يحد مايخ رجه فاضلا عما فضلوه وت الوجوب فورجودها بعد لايوجبها 
لكن يندب إخراجها اه . وفيه تصريح بصحة الإخراج وبندبه » لكن لايناى وقوعه واجبا لآن ندب الإقدام 
لايناى الوقوع واجبا كا يشهد له نظائر فليحرر اه مم على منبج . وقول سم وبندبه : أى مع عدم وجوبها عليه ؛ 
وقياس الاعتداد به أو ندبه حيث أخرج بعد يساره مع عدم الوجوب عليه أنه كذلك فها لو تكلف بقرض ونحوه 
وأخرج . وقال سم على حج : قول المصنف ولا فطرة على معسر وقت الوجوب ينبغى أن يعد منه من المستحق 
معلوم وظيفة لكن لم يتيس رأخذه وقت الوجوب لمماطلة الناظر ونحوه لأنه حينئذ غير قادر وإِنكان مالكا لقدر 
المعلوم من ريع الوقف قبل قبضه حي نأنى بما عليه » ومن له دين حال" على معسر تعذراستيفااؤه منه وقت الوبجوب 
وإن قدر عليه بعده » ومن غصب أو سرق ماله أو ضل عنه ويفارق زكاة المال حيث وجبت ف الدين وإن لم 
يتيسر أخذه فى الحال وف المال المغصوب والمسروق. ونحوهما » ولكن لايجحب الإخراج فى الحال لتعلقها بالعين 
يخلاف الفطرة لاتتعلق إلا بالذمة اه . أقول : وقد يتوقف فيا ذكره لآن التعليل بتعلق الفطرة بالذمة لا دخل له 
فى عدم وجوبها حيث كان له مال » فإن العلة من وجوب زكاة الفطر وجود مقدار الزكاة فاضلا عما يحتاج إليه 
لأن هذا واجد بالقوّة » ويوكيده ماذكره حج من الوجوب على من له مال غائب . هذا ولكن إنكانت نفقته على 
غيره كو لده وجبت فطرته عليه » ثم لو تكلف المعسر فى هذه الحالة وهو الأب وأخرج عن نفسه هل يتوقف على 
إذن ولده لكونها وجببتعليه كوجوب الدين على انحتال فإخخراج الأب يسقط الوجوب عن ولده أو لايتوقف 
على إذن لوجوببها عليه أصالة » وكأنهالم تنتقل إلى غيره خصو صا وقد رجح كثير ون أن وجوبها على الموؤأدى وجوب 
ضهان والمضمون عنه لايتوقف صعة أدائه على إذن الضامن ؟ فيه نظر » وقياس ما فى العباب هن أن المعسر إذا 
تكلف وأخرج وقع ما أخررجه فرضا . الثانى وكذا هوقياس قول سم على منهبجالآثى فها لوكان الزوج موسا فأخرجت 
عن نفسها الخ من الصحة عند عدم الإذن » ولا يشكل على ذلك من أن الأب لو أخرج عن ابنه الكبير بدون إذن 
لم يعتد بإخواجه لأن الأب ثم لم يلاقه الوجوب فى الابتداء أصلا ؛ بحلاف ما نحن فيه فإن الوجوب تعلق بكل من 
المعسر والزوجة ابتداء ( قوله ليلة العيد ويومه ) وليس من الفاضل ماجرت به العادة من مبيثة ما اعتيد للعيد من. 


١١68 
إذالقوت ضرورىلابد متهوإتما لم يعتبر زيادته لعدم ضبطماوراءهماولو تلفالمال قبل المكن سقطتالفطرة كزكاة‎ 
المال » وقضية كلامهما أن القدرة على الكسب لاتمخرجه عن الإعسار » وهو كذلك كما صرح به الرافعى فى كتاب‎ 
الج وأنه لايشترط كون المؤدى فاضلا عن رأس ماله وضيعته ولو تمسكن بدونهما ويفارق المسكن والحادم‎ 
بالحاجة الناجزة » ولا ينافيه إيجابهم الاكتساب النفقة القريب لأنه لما وجب عليه ذلك لنفسه لإحياتها وجب عليه‎ 
لإحياء أصله أو فرعه على ما يأتى ( ويشترط ) فيا يوئديه فى الفطرة (كونه فاضلا ) أيضا ابتداء ( عن ) مايليق به من‎ 
فلوكانا‎ ٠ مسكن ) له ولممونه ( وخخادم يحتاج إليه فى الأصح ) كالكفارة ولأنهما من الحوائج المهمة كالثوب‎ ( 
نفيسين بمكن إبنالهما بلائقين به ويخرج التفاوت لزمه ذلك كما قاله الرافعى فى احج » قال لكن فى لزوم بيعهما إذا‎ 
كانا مألوفين وجهان فى الكفارة فيجريان هنا » وفرق فى الشرح الصغير والروضة بأن للكفارة بدلا : أى‎ 
فى الحملة فلا تلتقض بالمرتبة الأخيرة منها » والحاجة للخادم إما لمنصبه أو لضعفه والمراد بها أن يحتاجه لحدمته وخدمة‎ 
من تلزمه تخدمته لا لعمله فى أرضه أو ماشيته » قاله قى المجموع ويقاس به حاجة المسكن » ولا بد أيضا أن يحدها‎ 
فاضلة عن دست ثوب يليق به وبممونه كما أنه يبى له فى الديون » ولا يشترط كونها فاضلة عن دينه ولو لآدى كنا‎ 
رجحه فى الشرح الصغير » وقال فى الأنوار : إنه القياس » واقتضاه كلام الشافعى والأصعاب لآن الددين لايمنع‎ 
الزكاة كما سيأ » ولا يمام إيجاب نفقة الزوجة والقريب فلا يمنع إيجاب الفطرة التابعة لما » وإنما لم يمنع الدين‎ 


الكعلك والنقل ونحوهما » فوجود مازاد منه على يوم العيد لايقتضى وجوبها عليه فإنه يعد وقت الغروب غير واجد 
لزكاة الفطر » وإنما قلنا بذلك لما قيل فى كتاب النفقات من أنه يجب على الزوج مبيئة مايليق بحاله من ذلك لز وجته 
( قوله وهو كذلك ) ومثله بالأولى الولى إذا قدر على التحصيل بالدعاء أو نحوه فإنه لايكلف ذلك كما لا يكلف 
القادر على الكسب الاكتساب » ولأن الأمور الحارقة للعادة لاتبنى عليها الأحكام ( قوله وضيعته ) وكالضيعة 
الوظيفة الى يستغلها فيكلف النزول عنها إن أمكن ذلك بعوض على العادة فى مثلها ( قوله ويفارق المسكن الخ ) 
الضمير فيه راجع لقوله فاضلا عن رأس ماله ( قوله عما يليق به من مسكن ) أى ولو مستأجرا له مدة طويلة » 
ثم الأجرة إنكان دفعها للموئجر أو استأجرها بعينها فلا حق له فيها وهو معسر وإنكانت فى ذمته فهى دين عليه 
وهو لايمنع الوجوب والمنفعة » وإن كانت مستحقة له بقية المدة لايكلف نقلها عن ملكه بعوض لاحتياجه لها 
( قوله وخادم يحتاج إليه ) قيد فى الشرح البيجة الحاجة بالناجزة » وكتب عليه سم : قد يقتضى أنه لولم يحتج 
هما فى ليلة العيد ويومه ويحتاج لهما بعد ذلك لم يشترط الفضل عنهما » وكتبأيضا قوله يوم عيد وليلته » بنبغى أن 
يكون هذا ظرفا لما سلف أيضا من الحادم والمتزل وغيرهما » قاله الجوهرى وهو محل نظر شويرى اه ووجه النظر 
أنه يعد الآن محتاجا فالأظهر أنه لايكلف بيعه ( قوله كما قاله الرافعى ) أى بالنسبة لوجوب الحج بدليل قول الشارح 
فى آنخر الباب يفبغى جريانه فى احج كا مر أى ومثل الحج زكاة الفطر فيجرى الفرق المذكور فيها أيضا اه سم 
على شرح البيجة ( قوله وفرّق الخ ) معتمد : أى بين وجوب بيع المألوفين هنا دون الكفارة ( قوله ويقاس به 
حاجة المسكن ) أى فيقابل هى أن يحتاجه لسكذه أو سكن من تلزمه موئنته لا لحبس دوابه أو خزن تبن مثلا لها فيه 
( قوله فاضلة عن دست ثوب ) أو بدله ويختلف ذلك باختلاف الأشخاص والأخوال فيئّرك له ف كل زمن 
مايليق به ( قوله ولا يشرط كونبها فاضلة عن دينه ) خلافا احج ( قوله لأن الدين لايمنع الركاة ) معتمد 


( قوله ابتداء ) متعلق بقوله يشترط وكان الأولى ذكره عقبه كما صنع فى النحفة » وسيأقى محتر زه فى قوله فإن لزمت 


١١5 


وجوببها لأن ماله لايثعين صرفه له وإنما بيع المسكن واللهاوم فيه تقديما لبراءة ذمته على الانتفاع .هما لأن تحصيلهها 
بالكراء. أسهل ء فمفط ماقيل إنه مشكل بتقديم المسكن واللحادم عليها والمقدم على المقدم مقدم » ويباع حما جزء 
عبد غير الحدمة فيها ولومرهونا والسيد معسر بقدر الزكاة على أوجه الأوجه فإن لزمت الفطرة الذمة بيع غيها حيا 
مايباع فى اللدين ولو عبد خخدمة ومسكنا وإن ل يباعا ابتداء لالنحاقها بالديون » ومقابل الأصح لا لأن الكفارة لحا 
بدل بخلاف الفطرة( ومن لزمه فطرته لزمه فطرة من تلزمه نفقته ) بزوجية أو ملك أو قرابة : أى إذا كانوا مسلمين 
ووجد مايؤدى علهم كما مر لحي رمسم 3 ليس على المسلم فى عنده ولاغرسه صدقة إلا صدقة الفطر فى الرقيق» والباق 
بالقباس عليه مجامع وجوب النفقة » ودخل فى عبارته ما لو أخدم زوجته الى تخدم عادة أمها كأجتبية وأنفق 
عليها فإنه يجب عليه فطرتها كنفقتها ؛ بخلاف الأنجنبية الموئجرة للخدمتها "كنا لاتجب عليه نفقتها » وكذا الى صحبمها 


(قولهلايتعين صرفه له) أى الدين( قوله ولنما بيع المسكن واللحادم فيه) أىالدين ( قوله ولومرهونا) المتبادرمنه أن جزأه 
يباع فى حال الرهن فتقدم الزكاة على حق المرتهن وهو مشكل لأن حقه متعلق بالعين » ويقدم به على غيره حهى 
مون تجهيز المالك لو مات » إلا أن يقال المراد أنه يباع بعد فكاك الرهن وأنه بالفكاك يتبين أنه كان موسرا يخلاف 
ما لو بيع لكنه خلاف الظاهر » وعلّى ماهو الظاهر يمكن توجيهه بأن زكاة الفطر لما وجبت على بدن العبدكانت 
كالأرش واغحى عليه يقدم بهفكذا المستحق . أما ما وجب على السيد عن نفسه وممونه غير المرهون فلا يباع فيه . 
المرهون إلا بعد زكاته لأنه يتبين بذلك أنه كان مؤسرا قبل الوجوب ( قوله فإن لزمت الفطرة الذمة بيع ) أى بأن 
تمكن من إخراجها ولم يفعل( قوله أو ملك أو قرابة ) وهل يثاب الخرج عنه أولا ؟ فيه نظر + والآقربالثانى 
فليراجع » كا قيل به الأضحية من أن ثواب الأضحية للمضحى ويسقط يفعله الطلب عن أهل البيت ( قوله 
كأجتببة ) التنظير فهى بمعتى أو يعنى أخدمها أمنها أو امرأة أجنبية الخ » وعلى. هذا فقوله الآنى وكذا الى 
صحببتها الخ يناى هذه الزيادة» وى نسخة أمنها الأجنبية » وعليها فالتقييد بالأجنبية صفة لازمة » أو المراد الى 
ليسست ملكا للزوج » ويمكن توجيه ماهد بأن المراد بالأجنبية من أنى بها من نفسه للخدمة وبمن صعبتها النفقة من 
أنت بها الزوجة واستأذنت الزوج ( قوله الموؤجرة للخدمتها ) أى ولو إجارة فاسدة » ومثل هذا مايكثر وقوعه 
فى مصرنا وقراها من استئجار شخص لرعى دوابه مثلا بشى ء معين فإنه لافطرة له لكو نه موجرا إجارة إما صميحة وإما 
فاسدة ؛ حلاف ما لواستخدمه بالنفقة أو الكسوة فتجب فطرته كخادم الزوجة » ثم قال مرة أخرى : ويختمل أن 
يفرق بأن نخادم الزوجة استخدامه واجب كالز وعة » بحلاف من يتعلق بالزوج مثلا فإنه لايحب استخدامه وهو 
متمكن من أن يخدم نفسه أو لابفعل مايحوج إلى الاستخدام » وإن فرض استخدامه بلا إيجار كان كالمتبرع بالنفقة 


الفطرة الذمة الخ ( قوله لأن ماله لايتعين صرفه له ) الضمير فى لأنه الفاضل وق نسخ لأن ماله الخ ( قوله وأنفق 
عليها ) أى على الأمة ( قوله بخلاف الأجنبية الخ ) بان للمفهوم المذكور فى قوله لا أجنبيةة » وكان الأنسب أن 
يقول : أما الأجنبية الخواحاصل أنه أراد أن.يبين ما أحله أولا ى قوله لا أجنبية فكأنه قال لا أجنبية ففيها تنفصيل 
ثم بين هذا التفصيل بقوله بخلاف الخ وإن كان فى سياقه قلاقة » وكان الأولى حذف هذا الإجمال ثم يقول : 
ونخرج بأمنها الأجنبية م يبين ما فيها » والعبارة للروض وشرحة » ووقع ف النسخة الى كتب عليها الشيخ كأجنيية 
فرتب عليها ما فى حاشيته واطلع على نسسخة أخخرى لفظها الأجنهية » وكل ذلك خلاف ماف الروض الذى ماهنا 
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لتيخدمها بنففتها بإذنه لأنها ف معهى الموئجرة كنا جزم يه فى المجموع , وقال الرافعى فى النفقات : تحب قطرنا ٠‏ هي 
القياس وبه جزم المتولى ». والأوجه حمل الأول على ما إذا كان لها مقدر من النفقة لاتتعداه .. والثانى على ما ذا 
/ يكن ها مقدر وتأكل كفايتها كالإماء ومثلها عبد المالك فى القراض والمساقاة إذا شرط عمله مع الغامل ونفقته 
عليه فإن فطرته على سيده . أما من لانجب عليه نفقته كز وجته الناشزة فلا تجب عليه فطرته » إلا المكاتب كتابة 
فاسدةكا مر » وإلا الزوجة الى حيل بينها وبين زوجها فيجب عليه فطرتها دون نفقتها » وليس الزوجة مطالبة 

زوجها بإخراج فطرنبها كنا ق المجموع » فإ نكان غالبا فلها الافتراض عليه لنفقنها دون فطرتما لتضررها بائقطاع 
النفقة دون الفطرة:ولأن الروج هو المخاطب بإخراجها , قاله فى البحر » وكذا الحكم فى الأب العاجز ( لكن لايلزم 
المسلم فظرة العبد ) أى الرقيق ( والقريب والزوجة الكفار ) وإن ومجبت نفقتهم للخبر المنار من المسلمين ( ولا العبد 
فطرة زوجته ) حر كانت أو أمة وإن وجبت نفقتها فى كسبه ونحوه لآنه غبر أهل لفطرة نفسه فكيف يتحملها عن 


[ فرع ] قال حج : وهل الحرة الغنية الحادمة للزوجة بغير اإستئجار يلزمها بناء على ما .جزم به فى المجموع » 
وتبعه القمولى وغيره أنه لايلز مها فطرمباخلافا للرافعى كالمتولى فطرة نفسها مع أن نفقتها على زوج مخدومتها اعتبارا 
بها أو لا لأنها تابعة للزوجة » وهى لاتلزمها فطرة نفسها وإنكانت غنية والزوج معس ركل محتمل . والثانى أقرب 
إلى كلامهم ف النفقات أن لها حكمها إلا فى مسائل استثنوها ليست هذه منها » وكتب عليه سم قوله الغنية قيد بها 
ليتأتى التردد اه ( قوله لأنها ف معنى الموجرة ) أى فلا فطرة لها كا أن الموئجرة لافطرة لها ( قوله والأوجه حمل الآول ) 
أى وهو عدم الوجوب المنهوم من قوله وكذا الى صحبتها الخ » والثانى هو قوله وقال الرافعى فى النفقات نجب 
فطرتها الخ ( قوله فلا تجب عليه فطرته) أى وتجب فطرة الزوجة على نفسها كما يأتى قريبا ( قوله وإلا الزونجة الى 
حيل بينها ) ظاهره وإنكانت الحيلولة وقت الوجوب ويتأمل وجهه حينئذ » ومن الحيلولة الحبس وظاهره ولو 
كان حبسها بحق ( قوله بإخراج فطرتها ) قال سم على منبج بعد مثل ماذكر : وبينه فى الكثفاية بأنها إنكانت حوالة 
فا محيل لايطالب وإنكانت ضمانا فالمضمون عنه لايطالب اه . وقال الأسنوى : إن أريد من المطالبة بالمبادرة أو 
الدقع إليبا فسم ؛ وإن أريد االمطالبة بأصل الدفع عند الامتناع فمنوع لأن أقل مراتبه أمر بمعروف أو تهبى عن 
منكر انهبى . أقول : ليس الكلام ى ذلك ولا يختص بها هذا » ولو قيل بأن لها المطالبة لرفع صومها إن نبت أنه 
معلق حبى مخرج الزكاة لم يبعد . وق الانحاف لابن حجر فى زكاة الفطر فى أن صوم رمضان لايرفع إلى الله إلا 
بزكاة الفطر مانصه : والظاهر أن ذلك كناية عن عدم ترتب فائدته عليه إذا لم تمخرج زكاة الفطر » لكن بمعنى 
توقف ترتب ثوابه العظم على [خراجها عليه بالنسبة للقادر عليها امخاطب بها عن نفسه فحينقل لايم له جميع مارتب 
على صوم رمضان من الثواب وغيره إلا بإخواج زكاة الفطر » ويتردد النظر فى توقف الثواب على إخراجه زكاة 
تمونه » وظاهر الحديث التوقف » ثم حكمة التوقف على إخراجها أنها طهرة للصائم فلا يتم تطهيره وتأهله لذلك 
الثواب الأعقم إلا بإخراجها ووجوبها عن الصغير ونحوه إنما هو بطريق التبع على أنه لايبعد أن فيه تطهيرا له أيضا 
( قوله ولأن الزوج هو المخاطب بإخراجها ) أى وطريقه أن يوكل من يدفعها عنه ببندها أو يدفعها للقاضى لأن له 
نقل الزكاة » فإنلم يتمكن من ذلك بقيت فى ذمته إلى الحضور ويعذر ف التأخيير ( قوله للخبر المار من المسلمين ) 


عبارته كما قدمناه ( قوله ومثلها ) أى مثل الأجنبية : :يعنى الى لها مقدر لاتتعد”اه » والمثلية إنما هى فى كون الفطرة 
لاتنبع النفقة لاغير ( قوله:ونفقته عليه ) أى عا .العامل 
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غيره » واحترز به عن المبعض فيجب عليه فطرة أصله وفرعه ورقيقه وزوجته على مامرٌ ( ولا الأبن فطرة زوجة 
أبيه ) ومستولدته وإن وجبت نفقتهما على الولد لأن النفقة لازمة للأب مع إعساره فيتحملها الولد بخلاف الفطرة » 
ولأن عدم الفطرة لابمكن الزوجة من الفسخ حلاف النفقة ( وفى الابن وجه ) أى بلزمه فطرة زوجة أبيه . ويستثئى 
أيضا مسائل تحب فيها النفقة :دون الفطرة كقّن بيت المال ٠‏ والقن المملوك للمسجد والموقوف ولو على معين فلا 
تجب فطرتهم وإن وجبت موانتهم » ولو اشتري رقيقا فغربت عليه مس ليلة الفطر وهما فى خيار المجاس أو الشرط 
ففطرته على من له الملك بأن يكون الميار لأحدهما وإنل يتم له الملك ٠‏ وإن قلنا بالوقف للملك بأنكان الحيار هما 
فعلى من يثول إليه الملك فطرته » ومن مات قبل الغروب عن رقيق ففطرة رقيقه على الورثة ولو استغرق الدين 
التركة » وإن مات بعده فالفطرة عنه وعنهم فى التركة مقدمة على الدين والميراث والوصايا » وإن مات بعد وجوب 
فطرة عبد أو صى به لغيره قبل وجوبها وجبت فى تركته أو قبل وجوبها وقبل الموصى له الوصية ولو بعد وجوبها 
فالفطرة عليه » وإن ردها فعلى الوارث فطرته » فلو مات الموصى له قبل القبول وبعد الوجوب فوارثه قائم مقامه 
ويقع الملك للميت وفطرته ف الركة أو يباع جزء منه إن لم تكن له تركة سواه ؛ وإن مات قبل الوجو أو معه 
فالفطرة على ورثته إن قبلوا الوصية لأنه وقت الوجو ب كان ف ملكهم ( ولو أعسرالزوج ) وقت الوجوب ( أوكان 
عبدا فالأظهر أنه يلزم زوجته الحرة فطرتها ) إذا أيسرت ( وكذا ) يلزم ( سيد الأمة ) فطرنها والثانى لايلزمهما 
( قلت : الأصح المنصوص لاتلزم الحرة ) وتلزم سيد الأمة ( والله ) تعالى ( أعلم ) وهذا الطريق الثانى يقرر 
النصين » والفرق كال تسلبم الحرّة نفسها » بخلاف الأمة المزوّجة لآن لسيدها أن يسافر بها ويستخدمها ولأنه 
اجتمع فيها شيثان : الملك والزوجية » ولا ينتقض ذلك بما لو سلمها سيدها ليلا ونهارا والزوج موسر حيث تيجب 
الفطرة على الزوج قولا واجدا لآأنها عند اليسار غير ساقطة عن السيد بل يحملها الزوج منه » ويسن للحرة المذكورة 
إخراج فطرتها عن نفسها كنا فى المجموع نخرورجا من الحلاف ولتطهيرها » وظاهر مما مر أن الكلام فى زوجة على 


أى لقوله فيه من المسلمين( قوله ورقيقه ) أى كاملة كما تقدم عن الزيادى نقلا عن الرمل ( قوله ومستولدته ) أى 
الأب ( قوله فعلى من يئول إليه الماك ) قال سم على حج فى أثناء كلام بعد نقله ماذكر عن الشارح : انظر إذا قارن 
تمام البيع الناقل للملك أوّل الحزء من ليلة العيد فإنه لم يجتمع الحز؟ ن فى ملك البائع ولافى ملك المشترى وكذا لو 
قارن الموت : أى تمام الز هوق ذلك لم يجتمع جزآن فى ملك واحد من المورث والوارث » وكذا لو قارن موت 
الموصى ذلك فإنه لم يجتمع الحزآن فى ملاث الموصى له ولافى ملك وارثه » والمتجه فى جميع ذلك عدم الوجوب على 
أحد » وهذا بخلاف مالوكان بينهما مهايأة فى عبد مشترك مثلا فوقع أحد الحزأين آخر نوبة أحدهما والآخر أوّل 
نوبة الآخر فإن الظاهر وجوبها عليهما لأن الأصل الوجوب عليهما إلا إذا وقع زمن الوجوب بهامه فى نوبة أحدهما 
لاستقلاله فى جميعه حينئذ مر ( قوله ومن مات قبل الغروب ) تقدم فى قوله ومقتضى كلام المصنف الخ مايعلم منه 
هذا لكنه ذكره توطفة لبقية الأقسام ( قوله فالفطرة عنه ) أى السيد ( قوله وعنهم ) أى الأرقاء ( قوله قبل وجوبا ) 
متعلق بأوصى ( قوله فالفطرة عليه ) أى الموصى له ( قوله ويقع الملك للميت ) أى الموصى له ( قوله وإن مات ) 
أى الموصى له ( قوله ولتطهيرها ) هذاكله حيث كانت موافقة للزوج فى مذهبه فإنكانت مخالفة له فى ذلك راعت 


( قوله فالفطرة عنه وعلهم ) أى وعن الرقيق إذ هو اسم جنس يشمل الواحد والمتعدد » فالضمير فى عنه للميت 


اشسؤوالات 
زوجها مها فلوكانت ناشزة لزمها فطرة نفسها ( وأو انقطع بر العبد ) أى الرقيق الغائب فلم تعلم حيائه مع 
تواصل الرفاق ولم تنته غيبته إلى مدة يحكم فيها بموته ( فالمذهب وجوب إخراج فطرته فى الحال ) أى ف يوم العيد 
وليلته إذ الأصل بقاء حياته وإن لم يز اعتاقه عن الكفارة احتياطا فيهما ( وقيل ) إنما يحب إخراجها ( إذا عاد ) 
كزكاة ماله الغائب . وأجاب الأول بأن التأخير إنما جوز هناك للماء وهو غير معتبر فى زكاة الفطر ( وى قول 
لاثنىء ) أصلا عملا بأصل براءة الذمة ومحل هذا إذا استمر انقطاع خبره » فلو بانت حياته بعد ذلك وعاد لسيده 
وجب الإخراج وإنل يعد إلى سيده فعلى الحلاف فى الضال” » أما لو انتبت غيبته إلى ماذكر لم تجب الفطرة جز ما 
كنا صرح به الرافعى ف الفرائض » وما استشكل به هذا من أن الأصح فى جنس الفطرة اعتبار بلد العبد » فإذا ل 
بعرف موضعه فكيف يخرخ من جنس بلده رد بأن هذه الصورة مستئناة من القاعدة للضرورة » أو يخرج من قوت 
آخر بلدة علم وصوله إليها وهى مستثناة أيضا » أو يدفع فطرته للقاضى الذى له ولاية ذلك ليخرجها لأن له نقل 
الزكاة وهى مستثناة فيه وفها قبلها أيضا لاحّال اعتلاف أجناس الأقوات . نعم إن دفع القاضى البر خرج عن 
الواجب بيقين لأنه أءلى الأقوات( والأصح أن من أيسر) ببعض صاع وهوفطرة الواحد (يلزمه) أى إخراجه محافظة 
على الواجب بقدر الإمكان والثانى يقول لم يقدر على الواجب ( و ) الأصح ( أنه لو وجد بعض الصيعان قدم ) 
وجوبا ( نفسه ) لحبر'٠‏ ابدأ بنفسك فتصدق عليها » فإن فضلى شبىء فلأهلك » فإن فضل شى فلذى قرابتك » والثانى 
يقدم زوجته والثالث يتخير ( ثم زوجته ) لتأكد نفقتها لأنها معاوضة لاتسقط بمضى الزمان ( ثم ولده الصغير ) 


مذهبها ( قوله فلوكانت ناشزة ) لم يستغن عن هذة بما مر فى قوله أما من لايحب عليه نفقته لزوجته الناشزة الخ + 
لأن المستفاد بما مر عدم الوجوب عليها ولا يلزم منه الوجوب على الزوج ( قوله أما لو ابت غيبته إلى ماذكر ) 
أى فى قوله إلى مدة يحكم فيها بموته ( قوله كا صرح به الرافعى ) قضيته أنه لابحتاج مع ذلك إلى الحكم بموته . وقال 
الزيادى : وهل يحتاج إلى حكم حاكم بموته أو يكن بمضى المدة المذكورة فى الفرائض الذى جزم به حج أى منفى 
المدة كاف ؛ وخخالفه شيخنا الرملى فقال : لابد من الحكم بمونه » وفى تصوير الحكم نظر إذ لابد من تقدم دعوى 
ويمكن تصويرها بما لوأدعى.عليه بعض المستحقين بفطرة عبده فادعى موته وأنكره المستحق فحكيم القاضى بموته 
لدفع المطالبة عن السيد ( قوله فكيف يخرج ) أى السيد ( قوله نعم إن دفع القاضى البر الخ ) وصورة ذلك أن العبد 
لم يتحةّق خروجه عن محل ولاية القاضى » فإن تحقق خر وجه عن محل ولايته أيضا فالإمام » فإن نحقق خر وجه 
عن محل ولاية الإمام أيضا بأنتعدد المتغلبون ولح ينفذ فى كل قطر إلا أمر المتغلب فيه فالذى يظهر أنه يتعين الاستثناء 
للضرورة حينشذ : أما إذالم ينقطع خبره فيخرج عنه فى بلده » وببذا مع ماقبله يظهر الفرق بين منقطع احبر وغيره 
خلافا لمن زغم عدم الفرق اه.حج . وقول حج فى بلده : أى العبد ( قوله قدم وجوبا نفسه ) فلو وجد بعض 
الصيعان وخالف الترتيب فإن المتجه عدم الاعتداد مع الإنم ويتجه الاسترداد وإنلم يشرطه و لاعلم التقابيض لفساد 
القبض من أصله مر اه سم على حج . وقول حج : وخالف الترتيب ويعلم ذلك منه فيقبل قوله فى ذلك . وبق 
ما لو وجد كل الصيعان هل يحب الترتيب أم لا ؟ فيه نظر » والأقرب عدم الوجوب كا نقله سم على حج عن 
الشارح استدراكا على حج ( قوله ثم زوجته ) الظاهر أنه لوكان الزوج موسرا فلاخرجت عن نفمما بغير إذنه 
لا رجوع لها لأنها متبرعة فليتأمل » ولأنها على الزوج كالخوالة على الصحبح » وامحيل لو أدى بغير إذن المحال عليه 
م يرجم عليه فليتأمل . 

[ فرع ] خخادم الزوجة حوث وجبت فطرتها يكون فى أئ مرتبة يفبغى أن يكون بلد الزوجة ؛ وقيل سائر 


سا !اسه 
لأنه أعجز بمن يأتى ونفقتهثابتة بالنص والإجماع ( ثم الأب ) وإن علا ولو من قبل الأم لشرفه ( ثم الأم ) كذلك 
عكس النفقة لأنها للحاجة والأم أحوج » وأما الفطرة فطهرة وشرف والآب. أولى بهما فإنه منسوب إليه ويشرف 
بشرفه » ولأن الزكاة عبادة بدنية وهى للرجال 1 كد بخلاف النفقة.. قال فى المجموع : ومرادهم بأنها كالنفقة أصل 
الترتيب لا كيفيته » وأبطل الأسنوى الفرق بالولد الصغير فإنه يقدم على الأبوين هنا وهما أشرف منه فدل على 
اعتبارهم الحاجة فى البابين » ورده الوالد رحمه الله تعالى بأنهم إنما قدموا الولد الصغير عليهما لأنه كبعض والده 
ونفسه مقدمة عليهما . ويمكن الحواب أيضا بأن النظر للشرف إنما يظهر ورجهه عند اتحاد الحنس كالأصالة 
وحينئذ فلا يرد ماذكره( ثم ) ولده ( الكبير ) الذى لاكسب له وهو زمن أو مجنون ٠‏ فإنلم يكن كذلك لم تجب 
نفقته كنا سبأنى فى بابه » ثم الرقيق لأن الحر أشرف منه وعلاقته لازمة بخلاف الملك وينبغى كما أفاده الشيخ أن 
يبدأ منه بأ الولد ثم بالمدبر ثم بالمعلق عتقه بصفة » فلو استوى اثنان فى درجة كابنين وزوجتين تير لاستواتهما 
فى الوجوب وإن تميز بعضهم بفضائل فيا يظهر لأنٍ الأصل فيها التطهير وهم مستوون فيه بل الناقص أحوج إليه » 
وإتمالم يوزع بينهما لنقص المخرج عن الواجب فى حق كل منهما بلا ضرورة بخلاف ما إذا لم يجد إلا بعض الواجب 
( وهى ) أى فطرة الواحد ( صاع ) حبر ابن عمر المار ( وهوسهائة درهم وثلاثة وتسعون ) درهما ( وثلث ) درهم 
لأنه أربعة أمداد والمد رطل وثلث بالبغدادى والرطل مائة وثلاثون درهما ( قلت : الأصح سيّائة وخمسة وثمانون 
درهما وخمسة أسباع درهم 1 سبق فى زكاة النبات ) من كون الرطل ماثة وثمانية وعشرين درهما وأربعة أسباع 
درهم ( والله أغلم ) "كما مر فى زكاة النبات إيضاحه والأصل ى ذلك الكيل » وإنما قدروه بالوزن استظهارا على 
أن التقدير بالوزن يختلف باختلاف الحبوب كالذرة والحمص ٠‏ والعبرة ف الكيل بالصاع النبوى وعياره موجود 


من عداها حبّى ولده الصغير وما يلده لأنها ومجبت يسبب الزوجية المقدمة على سائر من عداها وفاقا فى ذلك لمر اه 
مم على منهج ( قوله لأنه أعجزممن بأتى ) أى الأب وما بعده ( قوله لأنه كبعض والده ) لكن يرد عليه تأخير الوالد 
الكبير عن الأبوين مع أنه بعضه ( قوله م الرقيق ) أى ثم بعد الولد قدم الرقيق اه سم على منهج . 

[ فرع ] قال لعبده أنت حر مع آخخرجزء من رمضان » فهل تجب على العبد فطرته بشرطه ؟ لايبعد الوجوب 
لأن الحرية حاصلة مع آخخر جزء كالخزء الأوآل من شوال » فقد تحققت الحرية مع سيب الوجوب اه سم على 
منيج . لكن يبى الكلام فى تصوير ملكه وقت الوجوب مايخرجه » فإنه قبل وقت الوجوب رقيق ووقت نفوذ 
العتق لاملك له » وما يقع من الإرث أو الهبة أو نحوهما بعد الوجوب لابوجب عليه الإخراج فليتأمل . ويمكن 
تصويره بما لو مات مورّثه مقارنا لغروب الشمس فيقع العتق وملك ما يصرفه فى الزكاة متقارنين فيقدر سبق الماك 
على الحرية أو سبقهما معا على غروب الشمس ( قول هكابنين ) هل مثلهما أبو الأب وأبو الأم لاستوائهما فى الدرجة 
أو يقدم أبو الأب لتقدم ابنه على الأم ؟ فيه نظ ء وقضية إطلاقه الأوّل فليراجع ( قوله إلا بعض الواجب ) أى 
فإنه يخخرجه عن نفسه مثلا وإن لم يغ بالواجب للضرورة » وليس المراد أنه لايتخير إذا قدر على بعض الواجب 
عند استواء اثنين فى درجة ( قوله وثلث درهه ) الأولى من دره, لثلا يغير إعراب المأن ( قوله والأصل فى ذلك 
الكيل ) م وكذلك ولكنه لايتأق فى مثل الحين بر اه سم على ببجة . أقول : أى فيقيد ذلك بما يتأنى فيه الكيل عادة 
( قوله على أن التقدير بالوزن الخ ) اعتراض على جعنهم الوزن استظهارا . وحاصله أن الاستظهار لايتأقى مع 
اختلاف الحبوب خفة وثقلا وعدم اختلاف مايحويه المكيال فى القدر » ومن ثم كتب عليه سم على شرح البيجة 


59 
وهو قدحان بالكيل المصرىويزادان شيئا يسيرا لاحتمال اشيالهما علىطين أو تبن »فإن فقد مايعاير به أخرج قدرا 
يتيقن أنه لاينقص عن الصاع ؛ وإذا كان المعتبر الكيل فالوزن تقريب » ويجب تقييد هذا بما من شأنه الكيل : أما 
مالا يكال أصلا كالأقط وانحبن إذا كان قطعا كبارا فعياره الوزن لاغير كما فى الربا » قيل ومن ذلك اللبن » 
وفيه نظر » بل الكيل له دمحل فيه كما قالوه فى الربا . قال فى الروضة : وقال جماعة : الصاع أريع. حفنات بكى 
رجل معتد اهما . قال القفال : والحكمة فى إيجاب الصاع أن الناس غالبا يمتنعون من التكسب فى يوم العيد وثلاثة 
أيام بعده 2 ولا يحد الفقير من يستعمله فيها لأنها أيام سرور وراحة عقب الصوم 3 والذى يتحصل من الصاع عند 
جعله خيزا ثمانية أرطال فإِن الصاع خسة أرطال وثلث كما مر » وبضاف«إليه من الماء نحو الثالث فبأتى من ذلك 
ماقلناه وهو كفاية الفقير فى أربعة أيام فىكل يوم رطلان ( وجنسه ) أى الصاع الواجب ( القوت المعشر ) أى 
الذى يجب فيه العشر أو نصفه لآن النص ورد فى بعض المعشرات كالبر والشعير والمّر والزييب وقيس الباق عليه 
مجامع الاقتيات ( وكذا الأقط فى الأظهر ) لثبوته فى الأخبار السابقة وهو لين يابس لم يتزع زبده » وفى معنى 
ذلك لبن وجبن ل يتزع ز بدهما فيجز يان ولا يجزى من اللبن إلا القدر الذى يتأتى منه صاع من الأقط لأنه فرع عن 
الأقط فلا يحوز أن ينقص عن أصله » قاله العمرانى فى البيان وهو ظاهر . وقد علل ابن الرفعة جزاء الأقط يأنه 
مقتات مت ولد مما تجب فيه الركاة ويكال فكانكالحب » وهو يقتضى أن المنخذ من لبن الظبية والضيع والآدمية 
إذا جوز نا شر به لايجزى قطعا » ويتجه بناؤه على أن الصورة النادرة هل تدخل ف العموم أولا » والأصح 
الدخول ثم محل إجزاء ماذكر لمن هو قوته سواء أكان من أهل البادية أو الحاضرة ؛ أما منزوع الزبد فلا يحزى 
وركذا الكشك والمخيض والمصل والسمن واللحم وما ملح من أقط أفسد كثرة الملح جوهره » بحلاف ماظهر ملحه 


على مثل هذه العبارة : وقوله استظهارا الخ : أى استظهارا مع شدة تفاوت الحبوب ثقلا وخفة ( قوله وبزادان 
شيئا يسيرا ) المراد أن يزيد امخرج على القدحين ماذكر وبنبغى أن ذلك مندوب فقط ( قوله ىكل يوم رطلان ) 
قال سم على منهج بعد ماذكر : انظر هذه ا حكلة كيف تأ على مذهب الشافعى من وجوب دقع القمادة بمم 
أصناف اه . أقول : هذه حكة المشروعية وهى لايلزم اطرادها ( قوله العشر أو نصفه ) عبارة انحلى : وكذا 
نصفه اه . أقول : وما ذكره امحلى أولى مما ذكر مركحج » لأن أو تدل على أن الواجب هو الأحد الدائر بين 
العشر ونصفه على أن أيهما أخرجه أجزأ » وليس ذلك مرادا بل امراد أن الواجب تارة العشر وتارة النصف وحمة 
الفصل بكذا الإشارة إلى أن الأصل فالمعشر أنه الذى يحب فيه العشر ( قوله وى معنى ذلك لبن الخ ) وهل 
يحزئ اللبن الخلوط بالماء أم لا ؟ فيه نظر » والأقرب أن يقال : إنكان اللبن يتأق منه صاع أجزأ وإلا فلا » 
ومعلوم أن هذا فيمن يقتائه مخلوطا » أما إذاكانوا يقتاتو نمخالصا فالظاهرعدم إجز ائه مطلقاكالمعيب من :لحب 
( قوله وهو يقتضى ) أى قوله وقد علل الخ ( قوله.والأصح الدخول ) أى فيجزى' لبن كل ماذكر من الظبية الخ 
رقوله وكذا الكشك الخ) هوبفتح الكاف كا فالمصباح : أى فل وكانوا لايقتاتون سوى هذه المذ كورات وجب 
اعتبار أقرب البلاد إليهم أخذا منقوله الآتى ولوكان ق بلدة لايقتاتون مايجحزى فيها أخرج من غالب قوت أقرب 
البلاد إليه ( قوله جؤهره ) أى ذاته 

(قوله قال الةال والحكة فى إيجاب الصاع الخ ) نقضت هذه الحكة بأنها لاتتأى على مذهب الشافعى من وجوب 
دة الصاع إلى سبعة أصناف وأجاب.عنه الشيخ فى الحاشية أن هذه حكة الاشروعية ولا يلزم إطرادها اه . وى 
هذا الحواب وقفة لآنها لم تشرع لواحد عند الشافعى ( قوله ويتجه بناه ) أى وجوب الركاة فى المذكورا توعدمه 

- نهاية المحتاج -- ؟ 


اا 
فيجزى غير أنه لايحبسب الملح بل يخرج قدرا يكون محض الأقط منه صاعا ( ويجب ) الصاع ( من ) غالب ( فوت 
بلده ) إنكان بلديا وفى غيره من غالب قوت محله لأن ذلك يمختلف باختلاف النواحى ( وقيل ) من غالب ( قوته ) 
على الحصوص ( وقيل يتخير بين ) جميع ( الأقوات ) فأوفى الحبرين السابقين على الأوّلين للتنويع وعلى النالث 
للتخيير » والمغتبر فى غالب القوت غالب قوت السنة كما فى المجموع لا غالب قوت وقت الوجوب »٠‏ فإن غلب 
فى بعضها جنس وف بعضها جنس آآخر أجزأ أدناها فى ذلك الوقت كما فى العباب ( ويحزئ ) على الأولين القوت 
( الأعلى عن ) القوت ( الأدنى ) بل هو أفضل لأأنه زاد خيرا فأشبه . مالو دفع بنت لبون عن بنت مخاض ٠‏ قيل 
لايحزى كالحنطة عن الشعير والذهب عن الفضة » وفرق الأول بأن الزكاة المالية تتغلق بالمال فأمر أن يواسى 
المستحقين بما أعطاه الله تعالى » والفطرة زكاة البدن فوقع النظر فيها إلى ماهو غذاء البدن وبه قوامه والأعلى يحصل 
به هذا الغرض وزيادة فاجزأ (ولا عكس) لنقصه عن ادق ففيه ضرر بمستحقيها ( والاعتبار ) فى الأعلى والأدنى 
( بزيادة القيمة ى وجه ) رفقا بالمستحقين ( وبزيادة الاقتيات فى الأصح ) بالنظر للغالب لا لبلدة نفسه لأنه 
اللقصود وعليه ( فالبرٌ خير من المّر والأرز ) ومن الزييب والشعير وسائر الأقوات لكونه أنفع اقتياتا ما سواه 
( والأصح أن الشعير خير من القر ) لأأنه أبلغ فى الاقتيات ( وأن القّر خير من الزبيب )لما مر . والثانى أن القر 
خير من الشعير وأن الزبيب خير من القَّر نظرا إلى القيمة » والأوجه على الأول تقديم الشعير على الأرز والأرز 
على المّر لغلبة الاقتيات به » وقول الخاربردى فى شرح الحاوى : والأرز خخير من الشعير مبنى على أن المعتبر 
زيادة القيمة » ونظهر تقديم السلت على الشعير وتقديم الذرة والدخن على ما بعد الشعير ولم أر فيه نصا ون 
النظر فى مراتب بقية المعشرات الى سكتوا عنها والمرجع فى ذلك لغلبة الاقتيات ( وله أن يمخرج عن نفسه من قوت) 
واجب ( وعن قريبه ) أى من تلزمه فطرته كز وجته وعبده أو من تبرع عنه بإذنه من ( أعلى منه ) لأأنه زاد خيرا 
كا يجوز أن يرج لأحد جيرانين شاتين وللآآخر عشرين درهما ( ولا يبغض الصاع ) امخرج عن الواحد من جنسين 
وإنكان أحد الحنسين أعلى من الواجب كا لايجزى فى كفارة الهين أن يكسو خسة ويطعم خمسة » فإن أخرج ذلك 
عن اثني نكأن ملك واحد نص عبدين أو مبعضين من بلدين ممتل القوت جاز تبعيض الصاع . ولو أخرج صاعا 


(قوله فإن غلب فى بعضها جنس وف بعضها «جنس آخمر) قال الشارح فى شرحه على العباب واستوى فى 
الغلبة كستة أشهر من بر وستة من شعير : أى أما لوغلب أحدهما لم يجز غيره ( قوله الأعلى) رسمه بالياء هو 
الصواب لأنه يمال بمال ( قوله فأجزأ) قال حج : ويؤخذ منه أنه لو أرادةإخراج الأعلى فأنى المستحقون 
إلا قبول الواجب أجيب المالك » وفيه نظر » بل ينبغى إجابة المستحق -حينئذ لآن الأعلى إنما أجزأ رفقا به فإذا 
أنى إلا الواجب له فينبغى إجابته كنا لو أنى الدائن غير جتس دينه ولو أعلى وإن أمكن الفرق اهحج . أقول : 
ولعله أن الزكلة ليست دينا حقيقيا كسائر الديون بدليل أنه لايجبر على الإخراج من عين المال ٠‏ بل إذا أخرج عن 
غيره من بجنسه وجب قبوله فالمغلب فيها معنى المواساة وهى حاصلة بما أخرجه » وقد مر أنه لو أخرج ضأنا عن 
معز أو عكبسه وجب على المستحق قبوله مع أن الحق تعلق بغيره ( قوله وتقديم الذرة والدخن ) وتقدم أن الدعن 
نوع من الذرة وهو يقتضى أبما فى مرتبة واحدة ( قوله على مابعد الشعير ) أى فيكونان فى مرتبة الشعير فيقدمان 
عل |الأرز زيادى وينبغئتقدبم الذرة على الدخن وتقدبم الأرز على الفر ( قوله بلدين مختلى القوت ) أى أو بلد 


( قوله كا حنطة عن الشعير ) أى فى زكاة المعشرات ( قوله لأنه المقصود ) يعنى الاقتيات ( قوله أو من تلز مه فطرته 
كز وجته وعبده ) من عطف العام على الحا ص( قوله من بلدين محتلى القوت ) مثال وإلا فمثله لوكانا من باد واحد 


17ت 
عن واحد من نوعين جاز حي ثكانا من الغالب ( ولوكان فى بلد أقوات لاغالب فيها ) ولم يعتبر قوت نفسه لما 
مر (تمخير ) إذ ليس تعين البعض للوجوب أولى من تعين الآخر » وعلر من عدم جواز تبعيض الصاع امخرج أنهم 
لوكانوا يقتاتون برا مخلوطا بشعير أو نحوه تير إنكان الخليطان على السواء وإنكان أحده”ا أكثر وجب منه » 
نبه عليه الأسنوى» فلولم يجد.سوى نصفمن هذا ونصفمن الآخر فوجهان أقربهما أنه يخرج النصف الواجب 
ولايجحزى الآخر لما مر من عدم جواز تبعيض الصاع من جنسين » ولوكان فى بلدة لايقتاتون مايجزى فيها أخرج 
من غالب قوت أقرب البلاد إليه مما يجرى فيها » فإن استوى بلدان فى القرب إليه واختلف الغالب من أقواتما 
تخير ( والأفضل أشرفها ) أى أعلاها ( ولوكان عبده ) أى رقيقه ( ببلد آخر فالآصح أن الاعتبار بقوت بلد العبد ) 
بناء على وجوبها على الموأدى عنه ابتداء وهو الأصح . والثانى أن العبرة ببلد السيد بناء على وجوبها على المأدى 
( قلت : الواجب الحب ) عند تعينه فلا تجزئئ القيمة بالاتفاق ولا الحبز ولا السويق ولا الدقيق ونحوها » إذ 
. الحب يصلح لما يصلح له هذه الأشياء ( السلم ) فلا يجحزى المسوس وإن اقتاته والمعيب لقوله تعالى - ولا تيمموا 
الحبيث منه تنفقون ‏ ويحزرئ حب قديم قليل القيمة إن ل يتغير لونه أوطعمه أو ريحه ( ولو أخرج من ماله فطرة 
ولده الصغير الغنى جاز ) لآن له ولاية عليه ويستقل بتمليكه فيقدر كأنه ملكه ذلك ثم تولى الآداء عنه ويرجع به 
عليه إن أدى بنية الرجوع » أما الوصىّ والقم فلا يخرجان عنه من مالهما إلا بإذن الحاكم نقله فى المجموع عن 


واحد تعدد فيها الغالب ( قوله حيث كاذا من الغالب) عبارة شيخنا الزيادى ولوكانوا يقتاتون البر امحختلط بالشعير 
فإن استويا تخير يبنهما اه . وقضيته أنه لايحوز إخراج نصف من أحدهما ونصف من الآخر » وهو مستفاد مما ذ كره 
الشارح حيث قيد جواز التبعيض بالنوعين والشعير والبرّ جنسان » ثم رأيت قوله وعلم من عدم الخ ( قوله تحير 
إن كان الحليطان الخ ) ظاهر فى أنه لايحوز إخراج بعضه من أحدهما وبعضه من الآخر وهو ظاهر على ماقدمه 
من أنه لو أخرج صاعا عن واحد من نوعين جاز ( قوله وإنكان أحدهما أكثر وجب منه ) أى من خالص ذلك 
الأكثر » وليس له أن يخرج قمحا مخلوطا بشعير كا هو ظاهر : فلو خالف وأخرج منه وجب دفع مايقابل 
الشعير قمحا خالصا إنكان الأغلب من البر وإلا تخير ببنهما ( قوله فإن استوى البلدان فى القرب ) أى وبرجع 
فى ذلك إليه إن لم يكن ثم من يعرفه ( قوله أن الاعتبار بقوت بلد العبد ) أى ويدفع الفقراء بلد العبد وإن بعد » وهل 
يحب عليه التوكيل فى زمن بحيث يصل احبر إلى الوكيل فيه قبل مجى* وقت الوجوب أم لا ؟ فيه نظر » والأقرب 
الثانى أخذا مما قالوه فها لو حلف ليقضين حقه وقت كذا وتوقف تسليمه له فى ذلك الوقت على السفر قبل مجى' 
الوقت فإنه لايكلف ذلك ( قوله فلا نجزئ القيمة بالاتفاق ) أى من مذهبنا ( قوله السلبم ) قال سم على حج : لو فقد 
السلبم من الدنيا فهل يخرج من الموجود أو ينتظر وجود السلم أو يخرج القيمة ؟ فيه نظر » والثاى قريب مر . 
وتوقف فيه شيخنا وقال : الأقرب الثالث أخخذا مما تقدم فبا لو فقد الواجب من أسنان الزكاة من أنه يخرج القيمة 
ولا يكلف الصعود عنه ولا النزول مع اللخبران ( قوله فلا يحزئ المسوّس ) قال سم على منبج : لولم يكن قومم 
إلا لحب المسوّس أجزأ كا قاله مر . قال فى العباب : ويتجه اعتبار بلوغ لب المسوّس صائعا اه . ووافق عليه 
7 اه . وقضية قول الشارح السابق فلوكان فى بلد لايقتاتون مايجزئ فيها أخرج من غالب قوت أقرب البلاد الخ 
خلافه ( قوله وإن اقناته) أى هو دون أهل البلد ( قوله فلا يخرجان عنه من مالهما ) أى مال أنفسهما سواء نويا 
الرجوع أم لا ( قوله إلابإذن الحاكم ) بى ما لو فقد الوصى والقم والحاكم هل بلآتحاد الإخراج عنه أم لا ؟ فيه 


وفيه قوتان لا غالب فيهما أوكانهناك الواجب وأعلى منه(قوله أنهم لوكانوا يقتاتون برا لوطا بشعي ر أو نحو هتخير ) 
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الماوردى. والبغوى وأقره ومخالت مالوقضيا ديته منمالهما بغير إذن القاضى فإنه يبرأ لأن رب الدين متعين بمخلاف 
وستحق الزكاة قاله القاضى ( كأجنى أذن ) كا لوقال لغيره اقض دينى فإن لم يأذن لم يجزه مجزما لأنبا عبادة تفتقر إلى 
نية فلا تسقط عمن كلف بها بدون إذنه ( يلاف الكبير ) فإنه لابد من إذنه لعدم استقلاله بتمليكه » وقيده 
فى المجموع عن الماوردى والبغوى وأقوى بالرشيد فأفهم أن السفيه كالصغير » وهوكذلك وإن نوزع فيه 
واْجنون مثله ‏ أيضا ( ولو اشترك موسر ومعسر ) مناصفة مثلا ( فى عبد ) أى رقيق والمعسر محتاج إلى خدمته 
( لزم اموسر نصف صاع ) إذ هو المكلف بها ومحله حيث لا مهابأة بينهما » وإلا فجميعها على الموسر إن وقع 
زمن الوجوب فى نوبته أخذا مما مرّ أو فى نوبة المعسر فلا ثىء عليه كالمبعض المعسر ( ولو أيسرا ) أى الشريكان 
فى"الرقيق (.واختلف واجبهما ) لاختلاف قوت بلدهما بأنكانا ببلدين مختلى القوت ( أخرج كل واحد نصف 
صاع من واجبه ) أى من قوت بلده ( فى الأصح ) كا ذكره الرافعى فى الشرح ( والله أعلم ) لأنهما إذا أخرجا 
هكذا أخر ج كل واجد جميع واجبه من جنس واحدكثلاثة محرمين قتلوا ظبية فذبح أحدهم ثلث شاة وأطعم الثاى 
بقيمة ثلث شاة وصام الثالث عدل ذلك فإنه يجزيهم » وما ذكره المصنف رحمه الله تعالى محمول على ما إذا أهل” 
شوال على العبد وهو فى برية نسبتها فى القرب إلى بلدى السيدين على السواء فى هذه الحالة المعتبر قوت بلدى 
السيدين » وكذلك لو كان العيد فى بلد لاقوت' فيها وإنما يحمل إليها من بلد السيدين من الأقوات مالا يجزئ 
فى الفطرةكالدقيق واللحبز » وخيث أمكن تنزي ل كلام المصنفين على تصوير صحيح لايعدل إلى تغليطهم :» وقد علم 
أنه لا منافاة بين ماصمحه هنا وما صصحه أولا من كون الأصح اعتبار قوت بلد العبد » فسقط ماقيل إن ما ذكره 
مفرّع على أنها تيجب على السيد ابتداء وإن جرى بعليه الشارح تبعا لكثر من الشراح » واعام أن قول المصنف أخرج 
كل عن واجبه : أى جوازا لا وجوبا ليوافق مامر في نظيره من التخيير بين القوتين . 


نظر » ثم رأيت عن القوت للأذرعى مايفيد الأوّل ( قوله لأن رب الدين متعين ) أى فلا ينسب ف الدفع له إلى 
أنه قد يتصرف بلا مصلحة؛ بْلاف الفقراء فإنه قد ينهم بأنه قد يدفع لمن لايستحق أو لمن غيره أحوج منه » ويوخل 
من تعليل الشارح أنه لو 'نحصر المستحقون جاز الوصى والقم للدفع هم ( قوله فإن لم بأذنلم يجزه ) أى وإنكان 
مخرج عنه ممن ينفق عليه امذرج مروءة وحيث لم يجز لانسقط عمن أخرجه عنه وله اسّرداده من الآخذ وإنل يعلم 
بأنه أخرج عن غيره ( قوله لأنها عبادة تفتقر إلى نية ) منه يوخل جواب ماوقع السوال عنه فى الدرس من أنه لو 
امتنع أهل الزكاة من دفعها وظفر بها المستحق هل مجوز له أخذها وتقع زكاة أم لا ؟ وهو عدم جواز الأخذ ظفرا. 
وعدم الإجزاء لما علل به الشارح ( قوله والنجنون مثله ) أى مثل الصغير . 


أىبين إخراج بر وحده أو شعير وحده ولا يخرج صاعا مبعضا كما مر ( قوله لأن رب الدين متعين الخ )لا دخل 
له ف الفرق كنا قاله الشهاب حج » وفرق بوجوب النية فى الزكاة بخلاف أداء الدين ( قواه بخلاف الكبير فإنه 
لابد من إذنه ) أى والصورة أنه غنى . ا 
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باب من تلزمه الزكاة 

أى زكاة المال ( وما نجب فيه ) أى شروض من تجب عليه وشروط المال الذى نجب فيه » وليس المراد بما 
:جب فيه بيان الأعيان من ماشية ونقد وغيرهما فإن ذلك قد علم من الأبواب السابقة » ونا المراد اتصافه المال 
الزكوى بما قد يؤثر فى السقوط ». وقد لايؤثر كالغصب والححود والضلال أو معارضته بما قد يسقطه كالدين 
وغدم استقرار الملك . وحاصل الترجمة باب: شروط الزكاة وموانعها وختمه بفصلين آخرين لمناسبتهما له وبدأ 
بيبان من تلزمه الزكاة فقال ( شرط وجوب زكة المال ) بأنواعه السابقة من حيوان ونبات ونقد ومعدن وركاز 
وتجارة على مالكه ( الإسلام ) فلا تجب على كافر أصلى" بالمعنى السابق فى الصلاة لقول ألى بكر فى كتاب الصدقة : 
هذه فريضة الصدقة التى فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين » واحترز بزكاة المال عن زكاة الفطر 
فإنها قد نازم الكافر عن غيره ما مر ( والحرية ) فلا نجب على الرقيق ولو مدبرا ومستولدة ومعلق العتق بصفة لعدم 


( باب من تلزمه الركاة ) وما يجب فيه 


( قوله لمناسبنهما له ) أىفكأن الترحمة شاملة لهما فساغ التعبير بفصل ( قوله شرط وجوب زكاة المالالإسلام ) 
يستثنى من ذلك الأنبياء . قال الشيخ تاج الدين فى كتاب التنوير مانصه : ومن خمصائص الأنبياء الخ صلوات الله 
وسلامه عليهم أجمعين عدم وجوب الزكاة عليهم . وأما قوله تعالى - وأوصانى بالصلاة والزكاة - أى زكاة البدن 
لا المال كا حمله بعض المفسرين » أو أوصان بالزكاة : أى يتبليغها اه خصائص السيوطى . وقوله أى زكاة البدن 
المراد بها زكاة النفس عن الرذائل الى لاتليق بمقامات الأنبياء » ويدل له ما حمل عليه بعضهم الآبة من أن المراد 
بالزكاة فيها الاستكثار من احير كنا حكاه عنه الواحدى فى وسيطه لا زكاة الفطر » لأن مقتضى جعل عدم الزكاة 
من خصوصياتهم أنه لا فرق بين زكاة المال والبدن » هذا وتقدم عن المناوى ما فى عدم وجوب الزكاة على 
الأنبياء » وعبارته فى شرح الحصائص : وهذا كا تراه بناه ابن عطاء الله على مذهب إمامه أن الأنبياء لايملكون 
ومذهب الشافعى خلافه ( قوله وركاز وتجارة ) عطفهما على النقد لاختصاصهما باسمين ومخالفة النقد فى بعض 
الأحكام كعدم اشتراط -حولان الحول ( قوله على مالكه ) صلة قول المصنف وجوب وليست للاحبراز بل تجرد 
بيان المتعلق » ولا فرق ف المالك بين البالغ والصبى ٠‏ ولا ينافيه ما بأنى فى قول المصنف ونجب فى مال الصبى 
لأنه ليس المراد بوجوبها فى مالهما أنها تتعلق بالمال كتعلق الأرش بالحانى بل معناه أنها تثبت فى ذمتهما » ويحب 
على الولى" إخراجها من مالهما كما مرت الإشارة إليه فى كلام الشارح فى فصل إنما تجب الصلاة على كل مسام الخ 
( قوله بالمعنى السابق فى الصلاة ) وهو أنه لايخاطب بها فى الدنيا ويعاقب عليها فى الآخرة » هذا وقياس ماقدمه 
فى الصلاة من أنه لو قضاها لاتصح منه أنه هنا لو أخرجها لاتصح منه لا قبل الإسلام ولا بعده ويستردها يمن أخذها 


( باب من تلزمه الزكاة ) وما نجب فيه 
(قوله وإتما المراد اتصاف المال الزكوى الخ ) وحينئذ فكان الأصوب أن يأتى بهذا المراد بدل قوله فها مر 
وشروطالمال الذى تحب فيه كنا صنع الشهاب حج ى حفته ( قوله أو معارضته ما قد يسقطهكالدين الخ ) والفرق 
بينه وبين ما قبله أن ذاك أوصاف قائمة نفس المال لاف هذا » ولهذا غاير ف الأسلوب وكان المناسب التجبدر 


0 - 
ملكه » فلو ملكه سيده مالالم يملكه وهو باق على ملك سيده فتلز مه زكاته . وعام ما تقر رأن الإسلام شرط لوجوب 
الإخراج لاالأصل الطلب » ولا يوثر فيه أن الشرط الآخخر وهو الحرية الكاملة لأصلى الطلب لأن مدار العطف على 
اشتراكهما فى الشرطية لاغير وهماكذلك وإن اختلف المراد ببما فلا اعئراض عليه( وتلزم المرتد) زكاة المال الذى 
حال عليه حول فى ردته ( إن أبقينا ملكه ) موئاخذة له بعلقة الإسلام لاف ما إذا أزلناه كا أفهمه كلامه » فإن 
قلنا بوقفه وهو الأصح فوقوفة وحينئذ فالمفهوم فيه تفصيل فلا يرد عليه . أما إذا وجبت عليه الزكاة فى الإسلام 
ثم ارتد فإنها توئخذ من ماله على المشبور سواء أسلم أم قتل كما فى المجموع » ويجزيه الإخراج فى هذه حال الردة 
وف الأولى على قول اللزوم فيها وعلى قول الؤقف وهو الأصح إن عاد إلى الإسلام ( دون المكاتب ) فلا تلزمه 
لضعف ملكه وصرح به لأنه قد يتوه, من أن له ملكا وجوبها عليه » والحرية قد يراد بها القرب منها فلا اععر اض 
عليه لحبر « ليس فى مال المكاتب زكاة حب يعتق » رواه الدارقطنى . قال عبد الحق : وإسناده ضعيف » ومثله 
عن مر موقوفا ولا مخالف له ولأنها مواساة وماله غير صالح لها . ودليله أن لاتلزمه نفقة قريبه ولا يعتق عليه إذا 


وقد يقال : إذا أخرج بعد الإسلام بل يحتمل أوقبله بقع له تطوّعا » ويفرق بينه وبين الصلاة بما قدمناه ( قوله 
وعلم مما تقرر الخ ) أى ف قوله بالنسية للإسلام بلمعنى السابق فى الصلاة وبالنسبة للحرية فى قوله فلا يحب على 
الرقيق إلى قوله وهو باق على ملك سيده فيلزمه زكاته ( قوله فالمفهوم فيه تفصيل ) أى مفهوم قوله إن أبقينا ملكه 
( قوله فإنها توؤخذ من ماله جزما ) وفى نسخة على المشهور ( قوله ويجزئه الإخراج فى هذه ) هى قوله أماإذا وجيت 
الخ ( قوله وف الأولى ) هى قوله وتلزم ا مرتد” زكاة المال الذى حال عليه حول الخ ( قوله إن عاد إلى الإسلام ) 
أى فإن لم يعد إلى الإسلام لم يعتد بما دفعه » ويسترد منالقابض وظاهره سواء عام القابض أنها زكاة أم لا . قال 
حج : ويفرق بينه وبين المعجلة بأن ارج هنا ليس له ولاية الإخراج » بخلافه فى المعجلة فإن له ولاية الإخراج 
فى الحملة فجيث لم يعلم القابض بأنها معجلة استردت منه اه بالمعنى . والأولى أن يقال فى الفرق أنه حيث مات 
على الردة تبين أن المال خرج عن ملكه من وقت الردة » فإخراجه منه تصرف فها لاإعلكه فضمنه آخذه من حين 
القيض فيجب عليه رده إن بى وبدله إنلإتلف كالمقبوض بالشراء الفاسد . وأما فى المعجلة فا حرج من أهل الملك 
فتصرفه.فى ملكه » والظاهر منه حيث لم يذكر التعجيل أنه صدقة تطوع أو زكاة غير معجلة » وعلى التقديرين 
فتصرفه نافذ » وب ما لو ادعى القابض أنه إنما أخذ المال منه قبل الردة فهل يقبل قوله فى ذلك أو لابد من بيئة ؟ 
فيه نظر » والأقرب الثانى لأن الأصل عدم الدفع قبل الردة والحادث يقدر يأقرب زمن ( قوله دون المكاتب ) 
أى كتابة ميحة . أما المكاتب كتابة فاسدة فتجب الزكاة على سيده لأن ماله لم يخرج عن ملكه ( قوله لبر ليس 
فى مال المكاتب الخ ) الأولى أن يقول وللحبر بالواو لأنه عطف على لضعف ملكه ( قوله ولا مخالف له) أى فصار 
إجماعا ( قوله ودليله ) أىدليلكونه غير صالح للمواساة ( قوله أنه لاتلزمه ) أى بل لايجوز له الإنفاق عليه لأأنه 


بالواو بدل أو( قوله زكاة المال الذى حال عليه حول فى ردته ) صادق بما إذا مضى عليه جميع الحول وهو مرتد 
أو ارتد فى أثنائه واستمر إلى تمامه ولم يقتل » وبالصورتين صرح الأذرعى ؛ وى بعض نسخ الشارح الذى حال 
عليه حول بالتدكير. وهى قاصرة على الصورة الأولى( قوله وحينئل فالمفهوم فيه تفصيل فلا يرد عليه ) قد يقال : أى 
شى ء يرد عليه حي يندفع بهذا االحوا ب (قوله لخير ليس فىمال المكاتب زكاة الج) كان الأولى تقديمه على قوله وصررح 


5 
ملكه ولازكاة على السيد بسبب ماله لأنه غير مالك له » فإِنإزالت الكتابة بعجز أوعتق أوغيره انعفد حوله من حين 
زواها » وشرط وجوبها أيضا أن يكون المالك معينا فلا زكاة ف الموقوف على جهة عامة وتجب ف الموقوف على 
معين وأن يكون متيقن الوجود » فلا زكاة فى مال الحمل الموقوف له بإرث أو وصية لعدم الثقة يحياته » فلو 
انفصل اللحنين ميتا قال الأسنوى : إن المتجه عدم لزومها بقية الورثة لضعف ملكهم » ونوزع بأن الظاهر خلافه 
وقد قيد الإمام المسثلة بخروج الحنين حيا وهو قياس ماذكروه فيا إذا بدا الصبلاح أو الاشتداد زمن خيارهما أن 
من ثبت له الملك وجبت الزكاة عليه مع كون الملك موقوفاء وقد يفرق بينهما بأنه فى مسئلة الحمل حكنا بانتقال 


| تع وليس من أهله ( وله ولا زكاة على السيد ) أى لا حالا ولا استقبالا ( قوله بسبب ماله ) أى وكال الكتابة 
ديون المعاملة لعدم لزومها اه مم عن الرملى ومر . . وسيأقى مايفيد ذلك فى قول المصنف : أوكان غير لازم خلافا 
للدمبرى ( قوله فلا زكاة فى الموقوف على نجهة عامة ) ظاهره وإنكانوا محصبورين عند حولان الحول ويوجه بأن 
تعينهم عارض ويحتمل خلافه لملكهم له . 

[ فرع] استحق نقدا قدر نصاب مثلا ىوقف معلوم وظيفة باشرها ومضى حول من حين استحقاقه من غير 
قبض فهل ذلك من قبيل الدين على جهة الوقف وله حكم الديون حى نلزمه الزكاة ولا يلزمه الإخراج إلا ان قبضه 
أولا بل هو شريك فى أعيان ريع الوقف بقدر ماشرط له الواقف » فإنكانت الأعيان زكوية لزمته الزكاة وإلا 
فلا ؟ فيه نظر اه سم علي ببجة » واعتمد مر الأوّل ( قوله وتجب فالموقوف على معين ) أى وإنلم يخص كل 
واحد من المعينين نصاب للشركة » وصورته أنه يقف بستانا وبحصل من ثمرته مايحب فيه الزكاة ( قوله فلا زكاة 
فى مال الحمل الموقوف ) أى وإن انفصل حيا » وعبارة العباب : لا فها وقف نين إذا اننفصل حيا اه سم على 
ببجة . وبى ما لو انفصل خنى ووقف له مال هل يخبفيه الزكاة عليه إذا اتضح بما يقتضى استحقاقه أو على غيره 
إذا تبين عدم استحقاق الحنى وثبوته للغير كما لوكان الحنى ابن أخ فبتقدير أنوثته لايرث وبتقدير ذكورته يرث ؟ 
نه نظر » والظاهر عدم الوجوب لعدم تحقق صوص المستحق مدة التوقف ٠‏ وييده مالو عين القاضى لكل 
من غرماء المفلس قدرا من ماله ومضى ال حول قبل قبضهم له فإنه لا زكاة عليهم بتقدير ححصوله لم بعد » ولاعلى 
المفلس لو انفك الحجر وربجع المال إليه وعللوه بعدم تعينالمستحق مدة التوقف ( قوله لعدم الثقة يحياته ) أى 
ما دام حملا وإن حصلت حركة فى البطن جاز أن تكون لغير حمل كالريح : وقياس ماذكر فيا لو انفصل ميتا من 
أنه لا زكاة على الورثة أنه لازكاة فيه إذا تبينعدم الحمل للتردد بعد موت من له المال فى عين من انتقل المال له » 
ولكن نقل عن الشيخ الزيادى وجوب الزكاة فيا لو نبين أن لاحمل لحصول الملك للورثة موت المورثاه . وهذه 
العلة بعينها موجودة فها لو انفصل ميتا بدليل أن الفوائد الحاصلة فى المال يحكم بها للورئة سلحصول الملك من الموت 
وقوله لعدم الثقة الخ أخذ بعضهم منه أنا إذا علمنا 'حياته ووجوده بخبر معصوم نجب فيه الزكاة . أقول : وديس 
مرادا لأن خبر المعصوم لايزيد على انفصاله حيا » وانفصاله حيا محقق لوجوده قبل الانفصال » ومع ذلك لم 
نوجبها بعد انفصاله لتبين وجوده عند حولان ال حول ( قوله قال الأسنوى المتجه عدم لزومها ) أى فى جميع 
المال الموقوف للعلة المذكورة لافها مختص بالحنين أن لوكان حيا وهو المعتمد ( قوله وقد قيد الإمام الممثلة الخ ) 
أى وهى عدم وجوب الزكاة فى مال ا حمل ( قوله بخروخ الهنين حيا ) صوابه بعدم خروجه الخ 


به الخ » وكان الأولى أيضا الإتيان فيه بالواو عطفا على الملة قبله ( قوله وتجب فى الموقوف ) أى فى ريعه 


-خ1١ا-‏ 
الملك ظاهرا وانفصاله ميتالم يتحقق معه انتفاء سيق حياة له » ولاكذلك وقف الملك فى زمن الحيار ونحوه » ويمكن 
الاستغناء عن هذا الشرط لحر وجه بقوله ( وتجب فى مال الصى ) والصبية لشمول الخبر امار هما والحبر ‏ ابتغوا 
فى أموال اليتائى لاتستبلكها الصدقة » وفى رواية الزكاة » وروى الدارقطنى خبر « من ولى ينها له مال فليتجر فيه 
ولا يتركه حتى تأكله الصدقة » ولأن المقصود من الزكاة سد الحلة وتطهير المال ومالهما قابل لأداء النفقات 
والغرامات وليست الزكاة محض عبادة حتى تختص بالمكلف ( والنجنون ) ويخاطب الوى” بإخراجها وحل وجوب 
ذلك عليه فى مال الصبى وا نجنون حيث كان ممن يعتقد وجو بها على الو لى عليه » فإ ن كان لايراهكحنى فلا وجوب » 
و لاحتياط له أن يحسب زكاته » فإذا كلا أخبزهما بذلك ولا يخرجها فيغرمه الحاكم . قاله القفال وفرضه فى الطفل 
ومثله الجنون كما مرّ والسفيه . قال الأذرعى : فلو كان الولى” تر متمذهب بل عاميا صرفا فإن ألزمه حاكم يرى 


( قوله ويمكن الاستغناء عن هذا الشرط ) هو قوله وأن يكون متيقن الوجود ( قوله وتجب فى مال الصبى ) أى لآن 
الحنين لايسمى صبيا ونظم الفخر الرازى فقال : 

طلبت من المليح زكاة حسن على صغر من السن البهبى 

فقال : وهل على مثلى زكاة على رأى العراق الكمى 

فقلت الشافعى لنا إمام2 يرى أن الزكاة على الصبى 

فقال اذهب إذا واقبض زكاتى 20 بقول الشافعى من الولى 
وتممه الى" السبكى فقال : 

فقلت له فديتك من فقيه أيطلب بالوفاء سوى الملى 

نصاب الحسن عندك ذو امتناع 2 دك والقوام السمهرى 

فإن أعطيتنا طوعا وإلا ‏ أخمذناه بقول الشافعى 
( قوله لاتستبلكها ) فى حج بدل لاتسّبلكها لا تأكلها ( قوله سد الحلة ) هى بالفتح الحاجة وبالضم النحبة ( قوله 
حيث كان ممن يعتقد ) كشافعن ( قوله والاحتياط له ) أى للولى" الحنى أخذا مما يأتى عن شيخنا الزيادى ( قوله 
أن يحسب ) بالضم ( قوله ولا يخرجها ) أى فإن أخحرجها عالما عامدا بتحريم ذلك عليه فينبغى مع عدم الإجزاء فسقه 
وانعز اله لأنه تصرف ف ملك الغير بطريق التعدى » ولو أخرج حيث ل:يفسق كأن جهل التحريم ثم قلد من يوجب 
الركاة ويصح إخراجه فيخبغى الاعتداد بإخراجه السابق مر اه سم على ببجة ( قوله فلو كان الولى غير متمذهب ) 
أى ولا يلزم من ذلك كونه غير أهل للولاية حواز أن يقع السوؤال منه ويعمل بمقتضى مايجيبه به المسئول وإن لم 
يلاحظ مذهبا مخصوصا حين العمل ١‏ قوله بل عاميا صرفا ) قد يشعر هذا بأن العاى لايلزمه تقليد مذهب من 
المذاهب المعتبره . وفى حج : والولى” مخاطب بإخراجها منه وجوبا إن اعتقد الوجوب سواء العائى وغيره » وزعم أن 
(قولهويمكن الاستغناء عن هذه الشرط نر وجه بقوله الخ ) فيه نظر ظاهر» إذ لاحصر فىقوله المذكور وف العبارة 


أيضا مساعحة ( قوله حي ثكان من يعتقد وجوببها) أى وإن المولى عليه يخالفه فى العقيدة كنا صرح به الشهاب حج 
( قوله والاحتياط ) أى فى حق الحنى كا صرح به أيضا الشباب المذكور : أى أما الشافعى فهو مخاطب بالإخراج 


11786 ب 


إخرجها فواضح » وإلا فهل نقول يستفى ويعمل بذلك أو يوذخر الأمر إلى كالما أو يرفع الأمر إلى حاكم عدل. 
مأمون ويعمل بما يأمره به ؟لم أر.فيه شيئا وقم الحاكم يراجعه ويعمل بقوله اه . والأوجه كما أفاده الشيخ أنه يعمل | 
بمقتضى مذهبه كحاك أنابه حاكم آخر يخالفه فى مذهبه ؛ والأوجه فها فيه الترديدات المذكورة على قياس قول 
القفال السابق الاحتياط بمثل مامر ( وكذا ) تجب الزكاة على ( من ملك ببعضه الحر نصابا فى الأصح ) لعَام ملكه » 
ولهذا نص إمامنا رضى الله عنه على أنه يكفر كفارة الحرّ المؤسر . والثانى لا لنقصانه بالرق فأشبه العبد والمكائب 
(و) تجب ( ف المغصوب) إذالم يقدرعلى نزعه ومثله المسروق.بل هو داخل فى الأول إذ حد الغصب ينطبق عليه 
١‏ والضال ) وما وقع ففبحر وما دفنه فى محل ثم نسبى مكأنه ( والمجحود ) من عين أو دين ولا بينة به ولم يعلم به 
القاضى ( ف الأظهر) لملك النصاب وتمام الحول . والثانى وهو القديم لانجب لامتناع الماء والتصرف فأشبه مال 
المكاتب لاحب فيه زكاة على سيده » أما إذا قدر على نزع المغصوب أو كان له بانجحود بينة أو علم به القافى 
فىحالة يقضى فيها بعلمه فإنه يحب عليه قطعا ( ولا يجب دفعها حى يعود ) المخصوب وغيره ما مر لعدم المذكن 
قبله » فإذا عاد زكاه للأحوال الماضية » ولو تلف قبل القكن سقطت الزكاة وعلم من ذلك أن المال الغائب 


أن العااى لامذهب له ممنوع بل يلزمه تقليد مذهب معتبر وذلك إتما كان قبل تدوين المذاهب ( قوله أو يوآخر 
الأمر إلى كا هما) قال الزيادى : ولو أخيرها معتقد الوجوب أثم ولزمانمحجور عليه بعد كاله إخراجها ولو حنفيا 
إذ العبرة باعتقاد الولى اه . وهو مخالف لما فى سم على منهج تبعالهر » وعبارته : وانظر لو اختلفت عقيدة المحجور 
والولى" بأنكان الصبى شافعيا والولى" حنفيا أو بالعكس » وقد يقال : العبرة فى اللزوم وعدمه بعقيدة الضبى » 
وفى.وجوب الإخراج وعدمه بعقيدة الولى” لكن حيث لزم الصبى » أما صبى حتى فلا ينهغى للولى الشافعى أن 
مخرج زكاته إذ لازكاة عليه فليتأمل . وى حج : ولاعيرة باعتقاد المولى ولا باعتقاد أبيه غير الولى فيا يظهر ( قوله 
والأوجه فما فيه الخ ) أى غير المتمذهب ( قوله الاحتياط بمثل مامر ) أى من أنه تحب زكاته الخ وله الرفع للحاكم 
( قوله على أنه يكفر كفارة الحر المؤسر ) أى بغير العتق لأنه ليس من أهله.فيكفر بالإطعام أو الكسوة لكن يبى 
النظر فى أنه يشرط لوجوب التكفير ببما اليساز بما يفضل عما يحتاج إليه فى العمر الغالب على ما فى المجموع وهو 
المعتمد » فهل يعتبر يساره بما يزيد على نفقته الكاملة أو على نصفها لوجوب النصف الثانى على سيده ؟ فيه نظر 
وظاهر إطلاقه الأوّل فليراجع ( قوله ول بعلم به القاضى ) أى أو عام ولم يكن من يسوغ له الحكم بعلمه كأن لم يكن 
مهدا أو امتنع من الحكم بعلمه ( قوله أوكان له بالمجحود بينة ) أى أو قدر على الأخذ من مال الغاصب أو نحوه 
بالظفر كا يأنى فى كلامه من قوله بعد قول المصنف فكمغصوب فلو كان يقدر على أخخذ من مال اللحاحد بالظفر 
الخ ( قوله يقضى فيها بعلمه ) أى بأنكان مهدا ( قوله حتى يعود ) ظاهره ولوكان باقيا ونوى المالك بعد ذلك 
الركاة على من هو بيده » وقياس ما يأنى فى التعجيل عن مم على حج فى قوله تنبيه : يتجه الاكتفاء بذلك » ثم 
رأيت فيه أيضا عند قول المصنف الآنى فإن لم بنولم يحز على الصحيح مانصه : ويحرى أي الاكتفاء بنية الماللك 
حالا فيحرم عليه التأخير ( قوله وعم من ذلك أن المال الغائب الخ ) فى علمه من ذلك منع ظاهر » وإنما هذا 
عرز قولهالآنى قريبا : ويب الإخراج فى بلد المال إن استقر فيه ؛ أى بحلاف ما إذا كان سائرا فكان الأصوب 


تأخيره إلى هناك كما صنع الشهاب حج فى تحفته » ومراده بكونه سائراكونه سائرا إلبه بدليل قوله بعديل لابد من 
- خهاية الحتاج -؟ 


لهس 
لكان سائرا لم تلزمه زكانه حالا بل لابد” من وصوله له كما صرح به فى الروضة وصوبه فى المجموع ٠‏ ولوكان 
| الممال ماشية اشترط أن تكون سائمة عند امالك لا الغاصب كا عام مما مر » ويشئرط زيادة على ماتفرر أن لاينقص 
النصاب بما مب خراءجه » فإ نكان نصابا فقط وليس عنده من جنسه مايعوض قدر الواجب لم نجب زكاة مازاد 
على الحول الأول ( و) تحب ( ف المشترى قبل قبضه + قطعا حيث مضى عليه حول من وقت دخوله فى ملكه » 
بانقضاء الحيار لا من الشراء ( وقيل فيه الفولان ) فى المخصوب ونحوه لعدم صمة التصرف فيه » وفرق الأول بتعذر 
الوصول إليه واننزاعه ؛ بحلاف المشترى لمكنه منه بتسليم امن فييجب الإخخراج فى الحال إن لم يمنع من القبض مانع 
كالدين الحال” على ملى' مقر ( وتجب فى الخال عن الغائب إن قدر عليه ) لأنه كالمال الذى فى صندوقه » ويحب 
الإخراج فى بلد المال إن استقر فيه » وظاهر قوله فىالحال وجوبالبادرة . قال الأذرعى : ولا شاك أنه إذا 
بعد بلد المال عن المالك ومنعنا النقل كا هو الأصح فلا بد من وصول المالك أو نائبه إليه اللهم لا أن يكون 
ثم ساع أو حاكم ,أخذ زكاته فى الحال ( وإلا ) أى وإنلم يقدرعليه هوف طريق أوانقطاع خبره أو شك ف سلامته 
( فككغصوب ) فيأتى فيه مامرّ لعدم القدرة فى الموضعين » والأوجه أخذا من اقتضاءكلامهم أن العبرة فيه وفى نحو 
الغائب بمستحتى سحل الوجوب لا الفكن ( والدين إنكان ماشية ) لا لتتجارة كأن أقرضه أربعين شاة أو أسلم إليه 


فا لو قبضه المستحق بلا نية ثم نوى امالك ومضى بعد نيته إمكان القبض اه . وهو صريح فيا ذكر ( قوله بل 
لابد من وصوله ) أى ثم بعد وصوله يخرج زكاته لمستحنى محل الوجوب كا يأنى فى قوله والأوجه أخذا من اقتضاء 
الخ ( قوله لا الغاصب كا الخ ) لعل صورته أن يأذن لمالك للغاصب قى سامتها » و لا فالذى مر له أنه اذا أسامها 
الغاصب لا زكاة فيها » وعبارته ثم فى فصل أن نحد نوع الماشية : ولو سامت لماشية بنفسها أو أسامها غاصب 
أو مشتر شراء فاسدا فلا زكاة كا يأى لعدم إسامة المالك » ثم رأيت فى نسخة لا الغاصب ء نوعليها فاتحد ماهنا 
وثم لكن بمساعحة فى قوله عند المالك لأنه يوهم أنها إذا أسيمت عند المالك مدة ثم غصبت تجب زكاتها » ولكنه 
غير مراد وإنما المرد مامرمن نسامة لمالك جميع الحول »؛ وعليه فعنى قوله عند المالك أنها أسيمت بتصرفه لاتصرف 
الغاصب ( قوله بانقضاء الحيار ) قد يشكل على جعل ألحول من أنقضاء الحيار مامر له من أن من ثبت له الملك 
وبجبت الزكاة عليه الخ مع أنه حال بدو الصلاح لم يكن ملكه مستقر ؛ وقد يجاب عنه بأن الخيار فى هذه المنثلة 
للبائع بخلاف ما إذاكان للمشترى أو لهما ف العقد ( قوله إن قدر عليه ) ومن القدرة مال وكان معه بينة أو عام به 
القاضى على ما مر حيث سبل الاستخلاص ببما » فإن ل يسهم بأنخوقف استخلاصه بهما على مشقة أو غرم مال 
م يجب الإخراج إلا بعد عوده ليده( قوله أو حاكي يأخذ زكاته فى الحال )ويمكن أنالمراد بالحال بالنسبة لحذه المسئلة 
السعى فى سبب الإخراج كالسفر له أو توكيل من يذهب لإخراجها أو نحوها ( قوله وفى نحو الغائب بمستحى ) أى 
إنكان به مستحق ومنه ركابالسفينة أو القافية مثلا الى بها المال » وعليه فلو تعذر الدفع إلييم بعد وصول المال 
لمالكه فيحتمل وجوب إرساله لمستحو, أقرب بلد لموضع المال وقت الوجوب » أو دفعه إلى قاض يرى جواز 


وصوله له ( قوله كا صرح به فى الروضة الخ ) أى خلافا لمن جعله كالمال الذى حال عليه الحول وهو فى برية 
فيجب إنخراجها فى اقرب بلد إليه ( قوله وليس عنده من جنسه مايعوض قدر الواجب ) انظر ما الداعى إلى هذا 

أنه إذاكان عنده ذلك لايصدق عليه أن ما عنده نصاب فقط ( قوله إن استقر فيه ) أى بحلاف ما إذا كان 
سائرا : أى إليه كما مر قريبا بما فيه ( قوله والأوجه أخذا من اقتضاءكلامهم فيه ) أى فى المخصوب 


ااه 
فيها ومضى عليه حول قبل قبضه ( أو ) كان ( غير لازم كال كتابة فلا زكاة فيه ) لآن:السوم فى الأولى شرط وما 
فى الذمة لايتصف بالسوم » ولأنها إما نتجب فى مال تام والماشية فى الذمة لاتنمو » يخلاف الدراهم فإن سبب 
وجوبها فيها كوبا معدة للصرف » ولا فرق فى ذلك بين النتقد وما فى الذمة » وما اعبرض به الرافعى التعليل من 
جواز ثبوت حم ؛ راعية فى الذمة فحيث جاز ذلك جاز أن يثبت فيها راعية رد بأنه إذا التزمه أمكن تمحصيله من 
الخارج » والكلام فى أن السوم لايتصور ثبوته فى الذمة وإنها يتصور فى الخارج ومثل الماشية شية المعشر فى الذمة فله 
زكاة فيه لأن شرطها الزهو فى ملكه ولم يوجد » وأما دين الكتابة فلا زكاة فيه إذ للعبذ إسقاطه مى شاء بتعحيز 
نفسه » وقضية كلامهم فى مواضع أن الآيل للزوم حكنه حكم اللازم وخرج بمال كتابة إحالة المكاتب سيده 
بالنجوم على شخص فتصح ونجب على السيد فيه الزكاة » ولا تسقط عن ذمة انحال عليه بتعجيز المكاتب نفسه 
ولا فسخه ».فإ ن كان للسيد على مكاتبه دين معاملة وعجز نفسه سقط كا أفى به الوالد رحمه الله تعالى ( أو عرضا ) 
التجارة ( أو نقدا فكذا ) أى لا زّكاة فيه ( فى القديم ) لعدم الملك فيه حقيقة( وف اللحديد إنكان حالا ) ابتداء 
أو اننهاء ( وتعذر أخذه لإعسار وغيره ) كنطل وغيبة وجحود ولا بيئة ونحوها ( فككغصوب ) فيأى فيه مامر » 
ولوكان مقرا له فى الباطن وجبت الزكاة دون الإخراج قطعا » قاله فى الشامل » فل وكان يقدر على أخذه من مال 
الحاحد بالظفر من غير وف ولا ضرر ؛ فالأوجه أنه كنا لو تيسر أخذه بالبينة خلافا لبعض المتأخرين » ولوكان 
الدين حالا غير أنه نذر أن لايطالبه به إلا بعد سنة أو أوصى بأن لايطالب إلا بعد سنتين من موته وهو على ملى* 
باذل فالأوجه أنه كالموئجل لتعذر القبض خلافا للجلال البلقينى ( وإن تيسر ) أخذه بأن كان على ملى* مقر حاضر 
باذل أو جاحد' وبه نحو بينة ( وجبت تزكيته فى الحال ) لقدرته على قبضه فأشبه المودع وأفهم كلامه إخراجه 
حالا وإن لم يقبضه وهو كذلك ( أوموئجلا ) ثابتا على ملى* حاضر ( فالمذهب أنه ككخصوب )| ففيه مامر ( وقيل 
يجب دفعها قبل قبضه ) كالغائب المتيسر إحضاره » ومراده بقوله قبلقبضه قبل حلوله » إذ محل هذا الوجه إذا 
كان الدين على ملى* ولا مانع سوى الأجل » وحينئذ فتى حل وجب الإخراج قبض أم لا . وأفاد السبكى أنه 
حيث أو جبنا الزكاة فى الدين وقلنا.إنها تتعلق بالمال تعلق شركة اقتضى أن تمليك أرباب الأصناف ربع عشر 
الدين فى ذمة المدين » وذلك ير إلى أموركثيرة واقع فيها كثير من الناس كالدعوى بالصداق والديون ؛ لآن 
المدعى غير مالك الجميع فكيف يدعى به » إلا أن له القبض لأأجل أداء الزكاة فيحتاج إلى الاحتراز عن ذلك 


النقل وهذا أقرب » وإلا فللمستحقين بأقرب محل إليه ( قوله وما فى الذمة لايتصف بالسوم ) الأولى بالأسامة من 
المالك ( قوله جاز أن يثبت فيها راعية ) أى ف كلا مباح ( قوله أن الآبل للزوم حككه الخ ) معتمد : أى كثمن 
البيع ى مدة لحيار لغير البائع ( قوله وعجز نفسه سقط ) أى ولا زكاة فيه قبل تعجيز المكاتب وإن قبضه منه 
لسقوطه بتعجيز نفسه فكا نكنجوم الكتابة وتقدم نقله عن سم ( قوله ولا بينة ونحوها) أى من شاهد ويمين أو علم 
القاضى ( قوله كنا لو تيسر أخذه با لبينة ) أى فيجب الإخراج حالا ( قوله فالأوجه أنه كالموؤجل ) أى فلا تيجب فيه 
الزكاة إلا بعد فراغ المدة وسهولة الأخذ أو وصوله ليده ( قوله فيحتاج إلى الاحّراز) كأن يقول فى ذمته كذا 


( قوله أن الآيل لئزوم حككه حكم اللازم ) قدمنا أنه لاينافى مامر له عند قول المصنف ف المشترى قبل قبضه » 
. فالصورة أن هذا بعد القبض ( قوله وجبت الزكاة دون الإخراج قطعا) أى على االحديد 


لاجد 
فى الدعوى » وإذا لف على عدم المسقط ينيغى أن يحلف على أن ذلك باق ى ذمته إلى حين حلفه لم يسفط وأنه 
مسشحق قبضمه -حين تحاف ولا يقول نه باق له اه . ومن ذلك ماعمت به البلوى وهو تعليق طلاقها على إبراميا من 
صداقها وهو نصاب ومضبى عليه خول فأكثر فابرأته منه فلا يقع الطلاق لعدم ملكها الإبراء من جميعه » وسيا 
ميسوطا فى بابه إن شاء الله تعالى( ولا يمنع الدين وجوبها ) حالا كان أو مركجلا من جنس المال أم لا لله تغالى 
كزكاة وكفارة ونذرأو لغيره وإن استغرق دينه النصاب ( فى أظهر الأقوال ) لإطلاق الأدلة ولآن ماله لاينعين 
صرفه إلى الدين » واثافى يمنم ما يمنع ونجوب المج ( والثالث بمنع فى المال الباطن وهو النقد ) أى اذهب والفضضة 
وإن لم يكن مضروبا والركاز ( والعرض ) وزكاة الفطر وحذفها لآن الكلام فى زكاة المال لا البدن ولما تكلموا 
على مايشملها وهو أن له أن يئدى بنفسه زكاة المال الباطن ذكروها فلا اعتراض عليه خلافا لما وقع للأسنوى 
دون الظاهر وهو الزروع والذار والماشية والمعدن » ولا ترد هذه على قول النقد لأنها لاتسمى إلا بعد التخليص 
من الثراب و نحوه » والفرق أن الظاهر ينمو بنفسه والباطن إنما ينمو بالتصرف فيه والدين يمنع من ذلك ويخوج إلى 
صرفه فى قضائه » ومراد من عدّها من الباطن أنها ملجقة به » ومحل الحلاف مالم يزد المال على الدين » فإِن زاد 
وكان الزائد نصابا وخبت زكاته قطعا وما إذا لم يكن له من غير المال الزكوى مايقضى به الدين فإ ن كان لم يمنخ 
قطعا غند الجمهور » والأوجه إلحاق دين الضمان بالأذن بباقى الديون ( فعلى الأول ) الأظهر ( لو حجر عليه لدين 
فحال الخول فى الحجر فكغصوب ) فتجب زكاته ولا يحب الإخراج إلا عند المكن لأنه حيل بينه وبين ماله لأن 
الحجر مانع من التصرف . نعي لو عين القاضى لكل غريم من غرمائه شيئا قدر دبنه من جنسه أو مايخصه بالتفسيط 
ومكته من أخحذه وحال عليه الحول ولم يأخذه فلازكاة فيه علييم لعدم ملكهم ولا على المالك لضعف ملكهوكونهم 
أحق به » والأوجه عدم الفرق بين أخذهم له بعد الحول وتركهم ذلك خلافا لبعض المتأخرين » ولو فرق القاضى 
ماله بين غرمائه فلا زكأة عليه قطعا لزوال ملكه » ولو تأخر القبول فى الوصية حنى حال الحول بعد الموت لم يلزم 
أحدا زكاتها الحروجها عن ملك الموصى وضعف ملك الوارث والموصى له لعدم استقرار ملكه » وإنما لزمت 
المشترى إذا ثم الحول فى زمن الحيار. وأجيز العقد لأن وضع البيع على اللزوم وتمامالصيغة وجد فيه من ابتنداء 


ولى ولاية قبضه ( قوله على إبرائها من صداقها ) وخرج ما لو علق طلاقها على إبرائها من بعض من صداقها » 
فحيث أبرأت منه وبنى فى ذمة الزوج قدر الركاة وقع ( قوله وهو نصاب) نخرج به ما دونه حيث لم يكن فى ملكها 
من جنسه مايكمل به النصاب وتوفرت فيه شروط الوجوب ( قوله لعدم ملكها الإبراء من جميعه ) أى وطريقها أن 
تحرج الزكاة من غيره ثم تبرثه منه ( قوله ومرد من عدها ) أى وزكاة الفطر ( قوله والأوجه إلحاق دين الضمان 
بالإذن) إنما قيد بالإذن لقوله الأوجه فإئه حيث لا إذن لا رجوع له بما أداه فالدين الذى ضمنه على غير حكه حكم 
مالزمه من الديون قطعا ( قوله لعدم استقرار ملكه) أ ىكل من الوارث والموصى له » أما الوارث فلاحمال قبول 
الموصى له وأما الموصى له فلاحال عدم قبوله ( قوله فى زمن الحيار) أى خيارالعيب كأن وجد فيه مايقتضى الرد 
لكنه لم يرد بل أجاز ؛ أو أن المراد خيار الشرط وهو الظاهر من عبارته ويكون المعنى أن مدة الحيار محسوية من 
الحول : فيكون ابتداوزه من تمام العقد لكن هذا يشكل على مامر فىقوله حيث مضى عليه حول منالوقت دخوله 
( قوله ومراد من عدّها ) أ المعادن ( قوله والأوجه إلحاق دين الضمان) أى فى جريان اللحلاف » وإنما قيد 
بالإذن لأن له حينئذ الرجوع فيتوه, حينئذ أنه لايتأتقى فيه مقابل الأظهرأنه إذا غ م رجع فكأنه لا دين عليه (قوله 
وتركهم ذلك) أى تركهم المال المحجورعليه 
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الماك لاف ماهنا( و ) على الأول أيضا ( لو اجتمع زكاة ودين آدى فى تركة ) وضاقت عن وفاء ماعليه( قدمت) 
أي الزكاة ولو زكاة فطرعلى الدين .وإن تعلق بالعين قبل الموت كالمرهون تقدما لدين اللهتعالى الله “حبر الصححين 
« يدبن الله أحق بالقضاء » ولأنِ مصرفها أيضا إلى الآدميين فقدمت لاجمّاع الأمرين فيها » والحلاف جاز 
فى اجماع حق الله تعالى مطلقا مع الدين فيدخعل فى ذلك الحج وجزاء الصيد والكفارة والنذر . نعم يسوى بين دين 
الآدى والحزية على الأصح مع أنها حق الله تعاللى لأن المغلب فيها معنى الأجرة ( وفى قول ) يقدم ( الدين ) لبناء 
حفوق الآدى على المضايقة لاحتياجه وافتقاره وكا يقدم القصاص على القتل بالردة » وفرق الأول ببناء الحدوه . 
علي الدرء ( وى قول يستؤيان ) فيوزع المال عايهما لأن الحق المالى المضاف إلى الله تعالمى بعود إلى الآدى أيضا 
وهو المنتفع به وخرج بدين الأدى دين الله تعالى كحج وزكاة » والمعتمد أن له إن كان النصاب كله أو بعضيه 
موجودا قدمت أو معدوما واستويا فى التعلق بالذمة قسم بينهما عند الإمكان وبالتركة ما إذا اجتمعا على حى وضاق 
ماله عنهما فإنكان محجورا عليه قدم حق الأدى وإلا قدمت الزكاة ويحب تقييده بما إذا لم تتعلق الزكاة بالعين وإلا 
قدمت مطلقا » ولو ملك نصابا فنذر التصدق به أو بشبىء منه أو جعله صدقة أو أضحية قبل وجوب الزكاة فيه 
وبعد الحيازة والقضاء القتال ( إن اختار الغانمون تملكها ومضى بعده ) أى بعد اخختيار القلك ( حول واللجميع صنف 
زكوى وبلغ نصيب كل شخص نصابا أو بلغه المجموع ) بدون ا لحمس ( فى موضع ثبوت الخلطة ) ماشي ةكانت 
أو غيرها ( وجبت زكاتها ) كسائر الأموال ( وإلا) أى وإن انتى شرط مما ذكر بأنلم يختاروا تملكها أولم مض 
حول أو مضى والغنيمة أصناف أو صنف غير زكوى أولم يبلغ نصابا أو بلغه بخمس الحمس ( فلا ) زكاة لانتفاء 
الملك أو ضعفه لسقوطه الإعراض عند انتفاء الشرط الأول ولعدم الحول عند انتفاء الثانى ولعدم معرفة كل منهم 


فى ملكه بانقضاء الحيارلامن الشراء إلا أن بخص ذلك بخيارالبائع وماهنا بغيره فلا إشكال ثم ولا هنا( قوله ولواجتمع 
زكاة ودين آدى فىتركة قدمت ) أى ولوكان الدين محجورعليه (قوله فيدخل فىذلك احج وجزاء الصيد الخ ) 
أى فإذا اجتمعت قدممتكاازكاة إن كا نالنصاب باقيا وإلا قسم على مايق فىقوله والمعتمد الخ( قوله قسم بينهما عند 
الإمكان ) أما إذا لم يمكنالتوزيعكأن كان مايخص احج قليلا بحيث لابى فإنه يصرف الممكن منهماء فاوكان عليه 
زكاة وحج ولم يوبجد أجير يرضى بما بخص احج صرفكله للزكاة ‏ أما. لواجتمعت الزكاة مع غير الحج من حقوق الله 
تعالىكالنذر والكفارة وجزاء الصيد فيوزع الحاضل بينها ولا تتأ التفرقة بينها لأمكان التجزثة دائما بخلاف الحج » 
وكاجماع الركاة مع احج اجماع احج مع بقية الحقوق » فيوزع الواجب إن أمكن على الحج وعيره وإلا صرف لغير 
الحج» ثممايخص الكفارة عند التوزيع إذا كانتإعتاقاولم يف مايخصها برقبة هل يشترىبه بعضها وإذقل ويعتقه أولا 
لأن إعتاقالبعض لابقع كفارة ؟ فيه نظرء فيحتمل وجوب ذلك لأن الميسو رلا بسقط بالمعسور ؛ ويحتمل وهو الظاهر 
الثانى وينتقل إلى الصوم فيخرج عن كل يوممد( قوله وإلا قدمت) أى على دين الادى ولواجتمعتالزكاة وحفوق 
الله تعالى وضاق المالعنها قسطت إن أمكن. كما فعل بدفها لواجتمعت ف التركة كنا تقدم (قوله إذا لم تتعلقالزكاة 
بالعين) أى بأنكان النصا بأو بعضه باقيا (قوله وإلا قدمتمطلقا) أىحجرعليه أم لا(قوله وإنكانذلك ف الذمة) 
( قوله كحج وزكاة ) تصوير لاجماع حق الله تعالى مع الزكاة ( قوله وإلا قدمت مطلقا ) أى سواء أحجر 
عليه أم لا ( قوله عند انتفاء الشرط الأول ) الأصوب أن يقول بدله فى الأولى كما صنع فى التحفة » وكذا يقال 
و قوله عند انتضاء الثانى وما بعده فالآصوب أنه يقول فى الثانية الخ 
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ماذا يصيبه وكم نصيبه عند انتفاء الثالث » وظاهر كلامهم فيها عدم الفرق بين أن بعلم كل زيادة نصيبه على ٠‏ ب» 
وأن لا وليس ببغيد وإن استبعد ه الأذرعى ولعدم المال الركوى عند انتفاء الرابع ولعدم بلوغه نصابا عند انتفاء 
الخامس ولعدم ثبوت الخاطة عند انتفاء السادس لأنها لاتثبت مع أهل امس » إذ لا زكاة فيه لأنه لغير معين 
( فلو أصدقها صاب سائمة معينا لزمها زكاته إذا تم حول من الإصداق ) وإنلم يتقرر بأنلم تقبضه أو لم يطأ » 
وفارق ما سيأق فى الأجرة بأنها تستحق فى مقابلة المنافع فبفوانها ينفسخ العقد من أصله » بخلاف الصداق فإاها 
ملكته بالعد ملكا تاما بدليل أنهلايسقط بموتها قبل الوطء وإنل تسل المنافع للزوج » وتشطيره ما يثبت بتصرف 
الزوج بالطلاق ونحوه وليس من مقتضى عقد النكاح ؛ وخرج بالمعين ما فى الذمة فلا زكاة لأن السوم لايئبت 
فى الذمة كنا مر » يلا فإصداق النتهدين نحب فيهما الزكاة وإنكانا فى الذمة ٠‏ فإذا طلقها قبل الدخول بها وبعد 
الحول رجع فنص الجميع شائعا إن أخخذ الساعى الزكاة من غير العين المصدقة أو لم يأخذ شيئا » فإن طالبه 
الساعى بعد الرجوع وأخذها منها أوكان قد أخذها منها قبل الرجوع فى بقيتها رجع أيضا بنصف قيمة انخرج ؛ 
وإن طلةها قبل الدخول وقبل تمام الحول عاد إليه نصفها وازم كلا منهما نصف شاة عند تمام حوله إن دامت 
الخلطة » وإلا فلا زكاةءعى واحد منهما لعدم تمام النصاب . واعلم أن محل الوجوب عليها حيث علمت بالسوم 
كا عام مما مر أن قصد السوم شرط » ولوطالبتهامرأة فامتنع كا نكا مفصوب ؛ قاله التولى وعوض للع والصح 
عن دم العم د كالصداق » ولا يلحق بذلك مال الحعالة خلافا لابن الرفعة إلا أن يحمل كلامه على ما بعد فراغ العمل 
( ولو أكرى ) غيره ( دارا أربع سنين بعانين دينارا ) معينة أو فى الذمة كلسنة بعشرين دينارا ( وقبضها ) من 
المكترى ( فالأظهر أنه لايلزمه أن يخرج إلا زكاة ما استقر ) عليه ملكه لأن مالم يستقر معرض للسقوط باميدام 
الدار فلكه ضعيف ء وإنحل” وطء الحارية الجعواة أجرة لأن الحل لايتوقف على ارتفاع الضعف من كل وجه 
( فيخرج عند تمام السنة الأولى زكاة العشرين )وهو نصف دينار لأمها الى استقر ملكه عليها الآن ( ولهام ) السنة 
( الثانية زكاة عشرين لسنة ) وهى الى زكاها ( و ) زكاة ( عشرين لسنتين ) وهى الى استقر ملكه عليها الآن 
( ولقام ) السنة ( الثالثة زكاة أربعين سنة ) وهى الى زكاها ( و ) زكاة ( عشرين لثلاث سنين ) وهى الى استقر 
ملكه عليها الآن ( ولمام ) السنة ( الرابعة زكاة ستين لسنة ) وهى الى زكاها ( و ) زكاة ( عشرين لأربع ) وهى 
الى استقر ملكه عليها الآن » ومحل ذلك إذا أدى الزكاة من غير الأجرة معجلا » فإن أدى الزكاة من عينها زكى 
كل سنة ما ذكرناه ناقصا قدر ما أخرج عما قبلها وما إذا تساوت الأجرة . فإن اختلفت فكل منها بحسابه لآن الإجارة 
إذا انفسخت توزع الأجرة المسماة على أجرة المثل فى المدتين الماضية والمستقبلة ( و ) القول ( الثانى يخرج لهام ) 


أى أصله فى الذمة ثم عين مابيده عنه (قوله لايثبت فى الذمة) الأولى » فيا فى الذمة الخ ( قوله رجع ) 
أى على الزوجة » ومثل ذلك يحرى فيا لو اطلع ف المبيع على عيب بعد وجوب الزكاة فيه فليس له رده قهر 
إلا إذا أخرجها من غير المبيع » فإن قبله المشترى وأخخذ الساعى الزكاة منه رجع بقيمة ما أخذه على المشترى لوجوبما 
عايه قبل الرد » ورضا البائع به جوز رده مع تفريق الصفقة عليه » ولا بلزم منه سقوطما وجب على المشعرى عنه 
وتحمل البائع له ( قوله عند مام حوله ) قضيته البناء على مامضى من الحول قبل الطلاق وهو غير مراد » بل المراد 
عند تمام حوله الفبى ببتدأ من الطلاق ( قوله فلا زكاة على واحد منهما ) أى مالم يكن عند أحدهما مايكمل به 
النصاب ( قوله حيسم علمت بالسوم ) أى وأذنت فيه أو ستنابت من يسومها وإلا ففجرد علمها ليس إسامة منها 
( قوله ولا يلحق بدي .رن الحعلة ) أى لأنه لايستحق إلا بفراغ من العمل 
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السنة.( الأولى زكاة المانين ) لأنه ملكها كا تاما » وا لو كانت الأجرة أمة حل" له وطرثها كما مر » ولو 
امهدمت الدار فى أثناء المدة انفسخت الإجارة فها بق وتبينا استقرار ملكه على قسط الماضى والحكم فى الز 0 
أخرجه منها عئى اسئرجاع قسط ماب لأن ذلك حق لزمه فى ملكه فلم يكن له الرجوع به على غييره . . 


فصل ف أداء الزكاة 

واعترض بأنه غير داخل فى الباب ومر رده بأنه مناسب له فصح إدخاله فيه » إذ الأداء مرتب على الوجوب 
وكذا يقال فى الفصل بعده ( تحب الزكاة ) أى أداها ( على الفور ) لأندحق لزمه وقدر على أدائهودلتالقرينة 
على طلبه وهى حاجة الأصناف ( إذا تمكن ) من الأداء لأن التكليف بدونه تكليف بما لايطاق أو بما يشق . نعم 
أداء زكاة الفطر موسع بليلة العيد ويومه كنا مر ( وذلك ) أى لمكن ( بحضور المال ) وإن عسر الوصول له ( و ) 
بحضور( الأصئاف ) أى من تصرف له من إمام أو ساع أو مستحقها ولو فى الأموال الباطنة لإستحالة الإعطاء 
هن غير قابض » ولا يكقى حضور المستحقين وحدهمحيث وجب الصرف إلى الإمام بأن طليها من الأموال الظاهرة 
كا يأنى فلا يحصل المكن بذلك ويحفاف ف الكار وننقية من نحو تبن فى حب وتراب فى معدن وخلو مالك 
من مهم دنيوى أو دينى كا فى رد الوديعة » فلوحضر بعض مستحقيها دون بعض فلكل حكمه حبى لو تلف المسال 
ضمن حصتهم وله تأخيرها لانتظار أحوج أو أصاح أو قريب أو جار لأنه تأخير لغرض ظاهر . وهو حيازة 


( قولهلم يرجع بما أخرجه ) أى بناء على هذ القول . م رأيت سم على حج نقل عبارة تمرح الروض »ثم قال : 
وأقول لعل فاعل الاسرجاع فى قوله عند الاسترجاع الخ المستأجر » ولعل المراد من عدم الرجوع المذكور أنه 
ليس له أن يدفع للمستأجرحصة ما بعد الإنهدام من الأجرة ناقصا قدر الزكاة الى أخرجها عن تلك الحصة اه . 
وهو مخالف لظاهر قول الشارح لم يرجع بما أخرجه منها الخ . 
ْ ( فصل ) فى أداء الزكاة 
( قوله أى أداوها ) دفع به مايقال الزكاة اسم عين لأنها المال امحخرج عن بدن أو مال والأعيان لايتعلق بها 
حكم » تم المراد بالأداء دفع الزكاة لا الأداء بالمعنى المصطلح عليه لآن الزكاة لا وقت لها محدود حبى تصير قضاء 
بخروجه ( قوله وإن عسر الوصول له ) لاتساع البلد مثلا أو ضياع مفتاح أو نحوه ( قوله وبحضور الأصناف ) 
ظاهره وإنلم يطلبوا » ولعل الفرق بين هذا وبين دين الآدى حيث لايجب دفعه إلا بالطلب أن الدين لزم ذمة المدين 
باختياره ورضاه فتوقف وجوب دفعه على طلبه : بخلاف ماهنا فإنه وجب له بحكم الشرع ودلت القرينة على 
احتياجه ‏ إذ الفرض أنه فقير فلم يتوقف وجوب دفعه على طلب ( قوله ولو فى الأموال الباطئة ) أى فعدم وجوب 
دفعها للإمام فى :الأموال الباطنة لابمنع منكون المالك نمكن من دفعها حيث وجد الإمام مع عدم المستحقين ( قوله 
فلوحضر بعض مستحقيها ) أى ويك ف القلك حضور ثلاثة من كل صنف وجد ( قوله ضمن حصتهم ) أى 
( فصل ) ف أداء الزكاة 
( قوله ولو فى الأموال الباطنة ) غاية فى حضور الإمام والساعى : أي فحضور واحد منهما مقتض للوجوب 
الفورى » وإن قلنا إن له أن يفرقها بنفسه ولوكان غاية فى المستحق لكان المناسب أن يقول ولو فى الأموال الظاهرة 
ما سيأ من لحلاف فيها هل له أن يفرقها بنفسه أولا ( قوله ضمن حصتهم ) يعنى الحاضرين 
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الفضيلة » وكذا ليتروّى حيث تردد فى استحقاق الحاضرين ويضمن إن تلف المال فى مدة التأخير المحصول 
الإمكان » وإنما أخر لغرض نفسه فيتقيد جوازه بشرط سلامة العاقبة » ولو تضرر الحاضر بالحوع حرم التأخير 
مطلقا إذ دفع ضرره فرض فلا يجوز تركه لحيازة فضيلة ( وله أن يدى بنفسه ) مالم يكن محجورا عليه كما سيأى 
فى الحجر ( زكاة المال الباطن ) وهو النقد وعرض النجارة والركاز كما مر لمستحةيها وإن طلبها الإمام » وليس 
للإمام أن يطالبه بقبضها بالإجماع كا فى المجموع ٠‏ فإن علم من شخص أنه لايئديها أو لايوادى نح و كفارةازمه أن 
يقول له ادفع بنفسك أو إلى" لأفرقها إزالة للمنكر عند تضيق ذلك ( وكذا الظاهر ) وهو النعم والمعشر والمعدن 
(فى الحديد ) قياسا على الباطن والقديم يحب صرفها إلى الإمام أو نائبه لقوله تعالى - خخذ من أمواهم صدقة - الآبة 
وظاهره الوجوب : هذا حيث لم يطلب الإمام الظاهرة وإلا. وجب تسليمها إليه بذلا الطاعة » ويقائلهم إن امتنعوا 
من تسلم ذلك له وإن قالوا نسلمها لمستحقيها لافتياتهم عليه وإنكان جائرا لنفاذ حكمه وعدم انعزاله بالحور وبيراً 
بالدفم له وإن قال أنا آخذها منك وأصرفها فى الفسقى » بحلاف زكاة المال الباطن إذ لانظر له فيه كا مر ( وله ) 
مع الأداء بنفسه فى المالين ( التوكيل ) فيه لأنه حق مالى” فجاز أن يوكل ف أذائه كديون الآدميين وشمل إطلاقه 
مال كان الوكيل كافرا أو رقيقا أو سفيها أو صبيا مميزا . نعم يشترط فى الكافر والصبى تعيين المدفوع إليه كما فى 
البحر » وذكر البغوى مثله فى الصبى وسكت عن الكافر ( والصرف ) بنفسه أو وكيله ( إلى الإمام ) أو الساعى 
لأنه نائب المستحقين فجاز الدفع إليه » ولأنه صلى الله عليه وسلم كان يبععث السعاة لأخذ الزكوات ( والأظهر أن 
الصرف إلى الإمام أفضل ) من تفريقه بنفسه أو وكيله إلى المستحقين لأن الإمام أعرف بهم وأقدر على الاستيعاب 
ولتيقن البراءة بتسليمه » مخلاف تفرقة المالك أو نائبه فقد يعطيبها لغير مستحق » ولو اجتمع الإمام والساعى 
فالدفع إلى الإمام أولى كا قاله الماوردى ( إلا أن يكون جائرا ) فتفريق المالك بنفسه أفضل من التسلم إليه كا أن 
ذلك أفضل من التسليم لوكيله لأنه على يقين من فعل نفسه وفى شك من فعل غيره » والتسلم للوكيل أفضل منه إلى 
الخائر لظهور خيانته . قال ف المجموع : إلا الظاهرة فبتسليمها إلى الإمام ولوجائرا أفضل من تفريق امالك 


الحاضرين( قوله لِيتروّى ) أى ليتأمل فىأمره» وينبغى أن صورة المسثلة أنه ثبت استحقاقهظاهرا وتردد فها بلغدمن 
استحقاقه » وإلافى الضمان حينئل نظر لعذره بالامتناع إذلم يجز له الدفع إلا إذا على باستحقاق الطالب ( قوله 
حرم التأخيرمطلقا ) أى سواء قصد بتأخخيره التروَى أو غيره » ويصدق الفقراء فى دعواهم مالم تدل قرينه على كذبهم 
( قوله أن يطالبه بقبضها ) أى بتسليمها ولو قال أن يطالبه بإقباضها لكان أولى ( قوله لزمه أن يقول الخ ) ومثل 
الإماء فى ذلك الآحاد لكن فى الأمر بالدفع لافى الطلب ( قوله عند تضبيق ذلك ) أى وذلك بحضور المال واب 
الأصئاف أو شدة احتياجهم ( قوله وعدم انعزاله بالحور ) أى فلا يجب دفعها للإمام وإن طلبها بل لايجوز له 
طلبها كا تقدم » ومع ذلك يبرا مالك بالدفع لكا أفاده قول المصنف وله أن يرئدى الخ ( قوله وأصرفها فى الفسق .) 
أى سواء صرفها بعد ذلك لمستحقيها أو تلفث فى يده أو صرفها فى مصرف آخر ولو حراما «قوله يلاف زكاة المال 
الباطن ) أى ملا يحب دفعها للإمام وإن طلبها » بل لايجوز له طابها كنا تقدم ومع ذلك يبرا المخالك بالدفع له كما 
أفاده قول المصنف وله أن يرؤدى الخ ( قوله تعيين المدفوع إليه ) أى ويشترط للبراءة العلم بوصوها المستحق ( قله 
وسكت عن الكافر ) قضيته أله لايشارط التعيين فى السففيه ولا ف الرقيق والقياس أنهما كالصبى الميز ( قوله إلى 
الإمام أفضل ) أى سواء فى ذلك زكاة الظاهر والباطن ( قوله ققد يعطيها لغير مستحق ) أى فلا تجزئه ( خوله ون 
شك من فعل غيره ) هذا لايتأق فها لو حضر عند أداء الوكيل » لكن يخلفه شى ء آخر وهو مباشرته للعبادة بنفسه 
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أو وكيله » وقد عام مما قررئاه صمةعبارة المصنف هنا وأنها لاتخالف ماف المجموع .لأنا تقول : قوله إلا أن يكون 
جائزا فيه تفصيل » والمفهوم إذا كا نكذلك لايرد » ثم إنلم يطلبها الإمام فللمالك تأخيرها مادام يرجو مجىء الساعى 
فإن أيس من مجيئه وفرق فجاء وطالبه وجب تصديقه » ويحلف ندبا إن الهم ولو طلب أكثر من الواجب » 
لم بمنع من الواجب » وإذا أخذها الإمام فهل بالولاية لا بالنيابة كما فى تعليق القاضى وهو المعتمد وإن نوزع فيه 
بدليل أنه لآيتوقف أخذها على مطالبة المستحقين » والمراد بالعدل العدل فى الزكاة وإن كان جائرا فى غيرها "كما 
فى الكفاية عن الماوردى » وظاهره أنه تفسير لكلام الأصعاب ف المراد بالعدل والحور هنا » ومقابل الأظهر 
تفضيل الصرف إلى الإمام مطلقا . وقيل المالك بنفسه مطلقا ( ونجب النية ) فى الزكاة للخبر المشهور والاعتبار فيها 
بالقلب كغيرها ( فينوى هذا فرض زكاة مال أو فرض صدقة مالى أو نحوها ) كزكاة مالى المفروضة » أو الصدقة 
المفروضة » أو الواجبة » .أو فرض الصدقة كما اقتضاه كلام الروضة والمجموع ٠‏ ولا يضر شموله لصدقة الفطر 
خلافا لما فى الإرشاد لدلالة ماذكر على المقصود » ولو نوى زكاة المال دون الفريضة أجزأه » وجمع المصنف 
بينهما ليس بشرط إذ الزكاة لاتكون إلا فرضا » بخلاف صلاة الظهر مثلافإنها قد تكون نفلا » ولو قال هذه زكاة 
أجزأه أيضا ( ولا يكنى ) هذا ( فرض مالى ) لصدقه على النذر والكفارة وغيرهما » وما قيل من ظهور ذلك إن 
كان عليه فىء من ذلك غير الزكاة رد بأن القرائن الحارجية لا تخصص النية فلا عبرة بكون ذلك عايه أولا نظرا 
لصدق منوبه بالمراد وغيره ( وكذا الصدقة ) أى صدقة مالى أو المال لايكنى (فى الأصح ) لصدق ذلك على صدقة 
التطوّع » والثانى يكنى لظهورها فى الزكاة . أما لو.نوى الصدقة فقط ل يجزه على المذهب ( ولا يحب ) فى النية 
( تعيين المال ) المخرج عنه لأن الغرض لايختلف بهكالكفارات » فلو ملك من الدراهم نصابا حاضرا ونصابا غائبا 

عن محله فأخرج خمسة دراه بنية الزكاة مطلقا ثم بان تلف الغائب 


( قوله وقد عام ما قررناه) أى بما نقله عن المجموع ( قولهلم بمنع من الواجب ) أى بل يعطاه ولا يقال بطلبه الزائد 
انعزل عن ولاية القبض ( قوله وظاهره ) أى ما فى الكفاية من قوله وامراد بالعدل الخ ( قوله وقبل المالك ) أى 
صرف الخ ( قوله للخبر المشبور ) وهو قوله صلى الله عليه وسلم «إنما الأعمال بالنيات » الخ (قوله ولا يضر خموله ) 
أى فرض الصدقة ( قوله فإنها قد تكون نفلا ) أى فتجب نية الفرضية فيها ليتميز الفرض من إلنفل » وهذا التعليل 
بناء على أن العادة لانجب فيها نية الفرضية » وقد قدم أن المعتمد خلافه . اللهم إلا أن يقال : إن الفرضية فى المعادة 
وإن وجبت فالمراد بها إعادة ماكان فرضا بالأصالة أو نحوه على ماتقرر فى محله والفرض المميز للأصلية.عن المعادة 
الحقيق فلا تعارض فليتأمل ‏ ثم رأيت التصريح بالحواب المذكور فى كلام الشارح بعد قول المصئف الآنى وى 
الأداء والفرضية والإضافة الخ حيث قال : ولا يرد اشتراط نيتها فى المعادة أيضا كا مر محاكاة مافعله أولا ( قوله 
الصدقة فقط لم يزه ) أى لصدقها بصدقة التطوع ( قوله فأخرج خسة دراهم الخ ) قيده فى شرح البهجة بما إذا 


( قوله وقد عم بما قررناه صمةعبارة المصنف هنا وأنها لاتخالف ما فى المجموع ) أىبالنظرإلى ماسيذكره فىقولهلأنا 

نقول الخ» وإلا فها ذكره بمجرده لايفيد نى الخالفة ما لايخى وفىهذا السياق قلاقة (قوله والمفهوم إذا كان فيه 

تفصيل الخ ) أى فكأن المصنف قال : الصرف إلى الإمام أفضل إلا أن يكون جائرا فليس الصرف إليه أفضل على 

الإطلاقبل فيه تفصيل (قوله لا بالنيابة) أى عن الفقراء كلايعلم مابعده(قوله فلوملك من الدراهم نصابا حاضراو نصابا 

غائبا ) أى وهو سائر إلبه أو فى برّية » والبلد الذى به المالك أقرب بلد إليها » أو كان يدفعها للإمام » وإلا 
- نهاية المحتاج - ؟, 
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فله جعل ا حرج عن الحاضر(و لوعين لم يقع ) أى المخرج (عن غيره) ولوبان ا معين تالفا لأنه لم ينوذلكالغير فلو ملك 
أربعين شاة وخمسة أبعرة فأخحرج شاقعن الأأبعرة فبانت تالفة لم تقع عن الشيادهذا إن ل ينو أنه إن بان المنوى عنه تالها 
فعن غيره» فإن نوىذلكفبانتالفا وقع عن الآخر » فلوقال هذا زكاة مالى الغائب إن كان باقيا فبان باقيا أجزأه عنه 
مخلافقوله هذه زكاة مالى إن كان مورّكى قد مات فبان موتهدحيث لايجزيهوالفرق عدم الاستصحاب للملك فى هله 
إذ الأصل فيبابقاء الحياة وعدم الإرث وف تلك بقاءالمال كما لوقال ليلةالثلائين من رمضان أصومغدا من رمضان 
إن كان منه حي ثيصح مخلاف مالوقاله ليلة ثلانى شعبان (ويلزم الولىالنية إذا أخرج زكاةالصى وانجنون ) والسفيه 
لوجوب النية وقد تعذدرت من المالك فناب الولى عنه فيها » فلو دفع من غير نية لم يعتد” به وضمن المدفوع » 
ولو فوّض الولى النية للسفيه جاز ( وتكى نية الموكل عند الصرف إلى الوكيل ) ولا يحتاج الوكيل لنية عند صرف 
ذلك لمستحقه ( فى الأصح ) لحصول النية من خوطب بها مقارنة لفعله ( والأفضل أن ينوىالوكيل عندالتفريق) 
على المستحقين ( أيضا ) خروجا من الحلاف . والثانى لاتكى نية الموكل وحده بل لابد من نية الوكيل المذكورة 
كا لانكى نية المستنيب فى الحج » وفرق الأول بأن العبادة فى الحج فعل النائب فوجبت النية منه » وهى هنا بمال 


كان الغائب فى بلد لا لامستحق فيه وبلد المالك أقرب البلاد إليه » وينبغى أن مثل المالك الوكيل والولى عند 
الإطلاق » وعبارة شرح المبج : والمراد الغائب عن مجلسه لاعن البلد اه وكتب عليه شيخنا الزيادى أى أو 
عنها فى محل لامستحق فيه وبلد امالك أقرب البلاد إليه ( قوله فله جعل المج عن الحاضر ) عبارة شرح البهجة 
الكبير : فله أن يحسبها عن الباق.الخ » وكتب عليه سم : ظاهره أنها لاتقع عن الباق بدون حسبانه ( قوله ولو بان 
المعين ) غاية ( قوله فإن نوى ذلك ) أى ويصدق ف ذلك ( قوله فبان موته حيث لايجزيه ) وينبغى أن مثله فى عدم 
الإجزاء ما لو تردد كأن قال هذا زكاة مالى إن كان مورثى الخ وإلا فعن مالى الحاضر ٠‏ ووجه عدم الصحة فيه 
الترديد بين مايجب ومالا يحب ( قوله حيث يصح الخ ) ويخالف مالو نوى الصلاة عن فرض الوقت إن دخل 
الوقت وإلا فعن الفائت نحيث لايجزيه لاعتبار التعيين فى العبادات البدنية » إذ الأمر فيها أضيق وهذا لايجوز فيها 
النيابة اه شرح البيجة الكبير ( قوله ولو فوّض الولى" النية للسفيه جاز ) أى بخلاف الصبى ولو مميزا على ما أفهمه 
تعبيره بالسفيه » لكن مقتتضى إطلاقه فيا تقدم عند قوم المصنف وله التوكيل خلافه وسيأتى ما فيه » وكتب عليه 
سم على منيج : بل ينبغى كما وافق عليه مر على البديبة أنه يكى نية السفيه وإن لم يفوض إلنه الولى فليتأمل اه . 
أقول : قديتوقف فيه » ويقال بعدم الاكتفاء لأن السفيه ليس له الاستقلال بأخذ المال إلا أن يصور ماقاله بما 
إذا عزل قدر الزكاة أو عينه له وقال له ادفعه للفقراء فدفعه واتفق له أنه نوى الزكاة ( قوله وتكى نية الموكل عند 
الصرف ) أى ولإ تكى نية الوكيل بإذن من الموكل عند صرف الموكل لأنه إنما اغتفرت النية من الوكيل إذا أذن له 
فى تفرقة الزكاة لأنها وقعت تبعا كنا صرح به حج فى شرح الأربعين فى شرح قوله « وإنما لكل امرئ مانوى» 
لكنه صرح ف باب الوكالة بخلافه » وعبارته بعد قول المصنف : وأن يكون قابلا للنيابة فلا يصح فى عبادة إلا 
الحج وتفرقة الأأضحية سواء أوكل الذابح المسلم المميز فى النية أم وكل فيها مسلما ميزا غيره ليأنى بها عند ذبحه كما 
لو نوى الموكل عند ذبح وكيله » وقول بعضهم : لايجوز أن يوكل فيها آخر مردود اه . فقوله ليأقى بها عند ذبحه 
صريح ف أن التوكيل فى النية وحدها صميح ( قوله فوجبت النية وهى منه ) أى الاستنابة هنا بتفرقة مال الموكل 


فالغائب لاتصح الركاة عنه إلا ى محله كنا مر ( قوله لوجوب النية وقد تعذرت من المالك ) أى الصبى أو الجنون . 
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الموكل فكفت نيته » وعلى الأول لو نوى الوكيل وحدهلم يكف إنْلم يفوّض له الموكل النية وهو من أهلها لاكافر 
وصبى أو مجنون » ولو نوى الموكل وحده عند تفرقة الوكيل جاز قطعا » ولو عزل مقدار الزكاة ونوى عند 
العزل جاز ولا يضر تقديمها على التفرقة كالصوم لعسر الاقتران بإعطاء كل مستحق ولآن القصد من الزكاة سد" 
حاجة مستحقها » ولو نوى بعد العزل وقبل التفرقة أجزأه أيضا وإنلم نقارن النية أخذها كما فى المجموع , وفيه 
عن العبادى أنه لو دفع مالا إلى وكيله ليفرقه تطوعا ثم نوى به الفرض ثم فرقه الوكيل وقع عن الفرض إن كان 
القابض مستحقا . أما تقدبمها على العزل أو"إعطاء الوكيل فلا يحزى كأداء الزكاة بعد الحول من غير نية ». ولو 
نوى الزكاة مع الإقراز فأخذها صبى" أ وكافر ودفعها لمستحقها أو أخذها المستحق لنفسه ثم عل المالك بذلك أجز أه 
وبرئت ذمته منها لوجود النية من المخاطب بالزكاة مقارنة لفعله ويملكها المستحق لكن إذالم يعلم المالك بذلك وجب 
عليه إخراجها » ولو أفرز قدرها ونواهالم يتعين ذلك القدر المفرزللزكاة إلا بقبضالمستحق لهسواء أكانت زكاة 
مال أو بدن . والفرق بين ذلك والشاة المعينة للتضحية أن المستحقين للزكاة شركاء للمالك بقدرها فلا تنقطع 
شركتهم إلا بقبض معتبر » أفتى مجميع ذلك الوالد رحمه الله تعالى ( ولو دفع) الزكاة ( إلى السلطا نكفت النية عنده ) 
أى عند الدفع إليه وإنلم ينو السلطان عند الدفع للمستحقين لأنه نائبهم فالدفع إليه كالدفع لم بدليل أنها لو تلفت 
عنده الزكاةلم يجب على المالك شى ء والساعى فى ذل ككالسلطان ( فإِنْلم ينو ) الماللك عند الدفع إلى السلطان ( لم يجز 
على الصحيح وإن نوى السلطان ) عند الصرف المستحقين لنه نائيهم فالدفع لم من غير نية لايجحزى فكذا نائبهم 
مالم ينو المالك بعد ذلك وقبل تفرقة السلطان على مستحقيها . والثانى يجحزى نوى السلطان أم لا » إذ العادة فيا يأخذه 
الإمام ويفرقه على الأصناف إنما هو الفرض فأغنت هذه القرينة عن النية » فلو أذن له فى النية جاز كغيره ( والأصح 
أنه يلزم السلطان النية إذا أخذ زكاة الممتنع ) من أدامها ننابة عنه . والثانى لاتلزمه » وتجزئه من خيرنية ( و ) الأصح 
( أن نيته تكنى ) فى الإجزاء ظاهرا وباطنا لقيامه مقامه فى النية كما فى التفرقة » وتكى نيته عند الأخذ أو التفرقة . 


فكفت الخ ( قوله لا كافر وصبى ) أى غير مميز ومفهومه الحواز من المميز » لكن قال سم على حج : قضية 
كلام شرح الببجة والروض والعباب خلافه وأقره حيث لم يتعقبه لكنه لم يقل فيه إنه الأوجه ولا نقل فيه عن مر 
شيئا على عادته » والأقرب ما أفهمه كلام حج من اللحواز لأن المميز من أهل النية فحيث اعتد” بدفعه فيفبغى 
الاعتداد بنيته » لكن عبارة الزيادى قيده الأذرعى بمن هو أهل لها بأن يكون مسلما بالغا عاقلا لا صبيا ولو مميزا 
وكافرا كنا اعتمده شيخنا الرملى ولا رقيقازاه . أقول : يتأمل هذا مع قوله السابق فلا فرق ف الوكيل بين كونه من 
أهل إلزكاة أو لا » وقد يجاب أن ماسبق فى صة التوكيل فى الدفع ولا يلزم منه التفويض ف النية وعليه فينوى 
المالك الزكاة عند الدفع الصبى أو الكافر( قوله لكن إذا لم يعلم امالك ) أذى بإعطاءالصى الخ ( قوله وجب عليه 
إنخراجها ) أى وتقع الثانية تطوّعا (قوله وإنلم ينو السلطان ) غاية ( قوله والساعى فى ذلك ) أى من الاكتفاء بالنية 
عند الدفع له وعدم الضمان إذا تلف المالى فىيده(قول المْن وإن نوى السلطان)غاية (قوله والأصح أن نيتهتكى) 
أما السفيه فسيأق صحستها منه ( قوله فأخذها صبى أوكافر ودفعها لمستحقها ) انظره مع مامر من أنه لابد من تعيين 
المدفوع إليدلهما (قو له م علم امالك بذلك أجزأه) أى ظاهرا وباطنا : أى بحلاف ما إذالم 5 فإنها لاتجزئه ظاهرا 
فيجبعليه ظاهرا أن يخرج بدلا لعدم علمه بالحال كنا سيأق ( قولهلم يتعين ذلك القدر ) أى فله أن يرجع فيه 
ويدفع بدله ( قوله إلا بقبض المستحق له ) أى ولو بلا إذن 15 هو صريح مامر قبيله » وخالف فى ذلك 
الشهاب حج 


7 2 
والثاق لاتكنى لانتفاء نية امالك المتعبد بها . ومحل لز وم النية للسلطان مالم ينو الممتنع عند الأخذ منه قهرا » فإن 
وى كنى وبرئ ظاهرا وباطنا » وتسميته حينئذ ممتنعا باعتبار ماسبق له من الامتناع كما قاله جمع وهو المعتمد وإلا 
قد سار بنيته غير ممتنع » فلو لم ينو الإمام ولا المأخوذ منه لم يبرأ مئها ظاهرا ولا باطنا » ويحب رد المأخوذ إن 
ال:باقيا و بدله إنكان تالفا . 


فصل ف تعجيل ال زكاة وما:يذ كر معه 

( لايصح تعجيل الزكاة ) فى مال حولى” ( على ملك النصاب ) فى زكاة عينية كأن ملك مائة درهم فعجلخمسة 
دراهم لتكون زكاة إذا تم النصاب وحال الحول عليه واتفق ذلكفلا يجزئه إذ لم يوجد سبب وجوبما لعدم المال 
الزكوى فأشبه أداء المن قبل البيع والدية قبل القتل والكفارة قبل الهين » ولو ملك حمسا من الإبل فعجل شاتين 
فبلغت بالتوالد عشرالم يجزه ماعجله عن النصاب الذى كل الآن لما فيه من تقديم زكاة العين على النصاب فهو 
شبيه بما بو أخرج زكاة أربعمائة درهم ولا بملاث إلا مائتين » ولو عجلى شاة عن أربعين شاة ثم ولدت أربعين ثم 
هلكت الأمهات لم يجزه المعجل عن السخال لأنه عجلي الزكاة عن غيرها فلم يحزه عنها » . ولو ملاث ماثة وعشرين 
شاة فعجل عنها شاتين فحدثت لة قبل الحول لم يحزه ماعجله ين النصّاب الذى كل الآن كما نقله فى الشرح الصغير 
عن #صريح الأكثر ين واقتضاه كلام الكبير خلافا لما فى الحاوى الصغير ؛ ويجرج بالزكاة العينية زكاة التجارة 
فيجوز التعجيل فيها بناء على مامر من أن النصاب فيها معتبر بآخر الحول» فلو اشئرى عرضا قيمته هاثة فعجلزكاة 
مائتين أو قيمته مائتان فعجل زكاة أربعمائة وحال الحول وهو يساوى ذلك أجزأه وكأنهم اغتفروا له ترد النية 
إذ الأصل عدم الزيادة لضرورة التعجيل وإلالم يجز تعجيل أصلا لأنه لايدرى ماحاله عند آخر الحول » 


وبحله إن عام المالك نية السلطان فإن شلك فيهالم برأ لأن الأصل عليم النية ( قوله المتعبد بها ) أى الى طلب 
الشارع من امالك العبادة بها ( قوله فإن نوى كن ) أى عند الأخذ منه كنى وكذا لو نوى بعد أخذ السلطان وقبل 
صرفه للمستحقين أو بعد أخذهم حيث مضى بعد نيته مايمكن فيه الفبض ( قوله ويجب رد المأخوذ ) أى على من 
المال فى يده من إمام أو مستحق لكن للإمام طريق إلى إسقاط الوجوب بأن ينوي قبل التفرقة . قال حج : إلبيه : 
أنى شارح الإرشاد الكثال الرداد فيمن يعطى الإمام أو نائبه المحكس بأية الزكاة فقال ؛ لايجحزى ذلك أبدا ولا 
برأ عن الزكاة بل هى واجبة بحاها لأن الإمام إنما بأخذ ذلك منهم فى مقابلة قيامه بسد النغور وقمع القطاع 
والمتلصصين عنهم وعن أمواهم » وقد أوقع جمع ممن ينسب إلى الفقهاء وهم باسم الجهل أحق أهل الزكوات 
ورخصوا لم فى ذلك فضلوا وأضلوا اه . ومرّ ذلك بزيادة وأطال فى ذلك فراجعه فإنه نفيس » ونقل عن إفتاء 
الشهاب الرملى الإجزاء إذا كان الأخذ مسلما » ونقل مثله أيضا بالدرس عن الزيادى ببعض الوامش . 
( فصل ) فى تعجيل الزكاة والكفارة على الهين 
أى وتقديم الكفارة ( قوله فعجل زكاة مائتين ) ليس بقيد ( قوله تردد النية ) أى التردد فى النبة 


( فصل ) فى تعجيل الزكاة 
( قوله إذ الأصل عدم الزيادة ) علة للعردد وقوله لضرورة التعجيل علة الاغتفار 
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وببذا يندفع ما للسبكى هنا ( ويجوز ) تعجيلها فى المال الحولى ( قبل ) تمام ( الحول ) فيا العقد حوله ووجد 
النصاب فيه لأنه صلى الله عليه وسلم أرخص ف التعجيل للعباس. . رواه أبو داود والجاكم وصمح إسناده » ولأنه 
وجب بسببين فجازا تقديمه على أحدهماكتقديم الكفارة على الحنث » ومحل ذلك فى غير الولى » أما هو فلا يحوز له 
التعجيل عن موليه سواء الفطرة وغيرها . نعم إن عجل من ماله فجاز فيا يظهر ( ولا يعجل لعامين فى الأصح ) ولا 
لأكثر منهما بالأولى إذ زكاة غير الأوّل لم ينعقد حوله والتعجيل قبل انعقاد ا لحول ممتنع » فإن عجل لأكثر من 
عام أجزأه عن الأولمطلقا دون غيره سواء فى ذلك أكان قد ميز حصة كل عام أم لا كما اقتضاه كلام الأصماب 
خلافا للسبكى والأسنوى ومن تبعهما » والفرق بين هذا وبين ماذكره فى البحر من أنه لوأخرج من عليه خسة 
هراهم عشرة ونوى بها الزكاة والتطوع وقع الكل تطوعا ظاهرا » وحمل الأصعاب تسلفه صلى الله عليه وسلم من 
العباس صدقة عامين على تسلفها فى عامين أو على صدقة مالين لكل واحد حول مفرد . والثانى يجوز لظاهر احبر 
المار ؛ وعليه يشترط أن يبى بعد التعجيل نصاب كتعجيل شاتين من ثنتين وأر بعين شاة » وما ذكره الأسنوى من 
أن العراقيين وجمهور الحراسانيين إلا البغوى على الإجزاء ونقله ابن الرفعة وغيره عن النص وأن الرافعى حصل له 
فى ذلك انعكاس ف النقل حالة التصذيف قال : ولم يظفر بأحد صمح المنع إلا البغوى بعد الفحص الشديد وتبعه 
غلى ذلك جماعة يرد بأن من حفظ حجة على من لم يحفظ ( وله تعجيلالفطرة من أول ) لياة من ( رمضان ) لانعقاد 
السبب الأول إذ هى. وجبت بسببين رمضان والفطر منه وقد وجد أحدهما فجاز تقديمها على الآخر ولأن التقديم 
ببوم أو يومين جائز باتفاق المخالف فالحق الباق به قياسا يجامع إخراجها فى جزء منه ( والصحيح منعه ) أى التعجيل 
(قبله ) أى رمضان لأنه تقديم عليهما معاكزكاة المال وكا لايجوز تقديم كفارة قبل نحو يمين . والثانى يجوز لآن 
وجود ارج عنه في نفسه سبب ( و) الصحيح ( أنه لايحوز [خراج زكاة الر قبل بدو صلاحه ولا الحب قبل 
اشتداده ) لأنه لم يظهر مايمكن معرفة مقداره تحقيقا ولا ظنا فصار ا لو أخرج الركاة قبل خروج لمر وإنعقاد 
الحب ؛ ولأن وجوبها بسبب واحد وهو إدراك الغار والحبوب فيمتنع التقديم عليه . والثانى يجوز كزكاة الموائى 
والتقود قبل.الحول ومحل الحلاف فيا بعد ظهوره أما قبله فيمتنع قطعا ( و ) الصحيح ( أنه يحوز بعدهما ) أى بعد 
صلاح انر واشتداد الحب قبل الحفاف والتصفية إذا غلب على ظنه حصول النصاب كا قال فى البحر لأن الوجوب 


«(قوله نعم إن عجل مزماله جازله فيا يظهر) ولا يرجع بمعلى الصبى وإن توىالرجوع لآنه إنما يرجع عليه فيا يصرفه 

عنهعند الاحتياج (قوله أجزأه عن الأول مطلقا) أى ميزما لكل عام أولا (قوله وقع الكل تطوعا ظاهرا) وهو أنه 
فىمسئلة البحر جمع بين فرض ونفل وفى هذه نوى مايجزئ وما لايحزى ما ليس عبادة أصلا فلم يصلح معارضا 
لما نواه ( قوله وله تعجيل الفطرة ) يشعر بأن التأخير أفضل وهو ظاهر خروجا من خلاف من منعه ( قوله رمضان 
والفطر ) أى بأول جزء من شوال وتقدم فى كلام سم على أول الفطرة على حج ما حاصله أن السبب الأول وهو 
القدر المشترك بين رمضان كله وبعضه بشرط إدراك الحزء الأخير ( قوله والثانى يجوز ) أى فى السنة محلى فا بوهمه 
إطلاقه وتعليله ليس مرادا ( قوله قبل الحفاف والتصفية ) أى حيث كان الإخراج من غير المّر والمنب اللذين أراد 
الإخراج عنهما لما تقدم أنه لو أخرج من الرطب أو العنب قبل جفافه لايحزى وإن جف وتحقق أن المخرج يساوى 
( قوله والفرق بين هذا وبين ماذكره ف البح رإلى قوله ظاهرا ) أى وهو أنه جمع فىهذا بين فرض ونفل بخلافذاك 
(وله وأن الرافعى حصل له فى ذلك انعكاس ف النقل ) أى لأنه ثقل منع التعجيل لعامين عن الأكرين : أى 
والواقع أن الأأكثرين على الحواز كما ادعاه . 
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قد ثبت إلا أن الإخراج لايجب إلا بعد الحفاف والتصفية . والثانى لايجوزالجهل بالقدر » ولو أخرج من عنب‎ 
لايتزبب أو رطب لايتتمر أجزأ قطعا إذ لاتعجيل ( وشرط إجزاء) أى وقوع ( المعجل ) زكاة ( بقاء المالك‎ 
أهلا الوجوب ) عليه ( إلى آخرالحول ) وبقاء المال إلى آخره أيضا » فلو مات أو تلف المال أو خرج عن ملكه‎ 
ولم يكن مال تجارة لم يجزه المعجل » وقد يبنىالمال وأهلية المالك ولكن تتغير صفة الواجب كما لو عجل بنت‎ 
مخاض عن خمس وعشرين فتوالات قبل الحول وبلغت ستا وثلائين فلا تجزيه المعجلة على الأصح وإن صارت بنت‎ 
لبون فى يد القابض.بل يستردها ويعيدها أويعطى غيرها وذلك لأنه لا يلزم من وجود الشرط وجود المشروط ء‎ 
وإن تلفت لم يلزم إخراجلبنت لبون لأنا إما نجعل اخرج كالباق إذا وقع محسوبا عن الزكاة وإلا فلا بل هو كتلف‎ 
بعض المال قبل الحول » ولاتجديد لبنت المخاض لوقوعها موقعها » ولوكان عنده خسه وعشرون بعيرا ليس‎ 
فيها بنت مخاض فعجل ابن لبون ثم استفاد بنت مخاض فى آخر الحول فوجهان أصحهما الإجزاء كما اختاره‎ 
الرويانى خلافا للقاضى بناء على أن الاعتبار بعدم بنت المخاض حال الإخراج لا حال الوجوب وهو الأصح كا مرء‎ 
والمراد من عبارة المصنف أن يكون المالك متصفا بصفة الوجوب لأن الأهلية ثبتت بالإسلام والحرية ولا يلزم‎ 


الواجب أو يزيد عليه ( قوله إذ لا تعجيل ) قد يقال لايلزم من بدو الصلاح فيا ذكر وجوب الإخراج » فإن لبدو 
يحصل بالأخذ فى الحمرة مثلا » والإخراج إنما يكون بعد صيرورته رطبا وعنيا فلو أخرج بعد بدو الصلاح وقبل 
صير ورته رطبا كان تعجيلا كما لو أخرج قبل التتمر اه . إلا أن يقال كلامه فها قبل الحفاف وهو محمول على 
مايجزى ( قوله أو يعطى غيرها ) . 

[ تنبيه ] يتجه أن مجل ماذكره من عدم الإإجزاء باعتبار الدفع السابق والنية السابقة » فلو نوى بعد أن صارت 
بنت لبون ومضى زمن يمكن فيه القبض وهى بيد المستحق فينبغى أن يقع حينئذ على الركاة أخذا من الحاشية 
السابقة فى الفصل على قول المصنف فإن لم ينولم يجز على الصحيح وإن نوى السلطان اه سم على حج ( قوله فعجل 
ابن لبون ) أى وأما لو أراد تعجيل بنت لبوف عن بنت الخاض ولم يأخذ جبرانا وجب قبوها » وإذا وجد بنت 
اخاض بعد فليس له استرداد بنت اللبون لأنه بدفعها وقعت الموقع وهو متبرّع بالزائد » وإن أراد دفعها وطلب 
الحبران فينبغى أن لايصح لأنه لاحاجة إلى التعجيل وتغريم الحبران للمستحقين » وبتقدير الصحة فلو وجد بنت 
انخاض آخر الحول هل يحب دفعها واسترداد بنت اللبون ورد الحبران للمستحقين أم لا ؟ فيه نظر » ولا يبعد 


( قوله فتوالدت قبل الحول وبلغت ستا وثلاثين ) أى بالى أخرجها ( قوله بل يستردها ) أى إن كانت 
باقية (قوله وذلك لأنه لايازم من وجود الشرط وجود المشروط ) مراده بذلك منافى التحفة للشهاب حج 
وإنكانت عبارته قاصرة عنه » وعبارته بعد أن ذكر الصورة المذكورة نصها : قيل ولا ترد هذه على المن لله 
لايلزم من وجود الشرط وجود المشروط اه . فيكون الشارح قد ارتضى هذا القيل » ويكون قوله وذلك لآنه 
لايلزم الخ تعليلا لمقدر : أى ولا ترد هذه على المأن وذلك الخ » ويجوز. أن يكون معنى كلام الشارح مع قطع النظر 
عما فى التحفة أنه لايلزم من وجود الشرط وهو هنا كوثها الآن بصفة الإجزاء وجود المشروط وهو الإجزاء : 
أى لقيام المانع ( قوله لم يلزم خراج بنت لبون ) أن لنقص الذى يخرج عنه بتلف المخرج عن ست وثلائين ( قوله 
والمراد من عبارة المصنف أن يكون المالك متضفا بصفة الوجوب ) يقال عليه فحينئذ عطف قوله وبقاء المال الخ 
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من وصفه بالأهلية وصفه بوجوب الزكاة عليه ( وكون القابض ) له ( فى آخحر الحول مستحما ) فلو مات قبله 
أو ازتد" لم يحسب المدفوع إليه عن الزكاة الحروجه عن الأهلية عند الوجوب والقبض السابق إنما يقعْغ عن هذا ٠‏ 
الوقت ( وقيل إن حرج عن الاستحقاق فى أثناء الحول ) كأن ارتد ثم عاد (لم يجزه ) أى المالث المعجل كما لولم 
يكن عند الأخذ مستحقا ثم صار كذلك فى آخر الخول. . والأصح الإجزاء اكتفاء بالأهلية فى طرف الوجوب 
والأداء » وقد يفهم أنه لابد من العلى بكونه مستحقا فى آخر الحول : أى ولو بالاستصحاب » فلو غاب عند 
الخول أو قبله ولم يعلم حياته أو احتياجه أجزأه المعجل كنا فى فتاوى الحناطى وهو أقرب الوجهين فى البحر » ومثل 
ذلك ما لو حصل المال عند الحول ببلد غير بلد القابض فإن المدفوع يمزى عن الزكاة كما اعتمده الوالد رحمه الله 
تعالى » إذ لافرق بين غئبة القابض عن بلد امال وخروج المال عن باد القابض خلافا لبعض المتأخرين » وقضية 
كلام المصئف أنه لو مات القابض معسما فى أثناء الحول لزم المالك دفع الزكاة ثانيا لسستحقين وهو كذلك وى 
المجموع أنه قضية كلام الحمهور ( ولا يضر غناه بالزكاة ) المعجلة لكثرتها أو توالدها أو تجارته فيها أو غير ذلك 
إِذْ القصد بصرف الزكاة له غناه ولأنا لو أخذناها لافتقر واحتجنا إلى ردها له » فإثبات الاسئرجاع يؤدى إلى نفيه 

ولو مات المعجل لزكاته لم بقع ما عجله عن زكاة وارثه » وكزكاة الحول فها ذكر زكاة الفطر » ولو استغنىق 


الوجوب ( قوله فى آخحر الحول مستخما ) أى وإن حرج عن الاستحقاق فى أثنائه ( قوله ما لو حصل المال عند 
الحول ) أى آخره ( قوله كا اعتمده الوالد) وهل يجرى ذلك فى البدن فى الفطرة حتى لو عجل الفطرة م كان عند 
الوجوب ف بلد آخحر أجزأ أولا » ولا بد من الإخراج ثانيا إذا كان عند الوجوب ببلد آآخر » فيه نظر اه سم على 
حج . والأقرب الأول للعلة المذكورة فى كلام الشارح ؛ فإن قضيتها أنه لافرق بين زكاة المال والبدن ( قوله 
وقضي ةكلام المصنف ) أىحيث قال : وكون القابض فى آآخر الحول مستحقا لآن بموته قبل فراغ الحول يستلزم 
أنه آخر الحول غبر مستحق سواء أمات معسرا أو موسرا » وحيث لم يحز بقيت الزكاة على المالك وكأنه م يخرج » 
وهذه الصورة فهمت هن إطلاق قوله أُوّلا فلو مات قبله أو ارتد” الخ » ولكنه ذكرها هنا إشارة إلى أن إعساره 
لايسقط الضمان عن المالك فلا يقال إنه بتعجيله لقصد التوسعة على الفقراء لايعد مقصرا فيسقط الضمان عنه ( قوله 
لو مات القابض معسرا ) أ ىأو موسرا بالأولى ( قوله ولأنا لو أخذناها ) أى بعد غناه بها ( قوله لم يقع ماعجله عن 
زكاة وازثه ) أى بل تسترد إن عام القابض التعجيل ومحله مالم تكن بيد القابض ويعلم بها الوارث وينوى بم الزكاة . 
ويمضى زمن يمكن فيه القبض قياسا على ماتقدم عن سم فى قوله تنبيه يتجه الخ [ قوله وكزكاة ال حول فها ذكر ) 
أى من أنه يعتبر كون المزكى وقت الوجوب بصفته والقابض بصفة الاستحقاق وأنه لو انتقل أخرج للزكاة إلى 


عل ىكلام المصند غير جيد ( قوله وقضي ةكلام المصنف أنه لو مات القابض معسرا الخ ) يغنى عنه ما مر من قوله 
فلو مات قبله عقب قول المصنف مستحقا » لا أنه نبه هنا على أنه قضية كلام المصنف وذكر في هكلام الجموع 


(1) (قوله ولو استغى ) وجد فى بعض النسخ قبلها زيادة » وهى : ويضر غناه بغير هاكزكاة واجبة أو معجلة أخذها بعد أخرى 
واستقى بها وهى تؤخل ما يعدها أه مصححه , 
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بزكاة أخرى معجلة أو غير معجلة فكاستغنائه بغير الزكاة كما صرح به الفارق . وقال الأذرعى : إن عبارة الأم 
تشهد له » وتتصور هذه المسثلة بما إذا تلفت المعجلة ثم حصل غناء من زكاة أخرى ونمت فى يده بقدر ما يوق 
منها بدل التالف ؤيبى غناه » وبما إذا بقيت وكان حالة قبضهما محتاجا إليهما ثم تغير حاله فصار فى آآخر االخول. 
يكتى بإحداهما وهما يده » والأوجه أنه لو أخذ معجلتين معا وكل منهما تغنيه نخير فى دفع أمهما شاء فإن أخحذهما 
مرتبا استردت الأولى على ما اقتضاه كلام الفارق» والمعتمد كما جرى عليه السبكى أن الثانية أولى بالاسترجاع ء 
ويؤيده قول البندنيجى وغيره : لوكان المدفوع عليه المعجلة غنيا عند الأخذ فقيرا عند الوجوب لم يجزه قطعا 
لفساد القبض » ولوكانت الثانية غير معجلة فالأولى هى المستردة وعكسه بعكسه , إذ لا مبالاة بعروض المانع 
بعد قبض الزكاة الواجبة » ولو استغنى بالزكاة وغيرهالم يضر أينضا كما اقنضاهكلام المصنف وجزم به فى الروضة 
لأنه بدونا ليس بغنى خلافا للجرجانى فى شافيه ( وإذالم يقع المعجل زكاة ) لعروض هانع وجبت ثانيا كنا مر . 
نعم لو عجل شاة من أربعين فتلفت فى يد القابض لم يحب التجديد لأن الواجب القيمة ولا يكل بها نصاب السائمة 
و(استرد ) المالك (إنكان شرط الاسترداد إن عرض مانع ) عملا بالشرط لأنه دفعدعما يستحقه القابض ف المستقبل 
فإذا عرض مانع الاستحقاق استرد كما إذا عجل أجرة الدار ثم انبدمت ف المدة و أفهم كلامه عدم الاسترداد قبل 
عروض المانع وهو كذلك لتبرعه بالتعجيل فامتنع عليه الرجوع فيه كن عجل دينا موئجلا وعلم منه أيضا أنه 
لو شرط الاسترداد بدون مانع لم يسترد وهو كذلك . والقبض حينئذ صحيح فا يظهر إن كان عالما يفساد الشرط 
لتبرعه حينئذ بالدفع ( والأصح أنه قال ) عند دفعه ذلك ( هذه زكاق المعجلة فقط ) أو عام الابض أنها معجلة علما 
مقارنا لقبض المعجل وكذا الحادث بعده كنا ر.جحه السبكى ( استرد ) فى كل منهما المعجل و إِنْ لم يشرط الرجوع 
العلم بالتعجيل وقد بطل » وسواء فى ذلك أعلم حكم التعجيل أم لا كنا شثمله إطلاقه . نعم لو قال هذه زكاتى المعجلة 
فإنلم تقع زكاة فهى نافلة لم يسترد كما صرح به الرافعى بقوله هذه زكاتى المعجاة ما لو أعلمه بأنها زكاة فلا يكبى عن 
علم التعجيل فلا يستردها لتفريطه برك ذلك ومقابل الأصح لايسترد ويكون متطوعا » ومحل الحلاف فى دفع 
الملك بنفسه فإن فرق الإمام اسرد قطعا إذا ذكر التعجيل ( و ) الأصح ( أنه إنل يتعرض للتعجيل ) بأن اقتصر على 
ذكر الزكاةكما مر أوسكت فلم يذكر شيئا ( ولم يعلمه القابض لم يسترد ) وتكون تطوعا لتفريط الدافع بسكوته . 
والثانى يسترد لظنه الوقوع عن الزكاة ولم يقع عنها ولا فرق فيا ذكر بين الإمام والمالك ( و ) الأصح ( أنهما لو 
اختلفا فى مثبت الاسترداد ) كعلم القابض بالتعجيل أو تصريح المالك به أو باشتراط الرجوع عند عروض مانع 
( صدق القابضض ) أو وارثه ( بيمينه ) لأن الأصل عدمه ولأنهما اتفقا على انتقال الملك والأصل استمراره ولآن 


غير بلد المستحق أجزأته ( قوله فكاستغنائه بغير الزكاة ) أى فتسترد الأولى ( قوله لم يجب التجديد ) أى على امالك 
( قوله واسترد” المالك ) أى ولا شى ء عليه للقابض فى مقابلة النفقة لأنه أنفق على نية أن لايرجع قياسا على الغاصب 
إذا جهل كونه مغصوبا وعلى المشترى شراء فاسدا ( قوله إنكان عالما بفساد الشرط ) أى فإنكان جاهلا به 
فالقبض فاسد ( قوله فإن لم تقع زكاة ) من تتمة صفته' ( قوله إذا ذكر التعجيل ) أى ولم يشترط الرجوع 
( قوله وعكسه ) أى بأن كانت الثانية هى المعجلة » وقوله بعكسه : أى فالثانية هى المستردة وهى المعجلة أيضا 
( قوله ولو استغنى بالزكاة وغيرها ) أى بمجموعهما ( قوله نعم لو عجل شاة من أربعين فتلفت فى يد القابض ) 
أى والصورة أنه عرض مانع من وقوعها زكاة ( فوله كعلم القابض بالتعجيل ) سيأ أنه ليس من محل اللملاف 
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الغالب هوالأداء فى الوقت ٠‏ ويحلف القابض على البت ووارثه على نى العلم وعبارئه شاملة لما لو اختلفا فى نفس 
امال عن النصاب أو تلفه قبل الحول أو غير ذلك وهو كذلك وإن قال الأذرعى فيه وقفة ولم أر فيه نصا . والثاى 
يصدق المالك بيمينه لأنهأعرفٍ بقصده » ولهذا لو أعطى ثوبا.لغيره واختلفا فى أنه عارية أو هبة صدق الدافع » 
ول الحلاف ف غير عام القابض بالتعجيل أما فيه فيصدق القابض بلا خلاف لأنه لايعرف إلا من جهته » ولا بد 
من حلفه على نبى | بالتعجيل على الأصح فى امجموع لأنة لو اعرف بما قاله الدافع لضمن ( ومتى ثيث )الاسترداد . 
( والمعجل تالف وجبضمانه ) ببدله من مثل ف المثل” كالدراهم وقيمة فى المتقوم كالم لأنه قبضه لغرض نفسه 
ولايحب هنا المثل الصورى مطلقا على الأصح وقولم ملك المعجل ملك القرض معناه أنه مشابه له فى كونه ملكه 
بلا بدل أولا ( والأصح ) ف المتقوم ( اعتبار قيمته يوم ) أى وقت ( القبض ) لا يوم التلف ولا يأقصى القم لآن 
٠‏ مازاد على قيمة يوم القبض زاد على ملك » المستحق فلا يضمنه . والثانى قيمته وق تالتلف لأنه وقت انتقال الحق 
إلى القيمة وف معنى تلفه الببع ونحوه ( و ) الأصح ( أنه إن و-جده ناقصا ) نقص صفة كرض وهزال حدث قبل 
سبب الرد ( فلا أرش) له لحدوثه فى ملك القابض فلا يضمنه . نعم لوكان القابض غير مستحق حال القبض استرد 
وهو ظاهر » وخخرج بنقص الصفة نقص العين كن عجل بعيرين فتلف أحدهما فإنه يسترد الباق وقيمة التالف 
وبحدوث ذلك قبل للسبب حدوثه بعده أو عه فيسترداه » ومقابل الأصح له أرشه لآن جملته مضمونة فكذلك 
جزؤه ( و) الأصح ( أنه لايسترد زيادة منفصلة )حقيقةكولد وكسب أو حكما كلبن بضرع وصوف على ظهر 
لأنبا حدثت ف ملكه . والثانى يستردها مع الأصل لأنه تبين أنه لم يقع الموقع واحترز بالمتفصلة عن المتصلة كسمن 
فإنها تتبع الأصل » ولو وجد المعجل بحاله وأراد القابض رد بدله وأى المالك أجيب المالك كا فى القرض . ثم 
ختم هذا الباب بمسائ ل تتعلق به دون خحصوص التعجيل ولم يرجم لها بففصل وإن كان فى أصله اختصارا أو اعمادا 
على ظهور اراد » على أن الق أن ها تعلقا ظاهرا بالتعجيل إذ التأخير ضده » وسلك الضدين فى سياق واحد مع 
تقديم ماهوامقصود منهما غير معيب بل هو حسن لما فيه من رعاية التضاد الذى هو من أظهر أنواع البديع . وأما 
مسائل التعلق فلها مناسبة بالتعجيل أيضا إشارة إلى أنهم وإنكانوا شركاء له قطع تءلقهم بالدفع لم ولوقبل الوجوب 
ومن غي رامال لأنها غير شركة حقيقة » كا.ا أفاده بعض أهل العصر وبه يندفع اعتراض الأسنو ىكغيره ( وتأخير ) 
المالك أداء ( الزكاة بعد القكن) وقد مر ( يوجب الضمان ) أى إخراج قدر الزكاة لمستحقيه وإن ل يأثم كأن أخر 


( قوله صدق الدافع) أى فى أنه عارية ثم بعد ذلك يصدق المدفوع إليه فى قدر القيمة لأنه الغارم مالم تكن ثم بينة 
( قولهوالمعجل تالف) وبق مالووجده مرهونا والأقرب فيه أخذ قيمتهللحياولة أويصبر إلى فكاكه أخذا مما فى البيع 
( قوله ببدله من مثل فالمثلى) أى مثليا أو متقوّما ( قوله ولا يحب هنا المثل الصورى مطلقا ) أى مثليا أو متقوما 
( قوله استرد” ) أى الأرش( قوله وصوف على ظهر ) أى حال الاسترداد فيهما ( قوله اختصارا ) راجع لقوله 
ول يترجم لها ( قوله إشارة ) علة الحتم ( قولهكذا أفاده بعض أهل العصر ) مراده حج 

فلا يصح الَثيل به حل الحلا ف ( قوله وعبارته شاملة لما لو اخختلفا فى نقص المال عن النصاب أو أتلفه قبل 
ا حول ) وظاهر أنه إنما يحلف فى هذين على ثى العلم فليراجع ( قوله أو تلفه قبل ا حول ) ظاهره وإن ادعى التلف 
يسبب خى » وفيه وقفة لاتخنى ( قوله حدوثه بعده أو معه فيسترده ) يعنى يأخذ الأرش وظاهره وإن سحدث النقص 
بلا تقصير كآ فة سماوية » وهو ظاهر لأن العين فى ضمانه حوى يسلمها لمالكها لأنه قبضها لغرض نفسه فليراجع 
( قوله إشارة إلى أنهم الخ ) بيان للمناسبة كأنه قال : فلها مناسبة بالتعجيل وتلك المناسبة هى الإشارة الخ ». 

و١‏ - جاءة افناج - ؟ 
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لطلب: الأحوج "كا مر لحصول الإمكان وإنما أخر الغرض نفسه فيتقيد جوازه بشرط سلامه الغافبة ( وإن تلف 
المال ) المزكى أو أتلف وبما قررنا به كلام المصينف من أن مراده بالضمان الإخراج سقط القول يأن إدخال الواو 
على لو خعطأ ههنا سواء جعلت يوجب بمعنى يقتضى أو يكلف فإنه يقتضى اشتراك ما بعد ذلك وما قبله فى الحكم 
ويكون مابعده أولى بعدمه وليس كذلك ( ولو ثلف قبل الفكن ) من غير تقصير ( فلا) ضمان سواءكان تلفه بعد 
الحول أم قبله وهذا أطلق هنا » وقيد فى الإتلاف يبعد الحول لانتفاء تقصيره فإن قصر كأن وضعه فى غير حرز 
مثله كان ضامنا ( ولو تلف بعضه ) بعد الحول وقبل المّكن وب بعضه ولا تفريط وكأنه استغنى عن ذكره هنا 
بذكره فيا بعده ( فالأظهر أنه يغرم قسط ما بتى ) بعد إسقاط الوقص فلو تلف واحد من خمس من الإبل قبل 
التمكن فى الباق أربعة أخاس شاة ». أو ملك تسعة حولا فهلك قبل الفُكن خمسة وجب أربعة أخماس شاة بناء على 
أن القكن شرط ف الضمان وأن الأوقاص عنو وهو الأظهر فيهما أو أربعة وجبت شاة » والثانى لاشىء عليه بناء 
على أن القكن شرط للوجوب على أن المأن قد يصدق ببذه لأن الشاة قسط اللحمسة الباقية بمعنى أنها واجبها ( وإن 
أتلفه ) امالك ( بعد الحول وقبل المكن لم تسقط الزكاة ) سواء أقلنا إن القكن شرط للضمان أم للوجوب لتعديه 
بإتلاف » فإن أتلفه أجنبى وقلنا إنه شرط فى الضمان وأن الزكاة تتعلق بالعين وهو الأصح فيهما أنتقل الحق للقيمة 
كنا لو قتل الرقيق احانىالمرهون ( وهى ) أى الزكاة ( تتعلق بالمال ) الذى نجب فى عينه ( تعلق شركة ) بقدرها إن 
كان من انس كشاة من أربعين شاة وهى الواجب شاة لابعيتها أو شائع أى جزء م نكل شاة وجهان أقربهما إلى 
كلام الأكثرين الثانى » إذ القول بالأول يقتضى ابلحزم ببطلان البيع للمال لإبهام المبيع » وعلى الوجهين للمالك 
تعيين واحدة منها أو من غيرها ومن القيمة إنكان من غير هكشاة فى خمس من الإبل » فإذا تم الحول شاركه المستحق 
فيها بقدر قيمة الشاة الواجبة وذلك لأن الواجب ينبع المال فى الصفة حتى يوئخذ من المراض مريضة كنا مر » ولأنه 
لو امتنع من الزكاة أخحذها الإمام من العين كنا يقسم المال المشترك قهرا إذا امتنع بعض الشركاء من القسمة » وإنما 
جاز الآداء من مال آخر لبناء الزكاة على الرفق ومن ثم لم يشارك المستحق المالك فيا يحدث منها بعد الوجوب » 
ولم يفرقوا فى الشركة بينالعين والدين ( وى قول تعلق رهن ) بةدرها منه فيكون الواجبفىذمة المالك والنصاب 
مرهون به لأنه لوامتنع من الأداء ولم يد الواجب ف ماله باع الإمام بعضه واشترى واجبه كما يباع المرهون فى 
(قوله ولو تلف. قبل الفكن)نخرجبه ما لو مات المالك قبل الفكن فلا يسقط الضمان بل يتعلق الواجب بتركه (قوله 
سواءكان تلفه بعدا حول الخ) تعمبم ف نالضمان لابقيد الوجوب (قوله قد يصبدق بهذه) هى قوله أو ملك تسعة 
منهاحو لا الخ وكا نالأولى ذكردعقبها (قوله أقربهما إلى كلام الأكثر ينالثانى) هوقوله أو شائع (قوله ومنالقيمة 
إن كان الخ ) عطف على قوله بقدرها إن كان الخ (قوله والنصاب مرهون به) يتأمل مع جعل الغرض أن التعلق 


فهو بدل من المناسبة أوخبر مبتد! محذوف خلافا لما وقع فىحاشية الشيخ من كونه علة للختم لعدم صمته كما لايخقى 
( قوله وبما قررنا بوكلام المصنف الخ) فيه أنه يلزم عليه أن الموجب للإخراج إنما هو التأخير لا نفس القكن وهو 
خلاف مامر » مع أنه يلزم عليه التكرار فى كلام المصنف وعدم تعرضه الحكم الضمان فالأصوب فى دقع . 
الاعتراض جعل الواو للحال ( قوله كان ضامنا ) يعنى فى صورة ما إذا كان ااتلف بعد الحول نا هو ظاهر ( قوله 
وكأنه استغنى عن ذكره ) يعنى قوله بعد الحول ( قوله ومن ثم ) أى من أجل بنائها على الرفق وإلا فكان الأأخذ 
بإطلاقكونها شركة يقتضى خلاف ذلك ( قوله والنصاب مرهون به) إنما يناسب القول الآفى أتها تعلق مجميعه 
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الدين » وقيل تتعلق يجميعه ( وف قول) تتعلق ( بالذمة ) ولا تعلق لها بالعين كزكاة الفطر ( فلو باعه ) أى المال 
بعد وسجوب الزكاة ( وقبل إخراجها فالأظهر بطلانه ) أى البيع ( فى قدرها وصحته فى الباق ) سواء أبقاه بذية صرفه 
إلى الزكاة أم بغيرها كسائر الأموال المشتركة بناء على تفريق الصفقة والقدر الباق بلا بيع ونحوه فى صورة البعض 
قدر الزكاة منه باق بحاله لمستحقها » ويتخيرالمشترى والمرتهن إن جهل وإن أخخرجها من محل آخر لأله وإن فعل 
ذلك فالعقد لاينقلب صميحا فى قدرها » فإن أجاز المشترى فى الباق لزمه قسطه من المن وامتناع البيع ونحوه جار 
فزكاة النعم والنقد والمعشرات لا فى زكاة التجارة فلا يمتنع بيع مالها ورهنه لأن متعلقها القيمة دون العين وهى 
لاتفوت بالبيع » بخلاف مالو وهب أموال التجارة فهو كبيع ما وجبت ف عينه » ومقابل الأظهر بطلانه ف 
الجميع » وعلى الأول لواستثتى قدر الزكاة فى غير الماشية كبعتك هذا إلا قدر الزكاة صح كا جزما به ى بابه 
لكن يشترط ذكره أهوعشر أم نصفه كما تقل عن ال ماوردى والرويانى » وهو ميد بمن يجهله كما بحثه بعضهم وهو 
ظاهر . أما الماشيةفنقل ابن الرفعة وغيره علهما أنه إن عين كفوله إلا هذه الشاة صح فى كل المبيع وإلا فلا فى الأظهر 
ولا يشكل ذلك على مامر من بطلان البيع فى قدرها وإن ببى ذلك القدر » لأن استثناء الشاة الى هى قدر الزكاة 
دل على أنه عينها لها وأنه إنما باع ماعداها بحلاف مامر ومحل ماتقرر فى غير المّر المخروص » أما هو بعد التضمين 

فيصح بيع حميعه كا أشار إليه المصنف 1 : 


بقدرها منهفإن المناسب عليه أن يقال وقدرها من النصاب مرهون بالواجب(قوله أى البيع فى قدرها) ظاهره سواء 
كان الواجب من لجنس أوغيره كشاة فى ففهمن الإبل لكن قال حج فى هذه إنالأوجه البطلان ف الجمع للجهل 
بقيمة الشاة ( قوله فهو كبيع ماوجبت ف عينه ) أى فيبطل فى قدر الزكاة ومثل الهبة كل مزيل للملك بلا عوض 
كالعتق ونحوه » ولكن يفبغى سراية العتق للباق كا لو أعتق جزءا له من مشترك فإنه يسرى إلى حصة شريكه ( قوله 
وإلا فلا فى الأظهر ) أى فتبطل فى اللجميع لأن قدر الزكاة الذى استثناه شاة «وهمة وإبهامها يوْدى إلى احهل بالمبيع 
( قوله كما أشار إليه المصنف ( أى فيا سبق . 


لابقدرها فقط ( قوله سواء أبقاه بذية ضرفه. الخ ) مبنى على كلام ساقطاق نسخ الشارح وهو وإن أبى ذلك القدر 
عقب قول المصنف فى قدرها كا وجدت ملحقا فى نسخة منه وبها ينتظ الكلام الآتى فى قوله ى صورة البعض . 
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هو لغة الإمساك ٠‏ ومنه قوله تغالى حكاية عن هريم ‏ إنى نذرت للرحمن صوما ‏ أى إمساكا وسكوتا عن 
الكلام . وشرعا : إمسالك مسلم مز عن المفطرات » سالم من الديض والنفاس والولادة فى جميعه » ومن الإعماء 
والسكر فى بعضه . والأصل فى وجوبه قبل الإجماع مع ما يأنى آية كتب عليكم الصيام ‏ والأيام المعدودات أيام 
شهر رمضان وجمعها جمع قلة ليهونبا » وقوله كا كتب على الذين من قبلكم ‏ قيل مامن أمة إلا وقد فرض عاووم 
رمضان إلا أنهم ضلو عنه أو التشبيه فى أصل الصوم دون وقته . قال ابن عبد السلام : رمضان أفضل الأشهر 
الحديث « رمضان سيد الشبور » وخبر ٠‏ بنى الإسلام على خمس » وفرض ف شعبان فى السنة الثاثية من الهجرة . 


كتاب الضيام 

( قوله إمساكا وسكوتا ) عطف تفسير ول يقتصر عليه ابتداء قصدا لبيان المعنى اللغوى للصوم ( قوله عن 
المفطرات) قيل لو أبدله بقوله عن عين لكان أوضح لأنال نعلم حقيقة المفطر ما هو اه . أقول : لكنه لو عبر به 
لورد عليه مالو جامع أوتقايا أوارتد فا ذكره أرلا غايتة أنه مجمل يعلم تفصيله مما يأتى ( قوله فى جميعه ) أى النهار 
القابل للصوم ( قوله والأصل فى وجوبه ) هو مبتدأ خبره قوله آية الخ » وقوله مع ما يأقى حال من الخبر مقدم 
عليه ( قوله أيام شهر رمضان ) وقيل المعدودات أيام التشريق وجرى عليه صاحب البيجة حيث قال : 

وعشر عيد النحر معلومات وما لتشريق ففعدودات 

كذا ببامش ولعله اشتباه » فإن ماذكره من أن المراد أيام رمضان بيان للمعدودات فى قوله أياما معدودات » 
وما ذكره صاحب الببجة بيان لها فى قوله تعالى - واذكروا الله فى أيام معدودات ‏ ( قوله وفرض فى شعبان ) 
لم يبين كابن حجر هل كان ذلك ف أوّله أو آخره أو وسطه فراجعه ( قوله فى السنة الثانية من الهجرة ) تال حج : 
وينقص ويككل وثوابهما واحدكا لاينى » ومحلهكا هو ظاهر فى الفضل المرتب على رمضان من غير نظر لآيامه » 
أما مايترتب على يوم الثلاثين من ثواب واجبه ومندوبه عند حوره وفطره فهو زيادة يفوقبها الناقص » وكأن حكمة 
أنه صلى الله عليه وسلم لم يكمل له رمضان إلا سنة واحدة والبقية ناقصة زيادة تطمين نفوسهم على مساواة الناقص 
للكامل فيا قدمناه اه . وقوله من غير نظر لأيامه قد يقال الفضل المرتب على رمضان ليس إلا مجموع الفضل 
المرتب على أيامه فليتأمل جدا اه مم عليه . أقول : قد يقال يمنع ال حصر وأن لرمضان فضلا من حيث هو بقطع 
النظر عن مجموع أيامه كا فى مغفرة الذنوب لمن صامه إيمانا واحتسابا والدخول من باب اللحنة المعد” لصائمه وغير 
ذلك مما ورد أنه يكرم به صوام رمضان » وهذا لافوق فيه بين كون ناقصا أو تاما.ء وأما الثواب الممرنب على كل 
يوم بخصوصه فأمر آخر فلا مانع أن يثبت للكامل بسببه مالا يثبت للناقص » وقوله وكان حكمة الخ قال شيخنا 


كتاب الصيام 
( قوله إمسالك عن المفطرات ) أى بنة ( قوله وخبر بنى الإسلام على خمس)يصح رفعه عطفا على آية ككتب 
عليكم الصيام وجره عطفا على الحديث المتقدم فيكون دليلا لأفضليته » ووجهه أنه جعل صومه أحد أركان 


الإسلام ففضل باعتبار مايقع فيه 
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وأركانه ثلاثة صائم ونية وإمساك عن المفطرات ( يجب صوم رمفبان ) إجماعا . وسمى رمضان من الرمض وهو 
شدة الحر » لآن العرب لما أرادت وضع أسهاء الشبور وافق الشهر المذكور شدة الحر فسمى بذلك كما سمى 
الرببعان لموافقتهما زمن الربيع » وهو معلوم من الدين بالضرورة من جحد وجوبه كفر مالم يكن قريب عهد 
بالإسلام أو نشأ بعيدا عن العلماء » ومن ترك صومه غير جاحد من غير عذر كرض وسفر كأن قال الصوم 
واجب على" ولكن لا أصوم حبس ومنع الطعام والشراب نبارا ليحصل له صورة الصوم بذلك » وفهم من عبارته 
عدم كراهة ذكر رمضان من غير شهو » وهو الصواب ف المجموع وعليه امحققون لعدم ثبوت نهى فيه بل 
لبت ذكره بدون شهر فى أخبار حعيحة كخبر ١‏ من قام » وفسروا قبامه بصلاة التراويح: رمضان إيمانا واحتسابا غفر 

له ماتقدم من ذنبه » وإنما يجب ( بإككال شعبان ثلاثين) يوما ( أو روئية الهلال ) ليلة الثلائين منه » 


الشربرى. : كذا وق لحج هنا ء ووقع له فى محلين آخرين أنه قال.: لم يصم شهرا كاملا إلا سئتين » وجرى عابه 
المنذرى فىسننه وقال : فا وقع له هنا غلط سببه اعماده على حفظه اه . أقول : لايلزم أن ماهنا غلط بل يحتمل 
أن ما قاله المنذرى مقالة لم يعرج عليبا الشارح لششى ء ظهرله » ثم رأيت شيخنا العلامة الأجهورىالمالكى استوعب 
ماذكر ثم قال نظما : 

وفرض الصيام ثانى اليجرة ‏ فصام تسعة نبى الرمة 

أربعة تسعا وعشرين وما زاد على ذا بالكمال اتسما 

كذا لبعضهم وقال الحيتمى 2 ماصام كاملا سوى شور اعلم 

والدميرى أنه شبران وناقص سواه خذ بيالى اه 
( قوله وسمى رمضان من الرمض الخ ) عبارة المصباح فى مادة ج مد : ويحكى أن العرب حين وضعت الشهور 
وافق الوضع الأزمئة » فاشتق شهور معان من تلك الأزمنة ثم كبر حبى استعملوها فى الأهاة وإن لم توافق ذلك 
الزمان فقالوا رمضان لما أرمضت الأرض من شدة الحرء وشوال لما شالت الإبل بأذنابها للطروق » 
وذوالقجدة لما ذللوا القعدان للركوب» وذو الحجة لما حجواء وامْحرم لما حرموا القتال أو التجارة » والصفر لما 
غزوا وتركوا ديارالقوم صفرا » وشهر ربيع لما أربعت الأرض وأمرعت » وجمادى لما جمد الماء » ورجب لما 
رجوا الشجر » وشعبان لما أشعبوا مثل العود اه . وقال حج بعد ماذكره الشارح : كذا قالوه وهو إنما بأأى على 
الضعيف أن اللغات اصطلاحية » أما على أنها توقيفية : أى وهو المعتمد : أى أن الواضع لها هو الله تعالى وعامها 
جميعها لآدم عند قول الملائكة ‏ لاءا ثنا ‏ فلا يأّى ذلك ( قوله كما سمى الربيعان ) أى بذلك ١‏ قوله حبس ) أى 
والمحابس له الحاكم ( قوله بل ثبت ذكره ) إنما يم به الرد على من أطلق كراهته بدون شهر أما من قي دكراهته 
بانتفاء القرينة الدالة على أن امراد به الشهر فلا ينم الرد عليه بما ذكر لوجود القرينة الدالة على المراد ( قوله أو روئية 
الحلال) لو رآه حديد البصر دون غيره فالظاهر أنه لايثبت به على العموم وهل يثبت فى حق نفسه مر » وقد يقال 
إنكنى العلم بوجوده بلا روئية ثبت بروئية حديد البصربلاتوقف » ويفرق بينه وبين الجمعة بنحو أن لها بدلا 
حي ثلايلزم بسماع حديد السمع أحدا حتى السامع كنا هو ظاهر كلامهم وفيه نظر اه مم على حج . أقول : 
والأولى أن يفرق بأن الجمعة تسقط بالعذر ووجوب السعى إليها إذا مع النداء حديد السمع فيه مشقة لبعد الممكان 
الذى يسمع منه ففرق فيه بين حديد السمع ومعتدله لوجود المشقة فى السعى عند مماء حديد السمع » ولاكذلك 
هنا فإن المدار فيه على روئية الهلال وقد روكى » فلا فرق بين حديد البصر وغيره عند رويته » وعلى هذا فالقياس 
على ما لو أخيره شخص بوجوده ووثق به من لزوم الصوم ثبوته هنا على العموم لأنه يحصل الظن بوجوده فليراجع 
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أو علم القاضى تحبر صوموا لررذبته وأفطروا لروايته» فإن غمعليكم ذأ" كلواعد”ة شعبان ثلاثينهو يضاف إلى الرؤية 
كنا قالالأذرعى و] كال العدد ظن دخو له بالاجتهادعند الاشتباه على أهل ناحية حديث عهدهم بإسلامأو أسارى وهل 
الأمارة الظاهرة الدلالة فش حكم الروكية مثل أن يرى أهل القرية القريبة من البلد القناديل قد علقت اياة الثلائين من 
شعبان بمنابر المصر كنا هوالغادة ؟ الظاهر نعم وإن اقتضى كلامهم المنع » ومثل ذلك العلامات المعئادة لدخول 
شال من إيقاد الذارعلى اللحبال أو سمع ضرب الطبول ونحوها ما يعتادون فعله لذلك » فن حصل له به الاعتقاد 
الدازم وجبعليه الفط رما يحب عليه الصوم فى أوَّله عملا بالاعتقاد الحازم فيبما كذا أفى به الوالد رحمه الله تعاللى 
وإن أفتى الشيخ بُعدم جواز الفطر بذلك متمسكا بأن الأصل بقاء رمضان وشغل الذمة بالصوم حى يثبت خلافه 
شرعا » ويمكن حمله علىمن لم يحصل له بذلك الاعتقاد الحازم » وممن أفى بالأول ابن قاضى عجاون والشمس 
الموجرى . وتما عمت به البلوى تعليق القناديل ايلة ثلاثى شعبان فتبيت النرة اعمّادا عليها ثم تزال وبعلم بها من 
نوى ثم يقبين نبارا أنه من رمضان » وقد أفى الوالد رحمه الله بصحة صومه بالئرة المذكورة لبنائه على أصل صميح 
ولا قضاء عليه 4 فإن نوىعند الإزالة تركه ازمه قضاؤه وفهم من كلامه عدم وجوبه بقول المنجم بل لا جوز 
نوم له أن يعمل بحسابه ويجزيه عن فرضه على المعتمد وإن وقع فالمجموع عدم إجزائه عنه ‏ وقياس قوم إن الظن 


( قوله أو علم لقاضى ) أى حيث كان بقضى بعلمه بأنكان مجتهدا كما ذكره الشارح فى باب القضاء فإذا شهد 
برمضان وكذا بشهر نذر صومه عدل عند القاضى كق فى وجوب صومه فهو بطريق الشهادة لابطريق الرواية فلا 
بكنى عبد ولاامرأة:( قوله ويضاف إلى الروكية ) أى فى ثبوت رمضان ( قوله وإن اقتضى كلامهم المنع ) عبارة 
حج : ومخالفة جمع فى هذه غير صحيحة لأنها أقوى من الاجتهاد المصرح فيه بوجوب العمل به ( قوله أو سمع 
ضرب الطبول) أى وهذه عادة أهل مكة( قوله ويمكن حمله) أى ما قال الشيخ (قوله ولا قضاء عليه) قال سم : مال 
يعلم بأنها أزيلت للشك فى دخول رمضان أولتبين عدم دخوله » ويوجه بأن علمه بذلك متضمن لرفض النية 
السابقة حكما ورفضها ليلا يبطلها » لكن التقييد بقوله مالم يعلم مخالف لقول الشارح ويعلم بها من نوى » فلعل 
ماقاله سم تعقب لعبارة ليس فيها التقييد بما ذكر( قوله نعم له أن يعمل بحسابه ) قال سم على حج : سثل الشهاب 
الرملى عن المرجح من جواز عمل الحاسب بحسابه فى الصوم هل محله إذا قطع بوجوده ورويته أم بوجوده وإن 
م يحور روكيته » فإن أئمنْهم قد ذكروا للهلال ثلاث حالاتحالة يقطع فيها بوجوده وبامتناع روئيته وحالة بقطع 


( قوله أو عام القاضى ) لامحل له هنا على أنه بلزم على عطفه على ماقبله فساد لايق لاقتضائه أنه أمر ثالث غير 
الإكمال والرربة » فالصواب ذكره بعد قول المصنف الآتى وثبوت روئيته بعدل » وكذا يقال فى قوله الى ويثبت 
الشهر بالشسادة على الشهادة ( قوله ويعلم بها ) أى بإزالتها احترازا عما لو أزالوها بعد نومه أو نحوه » فهذا غير 
مابحثه الشهاب سم فيا إذا علم سبب إزالها وأنه عدم ثبوت الشهر من أنه يضر لأأنه يتضمن رفض النية خلافا لما 
وقع فى حاشية الشيخ ( قوله فإن نوى عند الإزالة تركه ) خرج به ما إذا حصل له تردد عند الإزالة وم ينو امرك 
فلا بضره ذلك لما سيأق فى كلامه من أن النية بعد عقدها لايبطلها إلا رفضها أو الردة ( قوله نعم له أن يعمل بحسابه ) 
أى الدال على وجود الشهر وإن دل على عدم إمكان الروئية كا هو مصرح به فى كلام والده » وهو فى غاية الإشكال 
لآن الشارع إما أوجب علينا الصوم بالروئية لا بوجود الشهر » ويلزم عليه أنه إذا دخل الشهر فى أثناء اهار أنه 
يجب الإمساك من وقت دخوله » ولا أظن الأناب يوافقون على ذلك » وقد بسطت القول على ذلك فى غير هذا 
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يوجب العمل أن يجحبعليه الصوم وعلى من أخببره وغلب على ظنه صدقه » وأيضا فهو جواز بعد حظر » ولا 
يناف ما مر لأن الكلام فيه بالنسبةللعموم . والحاسب وهومن يعتمد منازل القمر وتقدير سيره فى معنى المنجم وهر 
من يرى أن أوّل الشه رطلوع النجم الفلانى ولا اعتبار بقول من ادعى روئيته صلى الله عليه وسلم وأنه أخبره ف 
النوم بأن غدا من رمضان ولا يصحالصوم به إجماعا لا اشك فى روئيته وإنها هو لعدم ضبط النائم ويثيت الشمر 
بالشهادة على الشهادة ( وثبوت ررئيته ) يحصل ( بعدل ) وإنكانت السماء مصحية لقول ابن عمر و أخخبرت النبى 
صلى الله عليه وسام أنى رأيت الملال فصام وأمر الناس بصيامه» رواه أبو داوموصمحه ابنحبان . والمحنى فى ثبوته 
بالواحد الاحتياط للصوم ؛ ولآن الصوم عبادة بدنية فيكى فى الإخبار بدخول وقتها واحدكالصلاة حى لو نذر 
صوم شهر معين ولو ذا الحجة فشهد بروئيةهلاله عد لكى كما رجحه فى البحر وجزم به ابن المقرى فى روضه » 
ويكى قول واحد ىطلوع الفجر وغروبما قياسا على ما قالوه فى القباة والوقت والأذان » ولآنه صلى الله عليه 
وسام كان يفطر بقوله » وبما تقرّر يعلم أن إخبار العدل الموجب الاعتقاد الحازم بدخولشوال يحب الفطر وهو 
ظاهر » وقول الرويانى يعدم جواز اعماده فى الفطر آخر النهار ضعيف » ولا أثر للفرق بأن"آخر النهار يجوز فيا 
الفطربالاجتهاد يخلافه آخر رمضان , لأنالاجتهاد ممكن فى الأول دون الثاني إذ من شرطه العلامة وهى موجود 


فيها بوجوده وروؤيته وحالة يقطع فيها بوجوده ويجوّزون ريئيته. فأجاب بأن عمل الحاسب شامل للمسائل الثلاد 
اه ( قوله فهو جواز بعد حظر ) أى منع فيصدق بالوجوب ( قوله لعدم ضبط النائم ) زاد حج: وفيه وج 
بالوجوب ككل ما تأمربه ولم يخالف ما استقر شرعه؛ لكنه شاذ فقد حكى عياض وغيره الإجماع على الأول : أى 
وهو عدم العمل بقوله فلا يعمل به من حيث إنه أخبر صلى الله عليه وسلم به » ثم إنكان له وجه جوز للعمل به 
لكونه نفلا مندرجا تحت ما أمره به الشارع أو جوّزه جاز العمل به وإلا فلا ( قوله ويئبت الشهر بالشهادة على 
الشهادة ) ويشترط كونه اثني نكما ذكره حج لأأنه يثبت شهادة الأصل لا ماشبد به الأصل ( قوله بعدل ) ظاهره وإن 
دل الحساب على عدم إمكان الروئية اه سم غلى ببجة » وظاهره أيضا وإنكان عالما بالحساب وقطع بمقتضى علمه 
بعدم وجوده » ولو قيل بأن له العمل فى هذه بعلمه لم يكن بعيدا ( قوله والمعنى فى ثبوته ) أى والعلة فى الخ أو 
والسبب فالخ لأن هذا ليس أمرا معنويا (قوله وغروبها ) أى الشمس ( قول هكأن يفطر بقوله ) أى الواحد ( قوله 
وبما تقرر ) أى فى قوله ولأن الصوم عبادة بدنية الخ ( قوله بدخول شوال ) متعلق باخبار ( قوله يوجب الفطر ) 


لمحل ( قوله ولوذا الحجة فشهد بررئية هلاله عدل ) أى أو أخبر ( قوله وبما تقرر ) أى فى مسئلة القناديل المنقدمة 
من أن من ححصل له بذلك الاعتقاد الحازم وجب عليه الصوم فإن هذا الكلام برمته للإمداد » وهو إنما ذكره عقب 
ذلك ويمكن أن يكون مراد الشارح بما تقرر الكفاية بقول الواحد فى طلوع الفجر وغروب الشمس ووجه علمه 
منه أنه نظيره ( قوله ضعيف ) أى كما علم من قوله امار ويكى قول واحد فى طلوع الفجر.وغروبما ( قوله ولا 
أثر للفرق الخ ) أى بين مسئلة الإخبار بدخول شوّال والإخبار فى الفطر آخر النهار : أى بناء على الراجح خلافا 
للرويانى فإن هناك من يرى مخالفة الرويانى من يمنع الأخذ بإنخبار الواحد فى.دخول شوال » ويفرق بما ذكر كما 
يعلم من قرّة كلام الإمداد الذى ما هنا بعض مافيه بالحرف ؛ لكنه عبر بدل قول الشارح ولا أثر الفرق بقوله ولا 
يفرق بأن الخ » وقوله لآن الاجتهاد ممكن فى الأوّل دون الثانى الخ هو وجه عدم تأثير الفرق فليس من تمام الفرق 
خلافا لما وهم فيه » وحاصله أنه إنما جاز الفطز بالاجتهاد يخلافه آخر رمضان لعدم تأتى الاجتهاد فى الثانى إذ من 
شرطه العلامة ولا وجود لها فيه » بخلافها فى الأول » فعدم جواز الفطر بالاجتهاد فيه إنما هو لعدم تأنيه لا أنه يممكن 
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فى :ذاك لا هذا خلافا لمن فرق به ( وى قول ) يشترط فى ثبوت رؤيته ( عدلان ) كغيره من الشبور » وادعى 
الأسنوى أنه مذهبالشافعى لرجوعه إليه » فى الأم قال الشافعى بعد : لايجوز على هلال رمضان إلا شاهدان . 
ونقل البلقينى مع هذا النص نصا آخر صيغته : رجع الشافعى بعد فقال : لايصام إلا بشاهدين » لكن قالالزركشى 
قال الصيمرى : إن صح أنه صلى الله عليه وسلم قبل شهادة الأعرالى وحده أو شهادة ابن عمر قبل الواحد وإلا فلا 
يقبل أقل من ائنين وقد صح كل منهما . وعندى أن مذهبالشافعى قبول الواحد » وإنما رجع إلى الاثنين بالقياس 
مالم يثبت عنده فالمسثلة سنة فإنه تمسك للواحد بأثر على" » ولهذا قال فى المختصر : ولو شهد بروئيته عدل رأيت 
أن أقبله للأثرفيه اه . ومنهم من قطع بالأوّل وهو الأصح . ومحل الحلاف مالم يحكم به حاكم » فإن حكم يشهادة 
الواحد حاكم يراه فنقل ف المجموع الإجماع على وجوب الصوم ؛ وأنه لاينقض الحكم » ومحل ثبوت رويتهبعدل 
بالنسبة الصوم ويلحق به كما قاله الزركشى توابعه كالتراويح والاعتكاف والإحرام والعمرة المعلقين بدخول 
رمضان لا بالنسبة لغير ذلك كحلول مؤجل ووقوع طلاق وعتق علقا به . لابقال : هل لاثبتت ضمنا كما ثبت 


أى وإن كان صام تسعة وعشرين يوما فقط » ولم يذكر الشارح هذا عند قول المصنف ف الشهادات : فصل 
لايحكم بشاهد إلا هلال رمضان فليراجع » ولعل ماهنا مفروض فيا لو أخبره بدحول شوال عدل فيجب عليه 
الفطر » يخلاف مالوشهد به العدل عند القاضى فلا يثيت به شوال فيوافق ظاهر ما الشهادات ويوافقه أيضا 
ما يأق فقوله : ورده الأول بأن الشىء قد يثبت ضمنا بما لايئبت به مقصودا فإنه صربح فى أنا إنما قلنا بدخول 
شوال بشهادة الواحد حي ث كان ذلك مترتبا على شهادة الواحد ببلال رمضان ( قوله فى ذاك ) هو قوله بأن آخر 
النهار يجوز فيه الفطر» وقوله لا هذا هو قوله بخلافه آآخر رمضان ( قوله وقد صح كل منهما ) أى من قوله قبل 
شبادة الأعر الى وحده وشهادة ابن عمر ( قوله فإن حكم بشهادة الواحد الخ ) يتأمل ماصورة الحكم بشهادة الواحد 
فإن صورة الثبوت به كا قاله حج أن يقول الحاكم ثبت عند ىأو حكمت بشوادته » لكن ليس امراد هنا حقيقة 
الم لأنه إنها يكون على معين بنقصود ومن ثم لو ترتب عليه حق آدبى ادعاءكان حكما حقيقيا » لكنه إذا ترتب 
على معين لايكنى الواحد فيه » والكلام فى أنْه إذا حكم الحاكم بشهادة الواحد ثبت الصوم قطعا » ثم رأيت فى سم 
على حج مانصه : قوله لكن ليس المراد الخ الذى حرّره ىغير هذا الكتابكالإنحاف خلافه » وعبارة الإنحاف : 
ومحل الحلاف فقبول الواحد إذا لم يحكم به حاكم فإن حكم به حاكم يراه وجب الصوم على الكافة وم ينتقض 
لمكم إجماعا ء قاله النوى فسجموعه إلى أن قال : وهو صريح فى أن للقاضى أن يمكم بكون الليلة من رمضان 
وحينئذ فيئخذ منه رد قول الزركشى :ولا يحكم القاضى بكون الليلة من رمضان مثلا لأن الحكم لامدخل له 
فى مثل ذلك لأنه إلزام لمعين إلى أن قال : وبما يرده أيضا أن قوم فىتعريف الحكم أنه إلزام لمعين مراد به غالبا 
فقد ذكر العلائى صورا فيها حكم ولا يتصور فيها إلزام لمعين إلا على نوع من التعسف اه المقصود نقله وأطال فيه. 
جدا بنفائس لايستغنى عنها » فعلم أنه هنا تيع الزركشى فيا قاله والوجه ماحرره هناك نخصوصا وكلام امجموع 
دال عليه كا تقرر فليتأمل ( قوله وأنه لاينقض الحكم ) ظاهره وإن رجع الشاهد قبل الشروع فى الصوم ( قوله 
لا بالنيسية لغير ذلك ) أى فلا ينبت بواحد قال سم على ببجة : فلو انتقل الرانى إلى بلد مخالف ف المطلع لم بر فيه 
فهل يستمر وقوع طلاقه المعلق مثلا ؟ الوجه الاستمرار خصوصا » والمقرر فى باب الطلاق أن العبرة فى وقوع 
الطلاق المعلق على روئية الحلال بيلد التعليق ( قوله طلاق وعتق علقا به ) أى مالم يكن الخبر المعلق 


بهأت 

شوال بثبوت رمضان بواحد والنسب والإرث يشبوت الولادة بالنساء . لأنا تقول : الضمنى فى هذه الأمور 
لازم للمشهود به بخلاف الطلاق ونحوه » وبأن الشىء إنما يثبت ضمنا إذا كان التابع من جنس المتبوع كالصوم 
والفطر فإنهما من العبادات » وكالولادة والنسب والإرث فإنها من المال والآيل إليه بخلاف ماهنا فإن التابع من 
الممال أو الآيل إليه والمتبوع من العبادات » هذا إن سبق التعليق الشهادة » فلو سبق الثبوت ذلك وحكم الحاكم 
بها بعدل ثم قال قائلى إن ثيت رمضان فعبدى حر أو زوجنى طالق وقعا ومحله كما قاله الإسنوى : مالم يتعلق بالشاهد 
فإن تعلق به ثبت الاعتراف به ء وشمل كلام المصنف ثبوته بالشهادة مالودل الحساب على عدم إمكان الرية » 
وانضم إلى ذلك أن القمر غاب ليلة الثالث على مقتفبى تلك الروئية قبل دخول وقت العشاء لأن الشارع لم يعتمد 
الحساب بل ألغاه بالكلية » وه وكذلك كا أففى به الوالد رحمه الله تعالى خحلافا للسبكى ومن تبعه » ولو علم فسق 
الشهود أو كذبوم فالظاهر عدم لزوم الصوم له إذ لايتصور جزمه بالنية . والظاهر أنه يحرم عليه الصوم حيث 
يحرم صوم يوم الشلك » ولو علم فسق القاضى المشهود عنده وجهل حال العدول فالأقرب أنه كما او لم يشهدوا 
. بناء على أنه ينعزل بالفسق » ولو لم يكن القاضى أهلا لكنه عدل فالأأقرب زوم الصوم تنفيذا لحكنه حيث كان 
ممن ينهذ حكمه شرعا ولا أثر لرؤية الحلال نهارا فلا نفطر إنكان فى ثلاثى رمضان ء ولا نمسك إن كان فى ثلاتى 
شعبان ( وشرط الواحد صفة العدول ف الأصح لاعبد أو امرأة ) فليتأمل فليسا من عدول الشهادة » 


( قوله لأنا نتول الضمنى فىهذه الأمور لازم للمشهود به) وعبارة الشوبرى على شرح الببجة نقلا ع نالإمداد لحج 
نصها : لازم شرعى للمشهود به وإثبات اللازم الشرعى ضرورة للحاجة إليه » بخلاف الطلاق ونحوه بالنسبة 
لرءضان فإنه لازم وضعى له إذ ل يرتبه الشارع عليه » وإنما رتبه واضعهفهوف نفسهقابل للانفكاك علىأنه لايثبت 
بمجرد الحلال لاحتياجه إلى ثبوت التعليق ونحوه ولآن الشى ءإنما يثبت ضمنا إذا كانالخ( قوله فعبدى حر) خرج 
بقوله ثبت ما لوكانت صورة التعليق : إن كان غدا من رمضان فعبدى حر فلا يعتق وهو ظاهر » والفرق أن 
المعلق عليه فها ذكره الشارح الثبوت وقد وجد والمعلق عليه فها لو قال : إن كان غدا من رمضمان الكثون من 
رمضان وهو لم يعلم فلم بحصل العتق ( قوله مالم يتعلق بالشاهد ) بتى مالو رأته الزوجة دون الزوج ولم يصدقها هل 
يحرم عابها تمكينه أم لا ؟ فيه نظرء والأقرب الأول فيجب عليها الهمرب قياسا على ماقاله الشارح فى كتاب القضاء 
بعد قول المصنف والقضاء ينفذ ظاهرا لا باطنا من قوله ويلزم ا محكوم عليها بنكاح كاذب الهرب بل والقتل إن 
قدرت عله كالصائل على البضع ؛ ولا نظر لاعتقاده إباحته كنا يحب دفع الصبى عنه وإنكان غير مكلف » وهذا 
ظاهر حي علق بربتها » فإن علق على ثبوته فلايقع عليه الطلاق بروتينها لأنه علق بصفة وهى الثبوت ولم توجد 
فيجب عايها تمكينه. لبقاء الزوجية ظاهرا وباطنا( قوله بناء على أنه ينعزل بالفسق ) يعلم منه أن الكلام فيا إذا لم يعلم 
. المولى بفسقه ويوليه لأنه حينثذ لاينعزل ( قوله وشرط الواحد الخ ) لو رأى فاسق جهل الحاكم فسقه الحلال فهل 


ويكتنع الفطر به فتأمل ( قوله لازم للمشهود به ) لايتأتى فى الاعتكاف والإحرام إذ لافرق بينهما وبين نحو الطلاق 
فى عدم اللزوم كا هو ظاهر » وليسا مذكورين فى عبارة الإمداد الى هى أصل ماهنا ( قوله ثبوته بالشهادة ) 
مرفوع بدل من كلام المصبنف والمفعول قوله ما لو دل الخ ( قوله بل ألغاه بالكلية ) أى بالنسبة للأمور العامة كنا 
سيصرّح به فلا ينا ما مر له من وجوب الصوم به على من وثق به ( قوله بناء على أنه ينعزل بالفسق ) أى فالكلام 
فى غير قاضى الضرورة ( قوله فليسا من عدول الشهادة ) أى على الإطلاق بالنسبة للمرأة كما يعلم مما يأنى ٠‏ 
الهاي تاج - م 


4ه 
وإطلاق العذول كاقالهالشار ح متصرف إلى الشهادة » فاندفع ماقيلمن أن قوله وشرط الواحد صفة العدول بعد قبوله 
بعدل ركيك إذ العدل من كانت فيه صفة العدول وبأن مازعمه من أن العبد والمرأة ليسامن العدول باطل إذ العدل من لم 
يرتك بكبيرة ولا أصر على صغيرة.نعم ليسا من أهلقبول الشهادة وا حلاف مبنى على أن الثبوت بالواحد شهادة 
أو رواية فلا يثبت بواحد منهما على الأول وهوالأأصح. وعليه فلا بد من لفظ الشهادة وهى شهادة حسبة وتخنض 
بمجلس القاضى كما جزم به فى الأنوار ؛ ولا تشترط العدالة الباطنة وهى الى يرجع فيها لقول المزكين "ها صمحه 
ف المجموع بل يكتى بالعدالة الظاهرة وهوا راد بالمستور » واكتى به وإ نكانشهادة احتياطا للصوم » وقد علم مما 
مر أن ماتقرر بالنسبة لوجوب الصوم على عموم الناس » أما وجوبه على الرائى فلا يتوقف على كونه عدلا من 
رأى هلال رمضان وجب عليه الصوم وإن كان فاسقا ومثله من أخيره به عدد التواتر » وقالت طائفة منهم 
البغوى : يحب الصوم على من أخبيره موثوق به بالروئية إذا اعتقد صدقه وإنْل يذكره عند الحاكم ولم يفرعوه على 
شىء ومثله فى المجموع بزوجته وجاريته وضديقه » ويكى فى الشهادة أشهد أنى رأيت اللال كا صرح به الرافعى 


له الإقدام على الشهادة يتجه ابلجواز بل الوجوب إن توقف ثبوت الصوم عليها مر وسيأنى نظير ذلك فى الشهادات 
( قوله صفة العدول) أىومنها السلامة من خارم المروءة ( قوله منصرف إلى الشهادة ) أ ىكإلى عدول الشهادة 
( قوله بل يكتى بالعدالة الظاهرة ) قضيته أنه لايشتر ط سلامها هنا من نخارم المروءة وهو ظاهر » لكن قضية قول 
شرح البهجة الكبير وطريقه : أى العدل الواحد الشهادة لا الرواية فيشترط فيه كما سيأنى فى القضاء صفة الشبود 
والأداء عند القاضى اه خلافه . وكذا قضية قول الشارح السابق والحلاف مبنى على أن الثبوت بالواحد شهادة الخ 
( قوله وهو المراد بالمستور) فسره فى النكاح يأنه الذى لم يعرف له مفسق وإذلم يعلم له تقوى ظاهرا وفسره حج 
هنا بأنه من عرف تقواه ظاهرا ( قوله ومثله من أخبره به عدد التواتر ) ولو شهد اثنان بروئيته وتعارضا فى محله عمل 


(قولهوإطلاق العدول كا قاله الشارح منصرف إلى الشهادة) أى يلاف إطلاقالعدلفإئه يشمله ويشمل عدلالرواية 
كنا صرح به الشارح أيضا ( قوله فاندفع ماقيل من أن قوله وشرط الواحد الخ ) انظر ما وجه اندفاع الأول بمجرد 
ماذكره » وعبارة التحفة : فيل قوله صفة العدول بعد قوله بعدل فيه ركة فإن العدل من فيه صفة العدول » وزعم 
أن المرأة والعبد غير عدلين ممنوع اه . وليس فى محله فإن العدل له إطلاقان عدل رواية وعدل شهادة » وعدل 
الشهادة له إطلاقان عدل ىكل شهادة وعدل بالنسبة إلى بعض الشبادات دون بعض كالمرأة » ولماكان قرله بعدل 
محتملا: لكل منهما عقبه بما يبين المراد منه وهو عدالة الشهادة بالنسبة لكل[شهادة » وننى عدالة الشهادة عن العبدٍ 
وأضح وعن المرأة باعتبار ماتقرر أنها لاتعطى .حكم العدول فى كل شهادة فاتضح أنه لاغبار على عبارته اه ( قوله 
نعم ليسا من أهل قبول الشهادة ) أى هنا ولاحاجة للفظ قبول ؛ لكن عبارة الى : وامرأة لاتقبل فى الشهادة وحدها 
انبت » فهىالمرادة من عبارة الشارح وإنكان فيها قلاقة ( قوله ومثله من أخبره به عدد التواتر ) يغنى عنه مابعده 
بالأولى ء والشهاب حج إنما ذكر هذا بالنسبة للعموم : أى فإخبار عدد التواتر من جملة مايثبت به الشهر على 
العموم وإن لم يكن عند قاض وعبارته : وكنهذين : أى 1 كال شعبان ثلائين وري الهلال لحبر المتواتر بروؤيته 
ولو من كفار انتبت . نعم فى عطفه المذكور نظير يعلم مما قدمناه فى قول الشارح أو عام القاضى » وظاهر أن 
صورة المسثلة أنهم أخبروا عن رويتهم أو عن روية عدد التواتر كنا يعلم من شروط عدد التواتر الذى يفيد العلم 
فليس منه إخبارهم عن واحد رآه أو أكثر ممن لم يبلغ عدد التواتر كما هو ظاهر كا بقع كثير من الإشاعات فتفبه 
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فى صلاة العيد » خلافا لابن أنى الدم قال : لأنها شهادة على فعل نفسه » ولا يكثى أن يقول غدا من رمضان عاريا‎ 
» عن لفظ أشهد ولا مع ذكرها مع وجود ريبة كاحّال كونه قد يعتقد دخوله بسبب لايوافقه عليه المشهود عنده‎ 
بأن يكون أخذه من:.حساب » أو يكون حنفيا يرى إيجاب الصوم ليلة الغيم أو نحو ذلك » ولو شهد الشاهد بالرؤية‎ 
: فصام الناس ثم رجع لزمهم الصوم على أوجه الوجهين لأن الشروع فيه بمنزلة الحكم بالشهادة . وقال الأذرعى‎ 
إنه الأقرب » ويفطرون بإتمام العدة وإنلم ير الحلال » وقول المصنف : وثبوت روئيته بعدل ببان لأقل مايئبت‎ 
به » فلا يناف كونه قد يثيت أكثرمنه بل يلزم من ثبوتة بالواحد ثبوته بما فوقه بالأولى ( وإذا صمنا بعدل وم ثر‎ 
الحلال بعد الثلاثين أفطرنا فى الأصح ) لأن الشور يتم بمضى ثلاثين ( وإنكانتالسماء مصحية ) أى لاغم بها لكمال‎ 
العدد بحجة شرعية » وأشار به إلى أن ا حلاف فى حالتى الصحو والغبم » وقال بعضهم بالإفطار فى حال الغبم دون‎ 
الصحو ومثله مالو صام شخص بقول من يثق به ثلاثين ولم ير الحلال فإنه يفطر فى أوجه احمالين » ومقابل‎ 
الأصح لابفطر لأن الفطر يدى إلى ثبوت شوّال بقول واحد وهو ممتنع . ورده الأول بأن الشى ء قد يثبت ضمنا‎ 
بما لايثبت به مقصودا كا مر ( وإذا روئى ببلد لزم -حكه البلد القريب ) منه قطعا كبغداد والكوفة لأنهما كبلدة‎ 
بأصل الروكية فيجب الصوم لثبوت أصل الرو“ية ( قوله إذا اعتقد صدقه ) مفهومه أنه إذا لم يعتقد لايحب عليه‎ 
. الصوم » ولعله غير مراد بل حيث عرف عدالته وجب الأخذ بقوله لأن خبر العدل ف العبادات منزل معزلة‎ 
اليقين » كنا لوأخبره بطهارة الماء أو نجاسته فإنه يجحباعمّاد قوله فيها وإنلم يعتقد صدقه فيا أخبره به » ثم رأيت‎ 
فى مم على حج بع دكلاءذكره مانصه : بل الظاه رأن جميع ذلك ممنوع 2 وأن من أخبره عدل أو سمع شهادته بين‎ 
يدى الحاكم وإنلم يقل الخاكم ثبت عندى ولا نحو ذلك وجب عليه الصوم "نا هو قياس نظائره ملم يعتقد خطاء‎ 
بموجب قام عنده اه . وقوله بموجب : أى كضعف بصره أو العلم بفسقه ( قوله وإن لم يذكره ) معتمد ( قوله‎ 
ويكنى فى الشهادة أشهد أنى رأيت الهلال ) أى كا يكنى أن يقول أشهد أنه هل" ( قوله خلافا لابن أنى الدم ) ولعل‎ 
الكانى على كلامه أن يقول: أشهد أن غدا من رمضان ولا ريبة . وقولنا ولا ريبة الواو واو الخال : أى والحال‎ 
الخ ( قوله قال ) أى ابن أنى الدم ( قوله لأنها شهادة ) توجيه لما قاله ابن أنى الدم ( قوله أو يكون حنفيا ) صوابه‎ 
: حنبليا لأنه الذى يرى وجوب الصوم ليلة الغم سم على حج بالمعنى ( قوله أو نحو ذلك ) قال حج بعد مثل ماذكر‎ 
ومن ثم لم جز مراعاة خلاف موجبه اه . أقول : ولعل محل عدم الحواز مالم يفلد القائل به فى ذلك ( قوله لأن‎ 
الشروع فيه بمنزلة الحكم الخ ) يؤخذ من العلة أنه لو حكم بشهادته وجب الصوم وإن لم يشرعوا فيه وهوظاهر»‎ 
وعبارة ابن سم على منهج : فرع لو رءجع العدل عن الشهادةفإنكانبعد الحكلم يؤثر وكذا قبله » وبعدالشروع‎ 
فإنكان قبل الحم والشروع جميعا امتنع العمل بشهادته مرء وإكان رجوعه قبل الحتك_ وبعد الشروع ملم بر‎ 
وجرى على‎ ٠ الحلال يدل ثلائين والسهاء مصحية فهل نفطر ؟ ظاهر كلامهم أنا نفطر لأنهم جوزوا الاعماد عليه‎ 
ذلك مر ؛ وخالف شيخنافى إتحافه فنع الفطر لأنا نما عولنا عليه مع رجوعه احتياطا والاحتياط عدم الفطر حيث‎ 
مير المحال كما ذكره اه . والقلب إلى ماقاله نى الإتحاف أميل ( قوله ويفطرون باتمام العدءة ) ظاهره رجوعه لقوله‎ 
) ولو شهد الشاهد بالروئية الخ( قوله مصحية ) من أصحت السماء انقشععنها الم فهى مصحية مختار ( قوله وأشار به‎ 
أى بقوله وإنكانت السماء الخ ( قوله ضنمنا ) أى تبعا‎ 
(قوله خلافا لابن أى الدم ) أى فىقوله لايكنى ( قوله أو يكون حتفي ) لعله حنبليا لأنه هو الذى يرى ذلك ورأيته‎ 
كذلك فى بعض الموامش فليراجع ( قوله فلا ينافى كونه قد يثبت بأكثر منه الخ ) قد يقال : بل الثبوت فى صورة‎ 
الأكثر إنما حصل بواحد الحصول المقضُود به فا زاد ل يفا. إلا التأكياد فهو داخل ىعبارة المصنف منطوقا‎ 
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واحدة كما فى حاضرى المسجد الحرام ( دون البعيد فى الأصح ) كالحجاز والعراق » والثانى يلزم في البعيد أيضا 
( والبعيد مسافة القصر ) وصحجه المصنف فى شرح مسا لتعليق الشرع بها كثيرا من الأحكام ( وقيل ) البعيد 
( باختلاف المطالع . قلت : هذا أصح. والله أعلم) إذ أمر الهلال لاتعلق له بمسافة القصرء ولما روى مسلم عن 
كريب قال «رأيت الهلال بالشام » ثم قدمتالمديتة فقال ابن عباس : متى رأيتم الخلا ؟ قلت : ليلة الجمعة » قال : 
أنت رأيته ؟ قلت نعم 03 ورأه الناس وصاموا وصام معاوية 4 فقَال 8 لكنا رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصوم 
حتى نكل العدة » فقلت : أولا نكتى برءئية معاوية وصيامه ؟ قال : لا هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
وقياسا على طلوع الفجر والشمس وغروبها ولأن المناظر تختلف باختلاف المطالع والمعروض فكان اعتبارها 
أولى » ولا نظر إلى أن اعتبار المطالع يحوج إلى حساب وتحكم المنجمين مع عدم اعتبار قولم كا مر لأنه لايلزم 
من عدم اعتباره فى الأصول والأمور العامة عدم اعتباره ف التوابع والأمور الخاصة »ولو شاث فاتفاقها فهو 
كاختلافها » لأن الأصل عدم وجوبه ولأنه إنما يجب بالروئية ولم يئبت فى حق هوؤلاء لعدم ثبوت قربهم من بلد 
الروئية . نعم لو بان الاتفاق لزمهم القضاء كنا هو ظاهر 2 وقد نبه التاج التبريزى على أن اخخنلاف المطالع لايمكن 
فى أقل من أربعة وعشرين فرًا وأفى به الوالد رحمه الله تعالى . والأوجه أنها تحديدية كا أفى به أيضا » ونبه 
السبكى أيضا على أنها إذا اختلفت لزم من رريته بالبلد الشرق رريته بالبلد الغرنى من غير عكس ٠»‏ وأطال فى 
بيان ذلك وتبعه عليه الأسنوى وغيره : أى حيث اتحدت احهة والعرض : ومن ثم لو مات متوارثان وأحدهما 
بالمشرق والآتخر بالمغرب كل وقت زوال بلده ورث الغزبى والشرق لتأخر زوال بلده ( وإذالم نوجب على أهل 
البلد الآخر ) وهوالبعيد ( فصار إليه من بلد الروئية ) من صام به ( فالأصح أنه يوافقهم ) حمّا ( فى الصوم آخرا ) 
وإنكان قد أتم ثلاثين لأنه بالانتقال إليهم صار منهم » وروى أن ابن عباس أمر كريبا بذلك » والثانى يفطر لأأنه 
لزمه حكم البلد الأول فيستمرعليه ( ومن سافر من البلد الآخر ) أى الذى لم ير فيه ( إلى بلد الروأية » عند معهم 
( قوله باختلاف المطالع الخ ) . 

[فرع ] ماحكم تعلم اختلاف المطالع ؟ يتجه أن يكو نكتعلر أدلة القبلة حنى يكون فرض عين ف السفر وفرض 
كفاية فى الحضر وفاقا لم رسم على منهج » والتعبير بالسفر والحضر جرى على الغالب وإلا فالمدار على جحل تكثر 
فيه الحاضرون أو تقل" كا قدمه فى استقبال القبلة ( قوله لآن الأصل عدم وجوبه ) قال سم عن بهجة قوله فلا 
وجوب هل يجوز القياس لا ( قوله التبريزى ) بكسر أوّله والراء وسكون الموحدة والتحتية وزاى نسبة إلى تبريز 
بلد بأذربيجان اه لب للسيوطى ( قوله فى أقل من أربعة وعشرين فرسنا ) وقدره ثلاثة أيام لكن يبنى الكلام 
فى مبد! الثلاثة بأ طريق يفرض حتى لاتختلف المطالع بعده راجعه ( قوله عيد معهم ) قال سم على منهج : فلو 
أفسد صوم اليوم الآخر الذى وافقهم فيه لكونه وصلهم قبله بحيث يبيت النية له فهل يلزم قضاؤه والكفارة إذا 
كان الإفساد لجماع ؟ فيه نظر » ولعل الأفرب عدم اللزوم لأله لايحب صومه إلا بطريق الموافقة لا بطريق الأصالة 
عن واجبه » ويحتمل أن يفرق بين أن يكون هذا اليوم هو الحادى والثلاثون من صومه فلا يلزمه ماذكر » أو 
(قولهلتأخر زوال بالده) الذى ذكره أه لهذا الشأن أنالزوال إنما يختلف باختلاف الطول لا باختلا ف العرض» فى 
اتحد الطول اتحد وقت الزوال وإن اختلف العرض.» وإذا اختلف: الطول انختلف الزوال وإن اتحد العرض خلافا 
لما يوهم هكلام الشارح 


هاه 

حرا لما مرسواء أصام ثمانية وعشرين بأنكان رمضان ناقصا عندم أيضا فوقع عيده معهم فى التاسع والعشرين 
من صومه أم تسعة وعشرين بأن كان رمضان تاما عندهم ( وقضى يوما ) إن صام مانية وعشرين إذ الشهر 
لايكون كذلك » بخلاف ما لوصام تسعة وعشرين فلا قضاء عليه إذ الشهر يكو نكذلك ( و ) على الأصح ( من 
أصبح معيدا فسارت سفينته ) مثلا ( إلى بلدة بعيدة أهلها صيام فالأصح أنه بسك بقية اليوم ) حالما مر » والثانى 
لايجب إمساكها لعدم ورود أثر فيه » وتجزئة اليوم الواحد بإمساك بعضه دون بعض بعيد » ورد الرافعى الاستبعاد 
بيوم الشك إذا ثبت الحلال فى أثنائه فإنه يجب إمساك باقيه دون أله وئازع فيه السبكى » ونتصور المسئلة بأن 
يكون ذلك يوم الثلائين من صوم البلدين لكن المنتقل إليهم لتيروه » وبأن يكون التاسع والعشرين من صومهم 
لتأخر ابتدائه بيوم . ويسن عند رية الهلال أن يقول : الله أكبر اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة 
والإسلام. والتوفيق لما تحب وترضى » ربنا ورباك الله » الله أكبر لاحول ولا قوّة إلا بالله » اللهم إفى أسألك 
خير هذا الشبر وأعوذ بك من شر القدر وشرالمحشرء ومرتين هلال خير ورشدء وثلاثا آمنت بالذى خلقك ٠‏ م 
الحمد لله الذى ذهب بشهر كذا وجاء بشهر كذا للاتباع فى كل ذلك . ٠‏ 


المواقيت بعد قول المصنف وعشر ليال من ذى الحجة مائصه : مابين مننهبى غروب آخر رمضان وفجر النحر 
بالنسبة للبلد الذى هو فيه فيصح إحرامه به فيه وإن انتقل بعده إلى بلد أخرى تخالف مطلع تلك ووجدهم صياما 
على الأوجه لأن وجوب موافقته لم فى الصوم لايقتضى بطلان حجه الذى انعقد لشداه تشبث الحج ولزومه » 
بل قال فى الحادم نقلا عن غيره : لاتلزمه الكفارة لو جامع فى الثانية وإن لزمه الإمساك » قال : وقياسه أنه لامجب 
فطرة من لزمته فطرته بغروب شمسه » وعلى هذا يصح الإحرام فيه إعطاء له حكم شال اه . وما ذكره فى الكفارة 
قريب لأنها تسقط بالشببة » وف الفطرة يتعين فرضه فيا إذا حدث الموئدى عنه فى البلد الأول قبل غروب اليوم 
الثانى » وإلا فالوجه لزومها لأن العبرة فبها بمحل المودى ٠‏ وأما الإحرام فالذى يتجه عدم عته لأنه بعد أن انتقل 
إليبا صار مثلهم فى الصوم ٠‏ فكذا الحج لأنه لافارق هبنهما ولا ترد الكفارة لما علمت ( قوله ويسن عند رؤية 
الال ) هو ظاهر إذا رآه فى أوّل لبيلة أما لو رآة بعدها فالظاهر عدم سنه وإن سمى هلالا فيها بأن لم تمض عليه 
ثلاث ليال وإنكان .عدم رؤيته له لضعف ق بصره » وينبغى أن المراد بر ويته العلم بوكالأعمى إذا أخبر به والبصير 
الذى ل يره لمانع ( قوله وشر اللحشر ) عبارة مختار الصحاح المحشر بكسر الشين موضع الحشر » والقياس جواز 
البتح أيضا لأن فعله جاء من باب ضرب ونصر والفتح قياس الثإنى ( قوله ثم الحمد لله ) وأن يقرأ بعد ذلك تبارك 
لأثر فيه ولأنها المنجية الواقية ١‏ 
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فصل فأر كان الصوم 


وكثيرا مايعبر المصنف بالشرط مريدا به مالابد منه فيشمل الركن كما هنا » وأشار إلى الأوّل بقوله ( النية 
شرط للصوم ) حبر « إنما الأعمال بالنيات » ومحلها القلب .فلا تكنى باللسان قطعاكا لايشتر ط التلفظ بها قطعا كنا 
فى الروضة » ولو تسحر ليصوم أو شرب لدفع العطش عنه نهارا أو امننع من الأأكل والشرب أو الجماع خوف 
طلوع الفجر كان نية إن خطر الصوم بباله بصفاته الشرعية لتضمن كل «نها قصد الصوم ( ويشترط لفرضه ) أى 
الصوم من رمضان وو من صبى كا فى الجموع أو غيره كقضاء أو كفارة أو استسقاء أمر به الإمام كا أفى به 
المصنف أو نذر ( التببيت ) للنية وهو إيقاعها ايلا لما صح من قوله صلى الله عليه وسلم « من لم يبيت الصيام قبل 
الفجر فلا صيام له » وهو محموان على الفرض بقرينة الخبر الآتى » فإِنلم يبيت لم يقع عن رمضان بلا خلاف » 
وهل يقع نفلا ؟ وجهان أوجههما عدمه ولومن جاهل » ويفرق بينه وبين نظائره بأن رمضان لايقبلغيره » ومن 
م كان الأوجه من وجهين فيا لو نوى فى غير رمضان صوم حو قضاء أو نذر قبل الزوال انعقاده تفلا إنذكان 
جاهلا . ويؤياد ذلك قوهم لوقال أصوم عن القضاء أو تطوعالم يجز عن القضاء قطعا ويصح نفلا فى غير رمضان » 
ولايد من التدبيت فى كل لياة لظاهر الحبر إذكل يوم عبادة مستقلة اتخال اليوهين بما يناقفض الصوم كالصلاة 
يتخللها السلام . و يوتخذ من تعبيره بالشرط أنه لو شلك عند النية فى أنمها مقدءة على الفجر أولالم يصح صومه » 
وهو كذلك كما صرح به فى المجموع لأن الأصل عدم تقدمها » ولو نوى ثم شك هل طلع الفجر أو لا صح إذ 
الأصل بقاء اليل » ولو شاث نهارا هل نوى ليلا ثم تذكر ولو بعد الغروب كا قاله الأذرعى صح أيضا إذ هو 
ما لاينبغى التردد فيه لأن نية الحروج لاتوثر فكيف يثر الشلك ف النية » بل متى تذكرها قبل قضاء ذلك الييوم 
لم يحب قضاوه » والتعبير بما ذكر للإشارة إلى أنه لايشترط تذكرها على الفور » ولو شك بعد الغروب هل نوى 
أولا ولم يتذكر لم يؤثر أخذا من قوهم فى الكفار ولو صام ثم شاك بعد الغروب هل نوى أولا أجزأه » بل صرح 


( فصل ) فى أركان الصوم 
( قوله وأشار إلى الأول ) أى إلى الركن الأول( قولهكقضاء ) بيان للغير( قوله لتخال اليومين ) أى كل يومين 
ولو صرح بدكان أولى ( قوله من تعبيره بالشرط ) أى فى قؤله ويشترط الخ ( قوله ليلا ثم تذكر ) أى فإِنلم يتذكر 
وجب القضاء لأن الأصلعدم النية . قال حج : ولو شاث هل وقعت نيته قببل الفجر أو بعده لم يصح لأن الأصل 
عدم وقوعها ليلا إذ الأصل فى كل حادث تقديره بأقرب زمن اه رحمه الله وهذه الصورة مغايرة لقول الشارح 
السابق : ويؤخذ من تعبيره بالشرط أنه لو شك الخ ؛ لأن الشك فى تلك وقع مقارنا للنية وما هنا طرأ بعد الفجر 
وشاك ف الوق تالذى نوىفيه ( قوله قبل قضاءذلك اليوم ) أى ولوكان التذكر بعده بسنين (قوله ولوصام أمشلث) 


( فصل ) فى أركان الصوم 
( قوله وأشار للأول ) أى للركن الأول بقرينة ما سيأق قبيل الفصل الآنى ( قوله بصفاته الشرعية ) أى الى 
يجب التعرض لا فالنية مما سيأ( قوله إذ هو مما لاينيغى التردد فيه ) يحتمل أن يكون الضمير فيه راجيا إلىالصوم 
فالمعنى أن الصوم لايتأنى فيه التردد بمعنى أنه لايتأثر به ٠‏ ويحتمل أن يكون راجعا إلى الحكم فالمعنى أن هذا ا 
واضح لاينبغى أن يتوقف فيه ( قوله أخذا.ءن قولم فى الكفارة ) نما قال أخذذا مع أن ما فى الكفارة نص فى المسئلة 


مشهؤبت 
به فى الروضة فى باب الحيض فى مسئلة المتحيرة . والفرق بينه وبين الصلاة فيا لو شلك فى النية بعد الفراغ. منها.ولم 
ينذكر حيث تلزمه الإعادة النضييق فى نية الصلاة بدليل أنه لو نوى الحروج ٠نا‏ بطات فى الخال » ولو نوى 
قبل الغروب أو مع طلوع الفجر لم يجزه لظاهر الحبر السابق ( والصحيح أنه لايشترط ) فى التبييت ( النصف الآخر 
من اليل ) بل يك من أوّله لإطلاق التبييت فى الحبر ولما فيه من المشقة . والثانى يشترط لقربه من العبادة ( و ) 
الصحيح ( أنه لايضر الأكل واللجماع ) وغيرهما من منافى الصوم ( بعدها ) أى النية وقبل الفجر إذ المناى مباح 
لطلوع الفجرء فلو أبطلها لامتنع إلى طلوعه » وكذا لوحدث بعدها جنون أو نفاس لاردة فها يظهركا مال إليه 
الأذرعى . ويويده قول الزركشى : لو نوى رفض التية قبل الفجر وجب تجديدها بلا خلاف » ووجهه أن رفض 
النية ينافيها فأثر فيها قبل الفجر لضعفها حينئذ » بخلاف نحو الجماع فإنه إنما ينافى الصوم لاالنية والردة منافية للنية 
فكانت كرفضها ( و ) الصحيح ( أنه لايحب التجديد ) لا ( إذا نام ) بعدها ( ثم تنبه ) ليلا لآن النوم غير مناف 
للصوم . والثانى يحب تقريبا للنية من العبادة بقدر الوسع » فإن استمر النوم إلى الفجر لم يضر قطعا ( ويصح النفل 
بنية قبل الزوال) لما صحه أنه صلى الله عليه وسلم قال لعائشة يوما ؟ هل عتّدكم من غداء ؟ قالت لا » قال :فأفى 
إذن أصوم » ويوما آخر : هل عندكم شى ء ؟ قالت نعم » قال : إذن أفطر وإن كنت فرضت الصوم » واخختص بما 
قبل الزوال للخبرء إذ الغداء 'بفتح الغين اسم لما يكل قبل الزوال والعشاء اسم لما يكل بعده ولإدراك معفم 
التهار به غالبا بالأسبة لمن يريد صوم النفل كا فى ركعة المسبوق ( وكذا ) تصح نيته ( بعده فى قول ) قياسا على 
ماقبله تسوية بين أجزاء النهار كنا فى النبة ليلا ( والصحيح اشتراط حصول شرط الصوم ) فى النية ( من أول النهار) 
بأن لايسبقها مناف بل تجتمع شرائط الصوم من الشخص الجكوم عليه بأنه صائم من أوّل النهار حهى يئاب على 
جميعه إذ صومه لايتبعض كا فى الركعة بإدراك الركوع » ولو أصبح ولم ينو صوما ثم تمضمض ولم يبالغ فسبق ماء 
المضمضة إلى جوفه ثم نوى صوم تطوع صح وكذا كل مالا يبطل به الصوم » ومقابل الأصح لايشترط ماذكر » 
وقول الشارح : وشرط الصوم هنا الإمساك عن المفطرات إلى آخره دفع به توه مول كلام المصنف للنية مع أنها 
تقدمت ف كلامه فليست مرادة هنا » وقوله قبل الزوال أو بعده : أى على القول بصحة النية بعده ( ويجحب ) 
النية ( التعيين فى الفرض ) المنو ئكرمضان أو نذر أو قضاء أو كفارة وفى نفل له سيب كا بحثه فى المهمات 


بل مثل الصوم بقية خخصاها فيه نظر والظاهر النسوية ( قوله بطلت ) أى يلاف الصوم فلا يضر نيته 
الحروج منه ( قوله ولو نوى ) محترز قوله التبييت الخ ( قوله جنون أونفاس ) أى وزالا قبل الفجر ( قوله لضعفها 
حينئذ ) لكن هذا قد يقتضى تأئير النفاس واللحنون لمنافانهما النية ( قوله إنه لايجب التجديد ) وينبغى أن يسن 
خروجا من الحلاف ( قوله وإنكنت فرضت ) أى قدرت ( قوله إذ الغداء ) بفتح الغين والدال المهملة وأما بكسر 
الغين والذال المعجمةفامم لما يؤْكل مطلقا ( قوله اسم لما يكل ) ظاهره وإن قل جدا لكن ف الأيمان التقييد بما 
يسمى غداء فى العرف فلا يحنث بأكل لقم يسيرة من حلف لايتغلى » ومنه ما اعتيد ما يسمونه فطورا كشرب 
الققهوة وأكل الشريك ( قوله ثم :تمضمض ولم يبالغ ) أى فإن بالغ ووصل الماء إلى جوفه لم تصح نيته بعد وقد 
يتوقف فيه بأنه إنما أفطر به فى الصوم لتولده من مكروه ء يخلافه هنا فإن المبالغة فى حقه مندوبة لكونه ليس 
فى صوم فليتأمل ( قوله مالا يبطل به الصوم ) .أىكالاً كل مكرها اه سم على حج ( قوله وى نفل له سبب ) كصوم 


لأنه فرض كلامه هنا فى رمضان وإن كان حمل المثن فيا مر على ماهو أع ( قوله لضمعفها ) أى ضعفا نسبيا فلا 
يشكل بعدم بطلانبا بالحيض ونحوه ( قوله اححكوم عليه الخ ) كذا فى النسخ وعبارة الإمداد للحكم عليه بأنه الخ 


م6ة8ؤ- 
أومواقت على ما بحثه فى المجموع كصوم الاثنين وعرفة وعاشوراء وأيام البيض وستةمنشوال . ورد بأن الصوم 
فى الآيام المتأكد صومها منصرف إليها 5 بل لو نوى به غيرها حصلت أيضا كتحية المسجد لأن المقصود وجود 
صوم فيها . ويستثنى من وجوب التعيين ما قالة القفال أنه لوكان عليه قضاء رمضانين أو صوم نذر أو كفارة 
من جهات محتلفة فنوى صوم غد عن قضاء رمضان أو صوم نذر أو كفارة جاز وإنلم يعين عن قضاء أيبما 
فى الأوّل ولا نوعه فى الباق لأنه كله جنس واحد ؛ ولو نوى صوم غد وهو يعتقده الاثنين فكان الثلاثاء أو 
صوم رمضان هذه السنة وهو يعتقدها سنة ثلاث فكانت سنة أربع صح صومه » ولاعبرة بالظن البين خطواه » 
بخلاف مالو نوى صوم الثلاثاء ليلة الاثنين ولم يخطر بباله صوم غد أو رمضان سنة ثلاث وكانت سنة أريع وم 
يخطر بباله السنة الحاضرة لأنه لم يعين الوقت الذى نوى فى ليلته ؛ ولو نوى صوم غد يوم الأحد مثلا وهو غيره 
فوجهان أوجههما كا قاله الأذرعى الصحة من الغالط لا العامد لتلاعبه : وعليه يحمل إطلاق ابن الصباغ الإجزاء . 
ولا يشكلعليه قول المتولى : لوكان عليه يوم من رمضان من سنة معينة فنوى يوما من سنة أخرى غلطالم يحزه 
كن عليه كفارة قتل فأعتق بنية كفارة ظهار لأن ذكر الغد هنا أو نيته معين فلم يوؤثر معه الغلط » بخلافه فوا ذ كر 
فإن الصوم واقع عنا فى ذمته ولم يحصل تعيينه ولم يقع الصوم عنه ؛ ولوكان عليه صوع لم يدر سببهكفاه نية الصوم 
الواجب و إن لم يكن تعيينا الضرورة »كن نسى صلاة من حمس لايعرف عينها فإنه يضلى الحمس ويجزيه حما عليه . 
لابقال : قياس الصلاة لزوم صوم ثلاثة أيام ينوى واحدا عن القضاء وآخر عن النذر وآخخر عن الكفارة . لآنا 
نقول : لم تشتغل هنا ذمته بالثلاث ؛ والأصل بعد الإنيانصوم يوم بنية الصومالواجب براءة ذمته مما زاد : بحلاف 
من نسى صلاة من اتلحمس فإن ذمته اشتغلت يجميعها والأصل بقاءكل منها .فإن فرض أن ذمته اشتغلت بصوم 
الثلاثوأنى باثنين منهاونسى الثالث فقيل يلازم ذلك :و الأوجه إبقاء كلامهم على مومه ويوجه بالتوسع المذ كور 
وإنعالم يكتفوا ثم بنية الصلاة الواجبة كنظيرها هنا لأنهم توسعوا هنا ملم يتوسعوا ثم بدليل عدم اشراط المقارنة ى نية 
الصوم ونحو ذلك بخلاف الصلاة » وخرج بالتعبين ما لو نوى الصوم عن فرضه أو عن فرض وقته فلا يكى كما فى 
الصلاة ( وكاله ) أى التعيين كا فى امحرر وعبر عنه فى الروضة بكقال النية ( فى رمضان أن ينوى صوم غد ) أى 
اليوم الذى يلى الليلة الى ينوى فيها ( عن أداء فرض رمضان هذه السنة لله تعالى ) بإضافة رمضان لتتميز عن 
أضدادها » ولفظ غد قد اشر ف كلامهم فى تفسير التعيين : وهو فى الحقيقة ليس من حد التعيين وإتما وقع 
ذلك من نظرهم إلى التبييت فلا يجب التعرض له بمخصوصه لصول التعيين دونه » ومن ثم لو نوى جميع الشهر 


الاستسقاء إذالم بأمر به الإمام كصلاته اه حج ( قوله ورد أى اشتراط التعيين فى التفل المؤقت ( قوله فى الأول ) 
أى قضاء رمضانين ( قو له والأوجه إبقاء كلامهم ).هو قوله كفاه نية الصوم الواجب ( قوله فلا يكى كما فى 
الصلاة ) أى لأنه فى الأولى يحتمل رمضان وغيره وف الثانية يحتمل القضاء والأداء ( قوله وعبر عنه فى الروضة 
يكال النية ) أى وهى وإنكانت غير التعيين لكن المراد منهما واحد ( قوله لحصول التعيين دونه ) أىكأن يقول 
والظاه رن ما هنا محرف عنها من الكتبة فإن ما هنا من الإمداد .حرفا حرف ( قوله بل نوى به غيرها حصلت ) هذا 
بالنسبة لغير صوم الاثنين : أى أو نحوه لعدم تأتيه فيه كنا هو ظاهر » وليس ذكر الاثنين فى عبارة المجموع الى 
نقلها امحل كخيره فليراجع ( قوله ولم يقع الصوم عذه ) عبارة الإمداد فلم يقع ( قوله بالتوسع المذكور ) أى فيا بعد 
(قوله وكاله فى رمضان أن ينوى صوم غد الخ ) فالتعيين هنا غير المراد بالتعيين فيا مر أى هونم كرمضان كما مر 
(قوله ولفظ غد قد اشتهر فى كلامهم الخ ) لاموقع له هنا لأن الككال فى كمال التعيين لا فى التعيين الذى لابد منه 
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حصل له اليوءالأوّل . قال فى الأنوار : ويشترط أن يحضر فى الذهن صفات الصوم مع ذاته ثم يضم القصد إلى 
ذلك المعلوم » فلوخطر بباله الكلمات مع جهله معناها لم يصح اه . ويغنى عن ذكر الأداء أن يقول : عن هذا 
الرمضان » واحتيج لذكره مع هذه السنة وإن انحد تر زهما » إذ فرض غير هذه السنة لايكون إلا قضاء لأن لفظ 
الأداء يطلق ويراد به الفعل » وقياسه أن نية الأداء فالصلاة لاتغنى عن ذكر اليوم وأنه.يسن الجمع بينهما » 
وقول الرافعى ذكر الغد يغنى عن ذكر السنة رده الأسنوى بأن اليوم الذى يصومه غير اليوم الذى يصوم عنه » 
فالتعرض للغد يفيد الأوّل وللسنة يفيد الثانى» إذ يصح أن يقال لمن نوى صوم الغد من هذه السنة عن فرض 
رمضان صيامك اليوم المذكور هل هو عن فرض هذه السنة أو عن فرض سنة أخرى ؟ فالحاصل أن هذه السنة 
إنما ذكر وها آآخرا لتعود إلى المؤدى به : أى ومن ثم كان رمضان مضافا لما بعده » وما بحثه الأذرعى من تعين 
التعرض لما أو للأداء إذا كان عليه قضاء رمضان قبله يرد" بأن الأصل هنا القياس على الصلاة » ونظير ذلك لايتعين 
ثم فلا يتعين هنا » وسببه أن الأداء والقضاء جن-.هما واحد وهو فرض رمضانآفلا نظر لاختلاف نوعهما قياسا 
على مامر عن القفال ( وف الأداء والفرضية والإضافة إلى الله تعالى الحلاف المذكور ف الصلاة ) وتقدم عدم 
اشتراط ماعدا الفرضية » أما هى فقتضى كلامه. كالر وضة وأصلها اشتراطها » لكن صصح فى امجموع٠تبعا‏ للأأكثرين 
عدم اشتراطها » وهو المعتمد وفرق بأن صوم رمضان من البالغ لايقع إلا فرضا » بخلاف الصلاة فتقع المعادة 
نفلا . قال الأسنوى:: وعليه الفتوى ولايرد اشتراط نيئها فى المعادة أيضا كما مر نحاكاة مافعله أولا ( والصحيح أنه 
لايشترظ. تعيين السنة ) كنا لايشترط الأداء لأن المقصود منبما واحد » والثانى يشترط لمتاز ذلك عما يأ به فى سنة 
أخرى » ولابد فى النية.من الحزم فلوعلقها بالمشيئة فكنا مر فى الوضوء أو بغيرها فهو ما أشار إليه بقوله ( ولو 
نوى ليلة الثلاثينمن شعبان صوم غد عن رمضان إنكان منه) وصامه ( فكان منه لم يقع عنه ) سواء أقال معه وإلا 
فأنا مفطر أم متطوع أم لا فلا يجزيه لأن الأصلعدم دخوله ولأآنه صام شاكا ولم يعتمد سببا » ومثل ذلك مالولم 
بأت بإن الدالة على التردد فلا يصح أيضا ‏ والحزم فيه حديث نفس لا اعتبار به إذلم ينشأ عما يأتى به من الحزم 


الحميس مثلا عن رمضان » أو رمضان بدون ذكر يوم ( قوله أن يحضر فى الذهن صفات الصوم ) ومنها كون 
الشبر رمضان وإلا لم يحصل له اليومالأول ولا غيره اننبى مم ( قوله إلى المردى به ) أى لاالمؤدى عنه ( قوله 
وعليه الفتوى ) أى على عدم اشتراط نية الفرضية هنا ( قوله محاكاة مافعله أولا) أى ولكن مقتضى التعليل بقوله 
وفرّق بأن صوم رمضان الخ عدم اشتراط نية الفرضية فا معادة » إلا أن يجاب بأن المنى فى المعادة نية الفرض 
الحقيق فلا ينانى أنه يعتبر فيها نية الفرض الصورى للمحاكاة المذكورة ( قؤلهٍ فكما مر فى الوضوء ) أى من أنه 
إذا قصد النبرك صح وإلا فلا ( قوله فلا يحزيه ) كان الأولى فى التفريع أن يقول ولا يصح لأن رمضان لايقبل 


وهوصوم غد من رمضبان . والمحاصل أن الأصماب لما صوروا التعيين الواجب بما ذكر تعقبه الشيخان ؟! ذكر 

( قوله واحتيج لذكره مع هذه السنة ) صواب العبارة : واحتيج لذكر السنة معه ( قوله لأن لفظ الأداء يطلق 

وراد به الفعل ) يقال عليه وحينئذ فها الداعى إليه مع ذكر هذه السنة ( قوله يغنى عن ذكر السنة ) الأصوب عن 

ذكر هذه السنة ( قوله إنما ذكر وها آخرا لتعود إلى الموؤدى به ) كذا فى النسخ وصوابه المئؤدى عنه كما هى عمارة 

لإمداد الى أخذها الشارح بالحرف ( قوله قياسا على ما مر عن القفال ) فى القياس وقفة تعلم من مراجعة كلام 

فال ( قوله ما لولم يأت بإن الدالة على التردد.) أى كأن أتى بإذا أومبى أو نحوهما ( قوله وابحزم فيم) أى ف الذى 
شك لهاية الممتاج حا ؟ 
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حقيقة ( إلا إذا اعتقد ) أىظن ( كونه منه بقول من يثق به من عبد أو امرأة ) أو فاسق ( أوصبيان رشداء) أى 
مختبرين بالصدق إد غلبة الظن هنا كاليقين » كما فى أوقات الصلوات فتصح النية المبنية عليه : حتى لو تبين ليلا 
كون غد من رمضان لم يحت إلىنية أخرى وجمع الصبيان غير معتبر » فى المجموع وغيره واعتمده السبكى وغيرة 
لو أخبره بالروثية من يثقى به من حر أوعبد أو امرأة أو فاسق أو مراهق ونوى صو رمضان فبان منه أجزأه لآنه 
نواه بظن وصادفه فأشبه البينة . نعم لوقال مع الإخبارالمارٌ صوم غدا عن رمضان إن كان منه وإلا فتطوع فبان 
مئه صح كا اعتمده الأسنوى والوالد رحمهما الله تعالى » خلافا لابن المقرى لأن النية معنى قاتم بالقلب والترذد 
حاصل فيه وإن لم يذكره » وقصده للصوم إنما هوبتقدير كونه من رمضان فصار كالتردد فى القلب بعد حكم 
الحا كرء وذ كر الرركشى نحوه وغفو الموافق لما حكاه عن الإمام عن طوائف وكلامه مصرّح به » ولا نقل 
يعار ضه إلا دعواه أنه ظاهرالنس وليس "كا قال وسبأتى الفرق بين هذا وبين يوم الشلك . قال فى المجموع : ولو 
قال ليلة الثلاثين من شعبان أصوم غدا نفلا إن كان منه وإلا فن رمضان ولم يكن ثم أمارة فبان من شعبان صح 
صومه نفلا لأن الأصل بقاوكه صرح به المتولى وغيره أى وهو ممن يحل له صومه » وإن بان من رمضان لم يصح 
صومه فرضا ولا نفلا ( ولو نوى ليلة الثلائين من رمضان صوم غد إنكان من رمضان أجزأه إن كان منه ) عملا 
بالاستصحاب ولأن تعليق النية مضرٌ مالم يكن تفصريحا بمقتضى الحال » أو استند إلى أصل وله الاعتهاد فى نيته على 
حكر المحاكم ولو يشهادة عدل ولا أثر لتردد يبتى بعد حكمه وبذلك علم رد ماجرى عليه فى الإسعاد » وتبعه الشمس 
ال وجرى من جعل ححكه مفيدا للجزم ( ولو اشتبه) رمضان على محبوس أو أسير أو نحوهما (صام) وجوبا شهرا 
بالاجتهاد ) كا فى اجتهاده للصلاة فى القبلة ونحوها ؤذلك بأمارةكخريف أو حر أو بردء فلوصام بغير اجتّهاد فوافق 
رمضان لم يجزه لبردده فى النية » فلو اجتهد وتحير فلم يظهر له شىءلم يلزمه الصوم كما فى المجموع وإنما لم يلزمه 


غيره ( قوله المبنية علي أى على غلبة الظن ( قوله وهو ممن يحل له صومه ) أى بأن وافق عادة له ( قوله ولا أثر 
لردد ) هذا تقدم فى قوله كالتردد فى القلب لكنه سبق هناك لعدم ضرر التردد مع الظن المستند حبر ثقة وهنا لبيان 
أتى به بدل إن الدالة على التردد مما فيه جزم (قوله نعلو قال مع الإخبارالخ) لاءوقع الفظ نعي هنا لامحاد المستد رلك 
مع المستدزك عليه فى الحكم ( قوله وهو الموافق لما حكاه الخ ) من كلام الزركشى » فلعل الكتبة أسقطت لفظ 
قال قبل قوله وهو الموافق وهو كذلك فى شرح الروض ( قوله لما حكاه عن الإمام ) الصواب إسقاط لفظ عن 
فإن الإمام هو الحاكى . وأصل العبارة ليس فيه لفظ عن كا سيأ ( قوله وكلامه مصرح به الخ ) اعلم أن الذى 
ى نخادم الزركشى وكلام الأم مصرح به ونقله كذلك شرح الروض » إلا أن الكتبة حرفته فرادت ميا والفاء 
قبل اللبم مر الأم حسب مارأيته فى نسخ منه » والظاهر أن النسخة الى وقف عليها الشارح من شرح الروض هى 
النسيخة الحرفة فعبر عن لفظ الإمام بالضمير ومثل ذلك فى الإمداد . وعبارة الحادم قوله : أى الرافعى : ولو قال 
فى نيته والحالة هذه أصوم عن رمضان ٠‏ فإن لم يكن فهوتطوع فقد قال الإمام : ظاهر النص أن لايعتد” بصومه » 
إلى أن قال : أعنى صاحب الحادم فيه أمور أحدها ما ادعى الإمام أنه ظاهر النص مشكل » ثم بين وجه إشكاله 
ثم قال : فينيغى أن يصح وهو الموافق لما نقله عن طوائف من الأحماب » وكلام الأم مصرح به ولا تقل يعار ضه 
إلا دعوى الإمام أنه ظاهر النص وليس كا ادعى إلى آخر ماذكره رحمه الله تعالى ( قوله فلو اجتهد وتحير فلم يظهر 
له شى ءلم يلزمه الصوم كما فالمجموع ) أئ مالم يتحقق الوجوب » فإن تحققه ولا بد وجب عليه كنا هو ظاهر » 
كا إذا مضى عليه مدة يقطع بأنه مضى فيها رمضان ولابد فليراجع . 


د ات 
ويقضى كالمتحير فى القبلة لعدم نحفق الوجوب أو ظنه » بحلاف القبلة فقد نحقق دخول وقت الصلاة وعجز عن 
شرطها فأمر بالصلاة على حسب الإمكان لحرمة وقتها » ولم يعرف اللبل من النهار واستمرت الظلمة لزمه التحرى 
والصوم ولا قضاء عليه كما فى المجموع » فلو ظهر له أنهدكان يصوم الليل ويفطر النهار وجب القضاء كنافى الكفاية 
عن الأصعاب ( فإن وافق ) صومه بالاجتهاد رمضان وقع أداء وإن نواه قضاء لعذره بظنه خروجه كما قاله الرؤيائى 
أو ( مابعد رمضان أجزأه ) جزما وإن نوى الأداءء كنا فى الصلاة ( وهو قضاء على الصحيح ) لوقوعه بعد الوقت.. 
والثانى أداء لأن العشر قد يجعل غير الوقت وقتا كا فى الجمع بين الصلاتين ( فلو نقص ) الشهر الذى صامه 9. 
بالاجتهاد ولم يكن شوالا ولا ذا الحجة ( وكان رمضان تاما لزمه يوم آخر ) لأنه ثبت فى ذمتهكاملا » فلو انعكس 
الخال فكان ماصامه تاما ورمضان ناقصا وقلنا إنه قضاء فله إفطار اليوم الآخير إذا عرف الحال » وإنكان الذى 
صامه ورمضان تامين أو ناقصين أجزأه بلاخلاف » وإن وافق صومه شوال فالصحيح منه تسعة وعشرون إن 
كا نكاملا وثمانية وعشرون إنكان ناقصا . ولو وافق ذا الحجة فالصحيح منه ستة وعشرون إنكا نكاملا وخسة 
وعشرون إن كان ناقصا ( ولو غلط ) فى اجتهاده وصومه ( بالتقدبم وأدرك رمضان ) بعد تبين الحال ( لزمه 
صومه ) قطعا لمُكنه منه وقته ( وإلا ) أى وإنلم يدرك رمضان بأنل يتبين له الحال إلا بعده أو فى أثنائه ( فالحديد 
وجوب القضاء) لما فاته لإنيانه بالعبادة قبل وقتها فلايحزيهكما فى الصلاة والقديملايحب للعذر » وأفهم كلامه عدم 
لزوم ثىء له حيث لم يتبين له الحال كما فى الصلاة وهوكذلك] إذ:الظاهر صعة الاجتهاد » ولو نحرى لشهر نذر 
فصام شهرا قضاء فوافق رمضان لم يسقط شىء منهما كنا صرح به ابن المقرى لأنهلم ينو إلا النذر ورمضان لايقبل 
غيره » ومثله مالوكان عليه صوم قضاء فأتى به فى رمضان » ولو صام يومين أحدهما عن نفل ثم علم أنه لم ينو 
فى أحدهما ولم يدر أهو الفرض أو النفل لزمته إعادة. الفرض ( ولوئوت الحائض ) أو النفساء ( صوم غد قبل 
القطاع دمها ) ف الليل ( ثم انقطع ) دمها ( ليلا صح ) صومها ببذه النية ( إن تم ) ها ( فالليل أكثر الحيض ) أو 
النفاس وإنلم تكن عادتها لأنها تقطع بأن نبارها كله طهر وكلامه يوه اشتراط الانقطاع وليس كذلك وإثما هو 
تصوير » لأنه متى ثم فى الليل أكتر الحيض حعت النية وإن لم ينقطع الدم لآن الزائد على الأ كثر استحاضة وإنما 
ذكره لأجل المسثلة الآنية ( وكذا ) إن تم لها ( قدر العادة ) من الحيض أوالنفاس ليلا فيصح أيضا ببذه النية (ى 
الأصح ) لأن الظاهر استمرار العادة سواء اتحدت أم اختلفت واتسقت ول تنس اتساقها » بخلاف ما إذالم يكن لها 
عادة ولم يم أكثر الحيض أو النفاس ليلا أو كان لها عادات مختلفة غير منسقة أو متسقة ونسيت اتساقها ولم يم لها 
أكثر عاداتها ليلا لأنبالم تجزم ولا بنت على أصل ولا أمارة » ومقابل الأصح يقول : قد تتخلف فلا تكون النية 
. جازمة . ثم أشار للركن الثانى معبرا عنه بالشرط كنا مر فقال : 


ا حكم قصدا ( قوله لمكنه منه فى وقته ) أى ويقع مافعله أولا نفلا مطلقا إذالم يكن عليه صوم فرض أخذا مما تقدم 
عن البازرى فى الصلاة » فإنكان عليه فرض وقع عنه » ومحل ذلك مال يقيده بكونه عن هذه السنة وإلا فلا يقع 
عن الفرض الآخر قياسا على مانقدم له فى الصلاة ( قوله فصام شهرا ) الأولى أو صام شهرا الخ ( قوله فأقى به 
فى رمضان) أى فلا يصح عن واحد منهما لأن رمضان لايقبل غيره فلا يصح القضاء ولم ينوه حى يقع عنه ( قوله 
أحدهما عن نفل ) أى والآخر عن فرض . 
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فصل فشر ط الصوم 
أى شرط سمعته. من بخيث الفعل( الإمسالك عن الخماع ) وإن لم بنزل بالإجماع ولقوله تعالى ‏ أمعل” لكم ليلة 
الصيام الرفث إلى نسائكم - والرفث.الجماع (والاستقاءة) لخبرهمن استقاء فليقض » وعحله إذا كان من عامد غالم 
مختار كما فى الجماع . فلو جهل تحريمه لغرب عهده بالإسلام أو نشئه بعيدا عن العلماء أو كان ناسيا أو مكرها 
لم يفطرء ومال فالبحر إلمعذر امحاهل مظلقا والأصح نخلافة ( والصحيح أنه لو تيقن أنهلم يرجع شى ء إلى جوفه ) 
بالاستقاءة كأن ثقيأ منكوسا ( بطل ) صومه بناء على أنبا مفطرة لعينها لا لعود شى ء » ووجه مقابله البناء على أن 
المفطر رجوع شىء مما خرج وإن قل" ( ولو غلبه النى* فلا بأس ) أى لم يضر للمبر ه من ذرعه الى" أى غلب عليه 


) فصل فى شروط الضوم‎ ١ 

( قوله من حيث الفعل ) أى لا من حيث الفاعل والوقت ( قوله الإمسالك ) تقدم للشارح أن هدا ركن ء ولكن 
عبر عئه المصنف بالشرط فلا تنفى بين جعله شرطا من محيث الفعل هنا وجعله إياه ركنا فيا مر . وقال ححج : والمراد 
بالشرظ مالابد منه لا الاصطلاحى وإلا لم يبق للصوم حقيقة إذ هى النية والإمساك » وفيه أيضا : ويشترط هنا 
كونه واضحا فلا يفطر به خنثى إلا إن وجب عليه الغسل بأن قيقنكونه واطثا أو موطوءا ( آوله ولقوله تعالى ) 
عطف على قوله بالإجماع ( قوله أل" لكم ليلة الصيام ) أى فدل” بمفهومه على حرمته نبارا والأصل فى التحريم 
فى العبادات اقتضاره الفساد وقدم الإجماع على الآبة لأنه أصرح فى المراد ( قوله والاستقاءة ) ينبغى أن من الاستقاءة 
ما لو أخرج ذبابة دحلت إلى جوفه وأنه لو تضرّر ببقائها أخرجها وأفط ركنا لو أكل لمرض أو جوع مضر مر اه 
سم على شرح البهجة . ويبغى أله له شك هل وصلت فى دخوها إلى الحوف أم لا فأخحرجها عامدا عالما لم يضر » 
بل قد يقال بوجوب الإخراج ى هذه إذا خشى نز وهأ للباطنكالنخامة الآنية . 

[ فرع ] لو شرب خا بالليل وأصبح صأئما فرضا فقد تعارض واجبان الإمساك والتقيؤ » والذى يظهر من 
مر أنه يراعى حردة الصوم للاتفاق على وجوب الإمساك فيه » والاختلاف فى وجوب التقيؤ على غير الصائم اه 
شرح العباب . وهذا ظاهر فى صوم الفرض ؛ وأما فى النفل فلا يبعد عدم ويجوب التقيئؤ وإن جاز محافظة على 
حرمة العبادة مر اه سم على حج ( قوله ومحله ) أى ماذكر من الجماع والاستقاءة ( قوله مخثار كنا فى الجموع ) 
ظاهره أنه لافطر بالجماع مع الإكراه وإنكان الإكراه على الزنا مع أن الزنا لايباح بالإكراه فليتأمل هل الأمر 
كذلك . وفى شرح الروض تعليل : أى حيث قال : ولآن أكله ووطأه ليس منهيا عنهما يقتضى أن الأمر ليس 
كذلك : أى فيفطر به وسيأقى مايوافقه فايراجع وليحرر اه مم على »نبج ( قوله لقرب عهده ) وهذا القيد معتبر 
فى كل ما يأنى من الصور المغتفرة للجهل » وقوله عن العلماء أى ببذه الأحكام الحاصة وإن لم يحسنوا غيرها كما 
يخذ من قول حج بعيدا عن عالمى ذلك ( قوله أوكان ناسيا ) أى أو غلبه الى*كا يأى ( قوله ومال فى البحر إلى 
عذر الخاهل) ضعيف وقوله مطلقا : أى قرب عهده بالإسلام أولا نشأ بعيدا عن العلماء أو بين أظه رهم 


( فصل : شرط الضوم ) 
( قوله ولقوله تعالى أحل” لكم ) أى لمفهومه 
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وهو صائم فليس عليه قضاء » ( وكذا لو اقتلع تخامة ولفظها ) أى رماها فلا بأس بذلك ر ف الأصح ) سواء 
أقلعها من دماغه أم من باطنه لتكرر الحاجة إليه فرص فيه . والثانى يفطر به كالاستقاءة » واحعرز بقوله اقتلع 
عما لو لفظها مع نزوها بنفسها أو بغلبة سعال فلا بأس به.جزما » وبلفظها عما لو بقبت فى محلها فلا يفطر جزما » 
وعنا لو ابتلعها بعد خروجها للظاهر فيفطر جزما ( فلو نزلت من دماغه وحصلث فى حد الظاهر من الفم ) بأن 
انصبت من دماغه فى الثقبة النافذة منه إلى أقصى الفم فوق الحلقوم ( فليقطعها من مجراها ونهجها ) إن أمكن حى 
لايصل ثىء إلى الباطن » فلو كان فى الصلاة وهى فرض لم يقدر على مها إلا بظهور حرفين لم تبطل صلاته بل 
يتعين مراعاة لمصلحتهما كما يتنحنح لتعذر القراءة الواجبة » كذا أفتى نه الوالد رحمه الله تعالى ( فإن تركها مع 
القدرة ) على ذلك ( فوصلت الحوف أفطر فى الأصح ) لتقصيره . والثانى لايفطر فلو لم تصل إلى حد الظاهر من 
الهم وهو مرج الحاء المعجمة وكذا المهملة عند المصنف بأن كانت ق حد الباطن وهو مخرج الهمزة والحاء أو 
حصلت ف الظاهر ولم يقدر على قلعها وعجها لم يضر » ومعنى الحلق عند الفقهاء أخص منه عند أئمة العزبية ؛ إذ 
المعجمة والمهملة من حروف الحاق عندهم وإذكان مخرج المعجمة أدنى من مخرج المهملة ثم داخل الفم والآنف 
لى مننبى الغلصمة » والحيشوم له حكم الظاهر فى الإفطار باستخراج الى" إلبه وابتلاع النخامة منه وعدمه بدخول 
ثىء فيه وإن أمسكه » وإذا تنجس وجب غسله وله حكم الباطن عدم الإفطار يابتلاع الريق منة » وفى. سقوط 
غسله من نحو الحنب وفارق وجوب غسل النجاسة عنه بأن تنجس البدن أندر من الحنابة فضيق فيه دونها و ) 
الإمساك ( عن وصول العين ) وإن قلت كسمسمة أو ل تك ل كحصاة ( إلى مايسمى جوفا ) معالعمد والعلم بالتحريم 


(قولهمن باطنه) فى بعض النسخ ؛ والأولى إسقاطها ليوافق قوله سواء أقلعهامن الخ إلا أن يقال: أراد بالباطن هنا 
ما قابل الظاهر وبالباطن فيا يأتى نحو الصدر ( قوله وعما لو ابتعلها بعد خروبجها ) أى أو ابتاعها وهى فى الباطن 
وإن قدر على قلعها أخذا مما يأنى ( قوله للظاهر ) وهل يلزمه تظهير ماوصلت إليه من حد الظاهر حيث حكمنا 
بنجاستها أو يعى عنه ؟ فيه نظر » ولا يبعد العفو مر اه سم على ححج » وعليه لوكان فى الصلاة وحصل له ذلك 
لم تبطل صلاته ولا صومه إذا #بتلع ريقه » ولو قيل.بعدم العفو فى هذه احالة لم يكن بعيدا لأن هذه حصوها نادر 
وهى شبيبة بالق“ وهو لايعنى عن شىء منه . اللهم إلا أن يقال : إنكلامه مفروض فيا لو ابتلى بذك كدم اللثة 
إذا ابتلى به ( قوله إلا بظهور جحرفين ) آى أو أكثر ( قوله بل يتعين ) أى القلع ( قوله لمصلحتهما ) أى مصلحة 
الصوم والصلاة ( قوله عند المفسف ) معتمد ( قوله أنص منه ) أى هو بعضه عند اللغويين وليس أخص بالممنى 
المصطلح عليه عندهم لأنه ليس جرئيا من جزئيات مطلق الحاق وإنما هو جزء منه ( قوله من حروف الحلق ) قال 
فى شرح البهجة الكبير : والمعجمة تخرج مما قبل الغلصمة اه . قال فى المصباخ : الغلصمة رأس الحلقوم » وهو 
الموضع النائ فى الحلق والجمع غلاصم اه . وقال فى القاموس : الغلصمة اللحم بين الرأس والعنق » أو العجرة على 
ملت اللهاة والمرىء»؛ أو رأس الحلقوم بشواربهوحرقدته » أو أصل اللسان والسادة والجماعة( قوله “م داخخل الفم ) 
أى إلى ماوراء مخرج الحاء المهملة وداخل الأنف إلى ما وراء الحياشم ( قوله عن وصول العين ) . ش 


( قوله سواء أقاعها من دماغهم ليس قلعها من الدماغ من حل الحلاف» ومن ثم قيد الى المسثلة بقوله من الباطن. 
( قوله عما لو بيت فى محلها ) أى من الباطن بأن نقلها من حلها الأصلى منه إلى محل منه آخر( قوله والمهماة من 
حروف الحلق عندهم ) أى أهل العربية 
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والاختيار إجماعا فى الأكل والشرب ولما صح من خبر « وبالغ فى المضمضة والاستنشاق إلا أن تكون صائهما » 
وقبس بذلك بقية مايأنى . وصح عن ابن عباس إِنما الفطر جما دخل وليس مما خرج » أى الأصل ذلك » وخرج 
بالعين الآثر كالريح بالشم وبرودة الماء وحرارته باللمس وبا حوف ما لو داوى جرحه على حم الساق أو الفخذ 
فوصل الدواء داخل المخ أو اللحم أو غرز فيه حديدة فإنه لايفطر لانتفاء الموف » ولا يرد عليه ما لو دميت لثنه 
فبصق حتى صى ريقه ثم انتلعه حيث يفطر فى الأصح مع أنهلم يصل بلحوفه سوى ريقه لآن الريق لما تنجس حرم 
ابتلاعه وصار بمنزلة العين الأجنبية ( وقيل يشترط مغ هذا أن يكون فيه ) أى الحوف ( قوة تحيل الغذاء ) بكسر 
الغين و بالذال المعجمتين أو الدواء بالمد إذ ما لاتحيله لاتتغذى النفس به ولا ينتفع به البدن فأشبه الواصل إلى غير 
الحوف ( فعلى الوجهين باطن الدماغ والبطن والأمعاء ) أى المصارين ( والمثانة ) بالمثلئة مجمع البول ( مفطر 
بالإسعاط) راجع للدماغ ( أو الأكل ) راجع للبطن ( أو الحقنة ) أى الاحتقان راجع للأمعاء والمثانة فى كلامه 
لف ونشرمرتب » وإنمالم توثرحقنة الصبى باللبن تحر بما لآنالمقصود منالإرضاع إنبات الحم وذلك مفقود فى الحقنة 
والإفطار يتعلق بالوصول إلى الحوفوقد وصل ( أو الوصول من جائفة ) يرجع للبطن أيضا ( ومأمومة ) يرجع 
للرأس ( ونحوهما ) لأنه جوف ميل وقولهباطن الدماغ مثال لا قيد » فلو كان برأسه مأمومة فوضع دواء عايها 
فوصل خريطة الدماغ أفطر وإن ل يصل باطن الخريطة كما حكاه الرافعى عن الإمام وأقره » ومثل ذلك الأمعاء 


[ فائدة ] قال شيخنا العلامة الشوبرى : إن محل الإفطار بوصول العين إذا كانت من غير ثمار المحنة جعلنا 
الله من أهلها » فإنكانت العين من تمازهالم يفطر بها . ثم رأيته فى الإتحاف قال ما نصه : واختلفوا فى معنى قوله 
صلى الله عليه وسلم': يطعمنى ويسقينى » قيل هو على حقيقته » وأنه صلى الله عليه وسلم كان يرت بطعام وشراب 
من عند اللّكرامة فى ليالى صيامه إلى أن قال : وليس حمل الطعام والشراب على امجاز بأولى من حمل لفظ أظل على 
لجاز وعلى التّرك أوعلى التنزل فلا يضر شىء من ذلك » لأن ماييؤى به صلى الله عليه وسل'على سبيل الكرامة من 
طعام الحنة وشرابها لايحرى عليه أحكام المكلفين عنه كما فى غسل صدره الشريف فى طست الذهب مع أن 
استعمال أوانى الذهب الدنيوى حرام » ومن ثم قال ابن المنير : أى من المالكية : الذى يفطر شرعا إنما هو الطعام 
المعتاد . وأما الحارق للعادة كالمحضر من الحنة فعلى غير هذا المعنى » وليس تعاطيه من جنس الأعمال وإنما هو من 
جنس الثواب كأكل أهل النة فى الحنة والكرامة لاتبطل العادة اه بحروفه ( قوله أى الأصل ذلك ) أى فلا ترد 
الاستقاءة . 

[ فائدة ] لا يضر بلع ريقه إثر ماء المضمضة وإن أمكنه مجه لعسر التحرز عنه اه ابن عبد المحق ( قوله أو 
غرز فيه حديدة ) وينبغى أن مثل ذلك فى عدم الضرر مالو اقتصد مثلا ف الأنشين ودخلت آلة الفصد إلى باطنهما 
(قوله والأمعاء) أى والوصول إلى الأمعاء وإنل يصل إلى باطنها على ما يأنى فى قوله وإنلم يصل باطن الأمعاء » 
والأمعاء جمع معى كرضى . قال فى المصباح : : المعا المصران وقصره أشهر من المد وجمعه أمعاء مثل عنب وأعناب 
وجمع الممدود أمعية مثل حمار وأحمرة » وقال فى مصر المصير المعا واالجمع مصران مثل رغيف ورغفان ثم المصارين 
جمع الجمع اه . وعليه فالمعا يطلق عليه مصير والأمعاء مصران بالضم ( قوله أى الاحتقان ) فسر بذلك لآن الحقنة 


ركرله ولام هن عر رباخ الخ ) أى لمفهومه (قوله ولا يرد عليه ) أى على مفهومه (قوله إذ مالا نحيله لاتتغذى 
النفس به ) فيه مسامحة ظاهرة 
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فلو ومع على بعائقة ببعلنه دواء فوصل -جوفه أفطر وإنلم يصل باطن الأمعاء كما جزم به فى الروضة . ويمكن دقع 
ذلك بأن يقال : إنما قيد بالباطن لأنه الذى يأنى على الوجهين و والتقطير فى باطن الأذن ) وإنلم يصل إلى الدماغ 
( و ) باطن ( اللإحليل ) وهو مخرج البول من الذكر واللين من الندى وإنلم يصل إلى المثانة ولم يجاوز الحشفة أو 
الميلمة ( مفطر ف الأصح ) لما مر من أن المدار على مسمى الحوف . والثانى لا اعتبار بالإحالة والحاق ملحق 
بالحوف على الأصح » وينبغى الاحتراز حالة الاستنجاء لأنه مبى أدخل طرف أصبعه دبره أفطر ومثله فرج 
الأنني » ولو طن نفسه أو.طعنه غيره بإذنه فوصل السكين جوفه أو أدخل فى إحليله أو أذنه عودا أو نحوه فوصل 
إلى الباطن أفطر » ولو ابتلع ليلا طرف خيط وأصبح صائما فإن ابتلعه أو نزعه أفطر وإن تركه لم تصح صلاته » 
فطريقه فى هما أن ينزعه منه آخحر وهو غافل فإن لم يكن غافلا وتمكن من دفع النازع أفطر » إذ النزع موافق 
لغرض النفس فهو منسوب إليه فى حالة تمكنه من دفعه وببذا فارق من طعنه بغير إذنه وتمكن من منعه . قال 
الزركشى : وقد لايطلع عليه عارف بهذا الطريق ويريد الحلاص فطريقه أن يجبره الح كم على نزعه ولا يفطر لأنه 
كالكره » وما قاله من أنه لوقبل إنه لايفطر بالتزع باختياره لم يبعد تنزيلا لإيجاب الشرع منزلة الإكراهءكا لو 
حلئ ليطزها فى هذه الليلة فوجدها حائضا لابحنث بترك الوطء مردود بمنع القياس »إذ الحيض لامندوحة له إلى 
احلاص منه لاف ماذكرء وحيث ل يتفق شى عمما ذكريحب عليه نزعه أوابتلاعه محافظةعلى الصلاة لأنحكها أغاظ 
من حكم الصوم لقتل تاركها دونه ولهذا لاتترك الصلاة بالعذر بخلافه . قال ابن العماد : هذا كله إن يتأت له 


اسم للدواء نفسه ( قوله والتقطير فى باطن الأذن ) قال فى شرح الببجة : لأنه نافذ إلى داخل قحف الرأس وهو 
جوف اه. وقوله إلى الدماغ قال فى القاموس : الدماغ ككتاب مخ الرأس أو أم الحام أو أم الرأس أو أم الدماغ 
جليدة رقيقة كخريطة هو فيها اه . وقال أيضا : القحف بالكسر الع فوق الدماغ وما انفلق من الحمجمة فمان 
ولا يدعى قحقاءحى يبين أو ينكسر منه ثى ء اه ( قوله واللبن من الندى ) أى لأن الندى يطلق عليه الإحليل لغة » 
وعبارة انختار : والإحليل مخرج البول ومخرج اللبن من الضرع والثدى ( قوله والحلق ) قال فى الختار والحلق 
الحلقوم ( قوله دبره ) أى بأن جاوز به مايجب غسله من الدبر وقبل المرأة ( قوله ولو ابتلع ليلا الخ ) وبحث أنه 
لايلحق به نزع قطنة من باطن إحليله أدخلها ليلا اه حج . ويفهمه قول المصنف فيا مر وعن وصول عين فإنه 
يفيد أن الحروج من ابلدوف لايفطر إلا الققء وما فى معناه ( قوله أن ينزعه آخر وهو غافل) أى فلا يكون هو 
سببا فى نرعه » فلو أمر غيره بقلعه منه بعد غفلته بطل صومه ( قوله من طعنه بغير إذنه ) أى حيث لايفطر بذلك » 
قال حج : إذ لافعل له وإنما نزلوا تمكن امحرم من الدفع عن الشعر مئزلة فعله لآنه فى يده أمانة فلزمه الدفع عنها 
لاف ماهنا . نعم يشكل عليه ما يأنى فى الأيمان له لو حلف ليأكلن ذا الطعام غدا فأتلفه من قدر على اننزاعه 
منه وهو ساكت حنث إلا أن يجاب بأن الملحظ م تفويت الب باختياره وسكوته مع قدرته يطاق عليه عرفا أنه فوته 
وهنا تعاطى مفطر وهو لايصدق عليه عرفا ولا شرعا أنه تعاطاه » وفيا مر فيا إذا جرت النخامة بنفسها مع القدرة 
على عجها إلا أن يجابه بأن ثم فاعلا يحال عليه الفعل فلم ينسب لساكت شىء بخلاف نزول النخامة » وأيضا فن 
شأن دفع الطاعن أن يترتب عليه هلاك أو نحوه فلم يكلف الدفع وإن قدر » بخلاف ماعداه فينبغى أن يكون قدرته 
على دفعه كفعله كا يشهد له مسئلة النخامة وتقييدهم عدم الفطر بفعل الغير بالمكره ( قوله لأنهكالمكره ) ظاهره وإن 
ذهب إلى المحاكم وأجبره بذلك فأ كرهه وهو ظاهر لأنهلم يأمر الخاكم بالحكم عليه » وعلى هذا فهل الذهاب للحاكم 
واجب عليه أو لا ؟ فيه نظر » والظاهر عدم الوجوب لأن الحااكي قد لايساعده ( قوله محافظة على الصلاة ) 
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قطع الخيط من حد الظاهر من الفم » فإن تأقى وجب القطع وابتلاع ما فى حد الباطن وإخراج ما فى الظاهر » وإذا 
راعى مصلحة الصلاة فينبغى له أن يبتعله ولا يخرجه لثلا يؤدى إلى تنجس فه ( وشرط الواصل كونه فى منفذ ) 
بفتح الفاء كنا ضبطه المصدف كالمدخل وامخرج ( مفتوح فلا يضر وصول الدهن ) إلى الحوف ( بتشرّب المسام ) 
وهى ثب البدن ( ولا) يضر ( الاكتحال وإن وجد طعمه ) أى الككحل ( بحلقه ) "كنا لايضر الانغماس ف الماء 
وإن وجد أثره بباطنه لأنه صل الله عليه وسلم كان يكتحل بالإنمد وهوصائم فلا يكره الاكتحال له . والمسام جمع 
مم بتليث السين والفتح أفصح » قال اللحوهرى : ومسام الحسد ثقبه ( وكونه ) أى الواصل ( بقصد » فلو وصل 
جوفه ذباب أو بعوضة أو غبار الطريق وغربلة الدقيق لم يفطر ) وإن أمكنه اجتئاب ذلك بإطباق الفم أو غيره 
لما فيه من المشقة الشديدة » بل لو فتح فاه عمدا حتى دنخل جوفه لم بفطر أيضا لأنه معفو عن جنسه » وشبهه 
الشيخان بالحلاف ف العفو عن دم البراغيث المقتولة عمدا » وقضيته تصحبح أن محل عدم الإفطار به : أى عند 
وقضيته أنه يبطل صومه بقلعه أو ابتلاعه فيجب عليه القضاء وهل هو فورى أو لا » وقضية قوم أن من فاته 
صوم بعذر لايجب قضاواه فورا أن القضاء هنا على التراخى إذا قلنا به ( قوله كنا ضبطه المصنف ) قال فى المصباح : 
نوافذ الإنسانكل شىء يوصل إلى النفس فرحا أو ترحاكالذنين واحدها نافذ والفقهاء يقولون منافذ وهو غير 
ممتنع قياسا فإن المنفذ مثل مسجد موضع نفوذ الثىء اه . وضبطه فى شرح البيجة الكبير بفتح الفاء أيضا وم 
يعزه » وعليه فإنكان ما فى المصباح من قوله مثل مسجد يفتح الحم وافق ما هنا وإنكان بكسرها خالفه فليراجع 2 
وق القاموس : والمسجد كسكن الحبية والآراب السبعة مساجد والمسجد معروف ويفتح ( قوله فلا يكره 
الاكتحال له ) لكنه خلاف الأولى كما فى الحلية » وقد يحمل عليه كلام المجموع لقوة خلاف مالك فيه اه حج . 
أقول : قرّة الحلاف لاتناسب كونه خلاف الأولى بل تديد الكراهة اللهم إلا أن يقال : المراد بالكراهة فى عدم 
الحروج من الحلاف لأأن عدم المراعاة خخلاف الأولى ( قوله لما فيه من المشقة ) قضيته أنه لافرق فى غبار الطريق 
بين الطاهر والنجس وهو المعتمد مر سم خلافا لحج والزيادى حيث قيداه بالطاهر » وعبارة سم عنى الببجة أيضا 
قوله وغبار الطريق الأوجه اشتراط طهارته فإ نكان نجسا أفطر مر اه . وهو ظاهر لاينبغى العدول عنه لغلظ أمر 
النجاسة ولندرة حصوله بالنسبة للطاهر . وعبارة مم على حج نصها : وقوله قضيته أنه لافرق بين غبار الطريق 
الطاهر والنجس اعتمده مر . وقوله وفيه نظر فيه أمران : الأول أنه يتجه أنه لايضر القليل الحاصل بغير اختياره 
مر » والثانى أنه هل يحب غسل الف منه حينئذ فورا أو يعنى عنه ؟ فيه نظر » وقد جزم بعضهم : أى اللمطيب 
فى شرحه بوجوب الغسل فورا فليراجع » فإنكان منقولا فذاك وإلا فلا يبعد العفو . نعم إن تعمد فتح فاه ليدحل 
فنى العفو على هذا نظرء وقضيته أنه لافرق بين الطاهر والنجس الخ والأوجه الفطر فى النجس . أقول : هذا 
يعارض اعتاد مر فا نقله عذه قريبا أنه لافرق تأمل » ويوئيده أنه لو دميت لثته وبصق حتى صى ريقه ثم ابتلعه 
أفطر وقد يفرق اه . وقوله وإلافلا يبعد العفو » أقول : الأوجه وجوب الغسل وإِنل يكن منقولا » إذ لاثلازم 
بين عدم الفطر ووجوب الغسل . وقوله أقول هذا يعارض الخ . أقول : لا معارضة لأن مانقدم مفروض فيا 
إذا دخل بغير اختياره وما هنا مفروض فيا لوفتح فاه حتى دخل وهو بانحتياره فيضر (قوله حتى دحل جوفه لم يفطر) 


( قوله ومسام الحسد ثقبه ) تقدم مايغنى عله 
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التعمد إذا كان قليلا » ولكن ظاهر كلام الأصعاب عدم الفرق وهو الآأوجه ؛ ولو فعل مثل ذلك وهو فى الماء 
فدخل -جوفه وكان بحيث لو سد فال يدل أفطر لقول الأنوار : ولو فتح فاه فى الماء قدخل -جوفه أفطر » 
ويوجه بأن مامر إنما عنى عه لعسر تجنبه وهذا ليس كذلك » وفيه لو وضع شيئا فى فيه عمدا : أى لغرض بقرينة 
ما يأتى وابتلعه ناسيالم يفطر » ويوئيده قول الدارى لو كان بفيه أو أنفه ماء فحصل له نحو عطاس فنزل به الماء 
جوفه أو صعد لدماغه لم يفطر » ولا ينافيه ما يأتى من الفطر بسبق الماء الذى وضعه فى فيه لأن العذر هنا أظهر 
وقد مر عدم فطره بالرائحة وبه صرح فى الأنوار ؛ ويرذخل منه أن وصول الدخان الذى فيه رائحة البخور أو غيره 
إلى الحوف لايفطر به وإن تعمد فتح فيه لأجل ذلك وهو ظاهر » وبه أفتى الشمس البرماوى لما تقرر أنها ليست 
عينا : أى عرفا » إذ المدار هنا عليه وإنكانت ملحقة بالعين فى باب الإحرام . ألا ترى أن ظهور الريح والطعم 
ملحق بالعين فيه لاهنا ء وقد علم من ذلك أن فرض المسئلة أنهلم يعلم انفصال عين هنا » ولو خرجت مقعدةالمبسور 
ثم عادت لم يفطر » وكذا إن أعادها على الأصح لاضطراره إليه كنا لايبطل طهر المستحاضة بخروج الدم » ذكره 
البغوى والحوارزى » ويوجه أيضا بأنه كالريق إذا ابتلعه بعد انفصاله عن الفم على اللسان وبه يفارق مالو أكل 
جوعا » وجمع المصنف الدباب وأفرد البعوضة تبعا لنظم الآية أو لآن البعوضة لماكانت أصغر جرما من الذباية 
وأسرع دخولا منها مع أن جمع الذباب مع كبر جرمه وندرة دخوله بالنسبة ها لايضرٌ عام أن جمع البعوض لابضر 
بالأولى فأفرد البعوض وجمع الذباب لفهم الأول من الثانى بالأولى ( ولا يفطر ببلع ريقه ) الصرف ( من معدنه ) 
أى مجله وهو الف جميعه سواء ف ذلكمانيع لتليين مأكول أو ترطيب لسان أو تسهيل نطق أو غير ذلك لعسر التحرز 
عنه » واحترز بريقه عما لو مص ريق غير وبلعه فإنه يفطر جزما ( فلو حرج عن الفم ) ولوإلى ظاهرالشفة لا على 


قال سم على ببجة بعد مثل ماذكر عن والد الشارح : وف العباب الحزم بالفطر فى هذه الحالة ( قوله عدم 
الفرق ) أىبين القليل والكثير ( قوله ولو فعل مثل ذلك ) أى لو فتح فاه “مدا ( قوله وفيه ) أى الأأنوار ( قوله 
ويوخذ منه ) فى أخذ هذا مما مر نظر لأنه قيد عدم الفطر ثم بوصول الربح بالشم » وما هنا ليس بالشم لكنه لم 
يستند هنا لمجرد الأخذ بل نقله عن البرماوى كا يأتى ( قوله لما تقرر ) يوئخذ منه أن شرب ماهو المعروف الآن 
بالدحان لابفطر لما ذكره من أن المدار على العرف هنا فإنه لايسمى عينا » كما أن الدخان المختلط بالبخور لايسماه 
ولا ينافيه عدهم الدنحان عينا فى باب النجاسة لما أشار إليه من انحتلاف ملحظ البابين . وقد نقل عن شيخنا الزيادى 
أمكان يفتى بذلك أوّلا ثم عرض عليه بعض تلامذته قصبة مما يشرب فيه وكسرها بين يديه وأراه ماتجمد من أثر 
الدخان فيها وقال له هذا عين » فرجع عن ذلك وقال حيث كان عينا يفطر . وناقش فى ذلك بعض تلامذته أيضا 
بأن ما فى القصبة نما هو من الرماد الذى يبى من أثر النار لا من عين الدخان الذى يصل إلى الدماغ » وقال : 
الظاهر مااقتضاه كلام الشارح من عدم الإفطار به وهو الظاهر : غير أن قول الشارح هنا وإن تعمد فتح فيه لأجل 
ذلك قد يقتضى أنه لو ابتلعه أفطر وعدم تسميته عينا يقتضى عدم الفطر ( قوله وكذا إن أعادها ) أىوإن توقفت 
إعادتها على دخول شى ء من أصبعه ( قوله بعد انفصاله ) أى فإنه لانيضر لكثرة الابتلاع به ( قوله فإنه يفطر جزما ) 
قال حج : وما جاء أنه عليه الصلاة والسلام كان يحص" لسان عائشة وهو صائم واقعة حال فعلية محتملة أن بمصه 


( قوله وجمع المصنف الذباب ) فى أدب الكاتب لابن قتيبة أن الذباب مفرد وجمعه ذبان كغراب وعربان » وعليه 
فلا حاجة بل لا وجه لما ذكره الشارح » وعبارة البيضاوى ف الآية. : والذباب من الذب لآنه يذب وجمعه أذبة 
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اللسان ( ثم رده ) إليه بلسانه أو غيره ( وابتلعه أو بل" خيطا بريقه ورد ه إلى فه ) كما يعتاد عند الفتل ( وعليه رطوبة 
تنفصل ) وابتلعها ( أو ابتلع ريقه مخلوطا بغيره ) الطاهر كن فتل خيطا مصبوغا تغير به ريقه : أى ولو بلون أو 
ربح فها يظهر من إطلاقهم إن انفصات عين منه لسهوله التحرز عن ذلك » ومثله كا فى الأنوار مالو استاله وقد 
غسل السواك وبقيت فيه رطوبة تنفصل وابتلعها » وخرج بذلك مالولم يكن على الحيط ماينفصل لقلته أو عصره 
أو الحفافه فإنه لايضر ( أو متنجسا ) كن دميت لثته أو أكل شيئا نحسا ولم يغسل فه حتى أصبح ( أفطر ) فى المسائل 
الأربع لأنه لاحاجة إلى رد الريق وابتلاعه » ويمكنه التحرز عن ابتلاع المخلوط والمتنجس منه » ولو أخمرج 
اللسان وعليه الريق ثم رده وابتلع ما عليه لم يفطر لآن اللسان كيف تقلب معدود من داخل الغم فلم يفارق ما عله 
معدنه » ولو عمت بلوى شخص بدى لثته بحيث يجرى دائْما أو غالبا سومح بما يشق الاحتراز عنه » ويكى بصقه 
ويعنى عن أثره ولا سبيل إل تكليفه غسله جميع نهاره » إذ الفرض.أنه يحرى دائما أو يترشح » وربما إذا غسله زاد 
جريانه كذا قاله الأذرعى وهو فقه ظاهر ( ولو جمع ريقه فابتلعه لم يفطر ى الأصح ) كابتلاعه متفرقا من معدفه . 
والثانى يفطر نلخفة الاحتراز عنه وسواء أجمعه بشىء كالعلك أم لا 2 واحترز يجمعه جما لو اجتمع من غير قصد 
فلا يضر قطعا ( ولو سبق ماء المضمضة أو الاستنشاق إلى جوفه ) المعروف أو دماغه ( فالمذهب أنه إن بالغ ) 
فى ذلك ( أفطر ) لأن الصائم منبى عنها كما مر فى الوضوء ( و إلا فلا ) يفطر لأأنه تولد من مأمور به بغير اخعتياره 
ملاف حالة المبالغة لما مر » وبخلاف سبق مائهما غير المشروعين كأن جعل الماء فى ففه أو أنفه لا لغرض ويمْلاف 


ثم بمجه أو يحصه ولا ريق به ( قوله فها يظهر من إطلاقهم ) أقول : أئ فائدة للمبالغة فى قوله ولو بلون أو ربح 
مع قوله إن انفصلت اه مم على حج ( قوله إن انفصلت عين منه ) أفهم أنه لايضر ابتلاعه متغيرا بلون أو ربح 
حيث لم يعلم أنفصال عين من نحو الصبغ » لكن قضية قوله بعد ورج بذلك الخ أن المراد بالعين هنا ماينفصل من 
الريق المتصل بالخيط » وعليه فى ظهر فيه تغير ضر وإنل يعلم انفصال شىء من الصبغ لكنه حينئذ قد يتوقف 
فيه بالنسبة للريح ( قوله ول يغسل فه حى أصبح أفطر ) أى وإن كان خياطا "كما قضناه إطلاقهم خلافا لماى 
الدميرى عن الفارى مر انتبى سم على حج ( قوله ولو أخرج اللسان ) هذا علم من قوله أولا لا على اللسان فهو 
تصريح بالمفهوم ( قوله وابتلع ماعليه ) بى ما.لو أخرج لسسانه وعليه نحو نصف فضة وعلى النصف من أعلى ريق 
ثم رده إلى ففه فهل يفطر أولا لأنه لم يفارق معدنه ؟ فيه نظر » والأقرب الثانى » ونقل بالدرس عن شيخنا الزيادى 
مايوافق ماقلناه فلله الحمد » لكن قول الشارح على اللسان قد يقتضى خلافه لأن ما على ظاهر النصف ليس على 
اللسان فى اللحقيقة ( قوله من داخل الفم ) أ بالنسبة له ولغيره فيا يظهر فلا حرم على غيره مص" لسان حليلته مثلا 
( قوله بحلاف -الة المبالغة ) قال ختى : ويظهر ضبطها بأن ملأ فه أو أنفه ماء بحيث يسبق غالبا إلى ابلمحوف 
وكتب عليه سم : قد يقالظاه ركلامهم ضررالسب قبا مبالغة المعروفة وإنلم يملا فهه أو أنفه كما ذكر( قوله لالغرض) 
. الظاهر أن المراد أن لأيكون مأمورا به بدليل ماذكره فى سبق ماء التبرد من الضرر جرد كونه غير مأمور به 


وذبان ( قوله إن انفصلت منه عين ) علم منه أن المدار على العين لا على لون ولا على ربح فلا حاجة إلى الغاية » بل 


هى توهم نخلاف المراد على أن اللون ف الريق لايكون إلا عينا كنا هو ظاهر ( قوله المعروف) أى البطن وما هو 
طريق إليه » وإنما قيد بذلك لآن ماء المنمضة لايصل إلا إلى ذلك وليتأق عطف الدماغ عليه 


الاؤات 
سبق ماء غسل التبرد والمرة الرابعة من المضمضة أو الاستنشاق لأنه غير مأمور بذلك بل منبى عنه فى الرابعة » 
وخخرج بما قررناه سبق ماء الغسل من حيض أو نفاس أو جنابة أو من غسل مسنون فلا يفطر به كما أفتى به الوالد 
رحمه الله تعالى » ومنه يوئخذ أنه لو غسل أذنيه فى الحنابة ونحوها فسبق الماء إلى جوفه منهما لايفطر ولا نظر إلى 
إمكان إمالة الرأس بحيث لايدخل شىء لعبييره » وينبغى كا قاله الأذرعى أنه لو عرف من عادته أنه يصل الماء 
منه إلى جوفه أو دماغه بالانغماس ولا يمكنه التحرز عنه أنه يحرم الانغماس ويفطر قطعا . نعم محله إذا تمكن من 
الغسل لا على تلك الحالة وإلا فلا يفطر فيا يظهر » وكذا لايفطر بسبقه من غسل نجاسة بفيه وإن بالغ فيها » وقيل 
يفطر مطلقا لأن وصول الماء إلى ا:لحوف بفعله » وقيل لايفطر مطلقًا لأن وصوله يغير اختواره . وأصل الحلاف 
نصان مطلقان بالإفطار وعدمه » فنهم من حمل الأوّل على حال المبالغة والثانى على حال عدمها » والأصح حكاية 
قولين فقيل همانى ال حالين » وقيل هما فيا إذا بالغ. » فإنلم يبالغ لم يفطر قطعا » والأصح كاف المحرر أنهما فيا إذا 
لم يبالغ فإن بالغ أفطر قطعا ولوكان ناسيا الصوم لم يفطر يحال ( ولو بى طعام بين أسنانه فجرى به ريقه ) من غير 
قصد (لم يفطر إن عجز عن تمييزه.وجه ) لغذره بخلاف ما إذا لم يعجز ووصل إلى جوفه فيفطر لتفصيره وهل 
يجب عليه الحلال ليلا إذا علم بقايا ببن أسنانه يحرى بها ريقه نبارا ولا يمكنه القييز والمج الأوجه كما هو ظاهر 
كلامهم عدم الوجوب » ويوجه بأنه إنما يخاطب بوجوب المّييز والمج عند القدرة عايهما فى حال الصوم فلا يلزمه 
تقديم ذلك عليه لكن ينبغى أن يتأكد له ذلك ليلا » وأشار الأذرعى إلى أن محل إيحابه عند من يقول بالفطر مما 


(قولهوالمرة الرابعة) أى يقينا بخلاف مالو شك هل أق بائئتين أو ثلاثفزاد أخرى فالمتجه أنه لايضردخول مائها سم 
على مهجة ( قوله لأنه غير مأمور بذلك ) قضيته تخصيص الغرض المسوّغ لوضعه فى فه بحيث يمنع منع الإفطار 
بالمأمور به » وعليه فليتأمل معنى الغرض فيا نقله عن الأنوار فها مر من قوله وفيه لو وضع شيئا فى فيه مدا : 
أى لغرض بقرينة مابأق » ثم رأيت سم علىحج صوره بما لو وضعه لنحو الحفظ وكان ما جرت العادة بوضعه 
فى الفم اه . ويفبغى أن من النحو مالو وضع الحبز فى فه لمضغه لنحو الطفل حيث احتاج إليه أو وضع شيئا فى فه 
لمداواة أسنانه به حيث ل يتحلل منه شىء أو لدفع غثيان خيف منه الىء . 

[ فرع ] أكل أو شرب ليلا كثيرا وعم من عادته أنه إذا أصبح حصل له جشاء يخرج بسببه ما فى جوفه هل 
يكتنع عليه كثرة ماذكر أولا » وهل إذا خالف وخرج منه يفطر أم لا فيه نظر » والحواب عنه بأنه لايمنم من 
كثرة ذلك ليلا » وإذا أصبح وحصل له الحشاء المذكور يلفظه ويغسل فه ولا يفطر وإن تكرر منه ذلك مرارا 
كن ذرعه الىء » ويؤيده ماذكره الشارح فى قوله : وهل يجب عليه الجلال ليلا الخ ( قوله وينبغى كا قاله 
الأذرعى أله لو عرف من عادته الخ ) يوخذ منه أن المدار على غلبة الظن : فحيث غلب على ظنه سبق الماء 
بالانغماس أفطر بوصول الماء إلى جوفه وإلا فلا 'وقضية قوله السابق وبخلاف سبق ماء غسل التبرد الخ خلافه . 
لأن الانغماس غير مأمور به 3 ويصرح به قول حج 3 وكذا دخوله جوف منغمس من نحو فه أو أنفه لكراهة 
الغمس فيه كالمبالغة ومحله إن لم يعتد أنه يسبقه وإلا أثم وأفطر قطعا ( قوله عدم الوجوب ) أى لكنه يندب روجا 


( قوله والمرة الرابعة )هى داخلة فىقوله غيرالمشر وعين ( قوله وأشار الأذرعى إلى أن محل إيجابه عند من يقول 
بالفطر ) لفظ عند فى كلامه خبر إن وقوله مما متعلق بالفطر :أى فالقائلون بعدم الفطر بما ذكر متفقون على أنه 
لايجب التخليل » والقول بوجوبه مبني على القولبالفطرمما تعذرتمييزهوجه وكانعلى الشارح أن يمهد لهذا مايوضحه 


اناا 
تعذر تمييزه وعجه » وقد أفتى الوالد رحمه الله تعالى بأن مراده بالعجز عن امير والمج فى حالة صيرورته وإن قدر 
على إنخراجه من بين أسنانه فلم يفعل ( ولو أوجر مكرهالم يفطر ) لانتفاء الفعل والقصد منه والإيجار صب الماء 
فى حلقه » وحكم سائر المفطرات جكم الإيجار » ولو أتمى عليه فأوجر معابلة لم يفطر فى الأصح » ولو صب 
فحلقه وهو نائم فكما لو أوجر قاله فى الكافى ( فإن أكره حتى أكلى ) أو شرب( أفطر ف الأظهر)لأنه حصل 
من فعله لدفع الضرر عن نفسه فأفطر به كنا لو أكل لدفع المرض أو انوع ( قلت : الأظهر لايفطر» والله أعلم) 
كافى الحنث ولأآن أكله ليس منبيا عنه فأشبه النابى » بل أولى لأأنه تخاطب بالآكل ونحوه لدرء الضرر كما مر 
وفارق الأكل لدفع انوع بأن الإكراه قادح فى اختياره ؛ بملاف الجوع لايقدح فيه بل يزيده تأثيرا » وظاهر 
إطلاقهم كا قاله الأذرعى أنه لافرق بين أن يحرم عليه الفطر حالة الاختيار أو يجب عليه لا للإكراه بل لحشية 
لتلف من جوع أو عطثن أو يتعين عليه إنقاذ نفسه أو غيره من غرق أو نحوه ولا يمكنه ذلك إلا بالفطر فأكره عليه 
لذلك » ويحتمل غيره لأنه إكراه بحق وهو آثم بالامتناع لغيرٍ الإكراه بل لرك الواجب ؛ وما ذكره فى الهادى 
للكندرى المضرى من أنه لو فاجأه القطاع فابتلع الذهب خوفا عليه فه وكالمكره على فعل نفسه غير صميح ( وإن 
أكل ناسيالم يفطر ) لبر من نسبى وهو صائْم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه » وى رواية 
صمحها ابن حبان وغيره 0 ولاقضاء عليه » نص على الأكل والشرب فعلم غيرها بالأولى ( إلا أن يكثر) فيفطر به 
( فى الأصح ) لأن النسيان مع الكثرة نادر وهذا تبطل الصلاة بالكلام الكثير ناسيا . قال فى الأنوار : والكثير 
كثلاث لقم ( قلت : الأصح لايفطر »والله أعلم ) لعموم الحديث وفارق الصلاة بأن لها هيثة تذكر المصلى أنه 
فيها فينكر ذلك فيها خلاف الصوم ( والجماع كالأكل على المذهب ) فى أنه لايفطر بالنسيان كغيره من المفطرات 
والطريق الثانى أنه على القولين فى جماع النحرم: ناسيا وفرق الأول بأن امجرم له هيئة يتذكر بها الإحرام فإذا نسى 
كان مقصرا بخلاف الصائم( و ) شرطه أيضا الإمساك ( عن الاستمناء ) وهو استخراج الى بغير االجماع محرما 


من خلاف من أوجبه اه حج ( قؤله فى حالة صيرورته ) أى جريانه اه سم على حج ( قوله فأوجر معابلحة ) أى 
ليعالج بما يصل إلى جوفه من الدواء( قوله لدفع الضرر عن نفسه ) هو ظاهر إن أكره على أكل معين » وإن أكره 
على أكل أحد عينين كأن قيل له إنلم تأكل من هذا قتلتن أوإن لم تأكل من هذا قتلتك وعلٍ أنه إن امتنع من 
الأكل قتله فأ كل من أحدهما فهل يفطر قياسا على مالو قيل له طلق إحدى زوجتياك فطلق إحداهما حيث وقع 
عليه الطلاق لأن فيه اخختيارا لما فعله أو لايفطر بذللك ؟ فيه نظر » والأقرب الأول للعلة المذكورة وليس مثل 
ذلك ما لو أكره على أكلهما معا فابتدأ بأحدهما فلا يفطر به لأنه ليس له طريق إلا ذلك (قوله قلت الأظهر لايفطر) 
أى وإن أكل ذلك بشهوة فيا يظهر ( قوله لدرء الضرر ) هذا التعليل مبنى على أنه مكلف » وجرى عليه ابن 
السبكى آخرا فى غير جمع ابدوامع ( قوله وفارق الأأكل لدفع الجوع) أى حيث يفطر به » وقوله قادح فى اختياره: 
أى فإن المكره يفعل للإكراه ودفع العقوبة فلا اختيار له فى الفعل بخلاف الحخائع فإن جوعه يحمله على اختيار 
الأكل( قوله وظاهر إطلاقهم الخ) معتمد( قوله غير صحيح ) أى فيفطرببلعه الذهب (قوله والكثير كثلاث لقم ) قال 
حج: وهومردود بأنهم عدوا الثلاث كلمات والأريع ف الصلاة من القليل( قوله وفازق الصلاة ) أى حيث تبطل 
بالكثير ناسيا دون القليل( قوله والدماع كالاً كل) لو أكره على الزنا فينبغى أن يفطر به تنفيرا عنه . قال ابن قاسم : 
وفى شرح الروض مايدل عليه اه . كذا رأيته ببامش بخط بعض الفضلاء : أى لأن الإ كراه على الزنا لايديحه 
بخلافه على الكل ونحوه ثم رأيته فى الشيخ عميرة ( قوله فى أنه لايفطر بالنسيان) أى ولا بالإكراه عليه أيضا 
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كان كإخحراجه بيده أو غير محرم كإخراجه بيد زوجته أو جاريته ( فيفطر به) لأنه إذا أفطر بالجماع بلا إتزال 
فبالإترال بمباشرة فييا نوع شبوة أولى ومحله حيث كان عامدا عالما مختارا ( وكذا خروج الى بلمس وقبلة 
ومضاجعة ) بلا حائل يقطر به يخلاف مال وكان بحائل وإن رق كا هو قضرة إطلاقهم » ومثله لمس مالا ينقض 
سه كحرم كنا هو ظاهر فلا يفطر بلمسه وإن أنزل حيث فعل ذلك لنحو شلقة أو كرامة كنا اقتضاه كلام امجموع 
كلمس العضو المبان : أى وإن اتصل بحرارة الدم حيث لم يخف من قطعه محذور تيمم وإلا أفطر ؛ وفيه أنه لو 
حك ذكره لعارض سوداء أو حكة فأنزل لم يفطر على الأصح لأنه تولد هن مباشرة مباحة . قال الأذرعى : فلو 
عل من نفسه أنه إذا حكه أنزل فالقياس الفطر » وأنه لو قبلها وفارقها ساعة ثم أنزل فإنكانت الشهوة مستصحية 
والذكر قائما حتى أنزل أفطر وإلا فلا » قاله فى البحر : وأن هذا كله فى الواضح فلا يضر إمناء المشكل بأحد 
فرجيه وإن حصل من وطء لاحّال زيادته . نعم لو أمنى من فرج الرجال عن مباشرة ورأى الدم ذلك اليوم من 
فرج النساء واستمر إلى.أقل مدة الحيض بطل صومه لأنه أفطر يقينا بالإنزال أو الحيض » وما مر من أن خروج 
الم من غير طريقه المعتاد كخر وجه من طريقه المعتاد محله إذا افسد” الأصلى » ولو قبل أو باشر فيا دون الفرج 
فأمذى ول يمن لم يفطر قطعا كالبول ؛ وعلم من قياس ما مر من البناء على مس مالا ينقض أنه لو لمس الفرج بعد 
انفصاله وأنزل إن ب اسمه أفطر وإلا فلا » وبه أقى الوالد رحمه الله تعالى ( لا الفكر والنظر بشبوة ) إذ هو إنزال 


( قوله فيفطر به)ظاهره سواءكان بحائل أم لا وهوظاه رلأنه بقصد إخراجه أشبه الجماع وهومفطرولو مع الحائل؛ 
وسيأق عن سم على ابن حج ما يصرح به ( قوله عالما مختارا ) أى فلوكان ناسيا أو جاهلا نحريمه بالقيل امار 
فى كلام الشارح أو مكرها لم يفطر ( قوله بلا حائل ) قيد فيا بعد كذا خاصة ( قوله بخلاف مالوكان بجحائل ) أى 
فلا يفطر به » قال سم على حج : ومحله مالم يقصد بالمضاجعة ونحوها إخراج الى" » فإن قصد ذلك أفطر لأنه 
حينئذ استمناء محرم اه بالمعنى ( قوله ومثله نمس مالا ينقض لمسه ) ومنه الأمرد وبه صرح حج : أى حيث أراد به 
الشفقة أو الكرامة وإلا أفطر أخذا مما بأتى للشارح » ومنه أيضا الشعر والسن والظفر ( قوله كلمس العضو المبان ) 
وخخرج بالعضو مازاد عليه فيابغى أن يأتى فيه ماقيل فى نقض الوضوء بلمسه » ومثل مازاد مالوكان العضو ذ كرا 
مبانا أو فرج امرأة كما يأ ( قوله فلو علم من نفسه ) انظر لى نه مم على بيجة » وقد يقال مراده بالعلم الظان لأن 
المستقبل لايع العلم بوقوعه ولا تقدمه بل حيث عبروا فيه بالعلم أرادوا الظن القوى ( قوله فالقياس الفطر ) معتمد 
وهو ظاهر حيث لم يصل إلى حد لم يقدر معه على ترك الحك ( قوله بأحد فرجيه ) خرج به مالو خرج *نهما جميعا 
ولو على التعاقب فيضرٌ لتحقق خروجه من فرج أصلى ( قوله لم يفطر قطعا كالبول ) أى عندنا وإلا فنقل عن 


( قوله قال الأذرعى فلو علم من نفسه الخ ) هذا من عند الشارح تقييدا لكلام الجموع ء وقوله بعده وأنه لو قبلها 
الخ من تئمة كلام المجموع . واعلم أن الشباب حج قيد كلام الأذرعى بما إذا أطاق الصبر لما مر من اغتفاره 
فى الصلاة عند عدم الإطاقة وإنكثر ( قوله وما مر من أن خخروج الى من غير طريقه المعتاد الخ ) جواب عن 
سوال مقدر : أى فلا يقال بالفطر هنا إذ غايته أنه منى" خرج من غير طريقه المعتاد وله حكم ماخرج من طريقه هذا 
تقري ركلامه » وينبغى أن يراجع مامر فيمن انكسر صلبه فخرج منه النى 
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من غير مباشرة فأشبه الاحتلام وإنكان تكرره بشهوة حراما . قال الأذرعى : ينبغى أنه لو أحس بانتقال المى 
وتبيئته للخروج بسبب استدامة النظر فاستدامه أنه يفطر قطعا وكذا لو علم ذلك من عادته وإنما يظهر التردد إذا 
بدره الإنزال ولم يعلمه من نفسه (وتكره القبلة) فى الف وغيره (لمن حركت شبوته) للحبر ٠‏ أنه صلى الله عليه وسلم 
رخص ف القبلة الشيخ وهو صاتم ونهى عنها الشاب وقال : الشيخ يملك إربه والشاب يفسد صومه » ففهمنا من 
التعليل أنه ذائر مع تحريك الشهوة وعدمها ( والأولى لغيره تركها) حمما للباب إذ قد يظنها غير محركة وهى 
حركه , ولأن الصائم يستجب له ترك الشبوات مطلقا » وضابط تحريك الشبوة خوف الإنزال ما فى 
المجموع ( قلت : هى كراهة تحريم ف الأصح » والله حلم ) ذكرا كان أو أنبى لأن فيه تعريضا لإفساد العبادة: 
ومعلوم أن الكلام إذا كان فىفرض إذ النفل يجوزقطعه بما شاء والمعانقة والمباشرة باليدكالتقبيل » وقول الشارح 
وعدل هنا » وف الروضة عن قول أصليهما تحرك إلى حركت لما يخنى ظاهر لأن خركت ماض فيفهم منه أنه قد 
جرب نفسه وعرف منها ذلك خلا فنحرك فلا يفهم منه ماذكر لصلاحيته للحال والاستقبال ( ولا يغطر بالنصد 
والحجامة ) لما صحمن أنه صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم » وقيس بالحجامة الفصد » وخبر «أنطر الحاجم 
والمحجوم ؛ منسوخ بالأوّل أو الأول أصحء ويعضده أيضا القياس ويكرهان له كنا جزم به فى الروضة ؛ وجزم 
ف المجموع بأنه خلاف الأولى . قال الأسنوى : وهو المنصوص فقد قال فى الأم : وتركه أحب إلى" اه وظاهر 
أنه لايخالف ما فى الروضة ( والاحتياط آن لا يأكل آخر النهار إلا بيقين ) ليأمن الغلط وذلك بأن يرى الشمس قد 
غربت » فإن حال بينه وبين الغروب حائل فبظهور الليل من المشرق لخحبر « دع مايريبات إلى ها لايريباك » 
( ويحل ) الأأكل آخره ( بالاجتهاد ) بورد ونحوه ( ف الأصح )كوقت الصلاة . والثانى لا لإمكان الصبر إلى اليقين 
ويحب إمساك جزء من الايل ليتحقق الغروب ( ويجوز ) الأكل( إذا ظن بقاء الليل ) بالا جتهاد لأنالأأصل بقاؤه 
ولو أخبره عدل بطلوع الفجرأمسك كما مرا قلت : وكذا لو شك ) فيه (والله أعلم ) لأن الأصل بقاء الليل ( ولو 
أكل باجتهاد أوّلا ) أى أوّل اليوم ( أو آخرا ) أى آخراليوم ( وبان الغلط بطل صومه ) لتحققه خلاف ماظنه ولا 
عبرة بالظن البين خطره » فإن لم يبن الغلط بأن بان الأمر كما ظنه أولم يبن له خطأ ولا إصابة صح صومه:( أو بلا 
ظن ) بأن هجم وهو جائز ىآخر الليل حرام فى آخر النهار ( ولم يبن الحال صح إن وقع فى أوّله ) يعنى آخر اللبل 
( وبطل فى آخره ) أى آخخر النهار عملا بالأصل فيهما إذ الأصل بقاء الليل فى الألولى والنهار فى الثانية . قال الشارح : 
المالكية والحنابلة أنه لو مس بشهوة فأمذى بطل صومه ( قوله وإنكان تكرّره بشهوة ) خرج به عدم التكرر 
وفيه تفصيل فإنكان يحرك شبوته حرم قباسا على القبلة الآنية وإلا فلا ( قوله بانتقال الى ونبيئته ) عطف تفسير 
( قوله فإنه يفطر قطعا ) معتمد ( قوله وكذا لو علم ذلك من عادته ) معتمد ( قوله وإنما يظهر التردد إذا بدره الإنزال) 
قال سم على بهجة بعد ماذكر : وينبغى أن يجرى ذلك فى الضم بحائل مر . نعم اعترض ماقاله الأذرعى أنه مناف 
لتزييفهم القول بأنه إن اعتاد الإتزال بالنظر أفطر ( قوله خوف الإثرال ) أى فلا يضر انتصاب الذكر وإن 
نجرج منه مذى ( قوله احتجم وهو صائم ) وليس هو مكروها فى حقه صلى الله عليه وسلم وإن كره فى حق غيره 
لأنه يجوز أله فعله لبيان الحواز بل فعله المكروه يئاب عليه ثواب الواجب » ( قوله لايخالف ما فى الروضة ) أى 
لأن المكروه قد يطلق ويراد به خلاف الأولى » بل هما بمعنى عند أكثر الفقهاء ( قوله فإن ليبن للغلط ) هل يحب 


( قوله وكذا لو علم ذلك ) يعنى خروجالمى بمجرد النظر( قوله وظاهر أنه لايخالف ما فىالروضة ) أى لأن خلاف 
الأول من المحكروه عند الفقهاء غاية الأمر أن كراهته خفيفة 


©/9وز سه 
ولا مبالاة بالتسمح فى هذا الكلام بظهور المعنى المراد : أى وهو أنه أدى اجتّباده إلى عدم طلوع الفجر فأكل 
أو إلى غروب الشمس فأكل : وإن بان الغلط قضى فيهما أو الصواب صح صومه فيهما ‏ والفرق بينه وبين القبلة 
إذا ثرك الاجعباد فأصابها أنههناك شك فى شرط انعقاد العبادة وههنا شك ف فسادها بعد انعقادها ( ولو طلع الفجر ) 
الصادق ( وفىفه ظعام فلفظه صح صومه ) وإن سبق منه شىء إلى جوفه لانتفاء الفعل والقصد ولو أمسكه فى فيه 
ذكا لولفغاه لكنه لو سبقه شىء منه إلى جوفه أفطر كا لو وضعه فى فيه نهارا فسبق إلى جوفه كنا مر ( وكذا لو 
كان )طلوخ الفجر ( يجامعا فنع فى الحال ) أى عقب طلوع الفجر لما عل به صنح صومه إذاكان قاصدا بتزعه 
ثرك الجماغ لا التلذذ كما صرح به جمع متقدمون واعتمده غيرهم وإن أنزل لتولده من مباشرة مباحة » ولأن اللنزع 
ترك للجماع فلا يتعلق به مايتعلق بالجماع كنا لو حلف لايلبس ثوبا وهو لابسه فنزعه حالا » وأولى من ذلك 
بالصحة أن يحس” وهو تامع ينباشير الصبح فينزع بحيث يوافق آخر النزع ابتداء الطلوع ( فإن مكث ) بعد 
الطلوع عجامعا ( بطل ) أى ل ينعقد لوجود المناقكما لو أحرم مجامعا » لكن لم ينزلوا منع الانعقاد منزلة الإفساد 
مخلافه هنا » ويفرق أن النية هنا متقدمة على طلوع الفجر فكأن الصوم انعقد ثم أفسد بخلافها ثم وهذا لزمتهالكفارة 
باستدامته بعد علمه به كالمجامع بعد الطلوع يجامع منع الصحة يجماع أثم به بسبب الصوم » بخلاف استمرار معلق 
الطلاق بالوطء لايحب فيه المهر » والفرق أن ابتداء فعله هنا لاكفارة فيه فتعلقت بآخره لثلا يخلو جماع نهار 
رمفمان عنبا والوطء ثم غير خحال عن مقابلة المهر إذ المهر فى التكاح يقابل جميع الوطآت . نعم إن استدام لفان أن 


عليه السوكال عما يبين غلطه أو عدمه أم لا؟ فيه نظر » والأقرب الثانىلآن الأصل صعة صومه ( قوله فأصابها الخ ) 
أى حي ث لم تصح صلاته وقال حج : والمراد ببطل صومه » وصح هنا الحكم بهما وإلا فالمدار على مافى نفس الأمر 
( قوله وإن سبق منه شىء ) غاية ويعلم من التعيربالسبق أنه لم يقصر فيه ( قولهكا مر ) أى فى قولهكأن جعل المماء 
يفه أوأنفه الخ » وعليه فيقيد ماهنا بما لو وضعه فىفيه لا لغرضء وحينئذ فلا تخالف بين ماذكره الشارح وما 
ذكره الشيخ فى شرح منبجه لحم لمافيه على مالو وضعه لغرض ( قوله إذا كان قاصدا بعزعه ترله اججماع ) قضيته 
أله لوم يقصد شيئالم يصح صومه» وقضية قوله لا التلذذ نخلافه » ويمكن أن المراد بالتلذذ ماعدا قصد ارك فيدخل 
فيه حالة الإطلاق استصحابا لما هو مقصوده من الجماع فيبطل صومه ( قوله فإن مكث بعد الطلوع مجامعا بطل ) 
قال فى شرح المهج : ولول يبق من الليل إلا مايسع الإيلاج لا الع فعن ابن خيران منع الإيلاج وعن غيره جوازه 
اه . وقال الزيادى : وقيد الإمام ذلك بما إذا ظن عند ابتداء الجماع أله بتى مايسعه : فإن ظن أنه لم يبق ذلك أفطر 
وإن نزع مع الفجر لتتفصيره ( قوله لكن لم ينزلوا )أى فى الإحرام ( قوله بخلاف استمرار معلق الطلاق ) كأن قال 
لزوجته إن وطئتك فأنت طالق ( قوله جميع الوطآت ) أى ومن جميع ابتداء الفعل 

( قوله أى وهو أنه إن أدى اجنهاده إلى عدم طلوع الفجر فأكل أو إلى غروب الش.س فأكل ) كذا فى النسخ 
ولم أفهم معناه هنا ( قوله وإن بان الغلط قضى فيبما الخ ) مقهوع اللآن ( قوله إذاكان قاصدا بنزعه ترك الجماع 
لا التلذذ ) سككت عما .لو أطلق وربما يفهم من قوله الآنى ولأن التزع ترلك للجماع الخ أنه لايضر » ووجه 
فهمه منه أن النزع موضوعه الك فلا يخرج عن موضوعه إلا بقصد التلدذ فليراجم . 
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صومه بطل وإن نزع فلاكفارة عليه لآنه لم يقصد هتك الحرمة كا اقتضاهكلامهم وصرح به الماوردى والرويائى» 
أما إذا لم يعلم بطاوعه حتى طلع بأن علم بعد الاستدامة فكث أو تزع حالا فإنه وإن أفطر لأن بعض الهار مضى 
وهو مجامع فأشبه الغالط بالأكل لكن لاكفارة عليه » وقد أجاب الشيخ أبو محمد عما قيل : كيف يعم الفجر 
بمجرد طلوعه وطلوعه الحقيى يتقدم على علمنا به يحوابين : أحدهما أنها مسئلة وضعت على التقدير ولا يلزم 
وقوعها » والثانى أنا إنما تعبدنا بما تطلع عليه ولا معبى للصبح إلا ظهور الضوء الناظر وما قبله لاحكم له فالعاروف 

بالأوقات ومنازل القمر يدرك أوّل الصبح المعتبر زاد فى الروضة . قلت : هذا الثانى هو الصحيح . 

فصلى شرط صحة الصوم من حيث الفاعلوالوقت 

( الإسلام ) فلا يصح صوم الكافر أصليا كان أو مرتدا ولو ناسيا للصوم . قال الأذرعى : تضمنت عبارة 
شرح المهذب أنه لو ارتد” بقلبه ناسيا للصوم ثم أسام فى يومه أنه لايفطر » ولا أحسب الأصصاب يسمحون به ولا 
أنه أراده وإن ثمله لفظه اه . وقد علم من قوله أنه يشترط الإسلام جميع النهار أنه يفطر هنا ( والعقل ) أى المييز فلا 
يصح صوم غير المميز كن زال عقله ولو بشرب دواء ليلا كالصلاة ( والنقاء عن الحيض والنفاس ) إجماعا فلا 
يصح صوم الحائض والنفساء » ويحرم عليهما الإمساك كما قاله فى الأنوار ( جميع النهار ) هوقيد فى الأربعة فلو 
طرأ فى أثناء النهار ردة أو جنون أو حيض أو نفاس بطل صومه كا لو جن فى خلال صلاته » ولو ولدت ولم 
تر مابطل صومها أيضا كنا سمحه فى المجموع والتحقيق ( ولا يضر النوم المستغرق ) للنهار ( على الصحيح ) لبقاء 
أهلية الحطاب معه إذ النائم يتنبه إذا نبه » وهذا يحب قضاء الصلاة الفائتة بالنوم دون الفائتة بالإجماء . والثانى يضر 
كالإجماء ( والأظهر أن الإعماء لايضر إذا أفاق لحظة من نهاره ) أى حظة كانت اكتفاء بالنية مع الإفاقة فى جزء 
لأنه فى الاستيلاء على العقل فوق النوم ودون اللحنون » فلوقلنا إن المستغرق منه لايضركالنوم لأليقنا الأقوى 


( قوله وإن نزع ) غاية ( قولهفلا كفارة عليه ) أى وإن بصل صومه » وعبارة .م على حج : حاصله أن مدار 
البطلان على المككث بعد الطلوع وإنلم بعلم به ومدار وجوب الكفارة على المكث بعده مع العلم به . 
( فصل شرط الصوم ) 
( قوله أنه يفطر هنا ) أى فيا لو ارتد بقلبه ناسيا ( قوله أى القييز ) الأولى أن يفسر هنا بالغريزة وإن فسر 
بالمييز فى نواقض الوضوء ( قوله وإن طرأ فىأثناء النهار ردة ) أى ولو ناسيا كما تقدم ( قوله لبقاء أهلية المحطاب 
معه ) أى ويثاب على صيامه للعلة المذكورة ر قوله إذا أفاق لحظة ) ظاهره ولوكان الإعماء بفعله وف حج تقييد 
عدم الضرر بما إذا لم يكن بفعله فإن كان بفعله بطل صومه( قوله فلو قلنا إن المستغرق ) أىالإماء المستغرقٍ الخ 


( فصل شرط الصوم الإسلام ) 
( قوله من حيث الفاعل والوقت ) ذكر الوقت هنا لايناسب كون الإسلام وما بعده ثما يرجع للفاعل فقط 
هو احبر مع عدم عطف مايتعلق بالوقت عليه ومن ثم اقتصر المحقق المح على قوله من حيث الفاعل » وأما 
الشهاب حج فلما أراد إفادة أن الفصل معقود لما يتعلق بالوقت أيضا حل" لمأن على وجه يصح معه ذلك » وعبارته 
مع المئن : فصل فى شروط الصوم من حيث الفاعل والوقتا » وكثير من سننه ومكر وهاته شرط ضعة الصوم من 
حيث الزمن قابلية الوقت ومن حيث الفاعل الإسلام الخ ( قوله ولو ناسيا لصوم ) أى ولا يقال إنه كالأكل:أو 


لالت 
بالأضعف ٠‏ ولو قلنا إن اللحظة منه تض ركاب نون لالحقنا الأضعف بالأقوى » فتوسطنا وقلنا إن الإفاقة فى لظة 
كافية » والثانى يضر مطلقا » والثالث لايْضرٌ إذا أفاق أُوّل النهار . وفى الروضة وأصلها : لو شرب دواء ليلا 
فزال عقله نهارا فى التهذيب إن قلنا لايصح الصوم فى الإعماء فههنا أولى وإلافوجهان ء والأصح أنه لايصح لأنه 
بفعله . قال الأسنوى : ويعلم منه الصحة فى شرب الدواء : أى إذا أفاق فى بعض النهار بطزيق الأولى » ولعله 
فهم أنكلام البغوى فيا لايزيل الغقل رأسا بل يغمره كالإعماء مع أنكلامه مفروض فيا يزيله» وحينئذ فلا فرق 
٠‏ بين المستغرق وغيره ولو مات ف أثناء النبار بطل صومهكا لومات فى أثناء صلاته » وقيل لا كما لومات فى أثناء 
نسكه ؛ ولو شرب المسكر ليلا وبى سكره جميع النهار لزمه القضاء وإن صما فى بعضه فهو كالإجماء فى بعض النهار 
قاله فى التتمة » ويؤخذ ما مر أن عقله هنالم يزل ( ولا يصح صوم العيد ) أصغر أو أكير ولو عن واجب للنهى 
عنه فى خبر الصحيحين ( وكذا التشريق فى الحدند ) وهى ثلاثة أيام بعد يوم الأضحى لما صح من النبىعن 
صيامها ولوكان صومها لمتمتع عادم للهدى لعموم النبنى عنه » وف القديم له صيامها عن الثلاثة الواجبة فى الحج 
حبر البخارى فيها (.ولا يحل التطوع ) بالصوم ( يوم الشك بلا سبب ) يقتضى صومه لقول عمار بن ياسر « من 
صام يوم الشك فقد عصى أبا القامم صلى الله عليه وسلم » رواه العرمذى وغيره وسمحوه . قيل والمعنى فيه القوة 
على صوم رمضان » وضعفه السبكى بعدم كراهة صوم شعبان » ويرد بأن إدمان الصوم يقوى النفس عليه وليس 
فى صوم شعبان إضعاف بل تقوية » بخلاف صوم يوم ونحوه فإنه يضعف النفس عما بعده فيكون فيه افتتاح 
للعبادة مع كسل وضعف وهو غير مناسب » ومن ثم حرم الصوم بعد نصف شعبان بلا سبب مما يأتى إن لم يصله 
بما قبله حير « إذا انتصف شعبان فلا تصوموا » وفهم منه أنه لو صام الحامس عشر وتاليه ثم أفطر السابع عشر 
حرم عليه صوم الثامن عشر » وهو ظاهر لأنه صوم يوم بعد النضف لم يوصل بم قبله ( فلو صامه ) تطوعا من 


( قوله والأصح أنه لايصح ) معتمد ( (قوله بطل صومه ) أى فلا يعامل معاملة الصائمين فى الغسل والتكفين بل 
يستعمل الظطيب ونحوه فى كفنههما يكره استعماله للصاثم ( قوله فى أثناء صلاته ) أى فلا يثاب على مافعله منها ثواب 
الصلاة ولكن يثاب على جرد الذكر فقط » ولا حرمة عليه حيث أحرم وقد ببى من الوقت مايسعها ( قوله وببى 
سكره جميع النبار) ظاهره سواء تعدى يسكره أم لا وبه صرح سم على ببجة وصرح بمثله أيضا فى الإشماء فليراجع 
( قوله ماصح من النبى عن صيامها ) قال شرح المهجة الكبير وفى مسام «إنها أيام أكل وشرب وذكر الله عز 
وجل » اه . قال .فى النهاية : ويروى أى قوله وشرب :بالضم والفتح وهما. بمعنى والفتح أقل اللغتين وبها. قرأ 
أبوعمرو ‏ شرب ابم وقال البييضاوى فى تفسير الآية : أى الإبل ابى بها الهيام : أى بضم الحاء وهو داء يشبه 
الاستسقاء جمع أهم وهواء يريد أنها أيام لايحوزصومها ( قوله حرم عليه صوم الثامن عشر ) أى فشرط اللحواز 


المماع أو نحوهما مما ينفع فيه النسيان'( قوله بعلم منه الصحة فى شرب الدواء الخ ) قد يقال : إن هذا هوموضوع 

كلام البغؤىإذ صورته أنه أفاق بعض النهار وإلال تأت المسثلة من أصلها كنا.هو ظاهر فليراجع أصل كلام 

الأسنوى ( قوله ولعله فهم أنكلام البغوى الخ ) لايخّى أن هذا الفهم هو المتعين فى كلام البغوى بدليل أنه بناه 

على الإعماء ولم يجعل المقتضى للبطلان به حيث جعلنا الإعماء غير مبطل » إلا أنه بفعله غاية الأمر أن البغوى نجوز 

فى قوله فزال عله فعبر بالزوال عن التغطية.» على أن حمل الزوال فى كلامه على -حقيقته ينافيه حكاية الوجهين 

فب إذا قلنا إن الإشماء لاايضر فتأمل ( قوله ولو شرب المسكر ليلا) شمل ما إذا كان متعديا » وبه صرح الشواب سم 
- مباية الممتاج - م 
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غير سبب (لم يصح فى الأصح ) كيوم العيد يجامع التحربم . والثانى يصح لأنه قابل الصوم فى الحملة كا سيأى 
عقبه :> وانلهلاف كاللحلاف فى الصلاة فى وقت النهبى ( وله صؤمه عن القضاء والنذر ) المستقر فى ذمته والكفارة 
فيحل من غير كراهة مسارعة إلى براءة ذمته كنظيره فى الصلاة فى الأوقات المكر وهة لحبر الصحيحين « لاتقدموا » 
أى لاتتقدموا « رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجلا كان يصوم صوما فليصمه » وقيس بالورد الباق يجامع 
السبب » ولا يشكل الحبر يخبر « إذا انتصف شعبان » لتقدم النص على الظاهر . قال الأسنوى : فلو أخر صوما 
ليؤقعه يوم الشك فقياس كلامهم فى الأوقات المبى عنها نحربمه » وشمل إطلاقه قضاء المستحب وهو نظير قوهم 
مجواز قضاء الفائئة فى الأوقات المكر وهة وإن كانت نافلة . وصوزة قضاء المستحب هنا أن يشرع فى صوم نفل 
ثم يفسده فإنه يسن قضاؤه كنا فى الروضة ٠‏ أفهم كلام المصنف أثة لانجوز صومه احتياطا أرمضان إذ لافائدة له 
لعدم وقوعه عنه فلا احتياط + ولا بصخ نذر يوم الشلثككنذر أيام التشريق والعيدين لأنه معصية ( وكذا لو وافق 
عادة تطوعه ) سواء أكان يسرد الصوم أم يصوم يوما معيئا كالاثنين والخميس أو يصوم يوما ويفطر يوما فوافق 
صومه.يوم الشلك فله صيامه للخبر الممار » وتثبت عادته المذكورة بمرة كا أفبى به الوالد رحمه الله تعالى » 


أن يصل الصوم إلى آخر الشهر ء فى أفطر يوما من النصف الثانى حرم عليه الصوم ولم ينعقد مالم يوافق عادة له 
كنا هو ظاهر . وببى مالوصام شعبان كله بقصد أن لايصوم اليوم الأخير أو النصف كله بهذا القصد ثم عند آخر 
الشهر عن” له صيامه فهل يصح ضومه نظرا لاتصال الصوم بما قبله أو لايصح نظرا للقصد ؟ فيه نظر » والأقرب 
الأول للعلة المذكورة ولا نظر لهذا القصد قياسا على ما لو رفض النية نبارا ( قوله فى وقت الهى ) والراجح منه 
عدم الصحة والفساد ( قوله وله صومه عن القضاء ) ولو مندوبا كما يأنى ( قوله إلا رجلا ) عبارة الى إلا رجل 
اه » وكل منهما جائز من حيث العربية والأفصح الرفع لكن تراجع الرواية ( قوله ولا يشكل الحبر ) أى حيث 
دل على جواز الورود ونحوه بقوله إلا رجل الخ ودل خبر إذا انتصف على امتناعه لإطلاقه وقوله لتقدم النص : 
أى هذا الحبر على الظاهر : أى خببر إذا انتصف اه مم على شرح الببجة ( قوله فلو أخر صوما ) أىولو واجبا 
(«قوله فقياس كلامهم ) معتمد أى بل وقياس ذلك أيضا أنه لو نحرى تأخيره ليوقعه فى النصف الثانى من شعيان 
حرم عليه أيضا ولم ينعقد ( قوله وشمل إطلاقه ) أى حيث لم يقيد القضاء بالواجب ( قوله وصورة قضاء المستحب ) 
يتأمل قصره على هذه الصورة » فإن قضية قوم يندب قضاء النفل المْقت أنه لاص ببذه الصورة بل مثلها 
عاشوراء وتاسوعاء وغيرها ( قوله ولايصح نذر يوم الشك) أى مايصدق عليه أنه شلك وإن لم يعلم بذلك وقت 
النذر » وعليه فلو نذرصوم يوم بعينه كالحميس الأنى مثلا ثم طرأ شلك فذلك اليوم تبين عدم انعقاد نذره فلا 
يصح صومه( قوله وتثبت عادته المذكورة)وعليه فلوصام ىأول شعبان يوهين متفرقين ثم أفطر باقيه فوافق يوم 
الشلك يوما لوأدامحاله الأول منصوم يوموفطريوم لوقع يومالشك موافقا ليوم الصوم صحصومه ومثله مالو صام 
يوما قبل الانتضاف عا أنه يوافق آخرشعبان واتفق أن آخرشعبان حصل فيه شلك فلا بحرم صومه لآنه صار 
عادة له ( قوله بمرة) ظاهره أنه لافرق فى ذلك بينالسنةالماضيةوبينماقبلها إلى آخر عمره وهو ظاهرء وفىفتاوى ولد 
فى غير موضع خلافا للشهاب حج ( قوله وصورة قضاء المستحب هنا أن يشرع فى صوم نفل ثم يفسده ) أي مثلا 
وإلا فتصويره لاينحصر فى ذلك » إذ المستحب المؤقت يستحب قضاؤه مطلقا كصوم عرفة وعاشوراء ( قوله . 
وتثبت عادته المذكورة بمرة ) أى بأن يصوم نظير ذلك اليوم من نصف شعبان الأول ثم يمنعه من صومه فى النصف 
الثانى مانع لم يزل إل فى يوم الشلك » وإلا فالصوم فى النصف الثانى منه مطلقا بلا سيب ممنوع 
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ويجب أن يفطر بين الصومين نفلا أو فرضا » إذ الوصال حرام وهو أن يصوم يومين فأكثر ولا يتناول بالليل 
مطعوماعمدا بلاعذركا ف المجموع . وقضيته أن الجماع ونحوه لأيمنع الوصال.قال فالمهمات : وهو ظاهرال معنى لأن 
تحريم الوصال للضعف : أى عن الصيام ونحوه من الطاعات » وترك االجماع ونحوه لايضعف بل يقوى » لكن 
قال فى البحر : هو أن يستديم جميع أوصاف الصائمين » وذكر الحرجانى وابن الصلاح نحوه قال : وتعبير 
الرافعى : أى وغيره بأن يصوم يومين يقتضى أن المأمور بالإمساككتاركه النية لايكون امتناعه ليلا من تعاطى.المفطر 
وصالا لأنه ليس بين صومين إلا أن الظاهر أنه جرى على الغالب ( وهو ) أى يوم الشك ( يوم الثلائين من شعبان . 
إذا تحدث الناس بروئيته ) ول يعلم من رآه ( أو شهد بها صبيان أو عبيد أو فسقة ) أو نساء وظن صددقهم أو عدل 
ولم يكتف به و مالم يصح صومه عن رمضان لعدم ثبوت كونه منه . نعم من اعتقد صدق من قال إنه رأه ممن ذ كر 
يصح منه صومه بل يحب عليه كا قاله البغوى وغيره » وهر صحة نية معتقد ذلك ولو بقول واحد ممن ذكر وقوع 
الصوم عن رمضان إذا تبين كونه مذء فلا تنانى بين ماذكر فى المواضع الثلاث كنا زعمه بعضهم » وأجيب عما زعمه 
أيضا بأجوبة أخرىفيها نظر » وأجاب العراق عن ذلك أخذا م نكلام السبكى بأ نكلامهم هناك فيا إذا تين كونه 
من رمضان وهنا فيا إذا لم يتبين شىء » فليس الاعمّاد على هؤلاء فى الصوم بل فى النية فقط ٠‏ فإذا نوى اعتّادا 
على قولم م تبين ليلا كونه من رمضان لايحتاج إلى نجديد نية أخرى : ألا تراه لم يذكروا هذا فيا يثبت به 
الشهر وإثما ذكروه فيا يعتمد عليه فى النية اه . وقال الأذرعى :. يجوز أن يكون الكلام فى يوم الشك فى عموم 
الناس لا فى أفرادهم ؛ فيكون شكا بالنسبة إلى غير من ظن صدقهم وه وأ كثر الناس دون أفراد فن اعتقد صدقهم 


الشارح مايالفه ونصها : سثل الشيخ الرمل هل العبرة بعادته.القديمة أو السنة الماضية فأجاب بأن الغبرة بعادته 
فى السئة الماضية لا القديمة » وكتب سم على شرح الببجة قوله بأن اعتاد الخ قد يستشكل نصوير العادقؤايتداء لآن 
ابتداء الصوم بعد النصف بلا سبب ممتنع فيحتاج لعادة وينقل الكلام إليها فيتسلسل » ويجاب :بأن يصوّر ذلك بما 
إذا صام الاثنين مثلا قبل النصف » فالظاهر أن له صومه بعده لأنه صار عادة له » ولو اختلفت عادتهكأن اعتاد 
الاثنين فى عام والحميس فى آخخر فهل يعتبر الأخير أو نقولكل صار عادة له ؟ فيه نظر » ولا يبعد الثانى . نعم 
إن عزم على هجر أحدهما والإعراض عنه فيحتمل أن لايعتبر اه وهو ظاهر ويمكن حمل مائقل عن إفتاء والد 
الشارح المتقدم عليه( قوله ويجب أن يفطر ) بيانفائدة مستقلة ( قوله وهو ) أى الوصال ( قوله لكن قال فى البحر) 
معتمد ( قوله أنه جرى على الغالب ) أى فلا فرق فى حرمة الوصال بين كونه بين صومين وأن لا ( قوله وم يكتف 
به) أى على المرجوح السابق ( قوله ثم تبين ليلا كونه من رمضان ) قال سم على شرح الببية » قوله ليلا يتجه على 
هذا الحواب أن التبين نبارا كذلك ؛ ولعل اقتصار الشارح على قوله ليلا ليتأق قوله لايحتاج إلى تجديد نية أخرى 


(قوله ومرصحة نية معتقد ذلك) أى ظانه كا م رتفسيره .به ىكلامه وهوالذى ينتوبه التنا. وحاصل ذلك كما قرره حج 
فى مبحث النية أن ظن صدق هوئلاء مصحح للنية فقط » ثم إن تبين كونه من رمضان بشهادة معتبرة صح صومه 
اعّادا علىهذه النية» وإن لهيتبين فهويوم شك يحرم صومهء هذا إذا لم يعتقدصدقهم » فإن اعتقد ذلك بأن وقع الحزم 
بخبرهم صح الصوم اعتمادا على ذلك ( قؤله كما زعمه بعضهم ) يعنى التنااى وكان الأولى أن يقول وإن زعمه بعضهم 
(قوله بأنكلامهم هناك ) يعنى فىمبحثالنية فهذاجمع بينموضعين فقط على أنههوعين الجمع الذى قبله فلاخاجة إليه 
معه (قوله فإذا نوى اعمادا على قولم) أى بأنكان الواقع جرد اللن كما عام (قوله بالنسبة إلى غير منظن صدتهم) 
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لوثوقه بهم ألا ترى أنه ليس بشك بالنسبة إلى من رآه من الفساق والعبيد والنساء بل هو رمضان فى حقهم قطعا 
ومر أن الجمع فى الضبيان ونحوهم غير معتبر فالاثنان كذلك . وقضية كلامه كأصله أن يوم لبك يحصل بما ذكر 
سواء أطبق الغم أم لا » لكن قيده صاحب البهجة تبعا للطاومى والبارزى والقونوى بعدم إطباق الغم فع إطباقه 
لايررث شىء ثما ذكر الشك والأوّل كا أفاده الشيخ أوجه » وقول الشارح والسهاء مصحية تبع فيه من ذكر » 
ويمكن حمله على العثِيل وقد عمت البلوى كثيرا بثبوت هلال الحجة يوم الجمعة مثلا ثم يتحدث الناس بروئيته 
ليلة الحميس وظن صدقهم ولم يثبت فهل يندب صوم يوم السبت لكونه يوم عرفة على تقدير كال ذى القعدة 
أم يحرم لاحهال كونه يوم العيد ؟ وقد أفتى الوالد رحمه.الله تعالى بالثانى لأن دفع مفسدة الحرام مقدمة على نحصيل 
مصلحة المندوب ( وليس إطباق الغيم ) ليلة الثلاثين ( بشلك ) لأنا تعبدنا فيه بإ كال العدة فلا يكون هو يوم شك 
بل يكون من شعبان للخبر المار » ولا أثر لظننا رويته لولا السحاب لبعده عن الشمس ولوكانت اله ماء مصحية 
وتراءى الناس الهلال فلم يتحدث برريته فليس بيوم شاث » وقيل هو يوم شاث » ولوكان ف السماء قطع ماب 
يمكن أن يرى الملال من خلاها وأن يخى نحنها ولم يتحدث بروئيته فقيل هو يوم شاث وقيل لا ء قال فى الروضة : 
الأصح ليس بشك ( ويسن تعجيل الفطر) بتناولشى ء كا فى الحواهر : وقضيته عدم حصولسنة التعجيلبالجماع وهو 
محتمل لما فيه من إضعاف القوّة والضرر : ومحل الندب إذا تحقق الغروب أو ظنه بأمارة الحبر لا يزال الناس 
بير ماعجلوا الفطر » متفق عليه : ويكره تأخيره إن قصد ذلك ورأىأن فيه فضياة وإلا فلا بأس به كا ف ال مجموع 
عن نص الأم ؛ وفيه عن صاحب البيان أنه يكره أن يتمضمض بماءويمجه وأنيشربه ؤيتقيأه إلا لضرورةءقال: 
وكأنه شبه بالسواك للصائم بعد الزوال لكونه يزيل الحلوف اه . وقول الزركشى إنه إنما يتأى على القول بأ نكراهة 
السواك لاتزول بالغررب والأكترون على خلافه يرد بأن الظاهر تأتيه مطلقا لوضوح الفرق بينهما ( ويسن الفطر 
( قوله فالاثنانكذلك ) ومثلهما الواحدكا تقدم له ( قوله وقيل هو يوم شك ) انظر مافائدة الحلاف مع أنه يحرم 
صومه على كل تقدير » إذ بفرض أنه ليس بشك هو يوم من النصف الثانى من شعبان وصومه حرام ثم رأيت 
سم على شرح البوجة قال مانصه : قوله وإذا انتصف شعبان حرم الصوم الخ » هذا قد يوجب أنه لاخصوصية 
ليوم الشك لأنه مع الواصل بما قبله يجوز صوم يوم الشك وغيره » ومع عدم الوصل يمتنع صوم كل واحد منهما 
إلا أن تجعل الخصوصية أنه عند عدم الوصليحرم صوم يوم الشك من جهتين لاف غيره فليتأمل اه. وقد يقال 
أيضا : فائدة الحلاف تظهر ف التعاليق كما لو قال إنكان اليوم الفلانى يوم شك فعبدى حر أو نحوه فيئاخذ بذلك 
حيث قلنا إنه شك ( قوله ويسن تعجيل الفطر ) ينبغى سن ذلك ولو مارًا بالطريق » ولا تنخرم مروءته به أخخذا 
مما ذكروه من طلب الأكل يوم عيد الفطر قبل الصلاة ولو مارًا بالطريق ( قوله وهو محتمل ) معتمد ( قوله أو 
ظنه بأمارة ) قد يخالف ماتقدم من الاختلاف فى جواز الفطر إذا ظن الغروب بالاجتهاد وهو مقتض لندب 
التأخير ( قوله أنه )'أى الصائم ( قوله وأن يشربه ) أى بعد دخول وقت الفطر كما هو ظاهر ( قوله لوضوح الفرق 
بينبما ) أى وهو أن السواك مستحب ولا يكره إلا لسبب وقد زال بخلاف المضمضة فإنها ليست مطلوبة فإزالة 
بعنى اعتقده كا يعلم مما بعده ( قوله وقضيته عدم حصول سنه التعجيل بالجماع ) وقضيته أيضا عدم 
حصوها بالاستقاءة أو إدخال نحو عود فى أذنه أو إحليله أو نحو ذلك وإن كان ماذكره من التعليل يأنى ذلك » 
م إن قضية تعبيره بلفظ كما فى نقله كلام الجواهر الموئذنة بأنه موافق له أن يعتمده وهو له وهو محتمل بوذن بأنه 
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على تمر » وإلا) بأن ميحد ( فاء ) للخير د إذا كان أحدكم صائْما فليفطر على القر » فإن لم يحد المرفعلى الماء فإنه 
طهور ؛ سمحه الترمذى وابن حبان وورد ؛ أنه صلى الله عليه وسام كان يفطر قبل أن يصلى على رطبات ٠‏ فإن 
يكن فعلى تمرات .» فإنلم يكن حسا حسوات من ماء » وقضية هذا الخبر تقديم الرطب على القر وأن السنة تثليث 
مايفطر عليه من رطب وغيره وهو كذلك كا اقتضاه ف الثانى نص حرملة وتصريح ابن عبد السلام به فى الماء 
وتعبير لمصنف وغيره بتمر إذ هو امم جنس جمعى ونعبير جمع بتمرة تحمول على أنه يحصل بها أصل السنة بواء 
فى ذلك من هو بمكة وغيره خلافا المحب الطبرى ( وتأخير السحور ) حبر «لايزال الناس بخير ماعجلوا الفطر 
وأخمروا السحور» ولما فى ذلك من مخالفة اليهود والنصارى ولأن تأخير السحور أقرب للتقوى على العبادة وصح 
««تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة وكان قدر ماببينهما خسين آية » وفيه ضبط لقدر 
مايحصل به سنة التأخير ويسن السحور أيضا لبر 0 تسحروا فإن فى السحور بركة 6 ولكجير اللخاكم فى صميححه 
: استعينوا بطعام السحر على صيام النهار وبقيلولة النهار على قيام الليل » والسحور بفتح السين المأكول وبضمها 
الأكل حينئذ ويحصل بقليل المطعوم وكثيره احبر « تسحروا ولو بجرعة ماء» ويدخخل وقته بنصف اليل » ومحل 
استحبابه إذا رجا به منفعة أولم خش به ضررا كا قاله امحاملى » ولهذا قال الحليمى : إذا كان شبعان فينبغى أن 
لايتسحر لأنه فوق الشبع اه . ومراده إكثار الأكل ومحله أيضا ( مالم يقع ى شك ) بأن يعردد ى بقاء الليل وحينئذ 
فتركه أولى الحبر دع مايريباك إلى مالا يريباك ) ( وليصن لسانه عن الكذب والغيبة ) ونحوهما من مشائمة وسائر 
جوارحه عن اللحرائم خلا يبطل الصوم بارتكابها » بخلاف ارتكاب مايجحب اجتنايه من حيث الصوم كالإستقاءة » 
وإنما طلب الكف عن ذلك تحبر البخارى « من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة فى أن يدع طعامه 


الحاوف بها تعد عينا حيث لاغرض ( قوله على تمر) ولينظرهل يقدم اللإن على العسل . أقول : ينبغى أن يقدم 
العسل لأنهم نظروا للحلوق هذا امحل بعد فقد الدّر والماء ونحوهما ما ورد » وكتب سم على منبج تميرة : قبل 
احككة كونه مدخول النار وقيل تفاوئلا بالحلاوة وقيل لنفع البصر اه ( قوله وإلا ففاء ) قال سم على حج : وف 
حصوله بنحو ملح وماء ملح نظر » وكذا بنحو تراب وحجر لايضرّ وا حصول محتمل اه . أقول : أشار بقوله 
محتمل إلى أنه قد يقال أيضأ بعدم الحصول ؛ ويوجه أن الغرض المطلوب من تعجيل الفطر بإزالة حرارة الصوم بما 
يصلح البدن وهو منتف مع ذلك مع أن نناول التراب والممذر مع انتفاء الضرر مكروه فلا ينبغى حصول السنية به 
( قوله على القّر ) أى وعلى العجوة أيضا ( قوله خلافا المحب الطبزى ) أى حيث قال : يقدم من بمكة ماء زمزم 
( قوله لأنه فوق الشبع ) أى ما يأكله مثلا ( قوله فلا يبطل الصوم ) أى ثوابه . 

[ فرع ] لو تاب هل يسلم الصوم من التقص ؟ حل نظر » ويحتمل بقاوّه وأن يكون غايتها دفع الإثم خادم 


لايعتمد هذه القضية فليراجع مختاره ف المسئلة ( قوله بأن لم يحده ) قضيته أنه لو أفطر على الماء مع وجود امر 
لاتمحصل له سنة الفطر على الماء فليراجع ( قوله وحل استحبابه إذا رخا منفعة ) انظره مع مامر وبأى من حصولك 
السنة بالقلي ل كالكثير ( قوله أول يخش به ضررا ) هو كذا بأو فى النسخ ولعله تحريف من الكتبة » وإلا فالذى 
فى القوت عن تجريد التجريد لم يخش بالواو وهى الأصوب كا لايخى » لكن قضيته أنه لايسن إلا إذا رجا منفعة 
( قوله فلا يبطل الصوم بارتكابها ) هو بالفاء فى أكثْر النسخ » وهو الذى الحأ الشبخ فى الحاشية إلى ضبط يبطل 
بضم أوله فيكون فاعله ضميرا يعود على الصائم » ولا يخى أن مابعده “لا يلائمه » لكن هو فى نسخة بالواو بدل 
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وشرابه » ولخبر الاكم فى صصيحه : ليس الصيام من الأكل والشرب فقط الصيام من اللغو والرفث » ولأنه يحبط 
الثواب » فالمراد أن كمال الصوم إنما يكون بصيانته عن اللغو والكلام الردىء لا أن الصوم يبطل ببما فإن شتمه أحد 
فلبقل إنى صائم لبر « الصيام جنة » فإذا كان أحدكم صائم فلا يرفث ولا يجهل » فإن امرو قاتله أو شاتمه فليقل 
إفى صائم إفى صائم مرتين » يقوله بلسانه بنية وعظ الشاتم ودفعه بالى هى أحسن كا نقله المصنف عن جمع وصمحه » 
ثم قال : فإن جمع فيه بين لسانه وقلبه فحسن . وقال : إنه يسن تكراره مرتين أو أكثر لأنه أقرب إلى إمسالك 
صاحبه . عنه وقول الزركشى ولا أظن أحدا يقوله مردود بالحبر المار( ونفسه عن الشهوات ) من المسموعات 
والمبصرات والمشمومات والملابس إذ ذلك سرّ الصوم ومقصوده الأعظ لتنكسر نفسه عن الهوى وتقوى على | 
التقوى بكف جوارحه عن تعاطى مابشتهيه . قال ف الدقائق : ولا بمتنع هذا العطف لأن النوعين اشتركا فى الأمر 
بهما » لكن الأول أمر إيجاب » والثانى استحباب اه . والأوجه ماجرى عليه المصنف وما تمحله الشارح لعبارة 
الرافعى بعيد . قاله فى الأنوار » ويكره أن يقول بحق التم الذى على فى ( ويستحب أن يغتسل من ابلحنابة ) والديض 
والنفاس ( قبل الفجر ) ليدى العبادة على الطهارة وليخر ج من خلاف ألى هريرة القائل بوجوبه » اكن نآلل عنه 
الرجوع عن ذلك » وخشية من وصول الماء إلى باطن الأذن أو الدبر أو غيرهما » وينبغى أن يغسل هذه المواضع 
إن نيأ له الغسل الكامل . قال الأسنوى : وقياس المعنى الأوّل استحباب المبادرة إلى الاغتسال عقب الاحتلام 
نهار! . قال المحاملى والح رجانى : يكره للصائم دخول الحمام : يعنى من غير حاجة لحواز أن يضره فيفطر . قال 
الآذرعى : وهذا لمن يتأذى به دون من اعتاده ؛ وهو ظاهر من حيث انتفاء الضرر أما من حيث أنه ترفه لايناسب 
الصائم فردود ( وأن يحترز عن الحجامة ) والفصد للاختلاف فيهما كا مر ( والقبلة ) وليس مكررا مع مامر إذ 

اه عميرة ( قوله ليس الصيام من الأكل ) أى بأن يتركه ( قوله فإن جمع فيه بين قلبه ولسانه فحسن ) . 
[ فائدة ] قال حج فى فتاويه الحديثية : هل الذكر اللسانى أفضل أو غيره ؟ وعبارته : والذكر الحى قد يطلق 
ويراد به ماهو بالقلب فقط وما هو بالقلب واللسان بحيث يسمع نفسه ولا يسمعه غيره ومنه و خير الذكر الحى » 
أى لأنه لايتطرق إليه الرياء » وأما حيث لم يسمع نفسه فلا يعد" بحركة لسانه وإنما العبرة بما فى قلبه على أن جماعة 
من أتمتنا وغير هم يقولون : لاثواب فى ذكر القلب وحده ولا مع اللسان حيث لم يسمع نفسه » ويفبغى حمله على 
أنه لاثواب عليه من حيث الذكر المخصوص » أما اشتغال القلب بذلك وتأمله لمعانيه واستغراقه فى شهوده فلاشاك 
أنه بمقتضى الآدلة يئاب عليه من هذه الحيثية الثواب اللحزيل » ويوئيده خبر البييى ‏ الذكر الذى لاتسمعه الحفظة 
يزيد على الذكر الذى تسمعه الحفظة سبعين ضعفا » اه بحروفه ( قوله عن الحوى ) بالقصر ( قوله ويكره أن يقول 
بحن لخنم الخ ) ومثله الحاتم الذى على فم العباد ووجه الكراهة أنه حلف بغي الله تعالى وصفاته ( قوله وينبغى أن 
يفسل هذه المواضع ) أى قبل الفجر بنية رفع اللحنابة ( قوله وقياس المعنى الأول ) هو قله لييؤدى العبادة على 
الفاء ولا غبار عليها ( قوله والأوجه ماجرى عليه المصنف الخ ) هذا لاتعلق له بما قبلهوإن أوهم هكلامه وحاصل المراد 
منه أن المصنف عدل إلى قوله وليصن لسانه بلام الأمر عن عبارة امحرر المفيدة لاستحباب ذلك لما نبه عليه فى 
الدقائق من أن ذلك واجب على كل أحد لامسنون . وأجاب عنه الشارح الحلال بما حاصله أن الاستحباب من 
حيث الصوم فلا ينانى أنه واجب فى حد ذاته » قال : فلا حاجة إلى عدول الممهاج ما فى أنحرر وغيره » واستبعده 
الشارح هنا بما ترى ( قوله أما من حيث أنه ترفه لايناسب الصائم فردود ) فى هذا الرد نظر لايخنى لأن الثرفه إغا هو 
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الأول فى حكلها وهنا فى أنه يستحب تركها ( وذوق الطعام ) أوغيره خوف الوصول إلى حلقه أوتعاطيه لغلبة شهوثه 
نعم إن احتاج إلى مضغ نحوخيز لطفل لم يكره ( والعلك ) بفتح العين المضغ وبككسرها المعلوك لأنه يجمع الريق » 
فِنَ ابتلعه أفطر فىوجه ضعيف » وإن ألقاه عطشه ومن ثم كره كما فى المجموع ء ومحله فى غير مايتفتت » أما 
هو فإن تيقن وصول بعض جرمه عمدا إلى جوفه أفطر وحينئذ يحرم مضغه » بخلاف ما إذا شلك أو وصل طعمه 
أو ريحه لأنه مجاور» وكالعلك فى ذلك اللبان الأبيض فإ نكان لو أصابه الماء يبس واشتد كره مضغه وإلا حرم . 
قاله القاضى ( وأَنٍ يقول عند ) أى عقب ( فطره : اللهم لك صمت وعلٍى رزقلك أفطرت ) للاتباع رواه أبو داود 
بإسناد حسن لكنه مرسل » وروى أيضا أنه صلى الله عليه وسلم_ء كان يقول حينئذ ‏ اللهم ذهب الظمأ وابتلت 
العروق وثبت الأجرإن شاء الله تعالى » ( و أن يكثر الصدقة ) والحود وزيادة التوسعة على العيال والإحسان إلى 
ذوى الأرحام واحيران حبر الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم «كان أجود الناس بالحير وكان أجود مايكون 
فى رمضان حينيلقاه جبريل » والمعنى فى ذلك تفريغ قلوب الصائمين والقائمين للعبادة بدفع حاجتهم » ومن ثم 
سن أن يفطره, بأن يعشيهم لما صحمن قوله صلى الله عليه وسلم 0 من فطر صائما فله مثل أجره ولا ينقص من أجر 
الصائم شى ء؛ فإن عجز عن ءشامهم فطرهم بشربة أو تمرة أو غير هما ( وتلاوة القرآن فى رمضان ) فى كل مكان غير 
نحو الحش حتى الحمام والطريق إنلم يلتهعنها بأن أمكنه تدبرها الحبر « إن جبريل كان يلى الننى صلى الله عليه وسلم 
فى كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن » وهى أن يقرأ على غيره ويقرأ غيره عليه والتلاوة فى المصحف أفضل » 
ويسن استقبال القبلة والخهر إن أمن الرياء ولم يشوّش على نحو مصل” أو نائم ( وأن يعتكف فيه ) أى فى رمضان 
وأن يكثرمن ذلك للاتباع . رواه الشيخان : ولأنه أقرب لصونالنفس عن ارتكاب مالا يليق( لا سها ) بالتشديد 
والتخفيف ٠‏ وهى تدل على أن مابعدها أولى بالحكم مما قبلها لامستئى بها » والسى بالكسر والتشديد المثل وما 
موصولة أو زائدة.ويحوز رفع مابعدها على أنه خبر مبتد! حذوف 


الطهارة ( قوله نعم إن احتاج ) قضية اقتصاره على ذلك كراهة ذوق الطعام لغرض إصلاحه لمتعاطيه » وينبغى عدم 
كراهته للحاجة وإ نكان عنده مفطرغيره لأنه قد لايعوف إصلاحه مثل الصائْم ( قوله ومحله فى غير مايتفتت ) أى 
فى علك مالا يتفتت ( قوله وكالعلك فى ذلك ) أى فى ذلك التفصيل ( قوله اللبان الأبيض ) وهو المسمى بالشام 
( قوله فإنكان لو أصابه الماء يبس ) أى ماء الفم وهو الريق أو مايدخله فه لإيباسه ( قوله واشتدا كره ) أى بحيث 
لابتحلل منه شنى ء ( قوله كان يقول ) أى فيجمع الصائم بينبما ( قوله وأن يكثر الصدقة الخ ) لعل المراد به أن يعالج 
نفسه على جعل ذلك كالطبيعة له باعتيادهللصدقة فيكون من عطف السبب على المسبب ( قوله ويقرأ غيره ) أى 
ولو غير ماقرأه الأوّل » فنه مايسمى. بالمدارسة الآن وهى المعبر عنها فى كلامهم بالإدارة ( قوله والتلاوة ) أى 
وإن قوى حفظه لأنه يجمع فيه بين النظر فى المصحف وبين القراءة . وينبغى أن محله مالم يذهب خشوعه وتدبره 


حلاف النسنة لامكروه ( قوله وذوق الطعام ) وهو مكروه بدليل الاستدرالك الآنى ؛ وكان على الشارح أن يذكر 

الكراهية هنا تمهيدا للاستدراك المذكور( قوله فإن تيقن وصول بعض جرمه عمدا ) قد يقال: قياس عامر فها 
لو وضع ماء فى فهه لغير غرض من الفطر مطلقا أنه يفطر هنا وإن لم يتعمد وإلا فا الفرق ( قوله وما موصولة أو 
زائدة ) أى أو نكرة موصوفة كما فى كلام غيره : وهو الذى ينزل عليه مايأنى عن الشارح بقوله ويجوز رفع 
مابعدها : أى بناء على أنها موصولة أو «وصوفة » وقوله ونصبه : أى بناء على أمها ذكرة موصوفة 
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ونصبه وجره وهو الأرجح على الإضافة (فى الغشر الأواخر منه) فهى أولى بذلك من غيره للاتباع » ولأأنه 
صل الله عليه وسام دكان إذا دخل العشر الأتخير أحيا الليل وأيقظ أهله وشد المُزر ؛ ويسن أن يمكث معتكفا إلى 
صلاة العيد وأن يعتكف قبل دخول العشر ففيها لا ىغيرها كما تقل الماوردى عليه اتفاق الفقهاء ليلة القدروسيأق 

الكلام عليها فى أول الكتاب الآنى . 


فصل فى شروط وجوب صوم رمضان وما يبيبح ترك صومه 

( شرط وجوب صوم رمضان العقل والبلوغ ) والإسلام ولو فيا مضى كالصلاة » فلا يحب على مجنون ومغمى . 
عليه وسكران وكافر بالمعنى السابق فى الصلاة حوره رفع القلم عن ثلاث 4( وإطاقته ) له وصحة وإقامة أخذا مما بأأى 
فلا يحب على من لايطيقه حسا أو شرعا لكبر أو مرض لايرجى بره أو حيض أو نحوه » وعلى مسافر كما يعلم ثما 
يأقى ووجوبه عليهما » وعلى السكران والمغمى عليه والحائض ونحوها عند من عبر بوجوبه عليهم وجوب انعقاد 
سبب كا تقرر ذلك فى الأصول لوجوب القضاء عايهم كا سبأتى » ومن ألحق بهم المرتد فى ذلك فقد سها فإن 


بقراءته فى المصحف وإلا فلا يكون أفضل ( قوله ونصبه ) أى على أنه مفعول لفعل لمحذوف وهو صلة لما : 
أى لامى الذى أعنيه أو أريده زيدا ( قوله وشد المزر ) كناية عن التبى" للعبادة والإقبال عايها ببمة ونشاط ٠‏ 
( فصل ) قى شروط ورجوب صوم رمضان 

( قوله وما:يبيحترك صومه ) أى وما يتبع ذلك من الإمساك والفدية ( قوله والبلوغ ) أى والنقاء من الحييض 
والنفاس أيضا » فابحنون والصبا والحيض والنفاس مانعة من الوجوب » بل ماعدا الصبا مانع من الصحة إن 
تقدم على طلوع الفجر ومبطل للصوم إن طرأ عليه . لايقال : لايتصور بطلان الصوم بطرو النفاس لأنه مسبوق 
بالولادة وهى مبطلة للصوم ؛ فالنفاس إنما حصل بعد بطلانه لأنه الدم المحارج بعد فر اغ الرحم من الحمل . لأنا 
نقول : يمكن تصويره بما لو ألقت ولدا جافا فبطل به صومها ثم رأت الدم نهارا وهى صائمة قبل مضى خسة عشر 
يوما فإنه نفاس » والأحكام مترتبة عليه من وقت رثية الدم ومدة النفاس محسوبة منالولادة » فى هذه الصورة 
إذا نوت الصوم .بعد الولادة حكم بصحته ويبطل برذيته الدم نهارا ويعتد” بما فعلته من الغبادة من صوم وغيره قبل 


روئبته أويصوّر أيضا بما لو ولدت ولدا جافا ليلا ثم نوت الصوم وطرقها الدم نهارا فإن أحكام النفاس إنما تثرتب. 


( قوله وجره ) أى بناء على أنها زائدة واعلم أن جميع ذلك فى غير ما عيارة المصنف أما فيها فظاهر أنه يتعين 
كون ما موصولةوابخار وا مجرور صلّها فلا نحل له من الإعراب ٠»‏ والتقدير لامثل الاعتكاف الذى فى العشر 
الأواخر. 
( فصل ) فى شروط وجوب صوم رمضان 
( قوله وسكران ) أى بلا تعد" وسكت عن محترز البلوغ ( قوله ووجوبه عليبما ) الضمير راجع إلى المريض 
الذى هو محترز الصحة وإلى المسافر » لكن لفظ المريض ساقط من نسخ الشارح ولعله من الكتبة فإنه موجود 
فى عبارة شرح الهج الى هى أصل ماهنا بالحرف ( قوله ومن أللحق بهم المرتد ) تعريض باللحلال الى كنا سيأقي له 


اه#ؤأأاه 

وجوبه عليه وجوب تكليف كما مرت الإشارة إليه . نعم يمكن أن يجاب عن كلام الشارح بأن وجوب انعقاد 
السبب فى حقه لايناى القول يكون الحطاب له خطاب تكليف ( ويؤمر به الصى لسبع إذا أطاق ) وميز ويضرب 
على تركه لعشرايتمر عليه والصبية كالصى » والأمروالضرب واجبان على الولى كا هر فى الصلاة خلافا المحب 
الطبرى حيث فرق بينهما (ويباح تركه للمريض إِدَا وجد به ضررا ) شديدا وهو مايبيح التيمم وإن تعدى بسببه 
بأن تعاطى ليلا مايمرضه نهارا قصدا وفارق من شرب عجننا فإنه يلزمه قضاء الصلاة » لآن ذلك فيه تسبب بما 
يؤدى للإسقاط وهذا ليس فيه تسبب إلا بما يؤدى إلى التأخير وهو أخحف فلم يضيق فيه كذا قيل ونظر فيه بأن 
كلا مهما يازمه القضاء فى الحقيقة وشمل الضرر مالو زاد مرضه أو خشى منه طول البرء لقوله تعالى - وما جعل 

يكم فى اللدين من حرج - وعلى المريض منءحيث خف مرضه بحيث لايباح معه ترك الصوم أن ينوى قبيل الفجر » 
فإن عاد له امرض كالحمى أفطر وإلافلا » وإن عام من عادته أنها ستعود له عن قرب » وأفى الأذرعى بأنه يحب 
على الحصادين تبييت النية فى رمضان كل ليلة ؛ ثم من لحقه هنهم مشقة شديدة أفطر وإلا فلا » ولوكان المرض 
مطبقا فله ترك الثية من الليل . قال فى الأنوار : ولا أثر للمرض اليسير كصداع ووجع الأذن والسن إلا أن 
يخاف الزيادة بالصوم فيفطر » ومن خاف الملاك لترك الأكل "حرم عليه الصوم . قاله الغزالى فى المستصى 


على روئية الدم كما ذكره وإن حسيت المدة من الولادة ( قوله كنا مرت الإشارة إلبه ) أىف قوله ولو فها مضى 
( قوله حيث فرق بينهما ) لعله يقول بوجوب الضرر للصلاة ولا يحب للصوم لما فيه من المشقة على الصبى بخلاف 
الصلاة ( قوله ويباح تركه) وينبغى قياسا على ماتقدم فى التيمم أنه لايجور له ذلك إلا بيخبار طبيبعدل مسام وإلا 
فلا يباح له الترك » وقد يفرق بقيام المرض وتأثيره فى البدن فيدرك الألم الحاصل بالصوم المقتضى للفطر هنا مخلاعه ‏ 
ثم فإن ألم الغسل الحاصل من الوضوء ما يحصل بعده فاحتيج فيه للسوئال ( قوله ونظر فيه ) وقد يجاب بأن لزوم 
القضاء للمجنون إذا تعدى إنما هو للتغليظ وإلا فأصل الحنون لاقضاء معه لانتفاء تكليفه » بحلاف المرض فإن 
القضاء واجب عليه مطلقا : وحاصل الفرق أنه فصل فالجنون بين التعدى بسبب الحنون وعدمه » وجمم فى وجوب 
القضاء على المريض بما مر ( قوله حيث حف مرضه ) أى قبيل الفجر بحلاف ما اوأطبق مره أو كات اوقتا 
الفجر حموها فلا تحب عليه النية( قوله بأنه يحب على الحصادين) ومثلهم غيرهم من سائر العملة( قله مم من الحقهمنهم 
مشقة شديدة ) أى سواء كان يحصد لنفسه أو بأجرة أو تبرعا وإنلم ينحصر الأمر فيه أخخذا مما يأى فى المرضعة إن 
خاف على المال إن صام وتعذرالعمل ليلا أولم يغنه فيوادى لتلفه أو نقصه نقصا لايتغابن به » هذاه والظاهر من 
كلامهم وسيأتى فى إنقاذ امحترم مايرئيده خلافا لمن أطلق فى نحو الحصاد المتع ولمن أطلق الحواز اه حج . وظاهره 
وإن ل تبح التيمم كما يفهم من قول .حج : إن خاف على المال إن صام » ويحتمل وهو الظاهر تقيبد ذلك بمبيح 
تيمم فليراجع ( قوله ولوكان المرض مطبقا ) أى أو كان محموما وقت الفجر اه حمل ( قوله لترك الأكل ) أى 
فى نهار رمضان مثلا (قوله حرم عليه الصوم ) مفهومه أنه لولم يخف الملاك لكن خاف بطء البرء أو الشين الفاحش 
التصريح به ( قوله وهو مايبيح التيمم ) هو مخالف فى هذا للشهاب حج فإنه جعله شرطا لوجوب الفطر لا تجرد 
إباحته ( قوله ونظ, فيه بأنكلا منهما يلزمه القضاء ) هذا النذار لايلائى غرض الفارق » فإن غرضه أن من تعاطى 
مابمرضه ليفطر لم نعامله بنقيض قصذه ونلزمه الصوم بل أبحنا له الفطر » ومن تعاطى امجن ليسقط عنه قضاء 
الصلاة عاملناه بنقيض قصده وألزمناه القضاء ( قوله ثم من الحقه مشقة شديدة ) ظاهره وإنلم تبح التيمم » ولعل 
الأذرعىيرى مارآه الشباب حج » وقياسطريقةالشارح المتقدمة أنه لابدمنأنهاتبيح التيمم (قوله إلا أنيخاف الزيادة) 
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والح رجانى ف التحرير . فإن صام فى انعقاده احيالان » أوجههما انعقاده مع الإثم ومن غلبه ادوع أو العاش 
حكم المريض ( و) يباح ( تركه للمسافرسفرا طويلا مباحا ) سواء أكان من رمضان أم من غيره نذرا ولو تعين أو 
كفارة أو قضاء . يلاف السفر القصير وسفر المعصية لما مر فى صلاة المسافر قياسا على المحصر يريد التحلل 
وليتميز الفطر المباح من غيره » وبحثالسبكى وغيره تقييد الفطر به بمن يرجو إقامة يقضى فيها » مخلاف مديم 
السفر أبدا لأن فى تجويز الفطر له تغيير حقيقة الوجوب بخلافه القصر وهو ظاهر وإن نازع فيه الزركشى » ومثله 
فها يظهر كا بحثه الأذرعى مالوكان المسافر يطيق الصوم وغلب على ظنه أنه لايعيش إلى أن يقضيه لمرض موف 
أو غيره ( ولو أصبح ) المقم ( صائما فرض أفطر ) لوجود المعنى المحوج إلى الفطر من غير اختياره ولما صح « أنه 
صلى الله عليه وسام أفطر بعد العصر بكراع الغمم بقدح ماء لما قيل له إن الناس يشق عليهم الصيام ؛ ( وإن سافر 
فلا) يفطر لأنها عبادة اجتمع فيها الحضر والسفر فغلينا جايب الحضر لآنه الأصل » ولو نوى ليلا ثم سافر وَل يعلم 
هل سافر قبل الفجر أو بعده آمتنع الفطر أيضاللشك فى مبيحه » فإن فارق العمران إن لم يكن ثم سور » والسور 
إنكان قبل الفجر فله الفطرء وشمل إطلاق المصنف جواز الفطر للمريض والمسافر مالو نذر إتمامه » وبه صرح 


أو زيادة المرض لم يحرم لكن تقدم مع ذلك حرمة استعمال الماء » وعليه فقد يفرق بينهما بأن للماء بدلا تفعل به 
الصلاة فى وقنها فنع من استعماله المؤُدى للضرر مع إمكان العدول عنه » بملاف الصوم فإن الإفطار يؤدى إلى 
تأخير العيادة عن وقتها وإن أمكن القضاء » لكن فى حاشية شيخنا الزيادى أنه متى اف مرضا يببح التيمم وجب 
الفطر » ويصرح به قول حج بعد قول المصنف ويباح تركه للمريض : أى يجب عليه إذا وجد به ضررا شديدا 
بحيث يبيح التيمم . وينبغى أن مثل خوف المرص أو زيادته مالو قدم الكفار بلدة مس بلاد المسلمين مثلا واحتاجوا 
فى دفعهم إلى الفطر ول يقدروا على القتال إلا به جاز لم » بل قد يحب إن نحققوا تسلط الكفار على المسلمين حيث 
بيقاتلوهم ( قوله بخلاف مديم السفر ) قال حج : وفيه نظر ظاهر فالأوجه خخلافه اه . ويمكن توجيهه بأن للصوم 
بدلا وهو الإطعام فبتقدير فطره لايفوت النذر ( قوله تغيير حقيقة الوجوب ) قد يقال لايلزم من فطره ذلك بحواز 
اختلاف أحوال السفر فقد يصادف أن فى صوم رمضان مشقة قوية كشدة حر فيفطر ويقضيه فى زمن. ليس فيه 
تلك المشقة كزمن الشتاء ( قوله وهو ظاهر ) وظاهر أن حل الوجوب عليه حيث لم يحصل له بسبب الصوم ضرر 
يبيبح التيمم وإلا جاز له الفطر بل وجب ( قوله أفطر بعد العصر ) لايقال : إنه ليس فيه أنه صلى الله عليه وسلم 
حصل له مرض أفطر لأجله لأنا نقول : يحوز أن فطره لسبب آخخر اتفق حصوله إذ ذاك ويحصل معه المقصود لأنه 
جعل فطره سببا لفطر الناس للمشقة الحاصلة لم , هذا وقد يقال إن كانوا مسافرين كما هوالظاه رم يصح الاستدلال 
بما ذكر على أن طروٌ المرض يبيح الفطر لآن السفر فى بفسه مبيح وإنكان صلى الله عليه وسلم صائما » وجعل 
فى شرح الروض غطره صلى الله عليه وسام فها ذكر دليلا للحؤاز الفطر للمقبم الذى نوى ليلا ثم سافر قبل الفجر 
( قوله بكراع الغمم ) هو موضع على ثلاثة أميال من عسفان قاموس ( قوله مالو نذر إنمامه ) أى إتمام رمضان 
قياس مامر للشارح أن المراد زيادة المرص لازيادة مجرد الوجع (قوله قياسا على المحصر يريد التحلل وليتميز 
الفطر الخ ) لاحل له هنا وإنما محله عند قوله الآنى نعم يشترط فى جواز الترخص نيته فإن هذين تعليلان له كا فى 
كلام غيره ( قوله ولما صح من أنه صلى الله عليه وسام أفطر بعد العصر الخ ) محله بعد قول المن الآنى : ولو 
. أصبح المسافر والمريض صائمين ثم أراد الفطر جاز كا فى كلام غيره 
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الرويانى لأن إيجاب الشرع أقوى منه ولاكراهة ف الترخص فيا مر كما فى المجموع . نعم يشترط فى بجواز الترخص 
نيته كالخصر يريد التحلل ما اقتضاه كلام الرافعى فى فصل الكفارة وذكره البغوى وغيره وجزم به المحب الطبرى 
ونقله عن الأصعاب » واعتمده الأسنوى وغيره خلافا لما فى فتاوى القفال ( ولو أصبح المسافر والمريض صائمين 
م أراد الفطر جاز ) هما لدوام عذرهما ( فلو أقام ) المسافر ( وش ) المريض ( حرم ) عليهما ( الفطرعلى الصحيح) 
لانتفاء المبيح . والثانى لايحرم اعتبارا بول اليوم ؛ ولهذا لو أصبح صاثْما ثم سافر لم يكن له الفطر ( وإذا أفطر 
المسافر والمريض قضيا ) لقوله تعالى ‏ فن كان منكم مريضا أو على سف فعدة من أيام أخر- التقدير : فأفطر فعدة 
( وكذا الحائض ) إجماعا والنفساء فى ذلك مثلها ( والمفطر بلا عذر ) لأنه إذا وجب على المعذور فغيره أولى ( وتارك 
النية ) الواجبة عمدا أو سهوا لتوقف صمته عابها . ولا يجب التتابع فى قضاء رمضان لكنه يستحب كغيره تعجيلا 
لبراءة الذمة . قال ف. المهمات : وقد يحب بطريق العرض وذلك فى صورتين ضضيق الوقت وتعمد الثرك » ورد" 
بمنع تسميته تتابعا » إذ لو وجب لزم كونه شرطا فى صحة الصوم كصوم الكفارة وإنما يسمى هذا واجبا مضيقا » 
وقد يمنع الأول الملازمة ويسند المنع بأنه قد يحب ولا يكون شرطا كما فى صوم رمضان ولا يبمنع من تسميته ذلك 
تتابعاكونه واجبا مضيقا ( ويجب قضاء مافات بالإماء ) لأنه نوع مرض فاندرج نحت قوله ف نكان منكممريضا - 
الآية . وإنما سقط قضاء الصلاة لتكررها ولأنه فى. معنى المكلف ( والردة ) لأنه التزم الوجوب بالإسبلام وقادر 
على الأداء فه وكا نحدث ( دون الكفر الأصلى ) بالإجماع لما فى وجوبه من التنفير عن الإسلام ( والصبى وانجنون) 
لارتفاع القلم عنهما » ولو ارتد ثم جن أو سكر ثم جن” فالأصح ف المجموع فى الأولى قضاء الجميع وف الثانية 
أيام السكر لأن حكم الردة مستمر بحلاف السكر ( ولو بلغ) الصبى بالمعنى الشامل للصبية كنا مر ( بالنهار صائما ) 
بأن نوى ليلا ( وجب عليه إتمامه بلا قضاء ) لصير ورته من أهل الوجوب ف أثناء العبادة فأشبه ما لو دخل فى صوم 
تطوع ثم نذر إتمامه » ولوجامع بعد بلوغه لزمته الكفارة ( ولو بلغ ) الصبى ( فيهت) أى النهار ( مفطرا أو أفاق ) 
فيه انجنون ( أو أسلم ) فيه الكافر ( فلا قضاء ) عليهم ( فى الأصح ) لعدم الفكن من زمن يسع الأداء والتكميل 
وبق ما لو نذر المسافر فى السفر صوم تطوّع هل ينعقد نذره أولا ؟ فيه نظر » وينيغى أنه إن كان صومه أفضل 
بأن لم يحصل له فيه مشقة أصلا اتعقد نذره وإلا فلا ( قوله فى جواز الترخص نيته ) مفهومه الإثم إذا لم ينوا ذلك 
( قوله وقد يمنع الأول ) هو قوله وقد يحب بطريق العرض وقوله الملازمة هى قوله إذ لو وجب ازم الخ ( قوله 
ويحب قضاء مافات بالإعماء ) أى وإ نل يتعد” به بخلاف اللحنون ( قوله دون الكفر الأصلى ) أى فلو خالف وقضاه 
لم ينعقد قياسا على ماقدمه الشارح فى الصلاة من أنه لو قضماها لاتنعقد » ثم رأيت فى سم على حج فى أثناء كلام 
طويل مانصه : ثم نقل شيخنا الشهاب الرملى إفتاء بأن الصلوات الفائتة فى الكفر لا يحب قضاوها ولا يستحب اه . 
وقياسه عدم حعة قضاء مافات من الصوم فى الكفر » وقدمنا فى فصل إنما نجب الصلاة عن إفتاء السيوطى صمة 
قضاء الكافر الصلاة » وقياسه حة قضائه الصوم اه ( قوله عنهما ) أى عن صاحبهما ( قوله ولو ارتد ثم جن ) 
بق مالو قارن الحنون الردة بأن قارن قوله المكفو الحنون. فهل يغلب الحنون أو الردة أو لايم عليه بالارتداد 
فيه نظر » كذا بهامش عن بعضهم . أقول : والظاهر بل المتعين الثالث لأن جنونه حيث قارن نزل ميزلة السابق 
على الردة لأن مقارنته لما ارتد به تمنع من قصده لما فعله حالة الفعل والقصد السابق على الفعل لا أثر له ( قوله 
فى الأولى ) هى مسئلة الارتداد » وقوله وف الثانية هى مسئلة السكر ( قوله لصيرورته من أهل الوجوب ) وهل 
يثاب على جميعه ثواب الواجب أو يثاب على مافعله فى زمن الصبا ثواب المندوب وما فعله بعد البلوغ: ثواب 
الواجب ؟ فيه نظر » والأقرب الثانى لآن الصوم وإن كان خحصلة واحدة لايتبعض لكن الثواب المثرتب عليها 


-1١88- 
عليه غير ممكن فأشبه مالو أدرك من أوّل الوقت ركعة ثم جن . والثانى يجب القضاء لإدراكهم جزءا من وقت‎ 
الفرض ولا بمكن فعله إلا بيوم فيمل كما يصوم فى الحزاء عن بعض مد يوما ( ولا يلزمهم ) يعنى هؤلاء الثلاثة‎ 
[مساك بقية النهار فى الأصح ) لإفطارهم بعذر فأشبهوا المسافر والمريض . والثانى يلزمهم لإدراكهم وقت‎ ( 
الإمساك وإن لم يدركوا وقت الصوم . نعم يستحب للحرمة الوقت . ويسن لمن زال عذره إخفاء الفطر عند من يجهل‎ 
حاله لثلا يتعرض للهمة والعقوبة » وعلم من ندب الإمساك أنه لاجناح عليه فى جماع مفطرة كصغيرة ومجنونة‎ 
) وكافرة وحائض اغتسلتا لأنهما مفطران فأشبها المسافزين والمرضى ( ويلزم ) الإمساك ( من تعدى بالفطر‎ 
عقوبة له ومعارضةلتقصيره » والمراد بالفطر الفطر الشرعى فيشمل المرتد ( أو نسبى النية ) من الليل لأن نسيانه يشعر‎ 
بعرك الاهمام يأمرالعبادة فهو ضرت تقصير ( لا مسافرا ومريضط زال عذرهما بعد الفطر ) بأن أكلا : أى لايازمهما‎ 
) فإن أكلا فليخفياه كيلا يتعرضا للنهمة وعقوبة السلطان كما مر ( ولو زال‎ ٠ الإمساك لكن يندب لحرمة الوقت‎ 
عذرهما ( قبل أن يأكلا ول ينويا فكذا فى المذهب ) أى لايلزمهما الإمساك لآن تارك النية مفطر حقيقة فكانكا‎ 
لو أكل . وقيل فيه وجهان » ومراده بقبل أن يأكلا مايحصل به الفطر » واحترز بقوله : ول ينويا عما لو نويا‎ 
) فأصبحا صائمين فيلزم الإمساك » ولو طهرت نحو حائض فى أثناء النهار لم يلزمها الإمساك ( والأظهر أنه يلزم‎ 
الإمساك ( من أكل يوم الشك . ثم ثبت كونه من رمضان ) وهو من أهل الوجوب  لأن صومه كان واجبا عامهم‎ 
إلا أنهم جهلوه » ثم إن ثبت قبل نحو أكلهم ندب لم نية الصوم : أى الإمساك ليتميز عمن أمسك غافلا : يلاف‎ 
المسافر إذا قدم بعد الإفطار لأنه يباح له الأكل مع العلم بأنه من رمضان كما مر ؛ ومراده بيوم الشاث هنا يوه‎ 
الثلاثين من شعبان سواء أكان تحدث بروئيته أم لا » بخلاف يوم الشلك الذى يحرم صومه . والطريق الثانى لا لأأنه‎ 
أفطر بعذر فأشبه المسافر إذا قدم بعد الإفطار ورد بما مر والمأموم بالإمساك يثاب عليه وليس فى صوم شرعى كما‎ 
» هر الأصح ف المجموع وإنما أثيب عليه لأنه قام بواجب ؛ ولو ارتكب فيه محظورا لم يلزمه سوى الإثم‎ 


يمكن تبعيضه ١»‏ ونظيره مامرً فى الجماعة من أنه إذا قارن فى بعض الأفعال فاتت الفضياة فيه دون غيره ( قوله 
ومعارضة ) عطف مغاير ( قوله فيلزم الإمساك.) أى الإتمام ( قوله لم يلزمها الإمساك ) وقياس مامْر فى المسافر 
ندب الإمساك ( قوله ندب لم نية الصوم ) أى الإمساك ليتميز عمن أمساث غافلا » ويحتمل أن المراد نية الصوم 
الحقيى لكن إذا كان فى وقت تصح فيه النية فى بعض المذاهب ( قوله وليس فى صوم شرعى ) أى ومع ذلك 
فالظاهر أنه تثبت له أحكام الصائمين فيكره له شم الرياحين ونحوها ؛ ويؤايده كراهة السواك فى حقه بعد الزوال 
على المعتمد فيه . 


( قوله اغتسلتا ) كذا فى النسخ » واللأصوب اغنسلت : أى الحائض ( قوله لآأنهما مفطران ) انظر ما مرجع ضمير 
التثنية ويجوز أن يكون الواطىء والموطوءة لكن يعبكر عليه قوله فأشبها المسافرين والمرضى إذ لا يتأتى ذلك فى نحو 
الصبية وامجنونة كنا لايخى » وأصل هذه العبارة فى شرح الروض : لكن ضمير التثنية فيه راجع للمريض إذا شئى 
والمسافر إذا حضر » فقوله فيه فأشبها المسافرين الخ : أى من قام به السفر والمرض بالفعل ( قوله لكن يندب لحرمة 
الوقت ) هذا شمله قوله فها مر . ويسن لمن زال عذره بارا إخفاء الفطر ( قوله أى الإمساك ) قد يقال : إذا كان 
المراد بنية الصوم نية الإمساك فا وجه تقييد استحباب النية بكون الثبوت قبل نحو الأكل ٠‏ هذا والمشهور إبقاء نية 
الصوم على ظاهرها للخروج من خلاف ألى حنيفة القائل بوجوبها حينئذ : أى إذا كان قبل الزوال » وظاهر أنه 


-184- 
وكلامهيفهم أنمن لم بأكل ثم ثبث أنه من رمضانيجب عليه الإمساك من باب أولى » لكن قد يتبادر إلى الذهن أنه 
لاخلاف فى ذلك وهو قضية قل ابن الرفعة فى الكفاية عن الأكثرين والذى قاله فى الروضة عن صاحب التنمة 
أن القولين فيا إذا بان من رمضان قبل الأكل فإن بان بعده فإن قلنا الإمسالك لايحب هناك فهنا أولى وإلا فوجهان 
أصعهما الوجوب ( وإمساك بقية النهار من خخواص رمضان ) حرمة الوقت ولأنه اخقص بفضائل لم يشاركه غيره 
يها إذ هو سيد الشبور ؤيوم منه أفضل من يوم عيد الفطر ( بخلاف النذر والقضاء ) والكفارة فلا إمساك على 

متعد فيها لانتفاء شرف الوقت ا لاكفارة فيها . 


فصل فى فدية الصوم الواجب 
( من فاته شىء من رمضان ) أوغيره من نذر أو كفارة بعذر ( ففات قبل إمكان القضاء ) كأن استمر مسافرا 
أو مريضا أو المرأة <املا أو مرضعا إلى قابل( فلا تدارك له ) بفدية ولا قضاء ( ولا إثم عليه ) مادام عذره باقيا 
وإن استمر سنين لأن ذلك جائز ف الأداء بالعذر على القضاء به أولى » أما غير المعذور وهو المتعددى بالفطر فإنه 
يأم' ويتدارك عنه بالفدية كما صرح به الرافعىفى باب النذر فى نذر صوم الدهر ( وإن مات بعد الممكن ) من القضاء 
ولم يقض (لم يصم عنه وايه فى الحديد) أى لايصح إذ الصوم عبادة بدنية لاتدخلها النيابة ىالحياة فكذلك بعد 
الموت كالصلاة » وسواء فذلك مافات بعذر أم بغيره » وعلم من تعبيره بالموت عدم صعة الصوم عن حى تعذر 


( فصل ) فى فدية الصوم الواجب 

( قوله فى فدية الصوم ) أى وما يتبع ذلك كعدم فعل الصلاة والاعتكاف عمن مات وقوله الواجب لبيان 
الواقع لا للاحتراز ( قوله بعذر) متعلق بقوله من فاته شى ء من رمضان ( قوله ولا فضاء ) هذا قد يخالف مابأقى 
من أن من أفطرلهرم أو عجز عن صوم واجب لزمانة أو مرض لايرجى بروأه وجب عليه مد لكل يوم » وقد 
يجاب بأن ما يأتى فيمن لا يرجو البرء وما هنا فيخلافه » ثم رأيت فى سم على منهج مانصه : لايشكل على ماتقرر 
الشيخ الهم إذا مات قبل القكن لأن واجبه أصالة الفدية بخلاف هذا ذكر الفرقالقاضى اه ( قوله باقيا ) أى إلى 
مؤته ( قوله بالفدية ) زاد حج أوالصوم ( قوله وإن مات بعد القكن ) أى وقد فات بعذر أو غيره أتم كا أفهده 
المن وصرح به جمع متأخرون ٠‏ وأجروا ذلك فى كل عبادة وجب قضارها وأخره مع القكن إلى أن مات قبل 
الفعل وإن ظن السلامة فيعصى من آخر زمن الإمكانكالحج لأنه لمالم بعلم الآخر كان التأخير له مشروطا بسلامة 


لايجحرئه عن صيام ذلك اليو إلا إن قلده فليراجع ( قوله وكلامه يفهم ) أى مفهوم موافقة أولوى . 
( فصل ) فى فدية الصوم الواجب 
( قوله أو غيره من نذر أو كفارة ) لا حاجة إليه لأنه سيأتى فى المئن ( قوله إلى قابل ) صوابه إلى الموت وهو 
سبق نظر من مسئلة التأخير الآنية إلى مسئلة الموت وكذا قوله الآنى مادام عذره باقيا الخ » وسيعيد العبارتين 
بلفظهما فى مسئلة التأخير ( قوله ويتدارك عنه بالفدية ) انظر هل يتدارك عنه بالصوم أيضا على القديم الآنى 
( قوله وعلم من تعبيره بالموت الخ ) فى هذا السياق تهافت » وكان المناسب أن يْخر هذا عن حكاية القديم 
نم يقول : وعل من فرض لحلاف ف اميت أن الحى الخ . 


كولاه 
صومه بمرض أو غيره . ولو مأيوسا من برئه » وادعى فى زوائد الروضة أنه لا خلاف فيه ؛ وف شرح مسلم عن 
الماوردى وغيره أنه إجماع ( بل يخرج من تركته لكل يوم ) فاته صومه ( مد طعام ) من غالب قوت بلده والقديم 
أنه لايتجين الإطعام بل يجوز للولى" الصوم عنه بل يستحب له ذلك كا فى شرح مسا لحبر « من مات وعليه صيام 
صام عنه وليه » وسيأى ترجيحه هذا كله فين مات مسلما ؛ فإن ارتد” ومات لم يصم عنه ويتعين الإطءام قطعا 
(وكذا النذر والكفارة ) بأنواعها فى تداركهما القولان وتقييد الحاوى الصغير الكفارة بالقتل غريب بل قال بعضهم 
لايوجد فى غيره ( قلت : القديم هنا أظهر والله أعلم ) وعبر عنه فى التصحيح بتار( وفى الروضة بالصواب وأنه 
الذى ينبغى الحزم به للأحاديث الصحيحة وليس للجديد حجة من السنة والحديث الوارد بالإطعام ضعيف اه . 
ونقل البندنيجى أن الشافعى نص عليه فى الأمالى أيضا فقال : إن صح الحديث قلت به » والأمالى من كتبه 
الخديدة . وقال البييبى : لو وقف الشافعى على جميع طرق هذه الأحاديث وتظاهرها لم يخالفها إن شاء الله تعالى . 
قال السبكى : وهوكا قال ويتعين أن يكون هو امْحْتارٍ والمفتى به ( والولى ) الذى يصوم على القديم ( كل قريب ) 
أى أ قريب كان ( على الختاز ) لأنه مشتق من الولى” بإسكان اللام وهو القرب فيحمل عليه مالم يدل دليل على 
خلافه وإن لم يكن واربًا ولا ولى مال ولا عاصبا . والأوجه كما قاله الزركشى فى خادمه اشتراط بلوغه ولا 
يشترط فى الآذن والمأذون له الحرية فيا يظهر لآن القن" من أهل فرض الصوم بحلاف الصبى » ويئيده 


العاقبة » بحلاف المؤقت المعلوم الطرفين لأنه أثم فيه بالتأخير عن زمن إمكان أدائه اه حج ( قوله ولو مأيوسا من 
برئه ) ظاهره وإن أخبر به معصوم وكتب عليه سم على حج فى العباب . 

[ فرع ] لايصام عن حى وإن أيس منه » قال فى شرحه : قال الزركشى : ولا ينافى ذلك خلافا الجمع قول 
الإمام » وتبعه الشيخان فيمن نذر صوم الدهر وأفطر متعديا الظاهر أن وليه يصوم عنه فى 'حياته اه ( قوله أنه 
إجماع ) معتمد ( قوله من غالب قوت باده ) قال حج ويكخذ ما مر ف الفطرة أن المراد هنا بالبلد الى يعتبر غالب 
قوتها امحل الدى هو فيه عند أول مخاطبته بالقضاء ( قوله كما فى شرح مسام ) قال حج : وظاهر أنه يسن أنه أفضل 
من الإطعام وهو بعيد كيف وف إجزائه اللخلاف القوى والإطعام لا خلاف فيه فالوجه أن الإطعام أفضل منه 
( قوله لم يهم عنه ) أى لأأنه ليس من أهل العبادة الآن ( قوله ويتعين الإطعام ) أى بما خلفه ( قوله وتقييد الحاوى 
الخ ) هذا مخالف لما فى الزيادى وعبارته » أما كفارة ظهار فالإطعام فيه واجبب أصالة لا بدلا الخصوص الموت 
اه . أى بل لعجزه عن الصوم فإنة حيث عجز عنه انتقل للإطعام ولوق الحياة » ووجه الخالفة أن ماهنا يفيد أن 
الصوم باق فى ذمته إلى الموت وبموته يحب الإطعام فى تركته بدلا عن الصوم أو يصوم الولى عنه على الحلاف . 
وما فى الزيادى يفيد أن الإطعام كفار الظهار : أى والوقاع أصل لا بدل ( قوله وتظاهرها ) التظاهر التعاون اه 
مختار . والمراد هنا أن هذه الأحاديث يقوى بعضها بعضا ( قوله أن يكون هوا تار) معتمد ( قوله أىقريبكان) 
أىبشرط أن يعرف نسبه منمويعد فالعادة قريبا له شوبرىاه مم على بهجة. وظاهره ولورقيقا . وعبارة حج بعد 
قول المصنف وإن مات الخ : نعم لو قيل فحرمات وله قريب رقيق له الصوم عنه لم يبعد لآن الميت أهل للإنابة 
عنه » وأى ف كلامه بالرفع بدل أو عطف بيان لكل ( قوله وإنلم يكن وارثا )' أى بالةرابة الخاصة كابن الحال 
وقوله ولاولى مال : أىبأن لم يكن وصيا ولا قها من سجهة القاضى ( قوله لأن القن الخ ). أى بخلاف الصبى فإنه 


( قوله ولا بشترط ف الآذن والمأذون ) كان الأولى تأخيره عن المأن الآنى 


اها - 
مايأ من اشتراط بلوم من ييحج عن الغير » وإما اشترظت حريته ثم لأن القن ليس من أهل حجة الإسلام فهو ثم 
كالصى بخلافه هنا ( ولو صنام أجننى ) على هذا القول ( بإذن الولى صمح ) ووقع عن الميت سواء أكان بأجرة وهى 
عند استئجار الوارث من رأس المال أو دونبما للأخبار الصحيح ةكخبر الصحيحين امار وخير مسلم «أنه صلل 
الله عليه وسملم قال لامرأة قالت له إن أنى مانت وعليها صوم نذر أقأصوم عنها ؟ فقال لها عليه الصلاة والسلام : 
صو عن أملك :.. قال ف المجموع : وهذا يبطل احّال ولاية المال والعصوبة اه . وبما يبطل الإرث خبر أحمد 
وأىداود « أن امرأة ركبت البحر فنذرت إن نجاها الله أن تصوم شمرا فل تصم حتى ماتت ء فجاءت قرابة لها إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلكفقال : صوى عنها » فعدم استفصاله عن إرنها وعدمه يدل على 
المموم » وف المجموع أيضا مذهب الحسن البصرى أنه لو صام عنه بالإذن ثلاثون فى يوم واحد أجزأ وهو الظاهر 
الذى اعتفده » ولكن لم أرفيهكلاما لأصحابنا اه . قال الأذرعى : وأشار إليه ابن الاستاذ تفقها » ويشهد له نظيره 
فى احج كما صرّحوا به : أى فيا إذا وجب صيام بدلا عن إمداد وجبت عليه ثم مات قبل أن يصوم فإنه إذا صام 
عنه ماعة بعدد الإمداد أجزأه . واستشهد له البارزى أيضا بما لو استأجر عنه بعد موته لحجة الإسلام واحد وآخر 
لنذر وآخر .لقضاء فى.سنة واحدة فإنه يحوز » وسواء فى جواز فعل الصوم أكان قد وجب فيه التتابع أم لا لأن 
التتابع إنما وجب فى حق الميت لمعنى لابوجد نى حق القريب : ولآنه النزم صفة زائدة على أصل الصوم فسقطت 
بمؤته » وقضية كلام الرافعى استواء مأذون الميت والقريب فلا يقدم أحدهها على الآخخر . أما إذالم يخلف تركة 


وإن كان من أهل الصوم ليس من أهلفرضه ( قوله ولو صام أجنى ) خرج به ما لو أذن الأجنى المأذون له 
لأجنى آخر فلا يعتد بإذنه ( قوله بإذن الولى ) أى السابق الذى يصوم على القديم » والآلف واللام فيه للعهد 
فيصدق بكل قريب وإن بعد ولم يكن وارثا » وقد يشعر به قوله بعد ولو قام بالقريب مايمنع الإذن كصبا الخ 
حيث لم يعبر فيه بالولى » ويحتمل تخصيص الولى هنا بمن له ولاية الما لكالأب واحد للميت كما هو مقتضى إطلاق 
ش الولى هنا وتقييده للولى” فها مر بقوله الذىيصوم على القديم » لكن بمنع هذا الاحمال ماتقدم فى قوله ولا يشرط 
فى الإذن الخ ( قوله من رأس المال ) ومحل ذلك حيث كان حائزا أو غيره واستأجر بإذن باقى الورثة وإلا كان 
مازاد على مايخصه تبرعا منه فلا تعنق لشى ععنه بالتركة ( قوله فقال لها عليه الصلاة والسلام ) لاحاجة إليه مع قوله 
أوّلا قال لامرأة الخ» ثم رأيت فى نسخة صحعيحة إسقاط قوله فقال لها عليه الصلاة والسلام ومثله فى انحلى ( قوله 
وبما يبطل الإرث ) أى يبطل اشتراط كون من يصوم عن الميتوارثا ( قوله وسواء فى جواز فعل الصوم ) أى 
الواقع من جماعة فى يوم عن شخص ( قوله صفة زائدة ) هى التتابع ( قوله والقريب ) أى نفسه ( قوله فلا بقدم 
أحدهما ) أىلأن القريب قائم مقام الميت فكأنه أذن لحماء وعليه فلوصامعن الميت قدر ماعليه فإن وقع ذلك مرتبا 
وقغ الأول عنه والثانى نفلا للصائم » ولو وقعا معا احتمل أن يقال وقع واحد منهما عن الميت لابعينه والآخر 


(قوله وهى عند استئجارالوارث الخخرج بالوارثغيره فالأجرة عليه كاهو ظاهر وسيأق.ايئخفمته أن للوارث 
أخيذ الأجرة إذاصام (قو له للأخخبار الصحيحة الخ) استدلال لأصلمسئلة الصيامعلى القديم وأخره إلىهنا حى ثم 
المسثلة (قوله فعدم استفصالدعن إرمها وخدمه) أى أنه لم يسئل عن كونها به أوهنالئمن يحجبها لا عن سيب إريهامن كونها 
بالبنتيةأو الأختية مثلا فلا يقاليحتمل أنه كانيعرف جهةقرابمه! (قوله ولأنه التزام صفة زائدة) فالتعبير بالالعزام 
تساهل ( قوله فسقطت بموته ) جرد دعوى لم يقدم عليها دليلا » ولعل المقيس عليه ساقط من النسخ من الكتبة 


قا 
فلايلزم الوارث إطعام ولا صومبل يسن له ذلك . ويفبغى ندبه لمن ع دّالورثةمن بققية الأقارب إذا لم يخلفتركة 
أو خلفها وتعدىالوارث برك ذلك ( لا مستقلا فى الأصح ) فلا يجوز له الصوم لأنه ل يرد به نص » ولا هو 
فمعنى ما ورد به النص » وفارق نظيره فى الحج بأن له بدلا وهو الإطعام وبأنه لايقبل النيابة فى الحياة فضيق فيه. 
بحلاف الحج : وهل له أن يستقل بالإطعام لأنه محض مال كالدين أويفرق بأنه هنا بدل عما لايستقل به ؟ الأقرب 
لكلامهم وجزم به الزركشى الثانى . ولو قام بالقريب مايعنع الإذنكصبا وجنون » أو امتنع الأهل من الإذن 
أوالصوم » أولم يكن قريب أذن الحاكم فيا بظهر خلافا لمن استوجه عدمه وعلله بأنه على خلاف القياس فيقتصر 
فيه فتتعين الفدية ‏ ولوقال بعض الورثة أنا أصوم وآخحذ الأجرة جاز » أو قال بعضهم نطعم وبعضهم نصوم أجيب 
الأولون كا رجحه الزركشى وابن العماد لأن إجزاء الطعام مجمع عليه . ويؤيد إجابة من طلب التكفين فى ثلاثة 
أثواب تكميلا لوق الميت ٠‏ ولو تعدد الوار ثولم يصم عنه قريب وزعت عليهم الأمداد على قدر إرتهم ثم من 
خصه شىء له إخراجه والصوم عنه ويجبر الكسر . نعم ل وكان الواجب يومالم يح تبعيض واجبه صوما وإطعءاما 
لأنه بمنز لةكفارة واحدة ومقابل الأصح يصح كما يو دينه بغير إذنه ( ولو مات وعليه صلاة أو اعتكاف لم يفعل 
ذلك عنه ولاافدية له )لعدم ورودها بل نقل القاضى عياض الماع على أنه لابصلل عنه . نعم لو نذر أن يعتكف 


عن الصائم ( قوله فلا يلزم الوارث ) وإنمالم يحب عليه الصوم لكون الميت لم يخالف تركة يتعلق بها الواجب ومن 
ثم لم يحب الصوم على وارث هن خلف تركة » وغاية الأمر أنه سقط التعلق بالتركة بصوءه ( قوله وفارق نظيره 
فالحج ) أى حيث يصح من الأجنى بلا إذن من الميت ولا من القريب ( قوله بأن له ) أى الصوم ( قوله فى 
الحياة ) أى بخلاف' المج فإنه يقبلها حي ث كان المستنيب مءضوبا ( قوله وهل له ) أى للأجنى ( قوله إذن الخاكم ) 
أى وجوبا لآن فيه مصلحة للميت والحاكم يجب عليه رعايتها والكلام فيا لو استأذنه من يصوم أو يطعي عن الميت 
( قوله فما يظهر خلافا لما فى شرح الروض : وعبارة سم على شرح البيجة : فإن قام بالقريب مامنع الإذن كصبا 
وجنون أو امتنع من الإذن والصوم أولم يكن قريب فهل يأذن الحاكم ؟ فيه نظر » والأوجه المنم لآنه على حلاف 
القياس فيقتصر عليه فتتعين الفدية اه كلام شرح الروض' ء إلا أن قوله والآوجه المنع الخ الآوجه أنه يأذن له 
ويستأجر من التركة مر ( قوله خلافا لمن استوجبه ) مشى عليه حج ( قوله فيقتصر فيه ) أى على الوارد ( قوله 
وآخل الأجرة جاز ) أى حيث رضى بذلك بقية الورثة أخحذا من قوله أو قال بعضهم الخ ( قوله أجيب الأولون ) 
أى بالفسبة لقدر حصنهم فقط أخذا ما يأتى فى قوله ثم من خحصه شىء له إخخراجه الخ ( قوله لأن إجزاء الإطعام ) 
يرخف منه أن الإطعام أفضل من الصوم وبه صرّح حج حيث قال : فظاهر قوله فى شرح مسلم يسن أنه : أى 
الصوم أفضل من الإطعام » وهوبعيدكيف وفى إجزائه الحلاف والإطعام لاخلاف فيه فالوجه أن الإطعام أفضل 
منه ( قوله لم جز تبعيض ) أى فالطريق أن يتفقوا على صوم:واحد أو يخررجوا مد طعام » فإن لم يفعلوا شيثئا من 
ذلك وجب على الحا إجبارهم على الفدبة أو أخذ مد من تركنه وإخراجه ( قوله لعدم ورودها ) أى وهل تسن 
أم لا؟ فيه نظر ء والأقرب الأول خروجا من خلاف من أوجبه فى الصلاة المذكورة عن حج الآفى قزيبا 

(قولهفيقتصرهيه) عبارة شيخ الإسلام : وهو الذى عرض به الشارح فيقتصرعليه ( قوله ويجبر الكسر) أى فىالصوم 
( قوله لم يجز تبعيض واجبه صوما وإطعاما ) ولعل المسانع من وقوع الصوم الذى صاءه من نخصه الصوم عن الميت 


كو نه نواه عن خصوص حصته 


ير 5 

صائما اعتكف عنه وليه صاثما . قاله فى الهذيب » ومثله ركعتا الطواف فيجوز نبعا الحج ( وف :الاعتكاك ول ) 
أنه يعتكف عنه قياسا على الصوم لأن كلا منهما كف ومنع ( والله أعلم » والأظهر وجوب المد ) عن كل يوم 
( على من أفطر ) من رمضان ( لكبر ) كأن صار شيخا هرما لايطيق الصوم فى زمن من الأزمان » وإلا لزمه إيقاعه 
فبا يطيقه فيه » ومثله كل عاجز عن صوم واجب سواء فى رمضان وغيره لزمانة أو مرض لايرجى بره أو مشقة 
شديدة تلحقه ولم يتكلفه » قال تعالى ‏ وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ‏ أى لايطيقونه أو يطيقونه حال 
الشباب ثم يعجز ون عنه حال الكبر » أو يطيقونه : أى يكلفونه فلا يطيقونه كا مر » وإنمالم يلزم من ذكر قفساء 
إذا قدر بعد ذلك لسقوط الصوم عنه وعدم مخاطبته به كما هو الأضح ف المجموع من أن الفدية واجبة فى حقه 
ابتداء لابدلاعن الصوم؛ ومن ثم لونذر صومالم يصح نذره وإن قدرعليه بعد الفطر ل يلزمه قضاوه: حلاف نظيره 
فى المج عن معضوب قدر بعد لأنه خوطب بالحج » ولو تكلف الصوم فلا فدية عليه كنا نقله فى الكفاية عن 
البندنيجى كا لو تكلف من سقطت عنه الجمعة فعلها حيث أجزأته عن واجبه-فلا يرد عليه قول الأسنوى قياس 
ماصححوه من أنه مخاطب بالفدية ابتداء عدم الاكتفاء بالصو م » وقضية كلامهما أن من ذكر إذا عجز عن الفدية 
ثبتت فى ذمته كالكفارة وهو كذلك . وما بحثه فى امجموع من أنه ينبغى هنا عكسه كالفطرة لأنه غاجز حال 
التكليف بالفدية وليست فى مقابلة جناية ونحوها رد بأن <ق الله تعاللى المالى إذا عجز عنه العبد وقت الوجوب 
استقر فى ذمته وإنلم يكن على جهة البدل إذا كان بسبب منه وهو هنا كذلك إذ سببه فطره حلاف زكاة الفطر ١‏ 
ولو أخر نحو الرم الفدية عن السنة الأولى لم يلزمه شى ء للتأخير » وليس له ولا للحامل أو المرضع 


( قوله اعتككف عنه وليه صائما ) أى جاز أن يعتكف صائْما فإن ل يفعل بت الاعتكاف فى ذمة الميت ( قوله وى 
الاعتكاف قول) قالحج : وف الصلاة قول أيضا أنها تفعل عنه أوصى بها أولا حكاهالعبادىعن الشافعى وغيره عن 
إسماق وعطاء حبر فيه لكنهمعلول» بل نقل ابن برهان عن القديم أنه يلزم الولى : أ إن خلف تركة أن يصلىعنه ‏ - 
كالصوم » ووجه عليه كثير ونمن أصحابنا أنه يطعم عن كل صلاة مدا » وانختار جمع من محقنى المتأخرين الأول 
وفعل به السبكى عن بعض أقاربه » وبما تقرر يعلم أن نقل جمع شافعية وغيره, الإجماع فالمنع المراد به إجماع 
الأكثر » وقوله واختار جمع من محقى المتأخرين الأول : أى أن الصلاة تفعل عنه ( قوله لكبر ) تعبيره بالكبر 
. يقغضى أن من أصابه مرض لابرجى بروه وعجز معه عن الصوم ولم يبلع سن الكبر وأفطر لايحب عليه المد بل 
لايعتد به منه » ثم إن استمركذلك حتى مات أخرج عنه لكل يوم مد كا تقدم » وقد يقتضيه قول الشارح أول 
الفصل وعلم من تعبيره بالموتعدم ححة الصوم عن حى الخ لكن قول الشارح الآنى ومثله كل عاجز عن صوم 
ش واجب الخ يقتضى خلافه وهو الظاهر ( قوله أو مشقة شديدة تلحقه )لم يبين ضابط المشقة هنا المبيحة للفدية وقياس 
مامر ف المرض أنها الى يخشى منها محذور تيمم ( قوله أى لايطيقونه ) أى فلا مقدرة » فإن قلت : : أى قرينة على 
أن المراد ذلك ؟ قلت : يمكن أن يكون قد وجدت عند النزول قرينة حالية فهم منها ذلك » ولا يضر عدم بقائما 
فليتأمل اه ..م على ببجة ( قوله وإنمالم يلزم من ذكر قضاء ) أى وإن كانت الفدية باقية فى ذمته ( قوله لم يصح 
ندره ) أى لعجزه عنه حال النذر ( قوله لأنه خخوطب بالحجٌ ) ويقع الحج الأول للنائب ويسترد منه مادفعه إليه 
من الأجرة ( قوله وما بحثه فى المجموع. من أنه ينبغى هنا عكسه ) أى وهو عدم ثبوتها فى ذمته ( قوله ولو أخرج ) 


( قوله لأنه خوطب بالحج ) أى ابتداء فلا يقال إن كونه مخاطبا بالحج هو محل النزاع 
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شاؤقات 
الاثيين تعجيل قدية يومين فأ كار » وهم تعجيل فدية يوم فيه أو فليلته» ومقابل الأظهرالمنع لأنه أقطر لأجل نفسه 
بعذرفأشبه المسافر والمر يض إذا مانا قبل انقضاء السفروالمرض وفرق الأول بأن الشيخ لايتوقع زوال عذره بخلافهما 
( وأما الحامل والمر ضع فإن أفطرثا خوفا) من الصوم ( على نفسيهما ) ولومع ولديهما تغليبا المسقط وعملا.بالأصل 
من حصول مرض ونحوه بالصوم كالضرر الحاصل من الصوم للمريض (وجبب)عليهما ( القضاء بلا فدية ) 
كالمريض المرجوالبره ( أو على الولد ) وحذه ولو من غيرها بأن خافت الحامل من إسقاطه وخافت المرضع من 
أن يقل" اللبن فيبلك الولد ( لزمتهما ) مع :القضاء ( الفدية فى الأظهر ) فى ماهما وإنكانتا مسافرتين أو مريضتين » 
نعم إن أفطرتا لأجل السفر أو المرض فلا فدية عليهما وكذا إن أطلقتا فى الأصح ثم الكلام فى الحرة أما القنة فستأقى 
وقغير المرضع المتحيرة » وأما هى فلا فدية عليها للشلك وكذا الحامل المتحيرة بناء على أن ا حاه ل تحيض » ثم محل 

ماذكر ف المتحيرة إذا أفطرت سئة عشر يوما فأفل » فإن أفطرت أزيد من ذلك وجبت الفدية لما زاد لأنها أكثر 
مايحتمل فساده بالحيض حتى لو أفطرت كل رمضان لزمها مع القضاء فدية أربعة عشر يوما » نبه عليه ابلعلال 
البلقينى » وشمل كلام المصنف المستأجرة للإرضاع ٠‏ وإنما لزمها ولم يلزم الأجير دم المّتع لأن الدم ثم من تتمة 
احج الواجب على المستأجر وهنا الفطر من تتمة إيصال المنافع اللازمة للمرضع ٠‏ وما يحثه الشيخ من أن محل ماذ كر 
فى المستأجرة والمتطوعة إذا لم توجد مرضعة مفطرة أو صائمة لايضرها الإرضاع ؛ محمول ف المستأجرة على ما إذا 
غلب على ظنها احتياجها إلي الإفطار قبل الإجارة ٠‏ وإلا فالإجارة للإرضاع لاتكون إلا إجارة عين » ولا يجوز 


أى بعد مضى سنتين مثلا لأنه لو أخرج فدية السنة الأولى فيهالم يكن تأخير حتى يقاللم يازمه شىء للتأخير ( قوله 
الآتين تعجيل ) أى وإذا قلنا يعدم الاعتداد ما عجله هل له أن يسترده أم لا ؟ فيه نظر » والأقرب الأول وإن 
م يعلم الآخحذ بكونها معجلة أخذا مما مر:فها لو أخرج غير ابلدنس فإنه يسترد منه مطلقا لفساد القبض » وتقدم أن 
مثل ذلك كل مالم يقع الموقع وكان قبضه فاسدا » وكذا لو عجل ليلا الفطر للكبر أو المرض ثم حمل المشقة وصام 
صبيحة ليلة التعجيل فيتبين عدم وقوع ماعجله الموقع ويسترده على مامر ( قوله وأما الحامل ) أى ولوكان الحمل 
من زنا أو بغير آدى ولا فرق ف الرضيع بين أن يكون آدميا أو حيوانا حترما ثم رأيتة فى الزيادى ( قوله من حصول 
مرض ونحوه ) أى من كل ضرر يبيح التيمم حج . أفول : وينبغى فى اعّاد اللحوف المذكور أنه لابد من إخبار 
طبيب مسلم عدل ولو عدل روايّة أخذا ما قيل فى النيمم ( قوله أو على الولد ) أى ولو حربيا على الأوجه لأنه 
محترم خلافا لما يقتضيه كلامالزركشى اه إيعاب . وقولهولوحربيا : أى بأن استوجرت امرأة مسلمة لإرضاع 
ولد حربى مثلا ( قوله فيبلك الولد ) مثل الملاك غيره مما يببح التيمم اه حجز قولهوكذا إن أطلقتا ) أ بأنلم يريدا 
بالفطر خصوص الولد ولا السفر أو المرض ( قوله وجبت الفدية لما زاد) أى على ستة عشر ( قولهكل رمضان) 
أى من سنة واحدة ( قوله المستأجرة ) وكذا المتبرعة اه حج . وظاهره وإن لم تتعين للإرضاع وسيأتى مافيه فى قوله 
وما بحثه الشبيخ الخ ( قوله على ما إذا غاب على ظنها ) أى فلا يجوز لما حيث علمت بذللك الإيجار وتبطل الإجارة 
( قوله من حصول مرض ) متعلق بقوله خوفا » وقونه كالضرر وصف المصار محذوف : أى ضررا 
كالضرر الخ ( قوله أما القنة فستأق) انظر أين تألى ( قوله وما بحثه الشبخ من أن حل ماذكر ) يعنى جواز الفطر 
( قوله وبتدارك عنه بالفدية(١))‏ انظر هل يتدارك عنه بالصوم أيضا على القديم الآنى ( قوله محمول فى المستأجرة 
على ما إذا غلب على ظها الخ ) أى وحينئذ فلا تصح الإجارة لعدم قد رما على تسلم المنفعة شرعا » ورج بذالك 
)١(‏ ( قوله ويتدارك عنه بالفدية ) ليس موجودا بنسخ الشرح ألى بأهدينا اه مصححة , 


-5468- 
إبدال المستوى منه فيها والفطر فما ذكر جائز بل واجب إن يف نحو هلاك الولد ولا تتعدد الفدية بتعدد الأولاد 
لأنها بدل عن الصبوم » بخلاف العقيقة لأنها فداء عن كل واحد ٠‏ ومقابل الأظهر لايلزمهما كالمسافر والمريض 
لأن فطرهما لعذر » وقيل يجب على المرضع دون الحامل لأنفطرها لمعنى فيهاكالمريض (والأصح أنه يلحق بالمرضع) 
فى إيجاب الفدية مع القضاء زْ من أفطر لإنقاذ) محترم ( مشرف على هلاك ) بغرق أو غيره أو على إتلاف عضو أو 
منفعته أخذا من نظائره وترقف الإنقاذ على الفطر فأفطر ولم تكن امرأة متحيرة لأنه فطر ارتفق به شخصان وإن 
وجب كا مر » وقضية كلامه التسوية بين النتفس والمال » لكن المعتمد كما فى فتاوى القفال عدم لزوم ذلك 
فى المال ولو مال غيره إن لم يكن حيوانا وإنكان القفال فرضه فى مال نفسه لأنه فطر ارتفق به شخص واحد » 
لاف الحيوان امْحترم ولو ببيمة فإنه ارتفق به شخصان » وعله فى منقذ لايباح له الفطر لولا الإنقاذ . أما من 
يباح له الفطر لعذ ركسفر أوغيره فأفطر فيه للانقاذ ولوبلا بنية الترخخص » قال الأذرعى : فالظاهر أنه لافدية » 
ويتجه تقييده بما مر لفا فى امامل والمرضع والثانى لايلحق بهما لآن إيحاب الفدية مع القضاء بعيد من القياس » 
وإنما قلنا به فى حق المرضع والحامل لورود الأخبار به فببى ماعداهما على الأصل والفطر فى هذه الحالة واجب كنا 
مر إن لم يمكن مخليصه إلا به ( لاالمتعدى بفطر رمضان بغير جماع ) فلا يلحق بها لعدم وروده وفارق لزومها 
للحامل والمرضع بما مر وبأن الفدية غير متقيدة بالإثم بل إنما هى حكمة استأثر الله بها . ألا ترى أن الردة فى شهر 
رمضان أفحش من الوطء مع أنه لاكفارة فيها » وفارق ذلك أيضا لزوم الكفارة فى المين الغموس وف القتل 
عمدا عدوانا بأن الصوم عبادة بدنية والكفارة فيها على خلاف الأصل فيقتصر فبها على ما ورد فيه نص أو كان 
فى معناه بخلافها فى تينك . نعم بلزمه التعزير ( ومن أخر قضاء رمضان ) أو شيثا منه ( مع إمكانه ) بأنكان صعيحا 
مقها ( حنى دخل رمضان آخر لزمه مع القضاء لكل يوم مد) وهو آثم كما فى النجموع الحبر فيه ضعيف لكنه روى 


لو صدرت منها على هذا الوجه لعجزها عن تسلم منفعة نفسها بوجود من لايضرها الإرضاع ( قوله بما مر آنا ) 
أى بأن أفطر لنحوالسفر لا للإنقاذ » وعايه فقوله أوّلا للانقاذ معناه عنده ( قوله والمرضع ) أى وذلك بأن أفطرت 
مع جود غيرها على مابحثه الشيخ رحمه الله ( قوله بما مر ) أى من أنه ارتفق به شخصان ( قوله نعم يلزمه ) أى 
المتعدى ( قوله صحيحا مقها ) أىوحرًا لما يأتى من قوله : أما القن الخ » ولا فرق فى ار بين كونه حر الكل أو 
البعض أنخحذا من تعليل الاحتراز؟ باحر عن الرقيق لأنه لا تركة له فيخرج عن المبعض مما خافه عن كل يوم مد لها 


ما إذالم يغلب على ظنها ماذكر فتصح الإجارة ويجوز لها الفطر » بل يحب ويمتنع عليها دفع الطفل لغيرها » وهذا 
موضوع كلام الأصءاب وهو حاصل قوله وإلا فالإجارة الخ ( قوله لأنه فطر ارتفق به شخصان ) هذا وجه إلحاقه 
بالموضع فهو الخامع فى القياس لاحكة إيجاب الفدية » وإلا فسيأقى أن الفدية حككة استأثر الله تعالى بها . لايقال : 
يازم على هذا أن المقيس عليه تعبدى وحينئذ فلا يصح القياس لأن من شرطه أن لايكون المقيس عليه تعبديا . لأنا 
تقول : الذى استأثر الله به إنما هو إناطة الحكم بخصوص هذه العلة فالحكم معال لاتعبدى فهو كالطعم فى الربويات 
فتأمل ( قوله لكن المعتمدكما فى فتاوى القفال عدم لزوم ذلك ) أى الفدية ( قوله فأفطر فيه للانقاذ) ليس فى كلام 
الأذرعى فيجب حذفه لذلك وليتأنى قوله بعد ويتجه تقييده بها مر آنا فى الحامل والمرضع » ونص عبارة 
الأذرعى : وكل ماسبق فى منقذ لايباح له الفطر لولا الإنقاذ أما لوكان يباح له ذلك لعذر سفر أو غيره فالظاهر 
أنه لافديه عايه ولا شك فيه إذا نوى الفطر بذلك انبت ( قوله والكفارة فيها على خلاف الأصل ) يعن الفدية 


-١1945- 
: موقوفا على راويه بإسناذ صميح » ويعضده إفتاء ستة من الصحابة ولا عخالف لم ولتعديه بحرمة التأخير حيفئل‎ 
وإنما جاز تأخير قضاء الصلاة إلى مابعد صلاة أخرى مثلها.بل إلى سنين » لآن تأخخير الصوم إلى رمضان آخر‎ 
» تأخير إلى زمن لايقبله ولا يصح فيه فهو كتأخيره عن الوقت ء مخلاف قضاء الصلاة فإنه يصح في كل الأوقات‎ 
ولا يرد عليه أنه يقتضى جبىء الحكم فها هو قبيل عيد النحر إذ التأخير إليه تأخير لزمن لايقبله لآن المراد تأخبيره إلى‎ 
زمن هو نظيره لايقبله فانننى العيد على أن إيراد ذلك غفلة عن قولم فى الإشكال مثلها » وخرجبإمكانه مالو أخره‎ 
بعر كأن استمر مسافرا أو مريضا أو المرأة حاملا أو مرضعا إلى قابل فلا شى ء عليه بالتأخير مادام العذر باقيا وإن‎ 
» استمر سنين لأن ذلك جائز فى الأداء بالعذر ففى القضاء به أولى » ولا فرق فى ذلك كما اقتضاهكلامهما كغيرهما‎ 
وصرح به المتولى وغيره بين من فاثه شىء بعذر وغيره ؛ لكن سيأق فى صوم التطوع تبعا لما نقله فى الروضة عن‎ 
البذيب وأقره أن التأخير للسفر حرام » وقضيته لزومها ويمكن أن يقال : لايلزم من الحرمة الفدية » وقضية‎ 
كلامهما أنه لو شى أو أقام مدة تمكن فيها من القضاء ثم سافر فى شعبان مثلا ولم يقض فيه لرُوم الفدية وهو ظاهر‎ 
وإن نظر فيه الأسنوى » وأنخف الأذرعى من كلامهم أن التأخير جهلا أو نسيانا عذر فلا فدية به » وسبقه لذلك‎ 
الرويانى لكن خصه بمن أفطر بعذر ء والأوجه عدم الفرق » وبحث بعضهم سقوط الإثم به دون الفدية ومثلهما‎ . 
) الإكراه كا فى نظائر ذلك وموته أثناء يوم بمنع تمكنه فيه ( والأصح تكرره) أى المد إذالم يخرجه ( بتكرر السنين‎ 
لأن الحقوق المالية لاتتداخل بخلافه فى نحو الهرم لايتكرر بذلك لانتفاء التقصير . أما الى فلا تلزمه الفدية قبل‎ 
العتق بتأخير القضاء كا أخذه بعض المتأخرين من كلام الرافعى فى نظيره » لأن هذه فدية مالية لامدخل للصوم‎ 


تقضى ديونه من تركته » ولا فرق فى وجوب المد لكل يوم بينكونه بينه وبين سيده مهايأة أم لا : أى ولم تكن 
الرأة حاملا أو مرضعا أخذا مما مر وبأ ( قوله قضاء الصلاة ) أى حيث فانته بعذر ( قوله إذ التأخير إليه ) أى 
إلى يوم عيد النحر ( قوله لايقبله ) جملة حالية ( قوله ورج بإمكانه مالو أخره بعذر كأن استمرالخ ) وينبغى أن 
منه مالو نذر صوم شعبان فى كل سنة وفاتته شىء من رمضان ولم يتمكن من قضائه حى دخل شعبان فيعذر 
فى تأخير قضاء رمضان إلى شوال مثلا لأن صوم شعبان استحق عليه بالنذر قبل استحقاق صومه عن القضاء 
( قوله ولا فرق فى ذلك ) أى فى لزوم الفدية بالتأخير ( قوله بين من فاته شىء ) معتمد ( قوله أن للتأخبر ) أى 
تأخير قضماء رمضان بسبب السفر ( قواه أن التأخير جهلا ) ومراده الحهل بحرمة التأخير وإنكان مخالطا للعلماء 
نلحفاء ذلك لا بالتكرر فلا يعذر الحهله نظير مامر فها لو علم حرمة التنحنج وجهل البطلان به اه حج اه زيادى 
( قوله والأوجه عدم الفرق ) أى بين من أفطر لعذر وغيره » فكل من امهل والنسيان عذر مطلقا ( قوله سقوط 
الإثم به ع أى ابحهل ( قوله وموته أثناء يوم ) أى ولو كان مفطرا لتبين أنه ليس من أهل صوم ذلك اليوم ( قوله 
بمع تمكنه فيه ) أى فلا يكون سببا فى تكرر الفدية ( قوله بتكرر السنين ) أي بقيده المار فى كلام المصنف وهو 
الإمكان » وعبارة سم على منهج : فرع : إذا تكرر التأخير هل يعتبر الإمكان فى كل عام أم يكى لتكرر الفدية 


( قوله غفلة عن قولم فى الإشكال ) أى المقدر فى قوله وإنما جاز تأخير الصلاة إلى مابعد صلاة أخري مثلها إذ. 
هو جواب عن إشكالا مقدر كا لايخنى ( قوله ولا فرق فى ذلك ) أى فى عدم لزوم الفدية فى التأخير لعذر ( قوله 
أن التأخير للسفر حرام ) أى فيا إذا كان الفوات لغير عذر ( قوله وبحث يعضهم سقوط الإتم به) الفممير لما ذكر 
من الخهل واانسيان ( قوله أما القن الخ ) كأنه توهم أنه قيد فيا مر لزوم الفدية بالحر » وأنه سقط من النسخ وإلا 


- 1990 


فيها والعبد ليسمن أهلها لكن هل تجب عليه بعد عتقه ؟ والأوجهعدم الرجوب . وقيل نعم أخخذا من قوهم ولزمت 
ذمة عاجز وما فرق به البغوى من أنهلم يكن من أهل الفدية وقت الفطر بخلاف الحر صمبيح 2 وإن زعم بعضهم أنه 
يمكن الليواب عنه بأن العبرة فى الكفارة بوقت الأداء لا موقت الوجوب لظهور الفرق وهو أن المكفر ثم أهل 
للوجوب فى حالتيه » وإنما اختلف وصفه بخلاف ماهنا فإنه غير أهل لالتزام الفدية وقت الوجوب ومقابل 
الأصحلانتكر ركالحدود( والأصح أنه لوأخرالقضاء) أىقضاء رمضان(مع إمكانه فات.أخرج من تركته لكل 
يوم مدان مد للفوات ) مالم يصم عنه أحد كا مر ( ومد للتأخير ) لأنكلا منهما موجب عند الانفراد فكذا عند 
الاجياع . والثانى يكن مد وهو للفوات » وعام أنه مبى تحقق الفوات وجبت الفدية ولم يدخمل رمضان فلو كان 
عليه عشرة أيام فات لبواق مس من شعبان لزمه خسة عشر مدا عشرة لأصل الصوم وحمسة للتأخير لأنه لو عاش 
م بمكنه إلا قضاء خسة » وقضية ذلك لزوم الفدية حالا عما لايسعه » وهو ماصوبه الزركشى وفزق بينه وبين 
ما اقتضاه كلامهما بعد من عدم اللزوم حتى يدخل رمضا نكن حلف ليأكان هذا الرغيف غدا فتلف بغير إتلافه 
قبل الغد فلا يحنث » وأخذ ابن العماد بالقضية الثانية وفرق بين صورة اميت والحى بأن الأزمنة المستقبلة يقدر 
حضورها بال موت كا يحل الأجل به » وهذا مفقود فى الحى إذ لاضرورة إلى تعجيل الزمن المستقبل ى حقه » ولو 
عجل فدية التأخير ليخر القضاء مع الإمكان أجزأته وإن حرم عليه التأخير » ولا شىء على الهرم والزمن ومن 
اشتدت مشقة الصوم عليه لتأخير الفدية إذا أخرها عن السنة الأولى ( ومصرف الفدية الفقراء والمساكين ) دون 
غير هما من مستحى الزكاة لأن المسكين ذكر فالآية والحبر والفقير أسوأ حالا منه أو داخخل فيه إذكل منهما إذا 


وجود الإمكان فى العام الأول الظاهر الأول كنا يرشد إليه قول البغوى أن المتعدى بالفطر لايعذر بالسفر فى 
القضاء اه . والذى تحرر فى مجلس مر معه بحضرة العلامة الطبلاوى الأول ( قوله مع إمكانه ) ولا بمنع من الإمكان 
مالو -حلف بالطلاق الثلاث أنه لايصوم قبل رمضان لتقصيره بالمين فتلزمه الفدية إذا أخر ( قوله وهو ماصوبه 
الزركشى ) معتمد ( قوله فلا يحنث ) أى قبل الغد ( قوله ولا ثشىء على الهرم ) تقدم التصريح به فى قوله بخلافه 


فلا موقع للتعبير بأما هنا ( قوله وفرق بينه وبين ما اقتضاه كلامهما بعد من عدم الازوم الخ ) أى بأنه مات هنا 
عاصيا بالتأخير وتحقق اليأس بفوات البعض فازمه بدله يخلافه ثم فيهما » أما الأول فواضح وأما الثاى فلجواز 
موته قبل الغد فلا يحنث » هذا نص عبارة الإمداد الذى ماذكره الشارح إلى آخر السوادة عبارته بالحرف إلا أنه 
أسقط منها ماذكرته » ولا يخى أن قوله وفرق بينه وبين ما اقتضاهكلامهما بعد من عدم اللزوم الخ صريح فى أن 
الفرق بين مسئلى الصيام وأن الزركشى يفرق بين الى والميت وأن تصويبه ى خصوص مسئلة الميت مع أن 
ماذكر من الفرق إنما هوبين الصيام والحلق ؛ وأيضا فقوله وأخذ ابن العماد بالقضية الثانية صريح فى أن الزركشى 
غير قائل بالفرق وكل ذلك تناقض » ثم إن قوله وأخذ ابن العماد بالقضية الثانية لايخ أن القضية الثانية إنما هى 
علدم اللزوم مطلقا » وابنالعماد لايقول بعدم اللزوم مطلقا بل إما يقول به فى الحى كنا يدل عليه بافى الكلام » 
وبالحملة فى هذا السياق مرئاخذات لانخى : وخاصل ما فى هذا المقام أن الشيخين لما ذكر المسئلة من مات وعليه 
عشرة أيام لبواق خس من شعبان البى مرت المقتضية لزوم الفدية فى تركته حالا قال بعد ذلك واللفظ للروضية » 
وإذا لم يبن بينه وبين رمضان السنة الثانية ما يتأى فيه قضاء جميع الفائت فهل تلزمه فى الحال الفدية عنا لايسعه 
الوقت أم لاتلزمه إلا بعد دخول رمضان ؟ فيه وجهان كالوجهين فيمن حلف ليأكلن هذا الرغيف غدا فتلف 


-1١948- 
'ذكر منفردا يشمل الآخخر ولا يحب اللجمع بينهما ( وله صرف أمداد ) منها ( إلى شخص واحد ) بحلاف المد الواحد‎ 
» فإنه يجوز صرفه إلى شخصين لأنكل مدكفارة ومن ثم لم يحز إعطاراه من أمداد الكفارة الواحدة أكثر من مد‎ 
أما إعطاء دون المد وحده أو ٠م مدكامل فيمتنع مطلقا لأنه بدل عن وم يوم وهو لايتبعض » بخلافه ى كفارة‎ 
الحج فإنه أضل  وأيضا فالمغروم ثم قد يكون أقل من مد بلا ضرورة بخلافه هنا ( وجنسها ) أى الفدية ( جنس‎ 

الفطرة ) التى مر الكلام عليها ومر فيها أن امد رطل وثلث وأن المعتبر الكيل لا الوزن . 


فى نحو المرم الخ ( قوله وله صرف أمداد ) التعبير به مشعر بأن صرفه لأشخاض متعددين أولى وه و كذلكو يؤيده 
مانقل عن ابن عبد السلام من أن سد" جوعة عشرة مساكين أفضل من سد جوعة واحد عشرة أيام . وعبارة شرح 
المناوى على منظومة الأكل لابن العماد قبل قوله وإن دعوت صوفيا الخ مانصه : فائدة. : لو سد" -جوعة مسكين 
عشرة أيام هل أجره كأجر من سد" جوعة عشرة مساكين ؟ قال ابن عبد السلام : لافقد يكون ف الجمع ولى وقد 
حث الله على الإحسان للصالحين وهذا لايتحقق فى واحد » ولأنه يرجى من دعاء االجمع مالا يرجى من دعاء 
الواحد : ومن ثم أوجب الشافعى دفع الزكاة إلى الأصناف لما فيه من دفع أنواع من المفاسد وجلب أنواع من 
المصالح » إن دفع الفقر والمسكنة نوع مخالف لدفع الرق” عن المكاتب والغرم عن الغارم والغربة والانقطاع عن 
ابن السبيل اه ( قوله منها إلى شخص ) أى وله نقلها أيضا لأن حرمة النقل خاصة بالزكاة بحلاف الكفارات ( قوله 
فيمتنع ) أى فى الدون وفها زاد على الواحد ( قوله وجنسها ) قال القفال : ويعتبر فضلها عما يعتير ثم اه حج 
أقول : يتأمل هذا معكون الفرض أنهمات وأن الواجب تعلق بالتركة وبعد التعلق بالتركة » فأى شىء عليه بعد موته 
يحتاج فى [خراج الكفارة إلى زيادة مايخرجه عنه » بل القياس أن يقال : يعتبر الوجوب الإخراجفضل مايخرجه من مونة 
تجهيزه » ويقدم ذلكعلى دين الآدمى إن فرض أنعلىالميت دينا. نع ماذ كروظاهر فوالو أفطر لكبر أومرض لاير جى برؤه 


قبل الغد هل يحنث فى الخال أم بعد مجبىء الغد اننهى . وقضية التشبيه بمسكئلة الحلف عدم اللزوم فى الخال وى 
المسثلة الثانية مفروضة فىالحى كا لايخنى » فرماهما الأسئوئ كالسبكى بالتناقض فى ذلك » فالزركشى صوب 
ما اقتتضاه كلامهما أولا من اللزوم حالا : أى فى مسئلتى الحى والميت وفرق بين مسئلتى الصوم والحلف ؛ وأما 
ابن العماد فاعتمد كلا من القضيتين وفرق بين مسئلى الحى والميت . وعبارة شرح الروض بعد سوق كلام 
الشيخين ٠‏ وإثبات التناقض بينهما ونسبته السبكى والأسنوى نصها : ورده أى ماذكره السبكى والأسنوىابن 
العماد بأن لاعخالفة فإن الأزمئة المستقباة بقدر حضورها بالموت كا يحل الأجل به » وهذا مفقود فى الحى إذ 
لاضرورة إلى تعجيل الزمان المستقبل فى حقه والزركشى بأن الصواب هو الأوّل : أى لزوم الفدية فى الخال » 
ولا يلزم من اأنشبيه بمسئلة الرغيف خلافه » ثم فرق بين صورق الصوم وصورة البين بأنه مات هنا عاصيا بالتأخير 
فلزمته الفدية نى الحال بخلاف صورة العين » وبأنه هنا قد تحقو. الثأس بفوات البعض فلزمه بدله بخلافه فى ايمإن 
لحواز موته قبل الغد فلا يحنث اننبت . ولايحخى أن الفرق الأول من فرق الزركشى قاصر على مسئلة الموت وبمذا 
تعلم ما فى كلام الشار حكالإمداد , 


مؤةؤاس 


فضل فى موجب كفارة الضوم 

( تحب الكبفارة بإفساد صوم يوم من رمضان ) يقينا ورج به الوطء فى أوله إذا صامه بالاجتهاد ولم يتحقق 
أنه منه أو فى صوم يوم الشك حيث جاز فبان من رمضان ( يجماع ) ولو لواطا وإتيان بهيمة أو ميت وإن لم ينزل 
( أثم به بسبب الصوم ) أى لأجله لير الصحيحين «جاء رجل “إلى النى صلى الله عليه وسل فقال هلكت ٠»‏ قال : 
وما أهلكك ؟ قال واقعت امرأتى فى رمضان » قال : هل تجد ماتعتق رقبة ؟ قال لا ء قال : فهل تستطيع أن تصوم 
شههرين متتابعين ؟ قال لا » قال : فهل تجد ماتطعم ستين مسكينا ؟ قال لا ثم جلس » فأى النبى صلى الله عليه وسلم 
بعرق » وهو بفتحالمهملتين مكتل ينسج من خوص النخل » فيه تمر فقال : تصدق بهذا » فقال : على أفقر منا 
يارسول الله ؟ فوالله مابين لابكيها أهل بيت أحوج إليه منا ء فضحك صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه ثم قال : 
اذهب فأطعمه أدلك » وف رواية البخارى « فأعتق رقبة فصم شورين فأطعي ستين مسكينا » بافظ الأمر . ورواية" 


( فصل فى موجب كفارة الصوم ) 

( قولهكفارة الصوم ) أى وبياها وما يقبع ذلك ( قوله وخخرج به ) أى بقوله يقينا ( قوله حيث جاز ) أى بأن 
أخبره موثوق به بروئية الحلال فصام اعهّادا على ذلك ( قوله يمجماع ) قد يخرج مالو قارن الجماع مفطر آخر كأ كل 
فلا تجب الكفارة » وهو متجه لأن الأصل براءة الذمة ولم يتمحض الحماع للهتك اه سم على شرح البهجة . فلو 
أولج ف فرج مقطوع هل يجب فيه الكفارة ويفسد الصوم كما يحب الغسل بالإيلاج فيه أولا وبفرق فيه نظر ء 
والأقرب الثانى » ويفرق بأن المدار هنا على مسمى الجماع وهو منتف فيه » بخلاف الغسل فإن الحكم فيه منوط 
بمسمى الفرج ( قوله ولو لواطا ) صريح فى أن الحماع يشمل ذلك لكنه قال فى الإيعاب بعد تعبير الممن بالجماع 
الأولى بوطء ليشمل اللواط إتيان البهيمة والميتة » ويحتمل أن ماذكره الشارح تفسير مراد فلا يناى ماذكره فى 
الإيعاب ( قوله حبر الصحيحين جاء رجل ) واسمه سلمة بن ضر البياضى ( قوله قال هل نجد مائعتق ) أى تستطيع 
وما مصدرية ( قوله فهل تجد ماتطع, ) ما مصدرية أيضا ( قوله وهو بفتح المهملتين ) هذا هو الصواب المشهور 
فى الرواية واللغة » وحكاه القاضى عن رواية الحمهور ثم قال : ورواه كثير من شيوخنا وغيرهم بإسكان الراء » 
قال : والصواب الفتح » ويقال العرق الزبيل بفتح الزاى من غير نون والزنبيل بكسر الزاى وزيادة نون » ويقال 
له القفة والمكتل بكسر المم وفتح الناء المثناة فوق والسفيفة بفتح السين المهملة ويالفاءين . قال القاضى : قال ابن 
دريد : تسمى زنبيلا لأنه يحمل فيه الزبل » والعرق عند الفقهاء مايسع خسة عشر صاعا وهو ستون مد لستين 
مسكينا لكل مسكين مد اه شرح مسام للنووى . وأما الفرق بالفاء والزاء المفتوحتين فهو كا فى المصباح مكيال يقال 
إنه يسع سنة عشر رطلا ( قوله مابين لابنيها ) وهما الحرتان أى اللحبلان الحيطان بالمدينة وى رواية ذكرها 


( فصل فى موجب كفارة الصوم ) 
( قوله يقينا ) يعنى ظنا مسنندا إلى روئية "كا يعلم مما بأنى ( قوله أو فى صوم يوم الشك الخ ) سيأنى أنه يورد 
ذلك على كلام المصنف » ويحيب عنه بأنه ارج بقيد الإفساد فلا حاجة إلى قول الشارح يقينا هنا بالفسبة إليه . 
واعام أنه إنما يرد على المصنف إن نجعل قوله من رمضان وصفا ليوم » فإن جعل وصفا لصوم لم يرد فتأمل . 


يد فولاسه 
أنه كان فيه خمسة عشر صاعا كا قاله البييق أصح من رواية أندكان فيه عشرون صاعا » وستأق القيود مشروحة 
فى كلام المصنف . وأورد على هذا الضابط.أمور أحدها إذا جامع المسافر ونحوه امرأته ففسد صومها لاكفارة 
عليه بإفساده على الأظهر فينبغى التقييد بصوم نفسه ويجاب عنه بأن الكفارة إذالم تلزم بإفسادها صومها بالجماع 
كا يأنى فبالأولى إفساد غيرها له . الثانى لو ظن غروب الشمس من غير أمارة فجامع ثم بان نهارا فلا كفارة لأنه 
لم يقصد المتلك . قاله القاضى -حسين والمتولى والبغوى . قال فى امجموع : وبه قطع الأصحاب إلا الإمام فإنه قال : 
من أوجب الكفارة على النابى يوجبها ههنا . وقال الرافعى وتبعه المصنف : ينبغى أن يكون هذا مفرعا على 
تجويز الإفطار والحالة هذه » وإلا فتجب الكفارة وفاء بالضابط المذكور . قال الأذرعى. : وظاهر كلام القاضى 
والمثولى والبغوى مصرح بالمعصية وعدم الكفارة ؛ قال القاضى : لأنها تدرأ بالشبةكالحد . قال : ولو بان أن 
الشمس قد غربت خرج ولا قضاء فلا يصح الحمل على ماذكره اه . ويجاب أخذا مما مر بأنها إنما سقطت بالشبهة 
وهى عدم تحقق الموجب عند الجماع المعتضد يأصل براءة الذمة لاتجويز الإفطار لأأنه تحرام عليه كما مر . الثالث لى 
شك ف النهار هل نوى ليلا أم لا ثم جامع فى حال الشلك ثم تذكر أنه نوى فإنه بيبطل صومه ولاكفارة عليه » 
ويجاب عنه بما قبله . الرابع إذا نوى صوم يوم الشك عن قضاء أو نذر ثم أفسده هارا يجماع ثم تبن بعد الإفساد 
بالبينة أنه من رمضان فإنه يصدق أن يقال إنه أفسد صوم يوم من رمضان يجماع أثم به لأجل الصوم ومع ذلك 
فلا نجب عليه الكفارة لأنه لم ينوه عن رمضان ويجاب عنه بأنه مفطر حقيقة لتبين عدم صعة صومه من غير رمضان 
وعنه أيضا لانتفاء نيته له . الحامس . وهو وارد على عكس الضابط إذا طلع الفجر وهو مجامع فاستدام فإن 
الأصح ف المجموع عدم انعقاد صومه . وتجب عليه الكفارة مع أنه لم يفسد صوما » ويجاب بعدم وروده إن فسر 
الإفساد بما بمنع الانعقاد تحوّزا بخلاف تفسيره بما يرفعه » على أنه وإنلم يفسده فهو فى معنى مايفسده فكأنه انعقد 
ثم فسد » وزاد فى الروضة؛تبعا للغزالى تام احترازا عن المرأة فإنها تفطر بدخول شىء من الذكر فرجها ولو دون 


البخارئ فى الأدب من رواية الأوزعى ١‏ والذى نفسى بيده مابين طنى المدينة » وهو تثنية طنب بغم الطاء المهماة 
والنون أحد أطناب الحيمة واستعاره للطرفء وقوله أهلهو مبتدأخبره أحوج وبين لابتها حال ويوزكون 
ما حجازية أو تميمية » فعلى الأول أحوج منصوب وعلى الثانى مرفوع » ويجوز أن يكون بين خبرا مقدما وأهل 
مبتدأ وأحوج صفة لأهل . ويتعين على هذا رفع أحوج على أنه صفة ويجوز نصبه على أنه حال » ويستوى على 
هذا الحجازية والميمية لسبق احبر (قوله خرج) أى منالصوم (قوله ويجاب عنه بما قبله) هوقوله ويجاب أنخذاهما مر 
بأنها الخ(قوله إن فسر الإفساد بهما يمنع الانعقاد) الأولى أن يقولبما يشمل مع الانعقاد الخ (قوله فكأنهانعةد الخ ) 


( قوله وستأت القيود ) يعنى مفهوماتما (قوله يحاب بأن الكفارة إذا لم تلزم بإفسادها صومها الخ ) فى هذا االحواب 
تسلم الإيراد» ولا يح اندفاعهبقيد الجماعكا يعلم مما سيأتى فكلامه مع أنه يرد علىماقاله أنه لايكتى فى الحدود 
بالمفاهم( قوله حرج ) بفتح المهملة وكسر الراء أى إم ( قوله فلا يصح الحمل على ماذكره ) هذا من تتم ةكلام 
الأذرعى فالضمير فى ذكره للرافعى الذى تبعه المصنف : أى حيث كان كلام القاضى مصرحا بالإثم فلا يصح 
ماحمله عليه الرافعى ( قوله ويجاب أخذا مما مر بأنها إنما سقطت بالشبهة الخ ) هذا الحواب لايدفع الإيراد وكذا الذى 
بعده كا هوظاهر ( قوله لاتجويز الإفطار ) أى الذى بحثه الرافعى فيا مر وهذا لادخل له فى الحواب ( قوله إن فسر 
الإفساد بما يمنع الانعقاد تجوّزا ) فيه أن الضوابط تصان عن التجوّز » وكذا يقال فى قوله على أنه الخ 


لا[أهلاسه 
الحشفة . والتام يحصل بالتقاء الحتانين » فإذا مكنته منه فالكفارة عليه دونها وزيفه كثير لخروج ذلك الماع 
إذ الفساد فيه بغيره وبأنه يتصور فساد.صومها بالجماع بأن يولج فيها نائمة أو ناسية أو مكرهة ثم تستيقظ أو 
تتذك رأو تقدر على الدفع وتستديمففساده فيها بالجماع »إذ استدامة الوطء هنا وطء ولاكفارة عليها لأنه ليؤمر بها 
فى الخبر إلا الرجل المجامع مع المحاجة إلى البيان ولأنها غرم مالى” يتعلق بالجماع فيختص بالرجل الواطى*كالمهر » 
فلا يحب على الموطوءة فى القبل أو الدبر ولا على الرجل الموطوء لما نقل ابن الرفعة الاتفاق عليه ( فلا كفارة على 
ناس ) أو جاهل تحريعه أو مكره لأن ضومه لم يفسد بذلك كا مر وقد احترز عنه بإفساد بل لا كفارة أيضا على 
الصحح وإن جعلناه مفسدا لانتفاء الإثم » ولو عام التحريم وجهل وجوب الكفارة وجبت قطعا ( ولا مفسد غير 
رمضان ) من نحو نذر وقضاء لأن النص ورد فى رمضان وهو أفضل الشهور ومخصوص بفضائل لم يشاركه فيها 
غيره فلا يصح قياس غيره عليه . وقد احّرزعن ذلك بقوله من رمضان ( أو بغير جماع) كأكل أو غيره لورود 
النص فى الجماع وهو أغلظ من غيره وقد احترز عنه بقوله يجماع ( ولا ) على صائم ( مسافر جامع بنية الترخص ) 
لأنه لم يأثم لوجود القصد مع الإباحة ( وكذا بغيرها فى الأصح ) لإباحة الإفطار له فصار شبهة فى درء الكفارة » 
والثانى تلزمه لأن الرخصة لانحصل بدون قصدها . ألا ترى أن المسافر إذا أخر الظه. إلى العصر فإنكان بنية المع 
جمع وإلا فلا ء وجوابه أن الفطر يحصل بلا نية بدليل غروب الشمس ولاكذلك تأخير الصلاة » والمريض ق ذلك 
كالمسافرء وقد احترز عنه بقوله أثم » إذكلامه فى آثم لايباح له الفطر بحال » ويصح أن يكون احترز به عن 
جماع الصبى ( ولا على من ظن ) وقت اللحماع ( الليل ) فجامع ( فبان نبارا ) لانتفاء الإثم ( ولاعلى من جامع ) 
عامدا ( بعد الأكل ناسيا وظن أنه أفطر به ) أى الأكل لأنه يعتقد أنه غير صائم وقوله ناسيا متعلق بالكل ( وإن 
كان الأصح بطلان صومه) بهذا الجماع كنا لو جامع على ظن. بقاء الليل فبان خخلافه . والثانى لايبطل كنا لو سلم 
من ركعتين من الظهر ناسيا ثم تكلم إعامدا لاتبطل صلاته » والفرق على الأول أنه هنا صائم وقت اللجماع 


معتمد ( قوله وزيفه كثير ) أى أفسده (قوله إذ استدامة الوطء الخ) انظره مع «اقرروه فى باب الأيمان 
وعبارة المهاج ثم : واستدامة طيب ليست تطييبا فى الأصح وكذا وطء وصوم وصلاة ؛ والله أعلم اه : إلا أن 
يراد أن استدامة ابجماع شاحكم الجماع هنا » ويوديده ماتقدم ف التزع مع طلوع الفجر أنه يشرط قصد الترك وإلا 
لم يصح اه سم على شرح البهجة الكبير » وكتب ببامشه العلامة الشوبرى مانصه : عبارة الإمداد ى باب الظهار 
واستمرار الوطاء وطء : أى ف الحرمة لامطلقا لما يأتى فى الأبمان اه . وهى توديد ما أشار إليه المحشى من الحمل 
فليتأمل ( قوله أو جاهل تحريمه ) أى وقد قرب عهده بالإسلام أو نشأ بعيدا عن العلماء أخذا من قوله لأن صومه 
لم يفسد ( قوله ولو عام بالتحريم ) شمل ما لو عام بالتحريم وجهل إبطاله للصوم ( قوله وقد احترز عنه ) أى عما 
ذكر ( قوله بدليل غروب الشمس) أى فإنه يفطر بمجرد غروبها وإن لم يتعاط مفطرا » ويؤيده ما أجاب به 
بعضهم من أنه لو حلف لايفطر عل حار ولا على بارد لم يحنث بتناول أحدهما بعد غروب الشمس لأنه حكم . 
بفطره قبل التناول » لكن المعتمد فى تلك الحتث لأن مبنى الأيمان على العرف ( قوله عن جماع الصبى ) عبارة سم 


( قوله إذ كلامه فى آثم لابباح له الفطر بحال ) يقال عليه لا دليل عليه ( قوله ويصح أن يكون احترز به عن 
جماع الصب” أى أيضا ( قوله والفرق على الأول أنه هنا صائْم وقت اللجماع الخ ) فى هذا الفرق نظر ظاهر وما فى 
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وهئاكفير مصل فحالة الكلام .أما إذاعم أنه لايفطربه ثم جامع ويومه فيفطروتجبالكفارة جزما . واعلم أن هذا 
اذى ظن الفطر فى مسثئلتنا فجامع إن علم وجوب الإمساك عن الجماع وغيره فإنمه لا بسبب الصوم فيخرج بالقيد 
الأخير وإن ظن الإباحة رج بقوله أثم به ( ولا ) على ( من زفى ناسيا ) الصوم لأنه لم بم بسبب الصوم » وهذا 
داخل فيا مر فى قوله ولا ناس » فعدم الكفارة عليه لعدم فطره » لا جرم أن الرافعى فرعه فى الشرح على القول 
بأن اللجماع ناسيا مفسد » وحينئذ فيكون بيانا لما احترز عنه بقوله يسبب الصوم لأن الثم يسبب الزنا خاصة 
( ولا ) على ( مسافر أفطر بالزنا مترخصا ) لأن الفطر جائز له وإثمه بسبب الزنا لابالصوم فيكون أيضا بيانا لما 
بين به الذى قبله » وقوله مترخصا مثال لا قيد » فلو لم ينو الترخخص فالحكم كذلك ( والكفارة على الزوج عنه ) 
دونها لآنه لم يأمر بها زوجة المجامع مع مشاركتها له فى السب لأأنه جاء فى رواية هلكت وأهلكت ولو وجبت علبها 
لبينه كما مر ( وفى قول عنه وعنها ) أى يازمهما كفارة واحدة:ويتحملها الزوج ؛ وعلى هذا قيل يجب كما قال 
امحاملى على كل منهما نصفها ثم يتحمل الزوج ماوجب عليها » ول يحب كما قاله المتولى غلى كل منهما كفارة نامة 
مستقلة ولكن يحملها الزوج عنها ثم يتداخلان وهذا مقتضى كلام الرافعى ( وفى قول عايها كفارة أخرى ) قياسا 
على الرجل لتساويهما فى السبب والإثم كحد الزنا وحل هذا فىغير المتحيرة . أما هى فلا كفارة عليها » ومحل هذا 
القول أيضا والذى قبله.إذا مكنته طائعة عالمة » فلو كانت مفطرة أو نائمة صائمة فلاكفارة عايها قطعا ولا يبطل 
صومها : » وحل القول الأول منهما من أصله إذالم يكونا من أهل الصيام فإنكان من أهله لكونهما معسرين أو 
ملوكين لزم كل واحد صوم شم رين لأن العبادة البدنية لاتتحمل ؛ وإنكان من أهل العتق أو الإطعام وهى من 


على شرح البهجة : قوله كجماع المسافر الخ يحتمل أن يرج به : أى بقوله أثم به للصوم مالو جامع يعتقد أنه صبى 
ثم بان أنه كان بالغا عند الجماع لعدم [نمه ؛ ويحتمل خملافه لتقصيره بعدم معرفة حاله » وقد يديد الأول مسئلة ظن 
بقاء الليل اه . وكتب ببامشه شيخنا العلامة الشوبرى : اعتقاد الصبي لايبيح الجماع فى ر مضان» وسقوط الإثم 
لعدم التكليف لايقتضى الإباحة فهو ممنوع منه كما بمنع من الزنا فألوجه وجوب الكفارة » ولا تأييد فها ذكره 
للفرق الظاهر بين إباحة الإقدام وعدمه فايتأمل . ويئيده ماذكرناه وجوب اللجد عليه لو كان زانيا حينئذ اه . 
أقول : وفيه نظر » أما أولا فلآن الصبى حيث لم يعلم ببلوغه لا إثم عليه "كن ظن بقاء اليل بلى هذا أولى لعسر 
معرفة البلوغ عليه » بحلاف معرفة بقاء الليل لسهولة البحث عنها » وأما ثانيا فحرمة الفطر لانستازم الكفارة كما 
يأقى فى ظن دخول الليل فإنه لايجوز له الفطر » ومع ذلك إذا جامع لا كفارة عليه للشببة وإن حرم جماعه » وأما 
كونه يحدحيث زنا ظاناصباه فبان خلافهفوجهه أن الزنامعصية فى نفسهومن ثم منعه منه احا كم ويئدب عليه » وفطر 
الصى ليس فى نفسه معصية وأمر وليه له به وضربه عليه إما هو ليعتاده فلا يتركه بعد إن شاء الله » وما تقرر من . 
وجوب الحد عليه صرح به الشارح ف كتاب الزنا بعد قول المصنف وحد المحصن بقوله نعم لو أولج ظانا أله غير 
بالغ فبانكونه بالغا وجب الحد فى أصح الوجهين( قوله وهناك غير ممصمل الخ ) أى لحروجه بالسلام من الصلاة 
ظاهرا فلا يقال إن سلامه لغو لكونه ناسنيا فهو باق ى صلاتهكا أنالمجامع صائم بعد أكله (قوله أنه لايفطر به ) 
أى بالأكل ( قوله أو نائمة ) أى أو مكرهة ( قوله ومحل القول الأول ) هو قوله وفى قول عنه وعنها 


حاشية الشبخ لايدفعة( قوله ىقوله ولا ناس ) صوابه ولاكفارة على ناس ( قوله بيانا لما بينبه الذى قبله ) صوابه لما 
بينه بالذى قبله ( قوله وى قول عليباكفارة أخرى ) أى ويتحملها الزوج "ما نقله ىالروضة عن صاحب العاياة 
(قولهإذالم يكونا من أهلالصيام ) أى ف الكفارة (قوله لزم.كل واحد صوم شهرين)الظاهر أنهذا مببنى ع ىتفسير 


ا كك 
أهل الصيام فأعنة أو أطعي فالأصح أنه يحزى عنهما » إلا أن تكون أمة فإنه لايحزى العتق عنها على الصحيح » وله 
أيضا إذا كانت زوجة كما يرشد إليه قوله على الزوج . أما الموطوءة بشبهة والمزنى بها فلا يتحمل عنها قطعا ونجب 
عليها » ولوكان الزوج مجنونالى يلزمها ثثىء على القول الأول ؛ ويلزمها على الثانى لآن الزوج غير أهل للتحمل 
هذا والمذهب عدم وجوب شىء عليها من ذلك مطلقا ( وتلزم من انفرد بروئية الملال وجامع فى يومه ) بعد شروعه6 | 
فى الصوم وإن ردت شهادته كما مر لأنه هتك حرمة يوم من رمضان عنده بإفساده صومه بالجماع. فأشبه سائر 
الأيام » وظاهر أن مثله من صدقه فى ذلك لما مر من وجوب الصوم عليه حيةف » فإن رأى هلال شوال وحده. 
لزمه الفطر يحي ندبا فيا يظهر فإن شهد فرد ثم أفطر لم يعذر وإن أفطر ثم شمهد رد وعزّر » واستشكله الأذرعى 
بأن صدقه محتمل والعقوبة تدرأ بدون هذا . قال : وم لايفرق بين من عام دينه وأمانته ومن يعلم منه ضد ذلك ؟ 
ويجاب بأن للاحتياط لرمضان مع وجود قريئة اللهمة اقيضى وجوب التشديد فيه وعدم الفرق بين الصالح وغيره 
( ومن جامع فى يومين لزمهكفارتان ) سواء أكفر عن الأول قبل الثانى أم لا لأنكل يوم عبادة منفردة فلا تتداخل 
كفار تاهما كحجتين جامع فييما » بحلاف الحدود المبنية على الإسقاط فإن تكرر الجماع فى يوم واحد فلا تعدد 
وإنكان لأربع زوجات على المذهب , أما على القول بوجوب الكفارة عليهما ويتحملها فعايه فى هذه الصورة 
أربع كفارات ( وحدوث السفر ) ولو طويلا ( بعد الجماع لايسقط الكفارة ) لآن السفر لاينااى الصوم فيتحقق 
هتنك حرمته » ولأن طروه لايبيح الفطر فلا يئثر فيا وجب من الكفارة ( وكذا المرص على المذهب ) لهتكه حرمة 


(قوله وتجبعليها) ضعيف (قوله من ذلك مطلقا) أىحرة أو أمة زوجة أوغيرها (قوله وتلزممن انفردبرئية الهلال) 
خرجبه الحاسب والمنجم إذا دل" الحاب عندهما على دخحول رمضان فلا كفارةعليهماء ويوجهبأنهما لم ينيةنا بذلك 
دخول الشهر فأشبها ما لو اجمّهد من اشتبه عليه رمضان فأداه اجتهاذه إلى شهر فصامه وجامع فيه فإنه لاكفارة عليه 
( قوله لما مر من وجوب الصوم ) يرد عليه أن من ظن بالاجهاد دخول رمضان يلزمه الصوم مع أنه لاكفارة 
عليه كا تقدم اه مم . اللهم إلا أن يقال : إن تصديق الرائى أقوى من الاجتهاد لأنه بتصديقه نزل منزلة الرائى والراى 
متيقن فن صدقه مثله حكما ولاكذلك اغّْمهد . هذا وما ذكر من وجوب الكفارة هنا قد يخالفه عموم قوله السابق 
أو فى صوم يوم الشلك حيث جاز الخ ( قوله وحدوث السفر ) لو حدث وصوله إلى محل مختلف المطلع مع محله 
فوجد أهله معيدين عيد معهم وسقطت عنه الكفارة » كما أفنى به شيخنا.الشهاب الرمى لتبين عدم وجوب صوم 
ذلك اليوم عليه بل عدم جوازه اه , فلو عاد نحله فى بقية اليوم فهل يتبين وجوب الكفارة لأنما إنما كانت سقطت 
لصيرورته من أهل انحل المنتقل إليه بوصوله إليه وقد لغا ذلك بعوده فى يومه إلى محله » إذ قد يتبين بعوده إليه 
أنهلم يخرج عن حككه ورد الوصول إلى المنتقل إليه مع عدم استكماله ذلك اليوم فيه لايصلح شببة لسقوط الكفارة 


المتولى » أما على تفسير.امحاملى فالذى ينبغى أن على كل واحد شهرا فليراجع ( قوله ولوكان الزوج مجنونالم يلزمها 
شىء على القول الأول ) أى إذالم يكونا من أهل الصوم . أما إذا كانا من أهله فظاهر أنه يلزمها الصوم أعحذا مما 
. مر فليراجع (قوله فإن رأىهلال شوّال وحده الخ ) :هذا استطراد وإلا فهو لاتعلق له بما نحن فيه( قوله أما على القول 
بوجوب الكفارة عليها ويتحملها ) يعنى القول الثانى » ووجهه كا فى الروضة عن صاحب المعاياة أن واحدة عن 
وطئه الأول عنه وعنها وثلاثا عن الباقيات لأأنها لاتتبعض إلا فى موضع يوجب تحمل الباق . قال : ويلزمه على 
القول الثالث حمس كفارات كفارتان عنه وعنها بالوطء الأول : أى والثلاث عن الباقيات 


غ6 ا 
الصوم بذلك ء والثانى تسقط لأن حدوثالمرض يبيح الفطر فيتبين به أن الصوم لم يقع واجبا » ومثل طرو المرض 
والسفر الردة » فلو ارتد بعد جماعه فى يومه لم تسقط عنه الكفارة بلا خلا ف كما فى امجموع » ولعل وجهه التغايظ 
عليه فلا يناسبه التخفيف وتسقط إذا جن أو مات يوم الجماع لأنه بطروّ ذلك بان أنه لم يكن فى صوم لمنافاته له » 
ولو سافر يوم اللجمعة ثم طرأ عليه جنون أو موت فالظاهر أيضا سقوط الثم . قال الناشرى : ينيغى أن لايسقط 
عنه ثم ترك الجمعة وإن سقط عنه ْم عدم الإتيان بهاكنا إذا وطئ؛ زوجته.ظانا أنها أجنبية وما ذكره ظاهر ( ويجب ) 
على الواطئ ( معها ) أى الكفارة ( قضاء يوم الإفساد على الصحيح ) لأنه إذا وجب على المعذور فعلى غيره أولى 2 
ولما رواه أبو داو أنه صلى الله عليه وسلم أمر به الأعراى » والثانى لايجب حبر الحلل بالكفارة ( وهى ) يعنى 
كفارة الوقاع فى رمضان ككفارة الظهار لقوله عليه الصلاة والسلام 9 من أفطر فى رمضان فعليه ما على المظاهر » 
وكفارة الظهار مرتبة بالإجماع ولأن فيبا صوما متتابعا فكانت مرتبة كالقتل ولأنهاكفارة ذكر فيها الأغلظ أوّلا 
وهو العتق فكانت مرتبة بخلاف كفارة المين » وقد أشار إلى ترتيبها بقوله ( عتق رقبة ) مؤمنة ( فإن لم يجد) ها 
( فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع ) صومهما (فإطعام ستين مسكينا ) أو فقيرا للخبر المار أول الفصل » 
وسيأق الكلام على صفنها فى كتاب الكفارة إن شاء الله تعالى » ولو شرع فى الصوم ثم وجد الرقبة ندب له عتقها ‏ 
ولو شرع ف الإطعام ثم قددر على الصوم ندب له ( فلو عجز عن اللجميع ) أى جميع خصالها المذكورة ( استقرت ) 
الكفارة ( فى ذمته فى الأظهر) لأنه صلى الله عيه وسلم أمر الأعرالى بأن يكفر بما دفعه إأيه مع إخباره بعجزه فدل 
على ثبوتما فى الذمة كما مر إيضاحه » والثانى لا بل تسقط كزكاة الفطر ( فإذا قدر على خصاة ) منها ( فعلها ) كا لو 


مع تعديه الإفساد أولا ؟ فيه نظر » ولعل الأقرب الأول . ولو بيت النية ليلة الثلاثين لعدم ثبوت هلال شوال 
وأصبح صائما فثبت شوّال نهارا » ثم انتقل إلى محل آخر عخالف للأول ف المطلع أهله صيام من غير تناول مفطر 
قبل وصوله إليه فهل يحسب له صوم هذا اليوم لأنه بانتقاله إليه صار واجبه الصوم وقد شرع فيه بزية معتبرةوثبوت 
شوال قبل انتقاله لايفسد نيته وصومه لزوال أثر-الثبوت فى حقه بانتقاله أولا ؟ فيه نظر » ولا يبعد الأول اه سم 
على شرح البهجة ( قولهلم تسقط الكفارة بلا خلاف ) أى وإن اتصل بها الحنون فيا يظهر اه مم على ببجة(قوله 
منافاته له ) بتى مالو شرب دواء ليلا يعلم أنه يجننه في النهار ثم أصبح صائما ثم جامع ثم حصل انون من ذلك 
الدواء فهل تسقط الكفارة لما ذكره الشارح أولا ؟ فيه نظر ء والآقرب الأول لأنه لم يكن مخاطبا بالصوم حين 
التعاطى . وبى مالو تعدى بالحنون نهارا بعد الجماع كأن أللى نفسه من شاهق خجن" بسببه هل تسقط الكفارة أولا ؟ 
فيه نظر » والأقرب فيه أيضا سقوط الكفارة لأنه وإن تعدى به لم يصدق عليه أنه أفسد صوم يوم لآنه يجنونه 
خرج من أهلية الصوم وإن أثم بالسبب الذى صار به مجنونا ( قوله وما ذكره ) أى الناشرى ( قوله ذكر فيها 
الأغلظ) لعله قوله فى الحديث الماره هل تجد ماتعتق به رقبة #(قوله ندب لهعتقها ) أىويترك صوم بقية المدة ويقع له 
ماصامه نفلا مطلا ( قوله ندب له ) أى وسيأنى فيهمامر قريبا فيترك ما بى من الإطعام ويقع له ما أطعمه نفلا مطلقا 
( قوله فى الأظهر ) زاد فى شرح الببجة الكبير ولآن حقوق الله تعالى المالية إذا عجز عنها وقت وجوبها » فإن ' 


( قوله ولأن فيها صوما متتابعا الخ ) انظر ما الداعى إلى الاستدلال على كفارة الظهار هنا مع أن لها محلا يخصها » 
ومع أن روايات حديث الباكافية فى المقصود هنا والأمر غير محتاج إلى القياس ( قوله كما مر إيضاحه ) الذى مر 


6ه - 
كان قادرا عليها حال الوجوب » وكلام التنبيه يقتضى أن الثابت فى ذمته هو الحصلة الأخيرة » وكلام القاضى 
أى الطيب يقتضى أنه إحدى الحصال الثلاث وأنها مخيرة » وكلام الحمهور أنها الكفارة وأنها مرتبة فى الذمة وبه 
صرح ابن دقيق.العيد وهو المعتمد » ثم إن قدر على خخصاة فعلها أو أكثر رتب ( والأصح أن له العدول عن 
الصوم إلى الإطعام لشدة الغلمة ) بغين.معجمة مضمومة ولام ساكنة شدة الحاجة للنكاح » لأن حرارة الصوم 
وشدة الغلمة قد يفضيان به إلى الوقاع ولو ىيوم واحد من الشهرين وذلك مقتض لاستثنافهما وفيه حرج شديد » 
والثانى لا لقدرته على الضوم فامتنع عليه العدول عنهكصوم رمضان ( و ) الأصح ( أنه لايجوز للفقير صرفكفارته 
إلى عياله ) الذين تلزمه منهم كالزكوات وسائر الكفارات . وأما قوله عليه الصلاة والسلام فى الخبر 9 أطعمه 
أهلك ».فى الأم يحتمل أنه لما أخبره بفقره صرفه له صدقة أو أنه ملكه إياه وأمره بالتصدق » فلما أخبره بفقره أذن له 
فى صرفها لهم للإعلام بانها إنما تيجب بعد الكفاية أو أنه تطوّع بالتكفير غنه » وسوغ له صرفها لأهله إعلاما بأن لخير 
المكفر التطوع بالتكفير عنه بإذنه وأن له صرمها لآهل المكفر عنه : أى وله فيأكل هو وهم منها كا نقله القاضى 
وغيره عن الأصصاب » وحاصل الاحّالين الأولين أنه صرف له ذلك تطوّعا . قال ابن دقيق العيد : وهو الأقرب » 
ويصح أن يكون المصنئف احتّرز عن هذه المسثلة . بقوله وأنه لايجوز للفقير صرف كفارته إلى عياله لأن الصارف 
فيها إنا هو الأجنى . نعم يببى الكلام على ماتقرر فى العدد المصروف إايه فيجوزكون عدد الأهل ستين مسكينا . 


باب صموم التطوع 
التطوع التقرب إلى الله تعالى بما ليس بفرض من العبادات » والأصل ف الباب خبر الصحيحين « من صام 
يوما فى سبيل الله باعد الله وجهه عن النار سبعين خريفا» وى الحديث «كل عمل ابن آدم له » إلا الصوم فإنه لى 
وأنا أجزى به ؛ والصحبح تعلق الغرماء بدكسائر الأعمال لحبر الصحبحين » وحينذ فتخصيصه بكونه له لأنه أبعد 
عن الرياء من غيره » وقد اختلفوا فى معناه على أقوال تزيد على سين قولا ( يسن صوم الاثنين والحميس ) لما 


كانت لا لسبب من العبدكزكاة الفطر لم تستقر فى ذمته » وإنكانت يسبب منه استقرات فى ذمته سوا ءكانت على 
وجه البدلكجزاء الصيد وفدية الدلق أم لا ككفارة الظهار والقتل والمين والجماع ودم المتع والران اه . وتقدم 
تحوه فى قول الشارح بعد قول المصنف والأظهر وجوب المد على من أفطر الخ وما بحثه فى الجموع من أنه ينبغى 
هنا الخ ( قوله وفيه حرج شديد ) وورد أنه صلى الله عليه وسلم لما أمر المكفر بالصوم قال : يارسول الله وهل 
أتيت إلا من الصوم ؟ فأمره بالإطعام اه حج ( قوله فيجوز كون عدد الأهلى ) أى لابقيد كونهم يمن تلزمه مونهم . 
( باب صوم التطوع ) 

( قوله التطوع : التقرب الخ ) أنى شرعا ( قوله من صام يوما فى سبيل الله) أى اللحهاد وفيه دلالة فضل صوم 

التطوّع ( قولهكسائر الأعمال ) أى فروضها وسننها وما ضوعف منها ( قوله يسن صوم الاثنين والحميس ) سئل 


( باب صوم التطوع ) 
( قوله تحب رالصحيحين ) الذى فى التحفة كالدميرى حبر مسلم » ولفظه عن أنى هريرة رضى الله عنه « أن 
النى صلى الله عليه وسلم قال : أتدرون من المفلس ؟ ثم ذكر أنه رجل يأقى يوم القيامة وقد ظلم هذا وسفك دم 
هذا وانّهك عرض هذا » ويأتى وله صلاة وزكاة وصوم » قال : فيأخذ هذا يكذا ؛ إلى أن قال : وهذا يصومه » 


ا ا 
صح أنه صلل الله عليه وسع م كان يتحرى صومهما وقال « إنهما يومان تعرض فيهما الأعمال فأحب أن يعرض عمى 
وأنا صائم » قال الأذرعى : ويسن أيضا المحافظة على صومهما والمراد عرضها على الله ء وأما رفع الملائكة لها 
فإنه بالليل مرة وبالنهار مرة » ورفعها فى شعبان الثابت بخبر أحمد : أنه صلى الله عليه وسلم سئل عن كثاره الصوم 
فى شعبان فقال : إنه شهر ترفع فيه الأعمال فأحب أن يرفع عملى وأنا صائم » محمول على رفع الأعمال جملة » وسمى 
الاثنين لأنه ثانى الأسبوع بناء على أن أوله الأحد وهو مانقله ابن عطية عن الأكثرين » لكن الذى صوبه السهيل 
ونقله عن كافة العلماء أنه السبت وهو الأصح ( و ) صوم يوم ( عرفة ) وهو تاسع الحجة احبر مسلم « صيام يوم 
عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة الى قبله والسبنة الى بعدده» وا مراد بالسنة الى قبل يوععرفه السنة الى تم بفراغ شهره 
وبالسنة الى بعده الس:ة أولها امحرم الذى يلى الشهر المذكور » إذ الحطاب الشرعى محمول على عرف الشرع وعرفه 
فبها ماذ كرناه ولكون السنة الى قبله لم م إذ بعضها مستقبل كالسنةالى بعده أتى مع المضارع بأن المصدرية الى تخلصه 
للاستقبال . وإلا فلو تمت الأولى كان المناسب التعبير فيها بافظ الماضى : قال الإمام : والمكفر الصغائر دون 
الكبائر . قال صاحب الذخائر : وهذا منه تحكم يحتاج إلى دليل والحديث عام وفضل الله واسع لايحجر . قال 
ابن المنذر فى قوله صلى الله عليه وسلم « من قام رمضانٍ إعانا واحتسابا غفر له ماتقدم من ذنبه» : هذا قول عام 
يرجى أنه يغفر له جميع ذنوبه صغيرها وكبيرها . قال الماوردى : وللتكفير تأويلان أحدهما الغفران والثانى/الحصمة 
حتى لا يعصى » ثم ماذكر من التكفير محله فيمن له صغائر وإلا زيد فى حسناته » ويوم عرفة أفضل الأيام لأن 
صومه كفارة سنتين كما مر مخلاف غيره » ولآن الدعاء فيه أفضل من غيره » والحبر فسلم « مامن يوم أكثر من أن 
بعتق الله فيه من النار من يوم عرفة » وأما خبر ه خير يوم طلعت فيه الشمس يوم اللجمعة ؛ فحمول على غير يوم 


الشيخ الرملى عن الأفضل هل هو صوم الحميس أو الاثنين ؟ فأجاب رحمه الله بأن صوم الاثنين أفضل اه .كذا 
رأيته بهامش » ولعل وجهه أن فيه بعثته صلى ال عليه وس وماته وسائر أطواره صلى الله عليه وسلم ( قوله 
عرفة ) وورد ف بعض الأحاديث : أن الوحوش ف البادية تصومه حتى أن بعضهم أخذ لحما وذهب به إلى البادية 
ورماه لنحو الوحوش فأقبلت عليه ولم تأكل وصارت تنظر إلى الشمس وتنظر إلى اللحم حتى غربت الشمس 
أقبلت إليه من كل ناحية اه كذا بهامش ميحج ( قوله أحتسب ) أى أرجووعبارة المصباح أحتسب الأأجر على 
الله ادخره عنده لايرجو ثواب الدنيا وقوله على الله هى بمعنى من ( قوله بلفظ الاضى ) أى بأن يقول احتسب 
( قوله والمكفر الصغائر ) معتمد ( قوله وللتكفير تأويلان ) أى إذا وقعت الذنوب( قوله أحدهه! الغفران ) أى 
فى السنة الآتية ( قوله وإلا زيد ى حسناته ) أى ويخفف من إثم كبائره ( قوله ويوم عرفة أفضل الأيام ) أى حتى 
من يوم من أيام رمضان كما صرّح به حج أوْل كتاب الصوم : أى لا من جميعه ولا من العشر الأخير منه 


( قوله ولكون السنة الى قبلهلم تتم الخ) يعارض هذا أنه صلى الله عليه وسلم عبر بمثل هذا التعبير فخبر يووعاشوراء 
مع أن السنة فيه قد مضى جميعها بل وزيادة » والوجه أن حكة التعبير بذلك فيهما ككون التفكير مطلقا مستقبل 
بالنسبة لوقت ترغيبه صلى الله عليه وسلم فى صومهما لأنه مرتب على الصوم الذى سيفعل لترغيبه صلى الله عليه وسلم 
على أن معنى الماضى هنا غير صصيح كا لايخنى » فالمضارع هو المتعين لأداء المعنى المراد فتأمل ( قوله ثم ماذ كر من 
التكفير محله فيمن له صغائر ) هذا منه يدل على أنه يختار ما قاله الإمام ولم يبال ما رد به مما مر 


3000-7 
عرفة بقريئة ما ذكر وأففى الوالد رحمه الله تعالى بأن عشر رمفان أفضل من عشر ذى الحجة لأن رمضان سيد 
الشهور ؛ ويسن وم الثائية أيام قبل يوم عرفة كما صرح به فى الروضة سواء فى-ذلك الحاج وغيره » أما الحاج فلا 
يسن له صوم يوم عرفة بل يستحب له فطره ولوكان قويا للاتباع . رواه الشيخان » وليقوى على الدعاء » ويؤخد 
منه استمحباب صومه لاج لايصل عرفة إلا ليلا » وبه صرح فى المجموع وغيره » ونقله فى شرح مسلم عن جمهور 
العلماء وأن صومه لمن وصلها نبارا خلاف الأولى » بل فى نكت التنبيه المصئف أنه مكروه . وأما المسافر والمريض 
فيس لما فطره مطلقا كما نص عليه الشافعى رضى الله عنه » وقضيته أنه لافرق بين طويل السفر وقصيره وهو 
عثمل ؛ وعشمل التفييد بالطويل كنظائره » والأوجه الأول إقامة للمظنةمقام المثنة » وظاه ركلامهم عدم انتفاء 
خلاف الأولى أو الكراهة بصوم ماقبله » لكن ينافيه مابأتى فى صوم الجمعة مع اتحاد العلة فيهما » بل هذا أولى لأنه 
يغتغر فى يلاف الأولى مالا يغتفر فى المكروه . وقد يفرق بأن القوّة الحاصلة بالفطر هنا من «ككلات المغفرة 
الحاصلة بالحج جميع مامضى من العمر » وليس فى ضم صوم ماقبله إليه جابر بخلاف الفطر ثم فإنه من مكلات 
المغفرة تلك الجمعة فقط » وى ضم صوم يوم له جابر ‏ فإن قيل قضية ذلك أن صوم هذا أولى بالكفارة من صوم 
يوم الجمعة ؛ قلنا : صد عن ذلك ورود النهى المتفق على صحته ثم يخلافه هنا ( و ) صوم ( عاشوراء) بالمد فيه 
وفيا بعده وهو عاشر الحرم حبر وأحتسب على الله أن يكفر السنة التى قبله » وإنمالم يجب صومه للأخبار الدالة على 
الأمر بصومه كخبر الصحيحين و إن هذا اليوم يوم عاشوراء ولم يكتب عليكم صيامه » فن شاء فليصم ومن شاء 
فليفطر » وحملوا الأخبار الواردة بالأمر بصومه على تأكد الاستحباب وإنماكان صوم عرفة بسنتين وعاشوراء بسنة 
لأن الأول يوم محمدى » والثانى يوم موسوى ٠‏ ونبينا صلى الله عليه و أفضل الأنبياء صلوات الله وسلامه 
عايهم فكان يومه بسنتين ( و ) صوم ( تاسوعاء ) وهو تاسع حرم احبر « لّن بقبيت إلى قابل لأصومن" التاسع » 
فات قبله » والحكمة فى صومه مع عاشوراء الاحتياط له لاحمّال الغلط فى أوّل الشهر » وللمخالفة لليهود فإنهم 
يصومون العاشر » وللاحتراز من إفراده كنا فى يوم الجمعة ولذلك يسن أن يصوم معه الحادى عشر إن لم يصم 
التاسع » بل فى الأم وغيرها أنه يندب صوم الثلاثة الحصول الاحتياط به وإن صام التاسع إذ الغلط قد يكون 
بالتقديم وبالتأخير » وإنما لم يسن هنا صوم الثامن احتياطا الحصوله بالتاسع ولكونهكالوسيلة للعاشر فلم يتأكد أمره 


( قولهوأفتى الوإلد رحه الله تعالى بأنعشر رمضان) أىالأخير( قوله لايصلعرفة إلا ليلا) أىبأن لايكون مسافرا 
بالنبار ويقصد عرفة ليلا فلا يخالف ما يأى من سن فطره للمسافر ( قوله خلاف الأولى ) أى لعدم صمة النبى فيه 
( قوله فيسن لهما فطره مطلقا ) كأن معناه سواءكان حاجا أولا » فلا يناى قول الأذرعى عن النص محمول على 
مسافر جهده الصوم ؛ » وقوله كما نص عليه الشافعى . قال الأذرعى : النص محمول على مسافر جهده الصوم اه 
سم على ببجة ( قوله مقام المثئة ) أن إقامة نحل الظن مقام حل اليقين ( قوله عاشوراء ) قال أبو منصور اللغوى : 
ولم بجئ فاعولاء فى كلام العرب إلا عاشوراء » والضاروراء اسم الضراء والساروراء اسم السراء والدالولاء اسم 
للدالة ونحابوراء اسم موضع » وقوله اسم للدالة : أى النوبة ( قوله إلى قابل ) هو مصروف » ووقع لبعضهم خلافه 
(قوله وأقى الوالدرحمه الله تعالى بأن عشر رمضمان أفضل من عشر ذى الحجة) أى بالنظر المجموع وإلا فقد مر أن 


يوم عرفة أفضلالأيام الصادقة بكل يوم من رمضان (قوله أما الحاج) لم يقيد فيا مر بغير الحاج حنى يتأتى له 
التعبير بأما ههنا وكأنه توه, أنه قيد ( قوله لحاج لابصل عرفة إلا ليلا ) أى والصورة أنه غير مسافر بقرينة ما يأتى 


سالرة؟ هه 
حبى يطلب له احتياط بخصوصه . نعم يسن صوم العٌانية .قبله نظيرمامر فى اللحجة ذكره الغزالى » وظاهر هاذكر 
من تشبيهه بيوم الجمعة أنه يكره إفراده لكن فى الأ لا بأس بإفراده ( و ) صوم ( أيام ) الليالى ( ابيض ) من كل 
شهر وهى الثالث عشر وتالياه لما صح أنه صلى الله عليه وسلم أمر أبا ذر بصيامها » والمحنى فيه أن الحسنة بعشر 
أمثاها ؛ فصوم الثلاثةكصوم الشور ومن ثم صوم ثلاثة م نكل شهر ولو غير أيام البيض كا فى البحر وغيره للأخبار 
الصحيحة والحاصل كا أفاده السبكى وغير ه أنه يسن صوم ثلائة م نكل شهر وأن تكون أيام البيض » فإن صامها 
أت بالسنتين » فا فى شرح مسلم من أن هذه الثلاثة هىالمأمور بصيامها منكل شهر فيه نظر وإن تبعه الأسنوى » 
والأوجه أنه يصوم من الحجة السادس عشر لأن صوم الثالث عشر من ذلك حرام 3 والأحوط أن يصوم مع 
الثلاثة الثانى عشر.للخروج من خلاف من قال إنه أُوّل الثلاثة . قال الماوردى : ويسن صوم أيام السود وههى 
الثامن والعشرون وتالياه » وينبغى أن يصام معها السابع والعشرون احتياطا . قال ابن العراق : ولا يخى سقوط 
الثالث منها إذاكان الشهر ناقصا » ولعله يعوض عنه بأوّل الشهر الذى يليه وهو من أل أيام السود أيضا لأن 
ليلتة كلها سوداء » وخصت أيام الييض وأيام السود بذلك لتعمم ليالى الأولى بالنور وليالى الثانية بالسواد » 
فناسب تزويده بذلك لإشرافه على الرحيل وشكرا لله تعالى فى الأولى وطلبا لكشف السواد فى الثانية ( و) صوم 
(ستة من شوال) لما صح من قوله صلى الله عليه وسلم ٠‏ من صام رمضان تم أتبعه سنا من شوال كان كصيام الدهر » 
وقوله « صيام رمضان بعشرة أشهر وصيام سقة أيام بشهرين فذلك صيام السنة » أىكصيامها فرضا وإلا فلا يختص 
ذلك بصوم رمضان وستة من شوال لأن الحسنة بعشرة أمثاها » وقضية كلام التنبيه وكثيرين أن من لم يصم رمضان 
لعذر أو سفر أو صبا أو جنون أو كفر لايسن له صوم ستة من شوال . قال أبو زرعة : وليس كذلك : أى بل 
يحصل أصل سنة الصوم وإنلم يحصل الثواب المذكور لترتبه فى احبر على صيام رمضان . وإن أفطر رمضان تعديا 
حرم عليه صومها . وقضية قول المحامل تبعا لشيخه الحرجانى يكره لمن عليه فضاء رمضان أن يتطوع بالصوم 
كراهة صومها لمن أفطره بعذر فينا مامر » إلا أن يجمع بأنه ذو وجهين ٠‏ أو يحمل ذاك على من لا قضاء عليه كصبى 
بلغ وكافر أسلم وهذا على من عليه قضاء » وإذااتركها فى شوال لذلك أو غيره سن قضاوها مما بعده وتحصل السنة 
بصومها متفرقة ( و ) لكن ( تتابعها ) واتصاها بيوم العيد ( أفضل ) مبادرة إلى العبادة ولما فى التأخير من الآفات 
ولو صام فى شوال قضاء أو نذرا أو غيرهما أو فى نحو يوم عاشوراء حصل له ثواب تطوّعها كا أفبى به الوالد رحمه 


فاحذره فإنهسبق قلم ( قوله وشكرا لله) أى إنها نقع شكرا لله لا أنه ينوى بها ذلك » إذ لنا صوم يسمى بها الاسم 
كا أنه ليس لنا صلاة تسمى صلاة الشكر ( قوله من بصام رمضان ) أى فى كل سنة وأتبعه ستا من شوال كذلك أما 
لو صام سئا من شوال فى بعض السنين دون بعض فالسنة الى صام الست فيها يكون صومها كسنة والى لم يصم 
فيها تكو نكعشرة أشهر ( قوله وتحصل السنة بصومها متفرقة) أى وتكون كلها أداء لأن الشهر كله مملها 


( قوله بل يحصل أصل سنة الصوم ) يعنى من حيث كونه ستة شال وإن لم يحصل له الثواب الكامل » وإلا 
فصاحب التغبيه والأكثر ون لايسعهم القول بأنه لايحصل له ثواب أصل الصوم مطلقا ( قوله وإن أفطر رمضان 
تعديا حرم عليه صومها ) أى مالم يقض رمضان كا هوظاهر لأن الواجب عليه صرف الزمن لقضائه (قولهفيأق 
مامر ) لعله تحرف عن قوله فينافى مامر ( قوله أو يحمل ذلك على من لاقضاء عليه ) هذا يناف النص فها مر على 
المعذور والمسافر . 


4غآب 
الله تعالى تبعا للبارزى والأصفوفى والناشرى والفقيه على بن صالح ا حضرى وغير هم » لكن لأيحصل له الثواب 
الكامل المرتب على المطلوب لاسيا من فاته رمضان وصام عنه شوالا لأنه لم يصدق عليه المنى المتقدم ؛ وما أفى 
به الوالد رحمه الله تعالى أيضا أنه يستحب لمن فاته رمضان وصام عنه شوالا أن يصوم ستا منذى القعدة لآنه 
يستحب قضاء الصوم الرانب محمول على من قصد فعلها بعد صوم شوال فيكون صارفا عن حصوها عن السنة » 
فسقط القول بأنه لايتأنى إلا على القول بأن صومها لايحصل بغيرها » أما إذأ قلنا بحصوله وهو الظاهر فلا يستحب 
قضازها » وقول المصنف ستة بإثبات التاء مع حذف المعدود لغة » والأفصح حذنها كما ورد فى الحديث.» ويسن 
صوم آخر كل شه ر كما مر فى صوم أيام السود » فإن صامها أنى بااسنتين » ولا يرد على ذلك صوم يوم الشك فإنه 
آخر شهر لتقدم الكلام عليه ( ويكره إفراد ) يوم ( الجمعة ) بالصوم لما صح من قوله صلى الله عليه وسلم « لايصم 
أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده » ولكونه يوم عيد » وعلم من ذلك أنة لا فرق فى كراهة 
إفراده بين من ير يد اعتكافه وغيره كا أفتى بذلك الوالد رحمه الله تعالى » ولا براعى نخلاف من منع الاعتكاف مع 
الفطر لأن شرط رعاية الحلاف أن لابقع فى مخالفة سنة صعيحة » وليتقوى بفطره على الوظائف المطلوبة فيه » ومن 
هنا خخصصه جمع متقدمون نقلا عن المذهب بمن يضعف به عن الوظائف » لكن يرده مامر من ندب فطر عرفة ولو 
من لم يضعف به » ويوجه بأن من شأن الصوم الضعف » ويوخذ من ذلك أيضا أن كراهة صومه ليست ذائية بل 
لأمر عارض » ويؤيده انعقاد نذره كا يعل مما يأنى فى النذور ويقاس به اليومان الآخران إذ لاتختص كراهة الإفراد 
بالجمعة ( وإفراد السبت ) أو الأحد بالصوم كذلك مجامع أن اليبود تعظ. الأول والنصارى تعظم الثانى فقصد الشارع 
بذلك عخالفتهم » ومحل ماتقرر إذالم يوافق إفرادكل يوم من الأيام الثلائة عادة له وإلاكأنكان يصوم يوما ويفطر 
يوما أو يصوم عاشوراء أو عرفة فوافق يوم صومه فلا كراهة كما فى صوم يوم الشك . ذكره فى المجموع ؛ وهو 
ظاهر وإن أفى ابن عبد السلام بخلافه » ويئخذ من التشبيه أنه لايكره إفرادها بنذر وكفارة وقضاء وخرج بإفراد 
مالو ضام أحدهما مع يوم قبله أو يومبعده فلاكراهة لانتفاء العلة إذ لم يذهب أحد منهم لتعظم المجموع » وقضية 


(قوله فلا يستحب قضاوها ) وبتقدير القضاء فهل يثاب ثواب الفرضعلى الحميع كا لو صام رمضان وأتبعه ستامن 
شوال قال سم فيه نظر . أقول . والأقربحصول ذلك لآن القضاء يحكى الأداء . ونقل عن الشهاب الرملىبالدرس 
أنه يثاب على الستة ثواب النفل » ويوجه بأن ثواب الفرض فى الحبر مقيد بكونها من شوال وهذه ليست منه ( قوله 
ويقاس به اليومان ) وهما السبت والأحد ( قوله ويخذ من التشبيه ) هو قوله كما فى صوم يوم الشك ( قوله أنه 
لايكره إفرادها ) أى الممعة والسبت والأحد ( قوله فلا كراهة لانتفاء العلة ) بى مالو عزم على صوم الجمعة والسبت 


( قوله محمول على من قصد فعلها بعد صوم شوّال ) قد يقال : هلا أب ىكلام والده على إطلاقه مع أن وجهه ظاهر 
لأنه يبعد وقوع الصوم عن المتبوع وهو رمضان والتابع وهى ست شوال معا وتفوت التبعية المخصوص عليها 
فى قوله صلى الله عليه وسلم وأتبعه ستا من شوال فتأمل ( قوله لأن شروط رعاية اللحلاف ) كذا فى النسخ بلفظ 
ابلممع ولعل الواو زائدة من الكتبة ( قوله فىالمثن وإفراد السبت ) إنما أعاد لفظ إفراد لثلا يتوه, إرادة إفراد جموع 
ابلممعة والسبت ( قوله مجامع أن الجود الخ ) هذا جامع لقياس الأحد على السبت ( قوله أو يصوم عاشوراء أو 
عرقة فوافق يوم صومه ) فى هنا العطف تساهل لاقتضائه أن ذلك من مدخول العادة وليس مرادا ( قوله وخرج 
بالإفراد مالو صام أحدهما ) أى السبت والأحد 
0 > جاية اتاج - ؟ 


هآ 


التعليل بالتقوى بالفطر فى كراهة إفرادة أنه لافرق بين إفراده وجمعه » لكنه إذا جمعهما حصل له بفضيلة صوم غيره 
مايجبر ما حصل فيه من النقص قاله فى المجموع ( وصوم الدهر غير العيد ) من فطر ونحر ( و ) أيام ( التشريق 
مكروه لمن خاف به ضرا أو فوت حت ) واجب أو مندوب لما صح من قوله صل الله عليه وسلم لأنى الدرداء 
لما فعل ذلك فتبذلت أم الدرداء ٠‏ إن لربك علياك حقا » ولأهلك عليك حقا » ولحسدك عليك حقا فصم وأفطر » 
وقم ونم وائت أهلك وأعط كل ذى حق خقه » أما صوم العيدين وأيام التشريق أوشى ء منها فحرام كا مر( و مستحب 
لغيره ) لإطلاق الأدلة ولقوله صلى الله عليه وسلم « من صام الدهر ضيقت عليه جهنم وعقد تسعين » رواه البييى » 
ومعبى ضيقت عليه » أى عنه فلم يدخلها أو لايكون له فيها موضع ؛ وخبر « لاصام من صام الأبده محمول على 
من صام العيدين وأيام التشريق أو شيئا منها ؛ ومع ندبه فصوم يوم وفطر يوم أفضل منه كا صر حبه المتولى وغيره » 
واختاره السبكى والأذرعى وغير ما خخلافا لابن عبد السلا كالغز الى لبر الصحيحين « أفضل الصيام صيام داود 
كان يصوم يوما ويفطر يوما » وفيه لا أفضل من “ذلك ) وما احتج به ابن عبد السلام من أن الحسنة بعشر أمثالها 
ومن أن قوله فى الحبر لا أفضل من ذلك : أى للك يرد بأن صيام داود أشق على النفس وأفضل الأعمال أشقها » 
وبأن تأويله للخبر فيه صرف له عن ظاهره من غير قرينة تعضده » وما ذكره المصئف من الاستحباب لغيره هو 
المعتمد » ولا يخالفه تعبير الشرحين والروضة والمجموع بعدم الكراهة لصدقه بالاستحباب » ولو نذر صوم الدهر 
انعقد نذره مالم يكن مكروهاكا قاله السبكى ( ومن تلبس بصوم تطوّع أو صلاته فله قطعهما ) مالم ينذر إتمامه 
للخير السابق فى نية الصوم ؛ ولما صح من قوله صلى الله عليه وسلم ‏ الصائم المتطوع أمير نفسه » إن شاء صام 
وإن شاء أفطر ») ويقاس بالصوم غيره من بقية النوافل غير ما سيأق كاعتكاف وطواف ووضوء وقراءة سورة 
الكهف ليلة الجمعة أو يومها والنسبيحات عقب الصلوات . نعم يكره الحروج منه لغير عذر لظاهر قوله تعالى ‏ ولا 
تبطلوا أعمالكم ‏ أما لعذر 5ساعدة ضيف عز عليه امتناع مضيفه منه أو عكسه فيسن » فإِنلم يعز على أحدهما 


معا » أو السبت والأحد معا ثم صام الأول وعن له ترك اليوم الثانى فهل تنتنى الكراهة أو لا؟ فيه نظر » والأقرب 
الثانى لأنه لايشترط لكراهة الإفراد قصده قبل الصوم » وإنما المعنى أنه إذا صام السبت كره الاقتصار عليه سواء 
قصده أولا أو لا ( قوله ضيقت عليه جهنم ) عبارة شرح الهج هكذا : وعقد تسعين الخ 3 وقوله وعقد تسعين 
قال الحلى : هو أن يرفع الإبهام ويجعل السبابة داخلة تحته مطبوقة جدا ( قوله صوم يوم وفطر يوم أفضل ) وظاهر 
كلامهم أن من فعله فوافق فطره يوها سن صومه كالائنين و الحميس » والبيض يكون فطره فيه أفضل لبتم له صوم 
يوم وفطر يوم » لكن بحث بعضبم أن صومه له أفضل اه حج . وقضية إطلاق الشارح موافقة الأول ( قوله وما 
ذكره المصنف من الاستحباب لغيره ) أى لغير من ل يخف ضررا ولا“فوت حق ( قوله ولو نذر صوم الدهن انعقد) 
أى وحيث انعقد لو طرأ عليه مايشق معه الصوم أو ترتب عليه خوف فوت حق أو نحوه مما يمنع انعقاد النذر هل 
يؤثر أو لا فيجب عليه الصوم مع المشقة ؟ فيه نظر ؛ والأقرب الأول لعجزه عن فعل ما التزمه وليس له وقت 
يمكن قضاؤه فيه كنا يصرح به قول الشارح السابق بعد قول المصنف والأظهر وجوب النذر على من أفطر للكبر 
ومن ثم لو نذرصومالم يصح نذره لوقدرعليه بعد الفطرلم يلزم قضاؤه ( قوله أمير نفسه ) هو بالراء وروى بالنون 
أبضا اه شبخنا الشوبرى ( قوله إن شاء صام ) أى أتم صومه اه مم على ببجة ( قوله نعم يكره الحروج منه ) هو 
(قوله فى كراهة إفراده) أى صوم يوم الممعةوكان المقام يقتضى الإظهار وإنما أخره إلى هنا لمناسبة ماقبله (قوله لكنه 
إذا جمعهما حصل له بفضيلة صوم غيره مايجبر الخ) قضيته أن الكراهة باقية لك ن حصل بصوم اليوم الآخرمايوازيها 


-لالاب 

امتناع الآخر من ذلك فالأفضل عدم خر وجه منه » وإذا أفطر لم يثب على مامضى إن خرج بغير عذار وإلا أزيب » 
وعلى ذلك يحمل قول المتولى إنه لايئاب لأن العبادةلم ثثم » وما حكى عن الشافعى أنه يثاب ومحل ما ذكر فى تطوع 
غير حج وعمرة ؛ أما تطوعهما فيجب إتمامه نخالفّهما غيرهما فى لزوم الإنمام وإن فسدأ والكفارة بالجماع » 
وسيأ أن من أفسدهما أو نحال لفوات الحج لزمه اللقضاء ( ولا قضاء ) عليه حما بسبب قطعه ذلك بل هو مستحب » 

إن خرج بعذر روجا من خخلاف من أوجب قضاره » أما من فاته وله عادة بصيامهكالاثنين فلا يسن له قضاؤه 
لفقد العلة المذكورة علىنا أفتى به الوالد رحمه الله تعالى لكنه معارض بما مر من إفتائه بقضاء ممت من القعدة عن 
ست من شوال معللا له بأنه يستحب قضاء الصوم الراتب وهذا هو الأوجه ( ومن تلبس بقضاء ) لصوم يوم فات 
عن واجب ر حرم عليه قطعه ) جزما ( إنكان ) قضارئه ( على الفور وهو صوم من تعدى ) بالفطر تداركا لما 
ارتكبه من الإثم » ولآن التخفيف بمجواز التأخير لايليق بحال المتعدى » وشمل ذلك قضاء يوم الشك لوجوب قضائه 
فورا إذ هو منسوب بعدم البحث عن الحلال إلى تقصير فى الحملة » ويستفاد منه وجوب القضاء على من نسى 
النية على الفور والمصرح به فى شرح المهذب أنه على التراخي بلا لاف ( وكذا إنلم يكن على الفور ) يحرم قطعه 
(فى الأصح بأن لم يكن تعدى بالفطر ) لتلبسه بالفرض ولا عذر له فى اللحروج فلزمه إتمامه كما لو شرع فى الصلاة 
فى أوّل الوقت .“والثانى لابحرم لآنه متبرع بالشروع فيه فأشبه المسافر يشرع فى الصوم ثم يريد الحروج منه ولا 
تتقيد الفورية بما ذكره إذ منهمالوضاق وقته فلم يبقمن شعبان إلا مايسع القضاء فقط وإن فات بعذرء ويتأتى انقسام 
القضاء إلى مايكون بالتعدى وإلى غيره أيضا فى الصلاة وف الاعتكاف المنذور فى زمن معين والحج والعمرة . 
واعلم أن أفضل:الشهور للصوم بعد رمضان الأشهر الحرم وأفضلها حرم ثم رجب خخر وجا من خلافه من فضله 
على الأشهر الخرم ثم باقيها وظاهره الاستواء ثم شعبان لبر وكان صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان كله » وخبر 


هو ظاهرق الصوم والصلاة لارتباط بعض أجزائهما ببعض » وأما قراءة سورة الكهف والتسبيحات ونحوها 
فهل المراد بالحروج منه الإعراض عنه والاشتغال بغيره وترك [تمامهوالمراد مايشمل قطعه بكلام وإن لم يطل ثم العود 
إليه ؟ فيه نظر ء والأقرب الثانى مالم يكن الكلام مطلوبا كرد السلام وإجابة الموّذن ( قوله وإلا أثيب ) ظاهره أنه 
يئاب على مامضى ثاب بعض العبادة الى بطلت ( قوله أما تطرّعهما ) أى بأنكان الفاعل لهما عبذا أو صبيا » 
وعليه فالوجوب باانسبة للصبى متعلق بالولى” ( قله كالاثنين فلا يسن له قضاءه ) ضعيف ( قوله لفقد العلة 
المذكورة ) هى قوله وإن خرج بعذر ( قوله لصوم يوم ) أفهم التقييد بالصوم أن غيره مما يتبعض كالصدقة المالية 
والمنذور لايحرم قطعه وهو ظاهر » وكالصوم الصلاة والحج (.قوله وهذا هو الأوجه ) هو قوله بأنه مستحب 
( قوله ويستفاد منه وجوب القضاء الخ) عبارة حج قبيل فصل الفدية بعد قول المصنف ثم ثبت كونه من رمضان : 
وما ذكرته من وجوب الفور مع عدم التحدث هو مادل علي هكلام المجموع وغيره » بل تعليل الأصماب وجوب 
الفورية بوجوب الإمساك صريحفيه » وإنما خالفنا ذلك فى ناسى النية لأن عذره أعم وأظهر من نسبته للتقصير 2 
فكنى فى عقوبته وجوب القضاء عليه فحسب ( قوله إنه ) أى من نسى النية على المراخئ معتمد 

( قوله لفقد العلة المذكورة ) أى الحروج من الحلاف إذلم يوجب ذلك أحد ( قوله لكنه معارض بما مر من إفتائه 
يقضاء ست ذى القعدة الخ ) قد يقال : لامعارضة للفرق الظاهر بينهما » ألا ترى أن ست شوال يستحب قضاوها 
لكل أحد ولولم يعندها بخلاف صوم ماذ كر (قوله منفضلهعلى الأشهر الحرم) أىعلى باقيبا (قول وظاهرهالاستواء) 


تلات 

وكان. يصوم شعبان إلا قليلا »قال العلماء : اللفظ الثانى مفسر للأول والمرادكله غالبه » وقيلكان يصومه تارة 
من أوله وئارة من آخره وتارة من وسطه ولا ترك منه شيئا بلا صيام لكن فى أكثر من سنة » وإنما أكار صل الله 

عليه وسلم من الصوم فى شعبان مع كون امحرم أفضل منه لأنه كانت تعرض له فيه أعذار تمنعه من إكثار الصوم 
فيه » أو لعلهتم يعلم فضل امحرم إلا ىآخر حياته قبل المُّكن من صومه . وفى الصحيحين عن عائشة رضى الله تعالى 
عنها وما زأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استككل صيام شهر قطعا إلا رمضان » قال العلماء : وإتمالم يستكل 
ذلك لثلا يظن وجوبه » ويحرم على المرأة صوم تطوع من غير إذن زوجها وهو حاضر » فلو صامت بغير إذنه 
صح وإن كان حراما كالصلاة فى دار مغصوبة وعلمها برضاه كإذنه » وسيأنى ف النفقات عدم حرمة صوم نحو 
عاشوراء عليها ؛ أما صومها فى غيبة زوجها عن بلدها فجائز قطعا » وإنمالم يز صومها بغير إذنه مع حضوره 
نظرا الحواز إفساده عايها لآن الصوم يهاب عادة فيمنعه المتع بها » » ولا يلحق بالصوم صلاة التطوع كما بحثه الشيخ 
لقصر زمنها » والأمة بخ انيد بروج ور اليا جاخ » ولد إن رن © يضوم لعل لضعف أو 
غيره لم يحز إلا بإذن السيد وإلا .جاز ذكره فى اجموع وغيره . : 


( قوله ويحرم على المرأة صوم تطوّع ) خحرج به الفرض فلا يحرم وليس للزوج قطعه» وظاهره ولوانذر مطلق لم يأذن 
فيه ( قوله.صح ) أى وتئاب عليه ( قوله عدم حرمة صوم نحو عاشوراء ) أى بغير إذنه وقوله نحو عاشوراء أى مما ' 
لايكثر وقوعه ( قوله مع حضوره ) ولو جرت عادته بأن يغيب عنها من أوّل النهار إلى آخخره لاحتّال أن يطراً له 
قضاء وطره. فى بعض الأوقات على خلاف عادته ( قوله صلاة التطرّع ) ظاهره وإنكثر مانوته لآن الصلاة من 
شأنها قصر زمنها ( قوله والأمة المباحة للسيد ) أى الي أعدها للتمتع بأن تسرى بها » أما أمة الحدمة الى لم يسبق 
السيد تمتع بها ولم يغلب على ظنها إرَادتة مها فلا ينبغى منعها من الصوم . 


أى فى غير عشر ذى الحجة لما مر فيها (قوله ولايترك منه شيثا بلا صيام) فإن قلت : هذا لابلاق قوله 
فيه إلا قليلا . « قلت : يمكن أن يقال قوله كله بالنظر مجموع السنين كما قرره » وقوله إلا قليلا باانظر لكل سنة 
على حدتها ». بمعنى أنه كان تارة يشرع فى الصوم فيه من أوله ويسرد الصوم ثم يفطر قليلا من آخره » وتارة يغرك 
الصوم قليلا من لام عزاهر ورا و مار م يسرد لصوم ثم يرك الصوم قليلا من آخره 
فتأمل 


"١# 


كتاب الاعتكاف 


هو لغة : اللبث والحبس والملازمة على الشىء ولو شرا » يقال اعتكف وعكف يعكف بهم الكاف وكسرها 
عكفا وعكوفا وغكفته أعكفه بكسر. الكاف عكفا لاغير يستعمل لازما ومتعديا كر جع ورجعته ونقص ونقصته 
وشرعا : لبث فى مسجد بقصد القربة من مسا ميز عاقل طاهر عن الحناية والحيض والنفاس صاح كاف نفسه 
عن شهوة الفرج مع الذكر والعلم بالتحريم » وأصله قبل الإجماع قوله تعالى - ولا تباشروهن وأنم عاكفون 
فى المساجد ‏ وأخبار صحيحة منها و أنه صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر الأول من رمضان ء ثم الأوسط » ثم 
الأخير ولازمه حنى توفاه الله تعاللى » ثم اعتكف أزواجه من بعده وأنه اعتكف عشرا من شوال » وفى رواية 


كتاب الاعتكاف 


( قوله والملازمة على الى ) راجع لاثلاثة . ( قوله يقال ) أى ف اللغة ( قوله فى مسجد ) أى خالص 
( قوله من مسا مميز عاقل الخ ) ذكره بعد القبيز جرد إيضاح لأنه يلزم من أحدهما الآخر ولذلك لم يجمع 
المعسئف بينهما فيا يأتى » اللهم إلا أن يقال : إن النجنون إذا كان له نوع تمييز لايصح اعتكافهلانتفاء العقل فليراجع 
( قوله وللعلم بالتحريم ) أى وعدم الإكراه وكونه واضحاكا ,أنى للشارح ( قوله ثم الأوسط الخ ) قال الدمامينى 
فى مصابيح المامع الصحيح مانضه : العشر الأوسط جاء هنا على لفظ العشر من غير نظر إلى مفرداته ولفظه مذ كر 
فيصح وصفه بالأوسط » وإلا فلو أريد وصفه باعتبار آحاده لقيل الوسطى والوسط بضم الواو وفتح السين 
ككبرى وكبر وقد روى به فى بعض الطرق » وروى أيضا الوسط بضمتين جمع واسط كبازل وبزل كذا 
فى الزركشى . قلت : وأوسط هذا مذكر وواحد العشر مزانث فكان قياسه أواسط جمع واسطة كأواخر جمع 
آخره اه : . وقال الإمام النووى فى شرح مسلم : اعتكف العشر الأوسط »كذا هوق جميع النسخ » والمشهور 
فى الاستعمال تأنيث العشر ا قال فى أكثر الأحاديث العشر الأواخر : وتذكيره أيضا لغة صميحة باعتبار الأيام. » 
أو باعتبار الوقت والزمان » ويكنى فى ها ثبوت استعمالحا فى هذا الحديث من النبى صل الله عليه وسلم انهى . 
وعبارة المصباح : واليوم الأوسط والليلة الوسطى » ويجمع الأوسط على الأواسط مثل الأفضل والأفاضل 
.. تجمع الوسطى على الوسط مثل الفضلى والفضل» وإذا أريد الليالى قيل العشر الوسط » وإذا أريد الأيام قيل العشر 
الأواسط » وقولم العشر الأوسط عانى » ولا عبرة بما فشا على ألسنة العوام” مخالفا لما نقله أنمة اللغة ٠‏ فقد قال 
أبو سلبان الحطانى وجماعة : إن ألفاظ الحديث تناقلته أيدى العجي حبى فشا فيه اللحن وتلعبت به الألسن اللكن, 
حبّى حرفوا بعضه من مواضعه » وما هذه سبيله فلا يحتج بألفاظه احتف لآن النقلة ل ينقلوا الحديث بضبط الحفاظ 
حتى يحتج بها بل بمعانيها فإنهم أجازوا نقل الحديث بالمعنى وهذا تختلف ألفاظ الحديث الواحد اختلافا كثيرا : 
ولأن العشر جمع والأوسط مفرد. ولا يخبر عن ادمع عفرد » على أنه يحتمل غلط الكاتب بسقوط الألف من 
الأواسط والحاء من العشرة : وقوله اعتكف العشر الأول الخ : أى فى بعض السنين ثم الأوسط فى بعض آخر الخ » 


كعاب الاعتكاف 


جو الاب 
وفى العشر الأول منه » وهو من الشرائع القديمة لقوله تعالى - وعهدنا إلى إبراهم وإسمعيل أن طهرا بيبى للطائفين 
والعاكفين ‏ وسنة مر ْكدة لاتختص بزمن "ما قال ( هو مستح بكل وقت ) فى رمضان وغيره بالإجماع ولإطلاق 
الأدلة ويحب بالنذر ( وهو ف العشر الأواخر من رمضان أفضل ) منه فى غيره » وليس هذا مكررا بما مر 
فى الباب السابق إذ ذاك فى استحبابه فى رمضان وما هنا فى الحكم عليه يكونه فيه أفضل منغيره » وأشار إلى 
حكة أفضليته هنا بقوله ( لطلب ليلة القدر ) التى هى فيه أى فيحييها بالصلاة والقراءة وكثرة الدعاء فإنها أفضل 
ليالى السنة قال تعالى ‏ ليلة القدر خير من ألف شهر ‏ أى العمل فيها خير من العمل فى ألف شهر ليس فيها 
ليلة القدر . ونى الصحيح « من قام ليلة القدر إيمانا واجتسابا غفر له ماتقدم من ذنبه ؛ وهى من نخصائص هذه 
الأمةوالتى يفرق فيهاكل أمرحكم وباقية إلى يوم القيامة إجماعا وترىحقيقة فيتأ كد طابهاوالاجتهاد فىإدراكها كل 
عام وإحياء 'ليلها كله بالعرادة والدعاء » والمراد برفعها فى خبر « فرفعت وعسى أن يكون خيرا لكم » رفع 
علم عينها وإلال يمر فيه بالماسها » ومعنى عسى أن يكون خيرا لكم : أى لترغبوا ىطابها والاجتهاد فكل الليالى 
وليكثر فيها وفى يومها من العبادة بإخلاص وسحة يقين » ومن قوله : اللهم إناث عفو نحب العفو فاءف عنا » 
ويسن من رآها أن يكتمها » ومانقل فى شرح مسلم من أنه لاينال فضلها إلا من اطلع عايها » فن قامها ولم يشعر 
بهالم يئل فضلها » رده جمع بتصريخ امولى بخلافه وبأن فى مسام « من قام ليلة القدر فوافقها » وتفسير الموافقة بالعلم 
غير مساعد عليه من اللغة » وفيه عن ابن مسعود ‏ من يقم الحول يصبها» وبقول أصحابنا : يسن التعبد فى كل ليالى 
الشبر ليحوز الفضيلة بيقين . نعم حمل قول من قال لم ينل فضلها على الكامل فلا ينافيه ماذكر . وسميت ليلة 
القدرلأنها ليلة الحكم والفصل» وقيل لعظ قدرها ( وميل الشافعى)رضى الله عنه(إلى أنها ليلة امحادى والعشرين) 
وهل اعتكافه العشر الأول كان فى سنة أو سنين وهل الأوسط كذلك أولا فليراجع ( قوله أن طهرا بيى ) أى 
نزهاه عما لايليق به ( قوله وهو مستحب كل وقت ) أى حتى أوقات الكراهة وإن تحراها ( قوله ويجب بالنذر ) 
ذكره توطثة لمسائل النذر الآنية وإلا فعلوم من كونه مستحبا أنه يصح نذره ( قوله مكررا بما مر ) أى مع مامر 
فالباء بمعنى مع( قوله إيمانا واحتسابا ) أى تصديقا بأنها حق وطاعة » واحتسابا : أن طلبا ارضاء الله وثوابه لارياء 
وسمعة ونصبهما على المفعول له أو المي أو الحال بتأويل المصدر باسم الفاعل وعليه فهما حالان متداخلان أو 
مترادفان » والنكتة فىوقوع الحزاء ماضيا معأنه فالمستقبل أنه متيقن الوقوع فضلا من الله سبحانه وتعالى على 
عباده اه شيخنا الزيادى ( قوله وليكثر فيها ) أى حيث اطلع عايها أوكانت من الليالى التي ترجى أنه ليلة القدر 
كالحادى والعشرين الخ ( قوله ويسن لمن رآها الخ ) أى لأنهاكالكر امة وهى يستح ب كتمها » وعبارة حج فى الحج 
بعد قول المصنف وهى نوعان مانصه : تعليلا لكلام قرره ولإطباقهم كما قال اليافعى على أنه يذبغى له : أى الولى 
التنزه عن قصد الكرامة وفعلها ما أمكن اه . لكنه لايفيد طلب كتمها إذا اتفق ظهورها على يده ( قوله فى كل 
ليللى الشهر ) فى نسخة العشر ( قوله لأنها ليلة الحكم ) 'أى وأما مابقع لياة نصف شعبان إن صح فحمول على أن 
ايتداء الكتابة فيها وتمام الكتابة وتسلم الصحف لأربابها إماهوف لياة القدر(قوله إلى أنها ليلة الحادى والعشرين الخ) 


( قوله فيحيمها بالصلاة والقراءة الخ ) هذا نتيجة الطلب فهو مفرع عليه ( قوله وإحياء ليلها كله بالعبادة 
والدعاء ) هذا تقدم قريبا إلا قوله كله فهو المقصود من ذكر هذا هنا ( قوله وليكثر فيها وى يومها من العبادة ) 


مد#أاأ مه 
( أو الثالث .والعشرين) منه يدل على الأول خبر الصحيحين وعلى الثانى خبر مسلم وهذا نص امحتصر » 
والأكثرون على أن ميله إلى أنها ليلة الحادى والعشرين لا غير » والأصح أنها تلزم ليلة بعينها وأرجاها بعد مامر 
بقية أوتاره وفيها للعلماء نحو ثلاثين قولا » وعلامتها عدم الح والبرد فيها » وأن تطلع الشمس صببحتها بيضاء بلا 
كثير شعاع ؛ وحكمة ذلك أنه علامة لها » أوأن ذلك لكثرة اخختلاف الملائكة ونزوها وصعودها فيها فسكرت يأجنحتها 
وأجسامها اللطيفة ضوء الشمس وشعاعها » وفائدة معرفة صغلها بعد فوتها بعد طلوع الفجر أنه يسن أن يكون 
اجهاده فى يومها كاجهاده فيها » وليجتهد فى مثلها من قابل بناء على عدم انتقالها » وقد نقل فى زوائد الروضة 
عن نصه فى القديم أن من شهد العشاء والصبح فى جماعة فقد أخخذ بحظه منها . وعن ألى هريرة مرفوعا 9 من صلى 
العشاء الآخرة فى جماعة من رمضان فقد أدرك ليلةالقدر » وللاعتكاف أربعة أركان: مسجد ولبث ونية ومعتكف » 
وقد شرع فى أوها فقال ( وإنما يصح الاعتكاف ف المسجد ) للاتباع رواه الشيخان وللإجماع ولقوله تعالى ولا 
تباشر وهن وأنتم عاكفون ف المساجد ‏ إذ ذكر المساجد لا جائز أن يكون للحعلها شرطا فى منع مباشرة الممتكف 


ثم يحتمل أنها تكون عندكل قوم بحسب ليلهم » فإذا كانت ليلة القدر عندنا هارا لغيرنا تأخرت الإجابة 
والثواب إلى أن يدخل الليل عندهم ؛ ويحتمل لزومها لوقت واحد وإنكان بارا بالنسبة لقوم وليلا بالنسبة لآخرين 
والظاهر الأول لينطبق عليه مسمى الليل عند كل منهما أخذا مما قيل فى ساعة الإجابة فى يوم الجمعة أنها تختلف 
باختلاف أوقات الحطب ( قوله يدل على الأول خبر الصحيحين) هنه قوله صلى الله عليه وسام « إفى أريتها الليلة 
وأرانى أغد فى صبيحتها فى الطين والماء » فأصبحوا من ليلة إحدى وعشرين وقد قام النى صلى اللوعليه وسام 
إلى الصبح فطرتالسماء فوكف المسجد قنخرج من صلاة الصبح وجبينه وأرننته ‏ أى أنفه ‏ فيهما أثرالماء والطين » 
وروى مسلم مثل هذا عن ليلة الثالث والعثشرين اه عميرة ( قوله والأصح أنها تلزم ليلة بعينها ) أى من العشر الأخير 
( قوله وأن تطلع الشمس صبيحتها بيضاء ) أى ويستمر ذلك إلى أن ترتفع كرمح فى رأى العين » ذكره المناوى 
فشر حه الصغير على الحامع الصغير عند قوله صل الله عليه'وسلم « صبيحة,ليلة.القدر تطلع الشمس لا شعاع لها 
كأنها طست حتى ترتفع » وقولهكأباطست أى من نحاس أبيض مناوى ( قوله ونزوها وصعودها فيها ) لايقال : 
الليلة تنتقضى بطلوع الفجر فكيف تستر بصعودها ونزوها فى الليل ضوء الشمس . لأنا نقول : يجوز أن ذلك 
لايتّبى بطلوع الفجر بل كا يكون ف ليللها يكون فى يومها » وبتقدير أنه ينتّبى نزوها بطلوع الفجر فيجوز أن 
الصعود متأخر وبتقدير كونه ليلا فيجوز أنها إذا صعدت تكون محاذاتها للشمس وقت مرورها فى مقابلتها نهارا 
( قوله أن يكون اجتّهاده فى يومها الخ ) وهل العمل فى يومها خير من العمل فى ألف شهر ليس فيها صبيحة يوم 
قدر قياسا على الليلة ظاهر التشبيه أنه كذلك إلا أنه يتوقف على نقل صريح فليراجع ( قوله وقد نقل ) أى النووى 
وقوله عن نصه : أى الإمام ( قوله العشاء والصبح فى جماعة ) أى واتفق.أن تلك الليلة ليلة القدر ولكن لايتم له 
ذلك إلا بملازمة جميع الشهر ؛ وعبارة حج : وروى البيبىخبر.« من صل المغرب والعشاء فى جماعة حى ينقضى 
زمضان فقد أخذ من ليلة القدر بحظ وافر » ( قوله فى المسجد ) أى ولو ظنا فها يظهر وعبارة الشارح فى باب 
الغسل بعد قول المصنف واللبث بالمسجد لا عبوره نصها : وهل شرط الحرمة تحقق المسجدية أو يكتى بالقرينة ؟ 
فيه احّال » والأقرب إلىكلامهم الأول » وعليه فالاستفاضةكافية مالم يعلم أصلهكالمساجد الحدثة بمنى اه 


ذكره توطئة لما بعده وإلا فقد عل مما تقدم » وزاد هنا تقبيده بالإخلاض ( قوله بعد طلوع الفجر ) متعاق بفوت 
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مئعه منها ولو نخارج المسجد ولمنع غيره هنها فيها فتعين كونها شرطا لصحة الاعتكاف » ولا يفتقر شىء من العباداثت 
إلى المسجد إلا التحية والاعتكاف والطواف » ولا فرق بين سطحه وصحنه ورحبته المعدودة منه » وأفهم كلامه 
عدم صحته فيا وقف جز وه شائما مسجدا أو فى مسجذ أرضه مستأجرة وه وكذلك ؛ وما رجحه الأسنوى من قول 
بعضهم : لو بنى فيه مسطبة ووقفها مسجدا صح ا يصح على سطحه وجدرانه ظاهر وإن قال الزركشى بالصحة . 
وإنلم يبنها به إذ المسجد هو البناء الذى فى تلك الأرض لا الأرض ومن هنا يعلم حمة وقف العلو دون السفل مسجدا 
كعكسه وعدم صحة وقف المنقول مسجدا كما سيأ فى كتاب الوقف . قال العز بن عبد السلام : لو اعتكف فيا 
ظنه مسجدا فإ ن كان كذلك ف الباطن فله أجر قصده واعتكافه وإلا فقصده فقط ( و) المسجد ( الجامع ) وهو 
ماتقام الجمعة فيه ( أولى ) بالاعتكاف من غيره روجا من خخلاف جماعة من الصحابة وغيرهم فى إيجابه لكثرة 


(قولهالمعدودة منه) صفة كاشفةويحتمل أن المراد المنصاة به » فإنخرج إلى رحبته المنفصلةمنه انقطع اعتكافه أحذا 
ما سيأتى فى خروج الموذن الراتب إلى منارة بابها فيه أو فى رحبته المتصلة به فإن مفهومه أن المنفصلة عنه ينقطع 
تتابعه بال حروج إلى المنارة الى بابها بالمنفصلة . 

[ فرع ] شجرة أصلها بالمسجد وأغصانها خارجه هل بصح الاعتكاف على الأغصّان أو لا ؟ والذى يتجه 
الصحة ولو انعكس الحال فكان أصل الشجرة خارجه وأغصانها داخله ففيه نظر » ويتجه الصحة أيضا أخذا 
من صريح كلام سم على حج فى باب الحج فى فصل يستحب للإمام أو منصوبه أن يخطب بمكة الخ بعد قول 
المصنف وواجب الوقوف حضوره يجزء من أرض عرفات حيث ذكر مايفيد التسوية »فى الاعتكاف بين 
الصورتين والتفرقة فى الحج بين ما أصلها فى الحرم وأغصانبا خخارجه فلا يصح الاعتكاف على الأغصان بخلاف 
عكسه » لكن يراجع قوله فلا يصح الاعتكاف الخ ولعله فلا يصح الوقوف ( قوله فيا وقف جزؤه شائعا مسجدا ) 
ولعل الفرق بين الاعنكاف ومحية المسجد حيث صعت فيا وقف جز ره شائعا أن الغرض منه التعظيم وهو حاصل 
بذلك » وأيضا صحة الصلاة لائد قف على المسجدية بخلافه ( قوله أو فى مسجد أرضه مستأجرة ) ومنه الأرض 
1 ة » وصورة مسئلة الاستئجار أن لابفرش بالبلاط مثلا ثم يوقف مافرش بأرضه مسجدا ( قوله لو ببى فيه ) 
أى ف المسجد الذى أرضه مستأجرة ( قوله مسطبة ) أى أو سمر فيه دكة من خشب أو نحو سادة مر اه سم على 
حج ومثله مالو فعل ذلك فى ملكه ( قوله إذ المسجد ) توجيه لقوله ظاهر ( قوله ومن هنا بعلم صعة وقف العلو الخ ) 
ومنه الحلاوى والبيوت الى توجد فى بعض المساجد وهى مشروطة للإمام أو نحوه ويسكنون فيها يزوجاتمهم » 
فإن علم أن الواقف وقف ماعداها مسجدا جاز المكث فيها مع الحيض والحنابة والجماع فيها وإلا حرم لأن الأصل 
المسجدية ( قوله مسجدا ) راجع لقبوله لا الأرض نفسها ( قوله وعدم ضحته وقف المنقول مسجدا ) ظاهره وإن 
أثبت » ونقلعن فتاوى شيخ الإسلام خلافه فليراجع وهوموافق لما تقدمعن سم علىحج( قوله وإلا فقصده الخ ) 
( قوله وأفهم كلامه عدم صمته فيا وقف جره شائعا ). أى لأنه لايسمىمسجدا بالإطلاق فهوخارج بإطلاقه المسجد 
(قوله وإن قال الزركشى بالصحة) أى اكتفاء يكونه فى هواء السقف والحدران ( قوله لو اعتكف فيا ظنه مسجدا 
الخ ) هل يقاس به أى هذا التفصيل تحية المسجد الظاهر لا التردد فى نية الصلاة وبابها أضيق 
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لكثرة الجماعة فيه وللاستغناء عن الحروج للجمعة » وشمل كلامه أخخذا من العلة الأولى مالوكان غيره أكثر جماعة 
منه وكان زمان الاعتكاف دون أسبوع أوكان المعتكف ممن لاتلزمه ابلشمعة » وهوالأوجه كا قال الأذرعى إنه 
قضية إطلاق الشافعى وابحمهور » وإن اقتضى قول الرافعى إن مراعاة الجمعة أظهر عند الشافعى خلافه إذ ا روج 
من الحلاف أولى » والنص على أن من لاتلزمه الجمعة يعتكف حيث شاء من المساجد لايويد اعتبار مراعاة الجمعة 
لأن مراد النص سلب وجوب الخامع مطلقا على من لاتلزمه االجمعة ؛ بحلاف غيره فقد نجب عليه » ولذلك حذف 
المصنف ف الروضة ماذكره الرافعى وأطلق أولوية الجامع من غير .تفصيل . نعم قد يحب الخامع فى الاعتكاف 
كأن نذر زمنا متتابعا فيه يوم جمعة وهو ممن تلزمه ولم يشترط اللدروج لحا » إذ خر وجه لها يقطع التتابع لتقصيره 
بعدم اعتكافه فى الخامع » ويوئخذ منه كما قاله الأذرعى عدم بطلان تتابعه بالحروج لها فيا لوكانت الجمعة تقام 
بين أبنية القرية فى غير جامع ؛ ومثله مالوكانت صغيرة لاتنعقد الجمعة بأهلها فأحدث بها جامع وجماعة بعد نذره 
واعتكافه » ولو استثنى اللدروج لها وف البلدة جامعان فر على أحدهما وذهب إلى الآخر لم يضر إنكان الذى ذهب 
إليه يصلى فيه أولا » فإن صلى أنه لكل منهما فى ذلك فى وقت واحد بطل تتابعهكا أفى به القفال ء أما إذا لم يشرط 
التتابع فلا يحب الخامع ‏ لصحة اعتكافه فى سائر المساجد لمساوانها له فى الأحكام » ويستثئى من أولوية الخامع مالو 
عين غيره فالمعين أولى إن لم يحتج حروجه الجمعة ( والحديد أنه لايصح اعتكاف الرأة في مسجد بيئها وهو 


ومثل ذل ككل عبادة تلبس بها ثم تبين فيها .خلل يقتضى هسادها ( قوله وللا ستغناء عن الحروج للجمعة ) 
بل يتعين فيا نذر اعتكاف مدة متتابعة يتخللها جمعة وهو من أهلها لآن الحروج لها يقطع التتابع اه شرح 
البهجة الكبير . ثم رأيت قوله الآنى نعم قد يحب اللخامع الخ ( قوله أخذا من العلة الأول ) هى قوله روجا من 
خلاف جماعة الخ والعلة الثانية هى قوله وللاستغناء عن الحروج للجمعة ( قوله أكثر جماعة ) خرج به ما لو 
انيفت الجماعة منه بالمرة كأن هجر فينبغى أن يكون غيره أولى » ولا يعارضه قوله إذ الحروج من لحلاف أولى 
لأن محل ذلك مالم يعارضه ما هو أقوى منه » وابجماعة أقوى لأنها فرض كفاية والحروج من الحلاف سنة وإذا 
تعارض الواجب وغيره قدم الواجب ( قوله إن مراعاة الجمعة ) لعله الجماعة ( قوله لتقصيره ) أى وعليه فلو نوى 
اعتكاف تلك المدة هل تبطل نيته أو لا تبطل » ويحب عليه الحروج لأجل الجمعة بعد وإن قطع التتايع فيه نظر 
والأقرب الثانى ( قوله عدم بطلان تتابعه با حروج لها الخ ) أى وينبغى أن يختفر له بعد فعلها ماورد الحث على طلبه 
من الفاتحة والإخلاص والمعوذتين دون مازاد على ذلك كالسنة البعدية والتسبيحات وصلاة الظهر » وما زاد على 
ذلك فإنه يقطع التتابع » وينبغى أن يكون خروجه من محل اعتكافه للجمعة فى الوقت الذى يمكنه إدراك االجمعة 
فيه دون مازاد عايها وإن فوّت التبكير لآن فى الاعتكاف جابرا له ( قوله إنكان الذى ذهب إليه يصلى فيه الخ ) 
ظاهره وإن جاز التعدد وهو ظاهر » لآن الجمعة صحيحة فى السابقة اتفاقا ومختلف فيها فى الثانية وإن احتيج إليها 
ز قوله بطل تتابعه ) أى بمجاوزته للأوّل » وظاهره وإن أخلف ذلك بأن تقدم فعل أهل الثانى على خلاف العادة 
وينبغى خلافه فيتبين به عدم بطلان اعتكافه ( قوله إن لم يحتج الحروجه ) أى بأنكانت المدة تنقضى قبل مجمىء 


(قوله لكثرة المجماعة فيه ) لعله سقط قبله واو من الكتبة وإلا فهو ليس عاة للإيجاب كا هو ظاهر ومثله فى 
الإمداد » لكن الذى فىكلام غير هما أنه علة ثانية مستقلة(قوله مالو كان غيره أكثر جماعة) أى فقوله قبله لكثرة 
المماعة فيه بالنظر للغالب ( قوله سلب وجوب الحامع مطلقا على من لاتلز مه ) على فيه بمعتى عن 
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لمعتل امهيا للصلاة ) لانتفاء المسجدية بدليل جواز تخييره ومكث اهنب فيه » ولأن نساءه صلى الله عليه وسلم 
كن يعتكفن فى المسجد ولوك بيونهن لكانت أستر هن » والقدبم بصح لأنه مكان صلاتها "كا أن المسجد مكان 
صلاة الرجل . وأجاب الأول بأن الصلاة غير مختصة بمحل بخلاف الاعتكاف واللحنى كالرجل ؛ وعلى القول 
بصحة اعتكافها ى نهآ يكون المسجد ها أفضل خحر وجا من الحلاف ( ولو عين ) الناذر ( المسجد الحرام ف لوه 
الاعتكاف تعين) ولا يقوم غيره مقامه لتعلق اننسسك به وزيادة نضله لكثرة تضاعف الصلاة فيه » فقد قال صلى 
الله عليه وسلم و صلاة فى مسجدى هذا أفضل م نألف صلا فيا سواه إلا المسجد الحرام » وصلاة فى المسجد 
الحرام أفضل من ماثة صلاة فى مسجدى » رواه أحمد وابن ماجه والبييى وصححدابن حبان . وقال ابن عبد البر : 
إنه ثايت لامطعن فيه » والمراد بالمسجد الحرام الكعبة والمسجد حولها كما جزم به فى المجموع فى استقبال القبلة 
وهو المعتمد » فعليه لايتعين جزء من المسجد بالتعيين وإنكان أفضل من بقية الأجزاء . فلو نذر اعتكافا فى 
الكنية أجزأه فى أطراف المسجد قياسا على مالو نذر صلاة فيها فقول الأسنوى الظاهر تعينها ضعيف » ومراد 
المصنف ف المجموع بالمسجد حوها جميع المسجد » وقول الحوجرى إنه المطاف لا جميع المسجد » إذ لو كان 
كذلك لم يكن لقوله حوها فائدة يرد بأنه مناف لكلامهم وبأن فائدة قوله حوها الاحتراز عن بقية مساجد اخرم 
لا عن بقية أجزاء المسجد اللخارجة عن المطاف ( وكذا مسجد المديئة والأقصى فى الأظهر ) يتعينان بالنذر ولا . 
يجحزى غير هما لأنهما مسجدان تنشد إليهما الرحال فأشبها المسجد الحرام والثانى لا لأنهما لايتعلق بهما نسسك فأشبها 
بقية المساجد » وإلحاق لبغوى بمسجد المدينة سائر مساجده صل الله عليه وسام مردود بأن الخبر وكلام غيره 
يأبيانه » وبه يعلررد إ-لحاق بعضهم مسجد قباء بالثلاثة وإن صح خبر و صلاة في هكعمرة ؛ والمراد بمسجد المدينة ما كان 
فى زهنه صل الله عليه وسلم » فالتفصيل والنضعيف مختص به دون القدر الذى زيد فيه كنا رآه المصنف للإشارة 
إليه بقوله مسجدى هذا » ورأى جاعة عدم الاختصاص وأنه لو وسع مهما وسع فهو مسجده كا فى مسجد مكة 
إذا وسع فتلك الفضيلة ثابتة له » ولو خص نذره بواحد من المساجد الى ألحقت بمسجد المدينة على القول به 
ؤالأوجه قيام غيره منها مقامه لتساويها فى فضيلة نسبنها له صلى الله عليه وسام » ولو شرع فى اعتكاف متتابع 
1ك 
المممعة قوله وزيادة فضله ) عبارة حج لزيادة فضله والمضاعفة فيه » إذ الصلاة فيه بمالة ألف ألف ألف ثلاث 
فما سوى المسجدين الآنيي نكا أحذته من الأحاديث وبسطته فىحاشية الإيضاح وستأتىالإشارة إليه ( قوله لكثرة 
تمراعف الصلاة فيه)ظاهره اختصاص المضاعفة بالصلاة فقط وبذلك صرح شيخنا الحلبى فىسيرته» و فكلامخيره عدم 
اختصاص المضاعفة ببا بل تشمل جميع الطاعات فليراجع ( قوله والمسجد حولها ) شامل لما زيد فى المسجد على 
ماسكان فى زمنه عليه الصلاة والسلام كا بصرح به قوله الآنىكا فمسجد مكة إذا وسع الخ( قوله وإنكان أفضل ) 
أى المزء الذى عينه قوله والمراد بمسجد المدينة الخ ) معتمد . بى هل محل تعين مسجده صلى الله عليه وس 
ما إذا عينه كأن قال لله على" أن أعتكف فى مسجده صلى الله عليه وسلم الذى كان فى زمنه » أو أراد بمسجد 
المدينة ذلك : مخلاف ما لو أطلق مسجد المديئة لفظا ونية فلا يتعين لصدقه بائزيادة البى حكلها كسائر المساجد 
لعدم المضاعفة فيه فيه نظر اه سم على ححج . أقول : والأقرب مله على ماكان فى زمنه صلى الله عليه وسلم لأنه 
هو الذى يرب عليه الفضل المذكور فيحمل عليه لفظ الناذر إذ الظاهر من تخصيصه مسجد المدينة بالذكر إثمأ 
هو لإرادة زيادة الثواب ( قوله ورأى جماعة عدم الاختصاص ) ضعيف ( قوله كما فى مسجد مكة إذا وسع الخ 

أى مالم يصل إلى الخل » ويمكن تصوير ذلك بأن يقف أهل أحد جهات دورهم ويزيدونبها فى المسجد يتصل ذللك 


فالات 

فى مسجد غير اثلاثة تعن لثلا يقطع التتبع . نعم لو عدل لما خرج لقضاء الحاجة إلى مسجد آخر مثل مسافته فأقل 
جاز الانتفاء احذور ( ويقوم المسجد الحرام مقامهما ) لزيد فضله عليهما وتعلق النسك به ( ولا عكس ) أى 
لايقومان مقام المسجد الحرام لأنهما دونه فى الفضل ( ويقوم مسجد المديئة مقام الأقصى ) لأنه أفضل منه فقد ش 
صح أن الصلاة فيه بألف صلاة كنا مر وف الأقصى بخسمائة » وروى أن الصلاة فيه بألف وعليه فهما متساويان 
(ولاعكس )لما سبق ولو عين للاعتكاف زمنا تعين فلو قدمه لم يصح أو أخره فقضاه وأتم بتعمده الركن الثائى 
اللبث كا ذكره بقوله ( والأصح أنه يشترط فى الاعتكاف لبث قدر يسمى عكوفا ) أى إقامة ولو بلا سكون 
بحيث يكون زمنها فوق زمن الطسأنيئة فى الركوع ونحوه فلا يكنى قدرها » والحلاف راجع لأصل اللبث وقدره ‏ 
وقد ذكر مقابل الأول » فقال ( وقيل يكى المرور بلا لبث ) كالوقوف بعر فة » ومقابل الثانى بقوله ( وقبل 
يشترط مكث نحو يوم ) أى قريب منه إذ مادونه معتاد للحاجة الى تعن فى المسجد أو فى طريقه لقضاء المحاجة 
فلا تصاح للقرية » وعلى الأصح يصح نذر اعتكافه ساعة ولو نذر اعتكافا مطلقا كفاه لحظة . نعم يسن يوم كما 
يسن له نية الاعتكاف كلما دخل المسجد ( ويبطل ) الاعتكاف ( بالجماع ) من عامد عام بتحربمه واضح مختار 
سواء أجامع فى المسجد أم لا لمنافاته له وللآية السابقة » ويحرم ذلك فى الاعتكاف الواجب مطلقا وف المستحب 
فى المسجد » كا يحرم فيه على غيره لا خخار جه بلحواز قطعه كما نبه عليه الأسنوى . أما الماضى فيبطل حكه إنكان 
متتابعا ويستأنفه وإلا فلا سواء أكان فرضا أم نفلا » ولا يبطل اعتكافه بغيبة أو شم أو أكل حرام . نعم يبطل ثوابه 


بما يليه إلى أن يصل ماذكر ( قوله فقد صح أن الصلاة فيه ) أى ولو نفلا ( قوله وروى أن الصلاة فيه بألف ) أى 
الأقصى ( قوله وعليه فهما متساويان) ضعيف ( قوله وأتم بتعمده) ظاهره أنه لو فاته بعذر لا إنم فيه ويجب القضاء 
وعليه فلو عين فى. نذدره أحد المساجد الثلاثة لم يقم غيرها مقامها بل يننظر إمكان الذهاب إليها فى أمكنه فعله ثم إن 
م يكن عين فى نذره زمنا فظاهر وإنكان عين ولم يمكنة الاعتكاف فيه صار قضاء ويجب فعله مبى أمكن ( قوله 
ليث قدر يسمى عكوفا ) وعليه فلو دخل المسجد قاصدا اللحلوس فى نحل منه اشترط لصحة الاعتكاف تأخير 
النية إلى موضع جاوسه أو مكثه عقب دخوله قدرا يسمى عكوفا لتكون نيته مقارنة للاعتكاف » لاف مالو 
نوى حال دخوله وهو سائر لعدم مقارنة النية للاعتكاف كذا بحث فليراجع . أقول : وينبغى الصحة مطلقا 
لتحريمهم ذلك على امنب حيث جعلوه مكنا أو بمنزلته وتنعطف النية على مامضى فيثاب عليه من أوله . م 
رأيت ف الإيعاب لابن حجر مانصه : ويشترط مقارنتها للبث فلا تصح إثر دخول المسجد بقصد اللبث قبل 
وجوده فها بظهر من كلامهم ٠‏ لأن شرط النية أن تقئرن بأوّل العبادة وأوّل الاعتكاف اللبث أو نحو التردد لا 
ماقبلهما كما هو ظاهر اه . وهو صريح فى الأول وفيه أنه يكنى فى الاعتكاف الردد وإن لم يمكث فتصح النية 
معه » فليس فرق بينه وبين مالو قصد محلا معينا حيث يحرم على ابلحنب المرور إليه ( قوله يصح نذر اعتكافه 
ساعة ) وهل يحمل على الساعة الفلكية أم لا ؟ فيه نظر » والأقرب الثانى فيخرج من عهدة ذلك بلحظة فيا يظهر 
ملا على الساعة اللغوية ( قولهكفاه لحظة ) أى فلو مكث زيادة عليها وقع كله واجبا » وقباس ماقيل فيا لو طول 
الركوع ونحوه زيادة على قدر الواجب وهو قدر الطمأنينة أن مازاد يكون مندوبا أنه هنا كذلك ( قوله ويحرم 
ذلك فى الاعتكاف الواجب مطلقا ) مسجدا أم لا ( قوله نعم يبطل ثوابه ) ظاهره بطلان ثواب الجميع لا ثواب 


( قوله ولو بلا سكون ) قال فى الروضة : بل يصح اعهكافه قائما أو قاعدا او مترددا فى أطراف المعجد 


لد «الاس 
كنا فى الأنوار » ولو أولج فدبر ختى بطل اعتكافه أو أ ولج فقبله » أو أولج الحنى فىرجل أو امرأة أو خنثى 
فنى بطلان اعتكافه الجلاف المذكور فى قوله ( وأظهر الأقوال أن المباشرة بشهوة ) فها دون الفرج ( كلمس وقبلة 
تبطله ) أى الاعتكاف ( إن أنزل وإلا فلا ) تبطله لما مر فى الصوم والثانى تبطله مطلقا والثالث لا مطلقا » وعلى 
كل قول هى حرام فى المسجد » واحترز بالمباشرة عما إذا نظر أو تفكر فأنزل فإنه لاببطل » وبالشهوة عما إذا قبل 
بقصد الإكرام ونحوه أو بلا قصد فلا يبطل إذا أنزل جزما » والاستمناءكالمباشرة » وقد على من التفصيل استثناء 
الحنثى من بطلان الاعتكاف بالجماع » ولكن يشترط فيه الإنزال من فررجيه ( ولو جامع ناسيا للاعتكاف 
( فكجماع الصائم ) ناسيا صومه فلا يضر كا مر » والمباشرة بشهوة فى ذل ككابخماع ( ولا يضر ) فى الاعتكاف . 
( الطيب والتزين ) باغتسال وقص نحو شارب وتسريح شعر ولبس ثياب حسنة ونحو ذلك من دواعى الجماع 
لعدم ورود تركه عنه صل الله عليه وسلم ولا الأمر به » والأصل بقاء الإباحة » وله التزوج والتزويح 
بخلاف انحرم » ولا يكره للمعتكف الصنعة فى المسجد كخياطة إلا إن كثرت ولم تكن كتابة علم » وله الأمر 
بإصلاح معاشه وتعهد ضياعه والأكل والشرب وغسل اليد » والأولى الأكل فى نحو سفرة والغسل فى إناء حيث 
يبعد عن نظر الناس » ومحل ذلك حيث لم يزر. به ذلك وإلا حر عكالخرفة فيه حينئذ » وتكره المعاوضة فيه بلا حاجة 
زمن الغيبة خاصة وهو ظاهر » وقضية إطلاقه أنه ينتى أصل الثواب بذلك لإ كماله » وعبارة مم على حجج : 
يتأمل ما فى الأنوار فإنه قد يعتكف شهرا متواليا مثلا ثم يقع فى شىء مما ذكره فى آخر يوم مثلا فهل يبطل جميع المدة 
أو آخر يوم أو وقت وقع فيه ذلك ؟ أقول : ينبغى أن يبطل ثواب ما وقع فيه ذلك فقط قياسا على مالو قارن ى 
الأفعال ى صلاة الجماعة م ويحتمل أن المراد فى كمال الثواب » ولا ينافيه قوله يبطل ثوابه لإمكان أن الأصل 
"كال ثوابه أو ثوابه الكامل.» ويكون حينئذ كالصلاة فى الحمام أو الدار المغخصوبة عنم ايده الشارح من أن 
الفائت فيها كمال الثواب لا أصله ( قوله أو أولج الحننى فى رجل ) صريح فى أن اللحنى إذا أولج فى قبل امرأة 
أو خننى ونزل منيه بطل اعتكافه » وفيه آنه يحتملكونه امرأة » ومجرد خروج المى من أحد فرجيه لاينى إشكاله 
وسيأق فى قوله ولكن يشترط الخ مايصرح بعدم بطلان اعتكافه بنزول الى" من أحد فرجيه فيحصل ماهنا على 
مالو أنزل من فرجبه ( قوله هى حرام فى المسجد ) أى أما خارجه فإنكان فى اعتكاف واجب أو مندوب وقصد 
الحافظة على الاعتكاف فكذلك وإلا فلا يحرم لحواز قطع النفل أخذا من قوله السابق ويحرم ذلك فى الاعتكاف 
( قوله والاستمناءكالمباشرة ) أى ولو بحائل ( قوله ولكن يشترط فيه ) أى بطلان اعتكافه ( قوله ولم تكن كتابة علم ) 
أى ولو لغيره لأن اللقصود شرف مايشغل به ( قوله والغسل فى إناء حيث يبعد) قضيته أن هذا قيد لما قبله وبصرح 
به عبارة الروض وشرحه حيث قال : والأولى أن يأكل فى سفرة أو نحوها وأن يغسل يده فى طست أو نحوها 
ليكون أنظف للمسجد وأصون . قال الماوردى : وأن يغسلها حيث يبعد عن نظر الناس اه( قوله حيث لم يزر به) 
أى المسجد ( قوله بلا حاجة ) وليس منها ماجرت العادة به من أن من بينهم تشاجر أو معاملة وبريدون الحساب 
فيدخلون المسجد لفصل الأمر:بينهم فيه فإن ذلك مكروه » وحل ذلك مالم يغرتب عليه تشويش على من فى المسجد 


(قوله أوأولج فقبله) أو إذا أنزل من فرجيه جميعا كما يأنى ( قوله وليشترط فيه ) يعنى فى بطلان اعتكافه ( قوله 
والغسل فى إناء ) أى غسل اليد ( قوله ْم يزر به ) أى بالمسجد 


الات 
وإن: قلت » ويحرم نضحه بماء مستعمل بخلافٍ الوضوء فيه وإسقاط مائه فى أرضه » فقد فرق الزركشى وغيره 
بأن التوضؤ وغسل اليد يحتاج إليهما » ومن ثم نقل ابن المنذر الإجماع على جواز الوضوء فيه . بحلاف النضح فإنه 
يفعل قصدا من غير حاجة » والشىء يغتفر فيه ضمنا ما لايغتفر قصدا » وبأن ماء الوضوء بعضه غير مستعمل 
وماء غسل اليد غير مستعمل بحلاف ماء النضح . وما تقرر فى النضح من الهرمة هو ماجرى عليه البغوى » وانختار 
فى المجموع الحواز » وجزم به ابن المقرى ٠»‏ وأفبى به الوالد رحمه الله تعالى » ويمكن حمل الأول على ما لو أدى 
إلى استقذاره بذلك , والثانى على خلافه » ويحوز أن يحتجم أو يفتصد فيه فى إناء مع الكراهة كما فى المجموع » 
وف الروضة أنه خلاف الأولى » ويلحق بهما سائر الدماء الحارجة من الأدى كالاستحاضة للحاجة » فإن لوئه 
أو بال أو تغوّط ولو فى إناء حرم ولو على نحو سلس لأن البول أفحش من الدم إذ لابعى عن شىء منه يحال به 
ويحرم أيضا إدخال نجاسة: فيه من غير حاجة ٠‏ فإن كانت فلا بدليل جواز إدخال النعل المتنجسة فيه مع أمن 
التلويث ٠‏ والأولى بالمعتكف : الاشتغال بالعبادة كعم وعجالسة أهله وقراءة ومماع نحو الأحاديث والرقائق 
والمغازى الى هى غير موضوعة وتحتملها أفهام العامة . أما قصص الأنبياء وحكايانهم الموضوعة وفتوح الشام 
ونحوها المنسوب للواقدى فتحرم قراءتها والاسماع لها وإنلم يكن ف المسجد ( ولا) يضره ( الفطر بل 
يصح اعتكاف الليل وحده ) والعيد والتشريق حبر أنس « ليس على المعتكف صيام إلا أن يجعله على نفسه » رواه 
الحاكم وقال : صحيح على! شرط مسام ( ولو نذر اعتكاف يوم هو فيه صائم لزمه ) الاعتكاف يوم صومه لأنه بة 
أفضل » فإذا التزمه بالنذر لزمهكالتتابع » وليس له إفراد أحدهما عن الآخر لعدم الوفاء باللازم سواءكان الصوم 
من رمضان أم غيره ولو نذرا لأنهلم يلّزم صوما بل اعتكافا بصفة وقد وجدت ء فاندفع قول احوجرى : لايكى 
صوم النفل لأنه لايخرج عن عهدة الواجب إلا بفعل واجب ( ولو نذر أن يعتكف صائما أو يصوم معتكفا ) أو 


لكونه وقت صلاة وإلا يحرم ( قوله ويحرم نضحه ) أى رشه وغسل اليد : أى الذى علم جوازه من قوله والأولى 
الأكل فى نحو سفرة والغسل فى إناء الخ » وينبغى أن محل جواز ذلك حيث لم يحصل به تقذير المسجد وإلا حرم 
( قوله ويمكن حمل الأول ) أى القول بالحرءة أن لايععى عن شىء منه تقدم فى الاستحاضة ( قوله فإن كانت فلا 
بدليل الخ ) ومنها قرب الطريق لمن بيته بجوار المسجد فلا يحرم عليه دخوله حاملا النجس بقصد المرور من المسجد 
حيث أمن التلويث ٠‏ وكذا لو احتاج لإدخال الحمر المتخذ من النجاسة عند الاحتياج إليه ( قوله والرقائق ) أى 
حكايات الصالحين ( قوله وتحتملها أفهام العامة ) أى فإن لم تحتملها حرم قراءتها لهم لوقوعهم فى لبس أو اعتقاد 
باطل( قوله هو فيه صاثم ) بأن قال أن أعتكف يوما وأنا فيه صائْم أو أنا فيه صائم بلا واو اه حج . ثم فرّق بين 
الحال إذا كانت جملة وبينها إذا كانت مغردة بكلام حسن فراجعه » وعبارته تنبيه : ماذكر فى أنا صانم هو ماجرى 
عليه غير واحد » ولا يشكل عليه مامر فى صائْما وإنكان الحال مفادها مفردة أو حماة كما بينته فى شرح الإرشاد 
أن المفردة غير مستقلة فدلت على التزام إنشاء صوم بخلاف الحملة » وأيضا فتلك قيد للاعتكاف فدلت على إنشاء 
صوم بقيده وهذه قيد لليوم الظرف لا للاعتكاف المظروف فيه » وتقييد البوم يصدق بإيقاع اعتكاف فيه وهو 
مصوم عن نحو رمضان اه بحروفه (قوله يوم صومه ) أى بّامه 


(قوله وليس له إفراد أحدهما ) الأنسب وليس له إفراده : أى الاعتكاف عن الصوم لأنه هوالملازم(قوله أم من 
غيره ولو نذزا ) كان الأؤلى ولو نفلا ليئرتب :عليه ماذكره بعده منلالرد'على[الحوجرى 


جغالات 
باغتكاف ( لزماه ) أى الاعتكاف والصوم لأنه التزمهما لأن الحال قيد فى عاملها ومبينة لهيئة صابحبها بخلاف 
الصفة فإنبا مخصصة لموصوفها ( والأصح وجوب جمعهما ) لأنه قربة فلزم بالنذر كما لو نذر أن يصلى بسورةكذا 
وفارق مالو نذر أن يعتكف مصليا أو عكسه حيث لايلزم جمعهما بأن الصوم يناسب الاعتكاف لاشراكهما 
فى الكف والصلاة أفعال مباشزة لانناسب الاعتكاف » ولو نذر القران بين حج وعمرة فله تفريقهما وهو أفضل » 
ومقابل الأصح لا لأنهما عبادتان مختلفتان » وعلى الأوّل لو اعتكف صائما نفلا أو واجبا بغير هذا النذر لم يجزه 
لعددم الوفاء بالملئزم » وبحث الأسنوى الاكتفاء باعتكاف نظة من اليوم فها ذكر ونحوه ولا يحب استيعابه » وهو 
كا قال وإنكان كلامهم قد يوهم خلافه لأن اللفظ يصدق على الكثير والقليل » نعم يسن استيعاب: خريوجا من 
خلاف من جعل اليوم شرطا لصحة الاعتكاف » وقول الحوجرى : لزوم اعتكاف جميع اليوم فيا لو نذر أن 
يصوم معتكفا واضح » لأنه إذا خلا منه جزء عن الاعتكاف صدق أنه لم يصم معتكفا » إذ الصوم إمساك جميع 
النهار فيه نظر » وما عال به ممنوع » ولو نذر اعتكاف أيام وليال متتابعة صائما فجامع ليلا استأنف لانتفاء الجمع » 
ولو عين وقتا غير قابل للصوم كالعيد اعتكفه ولا يقضى الصوم . قاله الدارمى . الركن الثالث : النية المعبر عنه 
بالشرط ف قوله ( ويشيرط نية الاعتكاف ) يعنى لابد فيه منها ابتداء كالصلاة وغيرها من العبادات سواء المنذور 
وغيره تعين زمانه أم لا( وينوى ) حمّا فى النذر الفرضية ) ليتميز عن النفل » ولا يشعرط تعيين سيب وجوبه وهو 
النذر » بحلاف الصوم والصلاة لأن وجوبه لايكون إلا بالنذر بخلافهما » والأشبه كما قاله الزركشى الاكتفاء 
لكر النذر عن ذكر الفرض لأن.الوفاء به واجب فكأنه نوى الاعتكاف الواجب عليه » وقد صرح بذلك 
فى الذخائر ولا يحب تعيين الأداء والقضاء » ولو نوى الحروج من الاعتكاف بعد الدخول فيه لم يبطل كالصوم 
( وإذا أطلق ) نية الاعتكاف ولم بعين مدة ( كفته نيته ) هذه ( وإن طال مككثه ) لشمول النية المطلقة لذلك ( لكن 


(قوله حيث لايلزم جمعهما)أى فيبرأ بفعلهما ولومتفردين(قوله فلهنفريقهما) أىولا يلزمهدم (قوله وبحث الأسنوى 
الاكتفاء)أى فيا لونذ رأن يعتكف صائما الخ ( قولهباعتكافحظة) أى فلو مكث زيادة عليها هل تقع الزيادة واجبة 
أو مندوبة؟فيه نظر والأقرب الأوللأن الواجب علي هتحصيل الاعتكاف وهوكا ينحقق ف الزمناليسير يتحقق فيا زاد 
فيفع كله واجباوببعض ال هوامش عن بعضهم وهو الشبخ سالم الشبشيرى : أن مازاد على اللحظة بقع مندوبا قياسا على 
ما لو مسح جميع الرأس أو طول الركوع فإن مازادعلىأقل مجزئ يقع مندوباوكذاكل ما أمكن تجزوُه وهو يزيد على 
قدرالواجب اه . أقول : ويمكن أن يفرق بينهما بأن ذاك خوطب فيه بقدرمعلوم كقدار الطمأنينة فى الركوع ٠‏ فا 
زاد على مقدارها متمين يثاب عليه ثواب المندوب . وما هنا خوطب فيه بالاءتكاف المطلق وهو كنا يتحقق 
فى اليسير يتحقق فيا زا- فليتأمل ( قوله وهو كما قال ) معتمد ( قوله وما علل به ممنوع ) أى بقوله السابق لأن 
اللفظ يصدق على الكثير والقليل ( قوله ويشترط نية الاعتكاف ) آآخر النية إلى هنا لأنه لابد من تصوير المنوى 
قبل تعليق النية ( قوله بخلاف الصوم والصلاة ) أى فلا بد فيهما من تعيين سبب الوجوب وهو النذر » فلو قال 
نية الصلاة المفروضة لم يكف ٠‏ ومقتضى قوله لأن وجوبه لايكون إلا بالنذر أنه لو نذرالضحى أو العيد مثلا 
ثم قال فى نيته : نويت صلاة العيد أو الضحى المفروضةكفاه ذلك لأن فرضية الصلاة المذكورة لاتكون إلا بالنذر 
( قوله وإن طال مكثه ) ويخرج عن عهدة النذر بلحظة وما زاد عليها فى وقوعه واجبا أو مندوبا ماقدمناه » 


( قوله'لأن الحال قيد فى عاملها الخ ) فى التعليل بهذا هنا نظر لايحنى وكأنه مقدم من تأخير : وإلا فحقه أن يكون 
تعليلا لقول المصنف والأصح وجوب جمعهما فتأمل ( قوله فله تفريقهما) شمل المتع فانظر هل هوكذلك 


له 
لو نعرج ) من المسجد ( واد ) إليه ( احتاج ) إنلم يعزم عند خمروجه على العود ( إلى الاستئناف ) لنية الاعتكاف 
حا سواء أخرج لحلاء أم غيره إذ الثانى اعتكاف جديد . فإن خرج عازما على عوده : أئ من أجل الاعتكاف 
لم يحب تجديدها كا صوبه فى المجموع لأله يصير كنية المدتين ابتداء كا فى زيادة عدد ركعات النافلة ٠‏ وبه ب 
الحواب عن ثنظير الروضة وأضلها فيه أن اقتران النية بأول العبادة شرط فكيف يكتى بعزيمة سابقة » ولا نظر 
لكون الصلاة لم يتخلل فيها بين المزيد وامزيد عليه ما ينافيها » وهنا تخالل الحروج المنانى لمطاق الاعتكاف لآن تخلل 
الناق هنا مغتفر حيث استثثى زمنه فى النية » ونية العود فها نحن فيه . صيرت مابعد الخروج مع ماقبله كاعتكاف 
واحد واستثنى زمن المنانى فيه وهو الحروج ( ولو نوى مدة ) أى اعتكافها كيوم أو شهر نفلا أو نذرا لمدة غير 
مغينة لم يشترط فيها تتابعا ثم دخل المسجد بصد وفاء نذره (فخرج) منه( فيها ) أى المدة ( وعاد ) إليه ( فإن خرج ) 
.منه ( لغير قضاء الحااجة ) من البول والغائط ( لزمه الاستثناف ) للنية وإنلم يطل الزمن لقطعه الاعتكاف , أما 
العود فغير لازم له فى النفل بلدواز نخروجه منه ( أو ) خخرج (ها ) أى الحاجة ( فلا) يلزمه اسئثناف النية وإن طال 
الزمن لأأنه لابه منه فهوكالمستثنى عند الثية ( وفيل إن طالت مدة نر وجه ) لقضاء الحاجة أو لغيرها ( استأنف ) 
النية لتعذر البناء بحلاف ماإذا لم تطل ( وقيل لابستأنف ) النية ( مطلقا ) لآن النية شاملة بلجميع المدة بالتعيين ( ولو 
نذر مدة متتابعة فخرج لغذرلايقظع التتابع ) كأكل وقضاء حاجة وحيض وخروج لنحو سهو (لم يحب استئناف 
النية ) عند عودة لشموها جميع المدة وثلزمه مبادرة لعود عند زوال عذره » فإن أخر عامدا عالما انقطع التتابع 
وتعذر البناء ( وقيل إن خخرج لغير ) قضاء ( الحاجة و ) غير غسل الحنابة وجب ( استئناف النية ) روجه عن 
العبادة بما عرض من الأعذار الى له بد عنها ء بخلاف ا روج لحاجة ونحوها مما لابد منه » وعلم مما تقرر إلحاق 
كل مالابد الخر وج منه بقضاء الحاجة ولو أكلا ؛ فإنه ع إمكانه فى المسجد يجوز الخر وج من أجله للاستحياءمن 
فعله فيه » والمشقة يخلاف الشرب فلا يستحى منه فيه فيمتنع الحروج له » واحترز بقوله لابقطع التتابع حما 
يقطعه فإنها تجب قطعا . الركن الرانع الممتكف وقد أشار لشروطه فال ( وشرط المعتكف : الإسلام والعقل والنقاء 
عن الخيض) والنفاس ( والحنابة ) فلا يصح اعتكاف الكافر وغير العاق لكا نجنون والمغمى عليه والسكران وغير 
المميز إذ لاانية هم ولا حائض ونفساء وجنب حرمة مكلهم فيه » وقضية ماتقرر عدم صحة اعتكاف كل من حرم 
والأحوط فى حقه أن يقول فى نذره : لله على أن أعتكف فى هذا المسجد مادمت فيه » ثم يبوى الاعتكاف 
المنذور فيكون متعلق النية جميع المدة الى. يمكثها ( قولهكنية المدتين ) أى مدة ماقبل 'لدروج وما بعد العود » وهذا 
يفيد أنه لو توى اعتككاف يوم الحميس ويوم الحمعة دون الليل صح فلا يحتاج إذا خرج من المسجد لبلا لنية 
اعتكاف يوم الجمعة إذا رجع إلى المسجد ( قوله أى الحاجة ) بى مالو شرك مع الحاجة غيرها هل يلزمه الاستئناف 
أو لا ؟ فيه نظر » والأقرب الثانى قياسا على ما لو قصد الحنب بالقراءة الذكر والإعلام ( فوله للاستحياء من 
فعله فيه ) أخخذ منه أن المهجور الذى يندر طارقوه يأكل فيه اه زيادى : أى فلو خرج للأكل فى غيره انقطع 
تتابعه ومقتضى العلة أيضا أن أهل المسجد لوكانوا مجاورين به اعتادوا الأكل فيه مع اجماع بعضهم ببعض لم يجز 
احر وج منه لأجل الأكل لانتفاء العلة » إلا أن يقال :.من شأن الأكل بحضور الناس الاستحياء » فلا فرق بين 
كون أهل المسجد مجاورين أم لا وهذا أقرب ( قوله لحرمة مكثهم ) قضيته أنه لو جاز لهم المككث لضرورة اقتضت 


أو المراد خصوص الإفراد ( قوله لأآنه يصير كنية المدتين ابتداء) يفيد أنه تصح نية المدتين ابتداء ٠‏ وانظر ماصورته 
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عليه المكث ف المسجد كذى جرح وقروح واستحاضة ونحوها حيث لم يمكن حفظ المسجد وه وكذلك » وإن 
قال الأفرعى إنه موضع نظر . نعم لو اعتكف فى مسجد وقف على غيره دونه صح اعتكافه فيه وإن حرم عليه 
لبثه فيه كنا لو تيمم بتراب مغصوب » ويقاس عليه مايشبهه» ولا يرد ذلك على من قيد بالحل لأن مكثه إنما حرم لأمر 
خارج : أعنى استيفاء حق الغير وهو حرام ولو بغير مكث » فالمكث فى هذالم يحرم لذاته » م محل ماذكر 
فى المغمى عليه فى الابتداء فإن طرأ عليه فى أثناء اعتكافه لم يبطل ويحسب زمنه من الاعتكاف كما سيأ فى كلامه 
ويصح من المميز والعبد والمرأة وإنكره لذوات الميثة كدخر وجهن للجماعة » وحرم بغير إذن سيد وزوج . نتم 
إن ل تفت به منفعة كأن حضر المسجد بإذنهما فنوياه جاز كنا نبه عليه الزركشى » ولو نذر اعتكاف زمن معين 
بالإذن ثم انتقل العبد لآخر بنحو بيع أو وصية أو إرث أو طلقت وتزوّجت آآخر جاز لما بغير إذن الثافى لأنه 
صار مستحقا قبل وجوده » لكن للمشترى الحيار إن جهل ذلك ولهما إخخراجهما ولو من النذر مالم يأذنا فيه وف 
الشروع فيه وإنلم يكن زمنه معينا ولا متتابعا أو فى أحدهما وزمنه معين » وكذا إن أذنا فى الشروع فيه فقط وهو 
متتابع وإنلم يكن زمنه معينا فلا يجوز مما إخراجهما فى اللجميع لإذنهما فى الشروع مباشرة أو بواسطة لأن الإذن 
فى النذر المعين إذن فى الشروع فيه » والمعين لايجوز تأخيره والمتتابع لايحوز الحروج منه لما فيه من إبطال 
العبادة الواجبة بلا عذر » ويجوز من المكاتب بلا إذن إن أمكن كسبه فى المسجد أوكان لايخل به ومن بعضه حر 
ولا مهايأة كالقن وإلاكان فى نوبته كحر وفى نوبة سيده كقن ( ولو ارتد المعتكف أو سكر ) متعديا ( بطل ) 
اعتكافه زمن ردته وسكره لعدم أهليته أما غير المتعدى فيشبه كما قاله الأذرعى أنهكالمغمى عليه ( والمذهب بطلان 


المكث صصة الاعتكاف » ولو قيل بعدم الصحة لم يكن بعيدا لعدم أهليتّهم لذلك ( قوله وإن حرم عليه لبئه فيه ) 
ظاهر أنه لافرق بين كون جلوسه فيه ينقص منفعة أهله أولا وفى إحياء الموات قبيل فصل المعدن الخ ولغير أهل 
المدرسة ما اعتيد فيها من نحو نوم بها وطهر وشرب من مائها مالم ينقص الماء عن حاجة أهلها فيا يظهر » وعليه 
فيحمل ما هنا على مثل ذاك ويمكن استفادة التعميم من قولهوإن حرم إذ المعنى سواء حرم أو لا فالحرمه حيث 
شوش على أهله وعدمها حيث انتتى ذلك » وأشار إلى هذا حج بقوله لأن إنمه : أى الاعتكاف فها وقف على 
طائفة ليس هو منهم إن فرض لأمر خخارج ( قوله وإذكره لفوات الهيثة ) وهل يلحق ببن” اللحنى الشاب فيكره له 
الحروج أم لا ؟ فيه نظر » والأقرب الأول احتياطا لعدم مخالطته للرجال» لكن الحاقه فيا مر بالرجل من عدم 
جريان اللحلاف فى اعتكافه فى مسجد ببته قد يقتضى أنه لاكراهة في حقه » إذ لوكره اعتكافه فى المسجد لآلحق 
بالمرأة فى جريان الحلاف لتعذر المسجد عليه ( قوله بغير إذن الثانى ) ومثل ذلك ما لو نذرت صوما وهى خلية 
أو متزوجة ثم طلقت ونروّجت بآخر فلها أن تصوم يحضور الزوج وليس له منعها من ذلك ( قوله ولحما إخراجهما 
أى ولا إتم عليهما حينئذ وبى مالو اختلف اعتقاد السيد والعبد هل العبرة باعتقاد الأول أو الثانى ؟ فيه نظر » 
والأقرب الأول أنخذا مما قالوه فى سترة المصلى من أن العبرة باعتقاد الفاعل ( قوله وفى الشروع فيه ) أى ومن 
الشروع ( قوله أوكان لايل به ) أى بالكسب : أى أوكان معه مابى بالنجوم ( قوله وإلا كان فى نوبتهكحر ) 
أى بأنكان بينهما مهابأة ( قوله وى نوبة سيده ) انظر لو أراد اعتكافا منذورا متتابعا أولا تسعه نوبته.وكان نذره 


فلعل المراد أنه يصير كنية كل مدة منهما فى ابتداتها ( قوله فالمكث فى هذالم يحرم لذاته ) قد يقال هلا قيل 
كذلك فيا مر فى ذى ابحروح والقروح والاستحاضة ونحوها ؟ وقد يجاب بأن ذاك وإن كانت الحرمة فيه أيضا 
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قامضى من اعتكافهما المتتابع) وإنلم يخرج لآن ذلك أشدمنخخر وجه بلا عذروهو يقطع التتابع فلا بد من اسئئنافهه 
والثانى لاببطل فى المسثلتين فيبنيان » أما فى الردة فترغيبا فى الإسلام » وأما فى السكر فإلحاقا له بالنوم » وما 
نص عليه الشافعى رضى الله عنه من عدم بطلان اعتكاف المرتد محمول على غير المتتابع حى إذا أسلم يبنى على أنه 
مرجوح عنه » وقد عا مما تقر رأن المراد بالبطلان عدم البناء عليه لاحبوطه بالكلية » وقد أشار الشارح لذلك بقوله 
من حيث التتابع » وتثنية المصنف الضمير ف اعتكافهما مع عطفه بأو وإتيانه به بعد ذلك مفردا فى إن لم يخرج 
يح لأن المعطوف بأو هو الفعل والضمير ليس عائدا عليه وإنما هو عائد على المرتد والسكران المفهومين من لفظ 
الفعل » وقد تقدم مايدل عليم مافصح عود الضمير عليهما ( ولو طرأ جنون أو إتماء ) على المعتكف (لم يبطل 
مامضى ) من اعتكافه المتتابع ( إنلم يخرج ) بافبناء للمفعول من المسجد لعذره بما عرض له » فإن أخرج مع تعذر 
ضبطه ف المسجد لم يبطل أيضا كما لو <لى العاقل مكرها » وكذا إن أمكن بمشقة على الصحيح فهو كالمريض 
( ويحسب زمن الإتماء من الاعتكاف) المتتايع كنا فى الصائم إذا أعمى عليه بعض النهار ( دون ) زمن ( الحنون ) 
فلا بحسب منه لآن العبادة البدنية لاتصح منه ( أو ) طرأ ( الحيض ) أو النفاس على معتكفة ( وجب ) عليها 
( الحروج ) من المسجد حرمة المحكث عليها ( وكذا اللخنابة ) بما لايبطل الاعتكاف كالاحتلام إذا طرأت على المعتكف 
( إن تعذر ) عليه ( الغسل فى المسجد ) فيجب عليه الحروج منه لحرمة المككث فيه عليه ؛ ولو احتاج للتيمم لفقد 
المماء أو غيره وجب عليه الحر وج لأجله كا بحثه بعض المتأخرين وإن أمكنه فعله فيه بغير ترابه لتضمنه اللبث فيه 
إلى فراغه » فلو أمكنه فيه مارًا منغير مكث ولا تردد لم يحب خروجه له لعدم حرمة المرورفيه ( فلوأمكنه ) الغسل 
فيه ( جاز ) له( الحروج له ولا يلزم ) ذلك من أجله بل له فعله فى المسجد إنل يعرتب عليه نحو مكث محرم وكلام 


قبل المهابأة أو بعدها فى نوبة السيد أو فى نوبة نفسه وهى لاتسعه » ويتجه حينئذ المنعم بغير إذن السيد » نعم إن لم 
يكن متتابعا فله اعتكاف قدر نوبته فيه كا هو ظاهر اه سم على ببجة ( قوله على أنه مرجوع ) علاوة ( قوله 
لاحبوطه بالكلية ) أما عدم حبوط ف المرتد فهو بمعنى أنه لابعاقب على مافاته من الاعتكاف » وأما ثوابه فيبطل 
بمجرد ردت هكسائر أعماله » وأما فى غيره فهل يثاب عليه ثواب الواجب أم لا؟ فيه نظر » والأقرب الثانى . وينبغى 
أن محل وقوعه نفلا مطاتا مالم يكن عليه اعتكاف آخر واجب وإلا وقع عنه ( قولهلم يجب خروجه ) قضيته جواز 
الحروج لذلك فليتأمل » وعبارة ححج : لم يجز له الحروج لعدم الخ » وقياس ماذكر المصنف ف الغسل من جواز 
ا حروج وإن أمكن فى المسجد بلا مكث جوازه هنا إلا أن يفرق بعدم طول زمن التيمم عادة فامتنع الخروج لأجله 


غير ذاتية إلا أن الملحظ فى المنع فيه صيانة المسجد عن النجاسة ( قوله لاحبوطه بالكلية) أى فيستمرٌ ثوابه ولو 
فى المرتد حيث عاد إلى الإسلام » إذ الردة إتما تحبط العمل إذا اتصلت بالموت خلافا لما وقع فى حاشية 
الشيخ ( قوله لأن المعطوف هو الفعل ) أى فى الأوّل : أى بخلاف الثانى فإن المعطوف فيه الفاعل » وكان الأولى 
عدم ذكر الثانى فى الإشكال إذ لا إشكال فيه لأنه أنى على الأصل , على أن إيراد الإشكال واللحواب على هذا 
الوجه ليس على ماينبغى » والوجه أن يقال فيهما : وتثنية الضمير فى اعتكافهما مع أن مرجعه لفظ المعتكف وهو 
مفرد بالنظر لاتصافه بوص الردة والسكر فتأمل ( قوله مع تعذر ضبطه ) أى فإن لم يتعذر : أى ولم يشق بطل 
(قوله فلوأمكنه مارا ) أى وإلصورة أنه لم يقصد المر و رلأجل ذلك لأنهحينئذ تردد كا لايخى » فينبغى أن يصور بما إذا 
عقد نيته على الحر وج حقيقة ثم عن له ذلك فى أثناء خخر وجه وهو مار 
- هاية اتاج > ؟ 
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الشارح مممول. على هذا هراعاة للتتابع . نعم لو كان ابلدنب مستجمرا بالحجر ونحوه وجب خخر وجه وتحرم إز اله 
النجاسة فى المسجد » ويحب أيضا إذا حصل بالغسالة ضرر للمسجد أو المصلين كما أفاده يعض المتأخرين ويلزمه 
المبادرة بغسلة لثلا يبطل تتابع اعتكافه ( ولا يحسب زمن الحيض ) والتفاس ( ولا ) زمن ( الحنأبة ) من الاعتكاف 
إن اتفق المككث معهما فى المسجد لعذر أو غيره لمنافاة ذلك للاعتكاف . وسيأتى الكلام على الحائض هل تبنى 
على مامضى أولا . أما المستحاضة فإن أهنت تلويثه لم تخرج من اعتكافها فإن خرجت بطل تتابعه . 


فضل فى حكر الاعتكاف المنذور 

( إذا نذر مدة متتابغة ) كلله على" اعتكاف عشرة أيام متتابعة ( لزمه ) النتابع فيها إن صرّح به لفظا لأنه وصف 
مقصود لما فيه من المبادرة للباق عقب الإتيان ببعضه » فإن نوى النتابع بقلبهلم يلزمه ء كما لو نذر أصل الاعتكاف 
يقلبه كنا صصحاه وهو المعتمد خلافا لما جرى عليه فى الإرشاد واختاره السبكى ليوافق ماتقرر فى عشرة بليال » 
وقوم لو نر أن يعتكف أيام شهر أو شهرا نهارا لم تلزمه الليالى حتى ينويها "كن نذر اعتكاف يوم لايلزمه ضم 
الليلة إليه إلا أن ينويها اه . وصوّبه الأسنوى نقلا عن الغزالى وجماعة ومغنى لأن الليالى إذا وجبت بالنية مع أن 
فى ذلك وقتا زائدا فوجوب التتابع أولى لأنه جرد وصف » وصصحه الأذرعي لكن المصحح عندهما وجرى عليه 
في الحاوى عدم وجوب التتابع بنيته . وأجاب البدر الزركشى وغيره عن قوهم المذكور بأن صورته أن ينذر أياما 
معينة فتجب الليالى المتخللة لأنه قد أحاط ببا واجبان » كا لو نذر اعتكافب شهر وظاهر أن ذلك ليس صورته 
فالأولى ما أجاب به الشيخ من أن التتابع ليس من -جنس الزمن المنذور » يلاف الليالى بالنسبة للأيام » ولا يلزم 
من ويجاب الحنس بنية التتايع يجاب غيره بها » وفارق أيضا تأثير النية ى قوهم المذكور عدم تأثيرها فيا لو استثتى 
من الشهر ونحوه الأيام أو الليالى بقلبه فإنه لايثر بأن فى ذلك احتياطا للعبادة ى الموضعين » وبأن الغرض من النية 
هناك إدخال ما قد يراد من اللفظ لأن اليوم قد يطلق:ويراد به اليوم بليلته » وهنا إخراج ماشمله اللفظ » ولو التزم 
بالنذر التفريق أجزأه التتابع وفارق مالو نذر صوما متفرقا حيث لايخرج عن عهدته بالمتوالىكعكسه بأن الشارع 


( قوله وجب خروجه ) أى ليغتسل خارجه احتّرازا من وصول الماء المسعمل فى النجاسة للمسجد ( قوله 
وتحرم إزالة اننجاسة ف المسجد ) أى وإنلم يحكم بنجاسة الغسالة حج ( قوله ويجب أيضا) أى الحروج من المسجد . 
( فصل ) فى حكم الاعتكاف 
(قوله بنية التتابع )) قضيته وجوب اليالى بنية التتابع للأيام وإن لم يخطر بباله اللياللى ء وقولهلم تلزمه الليالى 
0 ينويها ظاهر فى خلافه » فلعل المراد بقوله هنا بنية التتابع اللازم لنية الليالى التتابع لا التتايع المنوى بمجرده 
(قوله التفريق مرة الخ) أىوذلك ىدم المتع ونحوه والنتايع أخعرى فكفارة الظهار ونحوها 


( قوله ليوافق ماتقرر الخ ) هذا من جانب احالف ( قوله ولا يلزم من إيجاب ابلنس يثنة الثتايع ) الظر 
مامعنى هذا التعبير , وكان الظاهر أن يقول: ولا يلزم من إنجاب اهنس بالنية إيجاب غيره بها 
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اعتبر فى الصوم التفريقمرة والتتابع أخرئ » بخلاف الاعتكاف لم يطلب فيه التفريق أصلا » وقول الغزالى : لو 
نوى أياما معينة كسبعة أيام متفرقة أولها غدا تعين نفريقها إنما يأنى على رأيه من كون النية توئثر كاللفظ والأصح 
عدم تأثيرها كا مر ( والصحبح آنه لايجب التتابع بلا شرط ) إذ لفظ الأسبوع ونحوه صادق على المتتابع وغيره فلا 
يحب أحدهما بخصوصه إلا بدليل . نعم يسن التتابع . والثانى يحب كا لو حلف لايكلم فلانا شورا » وفرق الأول 
بأن المقصود ف المين الحجر ولا يتحقق بدون التتابع » وحكم الأيام مع نذر الليالى كحكم اللوالى مع نذر الأيام فيا 
مر ( و) الأصحكا فى الروضة ( أنه لو نذر يومالم يجز تفريق ساعاته ) من أيام بل عليه اللدخول قبل الفجر واللبث 
إلى ما بعد الغروب » إذ المفهوم من لفظ اليوم الاتصال » فقد قال الحليل : "إن اليوم اسم لما بين طلوع الفجر 
وغروب الشمس : والثانى يجوز تنزيلا للساعات من اليوم منزلة الأيام من الشهر وممل الحلاف مالم يعين يوما » 
فان عينه امتنع التفريق جزما -ولو دخخل المسجد فى أثنائه ومكث إلى مثله من الغد مع الليلة المتخللة أجزأ عند 
الأكثرين الحصول التتابع بالبيتوتة فى المسجد وهذا هو المعتمد وإن ذهب أبو إسحق إلى عدم إجزائه » وقال 
الشيخان : إنه الوجه لأنه لم يأت بيوم متواصل الساعات والليلة ليست من اليوم » ولونذر يوما أوّله من الزوال 
مثلا امتنع عليه الحروج ليلا باتفاق الأصعاب ( و ) الأصح ( أنه لو يعين مد كأسبوع ) عينهكهذا الأسبوع أو 
هذه السنة ( وتعرض للتتابع ) فيها لفظا ( وفاتته لزمه التتابع فى القضاء ) لالنزامه إياه . والثانى لايلزمه لوقوع 
النتابع ضرورة فلا أثر لتصريحه به » فإنلم يعين الأسبوع لم يتصور فيه فوات لأنه على التراخى . وقول الشارح 
والأصح كا فى الروضة أشار به لقوّة الحلاف وأنه غير معطوف على ماقبله من دخول الصحيح فيفيد ضعفه 
( وإنلم يتعرض له ) أى التتابع (ل يلزمه فى القضاء ) قطعا لوقوع التتابع فيه غير مقصود وإنما هو من ضرورة 
تعين الوقت فأشبه التتابع فى شهر رمضان » ولو نذر اعتكاف يوم معين ففاته فقضاه ليلا أجزأه » بخلاف اليوم 


( قوله أياما معينة كسبعة ) أى كأن ندرسبعة أيامونوىأنهامتفرقة(قوله فيا مر) أى ف ألهإن نوىالأيام فى نذره الليالى 
وجبت وإلا فلا ( قوله لم يحز تفريقساعاته)ظاهره وإن نوىقدراليوم وينبغرخلافه وأن ماذكره محمول على مالوأطلق 
فإن نوى يوما كاملا وجب بلا خلاف ٠‏ وإن نوى قدر اليوم اكتتى به ولو من أيام لأن غايته أنه استعمل الوم 
فى ساعاتتساويه مجازا أو أنه قدر مضافا فالكلام وكلاهما لا مانع منه . وبّى مالونذر يومامنأيام الدجال 
هل يخرج من عهدة النذر بأن يقدر له يوما من الأيام الى قبل خخروجه كائة درجة لقوله فى الحديث ١‏ اقدروا له 
قدره» أو يحمل على اليوم الحقيق من أيامه ويخرج من العهدة واوبآخر يوم من أيامه ؟ فيه نظر ء والأتقرب الأول 
(قوله وهذا هوالمعتمد ) ولو نذر أياما كشرة وجعل مبدأها من وقت النذ ركأن قال أعتكف عشرة أيام 
من هذا الوقت كل ما انكسر من الحادى عشر كا لو أسلم فى أثناء يوم فى نحو بر وأجل بمدة كشهر فإنه يحسب 
المنكسر ويككل مما يلى انتهاء الثلاثين ما بعده وهو الحادى والثلاثون » ويفرق بين هذا وبين مالونذر اعتكاف 
يوم قدوم زيد وقدم هارا حيث كفاه اعتكاف بقية يومه بأن مافات قبل قدوم زيد ل يتعلق.به وجوب أصلا » وما 
هنا تعلق بنذره بما يسمى أياما ولا يتحقق ذلك إلا بإتمام الكسر ( قوله وإن ذهب أبو إسمق ) أى المروزى 


( قوله وقول الغزلى لونوى أياما معينة )) أى كأن قال سبعة أثانين مثلاء كما يرئخذ من قوله معينة ومن قول 
الأسنوى فتأبيده : وهومتعين لتعين زمن الاعتكاف بالتعيين اه . وحيتئذ فالاعتراض على الغزال إما هوق 
كون النية بمجردها تكىفى ذلك » أما لو تلفظ بذلك فظاهر أنه يلزم فليراجع 


174 
المطلق لمكنه من الوفاء بنذشره على صفته الملتزمة » ولا كذلك المعين كنظيره فى الصلاة فى القسمين . حكاه 
فى المجموع عن المتولى وأقره » ويخف من تعليله فيه أن محل ذلك إذا ساوت الليلة اليوم وإلا لم يكفه » ولو نذز 
اعتكاف يوم قدوم زيد فقدم ليلا لم يلزمه شى ء لعدم وجود الصفة » ويسن كما فى نظيره من الصوم قضاء اعتكاف 
يوم شكرا كا أفاده الشيخ ».فإن قدم نبارا أجزأه مابى منه ولا يلزمه قضاء مامضى منه إذ الوجوب إما ثبت من 
وقت قدومه وفارق الصوم بصحة تبعيض ماهنا بخلاف ماذكر . نمم يسن قضاء يوم كامل كما جزم به ابن المقرى 
تبعا للمجموع عن المزنى فى موضع وهو المعثمد وإن مح فى موضع آتحر منه لزوم قضائه وهو مقتضى كلام 
أضل الروضة فى باب النذر » ومحل ماذكر إن قدم حيا مختارا فلو قدم بهميتا أو مكرها لم يلزمه شىء كما قاله 
الصيمرى لأأنه علق الحكم على القدوم وفعل المكره غير معتبرد هنا شرعا . ولو نذر اعتكاف العشر الأنخير دخلت 
لياليه حنى أوّل ليلة منه ويجزئه وإن نقص الشهر لوقوع الاسم على مابعد العشرين إلى انتهاء الشور » يخلاف مالو 
نذر عشرة أيام من آخخره وكان ناقصا لاجزئه لتجر يد قصده لها فعليه اعتكاف يوم بعده » ويسن له هذه اعتكاف 
بوم قبل العشر لاحمال نقصان الشهر فيكون ذلك اليوم داخلا فى نذره إذ هو أوّل العشرة مع آآخره » فلو فعل ذلك 
ثم'بان التقص أجزأه عن قضاء يوم كا قطع به البغوى » وقال ف المجموع : يحتمل أن يكون فيه الحلاف فيمن 
تيقن طهرا وشك فى ضده فتوضاً محتاطا فبان محدئا : أى فلا يجزئه ( وإذا ذكر ) النافر ( التتابع ) فى نذره لفظا 
( وشرط ا لحروج لعارض ) مباح مقصود غير مناف للاعتكاف ( صح الشرط ف الأظهر ) لأن الاعتكاف إنما 
لزم بالالتزام فكان على حسب ما التزم » فلو عين نوعا أو فردا كعيادة المرضى أو زيد خرج له دون غيره » فلو 
أطلق العارض أو الشغل خرج لكل مهم دينى كالحمعة أو دنيوى مباح كلقاء الأمير والثانى بطلان الشرط مخالفته 
مقتضاه فلم يصح كما او شرط اللدروج للجماع' » ونخرج بشرط الحروج لعارض مالو شرط قطع الاعتكاف له ؛ 
فإنه وإن صح لايجحب عليه العود عند زوال العارض » بخلاف مالو شرط الحروج للعارض فيجب عوده » ولو 
قال : إلا أن يبدوا لى لم يصح الشرط لتعليقه على مهرد الحيرة وهومناف للالزام » وكذا النذر كما قاله البغوى وهو 
الأشبه فى الصغير » ولم يصرح ف الروضة كأصلها بترجيح » وبمباح مالو شرطه حرم كسرقة » و بمقصوده مالو 
شرطه لغيره كنز هة » وبغير مناف للاعتكاف مالو شرطه لمناف لدكةوله : إن اخترت جامعت أو إن اتفق لى جماع 
جامعت » فلا ينعقد نذره كا صرحوا به فى ا حرم والجماع ومثلهما البقية ( والزمان المصروف إليه ) أى العارض 
المذكور ( لايجب تداركه إن عين المدة كهذا الشهر ) لأن النذر فى الحقيقة لما عداه ( وإلا ) بأنْلم بعينها كشهر 


(قولهوالا لم يكنفه) أى فيحتاج إلى مكثمابتم به مقداراليوم ( قوله اعتكاف يوم شكرا) أى بنية القضاعويقع شكرا 
لله تعالى لا أنه يتععن أن يقول شكرا ( قوله ماببى منه ) أى ويعتبر ذلك من وصوله ماينقطع به سفره ( قوله بخلااف 
ماذكر ) أى ثم ( قوله كما قطع به البغوى ) معتمد ( قوله صح الشرط فى الأظهر ) ولو نذر نحو صلاة أو صوم أو 
محج وشرط اللحروج لعارض فك تقر ركذا ببامش ' وعليه فلو نوى الصلاة بعد النذرجاز أن يةول فى نيته وأخرج 
منها إن عرض لى كذا » لأنه وإنلم يصرح به نيته حمولة عليه » فى عرض له ما استثناه جاز له الحروج وإن كان 
فى تشهد الصلاة وجاز له الدروج من الصوم وإنكان قريب الغروب فليراجع ( قوله كلقاء الأمير ) أى الحاجة 


( قوله أن محل ذلك إذا ساوت الليلة اليوم وإلالم يكفه) أى بأن كانت الليلة أقصر : أى فيككمل عليها من النهاركما 
فى حاشية الشيخ » وانظر لوكانت أطول هل يكتتى بمقدار اليوم منها أو لابد من استيعابها 
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مطلق ( فيجب ) تداركه لتتم المدة » ويكون فائدة الشرط تنزيل ذلك الغارض منزلة قضاء الحاجة فى أن التتايع 
لابنقطع به ( وينقطع التتابع ) زيادة على مامر ( با حروج ) من المسجد يمجميع بدنه أو بما اعتمد عليه من نحو يديه 
أو رجليه أو رأسه قائما أو منحنيا أو من العجز قاعدا أو من الحنب مضطجعا ( باد عذر ) من الأعذار الآتبة وإن 
قل زمنه لمافاته اللبث إذ هو فى مدةٍ الحروج المذكور غير معتكف ومحل ذلك حيث كان عامدا عالما بالتحريم 
ميتارا (.ولا يضر ) فى تتابع اعتكافه ( إخراج بعض الأعضاء ) من المسجد كرأسه أو يده لآنه لايسمى خارجا ؛ 
فقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم كان يدنى رأسه إلى عائشة فترجله : أى تسرحه وهو معتكف ف المسجد » فلو 
: ج إحدى رجليه واعتمد عليهما لم يضر فيا يظهر لعدم صدق اللدروج عليه ؛ فقد قال فى البسيط : قضية تعليل 
البغوى أنه لايضر وهو ظاهر . قلت : ويئيده ما أفبى به الوالد رحمه الله تعالى فها لو حلف لايدخل هذه الدار 
فأدخل إحدى رجليه واعتمد عليهما من أنه لايحنث فعملنا بالأصل فيهما ( ولا ) يضر ( الحروج لقضاء الحاجة ) 
من بول أو غائط ومئلهما الربح فها يظهر إذ لابد" منه وإن أكثر خخروجه لذلك لعارض نظرا إلى جنسه » ولا 
يشترط أن يصل لحد الضرورة » وإذا خرج لايكلف الإسراع بل يمشى على ميته » فإن تأنى أكثر من ذلك بطل 
كنا فى زيادة الروضة عن البحر » ويجوز له الوضوء بعد قضائها خارج المسجد تبعا لما واجيا كان أو مندوبا » 
وإنل يجز له الحرؤج وحده ولو عن حدث حيث أمكنه فى المسجد واقتصاره على قضاء الحاجة مثال فغيرها كذلك 
كغسل جنابة وإزالة نبجحاسة ورعاف وأكل لأنه يستحيا منه فى المسجد وإن أمكنه الأكل فيه » بخلاف الشرب كا: مر 
إذا وجد الماء فيه ويكخذ من العلة كنا أفاده الأذرعى أن الكلام فى مسجد مطروق ؛ بحلاف المختص والمهجور 
الذى يندر طارقوه » فلو خرح للشرب مع تمكنه منه فيه انقطع تتابعه » والظاهر كما قاله الشيخ أن الوضوء 
المندوب لغسل الاحتلام مغتفر كالتثليث فى الوضوء الواجب ( ولا يجب فعلها فى غير داره ) الى يستحق منفعتها 
كسقاية المسجد ودار صديق له يجوار المسجد لما فيه من المشقة وخرم المروءة وتزيد دار الصديق بالمنة بها » 
ويؤخذ منه أن من لاتختل” مروءته بالسقاية ولا يشق عليه تكليفها إن كانت أقرب من داره » وبه صرح القاضى 
والمتولى » ومثل ذلك ما إذا كانت السقاية المصونة مختصة بالمسجد لايدخلها إلا أهل ذلك المكان كا بحثه بعض 
المتأخخرين ( ولا يضر بعدها) أى داره المذكورة عن المسجد مراعاة لما مر منْ المشقة والمنة ( إلا أن يفحش ) بعدها 
عنه وثم لائق به أو ترك الأقرب من داريه وذه ب إلى أبعدهما وضابط الفحشكا صرّح به شسغوىأن يذهب أكثر 
الوقت ف التردد للمنزل(فيضرٌفالأصح ) لأنه قد يحتاج فى عوده أيضاإلى البولفيمضى يومه فى الذهاب 
والإياب ولاغتنائه بالأقرب من داريه » فإن لم يجد فى طريقه مكانا أو وجده ولم يلق به دخوله لم يضر فحش 
البعد . والثانى لايضر فحش ذلك مطلقا لما مر من مشقة الدخول لقضاء الحاجة فى غير داره ؛ ولا يجوز له الدروج 


اقتضت خر وجه للقائه لا جرد التفرج عليه (قوله من أنه لايحنث) خلافا لحج (قوله إذ لابد” منه) أى وإخراجهى 
المسجد مكر وه(قولهفإن تأنى أكثر من ذلك) أىوبرجع ف ذلك إليهلأنه أمينعلىعبادته (قولهأن يذهب أكثر الوقت) 


( قوله أن يذهب أكثر الوقت ف التردد للمنزل ) انظرنما المراد بالوقت هنا ٠‏ ثم رأيت الزيادى صرح بأنه الوقت 
الذى نذر اعتكافه 


ما #الأ عت 


لنوم أو غسل نحوجمعة كنا ذكره الحوارزى ( ولوعاد مريضا ) أوزار قادما ( فى طريقه ) لقضاء حاجته (لم يضر 
مالم يطل وقوفه ) بأنلم يقف أصلا أو وقف يسيرا كأن اقتصرعلى السلام والسؤال ( أو ) م ( يعدل عن طريقه ) 
بأنكان المريض:والقادم فيها تحبر عائشة « إنى كنت أدخخل البيت للحاجة » أى التبرز « والمريض فيه فا أسأل عنه 
إلا وأنا مارّة » رواه مسلم وف ألى داود مرفوعا ( أنه صلى الله عليه وسلم كان يمر بالمريض وهومعتكف فيمركما 
هو يسأل عنه ولا يعرّج ؛ فإن طال وقوفه عرفا أو عدل عن طريقه وإن قل" ضر ولو صلى فى طريقه على جنازة 
فإن لم ينتظرها ولم يعدل عن طريقه إليها جاز وإلا فلا » وهل عرادة المريض ونحوها له أفضل أو تركها أو هما سواء 
وجوه أرجحها, أوَنها ( ولا ينقطع التتابع ) بحروجه (لحرض يحوج إلى الحروج ) لدعاء الحاجة له كنا فى قضاء 
الحاجة والمخوج لذلك ما يشق معه المقام فى المسجد لحاجة فرش وخادم وتهدد طبيب » أو بأن يخاف منه تلويث 
المسجد كإسبال وإدرار بول » بخلاف مرض لايحوج إلى الخروج كصداع وحى .خفيفة فينقطع التتابع 
بالحروج له ». وفى معنى ماذكر فى المرض اللحوف من نحو لص أو حريق » فإن زال خوفه عاد لمكانه وببى عليه 
قاله الماوردى ولعله فيمن لم يحد مسجدا قريبا يأمن فيه من ذلك ( و ) لاينقطع التتابع ( بحيض إن طالت مدة 
الاعتكاف ) بحيث لايخلو عنه غالبا كصوم شبرى كفارة قتل لعروضه يغير اخختيارها » وضبط جمع المدة الى 
لاتمخلو عنه غالبا بأكثر من خسة عشر يوه » وتبعهم المصنف ونظر فيه آخرون بأن العشرين والثلاثة وعشرين 
تخلو عنه غالبا إذ هى غالب الطهر فكان ينبغى أن يقطعها وما دونها الحيض ولا يقطع ما فوقها » ويجاب عنه بأن 
المراد بالغالب هنا أن لايسع زمن أقل الطهر الاعتكاف لا الغالب المفهوم ما مر فى باب الحيض » ويوجه بأنه 
مبّى زاد من الاعتكاف على أقل الطه ر كانت معرضة لطر وق الحبض فعذرت لأجل ذلك وإ كانت نحيض وتطهر 
غالب الحيض والطهر لأن ذلك الغالب قد يتجزأ . ألا ترى أن من تحيضص أقل الحيض لاينقطع اعتكافها به إذا 
زادت مدة. اعتكافها على أربعة وعشرين مع أنه بمكنها إيقاعه فى زمن طهرها » فكذلك هذه لايلزمها إيقاعه 
فى زمن طهرها وإن وسعه » ولا نظر للفرق بينهما بأن طهر تلك على خلاف الغالب » بخلاف هذه لأنهم توسعوا 


أى الذى نذر اعتكافه اه زيادى ( قوله فإن طال وقوفه عرفا ) أى بأن زاد فى قدر صلاة الحنازة : أى أقل 
مجرئ منها فها يظهر اه حج . أما قدرها فيحتمل لجميع الأغراض ( قوله جاز ) أى الوقوف ولم يقطع 
التتابعم ( قوله وإلا فلا ) وهل له تكرير هذه كالعيادة على موق أو مرضى مر بهم فى طريقه بالشرطين امل كورين 
أخذا من جعلهم قدر صلاة الحنازة معفوا عنه بكل غرض فيمن خرج لقضاء الحاجة أو لايفعل إلا واحدا لأنهم 
عللوا فعله لنحو صلاة الحنازة بأنه يسير ووقع تابعا لا مقصودا ؟ كل محتمل » وكذا يقال فى الجمع بين نحو 
العيادة وصلاة الحنازة وزييارة القادم والذى يتجه أن له ذلك . ومعنى التعليل المذكور أن كلا على حدته تابع 
وزمنه يسير فلا نظر لضمه إلى غيره المقتضى لطول الزمن ء ونظيره مامز فيمن على بدنه دم قليل معفو عنه وتكرر 
بحيث لو جمع لكثر فهل يقدر الاجياع حتّى يضر أو لاحتى يستمر العفو ؟ فيه حلاف لايبعد عبيثه هنا وإن أمكن 
الفرق بأنه يحتاط للصلاة بالنجاسة مالا يحتاط هنا وأيضا فا هنا فى التايع وهو يغتفر فيه مالا يغتفر فى المقصود اه 
حج ( قوله أرجحها أوَها ) ظاهره وإنلم يكن المريض جارا المعتكف ولا نحو صديق » وعبارة نحج قبيل الكتاب 
وبحث البلقينى أن الحروج لعيادة نحو رحم وجار وصديق أفضل اه والموافق لكلام حج أن يجعل 
الضمير فى قوله له المعتكف لا .من خبرج الحاجة ( قوله قد يتجز أ  )‏ أى بأن يوجد تارة فى شور قدر مخصوص 


ع وظلات 
هنا فى الأعذار بما يقتضى أن مجرد إمكان طروٌ الحيض عذر فى عدم الانقطاع. فتبنى على ماسبق إذا طهرت لأنه 
بغير اختيارها ( فإن كانت ) مدة الاعتكاف ( بحيث تلو عنه ) أى الحيض ( انقطع ) التتابع ( فى الأظهر ) لأنها 
بسبيل من أن تشرع كما طهرت وكالحيض النفاس كا فى المجموع . والثانى لاينقطع لأن جنس الحيض مما يتكرر 
ف الحملة فلا يكثر فى التتابع كقضاء الحاجة ولا تمخرج لاستحاضة بل محترز عن تلويث المسجد » وينبغى أن محله 
إن سبل احترازها وإلا خرجت ولا انقطاع ( ولا ) ينقطع النتابع ( بالحروج ) من المسجد ( ناسيا ) اعتكافه ( على 
المذهب ) المقطوع به أو مكرها عليه بغير حق كما فى الجماع ناسيا ومثل ذلك الحاهل الذى يحخى عليه ماذكر لحر 
« رفع عن أمتى الحطأ والنسيان وما استكرهوا عليه » وكالإكراه مالو حمل وأخرج بغير أمره وإن أمكنه التخلص 
على ما اقتضاه إطلاقهم » ويحتمل تقييده بما إذا لم يمكنه ذلك ولعله الأفرب » فإن أخرج مكرها بحق كالز وجة 
والعبد يعتكفان بلا إذن أو أخرجه الحاكم لمق لزمه أو حرج خوف غريم له وهو غنى مماطل أو معسر وله بيئة : 
أى وم حاكم يقبلها كنا هو ظاهر انقطع تتابعه لتقصيره » ولو خحرج لأداء شهادة تعين عليه تحمله وأداؤهالم ينقطع 
تتابعه'لاضطراره إلى الحر وج وإلمسببه » بخلاف ماإذا لم يتعينعليه أحدهما أوتعين أحدهما فقط لأنه إن ل يتعين عليه 
الأداء مستغن عن الحروج وإلا فتحمله لها إنما يكون للأداء فهو باختياره » وقيده الشيخ بحثا بما إذا تحمل بعد 
الشروع فى الاعتكاف وإلا فلا ينقطع الولاء كنا لو نذر صوم الدهر ففوته لصوم كفارة لزهته قبل النذر لايلزمه 
القضاء » ولو خخرج لإقامة حد أو تعزير ثبت بالبينة لم يقطع أيضا لأن الدريمة لاترتكب لإقامة الحد » بخلاف 
تحمل الشهادة إنما يكون للأداء كا مر ء بحلاف ما إذا ثبت بإقراره » ومحل ماتقرر إذا أتى بموجب الحد قبل 
الاعتكاف » فإن أنى به حال الاعتكاف "كا لو قذف مثلا فإنه يقطع الولاء » ولا يقطعه خرووج امرأة لأجل قضاء 
عدة حياة أو وفاة وإن كانت ممتارة للنكاح لأنه لايقصد للعدة » بخلاف التحمل كا مر مالم تكن بسببها كأن 
طلقت نفسها بتفويض ذلك لها أو علق الطلاق عشيئتها فشئاءت وهى معتكفة فإنه ينقطع لاختيارها الحروج » فإن 
أذن لها الزوج فى اعتكاف مدة متتابعة ثم طلقها فيها أو مات قبل انقضاءها فينقطم التتابع بخخروجها قبل مضى المدة 
الى قدرها لها زوجها » إذ لابجب عليها الحروج قبل انقضائها فى هذه الصورة » وكذا لو اعتكفت بغير إذنه ثم 
طلقها وأذن لها ى إتمام اعتكافها فينقطع التتابع خروجها ( ولا ) ينقطع التتابع ( بخروج الموذن الراتب إلى منارة ) 
بفتح اليم المسجد ( منفصلة عن المسجد ) بأن لايكون بابها فيه ولا ى رحبته المتصلة به قريبة منه ( للأذان فى 
الأصح ) لإلفه صعودها للأذان وإلف الناس صوته » يلاف خخروج غير الراتب للأذان وخروج الراتب غير 


وفى آخر دونه أو أكثر منه(قوله ومثل ذلك الجاهل) ومثله جاهل يعذر يجهله اه حج . وظاهر عبارة الشارح أنه 
لافرق فيه بين كونه قرب عهده بالإسلام أم لا » نشأ ببادية بعيدة عن العلماء أم لا وهى ظاهرة ( قوله لم ينقطع 
تتابعه ) أى وإن طال زمن خر وجه لأنه مكره عليه شرعا ( قوله بخلاف تحمل الشهادة ) هذا لايتأق مع قوله الآتى 
ومحل ماتقرر إذا أتى بموجب الحد الخ فإنه مع ماتقدم من التقبيد عن شيخ الإسلام يصير حكم المسثلتين واحدا » 
فالشهادة قبل الاعتكاف كوجب الحد قبله فى أن الحر:وج لأداء الشهادةأو الحد لايقطع التتابع » وهما بعد الاعتكاف 
يقطعان التتابع إذا تحرج لأداء الشهادة أو الحد ( قوله ولا بخروج الموّذن الراتب ) ومثل الراتب نائبه حيث استنابه 
لعنمر اه سم عل ححج . أقول : ويفبغى أنه لافرق سحي ث كاف النائب كالأصيل فا طلب منه ( قوله قريبة منه ) صفة 
لقول المصنف منارة منفصلة ( قوله للأذان ) وينبغى أن مثل الأذان ما اعتيد من التسبيح المعروف الآن » ومن 
أولى الجمعة وثانيتها لاعتياد الناس اليو لصلاة الصبح أو الجمعة بذلك فيلحق بالأذان ( قوله لإلفه صعودها) قال 


ير 5 
الأذان ولو بحجرة بامها ى المسجد أو للأذان لكن بمنارة ليست للمسجد أو له لكن بعيدة عئه وغن رحيئة . وبحث 
الأذرعى امتناع الحروج للمنارة فيها إذا حصل الشعار بالأذان بظهر السطح لعدم الحاجة إليه » وكالمنارة محل عال 
يقرب المسجد اعتيد الأذان له عليه وكذا إن لم يكن عاليا لكن توقف الإعلام عليه لكون المسجد قى منعطف 


وإن خرجت عن سمت بناء المسجد كا رجحاه وتربيعه إذ هى فل حك المسجد كنارة مبنية فيه مالت إلى الشارع 
فيصح الاعتكاف فيها وإن كان المعتكف فى هواء الشارع » وأخذ الزركشى منه أنه لو اتخذ للمسجد جناح إلى 
الشارع فاعتكض فيه صح لأنه تابع له صصيح » وإن زعم بعضهم أنه نردود بأن الفرق بين الحناح والمنارة لائح : 
أى لكون المنارة تنسب إلى المسجد » ويحتاج إليها غالبا فى إقامة شعائره بخلاف الحناح فيهما ولم يتعرضوا لضبط 
البعيدة » والأقرب الرجوع فى ذلك للعرف » وإن ضبطه بعضهم بكونما خارجة عن جواز المسجد وجاره أربعون 
دارا من كل جانب وبعض آخر بما جاوز حربم المسجد » ومقابل الأصح ينقطع بخروجه مطلقا للاستغناء عنها 
بسطحه وف ثالث يفرق بين الراتب وغيره ( ويحب قضاء أوقات الحروج ) من المسجد من نذر اعتكاف متابع 
( بالأعذار ) السابقة الى لاينقطع بها التتابع لأنه غير معتكف فيا ( إلا أوقات قضاء الحاجة ) لأنه مستثى إ5 
لابد منه » واقتصاره على قضاء الحاجة «ثال إذ الأوجه كا قاله الأسنوى تبعا لجمع متقدمين جريانه ىكل 
مايطلب الحروج له ولم يطل زمنه عادة كأكل وغسلجنابة وأذان مؤذن راتب » يخلاف مايطول زمنه كرض 
وعدة وحيض ونفاس » وعم مما مر عدم لزوم تجديد النية لمن خرج لما ذكر بعد عوده إن خرج لما لابد مه 
وإن طال:زمنه كتبرز وغسل واجب وأذان جاز الحروج له أو لما منه بد لشمول النية جميع المدة » ولو عين فدة 
وم يتعرض للتتابع فجامع أو خرج بلا عذر ثم عاد لتتمم الباق جدد النية » ولو أحرم معتكف بنسك فإن لم يخش 
الفوات أتمة وإلا خرج وله ولا يبنى بعد فراغه من النسك على اعتكافه الأول » وإن نذر اعتكاف شهر بعينه فيان 
انقضاوه قبل نذرهل يلزمه شبىء لأن اعتكاف شهر قد مضى محال . ش 


حج : وبما تقرر ف المنارة فارقت اللحلوة الحارجة عن المسجد الى بابها فيه فينقطع بدخوها قطعا ( قوله وبحث 
الأذرعى امتناع الحروج ) عبارة سم على جج.ى أثذاء قوله وانظر بحث الأذرعى مع أن مقابل الأصح نظر 
للاستغناء بالسطح . ش 


“0م - 


كتاب المج 


٠‏ يفتتح الحاء وكسرها لغة : القصد » وشرعا : قصد الكعبة للأفعال الأثية . قاله فى المجموع » واعترضه.ابن 
الرفعة بأنه نفس الأفعال الآنية واستدل بخبر « الحج عرفة ) ومعلوم أن الموافق للغالب الأول من أن المعنى الشرعى 
يكون مشتملا على المعنى اللغوى بزيادة » ولا دلالة له فى الخير لأن معناه معظم المقصود منه عرفة 3 لكن يويده 
قوم : أركان الحج خمسة أو ستة . ويحاب بأن هذه أركان للمقصود لا للقصد الذى هو الحج فتسميتها أركان الحج 
على سبيل المجاز . والأصل فيه قوله تعالى ‏ وأتموا الحج والعمرة لله وخبر « بنى الإسلام على حمس » قال القاضى : 
وهو من الشرائع القدبمة » وهو أفضل العبادات لاشّاله على المال والبدن إلا الصلاة كا مر أنها أفضل . وروى 


كتاب الحج 

( قوله لغة القصد) أوكثرته إلى من يعظم اه حج ( قوله ومعلوم أن الموافق للغالب الخ ) أى ومن غير الغالب 
ان يكون المعنى الشرعى مباينا للغوى لكن بينبما مناسبة » وعبارة حج اعتّراضا على تفسيره بالأفعال لكن يعكر عليه 
أن المعنى الشرعى يجب اشاله على المعنى اللغوى بزيادة » وذلك غير موجود هنا إلا أن يقال : إن ذلك أغلى 
أو أن منها النية » وهى من جزئيات المعنى اللغوى » ونظيره الصلاة الشرعية لاشَالها على الدعاء اه . يعنى فيكون 
إطلاق المج على الأفعال مجازا من باب تسمية الكل باسم جزئه » وقوله الأول : أى قصد الكعبة إلى آخره ( قوله 
لكن يوديده قوم ) أى قوله واعترضه ابن الرفعة ( قوله وهو من الشرائع القديمة ) بل مامن نبى إلا وحج خلافا لمن 
استئنى هودا وصالحا اه زيادى وحج . وقوله مامن ننى شمل عيسى صل الله على نبينا وعليه وسلم » وبه صرح 
السيوطى فى رسالته المسماة .بالإعلام حكم عيسى عليه. السلام » فقال عيسى مع بقاء نبوته معدود فى أمة النه” 
ودائخل فى زمرة الصحابة فإنه اجتمع بالنى صل الله عليه وسل وهو حى موّمنا به ومصدقا » وكان اجماعه به 
مرات فى غير ليلة الإسراء من جملنها بمكة . روى ابن عدئ فى الكامل عن أنس قال « بينا نحن مع رسول الله إذ 
رأينا بردا ويدا » فقلنا : يارسول الله ماهذا البرد الذى رأينا واليد ؟ قال : قد رأيتموه ؟ قلنا : : » قال : ذاك 
عيسى بن مربم سلم على" ؛ . وأخخرج ابن عساكر من طريق آخخر عن أنس قال 9كنت أطوف مع رسول الله صلى 
الله عليه وسلم حول الكعبة إذ رأيته صافح شيثاولا نراء » فقلنا : يارسول الله رأيناك صافحتشيئا ولا نراه » قال : 
ذاه أخخى عيسى بن مريم انتظرته حتى قضى طوافه فسلمت عليه اه بحر وفه رحمه الله ( قوله وهو أفضل العبادات) 
قال الزيادى : والحج يكفر الكبائر والصغائر حبّى التبعات على المعتمد إن مات أن حجه أو بعده وقبل تمكنه 
من أدائها ( قوله لاشماله على امال )وهو مايحب أو يندب من الدماءالآنية , ١‏ 


ممصم 


(قوله ويجاب بأن هذه أركان للمقصود الخ ) هذا الحواب للشباب مج فى إمداده » ولكن قال الشباب سم 
إنه تكلف بعيد ش 


٠م‏ س تهاية المحتاج - © 


ين - 
ه أن آدم عليه السلام لما حج قال له جبريل : إن الملائكة كانوا يطوفون قبلك ببذا البيت بسبعة آالافسنة » 
ورجح بعضهم أنهلم يجب إلا على هذه الأمة لكن قال بمع إنه غريب » بل وجب على غيرها أيضا . نم النسك إما 
فرض عين على من لم يحج بشرطه أو كفاية للأحياء أو تطوع ويتصور ف الأزقاء والصبيان : إذ فرض الكفاية 
لايتوجه إليهم . نعم لو تطوع منهم من تحصل به الكفاية احتمل أن يسقط بفعلهم احرج عن المكلفين كما فى صلاة 
الحنازة » لكن ظاهر كلام المصنف فى إيضاحه اعتبار التكليف فيمن يسقط بفعله الفرض حيث قال : ولا يشعرط 
لعدد امحصلين لهذا الفرض قدر مخصوص ء بل الفرض أن يوجد فيها فى الحملة من بعض المكلفين فى كل سنة مرة 
أى مفروض بالشرائط الآنية لقوله تعالى - ولله على الناس حج البيت ‏ الآية » والخبر « بنى الإسلام 


( هو فيض ) 
على مس » وهو مجمع عليه يكفر جاحده إن لم يخف عليه وفرض بعد الحجرة فى السنة السادسة كما صبحاه فى المير 


ونقله ف امجموع عن الأصعاب » وجزم الرافعى هنا بأنه سنة حمس ؛ وجمع بين الكلامين بأن الفريضة قد تنزل 
ويتأخر الإيجاب على الأمة وهذا كقوله ‏ قد أفلح من تزكى ‏ فإنها آية مكية وصلقة الفطر مدنية » ولا.يحب 
بأصل الشرع سوى مرة فى العمر » ويجب أكثر من ذلك لعار ض كنذر وقضاء عند إفساد التطوع ( وكذا العمرة ) 
فرض ( ف الأظهر ) لقوله تعالى - وأتموا احج والعمرة لله أى اننوا بهما تامين » ولخبر عائشة « قالت : قلت 
يارسول الله هل على النساء جهاد ؟ قال : نعم جهاد لاقتال فيه الج والعمرة » رواه ابن ماجه والبيبى وغيرهها 


(قوله بل وجب على غيرها) معتمد ولا ينافيه قوله أوّلا وهومنالشرائع القديمة .موا زأنيكون عندهذا القائلمندوبا 
(قؤله ف الآر قاء والصبيان)أى والمجانين على ما يأنى (قوله اعتبارالتكليف)معتمد (قوله ف السنة السادسة)وحج صلى 
الله عليه وسار قبلالنبوة وبعدها وقبل الهجرةحججا لايدرىعددها؛ وتسمية هذه حججا إنما هو باعتبار الصورة 
اذم يكن على قوانين احج الشرعى باعتبار ماكانوا يفعلونهمن النسى' وغيره بقيل فىحجة أن بكر فالتاسعةذلك 
لكن الورجه خلافه لأنه صلى الله عليه وسلم لا يأمر إلا بحج شرعى » وكذا يقال ف الثامنة الى أمر فيبا عتاب بن أسيد 
أمير مكة وبعدهاحجة الوداع لاغير اه حج . وكتب عليه سم قوله : وحج صلى الله عليه وسلم الخ قضية صليعه 
أن حجه عليه الصلاة والسلام بعد النّة قبل الهجرة لم يكن حجا شرعيا » وهو مشكل جدا اه. وقد يقال لا إشكال 
فيه لأن فعله صلى الله عليه وسام بعد النبوة قبل فرضه لم يكن شرعيا ببذا الوجه الذى استقر عليه الأمر » فيحمل 
قول حج إذلم يكن على قوانين الشرع الخ على أنه لم يكن على قوانين الشرع بهذه الكيفية . وأما فعله قبل المبعث 
فلا إشكال فيه لأنه لم يكن بوحى بل بإلهام من الله تعالى » فلم يكن شرعيا بهذا المعنى لعدم وجود شرع إذ ذاك » 
ولكنهكان مصونا كسائر أفعاله عن أفعال الجاهلية الباطلة . وفوله فى السنة السادسة يشكل عليه أيضا أن مكة إنما 
فتحت ف السنة الثامنة » فبعث صلى الله عليه وسلل أبا بكر ليحج بالناس فى التاسعة وبحج عليه الصلاة والسلام 
فى العاشرة » وقبل فتح مكة لم يكن المسلمون متمكنين من الحج إلا أن يجاب عنه بما أجاب به الشارح عن كلام 
الرافعى من أن الفرضية قد تنزل ويتأخر الإيجاب » لكن فى كلام الزيادى مايخالف هذا الحواب حيث قال جما 
بين الأقوال بأن الفرض وقع سنة خس والطلب إنما توجه سنة مت » وبعث صلى الله عليه وسلم أبا بكر سنة 
تسع فحج بالناس اه . وبمكن الحواب أيضا عن كلام الزيادى أنه يشترط لوجوب المباشرة الاستطاعة كما يأنى 
وهى لم تحصل قبل فتح مكة » فعدم فعلهم لعدم استطاعتهم لا لعدم الطلب ( قوله وأتموا الحج والعمرة لله ) إنما 
قال ذلك ليم ها الاستدلال فإن ظاهرها وجوب الإتمام إذا شرع وذلك لايستلزم وجوب الشرع ٠‏ فإن المعنى 


©" - 
بأسانيد صميخة . وأما خبر « سثل صلى الله عليه وسلم عن العمرة أواجبة هى ؟ قال : لا وأن تعتمر ير لك » 
فضعيف اتفاقا . قال فى المجموع : ولا يغتر بقول الترمذى فيه حسن صميح » ولا يغنى عنها الحج وإن اشتمل 
عليها وإنما أغنى الغسل عن الوضوء لأنه أصل إذ هو الأصل فى حق المحدث » وإنما حط عنه إلى الأعضاء 
الأربعة تخفيفا » فأغنى عن بدنه » والحج والعمرة أصلان . والعمرة لغة : الزيارة . وشرعا : قصد البيت للأفعال 
الآنية أو نفس الأفعال كا مر . والقول الثانى أنها سنة للخبر المارٌ ولا تجب بأصل الشرع فى العمر سوى مرة 
واحدة الخبر أنى هريرة «دقال : خطبنا رسول الله صل الله عليه وسلم فقال : أيها الناس قد فرض الله عليكم اليج 
فحجوا » فقال رجل : أكل عام يارسول الله ؟ فسكت » حتى قالها ثلائا » فقال : لو قلت نعم لوجب ولما 
استطعتم » رواه مسلم » وسميت عمرة لأنها تفعل فى العمر كله وصح عن شراقة 0 قلت : يارسول الله ممرتنا هله 
لعامنا هذا أم للأبد ؟ فقال : لا بل للأبد » أو وجوبهما من حيث الأداء على الثراخى فلمن وجبا عليه بنفسه أو 
نائبه تأخيرهما بعد سنة الإمكان لآن الحج فرض سنة ست ولم يحج صلى الله عليه وسم إلا سئة عشر ومعه ميأسير . 
لاعذر بهم » وقبس به العمرة وتضييقهما بنذر أو خوف عضب أو تلف مال أو قضاء عارض » م محل جواز 
التأخير إن عزم على فعلهما فى المستقبل كما مربيانه فى الصلاة وإنهالم نؤثر فيهما الردة بعددهما لأنها لاتحبط العمل إلا 
إن اتصلت بالموت وإن أحبطت ثواب العمل مطلا كا نص عليه الشافعى رضى الله عنه فى الأم فلا يجب عليه 


يصير عليه إن شرعم فأتموا ( قوله قال لا وأن تعتمر ) بفتح أن المصدرية وهى وما بعدهاميتدأ خبره خير » وعبارة 
امحى وإن تعتمر فهو أفضل فهى بكسر الهمزة شرطية وجوابها قوله فهو أفضل فلعل الرواية مختلفة ( قوله وإث 
اشتمل عليها ) أى على أعالها ( قوله إذ هو ) أى الغسل ( قوله فى حى للحدث ) يعنى أن امحدث كان يجب عليه 
الفسل للصلاة ومفهومه أن من لم يحدث لايجب عليه غسل مادامت طهارته باقية » ومثه يعلم أن قوله كان الغسل 
واجبا فى صدر الإسلام لكل صلاة المراد بها على الحدث ( قوله لغة الزيارة ) وقيل القصد إلى مكان عامر اه شرح 
البهجة الكبير ( قوله فقال رجل ) هو الأقرع بن حابس القيمى » هكذا رأيته بهامش صمح ثم رأيته فى المواهب 
اللدنية فى النوع السادس ى حجه عليه السلام ( قوله حبى قالها ثلاثا ) أى هذه المقالة اه سم على بهحجة ( قوله لو 
قلت نعم لوجب ) أى الحج » وف المنبج لوجبت : أى الحصلة أو الفريضة » ثم قوله ه لو قلت نعم لوجب » يموذ 
أن يكون الوجوب معلقا على قوله ذلك فلا بقال هوصل الله عليه وسلم مشرّع لاموجب .ثم رأيت سم على 
شرح البيجة ما نصه : قوله : لو قلت نعم لوجبت » أى هذه الكلمة : أى م قتضاها وهو الوجوب على كل كل عام ' 
ولعلهكان الوجوب على كل" كل عام معلقا على قوله نعم » وهذا كله ظاهر من الحديث وسياقه » فا يقال من أنه 
واجب كل عام على الكفاية فكيف وقع السئال عن وجوبهكل عام ؟ وأجيب بأنه لو قال نم لوجب لا منشأ له 
إلا الوم فلتأمل اه ( قوله ومعه مياسير لاعذر بهم ) فيه أن مكة إها فتحت سنة تمان فلم يتمكن هو وأصمابه من 
احج فى السادسة والسابعة نعم فى عدم حجه سنة ثمان وتسع دلالة على عدم وجوبه على الفور ( قوله أو تلف مال ) 
بقرينة ولو ضعيفة اه-حج ( قوله إن عزم على فعلهما فى المستقبل ) ولعل المراد أنه يجب عليه العزم بعد دخول وقت 


( فوله لخبر أنى هريرة خطبنا الخ ) هذا لا دليل فيه للعمرة فكان الصواب ذكره عقب قوله فى الحج ولا يجب 
بأصل الشرع سوى مرة ( قوله من حيث الأداء ) أى أما من حيث التعلق فهو -حاصل بالتكليف مع الاستطاعة على 


كات 
إعادتهما إذا عاد للإسلام . ثم لما مراتب مس صعة مطلقة وصعة مباشرة ووقوع عن النذر أو عن حجة الإسلام 
ووجوبهما » ولكل مرتبة شروط » فيشيرط مع الوقت الإسلام وحده للصحة ومع القبيز للمباشرة ومع التكليف 
النذر ومع الحرية لوقوعه عن حجة الإسلام وعمرته ومع الاستطاعة للوجوب + وقد شرع فى بيان ذلك فقال 
( وشرط صحته) أى صعة ماذكر من حج أو عمرة.( الإسلام ) فقط فلا يصحان من كافر ولا عنه أصليا أو مرتدا 
لعدم أهليته للعبادة» وقضية كلام جمع صحعة حج مسلم بالتبعية وإن اعتقد الكفر وهو ظاهر إذ اغتقاده منه لغو . 
نعم إن اعتقده مع [حوامه لم ينعقد لأن غايته أنه كنيةالإبطال » وهى هنا تثر فى الابتداء دون الدوام وبذلك يجمع 
بين قول الرويانى بالبطلان وقول والده بالصحة » وعل لكل منهما ما قاله بما يفهم جما تقرر » وتوقفها على دخول 
الوقت معلوم من كلامه الآنى ف المواقيت وعلى معرفة الأعمال والعلم بها بأن يأتى. بها عالما أنه يفعلها عن النسك » 
فلو جرت اتفاقا لم يصح مردود فيهما بأن الظاهر ف الأول كا قاله الزركشى عدم اشتراطه لإمكان العلم بها بعد 
الإحرام وأنه لايشترط هنا تعيين المنوى يخلاف الصلاة فيهما ' وف الثانى بأن غير الإحرام من الأركان لايحتاج 
إلى نية تخصه فالواجب فيه عدم الصارف لاالقصد ( فللو لى ) أى ولى" المال ( أن يحرم عن الصبى الذى لايميز ) 
لأن مباشرته بنفسه غير صححيحة إذ لا نية :له لما رواه مسلم عن ابن عباس « أنه صلى الله عليه وسلم للى ركبا بالروحاء 
فرفعت امرأة إليه صبيا فقالت : يارسول الله ألهذا حج ؟ قال : نعم ولك أجر » وفى سأن أنى داود : فأخذت بعضد 
صبى ورفعته من مخفتها » والغالب أن من حمل بعضده ويخرجمن المحفة لاتمييز له » ويكتب الصبى ثواب ماعمله 
من الطاعات ولا يكت عليه معصية إجماعا ( و ) أن يحرم ( عن امجنون ) قياسا على الصبى سواء أبلغ عجنونا أم 
عاقلا ثم جن » وسواء أحج الولى" عن نفسه أم أحرم عنها أم لا فينوى الولى” بقلبه جعل كل منهما محرما أو يقول 
أحرمت عنهما » ولا يشترط حضورهما ولا مواجهاهما بالإحرام ولا يصير الولى” بذلك محرما » ويجوز للوى 
الإحرام عن المميز أيضا » وإنما نص عل غير المميز دفعا لما عساه أن يتوه, من عدم صحة الإحرام عنهلنافاة حاله 
العبادات » ولوأذن للمميز فى الإحرام جاز فإن أحرم بغير إذنه لم يصح » ومراده بالصبى اهنس الصادق بالذكر 
والأنى » وأفهم كلامه عدم صعة إحرام غير الالىكابلهد مع وجود الأب الذى لم يقم به مانع وهو كذلك » وأما 


الحج فى أوّل سبى اليسار ( قوله أو عن حجة الإسلام ) هى الرابعة كنا يعلم من قوله فيشترط الخ وكان الأولى أن 
يعبر بالواو ( قوله فيشترط مع الوقت ) أى المعلوم من باب المواقيت الآنى ( قوله نعم إن اعتقده مع إحرامه ) يخرج 
مالو اعتقده مع إحرام وليه فلا أثرله (قوله وهىهنا تؤثر الخ) ومثلذلك الصموموالاعتكاف فلإ ينقطع واحد 
منهما بنية الإبطال ( قوله مردود فيهما ) أى فى الأعمال والعلم. ( قوله أى ولى" المال ) أى يجوز له ذلك بل هو 
مندوب لأن فيه معونة على حصول الثواب للصبى” » وما كان كذلك فهو مندوب ومعلوم أن إحرامه عنه إنما 
يكون بعد تجريده من الثباب ( قوله ولك أجر ) أى على تربيته فلا ينانى أن الأم لا ولاية لها أو يقال يحوز أنها 
كانت وصية ( قوله ثواب ماعمله ) أى أوعمله به وليه حج ( قوله ولا يشترط) لكنه يكره الإحرام عنهما فى غيبتهما 
لاحمال أن يرتكبا شيئا من محظورات الإحرام لعدم علمهما ويمكن الولى" من منعهما اه سم.فى شرح الغاية ( قوله 
<ضورهما) أى ولو بعدت المسافةثم بعد ذلك على وليه إحضاره لأعمال الحج فإن لم يحضره ترتب عليه ماترتب 
على من فاته الحج أو منع من الوصول ( قوله ولو أذن للمميز ) أى الولى" من أب أو جد الخ 

ما يأنى ( قوله أو عن حجة الإسلام ) هى الرتبة الرابعة وتفارق ماقبلها فى الرقيق ( قوله وقد شرع فى بيان ذلك ) 
أى ماعدا صورة النذر ( قوله أو يقول أحرمت عنهما ) أى بقلبه أيضا 


أ#الا ات 

ما أؤهمه ظاهر اللحبر المار من جواز إحرام الآم عنه فأجابوا عنه باحّال كونها وصية » أو أن الأجر الحاصل لها 
باعتبار أجر الحمل والنفقة لعدم التصريح فى ا حبر بأنبا أحرمت عنه ؛ أو أن الولى" أذن لها فى الإحرام عن الصبى 
ناعم مما مر وصرح به فى الروضة » ولو أحرم به الول" ثم أعطاه لمن يحضر به النسك صح جزما » ويعام من 
اعتبار ولابة المال عدم صعة إحزامه عن مغمى عليه ككريض يرجى برؤه لأنه ليس لأحد التصرف فى مأله بسبب 
الإنماء . قال الإمام : وليس للسيد أن يحرم عن عبده البالغ : أى العاقل » وقضيته أنه يحرم عن الصغير وهو 
' الأوجه : وقول ابن الرفعة : القياس أنه لايجوزكتزويجه » والأسنوى رأيت فى الأم الحزم بالصحة من غير تقييد 
بالصغير مردود بأنكلام الأم محمول كا أفاده الأذرعى على غير المكلف وهو مافهمه السبكى » وبالفرق بين هذا 
ومنع تزويجه بأن المدار هنا على تحصيل الثواب فسومح به مالم يسامح به.ثم » ومن م جاز لنحو الوصى هنا 
الإحرام عن الصبى لائز ويجه » وولى” الصبى يأذن لقنه أو يحرم عنه حيث جاز إحجامه ثم إذا جعل غير المكلف 
محرما بإحرام الولى” أو مأذونه أو بإحرامه وهو مميز بإذن وليه فعلى الولى منعه من محظورات الإحرام وعليه إحضاره 
المواق ف كلها وجوبا فى الواجبة وندبا فى المثلاوب ةكعرفة ومزذلفة والمشعر الحرام لإمكان فعلها منه ش 


(قوله ولو أحرم به) أى عنهأوبسببه (قوله ويعلم من اعتبار الخ) أى المارفىقوله أىوى” المال (قوله عن مغمى 
عليه ينبغى تخصيصه بما إذا رجى زواله عن قرب: والأصح إحرامه عنه كاشجنون على مايفيده التعليل بأنه ليس 
لأحد التصرف ماله فإن حلهحيثرجى زواله عن قرب(قولهوليسللسيد أن يحرم عن عبده) وعليه فلو أحرم 
البالغ العاقل بلاإذن هل يصح إحرامه وللسيد تحليله أم لا لكونه ممنوعا من الفعل بلا إذن؟جز م بالصحة مم شرح 
الغايةحيث قال : يصحمباشرة العبد وإن لم يأذنسيده» وسيأق ذلك فى باب الإحصارفكلام المصنف ( قوله أن يحرم عن 
عبده البالغ ) وير دد النظر ف المبعض الصغير فيحتمل أنه نظيرما يأّى ف التكاح » وحينئذ فيحر م عنه وليه وسيده 
معا لا أحدهما وإنكانت مهايأة إذ لا دخل لما إلا فى الأكساب وما يتبعها كزكاة الفطر لإناطها بمن تلز مه النفقة 
وتحتمل ضخعة إحرام أحدهما عنه وللسيد إذاكان المحرم الولى تحليله والأوّل الأقرب اه حج وكتب عليه سم قوله 
والأقرب قد يستشكل الأوّل بأنكلا منهما لايتأتى [حرامه عنه لأنه لا جائز أن يراد به جعل جملته حرما إذ ليس له 
ذلك إذ ولابته على بعض الحملة لا على كلها » ولا جعل بعضه محرما إذ إحرام بعض الشخص دون بعض غير 
متصور » فينيغى أن يتعين إذن أحدهما للآخحر فى الإحرام عنه ليكون إحرامه عن جملته بولايته وولاية موكله اه . 
أقول : أو يتفةا على أن يتقارنا فى الصيغة بأن يوقعاها معا ( قوله لنحو الوصئ ) أى واحدا كان أو متعددا ثم 
فى التغدد إنكا نكل منهما مستقلا صح إحرام الأول منهما إن ترتبا » وإنلم يكن مستقلا لم يصح إحرام أحدهما إلا 
بإذن صاحبه فيكون مباشرا عن نفسه ووكيلا عن الآخخر » ولهما الإذن لثالث يحرم عن المولى عليه ويكون وكيلا 
عنهما فى الإحرام ( قوله يأذن لمنه ) أى الصبى ( قوله جاز حجاجه) أى بأنلم يفوت مصلحة على الصبى وإلا 
لزم عليه غرم زيادة:على نفقة الحضر ( قوله وعليه إحضاره المواقف كلها ) مفهومه أنه إذا أحضره الأجنى لايعتد 


( قوله كنا علم مما مر )لم يمر له مايعلم مندذلك وكأنه توه أنه قدم أو مأذونه عقب قول المصنف فالولى كنا فى كلام 
غيره أو أنه ذكره هناك وسقط من الكتبة ( قوله حيث جاز إحجاجه ) أى العبد بأنلم يفوت مصلحة على الصبى » 
وإلا لزم عليه غرم زيادة على نفقة الحضر كنا قاله شيخنا 


ان 5 
ولا يغنى <ضورهعنه وعليه وجوبا أو ندباكما ذكرأمره بما قدرعليه من أفعال النسك كغسل وتجردعن مخيط ولبس 
إزار ورداءأو غيرها وإنابة عنه فما عجز عنه فيناوله هوأو نائبه الحجر ليرى به إن قدر وإلا رى عنه بعد رميه عن 
نفسه وإلاوقع للرائى وإن نوى به الصبىّ.وى امجموع عن الأصعاب : يسن وضع الحصاة فىيده ثم يأخف بيده ويرى 
بها وزلا فيأخذها من يده ثم يرى بباء ولو رماها عنهابتداء جاز» وكذاك إذا قدر على الطوا ف أو السعى علمه ذلك 
وإلا طاف وسعى» ولو أركبه دابة اشترط أن يكون سائتا أو قائدا إنكان الراكب غير مميز » ولا يكبى السعى 
والطواف من غير استصحابه وإنما يفعلهما به بعد فعلهما عن نفسه نظير مامر فى الرنى » إذ مبنى احج على عدم 
التبرّع به مع قيام الفرض » ولو تبرع وقع فرضا لا تبرعا »-ويصلى عن غير المميز ركعى الإحرام والطواف 
استحبابا » ويشترط الطواف طهارته من الحبث وسير عورته » وكذا وضوؤه وإنلم يكن مميزا كما اعتمده الوالد 
رحمه الله تعالى » ويختفر صحة وضوئه هنا للضرورة كا اغتفر صحة طهر مجنونة انقطع حيضها لتحل خحليلها » ويوخذ 
من التشبيه أن الولى ينوى عنه وهو الأوجه » ولابد من طهر الولى وستر عورته أيضا » وإذا صار غير المكلف 
محرما غرم وليه دونه زيادة نفقة احتاج إليها بسبب النسك فى السفر وغيره على نفقة الحضر إذ هو الموقع له ى ذلك 
كا يغرم مايحب يسببه كدم قران أو تمتع أو فوات » وكفدية شى ء من محظوراتهكفدية جماعة وحلقه وقلمه ولبسه 


بذلك وبه صرح حج( قوله ولا يغنى حضوره) أى الولى وقوله عنه أى الصبى ( قوله ليرمى به الخ ) أفهم أنه لو 
استقل بالرى بنفسه لايكنى وهو قياس ما يأنى فى الطواف والسعى ( قوله بعد رميه الخ ) قضيته أن المناولة لايشترط 
للاعتداد بها كون المناول رى عن نفسه » وبحث حج أنه لابد أن يكون رى عن نفسه لآن مناولة الحجر من 
مقدمات الرى فتعطى حكه اه ( قوله وإن نوى به الصبى) قضيته أنه لايقبل الصرف وإلالم يقع عن الراى لصرفه 
إياه بقصد الى عن الصبى ( قوله فى يده) أى الصبى ( قوله اشترط أن يكون الخ ) أى الولى ومثله مأذونه ( قوله 
وما يفعلهما ) أى السعى والطواف ( قوله بعلب,فعلهما عن نفسه ) قضيته اشتراط ذلك وإن كان الصبى مباشرا 
للأعمال » ويوجه بأنه لما اشترطت مصاحبة الولى له نزلت مئزلة فعله » وقد يشكل على هذا ماسيأنى من أن الحرم 
إذا مل محرمالم يطف واحد منهما عن نفسه ودخخل وقت طوافه ونواه الحامل المحمول وقع المحمول ثم يطوف 
الحامل بعد ذلك عن نفسه » وقد يفرق بأن الطفل لمال يعتد” بإحرامه مستقلا ألغى فعله ونزل فعل الحامل معزلة 
فعل المحمول فلو أوقعناه عن الطفل لزم إلغاء فعل الحامل مع أن القصد إنما هو فعله بخلاف ما سيأتى فإنه لما كان 
كل منهما له قصد صميح وتعارض فعلاهما غلب جانب المحمول فألغى معه فعل الحامل عى نفسه لتتز يله مئز لة الدابة 
أو أن ماهنا مصور بما لو أطلق وما يأى مصور بما إذا قضد المحمول وحده . ويرئيد هذا الجواب ما سيأنى فى كلام 
الشارح ثم من قوله وسواء فى الصغير حمله وليه الذى أحرم عنه أم غيره ( قوله وكذا وضوؤه الخ ) وإذا وضأه 
الولى والحالة ماذكر ثم بلغ على خلاف العادة وهو بطهارة الولى أو كان مبنونا فأفاق ولم يحصل منهما ناقض 
للوضوء هل يجوز له أن يصلى بها لأنها طهارة معتد بها أو لايصح أن يصلى بها ؟ تردد فيه سم على حج م قال : 
يحتمل الأوّل ويحتمل الثانى وهو غير بعيد اه . أقول : والأقرب الأول لآن الشارع نزل فعل وليه منزلة فعله 
فاعتد” به وصار كأنه فعله ينفسه فتصح صلاته به ( قوله ولابد من طهر الولى ) انظر الحكمة فى اشتراطهما من 
٠‏ الولى مع أنه آلة للطواف بغيره فهو كالدابة » وقد يقال يحتمل أنه لما اشترطت مصاحبته له نزل مئزلة المباشرة 


( قوله كما يغرم مايجب بسببه:الخ ) أى وهو بميز كنا سيأتق فى الحاصل 
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وتطيبه سواء أفعله بنفسه أم فعله به الولى ولو لحاجة الصبى لما مر مع استغنائه عنه » يلاف مالو قبل له نكاحا 
لأن المتكوحة قد تفوت » والنسمك يمكن تأخيره إلى البلوخ » وما تقرر من لزوم جميع ذلك للولى إذا كان ميزا هو 
المعتمد كما صرحا به كغيرهما خلافا لما فى الإسعاذ تبعا للأسنوى » وما فى المجموع من أن فدية الحلق والقلم على 
المميز: لعله فرّعه على مرجوح وهو سحة إحرامه بغير إذن وابه ليوافق كلامهم » وقول القائل تبعا للزركشى بأنما 
وجبت على الصبى ثم نحملها عنه الولى مردود بأن الأصح فى الروضة أن الصبى لايكون طريقا فالضمان بل ى 
اجموع هنا أنها فى مال الولى » ويمكن حمل ما فى الإسعاد علىالتفريع المار » ولا ينافى ماقررناه قوهم يضمن 
الصبى المميز الصيد لأن مله فىغير حرم بأن أنلفه فى اللحرم من غير تقصي رمن الولى . واحاصل أنه مبى فل محظورا 
وهو غير مميزفلا فدية على أحد أو مميز بأن تطيب أو لبس ناسيا فكذلك » ومثله الحاهل المعذور كما لايخى وإن 
تعمد أو حلق أو قلم أو قتل صيدا ولو سبوا فالفدية فى مال الولى ؛ وفارق الوجوب هنا فى مال الولى أجرة تعليمه 
ماليس بواجبحيث وجبت فى مال الصبى بأن مصاحة التعلم كالضرورة وإذالم يفعلها الولى فى الصغير احتاج 
إلى استدر ا كهابعد بلوغه مخلاف الج » ولو فعل به أجنبى ولو الحاجة ازمته الفدي ةكالولى » ويفسد حج الصبى 
مجماعه الذى يفسد به حج الكبير ( وإثما تصح مباشرته من ا ملم المميز ) ولو صغيرا أو رقيقا كبقية العبادات 
البدنية ( وإما يقع عن حجة الإسلام ) وعمرته بلمباشرة أو النيابة ( إذا باشره ) المسلم ( المكلف ) أى البالغ العاقل 
( امحر ) وإنل يكلف بالحج إذ هو مكلف فى ألحملةكا أشار إليه بقوله ( فيجزى حجالفقير ) وكل عاجز حيتت 
اجتمع فيه الحرية والتكايف كما لو تكاف المريض حضور الجمعة أو الغنى خطر الطريق وحج . وعلم ما تقرر 
أن تعبيره بالمباشرةلجرى على الغالب إذ النبابة عن غيره لموت أو عضب كذلك » ولو تكلف الفقير الحج وأفسده 
ثم قضاهكفاه عن حجة الإسلام ولو تكلف وأحرم بنفل وقع عن فرضه أيضا فلو أفده ثم قضاهكان الحكم كذاك 
.دون حج الصبى والعبد ) إذا كلا بعده إجماعا احبر « أيما صبى حج ثم بلغ فعليه حجة أخرى ؛ وأبعا عبد حج ثم 
عنق فعليه حجة أخخرى ٠‏ روأه البق بإسناد جيد كا فى الفجموع . وامعنى فيه أن احج وظيفة العمر لاتكرر فيه 
فاغتبر وقوعه فى حالة الككال فإن كلا قبل روج وقتالوقوف بالباوغ والعتق وهما فى الموقف وأدركا زمنا 
يعتد به فى الوقوف أو بعده ثم عادا له قبل خر وج وقته أجز أهما حبر « الحج عرفة » لأنه أدرك معظ الحج فصار 
(قوله مخلاف مالوقيل له نكاحا ) أى فإن مان النكاح فى مال الصبى دون الولى ( قوله ولو الحاجة ) كأن رآه 
بردانا مثلا فألبسه ( قوله لزمته ) أى الأجنى ( قوله الذى يفسد به حج الكبير ) أى بأنكان عامدا عال ما مختارا » 
وقياس ماتقدم من وجوب الفدية من مال الولى إذا تعمد الحلق أو القلم الخ وجوب القضاء هنا أيضا من مال الولى 
( قوله الحر) أى ولو بالثبين وإنكان حال الفعل قنا ظاهرا اه حج ومثله مالو كان صبيا ظاهرا وتبين بلوغه كما 
شمله عموم قوله ولو بالتبين ( قوله ولو تكلف وأحرم بنفل ) انظر ماصورته » ويمكن تصويره بأن يقصد حجا 


( قوله أو النيابة) عطف هذاععى قولالمصنف بالمباشرةصريح فى أن الشرطين الآتيينشرطان فى انمحجوج عنهويصرح 
به أيضا قوله الآنىوإن لم يكلف با لمج إذ هومكلض ف الحملة وحينئذ فكانينبغى أن يزيد عقب قول المصنف إذا 
باشره قوله أوأناب وهذا بخلافمافهمه الشهابحج من جعل الشرطين فى كلام المصنف شرطين ف المباشر عن نفسه 
أوعن غيره كنا يعلم عراجعةكلامه فىتحفته ( قوله إذ النياية عنغيره لموت أو عضب كذلك) هذا لايصح ترتيبه على 
أن تعبير المصنض بالمباشرة جرى على الغا ب ء ولا ماقدمه هو فى حل” امن كنا تقدم التفبيه عليه » فكان الصواب 
أن يقول : إذ من وقعت الاستنابة عنه موت أو عضب كذلك فتأمل ( قوله أو بعده ثم عاد إليه ) كان الأصوب 
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كا لو أدرك الركوع ؛ بخلاف ما إذالم يدرك الوقوف ويعيد من ذكر السعى إ كان فد سعى بعد القدوم لوفرهه 
فى حال النقصان ويخالف الإحرام فإنه مستدام بعد الكثال . ويوخد من ذلك إجزارؤه عن فرضه أيضا إذا تقدم 
الطواف أو الحلق وأعاده بعد إعادة الوقوف ٠‏ وظاهر أنه تيجب إعادته لتبين وقوعه فى غير محله » ول و كل من 
ذكر فى أثناء الطواف فهو كا لو كل قبله كما فى المجموع : أى ويعيد ٠امضى‏ قبل كاله » بل لو كل بعده ثم 
أعادهكى فيا يظهر كا لو أعاد الوقوف بعد الككال كا يوئخذ من قول الروض ٠‏ والطواف ف العمرةكالوقوف فى 
الحج اه . ووقوع الكمال فى أثناء العمرةعلى التفصيل المار والطواف فيها كالوقوف فى الحج » ولا دم عليه بإتيانه 
بالإحرام فى حال النقصن وإن لم يعد إلى الميقات كاملا لأنه أتى بما فى وسعه ولا إساءة » وفارق الكافر الآتى إذا 
م يعد إلى الميقات بأنه كان قادرا على إزالة نقصه حين مر به » وحيث أجزأه ما أنى به عن فرض الإسلام وقع 
إحرامه أولا تطوعا » وانقلب عقب الكمال فرضا على الأصح فى المجموع . وفيه عن الداربى : لو فات الصبى الحج 
فإن بلغ قبل الفوات فعليه حجة واحدة تمزئ عن حجة الإسلام والقضاء » أو بعده لزمه حجتان بحجة للفوات 
وأخرى للإسلام » ويبدأ يحجة الإسلام : ولو أفسد الحر البالغ قبل الوقوف -حجه ثم فاته أجزأته واحدة عن حجة 
الإسلام والفوات والقضاء » وعليه فدية للإفساد وأخرى للفوات . وما اقتضاه كلام جمع من الأصحاب من عدم 
وجوب دم على الرقيق قيده الزركشى بحثا بما إذا لم يكن قضاء عن واجب نذر أو قضاء أفسده وإلا وجب » قال : 
بل ينبغى ورجوبه إذا قدر على الحرية لقدرته على الصفة المعلقة هى عليها تنزيلا للمتوقع منزلة الواقع » واستظهر 
غير القضاء فيكون نفلا من حيث الابتداء وواجبا من حيث حصول إحياء الكعبة به فياغو ذلك القصد ويقع عن 
القضاء ( قوله كان الحكم كذلك ) أى وقع عن فرضه ( قوله إذا لم يدرك ) أ ىكل من الصبى والعبد ( قوله ويواخيل 
من ذلك إجز اوه ) أى الحج ( قوله إذا تقدم الطواف أو الحلق ) مفهومه أنهما لو تقدما وأعادهما بعد البلوخ لايحزئ 
عن حجة الإسلام » ويوجه بأنه وقع بعد. التحلل الأوّل فكان حجه ثم فى حالة نقصانه » 'لكن فى حج مانصه 
ويؤخذ من ذلك أنه يجزيه عوذه ولو بعد التحللين وإن جامع بعدهما وهو محتمل فيعيد مافعله بعد وقوفه ليقع 
فى حال الكمال » وعليه فيظهر أنه لايعيد إحرامه إلى آخر ماذكر فليراجع ٠‏ وهو صربح فى أنه وإن جمع بين 
الحاق والطواف تجزئ إعاد.هما ويعتد به عن حجة الإسلام . وقوله الطواف : أى طواف الإفاضة ( قوله وظاهر 
أنه تجب إعادته ) أى فلولم يعد استقرت حجة الإسلام فى ذمتهلتفويته لها مع إمكان انفعل علىما استقر به سم على حج 
( قوله فهو كما لو كل قبله ) أى فيكفيه ولا يحتاج إلى إعادته ولا ينافيه قوله بعد :. أى ويعيد ماءضى قبل كاله 
فإنه لايصلح أن يكون شرحا اكلام المجموع » ومن ثم قال حج فى شرح الإرشاد : إن المتجه الاكتفاء بما أد ركه 
ولا يحتاج إلى إعادته » فلعل ماذكره من قؤله أى ويعيد الخ صرف لكلام المجموع عن ظاهره ؛ وأن المعتمد عنده 
أن مافعله قبل البلوغ لايعتد به حيث ل يعده بعد البلوغ ( قوله على التفصيل المار ) أى فى قوله وا و كل من ذكر 
الخ ( قوله لو فات الصبى الحج ) أى بأن أحرم به وفاته الوقوف لعدم تمكنه منه ( قوله من عدم وجوب دم على 
الزقيق ) معتمد ( قوله إذا قدر على الحرية ) أى بأن علق سيده إعتاقه على مايمكنه فعله أو كان مكاتنا وقدر على 


أن يقول أو نفرا » ثم عاد لأن هذا قسبم قوله وهمافى الموقف لاقسيم قوله قبل[إخروج وقت الوقوف لعدم صمته 
( قوله إذا تقدم الطواف أو الحلق ) أى على الكثال » وكذا لوتقدما معا كا فى التحفة ( قوله ول و كل من ذكر 
فى أثناء الطواف ) يعنى فى العمرة كا يعلم مما يأنى ( قوله فه وكا لو كل قبله ) أى فتجز ثه عمرته عنعمرة الإصلام ولا 
تجب عليه الإعادة ( قوله ويعيد مامضى ) أى من الطواف كا هو ظاهر ( قوله ووقوع الككال فى أثناء العمرة الخ ) 
هذا فيه نوع تكرار مع ماقبله إلا أنه أعم منه ( قوله ولو فات الصبى الحج ) يعنى من أحرم صبيا ليتأنى قوله فإن 
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الشيخ يحنه الثانى دؤن الأول » وقد يستبعد الثانى أيضا إذ لادليل على هذا التتزيل . لعم يوئيده الفرق المتقدم بين 
الكافز وغيره » إلا أن يفرق بفحش الكفر ومنافاته للعبادة بذاته فلا يقاس غيره به . قال : وسكت الرافعى عن 
إفاقة امجنون بعد الإحرام عنه . وقال ابن ألى الدم : ينبغى أن يكو نكالصبى فى حكمه اتبى . وهو كما قال » ولا 
ينافيه قوم لو خخرج به وليه بعد استقرار الفرض عليه » فإن أفاق وأحرم وأتى بالأركان مفيقا أجزأه عن حجة 
الإسلام وسقط عن الولى زيادة النفقة لأنه أدى ماعليه » وإلالم يجزئه عنها ولا يسقط عن الولى ذلك . قال ى 
امجموع عن المتولى : إذ ليس له السفر به لأن اشتراط الإفاقة عند الإحرام فى الشق الأول لسقوط الزيادة عن الولى 
لا للوقوع عن .حجة الإسلام كنظيره فى الصبى » وف المجموع عن الأصحماب : إنكان مدة إفاتة من يجن ويفيق 
يتمكن فيها من الحج ووجدت فيها الشروط الباقية لزمه الحج وإلا فلا هذا 2 والذى فى الشرح والروضة أنه لابد 
من كونه مفيقا وقت الإحرام: والطواف والوقوف والسعى » ولو أحرمكافر من الميقات أو جاوزه مزيدا للفسك 
م أسلم لزمه دم إن حج من سنته وإلا فلا » ومثله فيا ذكرالصبى والعبد كما نقل عن النص ( وشرط ) أى وشروظ 
( وجوبه ) أى ماذكر من حج أو عمرة ( الإسلام والتكليف والحرية والاستطاعة ) إجماءا » وقال تعالى ‏ من 


توفية النجوم ( قوله وقد يستبعد الثانى ) هو المعتمد ( قوله لأن اشتراط الإفافة ) علة لقوله ولا ينافيه قوم الخ 
( قوله فى الشق الأول ) هو هاقبل إلا فى قوله وإلالم يجزه عنها ( قوله «فيقا وقت الإحرام ) هو ضعيف أو يقال 
هذا مفروض فيا إذالم يحرم عنه وليه ويأن بالأعمال بعد الإفاقة على مامر عن ابن أنى الدم ( قوله ولو أحرم كافر 
من الميقات ) أى بأن تلبس بإحرام باطل ( :وله ومثله فيا ذكر الصبى ) يتأمل هذا مع ماتقدم من قوله وفارق 
الكافر الآتى الخ » وأما اعبد فهو موافق لقوله السابق وقد يستبعد الخ » ثم رأيت بهامش نسخة وعليه تصحيح 
«انصه : أى إذا جازوا مع الإرادة بإذن الولى فلا ينانى مامر لأنه فها إذا كان بدون إذنه اه . وبه يندفع التناق 
فى المجاوزة لكن يبت الكلام فها لو أحرم من ال ميقات ثم بلغ بعده فإنه لايتصور إحرامه بدون إذن الولى » ويمكن 


باغ قبل الفوات ( قوله وسكت الرافعى عن إفاقة المجنون بعد الإحرام عنه ) أى هل يجزئه الحج مثلا عن حجة 
الإسلام أولا . واعلم أن فى نسبة السكوت فى هذا للرافعى غفلة عما سيأنى فى الشرح عن الشيخين كما نبه عليه حج 
( قوله قال ابن أنى الدم ينبغى أن يكو نكالصى ف -حكمه ) يعنى تفصيله المنقدم أوائل السوادة وكان الأولى تقديم 
هذا عنده ( قوله لأن اشتراط الإفاقة الخ ) هو وجه عدم المنافاة وهو لشيخ الإسلام » وهو تأويل لاتقبله العبارة 
كما أشار إلى ذلك حج ( قوله فى الشق الأول ) أى شق المنطوق ( قوله هذا والذى فى الشرح والروضة الخ ) أى 
وهو ضعيف عنده بدليل قوله المنقدم عق بكلام ابن أنى الدم وهو كا قال إنكان من عند الشارح ( قوله ولو 
أحرم كافرمن الميقات) ومعلوم أن إحرامه غير صحبح ( قوله ثم أسلم ) أى وأحرم بعد ذلك فيهما ( قوله فلا ينافيه 
مامر الخ )١‏ فيه أنه لاجامع بين المسئلتين حتى يحكم بينهما بالنناى المحوج إلى الحواب » لأن مامر لامجاوزة فيه 
للميقات بغير إحرام شرعى » إذ صورته أنه أحرم إحراما شرعيا من المبقات لكن فى حال نقصه فلم يحب عليه الدم 
لما قدمه من كونه أنّى بما فى وسعه ولا إساءة » وأما ماهنا فصورته أنه جاوز الميقات بلا إحرام كما هو ظاهرٍ » 
على أن قوله أى إذا جاوزالخ إنما هو ملحق ف بعض النسخ . واعلم أنه سيأتىله فى الباب الآتى تصحيح إطلاق عدم 
لزوم الدم للصبى والعبد فى هذه المسثلة تبعا لابنى شهبة وقاسم فليحرر . 

(1) ( قوله فلا ينافيه مامر) ليس موجودا بنسخ الشرح الى بأيدينا أ« مصححه , 
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استطاع إليه سبيلا - فلا يجب على كافر أصلى وجوب مطالبة بهما فى الدنيا حتى لو أسلم وهو معسر بعد استطاعثه 
فى الكفر فإنه لا أثر لها » عخلاف المرتد فإن النسك يستقر فى ذمته باستطاءته فى الردة » ولا على غير مكلف كبقية 
العبادات » ولا على من فيه رق لأن منافعه مستحقة فهو غير مستطيع ولاعلى غير المستطيع لمفهوم الآية ( وهى ) 
أى الاستطاعة ( نوعان أحدهما استطاعة مباشرة ) لحج أو عمرة بنفسه ( وها شروط) سبعة يوكخذ غالبها من كلامه » 
وقد عد" أربعة منها فقال ( أحدها وجود الزاد ) الذى يكفيه ولو من أهل الحرم ( وأوغيته ) ولو سفرة إذا احتاج 
لذلك ( وموانة ) أ ىكلفة ( ذهابه ) لمكة ( وإيابه ) أى رجوعه منها إلى محله وإن لم يكن له فيه أهل وعشيرة ( وقيل 
إن ل يكن له ببلده ) بهاء الضمير ( أهل ) أى من تلزمه موانته كز وجة وقريب ( وعشيرة ) أى أقارب ولو من جهة 
الأم : أى إن لم يكن له واحد منهما (لم يشترط ) فى حقه ( نفقة الإياب ) المذكورة من الزاد وغيره إذ محال كلها 
فى مخقه سواء » والأصح الأول لما ف الغربة من الوحشة » والوجهان جاريان أيضاف الراحلة الرجوع ‏ والمونة 
تشمل الزاد وأوعيته فذكزها بعدهما من عطف العام على بعض أفراده » ومحل الحلاف عند عدم مسكن له ببلده 
ووجد فى الحجاز حرفة تقوم بمونته وإلا اشترطت مؤانة الإياب جزما ‏ ول يتعرضوا للمعارف والأصدقاء لتيشر 
استبداهم . قاله اارافعى ( فلو ) لم يجد ماذكر ولكن ( كان يكسب ) فى سفره ( ماينى بزاده ) أى بعوانته ( وسفره 
طويل ) مرحلتان فأكثر (لم يكلف الحج وإنكان يكسب فى يوم كفاية أيام لاحهال انقطاع كسبه لعارض مرض 
ونحوه » وعلى تقدير عدم انقطاعه فالجمع بين تعب السفر والكسب فيه مشقة عظيمة ( وإن قصر ) السفر كان 
بمككة أو على دون مرحلتين ( وهو يكسب فى يوم كفاية أيام ) أى أيام الحج ( كلف ) الحج بأن يخرج له حينئل 


تخصيص قوله ومثله فها ذكر الصبى بما لو جاوز الميقات فيخرج ما لو أحرم منه ثم كل بعده ( قوله فلا يحب ) أى 
ماذكر من الحج والعمرة ( قوله ولا على من فيه رق ) أورد عليه أنه يدخل فيه المبعض » وقد يكون بينه وبين 
سيده مهايأة ونوبة المبعض فيها تسع الحج فلا يتم قوله لآن منافعه مستحقة الخ ء لأن السيد لايستحق منافعه 
فى نوبة الحريةكذا بهامش عن شيخنا الحلبى . أقول : وقد يجاب بأن المهايأة لاتلزم بل لأحد المتهايئين الرجوع 
ولو بعد استيفاء الآخخر ويغرم له حصة ما استوفاه من المنفعة » وعليه فجرد المهايأة لانفوّت استحقاق المنفعة بل 
بيحوز رجوع السيد بعد استيفاء حصته ويمنع المبعض من استقلاله بالكسب فى حصته ( قوله ولا شروط سبعة ) 
ظاهره بل صريحه كسائر كلامهم أنه لاعبرة بقدرة ولى" على الوصول إلى مكة وعرفة فى لحظة كرامة » وإنما العبرة 
بالأمر الظاهر العادى » فلا يخاطب ذلك الولى بالوجوب إلا إن قدر كالعادة » ثم رأيت مايصرح بذلك وهو 
ما سأذكره أواخر الرهن أنه لابد فى قبضه من الإمكان العادى نص عليه . قال القاضى أبو الطيب : وهذا يدل على 
أنه لايحكم بما يمكن من كرامات الأولياء اه حج . وعبارة سم على منهج : قوله ولا فرض على غير المستطيع لو 
كان هذا من أرباب الخطوة فاختار شيخنا الطبلاوى وجوب الحج عليه اه . والأقرب ماقاله حج ( قوله على 
بعض أفراده ) قال حم رحمه الله : وحكمة ذكر االخاص وروده فى الحبر الذى صمحه جمع وضعفه آخرون أنه عليه 
الصلاة والسلام سئل عن السبيل فى الآية فقال : الراد والراجلة . 

[ فرع استطرادى ] وقع السؤال عما بيقع كثيرا فى محاطبات الناس بعضهم لبعض من قوم لمن لم يحج ياحاج 
فلان تعظها له هل هو حرام أو لا ؟ والحواب عنه أن الظاهر الحرمة لأنهكذب » إن معنى ياحاج : يامن أتى بالن.ك 
على الوجه امخصوص . نعم إن أراد بيااحاج المعنى اللغوى وقصد به معنى صميحا . كأن أراد بياحاج ياقاصد التوجه 
إلى كذا ابجماعة أو غيرها فلا حرمة ( قوله وهو يكسب فى يوم كفاية أيام ) أى كسبا لاثقا به لأن فى تعاطيه غير 
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لاستغنائه يكسبه » بخلاف ما إذا كان يكس ب كفاية يوم بيوم لانقطاعه عن الكسب أيام الحج . ويحث الأذرعى 
أخذا من التعليل السابق أنه لابد أن يتيسر له الكسب فى أول يوم من خروجه » والأسنوى أنه لوكان يقدرق 
الحضر على أن يكسب فى يوم مايكفيه له وللحج لزمه إن قصر السفر لأنهم إذا ألزموه به فى السفر فى اضر 
أولى وكذا إن طال لانتفاء احذور » ويرد بأنكسبه فى الحضر تحصيل لسيب الوجوب وهو غير واجب كما يأنى 
فلا يكلف الكسب فى الحضر مطلقاء ويفرق بينه وبين من يقدر على الكسب ف السفر بأن ذلك يعد مستطيعا 
فى السفر قبل الشروع ,فيه ولو قبل تنحصيل الكسسب وهذا لابعد مستطيعا له إلا بعد حصول الكسسب لأن الفرض 
أنه لابقدر على الكسب ف السفر فلا يحب عليه تحصيله لما مرء وأيضا فلأنه إذالم يحب عليه الكسب لإيفاء حق 
الآدىفلأن لايحب لإيفاء <ق الله تغالى أولى . وقد نقل اللحوارزى الإجماع على عدم وجوب اكتساب الزاد 
والراحلة : وظاهره أنه لافرق.فىذلك بين الحضر والسفر الطويل والقصير » وهو كذلك إلا فيا إذا قصر السفر 
وكان يكسب فى يوم كفاية أيام كنا مر ء وأيام الحج ستة إذ هى من زوال سابع الحجة إلى زوال ثالث عشره ». 
وقول المجموع إنها سبعة مع تحديده بذلك: فيه اعتبار الطرفين » واستنبط الأستوى من التعايل بانقطاعه عن 
الكسب أيام المج أنها من خروجالناس غالبا وهو من أُوّل الثامن إلى آخر الثالث عشر وهذا فى دق من لم ينفر 
النفر الأول » وما ادعاه ف الإسعاد من كون تقديرها بثلاثة أيام كما قاله ابن النقيب أقرب لأن تحصيل أعمال احج 
تمتعا وإفرادا ممكن فىثلاثة أيام » والمراد بالأعمال الأركان ورى حمرة العقبة لأن له مدخلا فى التحال من الحج » 
والقارن بمكنه تحصيل أعمالهما فىيوم عرفة ويوم النحر فيه نظر » والأقرب ماقاله الأسنوى لأن الغالب أن 
المكتسب فهذه الأيام الستة لايحد من يستعمله » ولأن إلزام الكسب له يوم الثامن يفوت عليه سننا كثيرة » 
وى الحادى عشر والثانى عشر والثالث عشر إن لم ينفر يفوت عليه أيضا الرى فى الوقت الفاضل ونحصيل سئنه 
الكثيزة اللى يفوت فيها تحوثلث النهار فكان اعتبار الستة أولى » ويظهر ف العمرة الاككتفاء بما يسع أفعالها غالبا وهو 
نحو ثلتى يوم ( الثانى ) من شروط الاستطاعة ( وجود الراحلة ) الصاحة لمثله بشراء أو استئجار بثمن أو أجرة مثل 
لا بزيادة وإن قلت وقدر عليها أو ركوب موقوف عليه إن قبله أو لم يقبله وصمحناه أو موصى بمنفعته إلى ذلك » 
والأوجه الوجوب على من حمله الإمام من بيت المال كأهل وظائف الركب من القضاة أو غيرهم ومحل ذلك (لمن 
بينه وبين مكة مر<لتان ) فأكثر وإن قدر على المشى . نعم يسن له المثثى حينئل روجا من خلاف من أوجبه » 


اللائق به عارا وذلا شديدا أخذا مما قالوه ف النفقات من أنه لوكان يكتسب بغير لائق بهكان لزوجته الفسخ بذلك 
( قوله فى أول يوم من خروجه ) هو المعتمد ( قوله نى الحضر مطلقا ) أى قصر السفر أو طال ( قوله الصاحكة ) 
عبارة الزيادى : وإن ل تلق به » ومثله فى حج وسيأى ذلك ( قوله أو ركوب ) عطف على قوله بشراء ( قوله إن 
قبله ) وهل يحب القبول فبأئم بتركه أولالما فى قبول الوقف من المنة » وكذا يقال فها لو أوصى إه بمال ومات 
الموصى هل يحب قبول الوصية أولا لما تقدم ؟ فيه نظر » ولا يبعد فبيما عدم الوجوب لما ذكر » ويحتمل الفرق 
بين الوقف والوصية لأن الوقف يصير ملكا لله تعالى وينتقل عن الموقوف عليه بموته واختلال شرط فيه » ولا 
يجوز له التصرف فيه ببيع ولا غيره مما فى معناه فتضعف المنة فيه » بخلاف الوصية فإنه يملك الموصى به ملكا مطلقا 
فأشبه الهبة ( قوله وصححناه ) أى على المرجوح ( قوله على من حمله الإمام ) أىككما يجب عليه ذلك إذا خمله الومام 


( قوله أو موصى بمنفعته إلى ذلك ) الظاهر أن مرجع الإشارة سقط من الكتبة » فإن العبارة للإمداد ولفظها بعد 


اسمعلاات 
ومقنضى كلام الرافعى عدم الفرق فى استحباب المشى بين الرجل وامرأة . قال فى المهمات : وهو كذلك وهو 
المعتمد ؛ وإن قال القاضى حسين : لا يستحب للمرأة الحروج ماشية لأنها عورة : وربما نظهر للرجال عند مشيها 
ولوليها على الأول منعها كنا قاله فى التقربب . والركوب دن قدر عليه أفضل للاتباع » والأفضل أيضا من قدر أن 
يركب على القتب والرحل فعل ذلك » وأصل الراحلة الناقة الصالحة الحمل وتطلق على مايركب من الإبل ذكرا 
كان أو أنثى وهو مرادهم هنا » وألحق الطبرى بها كل دابة اعتيد الحمل عليها من نحو بغل أو حمار . قال الأذرعى : 
وما يعتاد ذلك فى مراحل يسيرة دون المسافة الشاسعة إذ لايقوى عليها إلا الإيل اه . والظاهر أن المسافة تختلف 
باختلاف الدواب فليعتبر قدرته على الدابة اللائقة لها » وإنما اعتبروا مسافة القصر هنا من مبدإ سفره إلى مكة 
لا إلى الحرم عكس ما اعتبروه فى حاضر المسجد الحرام ف المتمتع رعاية لعدم المشمة فيهما ( فإن لحقه بالراحلة 
مشقة شديدة ) بأن تكو نكالمششقة بين المشبى والركوب كا فى الكفاية عن الحوينى ٠‏ والأقرب ضبطها بمبيح تيم 
( اشترط وجوه محمل ) بفتح المم الأولى وكسر الثانية بمخط المصنف وقيل عكسه » وهو خشب ونحوه يجعل 
فى جانب البعير للركوب فيه ببيع أو إجارة بعوض مثل دفعا للضرر » فإن ألحق من ذكر فى ركوب امحمل المشقة 
المذكورة اعتبر فى حقه الكنيسة وهى المسماة الآن بالمحارة » فإن عجز عن الركوب فيها فحفة » فإن عجز فسرير 
بحمله رجال وأن بعد محله فيا يظهر لأن الفرض أنه قادر على مون ذلك وأنها فاضلة عما يأى ؛ أما الأنثى والحننى 
فيعتبر ذلك فى حقهما وإنلم يتضرر لأنه أستر لمما » وتقييد الأذرعى ماذكر فيهما بمن لايليق بها ركوبها بدونه 
أوكانت تمثشى وإلا فكالرجل محل نظر » إذ الأنثى مأمورة بالسثر ما أمكن فلا نظر لعادتما ( واشترط ) فى حق 
راكب المحمل ونحوه أيضا ( شريك يجلس ف الثشق الآخخر ) يكون عدلا تليق به مجالسته ليس به نحو برص ولا 
جذام ؛ ويوافقه على الرضا بالركوب بين المحملين عند نزوله لنحو قضاء حاجة فيا يظهر فالكل فإنلم 
بجد فلا وجوب وإن وجد همؤنة المحمل بامه إذ بذل الزائد خسران لا مقابل له ما فى الوسيط . قال 
الأسنوى : وقضيته أن مايحتاجه من زاد وغيره إذا أمكنت المعادلة به » يقوم مقام الشريك » ورجح ابن العماد 
نعين الشريلك إذ المعادلة بغيره لاتقوم مقامه فى السهولة عند النزول والركوب » ورجح الزركشى الأول بأنه ظاهر 
الننص وكلام ابلحمهور » والأوجه أنه إن سولت المعادلة به بحيث لم يخش ميلا ورأىمن يمسكه له لو مال عند تزوله 


يذبغى وجوب السرذال إذا ظن الإجابة ( قوله ولوليها على الأوّل) هو قوله وهو المعتمد ( قوله وألحق الطبرى بها ) 
أى وكانت تليق به أخذا من قوله السابق الصا حة لمثله ( قوله من نحو بغل أو حمار ) وإنل يلق به زيادى وحج . 
أقول : وقد يتوقف فيه إلا أن يقال الحج لابدل له بخلاف الحمدة » ويفرق بين ذلك وبين العادلالآتى حيث 
اشترطت: فيه اللياقة بأنه يترتب عليه الضرر بمجالسته يخلاف الدابة ( قوله الشاسعة ) هو بالشين المعجمة والسين 
والعين المهملتين : أى البعيدة اه مختار ( قوله با محارة ) أى وهى المعروفة الآن بالشقة ( قوله ولا جذام ) قال 
الزيادى : ولا شديد العداوة له فيا يظهر أخذا مما يأتى فى الولهة » بل أولى لأن المشقة هنا أعظ بطول مصاحبته 
( قوله يقوم مقام الشريك ) معتمد 


قوله وسمحناه أو على ا حمل إلى مكة أو موصى الخ ( قوله فيعتبر ذلك ) أى وجود المحمل ( قوله وتقييد الأفرعى 
الخ ) عبارة الأذرعى كا فى شرح الروض وهو ظاهر فيمن لايليق بها ركوبها أو يشق عليها » أما غيرها فالأشيه 
أنها كالرجل 
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لنحو قضاء حاجة اكتنى بها ء وإلا فالأقرب تعين الشريك ( ومن :بينه وبينها ) أى مكة ( دون مرحلتين وهو قوئ 
على المثثى يلزمه الحج ) لانتفاء المشقة فلا يعتبر فى حقه وجود الراحلة وما يتعلق بها » وأشعر تعبيره بالمثى أنه 
لايازمه الحبو والزدف وإن أطاقهما وهو كذلك ( فإن ضعف ) عن المثى بأن عجز أو الحقه ضرر ظاهر 
( فكالبعيد ) عن مكة فيشترط فى حقه مامر ( ويشترط كون ) ماذكرمن ( الزاد والراحلة ) مع مايعتبر معهما 
( فاضلينعن دينه) ولوموئجلا أو أمهل به ربه سواء أكان لآدم أم لله تعالى كنذروكفارة » ولوكان له مال ذمة 
غيره وأمكن تحصبله فى الخال فكالحاصل عنده وإلا فكالمعدوم ( و ) عن ( موئنة ) أى كلفة ( من عليه نفقنهم مدة 
ذهابه وإيابه ) على الوجه اللائق به وبهم من كسوة ومسكن ونخادم إن احتيج إليه وإعفاف الأب » وآجرة الطبيب 
وين الأدوية إذا احتيج إليها لثلا بضيعوا فقد قال صلى الله عليه وسلم «كى بالمرء إنما أن يضيع من يعول » وما 
أوهمه كلامهما من جواز الحج عند فقد مرؤنة من عليه نفقته ٍلحه لهما ذلك شرطا للوجوب ليس راد كما قاله 
الأسنوى » إذ لايجوز له حى يرك نفقة الذهاب والإياب وإلا فيكون مضيعا لم كما.فى الاستذكار وغيره 
( والأصح اشتراط كونه) أىجميع مامر ( فاضلا ) أيضا ( عن مسكنه ) اللاثق به المستغرق لحاجته ( و ) عن ( عبد ) 
يليق به و ( يحتاج إلبه عخدمته)لمنصب أو عجز كا يبقيان ف الكفارة . والثانى لايشتر ط بل يباعان قياسا على الدين . 
قال الأذرعى : ويأقى هنا ما إذا تضيق عليه احج نلحوف عضب أو قضاء على الفور هل يبقيانكالحج للتراخى أو لا 
كالدين وم أر فى ذلك شيا » ومحل الحلاف إذا كانت الدار مستغرقة الحاجته وكانت مسكن مثله والعبد يليق به » 
فل وكانا نفيسين لايليقان به لزمه إبدالهما بلائق إن وف الزائد بموئنة نسكه ومثلهما الثوب النفيس » وشمل كلامهم 
المألوفين » وفارق نظيره فى الكفارة. بأن لها بدلا فى الحملة فلا ينتقض بالمرتبة الأخيرة بخلاف المج » ولو أمكن 
بيع بعض الدار بأنكان الباق منها يكفيه ولو غير نفيسة وو ثمنه بموانة نسكه لزمه أيضا ء وألحق الأسنوى يحثا 
الأمة النفيسة الى للخدمة بالعبد » فإنلم تكن للخدمة بأنكانت للاستمتاع فكالعبد أيضا كنا قاله ابن العماد خلافا 
لما يحثه الأسنوى لأن. العلقة فيها كالعلقة فيه » وأيده الشيخ بما يأتى فى حاجة النكاح . قال الأسنوى : وكلامهم 
يشمل المأة المكفية بإسكان الزوج وإخدامه » وهو متجه لاحمّال انقطاع الزوجية فتحتاج إليهما » وكذا المسكن 


(قوله يلزمه الحج ) أى وإن لم يلق به كنا هوظاهر إطلافهم وينبغى خلافه ( قوله ولو مؤجلا ) قال 
محلى : لأنه إذا صرف مامعه إلى الحج فقد يحل" الأجل ولا يحد مايقضى به الدين وقد تخترمه المنية فتبى 
ذمته مرهونة اه . أقول : يوكخدل من قوله لأنه إذا صرف الخ أنه لوكان له جهة يرجو الوفاء منها عند 
حلؤله وجب عليه الحج وهو ظاهر (قوله حَى يرك لم البغ ) هذا يخالف ماذكره فى اللمهاد من أن المتجه أنه 
إذا ترك لم نفقة' يوم المروج جاز سفره وعبارته ثم بعد قول المصنف وكذا كفاية فى الأصح مانصه : ولو لزمته 
كفاية أصله احتاج لإذنه إن لم ينب من يمونه من مال حاضر ء وأخذ منه البلقينى أن الفرع لو لزمت أصله مؤؤنته 
امتنع سفره إلا بإذن فرعه إن لم ينب كما مر ء ثم بحث أنه لو أدى نفقة بوم حل له السفر فيه كالدين المؤجل وهو 
متجه وإن نظر فيه بعضهم اه . وفى كلام الزيادى أنعدم المحواز فيا بينه وبين الله تعالل أما ى ظاهر الشرع فلا 
يكلف بدفعها لأنها تجب يوما بيوم أو فصلا نفصل» وعليه فا هنا محمول على عدم الحواز باطناء وما فى السيرعن 
البلقينى محمول على الحواز ظاهرا (قوله هل يبقيان كالحج الخ) وظاهر إطلاق الممن تبقينهما (قوله فتحتاج إليهم') 


( قوله كا قاله ابن العماد خلافا لما بحثه الأسنوى ) جزم الشارح فى شرحه للبهجة بما بحثه الأسنوى من غير أن 
يذكر ماقاله ابن العماد 
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لأهل بيوت المدارس ونحو الربط اه . ورده ابن العماد بأن المتجه أن هرئلاء مستطيعون لاستغنامهم فى المحال فإنه 
المعتبر » ولذا تجب زكاة الفطر على الغنى ليلة العيد فقط وما ذكره حسن كا أفاده الشيخ وهو مارجحه السبكى 
إلا أن يكون له من كتاب نسختان فيلزمه بيع إحداهما لعدم الحاجة إليه » ويظهر أنه يأنى هنا ما بأنى فى قسم 
الصدقات فما لوكانت إحداهما أبسط والأخرى أوجز ء وغير ذلك من بيع كتب تاريخ فيه محض الحوادث أو 
شعر ليس فيه وعظ وسلاح المندى وآ لة امترف كذلك كما بحثه ابن الأستاذ » ومن المحتاج إليه مما ذكر كهو فله 
صرفه فيه » والحاجة إلى النكاح لامنع الوجوب ولا الاستقرار وإن خاف العنت لآن النكاح من الملاذ . نعم 
تفده على النسك لأجل خورف الوقوع قُْ الزنا أولى 3 لآأن حاجة النكاح ناجزة والحج على المراختى » ومع ذلك 
إذا مات ولم يحج يقضى من تركته لأنه تأخير مشروط بسلامة العاقبة أما غير خائفالعنت فتقديم الحج له أولى 
و ) الأصح ( أنه يلزمه صرف مال تجارته إليهما ) أى الزاد والراحلة وما يتعلق بهما » وتمن ضيعته الى يستغلها 
إلى المئّن وإن بطلت نجارته ومستغلاته كما يلزم صرفها فى دينه يخلاف الكفارة لما مر » وفارق المسكن والحادم 
باحتياجه لما خالا ومانحن فيه يتتخذ ذخيرة للمستقبل والثانىلايلزمه عاذكر له يلتحق بالمساكين » وإطلاق المصدف 


أى المسكن والعبد ( قوله إن هؤلاء) أى أهل بيوت المدارس ( قوله وما ذكره) أى ابن العماد معتمد 
( قوله فها لوكانت إحداهما أبسط الخ) وبق مالو كان عنده نسخة من كتاب نفيسة وكان يمكنه بيعها ومحصيل 
نسخة تقوم مقامها ببعض تنه هل يكلف ببعها والحالة ماذكر أم لا ؟ فيه نظر » والأقرب الأول قياسا على 
ماتقدم فيا لوكان المسكن والعبد نفيسين لايليقان به حيث لزمه إبدالهما الخ » ومعلوم أن الكلام حيث استويا 
فى إفادة المقصود من الكتاب » فل وكانت النفيسة بخط من يوثق به أو ضبطه أو بتصحيحات معتمدة خلت عنها 
الأخرى لم يكلف بيع النفيسة ( قوله وآ لة احرف كذلك ) أى فلا يكلف بيعها » ويمكن الفرق بينه وبين مايأق 
فى مال التجارة بأن المْحتّر ف محتاج إلى الآلة حالا » بخلاف مال التجارة فإنه ليس محتاجا إليه فى ا حال ( قوله ومع 
ذلك إذا مات الخ ) وهل يتبين عصيانه من آخر سنى الإمكان أولا ؟ فيه نظر » والأقرب الأول . م رأيت سم 
على حج صرح بما قلناه نقلا عن مر وعبارته : لو قدم التكاح ومات عقب سنة الفمكن عصى وفسق لآن التأخير 
وإنكان بسبب تقديم التكاح المطلوب مشروط بسلامة العاقبة مر اه حروفه . لكن فى حواشى الروض لوالد 
الشارح ما حاصله أنه إذا مات فى هذه الحالة لايأتم كنا فى قواعد الزركشى لأنه فعل مأذونا فيه من قبل الشارع . 

[ نفبيه ] قياس ما أفى به شيخنا الشهاب الرمى من أنه يحب على المدين التزول عن وظائفه بعوض إذا أمكنه 
ذلك لغرض وفاء الدين وجوب الحج على من بيده وظائف أمكنه النزول عنها بما يكفيه للحج وإن لم يكن له إلا 
هى » ولو أمكنه الحج بموقوف من بحج وجب » والظاهر أن محله حيث لا يلحقه منه مشقة فى نحصيله من نحو 
ناظر الوقف وإلا فلا وجوب مر . وى فتاوى الحلال السيوطى : رجل لا مال له وله وظائف فهل يلزمه الزوك 
عنها بمال ليحجج ؟ الحواب لايلزم ذلك » وليس هو مثل بيع الضيعة المعدة للنفقة لأن ذلك معاوضة مالية » والتزول 
عن الوظائف إن صححناه مثل التبرعات اه مم .على حي . والأقرب ما قاله مر . ومثل الوظائف الحوامك والمحلات 
الموقوفة عليه إذا امحصر الوقف فيه وكان له ولاية الإيجار فيكلف إيجاره مدة تنى بون الحج حيث لم يكن فى شرط 
الواقف مايمنع من صحة الإجارة » وظاهره فى النزول عن الوظائف ولو تعطلت الشعائر بتزوله عنها وهو ظاهر 
لأنه لايازمه تصحيح عبادة غيره ( قوله يتخل ذخيرة ) الذخيرة بالمعجمة واحدة الذخائر وفعله ذخ ريذخر يالفتح 


4لا 
وغيره شامل لمن لاكسب له أيضا وهو كذلك وإن قال الأسنوى فيه بعد . قال فى الإحياء : من استطاع الحج 
ولم يحج حنى أفلس فعليه الحروج إلى الحج » وإن ععجز للإفلاس فعليه أن يكتسب قدر الزاد » فإن عجز فعليه أن 
يسأل الزكاة والصدقة وبحج ٠‏ فإن لم يفعل ومات مات عاصيا اه . ومعلوم أن النسك باق على أصله إذ لايتضيق 
إلابوجود مسوغ ذلك» فرادهم بما ذكر استقرار الوجوب أخذا ما يأنى , وحينئذ فالأوفق لكلامهم فى الدين عدم 
وجوب سوال الصدقة ونحوها وعدم وجو بالكسب عليه لأجله مالم يتضيق ( الثالث ) من شروط الاستطاعة 
( أمن الطريق ) ولو ظنا يحسب مايليق به ( فلو خاف ) فى طريقه ( على نفسه ) أو عضو أو بضع ( أوماله ) ولو 
يسيرا.. نعم ينبغى كما قال الأذرعى يحثا تقريده بما لابد” منه للنفقة والموان » فلو أراد استصحاب مال خطير 
للتجارةوكان الحوف لأجله لم يكنعذرا وهو ظاهرإن أمن عليه لوتركهق بلده ( سبعا أو عدوًا أو رصديا ) بفتح 
الصاد المهملة وسكونها وهومن يرصد : أى يرقب من يمر ليأخذ منه شيئا ( ولا طريق ) له ( سواء لم يحب ) عليه 
( الحج ) أو العمرة الحصول الضرر وهذا جازالتحلل بذلك كا يأنى » والمراد بالحوف الحوف العام وكذا الخاص 
فى الأرجح » فلو اختص الحوف بواحدلم يقض من تركته » خلافا لما نقاه البلقينى عن النص وجزم به فى الكفاية 
ويفرق بينه وبين الزمن والنكاح حيث لاتمنع الحاجة إليه الوجوب كا يأتى لأن الزمن متمكن من الحج بنائبه 
لاف هذا وبما مر من أن التكاح من الملاذ فلم تكن الحاجة إليه مانعة لإمكان الحج معها بخلاف هذا » وسواء 
فيمن نخاف منه أكان مسلما أم كافرا نعم إن كانوا كفارا وأطاق اللدائفون مقاومتهم استحب لم الحروج للنسك 
ومقاتلهم لينالوا ثواب النسسكوالحهاد أومسلمين فلاء وإنما لم يحب قتال الكفار عند عدم زيادتهم علىمثلينا لأن محل 
ذلك عند التقاء الصفين وهذا بملافه » ومحل عدم الوجوب إذا كان هو المعطى للمال فإن كان الإمام أو نائبه 
وجب كا قاله الإمام » بخلاف الأجننى للمئة كما بحثه الأسنوى لكن أطال ابن العماد فى رده » وقول الحوجرى 
بذله عن اللجميع يضعف المنة جدا بالنسبة لكل فرد فلا يمنع ذلك الوجوب واضح وإن قيل بمنءه » وأنه يلزمه 
أن من بذل مالا لركب يشترون به ماء لطهارتمم يلزمهم القبول وكلامهم يأباه » وحينق فيفرق بينهما بأن المال 
المببول للطهارة يدخل نحت يدهم ولم التصرف فيه فقويتالمنة» ولاكذلك المبذول فى دفع من ذكر علهم فإنه 
م يدخل فى يدهم » ويكره إعطاوه مالا ولو مسلما اكن قبل الإحرام» إذ لا حاجة لارتكاب الذل حينثذ بخلافه 
بعده لابكره لأنه أسبل من قتال المسلمين أو التحلل » فعلم أن إطلاق الرافعى والمصئف الكراهة هنا لايناق 
تخصيصهما لها بالكاف رف باب الإحصار لأن ذلك محله بعد الإحرام وهذا قبله كما تقررء أما إذاكان له طريق آخرآمن 
لزمه سلوكه ولو أبعد من الأول (والأظهر وجوب ركوب البحر) بسكون الحاء ويجوز فتحها لمن لا له طريق 


قيهما ذخرا بالفهم اه مختار ( قوله مالم يتضيتٍ ) أى بأن حاف العضب أو اموت ( قوله إذا كان هو المعطى للمال ) 
( قوله ويكره إعطارئه ) أى الرصدى ( قوله لمن لا له طريق الخ ) أى لمن لاطريق له يمكنه التوصل منها إلى مكة بأن 


(قوله محسب مايليق به) عبارة الإمداد ومع أمن لائق بالسفر ومثله فى التحفة ( قوله وإنمالم يحب قتال الكفار ) أى 
فى هذه الصورة» وكان حق المقام الإضار لأن الإظهار موه . واعلم أن هذا الحكم إنما هو فيا إذا لم يعبروا بلادنا 
أما إذا عبر وها فتجب مقاتلهم مطلقا كما سيأنى فى محلهء لاجرم علل ابن حجر .بقوله لأن الغالب فى الحجاج عدم 
اجماع كلمهم وضع جانبهم فلوكلفوا الوقوف لي كانوا طعمة للم وذلك يبعد وجوبه (قوله يخلافه بعده لايكره) 


غ7 سه 

غيره ولو على امرأة وجبان ( إن غلبت الطلامة ) فى ركوبه كسلوك طريق البرّ عند غلبئها » فإن غلب الحلاك 
للمصوص ذلك البحر أو لهيجان الأمواج فى بعض الأحوال أو استويا حرم الركوب للحج كغيره » إلا أن يكون 
لغزو على أحد وجهين بشرط عدم عظه اللحطر فيه بحيث تندر النجاة وإلا حرم حتى للغزو » فإن ركب للحج 
أى فى غير الحالة الأخيرة فها يظهر وما بين يديه أكثر ما قطعه فله الرجوع لقربه من مقصده » أو أقل أو استويا 
ووجد بعد الحج طريقا آخر فى البر فيا إذا كان له وطن يريد الرجوع إليه لزمه المادى لاستواءالحهتين فى حةه 
قال الأذرعى : وما ذكروه من اكثثرة والنساوى المتبادر منه النظر إلى المسافة وهو صحيح عند الاستواء فى الحوف 
فى جميع المسافة » أما لو اختلف فينبغى أن ينظر إلى الموضع الْوف وغيره حتى لو كان أمامه أقل مسافة لكنه 
أخوف أو هو المخوف لايلزمه المٌادى وإن كان أطول مسافة ولكنه سلم وخلف موف وراءه لزمه ذلك اه . . 
وهو ظاهر لايقال : الحروج من المعصية واجب . لأنا نقول : عارضه ماهو أه, منه وهو قصد النسك مع 
تضييةه عليه كما يأنى » على أنا نمنع دوام المعصية إذ هى فى ابتداء الركوب فقط بدليل قوهم فى الأول له الرجوع 2 
وفلرق ماهنا جواز تحلل محصر أحاط به العدو مطلقا بأن انمحرم محبوس ٠»‏ وعليه فى مصابرة الإحرام مشقة » 
بحلاف راكب البحر ولو محرما فلا يكونكامحصر خلافا لبعض المتأخرين » وإنما منع من الرجوع مع أن الحج. 
على التراختى لأن الفرض فيمن خشى العضب أو أحرم بالحج وضاق وقته أو نذبر أن يحج فى ذلك العام أو أن مرادهم 
بما ذكر استقرار الوجوب . نعم لو ندرت السلامة منه فالأوجه وجوب الرجوع فى حالة جوازه فى غيرها وخرج 
بالبحر أى الملح إذ هو الراد عند الإطلاق الأنبار العظيمة كسيحون وجيحون والدجلة فيجب ركوبها مطلقا 
لأن المقام فيها لايطول وخطرها لايعظ » ولا فرق بينقطعها طولا أوعرضا وإن نظر فيه الأذرعى وتبعه فى الإسعاد 
ولأن جانبها قريب يمكن الحروج إليه سريعا بخلافه فى البحر. نعم يظهر الحاقها بالبحر فى زءن زيادتما وشدة 
هيجانها وغلبة الهلاك فيها إذا ركبها طولا ويمكن حم لكلام الأذرعى عليه » وسيأتى فى الحجر إن شاء الله تعالى بيان 
أحكام إركاب الصبى وماله والبهيمة والرقيق وركوب الحامل البحر » ومقابل الأظهر يحب مطلقا لايحب مطلقا 
يحب ف الرجل دون المرأة » وقول الشارح وإذا قلنا لايجحب استحب على الأصح إن غلبت السلامة تفريع على 
مقابل الأظهر ( و ) الأظهر ( أنه تلزمه أجرة البذرقة ) بموحدة مفتوحة ذال ساكنة ومهملة عجمية معربة 


لايكون له طريق أصلا غير البجر أو له طريق لكن تعذر سلوكه إما لعدوّ أو لقلة مايصرفه فى موانه فيجب عليه 
ركوب البحر الآن لأنه لا طريق له غيره » وهو حينئذ نظير ما لوكان له طريقان خاف من سلوك أحدهما. وأمكنه 
فى الآخر فإنه يحب سلوكه وإنكان أبعدكما تقدم فى كلام الشارح ( قوله وهو ظاهر ) أى ما قاله الأذرعى ( قوله 
مطلقا ) أى سواء منع من الذهاب والعود أو الذهاب فقط ( قوله وإن نظر فيه ) أى قوله أو عرضا 


أى للمسلم بدليل التعليل وما بعده ( قوله لقربه من مقصده) هذا مقدم من تأخير » وعبارة شرح الروض : وما بين 
يديه أكثر مما قطعه فله الرجوع أو أقل أو استويا » إلى أن قال : لزمه المادى لقربه من مقصده ف الأول واستواء 
الحهتين فى حقه ف الثانى ( قوله لأنا تقول عارضه ماهو أهم منه الخ ) لعل الأولى الحواب بأن الحروج من المعصية 
يتحقق بخر وجه منالبحر وهو كنا يحضل بعوده يحصل بمضيه إلى مقصده فتأمل ( قوله ولو حرما ) غرضه منه الرد 
على شيخ الإسلام الذى أراده بقوله خلافا لبعض المتأخرين حيث قال : نعم إنكان محرما كان كالمحصر ( قوله وأنه 
تلزمه أجرة البذرقة ) أى فلابد من وجدانها فى وجوب الحج 


44 - 
وهى النفارة الى يأمنمعها لأنباحيدئل من آهب النسك فاشتر ط فى وجوبه القدرة عليها إن طلبت وكانت أجرة مثله 
لاأكثر » وهذا ماسصمحاه وهو المعتمد » وقول أكثر العراقيين وا حراسانيين لاتجب أجرته لأنه خخسران لدفع الظلم ؛ 
ولأن مايوئخذ من ذلك بز لة مازاد على من المثل وأجرته حمله فى امجموع » على أن المراد بالحفارة ما يأخذه الرصدى 
قال : فإن أرادوا الحفارة أيضا كان الأصح خلاف ماذكروه وهو ظاهر وإن أطال الأسنوى ف الأخذ 
بإطلاقهم من عدم الوجوب ( ويشترط) ى وجوب النسك ( وجود الماء والزاد ف المواضع المعتاد حملها منها بثمن 
مثل ) فإن لم يوجد شبىء منهما كأنكان زمن جدب وبحلا بعض المنازل من أهلها أو انقطعت الياه أو وجد بأكثر 
من تمن مثله لم يلزمه النسك » لأأنه إنلم حمل ذلك معه خماف على نفسه وإن حمله عظمت المونة .نعم تغتفر الزيادة 
اليسيرة ولا يجرى فيه كما قاله الدميرى لحلاف فى شراء ماء الطهارة لأن لها بدلا بخلاف الحج ( وهو ) أى تمن المثل 
( القدر اللائق فى ذلك الزمان والمكان ) وإن غلت الأسعار » ويجب حمل الماء والزاد على الوجه المعتا د كحمل 
الزاد من الكوفة إلى مكة وحمل الماء مرحلتين أو ثلاث. قال الأذرعى : وكان هذا عادة طريق العراق : وإلا فعادة 
الشام حمله غالبا بمفازة تبوك وهى على ضعف ذلك اه والضابط فى مثل ذلك العرف ويختلف باختلاف النواجى 
فبا يظهر » وإلا فجرت عادة كثير من أهل مصر على مله إلى العقبة ( و ) وجود ( علف الدابة ) بفتح اللام ( فى 
كل مرحلة ) ولا يشرط حمله معه لعفم حمل الموانة » وبحث ف امجموع اعتبار العادة فيه كالماء وسبقه إليه سلم 3 
واعتمده السبكى وغيره وهو ظاهر » ويمكن حمل ما فى المهاج عليه ؛ فإن عدم شيئا مما ذكر فى أثناء الطريق جاز 
له الرجوع » ولوجهل مانع الوجوب من نحو وجود عدر أو حدم زاد استصحب الأصل وتمل به إن وجد ولا 
وجب اللمروج » إذ الأصل عدم المانع » ويتيين وجوب الحروج بتبين عدم المانع » فلو ظنه فنرك اللمروج 
من أجله ثم بان عددمه لزمه النسك . ويشترط ليجوب النسك أيضا كانقله الرافعى عن الأنمة وصوبه المصنف وهو 
المعشْنْد تمكنه من السير إليه على الوجه المعهود بأن يبى من الزمن عند وجود الزاد ونحوه مقدار يى بذلك » فلو 
احتاج إلى قطع أكثر من مرحلة فى كل يوم أوفى بعض الأيام لم يلزمه ذلك» فلومات لم يقض من تركته . وذهب 
ابن الصلاح إلى أنه شرط لاستقراره فى ذمته لا لوجوبه بل مبى وجدت الاستطاعة وهو من أهل وجوبه لزمه 
فى الحال كالصلاة يجب بأول الوقت قبل مضى زمن يسعها وتستقر فى الذمة بمضى زمن يمكن فعلها فيه » وأجاب 
< الأول بإمكان تتميمها بعده يلاف الحج » ولا بد من وجود رفقة حرج معه ذلك الوقت العتاد » فإن تقدموا 
بحيث زادت أيام السفر أو تأخروا بحيث احتاج أن يقطع معهم فى يوم أكثر من مرحلة فلا وجوب لزيادة الموانة 
فى الأول وتتضرره فى الثانى وحل اعتبار الرفقة عند وف الطريق » فإنكانت آمنة بحيث لايخاف فبها الواحد لزمه 


(قوله وهى الحفارة)قال ف المصباح : خفرت الررجل حميته وأجرتهمن طالبه فأناخخفير » الاسم الحفارةبضم الحاء وكسرها 
واللحفارة مثاثة اللحاء جعل اللحفير ( قوله لا أكثر ) أى وإن قلت الزيادة ( قوله وخلا بعض الخ ) أى والحال ( قوله 
نعم يغتفر الزيادة الخ ) انظر ماضابطها » ولعله مايعد” عدم بذله فى تحصيل مثل هذا الغرض بالنسبة لدافعه رعونة 
واغتفار الزيادة اليسيرة هنا يشكل بما مر للشارح فى “من الراحلة وأجرنها إذا زاد على تمن المثل وأجرة المثل وإن 
قلت الزيادة » إلا أن يقال : إن الماء والزاد لكونهما لاتقوم البنية بدونهما لايستغى عنهما سفرا ولا حضرال تعد" 
الزيادة اليسيرة نخسرانا حلاف الراحلة ( قوله لزمه النسك ) أى استقر فى ذمته » وكذا لو افتقر بعد حجهم وقبل 


(قوله وعمل به إن وجد ) أى الأصل من وجود الماع أو عدمه » وقوله وإلا أى وإن لم يوجد 
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وإن استوحش خلافا للأشنوى ومن تبعه » وفارق النيمم وغيره بأنه لابدل لما هنا تخلافه ثم » وتعتبر الاستطاعة 
المارة فى الوقت » فلو استطاع. فى رمضان ثم افتقر فى شوال فلا استطاعة » وكذا لو افتقر بعد حجهم وقبل ' 
الرجوع لمن يعتبر ىحقه الإياب ( و ) يشترط ( فى ) وجوب نسلك ( المرأة ) زيادة على مامر فى الرجللا للاستقرار 
( أن يخرج معها زوج أومحرم ) بنسب أو غيره لتأمن على نفسها لير الصحيحين « لاتسافر المرأة يومين إلا ومعها 
زوجها ؛ ولما صح من قوله صلى الله عليه وسلم ؛ لاتسافر المرأة إلا مع ذى جرم » ولم يحمل هذا المطلق على المقيد 
لأن ذكر نحو البريد من باب ذكر بعض أفراد العام وهو لا بخصصه » ويكى المحرم الذكر وإِنلم يكن ثقة فها يظهر 
لآن الوازع الطبيعى أقوى من الشرعى » ومثله عبدها الثقة إنكانت ثقة أيضا » لأنه إنما يحل" له نظرها والحلوة بها 
حينئذ كا يأنى فى النكاح » والممسوح مثله ف ذلك . ولوكان أحدهم مراهقا أو أعمى له وجاهة وفطنة بحيث تأمن 
على نفسها معه كى فيا يظهر . واشتراط العبادى البصر فيه محمول على من لافطنة معه » وإلا فكثير من العميان 
أعرف بالأمور وأدفع للّهم والريب من كثير من البصراء » والأوجه اشتراط مصاحبة من يخرج معها لها بحيث يمنع 
تطلع أعين الفجرة إليها وإن بعد عنها قليلا فى بعض الأحيان » ويعتبر فى الأمرد الحميل خخروج من يأمن به على 
نفسه معه من قريب ونحوه كا بحثه الأذرعى وهو ظاهر ( أو نسوة ) بكسر النون وضمها جمع امرأة من غير لفظها 
( ثقات ) جمعن صفات العدالة وإ نكن إماء سواء العجائز وغيرهن » ومن ثم جاز نخلوة رجل بامرأتين ولاعكس » 
وما أفهمه كلامه من عدم الاكتفاء بغير الثتقات ظاهر فى غير انحارم . أما فبين فلا على قياس مامر فى الذكور . 
نعم إن غلب غلى الظن حملهن ها على ماهن عليه اعتبر فيهن” الثقة أيضا . ويتجه الاكتفاء بالمراهقات عند حصول 
الأمن ببن » وأفهم كلامه اعتبار ثلاث غيرها » لكن قال الأسنوى وتبعه جماعة : يك اثنتان غيرها » وهو 
الأوجه لانقطاع الأطماع باجمّاعهن » وقول الأذرعى : تكنى الواحدة فى الوجوب مردود وإن أطال فيه وجزم 
به بعض المتأخرين » ثم اعتبار العدد بالنسبة للوجوب الذى كلامنا فيه » أما بالنسبة الحواز خروجها فلها ذلك مع 
واحدة لفرض الحج كا فى شرحى المهذب ومسلم ؛ ومثله العمرة » وكذا وحدها إِذا أمنت وعليه حمل مادل من 
الأخبار على جواز سفرها وحدها . أما سفرها وإن قصر لغير فرض فحرام مع النسوة مطلقا . وعليه حمل الشافعى 
الحبر السابق » وفارق الواجب غيره بأن مصلحة تحصيله اقتضت الاكتفاء بأدنى مراتب مظنة الأمن » لاف 
ماليس بواجب فاحتيط معه فى تحصيل الأمن . والحنبى المشكلكامرأة حتى فى النساء الأجنبيات لحواز خلوة رجل 


الرجوع خرج به مالو مات بعد.حجتهم وقبل الرجوع فإن الحج يستقر فى ذمته ( قوله لا للاستقرار ) أى فلا 
يحب عليها ولا يستقر ( قوله يومين ) وفى رواية ميحة فى ألى داود بدل اليومين بريدا شرح البهجة الكبير ( قوله 
إلا ومعها زوجها ) قال شيخ الإسلام : أو حرم اه شرح منبجه ( قوله ولما صح الخ ) إنما ذكر هذه الرواية بعد 
الأولى لينبه على أن الأولى ليست متفقا عليها » وأخرها لقللها وعدم ثموها للزوج . وقوله إلا مع ذى محرم : أى 
ذى محر مية ء وإلا فلا يظهر لقوله صاحب محرم معنى إذ ذى بمعنى صاحب ( قوله لآن الوازع ) أى الميل ( قوله 
ولاعكس ) أى لايحوز خلوة رجلين بامرأة ( قوله وإن قصبر لغير فرض الخ ) ومنه خروجهن لزيارة القبور حيث 


(قوليلا للاستقرار) متعلق بوجوب (قوله أن يخرج معها زوج أومحرم) أى بأن تكون بحيث لوخرج تحرج معها 
أنى داود بدل اليومين بريدا » فكأنها سقطت من الكتبة من نسخ الشارح كنا يدل عليه ماذكر 


إه؟- 
بنسوة ثقات لامرم له فيهن كما ق اجموع معترضا به قول الإمام وغيره بالحرمة » وبه استغنى عن تضعيف ماقدمه 
عن البيان وغيره من حرمة ذلك على الحنثى ‏ لأنه إذا بين جواز خلوة الرجل بهن" فالحنى الذىيحتمل كونه أنى 
بابحواز أولى فاندفع ما فى الإسعاد . ولو تطوعت بحج ومعها محرم فات فلها إتمامه كما قاله الرويانى : أى إن 
أمنت على نفسها فى المضى وحرم عليها التحلل حينئذ وإلا جاز لا التحلل » وظاهر تعبيره بالإتمام لزوم الرجوع 
لها لو مات قبل إحرامها » وهو تمل بشرط أن تأمن على نفسها فى الرجوع » ويحتمل أن ها الإحرام مطلتًا 
( والأصح أنه لايشترط وجود محرم ) أو نحوه ( لإحداهن ) لانقطاع الأطماع باجماعهن . والثانى يشترط لأنه قد 
ينوببن أمر فيستعن” به ( و ) الأصح ( أنه تلزمها أجرة امحرم إذالم يخرج )معها ( إلا بها ) وهى أجرة المثل ووجدما 
فاضلة عما مر كأجرة البذرقة وأولى بالازوم لرجوع ذلك إلى معنى فيها » فكان شبيها بموانة الحمل المحتاج إليه وأجرة 
الزوج كانحرم كما فى الحاوى الصغير » والأوجه إلحاق النسوة فى ذلك باخرم وإن نظر فيه الأسنوى » وليس 
المرأة الحج إلا بإذن الزوج فرضا كان أو غيره ٠‏ ولو امتنع محرمها من الدروج بالأجرةلم يحبر كما قاله الرافعى فى 
باب حد الزنا » ومثله الزوج فى ذلك نعم لوكان قد أفسد حجها ووجب عليها الإحجاج بها ازمه ذلك من غير 
أجرة كنا قاله الأذرعى » ولو كان عبدها محمرما لها أجيرته على الدروج » وفائدة لزوم الأجرة مع كون النسك على 
المراخى عصيائها با موت ووجوب قضائه من تركتها أو تكون قد نذرت الحج فى سنة معينة أوخشيت العضب » 
فإن لم تقدر على ذلك ل يلز مها نساث ( الرابع) من شروط الاستطاعة ( أن يغبت على الراحاة ) أونحوها ( بلا مشقة 
شديدة ) فإن ل يثبت عليها أصلا أو ثبت حمل عشقة شديدة لكبر أو نحوه لم يكن مستطيعا بنفسه". نعم تغتفر 
مشقة تحتمل عادة ( وعلى الأحمى الحج ) أى النساث ( إن وجد ) مع مامر (قائدا ) يقوده ويبهديه ويعيئه عند حاجته 
لذلك ( وهو ) فى حقه ( كامحرم فى حق المرأة ) فيأق فيه مامر» والأوجه اشتراط ذلك وإ نكان مكيا وأحسن 
المثى بالعصا ولا يأنى فيه مامر فى الجمعة عن القاضى حسين لبعد المسافة عن مكان الجمعة غالبا » ولو أمكن 
مقطوع الأطراف الثبوت على الراحلة لزمه بشرط وجود معين له » والمراد بالراحلة هنا البعير بمحمل أو غيره » 
خحلاف الراحلة فما مر فإنها البعير المحالى عن المحمل ( وامحجور عليه لسفه كغيره ) فى وجوب النساث عايه ولو بنحو 
نذر قبل الحجر» وإن أحرم به بعده أو نفل شرع فيه قبل الحجر لآن زيادة النفقة حينئذ بسبب السفر تكون فى 
ماله لأنه مكلف فيصح إحرامه وينفق عليه من ماله ( لكن لايدفع المال إليه ) لثلا يضيعه (بل يخرج معه الولى ) 
بنفسه إن شاء لينفق عليه بالمعروف ( أو ينصب شخصا له ) ثقة ينوب عنالولى ولو بأجرة مثله إن لم يحد متبرعا 
كافيا ليتفق عليه ف الطريق بالمعروف » والأوجه أن أجرتهكأجرة من يرج مع المرأة » وشمل ذلك مالو قصرت مدة 
السفر » ولا يرد على ذلك قولم للولى أن يسامه نفقة أسبوع فأسبوع إذا كان لايتلفها لأن الولى فى الحضر يراقبه » 
فإن أتلفها أنفق عليه » بحلاف السفر فربما أتلفها ولا يجد من ينفق عليه فيضيع » ومحل ذلك كما قاله الأذرعى إذا 
أنفق عليه من مال نفسه » فإن تبرع الولى” بالإنفاق عليه وأعطاه السفيه من غير تمليلك فلا منع منه ( النوع الثانى 


كان ختارج السور ولو بإذن الزوج ( قوله بشرط أن تأمن على نفسها )هو المعتمد( قوله ووجب عليه الإحجاج ) 
وهو الراجح ( قوله وا محجور عليه لسفه الخ ) مفهومه أن المحجور عليه بفلس ليس كذلك فيمنع منه لتعلق حجق 
الغرماء بأموالءوظاهرهول وكا نا حاج فوريا بأن أفسد الحج قبل الحجرعليه بالفلس فلإراجع (قوله والأوجه أنأجرته) 


(قوله وأعطاه السفيه منغير تمليك)هذا القيدللواقع فلا مفهو مله إذ لايتأقتمليكه لأنه لايصح قبوله القليك والولى 


ل 
استطاعة تحصيله ) أى احج لا بالمباشرة بل ( بغيره فن مات ) غير مرتد ( وفى ذمته حج ) واجب مستقر ولو بنحو 
نذر بأن تمكن بعد قدرته على فعله بنفسه أو غيره وذلك بعد انتصاف ليلة النحر ومضى إمكان الرى والطواف 
والسعى إن دخل الحاج بعد الوقوف ثم مات أم ولو شابا وإنلم ترجع القافلة و( وجب الإحجاج عنه ) وزاد على 
محرر قوله ( من تركته) ولا بد منه كا يقضرى منها دينه سواء فى المتصرف فيها أكان وارثا أم وصيا أم حاكاء 
والعمرة إذا استقرت كالحج فها تقر وإنلم يوص بذلك » فإنلم تكن له تركة استحب لوارئه الحجعنه بنفسه أو 
نائبه ولأجنى ذلك وإنل يأذن له الوارث ويبرأ به الميت وفارق الصوم حيث توقف على إذن منه بأنه عبادة بدنية 
عضة لاف الحج . والأصل فى ذلك ماصح « أن امرأة قالت : يارسول الله إن فريضة الله على عباده فى الحج 
أدركت أىشيخا كبيرا لايستطيع أن يثبت على الراحلة أفأحج عنه ؟ قال : نعم وما صح أيضا ١‏ أن امرأة قالت : 
يارسول الله إن أى ماتت ولم نحج قط أفأحج عنها ؟ قال : حجى عنها » وأن رجلا قال : يارسول الله إن أختى 
نذرت أن تحج وماتت قبل أن تحج أفأحج عنها ؟ قال: لوكان على أختاك دين أكنت قاضيته؟ قال نعم » قال 
فاقضوا حق الله فه وأحق بالقضاء » فشبه الحج بالدين الذئ لابسقط بالموت فوجب أن يعطى حكمه » أما المرتد 
فلا تصح الإنابة عنه » وهومعلوم من تعبيره بتركته إذ المرتد لاتركة له لتبين زوال ملكه بالردة لأنه عبادة بدنية 
يلزم من ها وقوعها للمسئناب عنه وهو مستحيل » وبه فارق إخراج الزكاة من تركته وخرج بقوله وق ذمته 
حج التطوع فلا تلزم فيه نيابة عن الميت » وما تقرر من اعتبار إمكان الرى هو مانقله فى الروضة عن الهذيب 
وأقره . قال الأسنوى : ولابد من زمن الحلق أو التقصير بناء على أله ركن ويعتبر الأمن فى السير إلى مكة للطواف 
ليلا اه . وهو مردود إذ.الحلق أوالتقصير لايتوقف على زمن يخصه لأن تقصير ثلا ثشعرات أو حلقها أو نتفها 
كاف » ويمكن فعله وهوسائر إلى مكة فيندرج زمنه فى زمن السير إليها » ولو تمكن من النسك سنين ولم يفعله حبى 
مانت أو عضب عصى من آخخر سنى الإمكاذفيتبين بعد موته أو عضبه فسقه فى. الأخيرة بل وفما بعدها فى الممضوب 
إلى أن يفعل عنه فلا يحكم بشهادته بعد ذلك ويتقض ماشهد به فى الأخيرة بل وفما بعدها فى المعضوب إلى ماذ كر 
كنا فىنقض الحكم بشهود بان فسقهم » وعلى كل من الوارث أو المعضوب الاستنابة فورا للتقصير . نعم لو بلغ 
معضوبا جاز له تأخير الاستنابة كنا فى الروضة ( والمعضوب ) بضاد معجمة من العضب وهو القطع كأنه قطع 
»عن كمال احركة وبصاد مهملة كأنه قطع عصيه ووصفه بقوله ( العاجز عن الحج بنفسه ) حالا ومآ لا لكبر أو زمانة 
أو غيرهما وهو صف ةكاشفة فى معنى التفسير المعضوب وليست خبرا له بل احبر جملتا الشرط والحزاء فى قوله ( إن 


أى أجرةكل من الولى أو منصوبه ( قوله من تركته ) ولايشترط فيمن يحج عن غيره مساواتء للمحجوج عنه 
فى الذكورة والأنوثة فيكنى حج المرأة عن الرجل كعكسه أخذا من الحديث الأنى ( قوله إذ المرتد لاتركة له) أى 
موروث عنه » وإلا فلو خلف مالا قضى منه دينه وما فضل يكون فيئا ( قوله من آخخر سنى الإمكان ) والعصيان 
ابتداؤه منوقت خروج قافلة ياده اه سم علىحج ( قوله جاز له تأخير الاستنابة ) أى فإن مات ولم يستنب عصى 
من آخر سنى الإمكان ( قوله العاجز عن الحج ) هل يكى فى العجز علمه من نفسه بذلك أو يتوقف ذلك على 


ابص أن يتولى له الطرفين (قوله وذلك) يعنى الموت وكان الأولى إسقاط هذه الإشارة لإيهامها (قوله إن دخل 
الحاج) يعنى إلىمكة؛ وهو قيد ف الاكتفاء بمضى إمكان الرى والطواف والسعى( قوله ثم مات ) الصواب حذفه 
(قوله نم ) لام أنه حيث جعلهذا جواب الشرط فالمن أن يزيد واوا عند قول المصنف وجب الإحجاج هنه 


ااا 
وجد أجرة من يحج عنه بأجرة المثل) أى مثل مباشرة فها دونها ( لزمه ) الحج لأنه مستطيع بغيره إذ الاستطاعة كما 
تكون بالنفس تكون ببذل المال وطاعة الرجال » ولهذا يقال لمن لايحسن البناء إنلك مستطيع بناء دارك إذا كان 
معه مابى ببنائها » وإذا صدق عليه أنهمستطيع وجب عليه الحج . نعم لوكان بينه وبين مكة أقل من مسافة القصر 
أوكان بمكة لزمه الحج بنفسه لقلة المشقة عليه كنا نقله فى امجموع عن المتولى وأقره » فإذا اتبى حاله لشدة الضنا 
إلى حالة لايمتمل معها الحركة بحال فينبغى أن يجوز الاستنابة فى ذلك كما بحثه السبكى وهو ظاهر » ولو لم يجد 
ا معضوب سوى أجرة ماش والسفر طويل لزمه استئجاره .وإنلم يكن مكلفا بالمشى لو فعله بنفسه إذ لامشقة عليه 
فى مشى غيره مالم يكن أصلا أو فرعا فلا يلزمه كا يوئخخذ مما يأ فى المطاع ؛ ولو استأجر من يحج عنه فحج عنه 
م شى لم يجزئه ولم بقع عنه فلا يستحق الأجير أجرة كا رجحاه هنا وهو المعتمد » وقال الأسنوى : إنه الصواب 
وإن رجحا قيله بقليل استحقاقه ( ويشترط كونها ) أى الأجرة السابقة ( فاضلة عن الحاجات الم كورة فيحن حج 
بنفسه ) وقد مربيائها ( لكن لايشترط نفقة العيال ) ولا غيرها من موانهم ( ذهابا وإيابا ) لإقامته عندهم وتمكنه من 
تحصيل موانته وموانهم . نعم يشترط كون .الأجرة فاضلة عن مرانته ومونهم يوم الاستئجار ( ولو ) وجد دود 
الأجرة ورضى الأجير به لزمه الاستئجار لاستطاعته والمنة فيه دون المنة فى المال فلو لم يجد أجرة و ( بذل ) بالمعجمة 
أىأعطى له ( ولده أو أجنبى مالا للأجرة لم يجب قبوله فى الأصح ) لما فيه من المنة . والثانى يحب كبذل الطاعة 
والأب كالابن فى أصح احهالى الإمام» وعلى الأول لوكان الولد المطيع عاجزا عن احج أيضا وقد رعلى أن يستأجر 
له من يحج عنه وبذل له ذلك وجب الحج عن المبذول لهكا نقله فى الكفاية عن البندثيجى وجماعة . وى اجموع 
عن تصحيح المتولى : لو استأجر المطيع إنسانا للحج عن المطاع المعضوب فالمذهب لزومه إن كان المطيع ولدا 
لمكنه » فإ نكان المطيع أجنبيا فوجهان اه . والأوجه عدم اللزوم كما اقتضا هكلام المصنف واعتمده الأذرعى » 


إخبار طبيب عدل ؟ فيه نظر » وفياس نظائره من التيمم ونحوه الثانى » وقد يقال : بل الأقرب الأول » ويفرق 
بينهما بأنه إنما:احتيج لإخبارالطبيب ثم لما يترتبعليه من ترك ما وجبعليه فعله كالوضوء؛ بخلاف ماهنا فإنه مل 
بمقتضى الوجو ب إذ خوطب به عند وجود شروطه وقد وجدت » والتضييق لم يترتب عليه ترك واجب بل ولا 
مطلوب وإنما ترتب عليه تعجيل ماطلب فنه » ثم رأيت فى العباب أنه لابد من إخبار طبيبين عدلين ( قوله يأجرة 
المثل ) أى فلا يكلف الزيادة وإن قلت قياسا على أجرة الراحلة ويسترد منه الأجرة ( قوله ولم يقع عنه ) أى ويقع 
عن الأجير (قوله لوكان الولد المطيع عاجزا) فهم أن القادرإذا بذل ذلك لايحب قبوله وهو ظاهر( قوله والأوجه 
عدم اللزوم ) أى عدم لزوم قبول ذلك من الولد ف المسثلتين خلافا لابن حجر فيهما والكلام فى الولد القادر لما مر 


ولعله زادها وسقطت من الكتبة (قوله وبذل له) أى الأجير (قوله لو كان الولد:المطيع عاجزا) قال ف التحفة: أو 
قادرا اه . وأخذ الشيخ فى الحاشية بمفهوم هذا القيد كم استظهره » والظاهر أنه بحسب مافهم ولم يطلع على ماقاله 
فى التحفة فليراجع ( قوله على المبذول له ) اللام للتعليل أى المبذول لأجله ( قوله وف الجموع الخ ) صدر ماق 
امجموع هو ما فى البيان وإتما ساقه بعده لبيان حكم الأجنبى ( قوله والأوجه ) أى من الوجهين فهو فى الأجنى 
خلافا لما وقع فى حاشية الشيخ من رجوعه للمسئلتين وعبارة الأذرعى . وقال البغوى فى تعليقه بعد قوله إن 
الأصح أنه لايلزم قبول المال . وقال الشبخ أبو حامد إذا قال رجل للمعضوب ائذن لى حنى استأجر من يحج 
عنلك يلز مكنا بذل له الطاعة » والأصح أنه لايلزم لأنه فى ضمنه تقليد منة المبال اه وهو كنا قال . وادعى 


2 
وإن اقتضى كلام أنى <امد لزومه وكالولد فى هذا الوالد ( ولو بذل الولد) وإن سفل ذكرا كان أوأنى ( الطاعة ) 
فى فعل النسك بنفسه ( وجب قبوله ) وهو الإذن له ذلك لحصول. الاستطاعة مع خخفة المنة بالنسبة للمال » فإن 
امتنع لم يأذن عنه الحاكم فى الأصح إذ مبنى الحج على التراخى » كذا صرح به فى الروضة » ووقع فى اجموع أن 
الحا كم يلزمه بالإنابة . قال الأسنوى : وهو غير مستقم ولم نر من قال يه » والمدرك ف الإنابة والاستئجار 
واحد » واعترضه الزركشى خادمه ( وكذا الأجنبى ) لوبذل الطاغة يحب قبوله (فى الأصح) لما ذكر والأب 
والأم والآخ فى بذل الطاعةكالأجنبى . والثانى لا لكون الولد بضعة منه فنفسه كنفسه بحا ف غيره » وتحل الازوم 
إذا وثق بهم ولم يكن عليهم حج ولو نذرا وكانوا ثمن يصح منهم فرض الإسلام ولا عضب بهم . ولو توسم طاعة 
واحد منوم لزمه سؤاله كنا اقتضاه كلام الأنوار وغيره ولا يلزم الولد طاعته ء بحلاف إعفافه لعدم الضرر على 
الوالد هنا بامتناع ولده من الحج إذ هو حق الشرع » فإذا عجز عنه لم يأثم ولم يكلف به مخلافه ثم فإنه لحق الوالد 
وضرره عليه فأشبه النفقة . قاله فى ا مجموع ؛ ومبى كان الأصل وإن علا أو الفرع وإن سفل ماشيا أو معولا على 
الكسب أو السؤال ولو راكبا أوكان كل منهما ومن الأجنى مغررا بنفسه بأن يركب مفازة لاكسب با ولا 
سرؤالل يلزمه قبول فى ذلك لشقة مشى من ذكر عليه بخلاف مشثى الأجنى ٠‏ والكسب قد ينقطع والسائل قد 
يمنع والتغرير بالنفس حرام » ومر أن القادر على المشى والكسب فى يوم كفاية أيام غيز معذور فى السفر القصير 
فيظهر كا قاله الأذرعى وجوب القبول فى المكى ونحوه » وحيث أجاب المطاع لم يرجع وكذا المطيع إن أحرم » 
ولو مات المطيع أو المطاع أو رجع المطيع فإن كان بعد إمكان الحج سواء أذن له المطاع أم لا كنا أفاده كلام 
المجموع خلافا لما بوهم هكلام الروضة استقر الوجوب فى ذمة المطاع وإلا فلا » واقتضاءكلام امجموع أن الاستقرار 
إننا هو ى ذمة المطيع غير مراد وإن اغب به فى الإسعاد إذكيف يستقر فى. ذمته مع جواز الرجوع كنا مر » ووجوب 
قبول المطيع خاص بالمعضوب خلافا لما يوهمه كلام الحاوى » فلو تطوع آخر عن ميت بفعل حجة الإسلام لم 
يحب على الوارث قبوله لأن له الاستقلال بذلك من غير إذنْكا مر » ولوكان له مال ولم يعلم به أو من بطيعه ول 
يعلم بطاعته وجب عليه الحج اعتبارا بما فى نفس الأمر » وما استشكله الشيخان من أنه معلق بالاستطاعة ولا 
استطاعة مع عدم العلم بالمال والطاعة بمكن الحواب عنه بأن الاستطاعة إما استطاعة بالنسبة للمباشرة وهذه منتفية 
مع الحهل وإما بالنسبة للاستقرار وهى غير منتفية فيه » وتجوز النيابة فى نسك التطوع كما فى النيابة عن الميت إذا 
أوصى به ولوكان النائب فيه صبيا مميزا أو عبدا » بحلاف الفرض لأنهما من أهل التطوّع بالنسك لأنفسهما » 
ويجوز أن يحج عن غيره بالنفقة وهى الكفاية كما يجوز بالإجارة والحعالة وإن استأجر بها لم يصح للحهالة العوض » 
ولو قال معضوب : منحج عى فله مائة درهم 3 فن حج عنه ممن سمعه أو سمع من أنخبره عنه استحقها » وإن 


فى العاجز ( قوله بضعة منه ) بفتح الباء » قال فى امختار : والبضعة بالفتح : القطعة من اللحم والجمع بضع مثل 
غمرة وتمر» وقيل بضع مثل بدرة وبدر ( قوله ولو تومم ) أى جوّز ( قوله وحيث أجاب المطاع لم يرجم ) أى 
لم يجزله الرجوع حتى لو رجع وترتب على رجوعه امتناع المطيع من الفعل تبين عصيانه واستقرار الحج فى ذمته 
( قوله وهى غير منتفية فيه) أى ومع ذلك فلا نم عليه لعذره ( قوله أو سمع من أخبره عنه ) أى ووقع فى قلبه 
الرويانىأن المذهب ماقاله أ بو حامد اهكلام الأذرعى ( قوله سواء أذن له المطاع أم لا ) هذا لاينافيه أنه لايصح 
حجه عنه إلا بإذنه » لأن الكلام هنا فى عرد الاستقرار كما لايخى ( قوله ووجوب قبول المطيع ) المصدر مضاف 
لمفعوله . 
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أحرم عنه اثنان مرتبا استخقها الأول » فإن أحرما معا أو جهل السابق منهما مع جهل سبقه أو بدونه وقع حجهما 
عنهما ولا شى ء لهما على القائل إذ ايس أحدهما أولى من الآخر » ولو علم سبق أحدهما ثم نسى وقف الأمر على 
قياس نظائره ولوكان العوض عجهولا كقوله من حج عنى فله ثوب وقع الحج عنه بأجرة المثل . والاستئجار فها مر 
ضربان : “أحدهما إجارة عين كاستأجرتك عنى أو عن ميتى هذه السنة » فإن عين غير السنة الأولى لم يصح العقد 
وإن أطاق صح وحمل على السئة اللحاضرة » فإِنْ كان لايصل إلى مكة إلا لسنتين .فأكثر فالأولى من سنى إمكان 
الوصول » ويشعرط لصبحة العقد قدرة الأجير على الشروع ف العمل واتساع المدة له والمكى ونحوه يستأجره 
فى.أشهر احج ..والثانى ذمة كقوله ألزمت ذمتك تحصيل حجة » ويجوز الاستئجار فى هذا الغهرب على المستقبل 
فإن أطلق حمل على الحاضرة فيبطل إن ضاق الوقت » ولا يشترط قدرته على السفر لإمكان الاستنابة فى إجارة الذمة 
ولو قال ألزمت ذمتك لتحج عنى بنفساث صح » وتكون إجارة عين على ما فى الروضة هنا عن البغوى » وقال 
الإمام ببطلامها وتبعه فى الروضة فى باب الإجارة وصاحب الأنوار وهو المعتمد » لآن الدينية مع الربط بمعين 
متناقضان كن أسلم فى ثمر بستان بعينه وإن أجيب عنه بما فيه نظر + ويشترط معرفة أعمال الحج للمتعاقدين من 
أركان وواجبات وسئن لأنه معقود عليه حبى يحخط التفاوت لما فوته من السئن كما صرح به الماوردى وغيره وهو 
المعتمد » ولا يحب ذكر الميقات الشرعى للمججوج عنه » وتحمل حالة الإطلاق على الميقات الشرعى » ولو 
استأجر للقران فالدم على المستأجر » فإن شرطه على الأجير بطلت الإجارة » ولو كان المستأجر للقران معسرا 
فالصوم الذى هوبدل الدم على الأجير وجماع الأجير يفسد الحج وتنفسخ به إجارة العين لا الذمة لعدم اختصاصها 
بزمن » وينقلب فيهما احج للأجير لأن الحج. المطلوب لاحصل بالحج الفاسد فائقلب له كطيع المعضوب إذا 
جامع فسد حجه وانقلب له وعليه الى فى فاسد والكفارة » ويلزمه فى إجارة الذمة أن يأقى بعد القضاء عن نفسه 
بحج آخخر للمستأجر فى عام آخر أو يستغيب من بحج عنه فى ذلك العام أو غيره وللمستأجر الحيار فيهما على الرااخى 

لتأخر المقصود » ولو حج أو اعتمر بمال حرام عصى وسقط فرضه . 


باب المواقيت للنسك زمانا ومكانا 
جمع ميقات وهو لغة : الحد والمراد به هنا زفان العبادة. ومكاها » وقد بدأ بالأول فقال ( وقت ) إحرام 


حتت ا ينه 
صدقه ( قوله مع جهل سبقه ) أى بأن احتمل السبق والمعية ؛ وقوله أو بدونه : أى بأن علم السبق ولم يعلم عين 
اسنايق (قوله والثانى ذمة ) أى إجارة ذمة الخ ( قوله وإن أجيب عنه ) أى الاعّراض ( قولهحى يحط التفاوت ) 
أى المسمى باعتبار القسط قل" أوكثر ( قوله على الأجير ) لعل وجهه أن الصوم يقع بعضه فى الحج » وهو لايتأتى 
من المستأجر لأن الفرض أنه معضوب وأنه فى غير مكة . ٠‏ 
( ياب المواقيت ) 
( قوله وهو لغة : الحد ) ولم يقّل واصطلاحا لعدم اختصاص المعنى الاصطلاحى بما ذكر » ومع ذلك فكان عليه 
أن ببينمعناه اصطلاحا ( قو له والمراد به ) أى شرعاء وعبارقحج : وشرعا هنا زمن العبادة ومكانها ( قوله ومكانما ) 


( باب المواقيت ) 
(قوله وهو ) أى الحج المضاف إليه أشهر 
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( المج ) لمكى أو غيره ( شوّال وذوالقعدة ) بفتح القاف أفص حم كسرها سمى بذلك لقعودهم عن القتال فيه ( وعشر 
ليال ) بالأيام بينها وهى تسعة فقد قال الشافعى فى مختصر المزنى : أشهر الحج شوال وذو القعدة وتسع من ذى الحجة 
وهو يومعرفة» فن لم يدركه إلى الفجر من يوءالنحر فقد فاتهاحج. واعترضه ابن داود بأنه إن أراد الأيام فليقلوتسعة 
أو الليالى فهسى عشر . وأجاب الأصحعاب بأن المراد الأيام والليالى جميعا وغلب التأنيث فى العدد قاله الوافعى قال 
ابن العراق : وليس فيه جواب عن السؤال وهوإخراج الليلة العاشرة » والأحسن الحواب بإرادة الأيام » ولا يحتاج 
لذكر التاء لأن ذاك مع ذكر المعدود فع حذفه يحوز الأمران . ذكره فى المهمات » والسوئال معه باق فى إخراج 
الليلة العاشرة اه . وأفاد الوالد رحمه الله تعالى أن ماذكره الزافعى جواب السوال » وما ذكره فى المهمات جواب عنه 
ثان » وأما الليلة العاشرة فقد أفادها قوله فن لم يدركه إلى آخخره ( من ذى الحجة ) بكسر الحاء أفصح من فتحها 
سعى بذلك لوقوع الحج فيه » وقد فسر ابن عباس وغيره من الصحابة رضى الله عنهم قوله تعالى - الحج أشهر 
معلومات - بذلك : أى وقت الإحرام به أشهر معلومات إذ فعله لايحتاج لأشهر » وأطلقها على شهرين وبعض شور 
تغليبا أو إطلاقا الجمع على مافوق الواحد » وظاهر كلامه صحمة إحرامه بالحج مع ضيق زمن الوقوف عن إدراكه 
قال حج : فإطلاقه عليه حقيى إلا عند من بخص النوقيت بالحد للوقت فتوسع ( قوله وهو يوم عرفة ) أى آخرها » 
ويحتمل أن الضمير راجع للحج على معنى أن معظمه عرفة كا قيل به فى قوله صلى الله عليه وسام ‏ احج عرفة ٠‏ 
قوله واعترضه ابن داود ) أى اعترض ماف مختصر المزنى.من قوله وتسع من ذى الحجة ( قوله والأحسن 
الحواب ) الفرق بين هذا المحواب وما تقدمه أن المراد عل الأول بالتسع الأيام مع الليالى » وعلى هذا الأيام وحدها 
والليالى مسكوت عنها فلا يكون فى كلامه إخراج لليلة العاشرة لعدم ذكر الليالى وحكمها بعلم من ديل آخر ؛ ومنه 
يعلم حقيقة قول الشارح والسرؤال معه باق الخ ( قوله أفصج من فتحها ) قال حج : مايين مننبى غروب آخر 
رمضان وفجر النحر بالنسبة للبلد الذى هو فيه فيصح إحرامه به فيه وإن انتقل بعده إلى يلد أخرى تخالف مطلع 
تلك ووجده, صياما على الأوجه » لأن وجوب موافقته للم فى الصوم لايقتضى بطلان حجه الذى انعقد لشدة 
تثبت الحج ولزومه » بل قال فى الحادم نقلا عن غيره : لاتلزمه الكفارة لو جامع فى الثانية وإن لزمه الإمساك . 
قال : وقياسه أنه لانجب فطرة على من تلزمه فطرته بغروب الشمس » وعلى هذا يصح الإحرام فيه إعطاء له حكم 
شوال اه . وما ذكره فى الكفارة قريب لأنها تسقط بالشببة » وف الفطرة يتعين فرضه فها إذا حدث المودى عنه 
فى البلد الأوّل قبل غر وب اليوم الثانى » وإلا فالوجه لزومها لأن العبرة فييا محل الموْدى عنه » وأما الإخرام فالذى 
يتجه عدم صحعته لأنه بعد أن انتقل إليها صار مثلهم فى الصوم » فكذا الحج لأنه لا فارق بينهما ولا ترد الكفارة لما 


( قوله قال ابن العراق ) أى فى مقام اخختصار كلام المهمات فلا ينافيه قوله بعد ذلك © والسؤال: معه 
باق لأنه تعقب منه لكلام صاحب المهمات فاندفع ماقد يتوهم من التنافى فى طرف كلامة ( قوله أن 
ماذكره الرافعى جواب عن السوّال الخ ) اعلم أن حاصل جوانى الأصءاب وضصاحب المهمات واحد ) 
وق اختار الشق الأول من شى الترديد فى كلام ابن داود » غاية الأمر أن الأصماب يقولون حذ ف التاء 
تغليبا لليالى المرادة مع الأيام » فالمراد بالليالى فى كلامهم ليالى تلك الأأيام التسعة كما يعلم من كلام والد الشارح » 
وإتمالم يتعرضوا لليلة العاشرة لأن المستشكل لم يسأل عنها » خحلاف مايوهمه قول ابن العراق » والسوؤال باق معه الخ » 
وصاحب المهمات يقول : حذف التاء الحذف المعدود » وبما. تقرر فى هذه القولة والى قبلها يعلم ما وقع فى 
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كأن أحرم به فى ليلة التحرولم يبق من زمن الوقوف بعرفةمايصح معه إدز اكه وبدصرح الرويائى قال : ؤهذا يلاف 
نظيره فى الممعة لبقاء احج حجا بفوات الوقوف مخلاف اللجمعة له ومرادهم أن هذاوقتهمع إمكانه بقية الوق تحى 
لوأحرم من مصريومعرفة لم ينعقد الحج بلا شاث".قالهنى الحادم.قال. : وف انعقاده عمرة تردد والأر جح نعم : ولو 
نوى ليلة الثلاثين من رمضمان احج إن كانت منشوال وإلافعمرة فبانت من شوّال فحج وإلا فعمرة ».ومن أخرم 
حج يعتقد تقدمه على وقته فبان فيه أجز أه» ولو أخطأ الوقت كل الحجيج فهل يغتفركخطأ الؤقوف أو ينعقد عمرة ؟ 
وجهان » أوفقهما الثانى أخذا بعموم كلامهم » ويفرق بأن الغلط ثم يقع كثيرا فاققتضت الحاجة بل الفصرورة 


المامحة به » وهنا لابقع إلا نادرا فلم يغتفر ولو بالنسبة للحجيج العام » وأيضا فالغلط هنا إنما ينشأ عن تقصير 


بخلافه ثم فإنه ينشأ عن كون الهلال غم عليهم ولا حيلة لم فى دفعه » وأيضا فالغلط هنا إنكان بتقديم العبادة على 
وقها فهو كالوقوف ف الثامن ٠‏ وإن كان بتأخيرها عنه فهو كالوقوف ف الحادى عشر وسيأنى أنهما لايجزئان 
( وف ليلة النحر ) وهى العاشرة ( وجه) أنها ليست من وقته لأن الليالى تبع للأيام ويوم النحر لايصح فيه الإحرام 
فكذا ليلته( فلو أحرم به ) أى الحج حلال ( فى غير وقته) كرمضان أو أحرم مطلمًا ( انعقد) إحرامه بذلك (عمرة ) 
عبزئة عن عمرة الإسلام ( على الصحبح ) سواء أكانعالما أم جاهلا لشدة تعلق الإحرام ولزومه ٠‏ فإذالم يقبل 
الوقت ما أحرم به انصرف لما يقبله وهو العمرة » ولأنه إذا بطل قصدالحج فبا إذا نواه بتى مطلق الإحرام ؛ والعمرة 
تنعقد بمجرد الإحرام كما مر » والثانى لاينعقد عمرة كما لو فاته الحج وتحلل بأعمال عمرة لأن كل واحد من الزمانين 
ليس وقتا للحجع » فإ نكان رما بعمرة ثم أحرم بحج فى غير أشهره لم ينعقد حجا لوقوعه فى غير أشهردولا عمرة » 


علمت اه بحر وفه ( قوله مايصح معه ) أى ما يتأنى معه ( قوله لاف نظيره فى اللجمعة ) أى فإنها لاتنعقد إذا ضاق 
وقنها ( قوله ومرادهم أن هذا ) قد يتوقف فى أن هذا مراده, بعد فرض الكلام فيمن أحرم فى ليلة النحر ول يبق من 
الوقت مابمكن معه الوقوف فليتأمل اللهم إلا أن يقال : كلام الرويائى مفروض فيمن لم يصح منه الوقرف لمانم 
قام بخصوصه » كما لو أحرم بمكة أو مايقرب منبها ليلة النحر ولم يمكنه الوقوف لما قام به من المسانع مع إمكان 
الوقوف فى حد ذاته لمن أحرم ثمة فى ذلك الوقت ٠‏ ويحتمل أن مراد اللحادم التنبيه على أن كلام الرويانى مخالك 


. لكلامهم إذ هو مفروض فيمن أمكنه لامطلقا ( قوله وإلا فعمرة ) هذا يشكل بنظيره فى صوم يوم الشك ححيث 


لايحرئه عن رمضان إذا نوى ليلة الثلاثين فى شعبان صومه عن رمضان إن كان منه وإلا فنفل فبان من رمضان 
ولعل الفرق صلاحية الوقت لكل من الحج والعمرة » ولا يرد أن الصوم صالح لوقوعه عن رمضان إذا تبين أنه 
منه لعدم جز مه بالنية » ولأن الإحرام أشد تعلقا بالزمان ( قوله ولو أخطأ الوقت ) أى وقت دخول وقت الحج 
( قوله عن عمرة الإسلام ) أى فيجب عليه الإتبان بأعمالما ( قوله وتحلل ) يتأمل وجه التحلل وأنه لاينعقد 


حاشية الشيخ هيا ( قوله ومرادهم أن هذا وقته الخ ) انظر مامراد الشارح بسياق هذا عقب كلام الرافعى هل مراده 


تعقبه به أو عهرد إثبات المنافاة بينهما أو الإشارة إلى أنهما متغايران » وحينثذ فا وجه المغايرة وما فى -حاشية الشيخ 
لايشى فلنبحرر » وسيأتى فى الباب الآنى مايدل على اختياره لكلام الرويانى ( قوله وأيضا فالغلط هنا الخ ) قد 
يقال هذا فرق بالحكم إذ حاصله عدم الإجزاء هنا مطلقا بخلافه فى خخطل الوقوف وهو الحكم المدعى الذى هو محل 


. النزاغ » والفرق إنما يكون بشىء يرجع إلى المعنى كنا هو ظاهر فتأمل ( قوله فهو كالوقوف ف الثامن ) هذا 


التشبيه كالذى بعده يقتضى بطلان الإحرام من أصله » وهو خلاف المدعى من انعقاده عمرة 
: +" سا نباية اممتاج 1-7 


عا © 2 ب 


لأن العمرة لاندنخل على العمرة كما ذكره القاضى أبو الطيب . ولو أحرم قبل أشبر المج ثم شك هل أحرم بمخج أو 
عمرة فهو عمرة » أو أحرم بحج ثم شلك ه ل كان إحرامه فى أشوره م قبلها قال الصيمرى : كان حجا لأنه تيقن إحرامه 
الآن وشك ف تقدمه . قاله فى المجموع ؛ والميقات الزمانى للعمزة جميع السنة كما قال ( وجميع السنة وقت لإحرام 
العمرة ) وجميع أفعالها حبر الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم اعتمر ثلاث مرات متفرقات فى ذى القعدة : أى 
فى ثلاثة أعوام » وأنه اعتمر عمرة فى رجب كما رواه ابن عمر وإن أنكرته عليه عائشة » وأنه قال: « عمرة فى رمضان 
تعدل حجة » وف رواية لهما و حجة معى » وروى أنه اعتمر فى رمضان وفى شوال فدلت السنة على عدم التأقيت » 
وقد يمتنع الإحرام بها فى أوقات كا لوكان محرما بعمرة وقد مر أوكان محرما بحج إذ العمرة لاتدخل عليه أو أحرم 
بها قبل نفره لاشتغاله بالرى والمبيت فهو عاجز عن الاشتغال بعملها » ولأن بقاء أثر الإحرامكبقائه » ويوخذ منه 
عدم الفرق بين من وجب عليه الى والمبيت ومن سقطا عنه : أى ولم ينفر فتعبير كثير بمنى إنما هو باعثبار الأصل 
والغالب » وأنه يمتنع حجتان فى عام واحد وهو ما فى الآم وجزم به الأصراب وحكى فيه الإجماع » وتصوير 
الزركشيئن وقوعهما فى عام واحد مردود » أما [حرامه بها بعد نفره الأول والثانى فصحيح مطلقا كنافى المجموع » 
وإن ببى وقت الرى ف الأول لأنه به خخرج من الج وصار كنا لو مضى وقت الرى ٠»‏ ولا يكره تكريرها بل يسن 
الإكثار منها لأنه صل الله عليه وسلم اعتمر ؤعام مرتين وكذلك عائشة وابن عمر » ويتأكد فى رمضان وفى أشهر 
الحج وهى ف يومعرفة والغيد وأيامالتشريق ليست كفضلها ىغيرها لأن الأفضل فعل الحمجفيها وشغل الزمن بالاعهار 
أفضل من صرف قدره فق الطواف على الأصح . ثم شرع ف المكان فقال ( والميقات المكانى للحج ) ولو يقران 
( ففحق من بمكة ) وإن لم يكن من أهلها ( نفس مكة ) للخبر الآنى ( وقي لكل الحرم ) لأن مكة وسائر اللحرم 
فى الحرمة سواء » فلو أحرم بعد مفارقة بنيان مكة ولم يرجع إليها إلا بعد الوقوف أساء على الأول ولزمه دم دون 
الثانى . نعم بحث المحب الطبرى وغيره أنه لو أحرم من محاذاتها فلا إساءة ولا دم كما لى أحرم من محاذاة سائر 
المواقيت وهو الأوجه ؛ وإن نظر فيه . وف المجموع عن القاضى أى الطيب واعتمده البلقينى أن محل الإساءة 
فيا ذكر إذا لم يصل إلي ميقات » فإن عاد إليها قبل الوقوف ولم يصل فى شر وجه مسبافة القصر فإنه يسقط الدم » 
لاف مالو وصل إليها فلا يسقط إلا بوصولهلميقات الآفاق صرّح به البغوى » وسيعلم مما يأنى أن من مسكنه بعد 


(قوله ويكخذ منه ) أى من العلة الثانية وهى قوله ولأن بقاء أثر الإحرام الخ(قوله بمنى) أى حيث قالوا ولو أحرم 
بها بمنى ( قوله وتصوير الزركشى الخ) أى بأن يأنى مكةنصف الليلةويطوف ويسعى بعد الوقوف ثم يرجع إلى 
منى الحصول التحللين بما فعله » ووجه رده بقاء أثر الإحرام المانع من حجه الحجة الثانية من المبيت بمى ورى 
أيام التشريق ( قوله ليست كفضلها فى غيرها ) أى بل فضلها فيها دونه فى غيرها “كا يفيده قوله لأن الأفضل الخ 
( قوله وشغل الزمن بالاعتمار أفضل ) أى لأنها لاتقع من المكالف لحر إلا فرضا وهو أفضل من التطوع اه حج 
( قوله ولا دم ) خخلافا لحج حيقال : عليه دم 


( قوله أى فىثلاثةأعوام) تفسير لقوله متفرقات ( قوله وأنه يمتنع حجتان ) معطوف على عدم الفرق (قوله ويتأكد 
فرمضان و فأشهر الحج ) قد يقال : إنه يركذ مما يأنىمن أفضليته الإفراد على المتع أن محل التأكد ىأشبر الحج 
فيمن لم يردالحج فحامه فليراجع ( قوله فإن عادإليهاقبل الوقوف الخ) هذا مفهوم قوله فها مرفلو أحرم بعد مفارقة 
بنيان مكة ولم يرجع إليها الخ فلا تعلق له بما قبله كنا قد يتوهم ( قوله عملاف مالو ول إليها ) أى إلى مسافة الفصر 
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الميقات ولو فى الحرم يكون محله ميقاته ؛ والأفضل للمكى أن يصلى بالمسجد سنة الإحرام ثم يأفى إلى باب داره 
ويحرم منه لأن الإحرام غير مستحب عقب الصلاة بل عند الحروج إلى عرفاتم يأنىالمسجد لطواف الوداع » 
فاندقع استشكال الصلاة ف المسجد بالإحرام من باب داره ولا يسن أن يحرم من الطرف الأبعد من مكة ليقطع 
الباق محرما » لاف من ميقاته قريته أو حلته لأن ذاك يقصد مكانا أشرف مماهو به وهذا بعكدسه ( وأما غيره ) 
وهو من لم يكن بمكة عند إرادته الحج فيقاته مختلف بحسب النواحى ( فيقات المتوجه من المدينة ذو الخليفة ) 
وهو المعروف الآن بأبيار على" وهو على نحو ثلاثة أميال من المدينة » وتصحبح المجموع وغيره أنها على ستة أميال 
لعله ياعتبار أقصى عمران المدينة وحدائقها من جهة تبوك أو خيبر » والرافعى أنها على ميل لعله باعتبار شمرانها الذى 
كان منجهة الحليفة وهى أبعد المواقيت من مكة ( و ) المتوجه ( من الشام ) بالهمز والقصر ؛ ويجوز ترك الهمز 
والمد" مع فتح الشين ضعيف وأوله نابلس وآخره العريش . قاله ابن حبان . وقال غيره : حده طولا من العريش 
إلى الفرات وعرضا من جبل طى من تحو القبلة إلى بحرالروم وما سامت ذلك من البلاد » وهو مذكر على المشهور 
( و ) من ( مصر) وهى لمدينة المعروفة تذكر وتوانث وحدّها طولا من برقة الى فى جنوب البحر الروى إلى أيلة 
ومسافة ذلك قريب من أربعين يوما وعرضه من مدينة أسوان وما سامتها من الصعيد الأعلى إلى رشيد وما حاذاها 
من مساقط النيل فى بحر الروم ومسافة ذلك قريب من ثلاثين يوما » سمبيت باسم من سكنها أولا وهو مصر بن 
بيصر بن نوح ( و ) من ( المغرب الححفة ) قرية كبيرة بين مكة والمدينة وقد تحربت » ميت بذلك لأن السيل 
أجحفها وهى علىست مراحلمن مكة » وقول المجموع على ثلاث لعله بسير البغال النفيسة ( ومن تهامةالهن ) بكسر 
التاء اسم لكل مانزل عن نجد من بلاد الحجاز والهن إقلم معروف ( يلملم ) ويقال له أللم وهو أصله قلبت الحمزة 
ياء ويرمرم براعين وهى على مرحلتين من مكة ( و ) من( نجد انين و ) نجد ( الحجاز قرن ) بسكون الراء ويقال له 
قرن المنازل وقرن الثعالب وهو جبل على مرحلتين من مكة » وغلط الحوهرى ف أن راءه محركة وأن إليه يفسب 
أويس القرنى إذ هو منسوب إلى قرن قبيلة من مرادكما فى مسام ؛ ونجد فى الأصل المكان المرتفع » ويسمى المنخفض 
غورا » وحيث أطلق نجد فالمراد نجد الحجاز ( ومن المشرق ) العراق وغيره ( ذات عرق ) وهى قرية على مرحلتين 
من مكة وقد خربت » وفوقها واد يقال له العقيق » والأولى لموئلاء الإحرام منه للاحتياط » ولما حبينه الترمذدى 
« أنه صلى الله عليه وسام وقدّت لأهل المشرق العقيق » لكن رده ف امجموع ففيه ضعف . والأصل ف المواقيت خبر 
الصحيحين :أنه صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة » ولأهل الشام االححفة » ولأهل نجد قرن المنازل 
(قوله ثم يأى المسجد ) أى ندبا ولو مكيا ( قوله قريته أو حلته ) أى فإنه يحرم من الطرف الأبعد ( قوله 
ذو الحليفة ) قال حج : تصغير حلفة بفتح أوليه واحدة.الحلفاء نبات معروف اه . وقال فى اختار : 
كقصبة وطرفة . وقال الأصمعى : حلفة بكسر اللام اه (قوله من مدينة أسوان ) قال فى لب الآلباب 
بفتح أوله والواو وسكون السين بلد بصعيد مصر . قلت : الصحيح ضم أوله ( قوله والآولى لهرئلاء) 


(قوله بالإحرام من باب داره) متعلق باستشكال( قوله والمد مع فتح الثيين) أى ومع الهم كبا هموظاهر(قوله وحدها 
طولا ) أى حد إقليمها وما ينسب إليها ( قوله ابن بيصر بن نوح ) عبارة الدميزى »؛ ابن بيصر بن سام بن توح 
فلعل قوله ابن سام سقط من الشرح من النساخ ( قوله لكل مانزل عن نجد من بلاد الحجاز ) كذا فى النسخ » 


ا 55 
ولأهل الين يلملم وقال : هن” لفن ولمن أنى علبين من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة » ومن كان دون ذلك 
فن حيث أنشأ حي أهل مكة من مكة » زاد الشافعى ؛ ولأهل المغرب الححفة » وهو وإِن كان مرسلا لكن قام 
الإجماع على ما اقتضاه » وصصحه ابن السكن » وتوقيت عمر رضى الله عنه ذات عرق لأهل العراق اجتهاد منه 
وافق النص ٠‏ وقول البارزى إحرام الحاج المصرى من رابغ المحاذية للجحفة مشكل » وكان ينبغى إحرامهم من 
بدر لأنهم يعبرون عليه وهو ميقات لأهله »كا أن الشائى يحرم من الحليفة ولا يصبر للجحفة مردود تالفته النص 
ولآن أهل الشام مرون على ميقات منصوص غليه بخلاف أهل مصر » ولا أثر للمحاذاة مع تعيين ميقات هم على 
أن بدرا ليس ميقاتا لأهله بل ميقامهم الححفة كنا يأتى » والعبرة فى هذه المواقيت بالبقعة لا بما بنى ولو قريبا منها 
بنققضها وإن »ى باسمها * ويستئنى من إطلاق المصنف الأجير فإن عليه أن يحرم من ميقات المنوب عنه » فإن مر 
بغير ذلك الميقات أحرم من موضع بإزائه إذا كان أبعد من ذلك الميقات من مكة » حكاه فى الكفاية عن الفورانى 
وأقرّه » وقت أقتالنبى: صلى الله عليه ملم المواقيت عام حجه ( والأفضل أن يحرم من أول الميقات ) وهو طرفه 
الأبعد عن مكة لا من وسطه ولا آخخره ليقطع الباق محرما . قال السبكى : إلا ذا الحليفة فيفيغى أن يكون [حرامه من 
المسجد الذى أحرم منه النبى صل الله عليه وسلم أفضل . قال الأذرعى : وهذا حق إن عام أن ذلك المسجد هو 
الموجودآ ثاره اليوم والظاهر أنه هو ( ويحوز من آخره ) لوقوع الاسم عليه ( ومن سلك طريقا لايتهى إلى ميقات ) 
ما ذكر ( فإن جاذئ) بذال معجمة أى سامت ( ميقاتا ) منها بمنة أو بسرة سواء أكان ف البر أم فى البحر لامن 
ظهره أو وجهه لأن الأول وراءه والثانى أمامه ( أنحرم من محاذاته ) لما صح أن عمر رضى الله عنه حد" لأهل العراق 
ذات عرقلا قالوا له إن قرنا ‏ الموؤقت لأهل نجد ‏ جور : أىمائل عنطريقنا وإن أردناه شقعلينا ولم ينكره عليه 
أحد » فإن أشكل عل الميقات أو موضع محاذاته تحرى إن لم يجد من يخبره عن علم ولا يقلد غيره فى إلتحرى إلا 
أن يعجز عنه كالأعى . ويسن له أن يستظهر سحى يتيقن أنه حاذاه أو أنه فوقه . نعم بحث الأذرعى أنه إن تحير 
في اجنهاده لزمه الاستظهار إن حاف فوت الحج أوكان قد تضيق عليه ( أو ) اذى ( ميقاتين ) على الترتيب أحرم 
من الأول أو معا أحرم من أقر بهم إليه وإنكان الآخر أبعد إلى مكة إذ لوكان أمامه ميقات فإنه ميقاته وإن حاذى 
منيقانا أبعد فكذا ماهو بقربه فإن استويأ فى القرب إليه ( فالأصح أنه يحرم من محاذاة أبعدهما من مكة ) وإن حاذى 


أى أهل المشرق ( قوله وقال هن" لمن" ) أى لأهلهن ون الخ ( قوله لأنهم يعبرون) أى يمرون ( قوله أن 
يحرم من ميقات المنوب عنه ) أى أو ماقيد به من أبعدكا يعلم م نكتاب الوصية اه شرح منهج . أقول : فر 
جاوزه بغير إحرام فهل يلزمه دم أم لا ؟ فيه نظر والأقرب أنه إن أحرم من مثله فلا دم عليه وإلا فعليه دم » وف 
حج مايوافقه . أما لو عين له مكان ليس ميقاتا لأحدكأن قبل له أحرم من مصر فهل يلزمه دم بمجاوزته أم لا؟ 
فيه نظر » والظاهر عدم اللزوم لكن يحط قسط من المسمى باعتبار أجرة المثل. » فإ ن كانت أجرة مثل المدة بهامها 
من مصر مثلا عشرة ومن الموضع الذدى أحرم منه تسعة حط من المسمى عشرة ( قوله عام حجه ) وكان فق السنة 
العاشرة كنا تقدم (قوله جور ) أى مائل عبارة شرح الروض بالراء» وفى الصحاح اللحور الميل 

وصواي كنا فى الدميرى : لكل مانزل عن نحد إلى بلاد الحجاز ( قوله اجتهاد منه وافق النص ) مراده به الجمع بين 
ماوقع للأصعاب من اللدلاف فى أن. ذلك بالنص أو ياجتهاد عمر رضى الله عنه كنا حكاه الأذرعى فكأنه.يقول : 
لاخعلاف بين الأصعاب ف المعنى . لكن استدلاله فيا يأتّى لقول المصنف : فإن جاذى ميقاتا أحرم من محاذاته 
بقوله لما صح أن عمر رضى الله عنه حد” لأهل العراق ذات غرق الخ » صريح فى أنه ليس إلا باجتهاد عمر » 


ا 

الأقرب إليها أوّلا كأ ن كان الأبعد منحرفا أو وعرا » فلو جاوزهما مريدا للنسك ولم يعرف موضع امحاذاة م رجع 
إلى الأبعد أو إلى مفل مسافته سقط الدم أو إلى الآخرلم يبقط فإن استويا فى القرب إليها وإليه أحرم من محاذانهما 
إنلم يحاذ أحدهما قبل الآخر وإلا فن محاذاة الأو ل ولا ينتظر محاذاة الآخر كما آنه ليس للمار على ذى العليفة 
أن يوكنخر إحرامه إلى الححفة » ومقابل الأصح فى كلام المصنف أنه يتخير فإن شاء أحرم من الموضع المحاذى 
لأبعدهما وإن شاء لأقربهما ( وإن ل يحاذ) ميقاتا من سبتي كاب لحا منالبحر من جهةسواكن فإنهقد لامحاذى ميقاتاء 
فقول ابن يونس ومن تبعه : المراد بعدم الحاذاة فى علمه دون نفس الأمر فإن المواقيت تعر جهات مكة فلابد 
أن يحاذى أحدها مردود ( أحرم على مرحلتين من مكة ) إذ ليس شبىء من المواقيت أقل مسافة من هذا المقدار 
( ومن مسكنه بين-مكة وا ميقات فيقاته ) للنسلك( مسكنه ) من قرية أو حلة لما مر ى احبر ه وم نكان دون ذلك 
فن حيث أنشأ » هذا إن لم يكن بينه وبين مكة ميقات آخر » وإلاكأهل بددر والصفراء فإنهم بعد الخليفة وقبل 
الححفة فيقاتبم الثانى وهو الححفة ( ومن بلغ ) يععى جاوز ( ميقائا ) من المواقيت المنصوص عليها أو موضعا 
جعلناه ميقاتا وإن لم يكن ميقاتا أصليا ( غير مريد نسكا ثم أراده فيقاته موضعه ) ولا يكلف الغود إلى الميقات الخبر 
امار ومن بلغه ) أى وصل ( مريدا ) نسكا (ل جز عجاوزته ) إلى جهة الحرم ( بغير إحرام) إجماعا ويجوز إلى 
جهة الينة أو اليسرة ويحرم من مثل ميقات بلده أو أبعد كما ذكره الماوردى ( فإن ) خالف و( فعل ) مامنع منه 
بأن جاوزه إلى جهة الهرم ( ازمه العود ليحرم منه ) لآن الإحرام منهكان واجبا عليه فتركه وقد أمكنه تلباركه 
فيأقى نبه » وقوله منه مثال فلو عاد إلى مثل مسافته من ميقات آخر جاز . قاله الماوردى وغيره » وييده نجويزهم 
فى قضاء المفسد ترك الميقات الذى أحرم منه فى الأداء مع وجوب ذلك عليه والإحرام من مثل مسافته من موضع 
آتخر » ولا يحب تأخير الإحرام إلى العود لأنا إذا قلنا بالأصح أن العود بعد الإحرام يسقط الدم كان له الإحرام ثم 
بعود إلى الميقات ممرما لأن المقصود قطع المسافة مجرما كالمكى ولو أراد الاعّار فإنه يحوز له الإحرام من مكة ثم 
يخرج إلى الحل على الصحيح . نعى يتجه الاكتفاء بقدر ذلك وإنلم يكن ماعاد إليه ميقاتا » وما أوهم هكلام المصنف 
من عدم وجوب العود إذا أحرم لحعله العلة فى عوده إنشاء الإحرام وقد زال ذلك غير مراد بل يجب عليه العود 
ولوبعد الإحرام ؛ ولا فرق ف المجاوزة بين العمد والسبو والعلم والجهل إذ المأمورات لايفترق فيها الحال بين 
العمد وغيره كنية الصلاة لكن لا إنْم على احاهل والناسى » ولا يقدح فيا ذكر فى الساهى أنه بسهوه عن الإحرام 
يستحيل كونه فى تلك الحالة مريدا للنسك إذ يمكن تصويره من أنشأ سفره من حله قاصدا له رقصده مستمر فسبا 
(قوله أو إلى الآخر لم يسقط) أى الذى هوالأقرب(قوله من مكة)أى وتحصل معرفة ذلك بأ نكانعنده من يعرف 
تلك المسافة أوبأن يجتبد فيها ( قوله للنسك ) أشان به إلى تصحيح إضافة الميقات لضميره وهوأن الإضافة تكون 
لأدنى ملابسة ( قوله من ميقات آخر ) سيأى فى قوله نعم ينجه الاكتفاء بقدر ذلك الخ فها هنا مجرد تصوير 

وإلالم يتم به الدليل لما ذكر كا لا بخنى ( قوله فلو جاوزهما مريدا للنسلك الخ ) هذا هو ثمرةكونه يحرم من أبعدهما 
من مكة » وإلا فالصورة أن انحل الذى يحرم منه فيه محاذاة الميقاتين معا فلا وجه لنسبة الإحرام لأحدها دون 
الآخر » وعبارة الروض : فإن قيل فإذا استويا فى القرب فكلاهما ميقاته » قلنا : لا بل ميقاته الأبعد إلى مكة ) 
وتظهر فائدته فها لو جاوزهما مريدا للنسك ولم يعرف موضع احاذاة الخ 


ا لات 

عنه حين المجاوزة »ثم استثنى من لزوم العود قوله ( إلا إذا ضاق الوقت ) عن العود إلى الميقات ( أوكان الطريق, 
عنوفا ) أوكان معذورا بمرض شاق أو خاف انقطاعا عن رفقته فلا يلزمه العود حيلئذ بل يريق دما » والأوجهكما 
قاله الأذرعى تحريم عوده لو عام أنه لو عاد لفات الحج ولوكان ماشيا و يتضرر بالمثشى فهل يلزمه العود أو لا ؟ 
قضية كلامهم لزومه » ونظر فيه الأسنوى وقال : المنجه أنه إن كان على دون مسافة القصر لزمه وإلا فلا كما 
قلنا فى الحج ماشيا اه . قال ابن العماد : بل المتجه لزوم العود مطلقا لأنه قضاء لما تعدى فيه فأشبه وجوب قضاء 
الحج الفاسد وإن بعدت المسافة اه . وهو ظاهر إن كان قد تعدى بمجاوزة الميقات أخذا من تعايله وإلا فالمنجه 
ماقاله الأسنوى ( فإن لم يعد ) لعذر أو غيره ( لزمه ) بتركه الإحرام من الميقات ( دم ) لقول ابن عباس : من نسى 
من نسكه شيئًا أو تركه فليهرق دما . رواه مالك وغيره بإسناد صميح ٠‏ وممل لزومه إن أحرم بعمرة مطلقا أو بحج 
فى تلك السنة فإنلم يحرم أصلا فلا إذ لزومه لنتقصان النسسك لابد منه » وكذا إن أحرم بحج فيسنة أخخرى إذ إحرام 
سنة لايصلح لإحرام غيرها » واقتضى كلام المصنف مساواة الكافر للمسام فيا لو جاوزه مريدا للنساث ثم أسلم وأحرم 
دونه وهوكذلك » ويستثنى من كلامه مالو مر صبى أو عبد با ميقات غير مهرم مريدا للنساك ثم بلغ أو عتق قبل 
الوقوف فلا دم عليه على الصحيح . أفاده البدر بن شهية فى العبد وابن قاسم فيهما فى شرحيهما الكتاب ( وإن أحرم ) 
من جاوز اميقات غير محرم ( ثم عاد ) له ( فالأصح أنه إن عاد ) إليه ( قبل تلبسه بنسلك سقط الدم ) عنه : أىلم 
يحب لقطعه المسافة من الميققات محرما وفعله جميع المناساث بعده فكا نكما لو أحرم منه سواء أدخل مكة أم لا ( وإلا ) 
يأن عاد بعد تلبسه بنساك ولو طواف قدوم ( فلا) يسقط الدم عنه لتأدى النسك بإحرام ناقص وحيث لم يحب بعوده 
لم تكن مجاوزته ممرمة كنا جزم به امحاملى والرويانى . نعم يشرط أن تكون المجاوزة بنية العود كما قاله امحامل : 
ومقابل الأصح إطلاق الغزالى وطائفة وجهين فى سقوط الدم وجه عدمه تأكد الإساءة بإنشاء الإحرام من غير 
موضعه (والأفضل) لمن فوق الميقات (أن يحرم من دويرة أهلهعلأنه أكثر عملا إلا نحو حائض فالأفضل هاالإحرام 


( قو له أوكان الطريقعذوفا ) أى بأن خخاف فيهعلى نفسه أو ماله ودخل ف المال مالوكان القدرالذى يخاف عليه ى 
رنجوعه بقدرقيمةالدم الذى يلزمه حيث لم يعد أو دونماء وقياسما فى التيمم من أنه لو خحاف على مال يساوى تمن ماء 
الطهارة لابعتبر أنه هنا كذلك فيجبالعود وإن خخافء وقد يفرق بأن ماهنا إسقاط لما ارتكبه وما ف التيمم طريق 
للطهارة التى هى شرط لصحة الصلاة وهى أضيق ما'هنا فلا يجب العود ولا إنم بعدمه ( قوله بمرض شاق ) أى 
لايحتمل عادة وإن ل يبح التيمم ( قوله المنجه زوم العود مطلقًا ) أى سواء كان دون مسافة القصر أو فوقها (قوله 
بعمرة مطلةًا) أى وإنكان ف غير سنته(قوله فلا دم عليه الخ) لأنكلا منهماعندا مجاوزة غير أهل للإرادة لأنهمحجور 
عليه اه حج :أىالقن" وبأنىمثله فى الصبى.قال حج : أى وتاوزة الولى بموليهمريد النسلك به فيها الدم على التفصيل 
المذكور ( قوله إلا نحو حائض ) كابحنب أى لكراهة الإحرام مع الحيض ونحوه كما يأى ف فصل انحرم ينوى 
ويلى من قوله ويكره تركه : أى الغسل وإحرامه جنبا ( قوله فالأفضل لها الإحرام ) هو ظاهر إن غلب على ظمما 


( قوله وه وكذلك ) أى كما مر (قولهويستئنى من كلامه مالو مر صبى أو عبد بالميقات غير محرم الخ) اعلم أن 
ماذكره هنا غن ابن شهبة وقاسم ف الصبى والعيد يخالف ماذكره فيهما فى الباب المتقدم عن النص من لزوم الدم 
لهما حيتفذ » 'لكن يوخذ مما ألحقه هناك فى بعض النسخ كما قدمنا التنبيه عليه أن محلماهنا إذا خرجا بغير إذن الولى” 
والسيد وما هناك فيا إذا خر جا بإذنهما وإذكان الشارح وضعه هناك فى غيرحله كما تقدم التنبره عليه 


5 
من الميفات ( وفى قول) الأفضل أن يحرم ( من المبقات ) تأسيا به صلى الله عليه وسلم ( قلت : الميقات ) 
أى الإحرام منه إنلم يلتزم بالنذر الإحرام مما قبله ( أظهر وهو الموافق للأحاديث الصحيحة » والله أعلم ) لما صح 
أنه صلى الله عليه وسلم أحرم بحجته وبعمرة الحديبية من الحليفة » و نما جاز قبل الميقات المكانى دون الزمانى لما 
يأنى من أن تعلق العبادة بالوقت أشد منه بالمكان » ولأن المكانى يختلف باخختلاف البلاد حلاف الزمانى والأفضل 
للمكى الإحرام منها وأن لايحرم من خخارجها فى جهة الهن » وينبغى أن لايكون إحرام المصريين من رابغ مفضولا 
وإنكانت قبل الميقات لأنه لعذر » وهو إبهام االححفة على أكثر هم وعدم وجود ماء فيها وخشية من قصدها على 
ماله ونحوه ( وميقات العمرة ) المكانى ( لمن هو خارج الحرم ميقات الحج ) للخبر المار من أراد الحج والعمرة 
( ومن) هو بالحرم ) مكيا أوغيره ( يلزمه الحروج إلى أدنى الحل ولو بخطوة ) أى بقليل من أىّ جانب شاء للجمع 
فبها بين الحل” والحرم لما صح من أمره صلى الله عليه وسلمعائشة بالحروج إليه للإحرامبالعمرة مع ضيق الوقت 
برحيل الهاج ( فإن لم يخرج ) إلى أدنى الحل ( وأتى بأفعال العمرة ) بعد إحرامه بها فى الحرم انعقدت عيرته جزما 
و ( أجزأته ) هذه العمرة عن عمرته ( فى الأظهر ) لانعقاد إحرامه وإتيانه بعده بالواجبات ( و ) لكن ( عليه دم ) 
لتركه الإحرام من الميققات .. والثانى لانجزئه لأن العمرة أحد النسكين فيشترط فيها الجمع بين الحل” والحرم كالحج 
فإنه لابد فيه من الحل” وهو عرفة ( فلو خرج ) على الأول ( إلى ) أدنى ( الحل بعد إحرامه ) وقبل طوافه وسعيه 
( سقط الدم ) أىلم يحب ( على المذهب ) "كا لوجاوز الميقات ثم عاد إليه محرماء والطريق الثانى القطع بالسقوط » 
والفرق أن ذاك قد انبى إلى الميقات على قصد النسك ثم جاوزه فكان مسيئا حقيقة وهذا المعنى غير موجود ههنا 
فكان شبها بمن أحرم قبل الميقات ( وأفضل بقاع الحل ) للإحرام بالعمرة ( المعرانة ) للاتباع رواه الشيخان » وهى 
بإسكان العين وتخفيف الراء أفصح من كسر العين وتثقيل الراء وإن كان عليه أكثر المحدئين » وهئ فى ظريق 
الطائف على ستة فراسخ من مك ويحكى أنه أحرم منها ثلاثماثة نبى' صلى الله وسلم عليهم ( ثم التنعيم ) لأمره صلى 
الله عليه وسلم بالاعمار منه » وقدامه على الحعرانة لضيق الوقت أو لبيان الحواز من أدنى الحل وهو عند المساجد 
المعروفة بمساجد عائشة بينه وبين مكة فرسخ فهو أقرب أطرافة الحل إلى مكة . سمى بذلك لأن على يمينه جبلا 
يقال له نعم وعلى يساره جبلا يقال له ناعم والوادى نعمان ( ثم الحديبية ) بتخفيف الياء فى :الأفصح» وهى اسم 


انقطاع دمها قبل مجاوزتها الميقات بزمن يمكها فيه الاغتسال والإحرام من الميقات »؛ وإلا فينبغى على هذا أنه 
لايستحب لها التأخير إذ لا فائدة فيه فإنه يحب عليها أن تحرم من الميقات مع الحيض ( قوله الإحرام بما قبله ) أى 
أما إذا التزم ذلك وجب عليه الإحرام مما التزمه » ولا.يقال : إن هذا مفضول بالفسبة للميقات فكيف انعقد . لأنا 
تقول : المانع من الانعقاد هو المكروه لا ماكان غيره أفضل منه ( قوله والأفضل للمكى الإحرام ) هذا علم من 
تقول المصنف السابق والميقات المكانى للحج فى ححق من بمكة نفس مكة ( قوله سقط الدم على المذهب ) قضيته 
وإن لم ينو الحروج إلى الحل حالة الإحرام وعليه فيمكن الفرق بين هذا وما سبق من اشتراط ذلك أنه هنا بنفس 
الإحرام لم تتحقق الإساءة حى يحناج لمسقط للإثم بها وفها سبق يقال عجاوزته للميقات بلا إحرام ممنوعة فاحتاج لنية 
العود نهنع من ترتب الإثمعليها : ثم رأيت يسم على منهج قوله فلا دم : أ وأما الإممفالوجه أنه إذا أحرم بها قبلى 


(قوله من أراد الحج والعمرة ) بدل من لفظ الغير 
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لبعر بين طريق جدة وطريق المديثة بين جبلين على ثلاثة فراسخ من مكة على ماقيل لأنه صلى الله عليه وصلم 
بالاعمار منها فصده الكفار فقدم فعله ثم أمره ثم همه » وإن زادت مسافة المنضول على الفاضل ؛ والتعبير باهم 
المذكور قاله الغزالى » وصوّب ف المجموع أنه أحرم من "ذى:الخليقة نما مم بالدخرل إلى مكة من الحديبية : 
ويجاب بإمكان الجمع بينبما بأنه هم أولا بالاعمار منها ثم بعد إحرامه هي" بالدخول منهاء ويندب لمن لم يحرم من 
أحد الثلاثة أن يحعل بينه وبين الخرم بطن واد ثم يحرم .. ويسن الخروج عقب الإحرام من أئ محل كان من غير 
مكث عليه . 


باب الإحرام 


هو نية الدخول فى النسك بالإجماع » وهو كا يطلق شرعا على هذه النية يطلق أيضا على الدخول فحج أو 
عمرة أو فيهما أو فيا يصلح لما أو لأحدهما وهو المطلق والأول هو المراد بقولم : الإحرام ركن » والمراد هنا الاق 
وهو المعى بقولم ينعقد الإحرام بالنية » ولا يحبوالتعرض هنا للفرض اتفاقا . سعى بذلك إما لاقتضائه دخول الحرم 
أعيذا من قوم أحرم إذا دخل الحرم كأنجد إذا دخل نجدا أو لاقتضائه تحريم الأنواع الآنية ( ينعقد ) الإحرام 
( معينا بأن يبوى حجا أو عمرة أ وكايهما ) لما صح أندصل الله عليه وسلم قال ««من أراد منكم أن بل" بحج وعمرة 
فليفعل » ومن أراد أن يمل" حج فليفعل » ومن أراد أن يبل" بعمرة فليفعل :» ولو نوى حجتين أو نصف حجة 
انعقد حجة أوعمرتين أونصف عمرة انعقد عمرة قياسا على الطلاق فى مسئلى النصف وإلغاء للإضافة إلى ثثتين 
فى مسئلتى المجتين والعمرتين لتعذر الممع بينهما بإحرام واحد فصح فى واحدة كنا لو تبمم لفرضين لايستبيح 
إلا واحدا كنا مر » وفازق عدم الانعقاد فى نظيرهما من الصلاة بأن الإحرام بالحج يحافظ عليه ما أمكن , ولهذا 
لو أحرم بالحج فى غير أشهره انعقد عمرةكما مر ( و ) ينعقد أيضا ( مطلقا) وذلك ( بأن لايزيد على نفس الإحرام ) 
بأن ينوى الدخول ف النسك الصالح للأنواع الثلاثة أو يقتصر على قوله أحرمت . روى الشافعى رضى الله عنه 
أنه صلى الله عليه وسلم خرج هو وأصعابه مهلين يننظرون القضاء : أى نزول الوحى ٠»‏ فأمر من لاهدى معه أن 


الحررج عازما على الحروج بعد الإحرام فلا ثم وإلا أثم ‏ وظنى أن النق ل كذلك فليراجع ( قوله بين طريق حداة ) 
أى بالحاء المهملة حج ( قوله فقدم فعله ) أى المشار إليه بقوله للاتباع » وظاهره أن جميع إحراماته بالعمرة كان من 
الحعرانة فليراجع ( قوله بطن واد) أى أي وادكان . 
( ياب الإحرام ) 

( قولههو نية الدخول الخ ) أى شرعا كما يأنى( قوله والأوّل ) أى نية الدخول ٠‏ والثانى هو الدخول ف النساث 
( قوله ولا يحب التعرض هنا الخ ) أى يلاف الصلاة » ولعل الفرق أن الحج لايقع من البالغ الحر إلا فرضا مخلافوا 
( قوله فى نظيرهما من الصلاة ) أى وذلك فيا لو نوى صلاتين أو نصف صلاة فإنها لا تنعقد ( قوله مهلين ) أي 
حرمين ( قوله فأمر من لاهدى معه الخ ) هذا يقتضى أنهم أحرموا مطلقين » لكن سيأق له فى أركان الحج أنه صلى 
الله عليه وسلم أمر من لاهدى معه وإن كان محرما بالحج أن يجعل حجه عمرة » وذكر أن ذلك من خصائص 


( باب الإحرام ) 
( قوله بأن الإحرام بالحج يحافظ عليه ما أمكن ) الأولى حذف لفظ الحج 
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يجعل إنحرامه غمرة ومن معه هدى أن يجعله حجا » ومناسبة ذلك ظاهرة » وهو أن الحج أ كل النسكين » ومن ساق 
الهدى تقربا أكل حالا ممن لم يسقه فناسب أن يكون لهأ كل النسكين » . وأما كون ظاهر احبر أن الإهداء يمنع 
الاعّاز فغير مراد إجماعا » ويفارق الصلاة حيث لم يجز أن يحرم بها مطلتا بأن التعيين ليس شرطا فى انعقاد الذسمك » 
وهذا لو أحزم بنسك نفل وعليه نسلك فرض انصرفة إلى الفرض » ولو قيد الإحرام بزم نكيوم أو أكثر انعقد مطلقا 
كالطلاق : وهذا هو المعتمد وإن بحث ف المجموع فى هذا وفى مسئلى النصف عدم الانعقاد لأنه من بإب العبادات 
والنية الحازمة شرط فيها بمخلاف الطلاق فإنه مبنى على الغلبة والسراية ويقبل الأخطار ويدخله التعليق ( والتعيين 
أفضل ) من الإطلاق ليعرف مايدخل عليه . قالوا : ولأنه أقرب إلى الإخلاص ١‏ وف قول الإطلاق) أفضلى 
هن التعيين لأنه ر جما حصل عارض من مرض أوغيره فلا يتمكن هن صرفه إلا مالا يخاف فوته ( فإ نأحرم)إحراما 
( مطلقا فى أشهر احج صرفه بالنية ) لا باللفظ فقط ( إل ماشاء من النسكين أو إليهما ) معا إنكان الوقت صا حا لهما 
ثم اشتغل ) بعد الصرف ( بالأعمال ) فلا يجحزئ العمل قبله كا يشعر به تعبيره بم » لكن لو طاف ثم صرفه الحج 
وقع طوافه عن القدوم وإنكان من سئن الحج » ولو سعى بعده فالأوجه عدم الإجزاء لأنه ركن فيحتاط له وإن 
وقع تبعا » فإن لم يصلح بأن فات وقت الحج فالأوجه صرفه إلى العمرة كنا قاله الرويانى » وذكر الزركشى أنه 
الآقرب وإن قال القاضى أنه يحتمل أن يتعين عمرة وأن يبى مبهما » فإن عينه لعمرة فذاك أو سلحج فكمن فاته الحج . 
قال الشيخ : وهذا الاحمال هو ظاهر كلام الأصماب » ولو ضاق الوقت فالمتجه كما قاله الأسنوى وهو مقاتضى 
كلامهم أن له صرفه إلى ماشاء ويكون كن أحرم بالحج فىتلك الحالة . قال القاضى : ولو أحرم مطلقا ثم أفسده 
قبل التعرين فأيبما عينه كانومفسدا له ( وإن أطلق ) الإحرام٠(ى‏ غير أشهره ) أى الحج ( فالأصح انعقاده عمرة فلا 
يصرفه إلى الحج فى أشهره ) لآن الوقت لايقبل غير العمرة . والثاى ينعقد مبهما فله صرفه إلى عمرة بعد دخول أشهر 
الحج إلى النسكين أو أحدهما » فإن صرفه إلى المج قبل أشهره كان كإحرامه قبلها فينعقد حمرة على الصحيح ( وله ) 
أى للشخص ( أن يحرم كإحرام زيد ) كقوله أحرمت بما أحرم به زيد أو كإحرامه » لأن أبا موسى رضى الله عنه 
أهل” بإهلال كإهلال النى صل الله عليه وسلم ؛ فلما أخبره قال لله : أحسنت طف بالبيت وبالصفا والمروة. 


أعمابه صلى الله عليه وسل (قوله ومناسبة ذلك) أىأمر من لاهدى معه الخ( قوله بنسك نفل ) أىمن -حيث الابتداء 
به بأن سبق من حجة الإسلام . أما يعد فعله فلايكون إلا فرضا وإن تكرر فإنالحج من البالغ الحر لايكون إلا فرضا 
ولا يقع وقوعه نفلا إلا من الصبى والرقيق واغهنون إذا أحرم عنه وليه ( قوله لأنه من باب العبادات ) توجيه 
لكلام المجموع ( قوله ولأنه أقرب ) أى لأنه إذا أخرم مطلقا كان الأمر موكولا إلى خخيرته فيفعل ماتميل إليه نفسه 
ففيه ضرب من غرض النفس ( قوله مطل ) بكسر اللام وفتحها مصدر أو حال اه حج ( قوله فيحتاط له) أى 
فلا يعتد به إلا إذا وقع بعد طواف علم أنه من أعمال احج فرضها أو سنة ( قولهفالأوجه صرفه إلى العمرة ) أى بالنر 
أنعذا من قوله وإن قال القاضى ( قوله وهذا الاحيّال ) هو معنى كونه عمرة بالفوات ( قوله فى تلك الحالة ) أى 
وهو ينعد ويفوته بطلوع الفجر فيتحلل بفعل عمرة ويقضيه من قابل ( قوله كان مفيسدا له ) أى فيقضيه دون الآخخر 
ويجب المضى” فى فاسده ( قوله طض يالبيت ) هو ظاهر بناء على أنه صلى الله عليه وسلم أحرم مطلقا » لآن إخرام 
أنى موسى كإحرامه ينعقد مطلقا فيصرفه لما شاء ؛ فيجوز أنه صلى الله عليه وسلم رأى الأنسب لأبى موسى العمرة 
فأمره بها . وإما على مايأنى للشارح عن المبموع فى أركان الحج بعد قول المصنف » وف قول التع أفضل من أذ 
زقوله فالأوجه صرفه إلى العمرة ‏ أى بالنية بقريئة مابعده ( قوله ويكون كن أحرم باحج فرتلك الحالة ) أى حيث 
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وأحل ٠‏ وكذا فعل على رضى اله عنه وكلاهما أ الصحيحين ( فإنلم يكن زيد محرما ) أصلا أو أنى بصورة 
إحرام فاسد لكفره أو جماعه ( انعقد إحرامه مطلقا ) ولغت الإضافة إلى زيد لأنه قيد الإحرام بصفة » فإذا انتفت 
بّى أصل الإحرام كما لو أحرم عن نفسه ومستأجزه ولآن أصل إحرامه عزوم به ( وقيل إن علم عدم إحرام زيد لم 
ينعقد ) إحرامه كما لو علق فقال إنكان محرما فقد أحرمت فلم يكن محرما » وفيق الأول بأن ف المقيس عليه تعليق 
أصل الإحرام فليس جازما به » بحلاف المقيس فإنه جازم بالإحرام فيه ( وإن كان زيد محرما ) بإجرام بيج 
( انعقد إحرام هكإحرامه ) من محج أو عمرة أ وكليهما فيتبعه فى تفصيل أنى به ابتداء لافى تفصيل أحدثه بعد [حرامه » 
كأن أحرم مطلقا وصرفه لحج ثم أحرم كإحرامه » ولا فها لو أحرم بعمرة ثم أدنخل عليها المبج ثم أحرم كإحرامه فلا 
يلزمه فى الأولى أن يصرفه لما صرف له زيد » ولاق الثانية إدخال الحج على العمرة إلا أن يقصد التشبيه به فى الحال 
فى الصورتين » فيكون فى الأولى حاجا وف الثانية قارنا . ولو أحرم كإحرامه قبل صرفه فى الأولى وقبل إدخاله 
احج فى الثانية وقصد التشويه به فى حال تلبسه بإحرامه الحاضر والآنى صح كا اقتضاه ما فى الروضة عن البغوى » 
وليس فيه معنى التعليق بمستقبل لأنه جازم يه فى الحال.» ولأن ذلك يغتفر فى الكيفية لا فى الأصل . ولو أحرم 
بعمرة بنية المتع كان هذا محرما بعمرة ولا يلزمه المتع كنا فى الروضة » ومتى أخبره زيد بكيفية إحر امه لزمه الأخذ 
بقوله ولو فاسقا فها يظهر وإن ظن خلافه » إذ لايعلم إلا من جهته. » فإن أخبره بعمرة فبان مجرما بحج كان حرام 
هذا بحج تبعا له » وعند فوت احج يتحال للفوات ويريق دما ولا يرجع به على زيد وإن غره لأن الحج له » 
ولو أخبره بنساث ثم ذكر خلافه فإن تعمد ل يعمل.بخبره الثانى لعدم الثقة بقوله : أى مع سبق مايناقضه » وإلا 
فيعمل به . قاله ابن العماد وغيره . ولو علق [حرامه على إحرام زيد فى المستقبل كإذا أي مى » أو إن أحرم زيد 
فأنا حرم لم ينعقد إحرامه مطلقا كإذا جاء رأس الشهر فأنا حرم لأن العبادة لاتتعلق بالأخطار » أو إنكان زيد 
محرما فأنا حرم » أو فقد أحرمت وكان زيد رما انعقد إحرامه » وإلا فلا لأن المعلق بحاضر أقل غررا لوجوده 


الصواب أنه صل الله عليه وسلم أحرم بالحج ثم أدخل عليه العمرة + وخخص يجوازه فى تلك السنة للحاجة فشكل 
لأنه حيث أحرم كلحرامه انعقد إحرامه حجا » إلا أن يجاب بأن إحرامه وإن انعقد حجا » لكن أصماب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم نخصوا مجواز فسخ الحج إلى العمرة كما قاله الشارح ثم » وعليه فأمره له بالعمرة أمر بفسخ الحج 
إليها وهوجائز لأصحابه خصوصية ( قولهكا لو أحرم عن نفسه ) أى فإنه يقع عن: نفسه لآنه لما امتنع الجمع بينهما 
تعين ما هو الأصل ف الإحرام وهوكونه عن نفسه ( قوله بخلاف المقيس ) هو قوله أحرمت بما أحرم به الخ ( قوله 
فلا يازمه فى الأولى) هى قوله كأن أحرم مطلقا » والثانية هى قوله ولا فها لو أحرم بعمرة الخ (.قوله صح كما 
اقتضاه الخ ) أى ويازمه أن يتبع زيدا فيا يفعله بعد ( قوله بنية القتع ) أى بأن قصد أن يأنى بالحج .بعد الفراغ من 
أعمالها ( قوله فإن تعمد ) أى بأن دلتقرينة على تعمده ( قوله انعقد إحرامه ) أى فلو شاك هل قال إن كان زيد الخ 
أو قال إن أحرم أو إذا أو مبى فينبغى أن تلغو نيته لأن الأصل عدم الإحرام ( قوله وإلا فلا ) لابقال : هذا عمالف 
لما مر فى قوله كما لو علق فقال إن كان محرما فد أحرمت الخ . لأنا نقول : مامر مفروص فا إذالم يكن زيد 
يتعقد ها قدمه عن الرويانى وهذااليناء هنا عليه يدل عنى اختياره له ( قوله بصورة حرام فاسد ) أى باطل . أما 


ف الكفر فواضح 3 وأما فى الجماع فصورته أن .يحرم ماما ٠‏ ونجوز بقَاء الفساد بالنسبة للجماع على ظاهره 5 
وصورته أن يجامع معتمرا ثم يقرن فإن إحرامه بالحج يع فاسدا 


2 
فى الواقع فكان قريبا من أحرمت كإحرام زيد فى الحملة بحلاف المعلق بمستقبل ( فإن تعذر ) أى تعسر كما فى 
الحاوى الصغير لأأنه يعبر عن التعسر بالتعذر كثيرا نيم يمكن حمل التعذر على ظاهره بما إذا كان يرجو اتضاح الحال. 
فيمتنع عليه نية الإفراد لأنه يورط نفسه فى إبهام وتعاطى مايحتمل ا حرمة من غير ضرورة ( معرفة إحرامه بموته ) 
أوجنونه أونسيانه ما أحرم به أوغيبتهالطويلة لم يتحر لتابسه بالإحرام يقينا فلا يتحللإلا بيقين الإتيانبالمشروع فيه 
كا لو شلك فى عدد الركعات لايتحرى » وإنما تحرى فى الأوانى والقبلة كا مر لأن أداء العبادة ثم لابحصل بيقين 
إلا بعد فعل محظور وهو صلاته لغير القبلة أو استعماله نجسا وهنا يحصل الأداء بيقين من غير فعل محظور ( جعل 
نفسه قازنا ) بأن ينوىالقران لما مر ( وعمل أعمال النسكين ) ليتحقق املدروج عن عهدة.ما هو فيه فتبرأ ذمته من 
الحج بعد إتيانه بأعماله إذ هوإما محرم به أو مدخخل له على العمرة » ولا تبرأ ذمته عن العمرة لاحمّال أنه أحرم بحج 
ويمتنع إدخاها عليه ولا دم عليه فى الحالين إذ الحاصل له الحج فقط » واحمال حصول العمرة فى صورة القران 
لايوجبه إذ لاوجوب بالشاث . نعم يسن لاحمالكونه أحرم بعمرة فيكون قارنا » ذكره المتولى . أما لولم يقرن ولا 
أفرد يأن اقتصر على أعمال الحج من غير نية حصل له التحلل لا البراءة من شىء منهما » وإن تيقن أنه أتى بواحد 
منهما لكن لما لم يتعين الساقط منهما وجب عليه الإتيان بهما كن نسى صلاة من الحمس لايعلم عينها دعل 
مل العمرة لم يحصل التحلل أيضا وإن نواها لاحّال أنه أحرم بحج ولم ينم أعماله مع أن وقته باق » ولو أحرم 
كإحرام زيد وبكر صار مثلهما فىإحرامهما إن اتفقا فا أحرما به وإلا صار قارنا ليأتى بما يأتيان به . نعم إنكان 
إحرامهما فاسداً انعقد [حرامه مطلقا كما علم مما مر أو إحرام أحدهما فقط » فالقياس كا قاله الشيخ أن إحرامه ينعقد 

صحيحا فى الصحيح ومطلقا فى الفاسد , 


محرما وهو عين قوله هنا وإلا فلا ( قوله نعم يمكن حمل التعذر الخ ) فى هذا الحمل نظر لأن معنى التعذر استحالة 
معرفة الواقع ومن يرجو المعرفة لانتعذر عليه » فلعل العبارة إذا كان لايرجو اتضاح الح ( قوله فيمتنع عليه نية 
الإفراد ) يتأملهذا فإنه لايفتظم مع قوله الآنى » أما لولم يقرن ولا أفرد بأن اقتصر على أعمال الحج الخ » والموافق 
لما يأتى أن يقول فينوى الإفراد أو يجعل نفسه قارنا » وعبارة حج فى جواب قوله فإن تعذر الخ : لم يتحر إذ 
لاعجال للاجتهاد فيدونوى احج أو جعل نفسه قارنا الخ ( قوله جعل نفسه قارنا ) الأول أن يقول وجعل بزيادة 
الواو لأنه جعل جواب الشرط قوله السابق لم يتحر ( قوله نعم يسن ) أى الدم ( قوله وإن تيقن ) أى والحال الخ 
( قوله ومطلقا فى الفاسد ) أى فإ نكان الصحيح حجا والفاسد عمرة انعقد إحرامه حجا نظرا الصحيح © ويتخير 
فى الفاسد بين العمرة فيصير قارنا وبين الحج فيكون تأكيدا الصحيح ولا يلزم به شىء . 


( قوله أى تعسر ) هذا لايقبله الممن بعد قوله بموته إلا أن يقال إنه رد الكثيل ( قوله نعم يمكن حمل التعذشر على . 
ظاهره الخ ) كلام غير منتظم بحسب مارأيته فى النسخ وأصل ذلك من الإمداد . وحاصله أن الحاوى الصغير عبر 
بالتعسر كما تقدم فى الشرح فعدل عنه الإرشاد فى اخختصاره إلى لفظ التعذر لما بينه المصنف فى تمشيته » فرداه 
الشهاب حج فىإمداده ثم قال : نعم لوقيل فائدة التعبير بالتعذر أنه مادام يرجو اتضاح الحال يمتنع عليه نية الإفراد 
والقران لأنه يورط نفسه فى إبهام وتعاطى مايحتمل الحرمة من غير ضر ورة» فكان التعبير لأجل ذلك بالتعذر أصؤب 
منه بالتعسر لم يبعد اه . فتصرف فيه الشارح بما ترى فليحرر ( قوله لم يتحر لايخ أن جعل هذا جواب الشرط 
محوج إل واو قبل قول المصنف جعل نفسه قارنا ( قوله جعل نفسه قارنا ) أى أو مفردا » وكأن الشارح ذكره 
وسقط من النساخ بدليل أخذهمفهومه فيا يأنىف قوله أما إذا لم يقرن ولا أفرد( قوله فى الحالين ) يعنى على التقديرين. 


4 - 
فصل فى رركن الإحرام ومايطلب للمحرم هن الأمور الآنية 


( اذمحرم ) أى مريد الإحرام ( ينوى ) بقلبه وجوبا دنخوله فى حج أوعمرة أ وكليهما أو مايصلح لثى ءمنهما 
وهو الإحرام المطلق ( ويلى ) مع النية فينوى بقلبه ويقول بلسانه : نويت الحج مثلا وأحرمت به لله تعالى لبيك 
اللهم لبياك إلى آخره » ولا يجهر بهذه التلبية » ويندب كا قاله ابن الصلاح وتبعه فى الأذكار ونقله فى الإيضا- 
عن الحوينى وأقره أن يذكر فى هذه التلبية لا غيرها ما أحرمبه وهو الأوجه » لكن نقل الأسنوى عن النص عدم 
نديه وصنوبه » والعبرة بما نواه لا بما ذكره فى تلبيته . ويسن أن يتلفظ بما يريده وأن يستقبل القبلة عند إحرامه وأن 
يقول : الهم أحرم لك شعرى وبشرئ ولحمى ودى ( فإن لبى بلا نية لم ينعقد إحرامه ) حبر ونا الأعمال بالنيات » 

( فصل ) فى ركن الإحرام 

( قوله فى ركن الإحرام ) أى فى الركن الذى هو الإحرام.وهو النية فالإضافة بيانية » أو فى الركن امحصل 
للإحرام إن حمل الإحرام على الدخول فى النسلك . 

[ تنبيه ] سفلت عن ملنصقين ظهر أحدهما فى ظهر الآخر ول يمكن انفصاهما ؛ فأحرما بالحيج ثم أراد أحدهما 
تقديم السعى عقب طواف القدوم والآخر تأخيره إلى مابعد طواف الركن فن لمجاب » وهل إذا فعل أحدهما 
مالزمه من الأركان والواجبات بموافقة الآخر ثم أراد الآخر ذلك يلزم الأول موافقته والمشى والركوب معه إلى 
الفراغ أيضا أو لا » وهل يلزم كلا أن يفعل مع الآخخر واجبه من نحوصلاة سواء أوجب عليه نظير ماوجب على 
صاحيه أو لا ضاق الوقت أو لا ؟ فأجبت بقولى : الذى يظهر من قواعدنا أنه لايحب على أحدهما موافقة الآخر 
فى فعل شىء أراده مما يخصه أو يشاركه الآخر فيه » لأن تكليف الإنسان يفعل لأجل غيره لا مع نسبته لتقصير 
ولا لسبب فيه منه لانظير له ولا نظر لضيق الوقت لأن صلاتهما معا لاتمكن لأن الفرض مخالف وجهيهما . فإن 
قلت :لم لانجبره ونازم الآخر بالأجرة كا هو قياس مسائل ذكروها ؟ قلت : تلك ليست نظير مسئلتنا لأنها ترجع 
إلى حفظ النفس تارة كمرضعة تعينت والمال أخرى كوديع تعين » وما هو إنما هو إجبار لمحض عبادة وهى يغتفر 
فيبا مالا يغتفر فيبما . فإن قلت : عهدنا الإجبار بالأجرة لعبادة كتعلم الفاتحة بالأجرة » قلت : يفرق بأن ذاك أمر 
يدوم نفعه بفعل قليل لايتكرر ؛ يخلاف ماهنا فإنه يلزم تكرر الإجبار بل دوامه مابقيت الحياة وهذا أمر لايطاق 
فلا يتجه إيجابه » فإن رفعا للحاكم فى شىء من ذلك أعرض عنهما إلى أن.يصطلحا على شىء يتفقان عليه أخذا 
ما ذكروه أواخر العارية بل أولى فيتأمل ذلك فإنه مهم اه حج فى باب الفرائض قبيل فصل الحجب » لكن نقل 
الآسنوى الخ ضعيف ( قوله المصنف لم ينعقد إحرامه ) 


( فصل ) فى ركن الإحرام 
ر قوله ويسن أن يتلفظ يما يريده ) مكرر مع مام قريها 


حش وات 
( وإن نوى ولم يلب انعقد على الصحيح ) كسائر العباذات . والثانى لاينعقد لإطباق الأمة عليها عند الإحرام 
كالصلاة لاتنعقد إلا بالنية والتكبير ( ويسن الغسل للإحرام ) أى عند إرادته بحج أو عمرة أو بهما أو مطلقا ولو 
صبيا أو امرأة وحائضا أو نفساء.» وإغالم يحب لأنه غسل لمستقبل كغسل الجمعة والعيد » ويكره تركه وإحرامه 
جنبا » ويغسل الولى” غير المميز لآن حكة هذا الغسل التنظيف ولهذا سن للحائض والنفساء » وإذا اغتسلتا نوتا » 
والأولى لهما تأخير الإحرام إلى طهرهما إن أمكنهما المقام بالميقات ليقع إحرامهما فى أكيل أحوالهما.. ويندب لمريد 
الإحرام التنظيف بإزالة نحو شعر إبط وعانة وظفر ووسخ وغسل رأسه يسدر ونحوه » والقياس كا قاله الأسنوئ 
تقديم هذه الأمور على الغسل كما فى غسل الميت اه : أى من حيث المجموع » وإلا فإزالة حو الشعر لاتطلب فيه 
كا مر » ويندب له تلبيد شعره بصمغ أو نحوه لثلا يتولد فيهالقمل ولا يتشعث فى مدة إحرامه ويكون بعد غسله 
( فإن عجز ) مريد الإحرام عن الغسل ومثله بقية الأغسال الآنية لفقد ماء أو قيام مانع من استعماله ( تيمم ) 
لأن الغسل يراذ للقربة والنظافة » فإذا تعذر أحدهما بتى الآخر » ولأنه ينوب عن الغسل الواجب فعن المنادوب أولى 
ولو وجد ماء لايكنى غسله وه وكاف لوضوئه توضاً به وتيمم عن الغسل كما قاله ابن المقرى » ولو كان غير كاف 
لوضوئه أيضا استعمله فى أعضاء الوضوء » ويكفيه تيمم واحد عن الغسل وبقية الأعضاء إن نوى بما استعمله 
من الماء الغسل » وإلا بأنل ينو ذلك فتيمم عن بقية الأعضاء وآخخر عن الغسل كرا حثه الشيخ رحمه الله تعالى ( و ) 
ينسن لدخول الحرم ( ولدخول مكة ) ولو حلالا للاتباع . قال السبكى : وحيفئذ لايكون هذا من أغسال الحج 
[ فرع ] شاث بعد جميع أفعال الحج هل كان نوى أو لا » فالقياس عدم صعته كا فى الصلاة » وفرق بعض 
الناس بأن قضاء الحج يشق لا أثر له بل هو وهم اه مم على حج رحمه الله . أقول : وقد يقال الأقرب عدم القضاء 
قياسا على مالو شاث فى النية بعد فراغ الصوم » ويفرق بينه وبين الصلاة بأنهم توسعوا.ى نية الحج مالم يتوسعوه 
فى نية الصلاة فقالوا : لو أحرم بالحج فى رمضان عالما بذلك انعقد عمرة » بحلاف مالو نوى الظهر قبل دخول 
وقته عالما بذلك لم ينعد فرضا ولا نفلا . وقالوا : لو نوى آلحج ظانا بقاء رمضان ثم تبين له أنه أحرم فى شوال 
اعتد” بنيته عملا بما فى نفس الأمر . وقالوا : اوعام أنه أحرم وتردد فى وقت ! رامة هل هو قبل شوّال أو فيه اعتد 
بنيته » ويبرأ من الحج إذا أنى بأعماله ( قوله لأنه غسل لمستقبل كغسل الجمعة والعيد الخ ) أى بخلاف الغسل للماضى 
كغسل اللخنابة فإنه واجب كذا قيل » وأورد عليه غسل المجنون والمغمى عليه إذا أفاقا وتقدم ذلك فى غسل اللجمعة 
فليراجع ( قوله لاتطلب فيه ) أى الميت ( قوله ويندب له تلبيد شعره ) أى شعر رأسه ظاهره وإن خشى عروض 
جنابة باحتلام أو خشيت امرأة حصول حيض » وينبغى عدم استحبابه فيهما لأن عروض ماذكر يحوج إلى الغسل 
وإيصال الماء إلى ماحت الشعر وإزالة تخو الصمغ وهو قد يدى إلى إزالة بعض الشعر ( قوله ولأنه ينوب عن 
الغسل ) أى ففيه ضرب من العبادة فلم ينظر لما يحصل به من التشويه ( قوله استعمله فى أعضاء الوضوء ) أى 


(قولهكما قالهابن المقرى)سبق -نظر وإلا فهو منقول المذهب. وابنالمقرى إنما قال مسثلةما إذا لم يكف للوضوء أيضا 
الى ذكرها الشارح عقب هذه. وعبارة ابن المقرى ف روضه على ماق بعض نسخه نصها : والعاجز عنه بلست عع 
الوضوء أو بعضه إن قدرعليه انهبت. قال شارحه : وقاس المصنف على الوضوء بعضه إذا عجزعن إتمامه ثم قال 
وعليه يحتمل أنه يتيمم عن بقيةالوضوء ثم يتيمم ثانيا عن الغسل ويحتمل أن يتيمم تيمما واحدا عن الغسل والأوجه 
مكة ) أى إذا لم يفتسللدخول احرم من محل قريب من مكة أخحذا مما يأتى ظ 


للا سم 
إلا من جهة أنه بقع فيه ؛ ولو فات لم يبعد ندب قضائه كا بحثه بعض المتأخرين » ويلحق به بقية الأغسال قياسا 
على قضاء النوافل والأوراد » هذا والأوجه خلافه أخذا مما مر أن الأغسال الممنونة إذا فاتت لاتقضى لأنها متعلقة 
بسبب وقد زال » ويسئثنى من إطلاق المصنف مالو أحرم المكى بعمرة من قريب كالتنعم واغتسل فلا يسن له 
الغسل لدخول مكة كما قاله الماوردى » ومثله فها يظهر كما قاله ابن الرفعة فى الحجج إذا أحرم به من أدنى الحل 
لكونه لم يخطر له ذلك إلا هناك قال الأذرعى أو لكونه مقها هناك » وظاهر أن محل ذلك حيث لم بقع تغير لريحه 
عند الدخول وإلا سن الغسل عنده ( و ) يسن بعد الزوال ( للوقوف بعرفة ) والأفضل كونه بنمرة ويحصل أصل 
السنة فى غيرها وقبل الزوال بعد الفجر وهذا قال ف التلبيه : فإذا طلعت الشمس على ثبير ساروا إلى الوقوف 
واغتسل للوقوف وأقام بنمرة » فإذا زالت الشمس تخحطب:الإمام . وقول ابن الوردى فى ببجته : والوقوف 
فىعشى" عرفة » لايخالف هذا لأن قوله عشى متعلق بقوله للوقوف ٠‏ لكن تقريبه من وقوفه أفضل كتقريبه من 
ذهابه فى غسل الجمعة » وسميت عرفة لأن آدم وحنواء تعارفا ثم » وقيل لأن جبريل عرف فيها إبراهم عليهما 
الصلاة والسلام مناسكه وقيل غيرذللك ( و) يسن بعد نصف ليلة النحر للوقوف ( بمزدلفة ) عند المشعر الحرام(غداة) 
يوم ( النحر ) أى بعد فجره ( و ) يسن ( فى ) كل يوممن ( أيام التشريق ) الثلاثة بعد الزوال ( للرى ) أى رى 
الحمرات الثلآث لآثار وردت فيها ولأآنها مواضع اجاع فأثسه غسل اللجمعة » ويسن لدخول البيت لا للمييت 
عزدلفة لقربه من غسل عرفة » ولا لرى يوم النحر اكتفاء بغسل العيد 2 ولا لطواف القدوم لقَربه من غسل 
الدخول ؛ ولا للحلق وطواف الإفاضة وطواف الوداع على الأصح عند الرافعى والمصنف فى أكثر كتبه وإن 
جزم فى مناسكه الكبرى باستحباب هذه الثلاثة ( و ) يسن ( أن يطيب ) مريد الإحرام ( بدنه للإحرام ) ذكرا أم 
غيره شابة أم عجوزا خلية أم لا للاتباع » ويفارق مامر فى الجمعة من عدم سن التطيب فى ذهاب الأنى لها بأن 
زمان الجمعة ومكانها ضيق ولا يمكنها تجنب الرجال بحلاف الإحرام . نعم لاتطيب المحدة ( وكذا ثوبه ) من إزار 
الإحرام وردائه يسن تطييبه ( فى الأصح )كالبدن والثانى المنع لأن الثوب يزع ويلبس وتبع المصنف فى استحباب 
تطييب الثوب المحرر لكن صحح فى المجموع كونه مباحا وقال : لايندب جزما » ومح فى الروضة كأصلها الحواز 
وهو'المعتمد ( ولا بأس باستدامته ) أى الطيب ف الثوب ( يعد الإحرام ) كالبدن لما روى عن عائشة رضى الله 
عنها كأنى أنظر إلى وييص الطيبفمفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم » والوبيص بالباء الموحدة 
بعد الواووبالصاد المهملة هو البريق . والمفرىهووسط الرأسومحل ندبه بعدغسله ويحصل بأى طي كان والأفضل 
السك وأن يخلطهبماء الورد ونحوه » وينبغى كما قاله الأذرعى أن يستثنى من جواز الاستدامة ما إذا لزمها الإحداد 


فى بعضها لأن الفرض أنه غي ركاف بحملتها ( قوله أنه يقع فيه ) أى فى الحج أى زمنه ( قوله اكتفاء بغسل العيد ) 
ظاهره وإن حصل له تغير فى بدنه » وقياس مامر ف استحبابه لدخول مكة فى حق من اغتسل لدخول الحرم 
قرب مكة حيث تغير ريحه استحبابه هنا » وقد يفرق بأن غسل العيد يدخل بنصف اللي ل كغسل جمرة العقبة فغسل 
العيد محصل بغسل الرى لفعلهما بعد دخول الوقت ( قوله نعم لاتطيب ) أى لايحوز لها ذلك ( قوله وصمح فى 
الروضة كأصلها الحواز ) أى الإباحة ( قوله فى'مفرق ) بفتح الراء وكسرها 

( قوله أخذا مما مر ) انظر مامراده بما مر ( قوله أن الأغسال المسنونة: إذا فاتت لاتقضى ) هذا مصادرة إذ هو 
محل النزاع ( قوله عند المشعر الحرام ) ظرف للوقوف كقولالمصنف غداة النحر فلا تنا بينه وبين قول الشارح 
بعد نصف ليلة النبحر 


اففات 
بعد الإحرام فتلزمها إزالته”كا عبرعنه الشارح بقوله-لزمها إزالئه ى وجه ( ولا بطيب له جرم ) لنخبر الممار ( يكن 
لونزع ثوبه المطيب ) ورائحة الطيب موجودة فيه ( ثم لبسه لزمه الفدية فى الأصح ) كا لو ابتدأ لبس ثوب مطبب 
أو أخذ الطيب من بدنه ثمرده إليه . والثانى لا لآن العادة فى الثوب خلعه ولبسه فجعل عفوا فإن لم تكن رالحة 
الكوب موجودةوكان بحيث لو ألبى عليه ماء ظهرت رانحته امتنع لبسه بعد نزعه وإلا فلا » ؤلو مسه عمدا بيده 
نزمته الفدية ويكون مستعملا للطيب ابغداء جزم به فى المجموع » ولا عبرة بانتقال الطيب بإسالة العرق ولو تعطر 
ثوبه من بدنه لم يضر جزما » وبحث الأذرعى ندب اللحماع إن أمكنه قبل إحرامه لأن الطيب من دواعيه ( 3 ) 
يسن ( أن مخضب الرأة) غير الحدة ( للإحرام ) أى لإرادته ( يدها ) أى كل يد مها إلى الكوع فقط بالحناء ولو 
خلية وشابة لقولابن حمر رتحى الله عنهما * إن ذلك من السنة » ولأنهما قد ينكشفان » وتمسح وجهها بشى ء منه 
لأنهامأمورة بكشفه فتستر بشرته بلونالحناء » ومحل الاستحبا ب بالحناء إذاكان تعميا دو نالتطريف والنقش والقسويد 
أما بعد الإحرام فيكره لها ذلك لما فيه من الزينة وإزالة الشعث” لكن لافدية فيه لأنه ليس بطيب ومجرج الررجل 
واللدثى فيحرمعليهما ذلك إلا لضرورة وامْحدّة فيحرم عليها أيضا . ويسن لغير لمحرمة أيضا لكنه للمحردة آ كد . 
نعم يكره للخلية من زوج أو سيد ( ويتجرد الرجل ) بالرفع كا فى خط المصنف فق قال السبكى : رأيت ف 
الأصل الذى قابلته على .خط المصنف ويتجرد مضبوطا بضم الدال : أى لأنه واجب فلا يعطف على السان » 
وصرح ف المجموع بالوجوب كالرافعى وهو المعتمد وإن صرح المصنف ف مناسكه بسنته واستحسنه السبكى 
وغيره تبعا للطبرى ( لإحرامه ) بخلاف الأئى والحنتى إذ لانزع عليهما فى غير الوجه والكفين ( عن محميط ) بفتح 
ممم واللحاء المعجمة » والمراد ماهو أعر منه م نكل حيط بضم اميم والحاء المهملة ولو لبدا ومنسوجا ( الثياب ) ونحوها 
من خض ونعل لينتنى عنه لبسه.فى الإحرام الذى هو حرم عليه كا سيأى » وقول الأسنوى إزالمتجه استحبابه كما 
اقتضاه كلام المهاج كا حرر مبى على مافهمه من كون عبارته بالنصب » وما علل به كلامه من أن سبب وجويه 
وهو الإحرام لم يوجد » ولهذا لو قال إن وطثئتك فأنت طالقّ لم يمتنع عليه وطوها » وإنما يحب اللزع عقبه » 
م إن الشيخين ذكرا فى الصيد عدم وجوب إزالة ملكه عنه قبل الإحرام مع أن المدرك فيهما واحد أجيب عن 
الأول بأن الوطاء بقع فى النكاح فلا يحرم وإتما يحب التزع عقبه لأنه خر وج عن ال معصية ولأن موجبه ليس الوطء 
بل الطلاق المعلق عليه فلا يصح الحاق عدم التجرد بالوطء » وعن الثانى بأن الصيد يزول ملكه عنه بالإحرام كما 
بأ » بخلاف نزع الثوب لايحصل به فيجب قبله كا يحب السعى إلى اللجمعة قبل وقذها على بعيد الدار : ولأنه 


(قوله ولو مسه عمدابيده الخ) ظاهره وإن لم يعلق بيده منهشى ء ؛ لكن عبارتهنى باب محرمات الإحرامبعد قول المصنف 
فىثوبه أو يدنه الخ نصها : وعام أنه لا أثر لعبق الريح فقط بنحومسه وهو يابس أو جلوسه فذكان عطار أو عند 
متجر لأنه ليس تطبيبا(قوله وتمسح وجهها) أى ندبا (قوله والتسويد) زادشيخنا الزيادى و نحمير الوجنة بل يحرم واحد 
من هذهالأمور على خلية ومن لم بأذن لها حليلهأ ( قوله وإنما يجب النزع عقبه ) ظاهره أنه لكان الطا فى رجعيا 


(قوله كنا عبر عنه الشارح بقوله لزمهاالخ) فبه أن ما فى كلام الشارح ليس فى خصوص الهحداة بل فى عموءالمعثدة 
والوجهان فبها مذ كوران حى فى كلامالأذرعى الباحث ماذكر » وعبارته : وينبغى أن يستثئى منجواز الاستدامة . 
ما إذا لزمها الإبحداد بعد الإحرام » وكذا المبتوتة على أسحد الرجهين :فق وجوب إزالئه عليها وجهان اه. وعبارة 
الشارح إملى. : ولوتطيبت للرأة ثم لزمتها عدة يلزمها إزالة الطيب فى وجه » لأن فى العدة حق آدى فالمضايقة 
فيه أكثر اننبت .والحاصل أن مافى كلام الشارح امحل ليس عبارة عن بحث الأذرعى كما قاله الشارح 


وني 5 
إنلاف مال قبل وجوه المفتضى لأنه قد لايحرم لأن إرسال الصيد بغير سبب يفتضيه حرام » بحلاف التجرد فإنه 
مقدمة العبادةوشأئما التقدم عليها كالطهارةلاصلاة. نعم قد يقال بعدم وجوبهأخذا مما لوحلف لايلبسثوبا وهولابسه 
فزع فى الحال لم يحنث » وجما لو وطئ أو أكل ليلا من أراد الصوم لايلزمه تركهما قبل طاوع الفجر . وأجاب 
الشيخ بأن الإحرام عبادة طلب فيها أن يكون انحر م أشغث أغبر ولا يك نكذلك إلا إذا نزع قبله » لاف الحلف 
وترك المفطر بطلوع الفجر فاختيط له ملم يحتط لهما ويسن أن يكون النزع بعد التطيب ( و ) يسن ( أن يلبس ) 
الرجل قبل إحرامه ( إزارا ورداء ) للاتباع رواه الشيخان ( أبيضين ) احبر « البسوا من ثيابكم البياض » ويسن 
كونهما جديدين وإلا فغسولين . قال الأذرعى : والأحوط أن يغسل الحديد المقصور لنشر القصارين له على 
الأرض » وقلا اسعحب الشافعى غسل حصى الحماراحتياطا » وهذا أولى به » وقضية تعليله أن غير المقصود 
كذلك : أى إذا توهصت نجاسته.لا مطلقا لأنه بدعة كا فى المجموع » ويكره كراهة تنزيه المصبوغ ولو بنيلة سواء 
فى ذلك كله أو بعضه وإن قل" فها يظهر إلا المزعفر فيحرم على الرجل كا مر » وإنما كره المصبوغ هنا بخلاف 
ماقالوه ثم لأن امحرم أشعث أغبر فلا يناسبه المصبوغ مطلقا » ومنه يوكتخذ أنه لا فرق بين المصبوغ قبل النسج وبعده 
خلافا للماوردى فى نقييده بما صبغ. بعد النسج وإن تبعه الرويانى ( و ) يسن لبس ( نعلين ) لحبر ‏ ليحرم أحدكم 
فى إزار ورداء ونعلين » ( و ) يسن ( أن يصلى ) للإحرام قبله ( ركعتين ) لما رواه الشيخان أنه صلي الله عليه وسلم 
صلى بذى ال حليفة ركعتين ثم أحرم ويحرمان فى وقت الكر اهة فى غير حرم مكة وتغى علهما فريضة أو نافلة 
كالتحية ؛ وما نظر به فى الجموع من كونها مقصودة فلا تندرج كسنة الظهر رده السبكى وتبعه الزركشى وغيره 
بأنه نابم إذا أثيئنا أله صل الله عليه وسلم صلى ركعتين للإحرامخاصة ولم يثبت» بل الذى ثبت ودل” عليه كلام 
الشافعى وقوع الإحرام إثر صلاة . ويندب أن يقرأ فيهما بعد الفاتحة سورت الكافرون والإخلاص وأن يصايهما 
فى مسجد ا ميقات إن كان ثم مسجد ولا فرق فى صلاتهما بين الذكر وغيره ( ثم الأفضل أن يحرم ) الشخص إن 
كان راكبا( إذا انبعثت) أى استوت ( به راحلته ) أى دابته قائمة للى طريق مكة ( أو ) يحرم إذا ( توجه لطريقه) 
حال كو نه( ماشيا ) للاتباع فى الأول وقياسا عليه فى الثانى » روى مسم عن جابر ٠‏ مرنا رسول الله صلى الله عليه 


وراجع عقب الإيلاء لايغنى عن وجوب النزع لأنه مستديم زمن المراجعة وهو ظاهر (قوله فيحرم على الرجل) 
أى حيث كثرعلى مامر ف اللباس ( قوله وأن يصلى ركعتين الخ ) وقع السئال عمن نذرركعتين فوقت الكراهة 
فى الحرم هل ينعقد نذره أولا لآن النافلة ى ذلك خلاف الأولى » وأففى بعضهم بالانعقاد لأن النافلة قربة 
ى نفسها وكونها خلاف الأولى أمر عارض فلا يمنع الانعقاد فليتأمل اه سم على حج . أقول : الأقرب عدم 
الانعقاد لآن شرط صمة النذر كون المنذور قربة » وخلاف الأولى منهى عنه فى حد ذاته وهو كالمكروه غايته 
أن الكر اهةفيه خفيفة ؛ فالقائل بانعقاد النذر فيه يلزمه القول بانعقاد نذر الصلاة فى الحمام وأعطان الإبل ونحوهما 
والظاهر أنه لايقول به فليتأمل ٠‏ ولا يرد انعقاد نذر صوم يوم جمعة مع كراهته لأنا نقول : المكروه إفراده لاصومه 
( قوله ويندب أن يقرأ فيهما ) أى سرًا”ولو ليلا إلحاقا بالنوافل » بحلاف ركعتى الطواف فإنه يجهر ببا ليلا كا 
( قوله عخلاض ماقالوه ثم ) هو تابع ف هذا التعبير لشرح الروض ٠‏ لكن ذالك قدم مايسوغ له هذه الإسالة بخلااف 
الفارح وعبارته : ومحله أىكراهة المصبوغ فبا صيغ بغير رعمران أو عصفرلما مر فىباب مالايجوز لبسهأنه يحرم 
لبس.المصبوغ .هما . وإنما كرهوا هنا المصبوغ بغيرهما حلاف ماقالوه ثم الخ ( قوله روى مسلم ) عبارة شرح 
الروض : وروى ملم بواو العطف ٠‏ ولعلها سقطت من نسخ الشارح من الكتبة » وخبر مسلم هذا دليل 


اس 
وس لما أهللنا أن حرم إذا توجهنا» (وفى قول ) يحرم ( عقب الصلاة ) جالسا للاتباع » ولأ فرق فى ذلك بين من 
يحرم منمكة أو غيرها . نعم يستحب للإمام أن يخطب يوم السابع بمكة كما سبأنى وأن يحرم قبل الحطبة فيتقدم [حرامه 
مسيره بيوم لأن «سيرهللنسلك إنما يكون فى اليوم الثامن . قاله الماوردى وهو الأصح » وإن قال الأذرعى كلام 
غيره ينازعه . وقال فى امجموع ماقاله الماوردى غريب ومحتمل ( ويستحب ) للمحرم ( [كثار القلبية ) ولو حائضا 
وجنبا للاتباع ولأنها شعار النسسك ( ورفع صوته ) أى الذكر ( بها ) رفعا لايضر بنفسه ( فى دوام إحرامه ) هو 
متعلق بإكثار ورفع : أى مادام محرما فى جميع أحواله لما صح ٠‏ أتانى جبريل فأمرنى أن آمر أصحانى أن يرفعوا 
أصوامم بالإهلال » أما رفع صوته بها فى ابتداء الإحرام فلا يسن بل يسمع 'نفسه فقط » والرأة ومثلها الحتى 
تسمع نفسها فقط » فإن جهر تكره حيث يكره جهرها فى الصلاة » وإنما حرم أذانها للأمر بالإصغاء إليه كما مر » 
وهناكل واحد مشتغل بتلبية نفسهعن تلبيةغيره ويكرة رفم مضرً بنحوقارئ أو نانم أومصل” سواءالمسجد وغيره 
فى ذلك فها يظهر. ويسن للمللى .نمال أصبعيه فى أذنيه حال التلبية كا فى يح ابن حبان( وخداصة ) هو اسم فاعل 
توم بالتاء بمعنى المصدر وهو خخصوصا ء وهذا قال الشارح بمعنى نمصوصا لآن الحاصة تطلق على خيار الى ء » 
يقال خاصة الأمير : أى خبار جماعته وليس فيه كبير أمر هنا » بخلاف الخصوص إذ يفيد تأكيد الطلب وهو 
لائق بالمقام : أى يتأكد ( عند تغاير الأحوال ) من زيادته على امحرر ( كركوب ونزول وصعود وهبوط ) 
بفتح أوطما اسم مكان الفعل منهما ويضمه مصدر وكل منهما صعيح هنا ذكره فى المجموع ( واختلاط رفقة ) أو 
غيرهم, : أى اجماع وافتراق وركوبه ونزول' وفراغ من صلاة وعند نوم أو يقظة» وإقبال ليل أو نهار » وهبوب 
ريح » وزوال شمس : ويكره فى مواضع النجاسات وفى حال قضاء الحاجة خلافا للأذرعى فى تحر بحها حينئذ » 
ويتأكد استحبابها فى المساجد كالمسجد ارام ومسجد الخيف ومسجذ إبراهم صلى الله عليه وس اقتداء بالسلف 
وس من تغاير الأحوال ما أشار إليهبقوله ( ولا تستحب ) التلبية ( فى طواف القدوم ) أو غيره كإفاضة وتطوع 
وسعى بعده لأن فبها أذكارا خاصة» وإئما خص طواف القدوم بالذكر لذكره الحلاف فيه بقوله ( وفيالقد.م 
تستحب فيه ) وف السعى بعده وف المتطوع به فى أثناء الإدحرام لكن ( بلا جهر ) فى "ذلك لإطلاق الأدلة . وأما 
طواف الإفاضة والوداع فلا تستحب فيهما قطعا ( ولفظها لبياك ) أى أنا مقم على طاعتك مأخوذ من لب بالمكان 
لبا وألبٌ به إلبابا إذا أقام به » وزاد الأزمُرى : أى إقامة بعد إقامة وإجابة بعد إجابة وهو مثنى مضاف أريد به 
التكثير سقطت نونه للإضافة ( الله ) أصله يا ألله حذف حرف النداء وعوض عنه المم ( لبيك لبيك لاشرياك 
لك لبيك ) أراد بنى الشريلك مخالفة المشركين فإنهم يقولون لاشرياث لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك ( إن 
الحمد ) بكسر الهمزة على الاستئناف وهو كا قال المصنف أصح وأشهر » ويجحوز فتحها على التعليل : أى لأن 


أن ( قوله لابضر بنفسه) بضم أله من أضر لتعديته بالباء ( قوله حيث يكره جهرها فى الصلاة ) أى بأ كانت 
بحضرة أجانب » فإ نكانت بحضرة حرم أو خالية فلاكراهة ( قوله ويكره رفع مضرٌ ) أى ضررا يحتمل فى العادة 
وإلا حرم ( قوله وفراغ من ملاة ) ويذبغى تقديم الأذكار على التلبية,لاتساع وقت التلبية وعدم فواما وتقديم 
إجابة المذن وما يقال عقب الأذان عليها ( قوله ويكره ى مواضع النجاسات ) أى المعدة لذلك ©» وينبغى أن 


المسئلتين كا صزح به شرح المج وحينئذ فلا حاجة للقياس ( قوله أى اجّاع ) تفسير للاختلاط » وقوله وافتراق 


ليس من مدخول التفسير بل هو معطوف عليه » وأما قوله وركوب ونزول فهو مكرر مع مامر فى المن . 
وم - تهاية المحتاج - ؟ 
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الحمذ ( والنعمة لك ) بنصب النعمة فى الأشهر » ويجوز رفعها على الابتداء وحينئذ فخبر إن ممذوف ولذا قال 
ابن الأنبارى وإن شئْت جعلت خبر إن محذوفا : أى إن الحمد لك والنعمة مستقرة لك ( والملك لا شريك للك ) 
للاتباع ؛ ويسن أن لايزيد على هذه الكلمات ولا ينتقص عنها فإن زاد لم يكره » فقدكان ابن مر رضى الله عنهما 
يزيد كافى مسلم لبيك وسعديك والحير بيديلك والرغباء إليك والعمل » وتسن وقفة لطيفة على والملك ثم يبتدى' بلا 
شريك لك وأن يكرر التلبية جميعها ثلاثا ( وإذا رأى مابعجبه ) أو يكرهه وتركه المصنف اكتفاء بذكر مقابله كا 
فى سرابيل تقيكم الحر : أى والبرد ( قال ) ندبا ( لبيك إن العيش ) أى الحياة المطلوبة الدائمة الهنية ( عيش ) أى 
حياة الدار ( الآخرة ) فقد قاله عليه الصلاة والسلام حين وقف بعرفات ورأى جمع المسلمين » وقاله فى أشد أحواله 
ف حفر الحندق . رواه الشافعى فيهما . ومن لايحسن التلبية بالعربية يلبى بلسانه وهل يجوز للقادر وجهان كتسبيح 
الصلاة ؛ وقضيته الحرمة والأوجه خلافه كا أفاده الأذرعى لأن الكلام مفسد فى الصلاة من -حيث اللحملة بخلاف 
لتلبية » ولا يلزم من البناء الاتحاد فى الترجيح ريسن أن لايتكلم فى أثناء تلبيته . نعم يرد السلام نندبا وإن كره 
التسلم عليه وقد يجب الكلام فى أثنائما لعارض كإنقاذ نحو أعمى يقع ف-مهلك ( وإذا فرغ من تلبيته صلى ) وسلم 
( على الننى صلى الله عليه وسلم )عقب فراغه لقوله تعالى ‏ ورفعنا للك ذكرك ‏ أى لاأذكرالا وتذكرمعى (طلبى 
ذلك » وبقول ذلك بصوت أخفض من صوت التلبية » تقال الزعفرانى : ويصلى على آله ( وسأل الله) بعد ذلك 
( المنة ورضوانه واستعاذ به من النار ) ويسن أن يدعو بما شاء من دين ودئيا . قال الزعفرانى : فيقول : اللهم 
اجعلنى من الذين استجابوا لك وارسولك وآمنوا بك ووثقوا بوعدك ووفوا بعهدك واتبعوا أمرك . اللهم اجعلنى 
من وفدك الذين رضيت وارتضيت . اللهم يسر لى أداء مانويت وتقبل منى يا كريم . 


يراد بها النجاسة المحققة (“قوله فى حفر اللحندق ) ظاهره كشرح المنبج أنه قال لبيك إن العيش الخ » وعبارة 
الريادى : قوله لبيك الخ » وبظهر تقييد الإتيان بلبيك بامحرم فغيره يقول : اللهم إن العيش الخ كنا جاء عنه صلى 
الله عليه وسلم فى الحندق حج اه ( قوله ومن لايحسن التلبية بالعربية يلبى بلسانه ) أى بلغته ( قوله وإذا فرغ من 
تلبيته ) . 

[ تنبيه ] ظاهر المن أن المراد بتلبنته ما أرادها ٠‏ فلو أرادها مرات كثيرة لم تسن له الصلاة ثم الدعاء إلا بعد 
فراغ الكل وهو ظاهر بالنسبة لأصل السنة . وأما كلها فينبغى أن لاحصل إلا بأن يصلى ثم يدعو عقب كل ثلاث 
مرات فيأتى بالتلبية ‏ ثا نم الدعاء ثم الصلاة ثلاثا وهكذا ؛ ثم رأيت عبارة إيضاح المصنف وغيره ظاهرة فها 
ذكرته اه حج( قوله صلى على النى صل الله عليه وسلم) أى بأ صيغة أراد . قال حج : والأولى صلاة التشهد 
الكاملة ( قونه واستعاذ به من النار ) كأن يقول : اللهم إنى أسألك رضصاك واللحنة وأعوذ بك من النار . 
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باب دخوله ‏ أى المحرم ‏ مكة 
زادها الله شرفا وبرا وما يتعلق به 
يقال مكة وبكتا بالباء لغتان » وها نحو ثلاثين اسما ولهذا قال المصنف : لانعلم بلدا أكثر أمهاء من مكة 
والمدينة لكو:هما أفضل الأرض وكترة الأسهاء تدل على شرف المسمى ومكة أفضل الأأرض للأأحاديث الصحيحة الى 
لاتقبل النزاع كنا غاله ابن عبد البر وغيره » وأفضل بقاعها الكعبة المشرفة ثم بيت نخديجة بعد المسجد الحرام .نم 
التربة الى ضمت أعضاء سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أفض لمن جميع مام رحىمن العرش وتستحب المجاورة 
بمكة كنا قاله المصنف ف الإيضاح إلا أن يغلب على ظنه وقوع محذور منه بها ( الأفضل ) للمحرم بالحج ولو قارنا 
( دخوها قبل الوقوف ) بعرفة إن لم يخش فوته للاتباع ولكثرة مايحصل له من السّن الآنية ( وأن يغتسل داخلها ) 
بالرفع فاعل يغتسل اللحانى ( من طريق المدينة ) والشام ومصصر والمغرب إذاكان محرما ولو بعمرة كنا فى المجموع وإن 
أوهمت عبارة الروضة اختصاصه بالحاج » وظاهر خبر الصحيحين استحبابه نحرم وحلال ( بذئ طوى ) 
للاتباع رواه الشيخان وهى بالقصر وتثليث الطاء والفتح أجود : واد بمكة بين الثنيتين . سمى بذلك لاشماله. على 
بر مطوية بالحجارة : يعنى مبنية بها » إذ الطى البناء » ويجوز فيها الصرف وعدمه على إرادة المكان أو البقعة . 
أما الغسل لدخول مكة فقد مرف الباب السابق أنه مستحب مطلقاء وإنما أعاده لبيان محله وهو كونه من ذى طوى 
وأما الحافى من غير طريق المدينة كالهنى فيغتسل من نحو تلك المسافة كمافى المجموع وغيره » وإن قال ا لمحب الطبرى 
أنه لو قيل باستحبابه لكل حاج ومعتمر لم يبعد » وإطلاقهم يشمل الرجل وغيره ( و ) أن ( يدخلها من ثنية كداء ) 
بفتح الكاف والمد والتنوين : وهى الثنية العليا وهى موضع.بأعلى مكة وإِنْلم تكن بطريقه كما صوبه المصنف » 
خلافا للرافعى لأنه صلى الله عليه وسلم عرج إليها قصدا كا قاله الحوينى ؛ وفارق مامرٌ فى الغسل بذى طوى بأن 
حكمة الدخول من كداء غير -حاصلة بسلوك غيرها » وحكك,ة الغسل النظافة » وهى -حاصلة فى كل موضع ( و ) 
أن ( يمخرج من ثنية كدى ) بضم الكاف والقصر والتنوين » وهى الثنية السفى » والثنية : الطريق الضيق بين 
الحبلين . والمعنى فيه وى الدخول مما مر الذهاب منطريق والإياب من أخرى كا فى العيد وغيره » وخخمصت العليا 
بالدخول لقصد الداخل موضعا عالى المقدار والحارج عكسه » ولآن العليا محل دعاء إبراهم عليه الصلاة والسلام 
لقوله ‏ اجعل أفئدة من الناس تهوى إليهم كنا روى عن ابن عباس فكان الدخول منها أبلغ فى تحقيق استجابة 
دعاء إبراهم » ولأن الداخخل منها يكون مواجها لباب الكعبة » وجهته أفضل الحهات . قال الأستوى : وقضية 


( باب دخول مكة ) 
( قوله وما يتعلق به ) كدخول المسجد من باب بنى شيبة ( قوله بعد المسجد الهرام ) سكت عن باق مكة 
وقضيته استواركهما فى الفضل ( قوله إلا أن يغلب ) وظاهره وإن غلب على ظنه أنه إن فارقها وقع: منه امحذور 
فى غيرها أيضا » بل وظاهره وإن كان ا محذور فى غيرها أكثر منها » وهو ظاهر إن قيل بتضاعف السيئة فيها وهو 
مرجوح » لكنا وإن لم نقل بالمضاعفة نمفارقنها فيه صون لها عن انتهاكها بالمعاصى مع شرفها ( قوله داخلها ) أى 
مريد دخوها ( قوله مستحب مطلقا ) أى لحلال أو محرم ( قولهلوقيل باستحبابه ) أى من ذى طوى 


( باب دخول.مكة ) 


5 
ذلك استحباب ما'ذكر لغير حرم . قاله السهيلى . والأفضل دخوها نهارا وأوله بعد صلاة الفجر وماشيا وحافيا 
إن لم تلحقه مشقة ولم يخف تنجس رجله وبخضوع قلب وجوارح » ومع الدعاء والتضرع واجتناب المزاحة. 
والإيذاء والتلطف يمن يزاحمه » وفارق المشى هنا المشنى ف بقية الطريق بأنه هنا أشبه بالتواضع والأدب : وليس 
فيه فوات مهم ولأن إلراكب ف الدخول يتعرض للإبذاء بدابته فى الزحمة » والأفضللمرأة ومثلها الححنى دخوها 
فى هؤدجها وتحوه( و) أن ( يقول ) داخخلها ( إذا أبصرالبيت الحرام ) أى أحس” به ولو أعمى أو فى ظلمة بعد 
رفع يديه واستجضارمايمكنه من الحضوع والذلة والمهابة والإجلال ( اللهم زد هذا البيت تشريفا ) أى ترفعا 
وعلوًا ( وتعظيا ) أى تبجيلا (وتكريما ) أى تفضيلا.( ومهابة ) أى توقيرا وإجلالا ( وزد من شرفه وعظمه ممن 
حجه أو اعتمره تشريفا وتكريما وتعظها وبرا ) هو الاتساع فى الإحسان والزيادة فيه للاتباع . رواه الشافعى 
والبينى وقال : إنه منقطم ( اللهم أنت السلام ) أى ذو السلامة من النقص (ومناث)السلام أى ايتداؤه مناك ومن 
أكرمته بالسلام فقد سام( فحينا ربنا بالسسلام ) أى سلمنا بتحيتاك من جميع الآفات ويدعو بعد ذلك بما أحبّ من 
المهمات وأهمها المغفرة و أن يدعو واقفا » والبيت كأن الذاخل من الثنية العليا يراه من رأس الردم والآن لايرى إلا 
من ياب المسجد » فالسنة الوقوف فيه لا فى رأس الردم لذلك بل لكونه موقف الأخيار ( ثم يدخل ) عقب ذلك 
( المسجد ) الحرام وإنكانحلالا فيا يظهر ( من باب بنى شيبة ) وإنلم يكن فى طريقه للاتباع ولأنه من جهة 
الباب وهىأفضل الحهات وروى أيضا أنه صلى الله عليه وسلم دخل منه ق عمرة القضاء » والظاهر أنه لم يكن على 
طريقه وإنما الذى كانعليها ياب إبراهم .كذا قاله الرافعى » واعترض بأنه عرج للدخول من الثنية العليا فيلزم أنه 
على طريقه ورد بإمكانالجمع بأن التعريج إنما كان فى حجة الوداع فلا يناى ما ؤعمرة القضاء » ولأن الدوران 
إليه لايشق ومن ثم لم يجر هنا خلاف بخلاف نظيره فى التعريج للثنية العليا ( ويبدأ ) استحبابا أول دخوله المسجد 
قبل تغيير ثيابهو ا كراء منز له ونحوهما ( بطواف القدوم ) للاتباع رواه الشيخان . والمعنى فيه أن الطواف نحية 
البيت لا المسجدفلذلك يبدأ به » إلا لعذر كإقامة جماعة وضيق وقت صلاة وتذكر فائتة مفروضة وإِن لم بعص. 
بتأخيرها » ويحتمل أذفائتة النف لكذلك فتقدم عن الطواف ولوكان فى أثنائه » لأن ماسوى الفائتة يفوت والطواف 


(قوله وتعظما) كأن حكمة تقديم التعظم على التكريم ف البيت وعكسهف قاصده أن المقصودبالذات فىالبيت إظهار 

عظمته ف النفوس حى نخضع لشرفه وتقوم بحقوقه ثم كرامته بإكرام زائرهبإعطائمم ماطلبوهوإنجازهم ما أملوه 

وفىزائره وجود كرامته عند الله تعالى بإسباغ رضاه عليه وعفودعما جناه واقترفه ثم عظمته بي نأبناءجنسه بظهور 

تقواه وهدايته » ويرشد إلى هذا نحم دعاء البيت بالمهابة الناشئة عن تلك العظمة » إذ هى التوقير والإجلال ودعاء 

الزائر بالبر الناثى * ع نآ ذلك التكريم » إذ هو الاتساع فى. الإحسان فتأمله اه حج ( قوله فى الإحسان ) أى فى فعل 

الحسن ( قوله والزيادة ) عطف تفسير ( قوله بل لكونه الخ ) كان الأولى أن يقول وقيل لكونه الخ أو غير ذلك » 
فلعل فى العبارة سقطا ( قو له كإقامة جماعة ) 


( قوله لا فى رأس الردم لذلك بل لكونه موقف الأخيار ) لفظ لذلك علة للوقوف المقدر الى : أى 
لا الوقوف فى رأس الردم فلا يسن لأأجل الدعاء المتقدم لانتفاء سببه من روئية البيت بل إنما يسن لكونه موقف 
الأخيار فالحاصل أن سن الوقوف به لأمرين الدعاء عند رزئية البيت وكونه موقف الأخيار فحيث زال الأول 
بى الثانى فيستحب الوقوف له وبهذا يندفع ما فى حاشية الشبخ من الحكم على نسخ الشارح بأن فيها سقطا 
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لابفوت ‏ ولا يفوت بالحلوس ف المسجد وتشبيه ذلك بتحية المسجد بالنسبه لبعض صورها » وذهب الأذرعى 
فى غنيته إلى أن القياس فبا.لو أخره بعد دخول المسجد بلا عذر الفوات . قال : وهل المراد أنه لايفعل أصلا وهو 
المتباد أو يفعل قضاء كالر واتب ؟ فيه احالان لالمحبالطبرى ولا بالتأخير . نم يفوت بالوقوف بعرفة كما سيأق 
وما يسمى طواف القدوم يسمى طواف القادم وطواف الورود وطواف الوارد وطواف التحية » ولو قدمت 
امرأة نهارا وهى ذات جمال أو شرف وهى الى لانبرز للرجال سن" لا أن تكخره إلى الليل » وهو مقيد كما بحثه 
بعضهم بما إذا أمنت حيضا يطول زمنه والحتثى كالأنثى كا فى المجموع » ولو جلس بعد الأواف ثم صلى ركعتيه 
فاتتنحية المسجد لأنها تفوت بالحلوس عمدا وإن قصر ( ويختص طواف القدوم ) فى انحرم ( بحاج ) ولو قارنا 
ا 
فلا يصح قبل أدائه تطوعهما بطواف قباسا على أصل النسلك » و بهذا فارق مانحن فيه الصلاة حيث أمر بالتجية قبل 
الفرض » واقتصار المصنيف على الحاج مثال فالحلال مسنون له أيضا » وإدخاله الباء على بحاج يح وإنذكان 
الأفصح خلانه إذ دخوها على المفصو رأ كارى لا كلى ( ومنقصد مكة) أو الحرم ولومكيا أوعبدا أوأنى م بأذن 
لهما سيد أو زوج فىدخول الحرم » إذ الحرمة من جهة لاتنانى ااندبمن جه ةأخرى ( لا لنسك) بل لنحو زيارة أو 
نجارة ( استحب له أن بحرم بحج) إنكان فى أشهره ويمكنه إدراكه:( أو عمرة ) وإن لم يكن فى أشهره كتحية المسجد 
لداخله ويكره تركه للخلاف فى وجوبه ( وى قول يجب ) لإطباق الناس عليه » وقول الشارح والسين يندر فيها 
الاتفاق العملى » معناه أن اتفاق الناس على فعل شى ء دال” على وجوبه لندرة اتفاقهم على السأن ( إلاأن يتكرر 
دخوله كحطاب وصياد ) فلا يحب عليهما جزما للمشقة بالتكرر »وللوجوب فى غيره شروط : أن يحىء من 
خارج الحرم فأهله لا إحرام عليهم قطعا » وأن لايدخلها لقتال مباح ولا خائفا » فإن دخلها لقغال باغ أو قاط 
طريق أو غيرهما أو خخائفا من ظالم أو غريم بحبسه وهو معسر لابمكنه الظهور لأداء النسك لم يلزمه الإحرام قطعا » 


أى ولو مفضولة ( قوله لأن ماسوى الفائئة ) أى وعليه فكان ينبغى له أن يذكر لتقديم الفائئة حكمة ( قوله وهو 
المتبادر » ومقتضى ل لاقل لسبب كالكسوف إذا فات لابقضى يرجحه ( قوله من الداخل بعده ) أى 
الوقوف ( قوله لدخول وقت الطواف ) وقضيته أنه لودخلمكة بعد الوقوف وقبل نصف الليل سن له طواف 
القدوم لعدم دخول طوافه المفروض وهو ظاهر , ثم رأيت حج صرح بذلك ( قوله قبل الفرض ) أى قبل فعل 
الفرض ( قوله ولو مككيا الخ ) أى وتكرر دخولهكالحطاب والصياد أخذا من قوله الآنى وفى قول يحب إلا أن 


الخ . 


( قوله وذهب الأذرعى ف غنيته الخ ) أى وما ذهب إليه ضعيف بدلالة ماقدمه الشارح ( قوله ولا بالتأخير ) 
معطوف عل قوله ولا يفوت بالحلوس (قوله فاتت نحية المسجد) أى فإذالم يحلس وصلى ركعى الطواف فلا تفوت 
معنى أنها تندرج فيهما كما هو ظاهر ( قوله وإنلم يكن فى أشهره ) أى أوكان ولم يمكنه إدراكه » م إن قضيته أنه 
لايستحب له الإحرام بالعمرة فى أشهر الحج وإن لم يرد الحج فى تلك السنة » والظاهر أنه غير مراد » وإلا لناقض 
ماقدمه من استحباب إكثار الاعمار فى أشهر الحج » وقد قدمنا تقييده أخذا من تفضيلهم الإفراد على المّتع بما 
إذا لم يرد الحج من سلته » فليحمل ماهنا على ما إذا أراد الحج من سنته . واعام أنه بوجد فى نسخ واو قبل قوله 
إنلم يكن والصواب حذفها . 


18ت 


.أن يكون نحرًا فالعبد لا إحرام عليه قطعا وإن أذن له سيده » وعلى الوجوب لو دخل غير محرم لم يلزمه قضاء 
ذ الإحرام تحية البقعة فلا تقضى كتحية المسجد » ولا يجبر بالدم بخلاف ما لو أحرم بعد مجاوزة الميقات فعليه دم . 


فصل فيما يطلب فى الطواف من واجبات وسئن 


( للطواف بأنواعه ) من قدوم وركن ووداع وما يتحلل به فى الفوات وطواف نذر وتطوع ( واجبات ) 
لابصح إلا بها سواء أكانت شروطا أم أركانا ( وسئن ) يصح بدونها ( أما الواجب ) فى الطواف فمانية : أحدها 
ماذكره بقوله ( فيشترط ) له ( سر العورة) كنا فى الصلاة عند القدرة فإن عجز عنه طاف عاريا وأجزأه كنا 
لو صلى كذلك ( و ) ثانبها ( طهارة الحدث والنجس ) فى بدنه وثوبه ومطافه كنا فى الصلاة الحبر « الطواف بالبيت 
ضلاة » للاتباع رواه الشيخان مع خبر « خذوا عنى مناسككر » وروى ١‏ أنه صلى الله عليه وسلم قال لعائشة لما 
حاضت وهى محرمة : اصنعى مايصنع الحاج غير أن لاتطوف بالبيت حتى تغتسلى » فلو ظاف محدثا أو عليه نجاسة 
غير معفو عنهالم يصح طوافه . قال فى الجموع وزرق الطيور وغلبتها مما مت به البلوى فى المطاف . وقد اختار 
جماعة من أصحابنا المتأخر ين الحمققين العفو عنها » وينبغى أن يقال : يعنى عما يشق الاحتراز عنه من ذلك : أى بشرط 
أن لاتكون رطبة ولا يتعمد المشى عليها كما مر » وقد عد ابن عبد السلام من البدع غسل بعض الناس المطاف . 
ويصح طواف النائم الممكن مقعده بمقره ويعتمد فى العدد على يقينه إذا استيقظ قبل تكيل طوفته أو أخيره بدجمع 
متواتر كنا مر نظيره ف الصلاة ». وبحث الأسنوى أن القياس منع المتيمم والمتنجس العاجز عن الماء من طواف 
الركن لوجوب الإعادة فلا فائدة فى فعله ولآأن وقته ليس محدودا كالصلاة وقطع في طواف النفل والوداع 
بأن له فعلهما مع ذلك . وحاصله أن الأوجه الذى يصرح ب هكلام الإمام وغيره أن له فعل طواف الركن بالتيمم 
لفقد ماء أو لخرح عليه جبيرة فى أعضاء التيمم ونحو ذلك مما تجب معه الإعادة حيث لم يرج البرء أو الماء قبل تمكنه 
من فعله على وجه مجزئ عن الإعادة لشدة المشقة فى بقائه محرما مع عوده إلى وطنه » وتجب إعادته إذا تمكن 

( فصل ) فها يطلب فى الطواف 

( قوله من واجبات وسأن ) أى وفها يتبع ذل ككوقوع الطواف المحمول ( قوله وما بتحلل به) أى وطواف 
يتحال الخ ( قوله لايصح ) أخذه من قول المصنف فيشترط الخ وصرح به لأنه يلزم من الوجوب توقف الصحة 
عليه ( قوله على يقينه ) أى فإن شك فى عدد ما أتى به ببى على الأقل كما فى الصلاة ( قوله جمع منوائر ) أى ولو 
من كفار وصبيان وفسقة ( قوله بأن له ) أى المتيمم بقرينة قوله الآنى وبالنجاسة الخ ( قوله وحاصله ) أى حاصل 
ماف المقام » وفيه تضعيف لبحث الأسنوى ( قوله بالتيمم ) قضيته أنه لايفعله بالنجاسة إذا عجز عن إزالها ؛ 


( فصل ) فها يطلب فى الطواف 
( قوله وحاصله ) هوتابع فى الإتيان بالضمير للإمداد من حملةماتبعه فيه فى هذه السوادة فإنها له » لكن ذاك لما ذكر 
الخ.ء فالضمير يرجع إلى الكلام الذى ذكره فى الحاشية » بخلاف الشارح فإنهلم يقدم له مرجعا وإن صح 
فى عبارته ف حد ذاتها مع قطع النظر عن تبعيته للإمداد أن يقال : الضمير يرجع الحكم المعلوم من المقام : أى 


هد ؤول/ا؟ ب 
بأنعاد إلى مكةلزوال الضرورةحينئذ » لأنه وإ ن كان حلالا بالنسبة لإباحةا محظورات له قب لالعود للضرورة إلا 
أنه محرم بالنسبة لبقاء الطواف فى ذمته . ويؤخد من ذلك أنه يعيد بعد. تمكنه الطواف فقط من غير إحرام ولم أر 
تصريحا بذلك » وما قاله فى طواف النفل ديح أما طواف الوداع فالأقرب فيه جوازه بدأيضا . نعم يمتنعان 
على فاقد الطهورين كطواف الركن كا أفى به الوالد رحمه الله تعالى لوجوب الإعادة عليه مع الندرة فلا فائدة 
فى فعله » وإنما فعل الصلاة المكتوبة كذلك رمة وقنّها والطواف لا آخر لوقته . ويوئيده أنه إذا صلى ثم قدر على 
التيمم بعد الوقت لابعيد الصلاة فى الحضر لعدم الفائدة مع أن حرمة الصلاة أعظ من حرمته » ويسقط عنه طواف 
الوداع بذلك وبالنجاسة الى لايقدر على طهرها ولا دم عليه كالحائض » وسيأنى أيضا أن من حاضت قبل طواف 
الركن ولم تمكنها الإقامة حى تطهر لحا أن ترحل » فإذا وصلت إلى محل يتعذر عليها الرجوع منه إلى مكة جاز لها 
حينئذ أن تتحلل كا محصر وتحل" حينئذ من إحرامها ويبى الطواف ف ذمتها إلى أن نعود » والأقرب أنه على الترااخى 
وأنها تحتاجعند فعله إلى إحرام حر وجها من نسكها بالتحلل » بخلاف من طاف بيعم تحب معه الإعادة لعدم تحلله 
حقيقة » وقول الرافعى ليس ها أن تسافر حنى تطوف » قال غيره : إنه غلط منه ( فلو أحدث فيه توضأ) أى 
تطهر ( وبنى) من موضع الحدث سواء أكان عند الركن أم لا ( وق قول يستأنف ) كمانى الصلاة » وفرق الأول 
بأنه يحتمل فيه ما لابحتمل ف الصلاة كالفعل الكثير والكلام » ولو سبقه الحدث فخلاف مرتب على العمد وأولى 
بالبناء وإن طال الفصل » ولوتنجس ثوبه أو بدنه أو مطافه بما لابعى عنه أو انكشف شىء من عورته كأن بدا 


وعليه فيحتمل أنه كالمدائض فيخرج معه رفقته إلى حديث يتعذر عليه العود فيتحلل كالخصر. » فإذا عاد إلى مكة 
أحرم وطاف ( قوله بأن عاد إلى مكة ) أى ولو بعد مدة طويلة ( قوله لبقاء الطواف فى ذمته ) أى إذا مات وجب 
الإحجاج عنه بشرطه اه-حج : أى وهو الفكن من العود ولم يعد وأن يوجد فى تركته مايق بأجرة من يحج عذه ( قوله 
ويوخذ من ذلك ) أى من قوله إلا أنه محرم بالنسبة لبقاء الطواف الخ ( قوله من غير إحرامه ) معتمد ( قوله وما 
قاله ) أى الأسنوى ( قوله جوازه به ) أى بالتيمى بقرينة ما يأتى أيضا من قوله وبالنجاسة الخ( قوله نعم يمتنعان ) 
أى طواف النفل والوداع » ويخبغى أن يكون كالحائض فيسقط الطواف عنهما ( قوله كذلك ) أى مع فقد 
الطهورين ( قوله بعد الوقت ) أى أما فيه فيعيد لتبين أن صلاته الأولى غير معتد بها إذ لايحوز له الفعل إلا عند 
ضيق الوقت ( قوله بذلك ) أى بفقد الطهورين ( قوله قبل طواف الركن ) أى المسمى بطواف الإفاضة ( قوله 
كا محصر ) أى بأن تذبح وتحلق أو تقصر بنية التحلل ( قوله والأقرب أنه ) أى العود » وإذا مانت ولم تعد وجب 
الإحجاج عنها بشرطه كما تقدم عن حج ( قوله إلى إ<رام ) أى للإنيان بالطواف فقط دون مافعلته قبل كالوقوف 
( قوله بخلاف من طاف بتيمم ) أى فلا يحتاج إلى إعادة الإحرام ( قوله تجب معه الإعادة ) أى إعادة الطواف 
( قوله وبنى )ع قال الأذرعى : الحارج بالإعماء نص الشافعى على أنه يستأنف الوضوء والطواف قريباكان أو 
بعيدا والفرق زوال التكليف بخلاف امحدث اه مم على منهج . ويؤخذ من ذلك أن مثل الإعماء الحنون بالأولى » 
ومثله أيضا السكران سواء تعدى بهما أم لا » لكن سيأنى للشارح فى مبحث الوقوف فيمن حضر الموقف وهو 
وحاصل اللمكم فى المسثلة ( قوله كنا أفبى به الوالد رحمه الله تعالى لوجوب الإعادة الخ ) فى هذا التعليل رجوع إلى 
ماذهب إليه الأسنوى إلا أن يجعل محل الفرق قوله مع الندرة ( قوله ويسقط عنه طواف الوداع بذلك ) أى بفقد 
الطهورين » وقوله بالنجاسة الخ : أى وإنكان له فعلهما معا كما مر 


عداما- 
شىء من شعر رأس الحرة أو ظفر من رجلهالم يصح المفعول بعد » فإن زال المانع بنى على مامضى كالمحدث وإن 
طال الفصل كنا مر لعدم اشتراط الولاء فيه كالوضوء ؛ لأنكلا منهما عبادة يجوز أن يتخللها ماليس منها بخلاف 
الصلاة » ويندبله أن يستأنف خروجا من خخلاف من أورجبه ( و ) ثالنها ( أن يجعل ) الطائف ( البيت ) فى طوافه 
( عن يساره) مارا تلقاء وجهه إلى جهة الباب للاتباع رواه مسلم مع خبر « خذوا عنى مناسككم ) فإنْ جعله عن 
بمينه ومشى أمامه أواستقبله أو استدبره وطاف معترضا أو جعله عن بمينه أو يساره ومشى القهقرى لم يصح طوافه 
لمنابذته لما ورد الشرع به » وقضية كلام المصنف وغيره أنه منى كان البيت عن يساره صح وإن لم يطف على 
الوجه المعهود كأن جعل رأسه لأسفل ورجليه لأعلى أو وجهه للأرض وظهره للسماء » وبحث الأسنوى أن المتجه 
عدم الحواز لأنه منابذ الشرع ٠‏ وقيده الحوجرىتبعا لابن النقيب بما إذا قدر على الهيئة المشروعة » ولو قيل 
بالحواز مطلقا لم يبعدكما لو طاف زحفا أو حبوا مع قدرته على المثى » ولوجود البيت عن يساره مع وجود 
أصل الميئة الواردة » ويستئنى م نكلام المصنف استقبال الحجر الأسود فى ابتداء طوافه كما سيأتى ورابعهاكونه 
( مبتدئا ) فذلك ( بالحجر الأسود ) للاتباع رواه مسلم ( محاذيا ) بالمعجمة ( له ) الحجر أو بعضه ( فى مروره) 
عليه ابتداء ( يجميع بدنه) أى يجميع الشق الأيسر كما قاله الإمإم والغزالى بأن لايقدم جزءا من بدنه على جزء من 


مغمى غليه أن المعتمد أن حجه لابقع فرضا ولا نفلا » بخلاف المجنون والسكران إذا زال عقله فيقع حجهما نفلا ؛ 
مخلاف السكران إذا لم يزل عقله فيقع حجه فرضا اه . وعليه فيحتمل أن يفرق هنا بين المغمى عليه وانحذون فلا 
يبطل مامضى من طواف الغينون بحلاف المغمى عليه . وقال الشارح : م والفرق بينه وبين المجنون أنه ليس للمغمى 
عليه ولى" يحرم عنه ولآ كذلك انون ؛ ويؤخذ منه أن الفرض ف المغمى عليه أنه أحضر المواقف بلا إحرام منه 
بأن أحرم عنه غيره . وأما مانحن فيه وصورته أنه أحرم ثم أعمى عليه مرة ثم أفاق من إشمائه فيستأنف الطواف ويبنى 
على ماسبق له من أعمال الحج . وبى مالو ارتد هل ينقطع طوافه أم لا ؟ فيه نظر » وقضية كلامه عدم بطلان 
مامضى منه سواء طال أو قصر لأن الولاء فيه ليس بشرط وهو باق على تكايفه وإنلم يكن أهلا للعبادة ى زمن 
الردة فإذا أسلم بنى على مافعله قبل الردة بنية جديدة لبطلان النية الأولى بالردة » لكن سيأنى ف كلام الشارح ى 
محرمات الإحرام بعد تول المصنف وكذا يفسد الحج قبل التحلل الأول الخ : أن الحج يبطل بالردة كغيره من 
العبادات » وفرق ثم بينه وبين مالو ارتد “فى أثناء وضوئه ثم أسلم فإنه يبنى على مامضى بالنية فى الوضوء فإنه يمكن 
توزيعها على أعضائه فلم يلزم من بطلان بعضها بطلا نكلها » بخلافها فى الحج فإنه لمكن توزيعها على أجزائه اه . 
ومقتضاه أن الطواف يبطل بالردة لشمول قولهكغيره من العبادات اه » ولأن نيته لابمكن توزيعها على أجزائه لأن 
الأسبوع كالركعة وهو لو نوى بعض ركعةلم يصح فكذا الطواف فليراجع ( قواهلم يصح المفعول بعد ) أى ماذكر 
من تنجس الثوب أو البدن الخ ( قوله وإن طال اللفصل ) أى ولوسنين ( قوله عن يساره ) شمل ذلك مالو طاف 
بصغير حاملا له فيجعل البيت عن بسار الطفل ويدور به . وفى حج : أن المريض لولم يتأت حمله إلا ووجهه أو 
ظهره للبت صح طوافه الضرورة » ويئخذ منه أن من لم يمكنه إلا التقلب على جنبيه يجوز طوافه كذلك سواءكان 
رأسه للبيت أم رجلاه الضرورة هنا أيضا » ومحله إنلم يجد من يحمله يجعل يساره للبيت وإلا لزمه ولو بأجرة مثل 
فاضلة غما مر فى نحو قائد الأعمى كما هو ظاهر اه . ويأتى مثله فى الطفل المحمول ( قوله ولو قيل بابحواز مطلقا م 
يبعد) معتمد جزم به ابن حج ( قوله مطلا ) أى قدر على الحيثة المشروعة أم لا ( قوله يجميع الشق الأأيسر ) 

[ تفبيه ] يظهر أن المراد بالشق الأيسر أعلاه امحاذى الصدر وهو المنكب » فلو انحرف عته بهذا وحاذاه مانحته 


41 
حجر ٠»‏ واكتق بمحاذانه بعضه كما يكت بتوجهه جميع بدئه يجزء من الكعبة فى الصلاة . وصفة الحاذاة كنا 
فى المجموع وغيره أن يستقبل البيت ويقف يجانب الحجر من جهة الركن الهاني بحيث يصير جميع الحجر عتن يمينه 
ومنكبه الأمن عند طرفه ثم ينوى الطواف ثم يمشى مستقبل الحجر مار! إلى جهة بمينه حنى يجاوزه » فإذا جاوزه 
انفتل وجعل يساره إلى البيت » ولو فعل هذا من الأول وترك استقبال الحجر جاز لكن فاتته الفضيلة . قال : 
وليس شىء من الطواف يجوز مع استقبال البيت إلا ماذكرناه من مروره فى الابتداء » وذلك سنة فالطوفة 
الأولى لاغير : أى بل هو ممنوع ف غيرها » وهذا غير الاستقبال المستحب عند لقاء الحجر قبل أن يبدأ بالطواف 
فإن ذلك مستحب قطعا وسنة مستقلة » وإذا استقبل البيت لنحو دعاء فليحترز عن أن ير منه أدنى جزء قبل عوده 
إلى جعل البيت عن يساره » ويقاس بالحجر فيا تقرر من يستلم الركن الهانى » ولو أزيل الحجر والعياذ بالله وجب 
نحله ماوجب له . قاله القاضبى أبو الطيب . وقال غيره : المراد بالركن بدليل صمة طواف الراكب ومن ف السطح » 
ولابد من مقارنة النية حديث وجبت لما تمجب محاذاته من الحجر » ثم ما اقتضا هكلام الجموع من إجزاء الانفتال 
بعد مفارقة جميع الحجر هو المعتمد الموافق لكلام أنى الطيب والرويانى وغيرهما » وإن بحث الزركشى ابن الرفعة 
خلافه وأنه لاا منه قبل مفارقة جميعه لأنهم تؤسعوا فى ابتداء الطواف مالم يتوسعوا فى دوامه ( فلو بدأ ) فى طوافه 
( بغير الحجر ) كأن بدأ بالباب (لم يحسب ) ماطافه ولو سهوا ( ذإذا انتببى إليه ) أى الحجر ( ابتدأ منه ) ولو خاذاه 
ببعض بدنه وبءضه جاوز إلى جانب الباب لم يعتد" بطوفته ولو حاذى بجميع البدن بعض الحجر دون بعض أجزأه 
كنا فى الروضة فيهما عن العراقيين » وف المجموع فى الثانية إن أمكن ذلك وظاهر » كما أفاده الشارح أن المراد 
بمحاذاة الحجر ف المسثلتين استقباله وإن عدم الصحة ف الأول لعدم المرور جميع البدن على الحجر فلا بد 
فى استقباله المعتد به مما تقدم وهو أن لايقدم جزءا من بدنه على جزء من الحجر المذكور ( ولو مثى على 
الشاذروان ) بفتح الذال المعجمة وهو الخارج عن عرض جدار البيت قدر ثلى ذراع تركته قريش لضيق النفقة 
وهو كا فى المناسك وغيرها عن الأصماب ظاهر فى جوانب البيت لكن لايظهر عند الحجر الأسود » وكأنهم 


من الشق الأأبسر لم يكف اه حج ( قوله بمحاذاته ) أى الطائف ( قوله كنا يكتى الخ ) أى قياسا على الا كتفاء بما 
ذكر فى الصلاة ( قوله فإن ذلك مستحب قطعا ) مغايرة هذا لما يأى فى قول المصنف ٠»‏ وثانيها أن يستلم الحجر أول 
طوافه الخ » يقتضى أنه جمع ببنهما فيستلم الحجر أولا على الكيفية الآنية ثم يتأخر بحيث يكون طرف منكبه الأيمن 
عند طرف الحجرثم بمر إلى أن يجاوزه فينفتل ( قوله حيث وجبت ) أنى بأنلم يكن الطواف فى ضمن حج أو عمرة 
( قوله هو المعتمد ) خلافا المج ( قوله ولو حاذاه ) هذا علم من قوله أوّلا بأنلم يقدم جزءا من بدنه الخ » ولعله 
ذكره توطثة لما بعده ( قوله ولو حاذى يجميع البدن ) أى بأنكان نحيفا » وهذا علم أيضا من قوله أولا واكتى 
بمحاذاته بعضه الخ( قوله فى جوانب البيت ) معتمد ظاهره أنه فى جميع جوانب البيت وبذلك صرح حج وعبارته : 
وهو من ابحهة الغربية والهانية » وكذا من جهة الباب كنا حررته فى الحاشية » فى موازاته الانية بيان للواقع 
واستثناء ماعند الركن المانى منه لأنه على القواعد يرد بأن كونه كذلك لامنع النقص من عرضه عند ارتفاع البناء » 
وهذا هوامراد بالشاذروان ف الحميع فهو عام فى كلها حتى عند الحجر الأسود وعند المانى اه (قوله لك نلايظهر) 


( قوله لأنهم توسعوا الخ ) تعليل للأول 
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تركوا رفعه لمهوين الأستلام » وقد حدث فى هذه الأزمان عنده شاذروان ( أو ) أدخل جزءا من بدئه فى جزه 
من البيت كأن (مس الحدار) الكائن ( فى موازاته ) أى الشاذروان أو أدخل جزءا منه ىهواء الشاذروان أو هواء 
غيره من أجزاء البيت ( أو دخل من إحدى فتحتى الحجر ) بكسر الحاء وإسكان الهم امحوط بين الركنين 
الشاميين يمجدار قصير بينه وبين كل من الركنين فتحة أو خلف منه قدر الذى من البيت واقتحم الحدار ( وخرج 
من ) ابلخانب ( الاخخر لم تصح طوفته ) أى بعضها فى المسائل المذكورة لأنه صلى الله عليه وسلم إنما طاف خارج 
الحجر » وفى الصحيحين ‏ أن عائشة سألت النبى صلى الله عليه وسلم عن ادر » وفى رواية لمسلم عن الحجر : 
أمن الببت هو ؟ قال : نعم ء قالت : فا بام لم يدخلوه فى البيت ؟ قال : إن قومك هصررت بهم النفقة » قالت : 
فا شأن بابه مرتفعا ؟ قال : فعل ذلك قوملك ليدخلوا من شاءوا وبمنعوا من شاءوا » ولولا أن قومك حديئو عهد 
فى اماهلية فأخاف أن تنكر قلوبهم أن أدخل الحدر فى البيت وأن ألصق بابه فى الأرض لفعلت » وظاهره أن 
جميع الحجر من البت . قال فى أصل الروضة : وهو قضية كلام كثير من أصعابنا وظاهر نص امختصر » لكن 
الصحيح أن الذى فيه من البيت قدر ستة أذرع تتصل بالبيت ؛ وقيل ستة أو سبعة » ولفظ المختصر محمول على 
هذا » ومع ذلك يجب الطواف خارجه لما مر وعلم من منع مرور بعض البدن على الشاذروان أن مرور بعض 
ثيابه لايضر وهو كذلك » ولو مس الحدار الذى فق جهة الباب لم يضر لأآنه لآيوازيه شاذروان كا قاله الشيخ 
ويلحق بذلك كل جدار لا شاذروان به ( وفى مسئلة المس وجه ) بصحة الطواف لأن معظ بدنه خارج فيصدق 
انه طائف بالبيت ( و) خخامسها ( أن يطوف ) بالبيت( سبعا ) يققينا ولو فى الأوقات المهبى عن الصلاة فيها وإن 
كان راكيا لغير عذر » فلو ترك منها شيئا وإن قل لم يجزئه للاتباع . رواه مسلم . فلو شك فى العدد بنى على الآقل 
كعدد الصلاة : فلو اعتتقّد أنه طاف سبعا فأخبره عدل بأنه ست سن له العمل بقوله كما فى الأثوار وجزم به السبكى 
ويفارق عدد ركعات الصلاة بأن زيادة الركعات مبطلة بحلاف الطواف » ولابد” أيضا من محاذاته شيئا من الحجر 


أى وإلافهو فيه لكنه غير ظاهر (قوله الأزمان عنده) أى الحجر (قوله فى موازاته ) يفهم أن الشاذروان 
ليس فى جميع الحوانب : وهو محخالف لقول الشارح قبل ظاهر فى سجوانب البيت الظاهر ف الجميع على مامر» 
اللهم إلا أن يقال : إن تقييد المصنف بما ذكر لبيان الواقع كا قاله حج لا للاحتراز » لكن يأنى فى قوله ويلحق 
بذل ككل جدار الخ مايوافق كلام المثن ويأتى ما فيه ( قوله بمجدار تقصير ) أى يزيد على القامة ( قوله قدر الذى من 
البيت ) وقدرهسةة أذرع كا يأق ف كلامه ( قوله لما مر ) أى من قوله لأأنه صل الله عليه وسلم إنمسا طاف الخ 
( قوله وهوكذلك) أى خلافا لحج ( قوله ويلحق بذلك كل جدار الخ) يتأمل هذا مع قوله فيما مر وهو ظاهر فى 
جوانب البيت : وعبارة ابن قاسم العبادى ف شرح أى شجاع : وقول جمع منهم شيخ الإسلام لو مس اللعدار 
الذى فى جهة الباب لم يضر لأنه لايوازيه شاذروان ممنوع . 

[ فائدة ] قال حج : ويتردد النظر فى الرفرف الذى بحائط الحجر هل هو منه أو لا » ثم رأيت ابن جماعة حدد 
عرض جدار الحجر بما لايطابق الخارج الآن إلا بدخول ذلك الرفرف » فلا يصح طواف من جعل أصبعه عليه 
ولا من مس جدار الحجر الذى نحت ذلك الرفرف ٠‏ وقد أطلق فى الجموع وغيره وجوب الهروج عن جدار 
الحجر وهو يؤيد ذلك ( قوله فلو اعتقد ) أى غلب على ظنه ( قوله فأخيره عدل بأنه ست الخ ) أى أما لو أخبيره 
بأنه طاف سبعا وى ظنه أنه ست لم يأخل بقوله لآنه إنما يرجع لقول غيره فى النرك إذا بلغ عدد التواتر أخذا ما 
تقدم فها لو نام فى طوافه ثم استيقظ ( قوله ويفارق عدد ركعات الصلاة ) أى حيث لم :يعمل فيها بقول غيره مالم 
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بعد الطوفة السابعة مما حاذاه أولا : وساوسواكونه ( داخل المسجد) للاتباع وإن وسع حتى بلغ طرف الحرم أو 
حال حائل بين الطائف. والبيت كالسوارى أو طاف على سطح المسجد وإن ارتفع على البيت كالصلاة على جبل 
أنى قبيس مع ارتفاعه عن البيت » وهذا هو امعتمد وإن فرق بأن المقصود فى الصلاة جهة بنانها » فإذا علا كان 
مستقبلا » والمقصود فى الطواف نفس بنائما فإذا علا لم يكن طائفا به » فلو طاف خختارج 1 
يصح .نعم لو زيد فيه حتى بلغ الحل فطاف فيه فى الحل لم يصح كنا هو القياس ف المهمات ؛ وأوّل من وسع 
المسجد النى عل اه عليه وساي واعيك لهتجدارا ظ م عر ترعئ اله عنه ينور اشيراها ورادها اواع له 
جدارا دون القامة» م وسعدعهان رضى الله عنه واتَخْذ له الأروقة » ثم وسعه عبد الله بن الزبير رضى الله عنه ثم 
الوليد بن عبدالملك ثم المنصور ثم المهدى ».وعليه استقر بناؤه إلى وقتنا كذا فى الروضة وغيرها » واعترض بأن 
عبد الملك وسعه قبل ولده وبأن المأمون زاد فيه بعد المهدى » وبما تقرر أولا يعلم أن أل فى كلام المصنف للعهد 
الذهى : أى الموجود الآنأو حال الطواف لا مأاكان ف زمنه صلى الله عليه ونلر فقّط » وسابعها نية الطواف 
إن لى يشمله نساث كسائر العرادات » وطواف الوداع لابد” له من نية كما تماله ابن الرفعة لوقوعه بعد التحلل ولأنه 
ليس من المناسك عند الشيخي نكا سيأتى , بخلاف ماشمله نماك وهو طواف الركن ا إلى نية 
لشمول نية النساث له » وثاه ها عدمصرفه لغيره كطلب غريم كا فىالصلاة فإن صرفه انقطع (وأما السئن ) المطلوبة 
للطائف فمانية : : أحدها ماذكره بقوله( فإن يطوف ) القادر( ماشيا ) ولو امرأة ة للاتباع . رواه مسلم » ولأنه أشبه 
بالتواضع والأدب فالركوب بلا عذر ولو على أكتاف الرجال خلاف الأولى كا فى النجموع وهو المعتمد ؛ 
فنازعة الأستوىفيه وغيره مردودة لامكروه كما نقلاه عن الجمهور . نعم إنكان به عذر كرض أو احتياج إلى 
ظهوره ليستفبتى فلا بأس به لما ىالصحيحين « أنه صلى الله عليه وسلم قال لأم سلمة وكانت مريضة: «طوق 
وراء الناس وأنت راكبة » وأنه طاف راكبا فى حجة الوداع ليظهر فيستفتى » ثم محل جواز إدخال البهيمة 
المسجد عند أمن تلويتها وإلا كان حراما على المعتمد » وقول الإمام وف القلب من إدخال البهيمة الى لايؤمن 
تلويثها المسجد شى ء» فإن أمكن الاستيثاق فذاك خلاف الأولى » وإلا فإدخاها مكروه محمول على كراهة التحريم 
لما سيأ ف الشبهادات أن إدخال البهائمالتى لايوئمن تلويتها المسجد حرام ؛ ومافرّقبهمن أن إدخال البهيمة إئما هو 
الحامجة إقامة السنة كنا فعله صلى الله عليه وسلم بإطلاقه ممنوع لآأن ذلك إذا لم يخف تلويتها » ولا يقاس إدخالالصبيان 
احرمين المسجد مع الأمن على الههائم مع ذلك لإمكان الفرق بأن ذلك ضر ورى » وأيضا فالاحتراز فيهم بالتحفظ 
ونحوه أكثر ولأكذلك البيمة ؛ هذا والأوجد مل لكراهة مهأ من التلويث على الإدخحال فيبما بدون حاجة وعدمها 
على الحاجة إليه » وطوافالمعذور محمولا أولى منه راكبا صيانة للمسجد من الدابة » وركوب الإبل أيسر حالا 
وو ا 0 ويفبغى عدم الإجزاء فى الفرض 
للاتباع وكأداء المكتوبة لأن الطواف صلاة يرد بأن حقيقة الطواف قطع المسافة بالسير فلا يقاس بالصلاة فى ذلك » 


يبل عدد التواتر ( قوله وإن وسع حبى بلغ طرف الحرم ) حرج به مالو وسع إلى الحل كا يأنى ( قوله لع لوازي 
فيه ) أىالمسجد ( قواه واعترض ) أى على الرؤضة وغيرها ( قوله فإن صرفه ) أى لنحو طلب الغريم لا للعطلواف 
كنا يأنى له ( قوله بإطلاقه ) متعلق بممنوع ( قوله لآن الطواف صلاة ) ) أى كالصلاة 


( قوله هذا والأوجه حمل الكراهة الخ ) انظر مامراده بالكراهة 
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وقد ثبت جوازالركوب بلا جاجة » فالزحف عثله إنلم يكن أولى لأنه قرب إلى الفرض منه وأذخل ف التعظىم » 
(ويستحب الفا ف الطواف مالم يتأذ به كا هوظاهر » وأن يقر ف المثشى لتكثر تخطاه رجاء كثرة الآجر له.. 
و) ثاتيها أن( يسئلم الحجر) الأسود بعد استقباله أى بلمسه بيده ( أوّل طوافه ويقبله ) دون.ركنه وقول القاغى 
أى «طيب يجمع بينهما ف الاستلام والتقبيل رده المصنف بأن ظاهر كلام الأسمماب أنه يغتصر على الحجر والكلام 
حيث لم ينقل عن محلهوإلا ثبت نحله كا مر. ويس تخفيض القبلة بحيث لايظهرلها صوت » ولا بسن للمرأة:استلام 
ولا تقبيلولا قرب من البيت إلا عند خدرّ المطاف ليلا أو نهارا » وتخصيصه ف الكفاية بالليل متال واللحنى 
كالمرأة ( ويضع) بعد ذلك( جببته عليه ) للاتباع رواه البييى ويسن كون التمبيل والسجود ثلاثا ( فإن عجز ) عن 
تقبيله ووضع جببتهعليه لنحو زحمة ( استلم بيده ) فإن عجز عن الاستلام بيده فبنحو عصا ثم يقبل ما استلفه به 
٠‏ حبر مسام 9 أن ابن عمر استلمه ثم قبل يده وقال : ماتركته مند رأيت النى صلى الله عليه وسلم » وظاهره كأخبار 
أخحر أنه يقبل بده بعد الاستلام وإن قبل الحجر » وبه صرح ابنالصلاح لكن خصه الشيخان بتعذر تقبيله ٠‏ ونقله 
في المبموع عن الأصما ب( فإن عجز) عن استلامه بيده أو غيرها ( أشار ) إليه ( بيده ) أو بشى ء فيها كا فى الجموع 
والمنى فى جميع ذلك مقدمة على اليسرى كا أفده الزركشى ( ويراعى ذلك ) أى الاستلام وما بعده ( فى كل طوفة ) 
من الطوفات السبع » وهو قالأوتار آ كد ( ولا يقبل الركنين الشاميين ) وهما اللذان. عندهما الحجر بكسر 
المهملة ( ولايستلمهما ) بيده ولا بشىء فيها : أى لايسن ذلك لما فى الص عيحين عن ابن عمر زضى الله علهما 
« أنءصل الله عليه وسلم كان لايستلم إلاالحجر والركن الهانى ؛ ( ويستلم ) الركن ( اليانى ) نبا فى كل طوفة ( ولا 
يقبله) لعدم نقله . نعم يقبل ما استلمه به » فإن عجز عن استلامه أشار إليه كما نقله ابن عبد السلام خلافا لابن 
أنىالصيف لأنها بدل عنه لترتبها علنه عند الغجز فى الحجر الأسود فكذا هنا » ومقتضى القياس أنه.يقبل ما أشار 
به » وهوكذلك كا أفتى به الوالد رحمه الله تعامى » والمراد بعدم تقبيل الأركان الثلاثة إنما هو نى كونه سنة » فلو 


( قوله ونستحب الحفا ) بالقصر( قوله مال يتأذ به ) أى أو يخش انتقاض طهارته بلمس النساء ( قوله وإلاثبت ) 
أى ماذكر من الاستلام والتقبيل ( قوله ويسن مخقيف القباة ) أى للحجر » وينبغى أن مثله فى ذلك كل ماطلب 
تقبيله من يد عالم وولى ووالد وأضرحة ( قوله ويضع ) أى بلا حائل كا فى جود الصلاة انا هو ظاهر : أى 
الأكل ذلك . 

[ فرع ] لو تعارض التقبيل ووضع الحببة بأن أمكن أحدهما دون المع بينهما كأن خاف هلاكا بالجمع 
بينبما دون أحدهما فهل يؤثر التقبيل لسبقه أووضع الحببة لأنه أبلغ فى الحضوع ؟ فيه نظر » وينبغى أن يكى 
وضع الحبهة ولو بحائل لكن الأكمل الوضع بلا حائل . ) 

[ نبيه ] قد تقررأنه يسن تقبيل يد الصالح بل ورجله فلو عجز عن ذلك فهل يأنى فيه مايمكنمن نظير ماهنا 
حى يستلم اليد أو الرجل عند العجز عن تقبيلها ثم يقبل ما استلم به وحبى يشير إليها عند العجز عن استلامها أيضا 
ثم يقبل ما أشاربه ؟ فيه نظر اه مم على حج . أقول : الأقرب عدم سن ذلك » والفرق أن أعتال الحج يغلب عليها 
الاتباع فها ورد فعله عن الشارع وإن كان الفا لغيره من العبادات » ولا "كذلك يد الصالح فإن تقبيلها شرع 
تعظها له وتبركا بها فلايتعداه إلى غيرها » وقوله قبل التنبيه فهل يرّثر التقبيل الظاهر نعم لثبوته فى رواية الشيخين 
وهى مقدمةعلى رواية وضع اللحببة ( قوله ماتركته منل رأيت النى صل الله عليه وسلم ) أى يقبله ( قوله لكن 
خصه الشيخان) معتمد ( قوله نعم يقبل ما استلمه به ) لعل وجهه أن التقبيل قد يخرج به عن جعل البيت عن يساره 
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قبلها أو غيرها من البيث ل يكن مكر وها ولا غلاف الأولى بل يكون حسنا كما نص عليه الشافعى رضي الله عله ' 
بقؤله + وأى الببت قبل فحسن غير أنا توكمر بالاتباع. » والمراد.بالجسن فيه المباح » فلا ينافيه قوله غير أنا نوؤصر 
بالانباع » والهانى نسبةإلى الهن وتخفيف يآئه لكون الألف بدلا من إحدى ياءى النسب أكثر من تشديدها المببى 
على زيادة الألف. والسيب فى اختلاف الأركان فى هذه الأحكام أن الركن الذى فيه الحجر الأسود فيه فضيلتان 
كون الحجر فيه » وكونه على قواعد سيدنا إبراهم ٠‏ والهانى فيه فضيلة واحدة » وهو كونه على قواعد أبينا 
إبراهم » وأما الشاميانفليس هما شىء من الفضيلتين ( و ) الها الدعاء المأثور فيسن ( أن يقول أوّل طوافه:) 
وكذا فى كل طوفة كا فالمجموع لكن الأولى 1 كد ( بسم الله ) أطوف ( والله أكبر ) واستحب الشيخ أبو خامد 
رفع اليدين عند التكبير ( اللهم ) أطوف ( إيانا بلك وتصديقا بكتابك ووفاء ) أى ماما ( بعهدك ). وهو الميئاق 
الذى أخخذه التهتعالى جلينا بامتثال أمره واجتئاب نهيه ( واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وساي ) اتباعا للسلف 
والحلف وإيمانا وما بعده مفعول لأجله » والتقدير : أفعله إيمانا بك إلى آنخره . وأفاد بعض العلماء أن الله تعالى 
لما خلق آدم استخرج من صليه ذريته » وقال آلست بربكم قالوا بى ‏ فأمر أن يكتب بذلك عهد ويدرج 
فى الحجر الأسود( وليقل ) ندبا ( قبالة الباب ) بضم القاف : أى فى الحهة الى تقابله ( اللهم البيت بيتاك والحرم 
حرمك والأمن أمناك » وهذا مقام العائذ بك من النار ) ويشير إلى مقام إبراهم صلى الله عليه وسلم كما فى الأنوار 
خلافا لابن الصلاج حيث ذهب إلى أنه يعنى نفسه ‏ وعند الانتهاء إلى الركن العراق : اللهم إفى أعوذ بات من الشلك 
والشرك والنفاق والشقاق وسوء الأخلاق وسوء المنظر فى الأهل والمال والولد ؛ وعند الاثهاء إلى نحت الميزاب : 
اللهم أظلنى فى ظلك يوم لااظل إلا ظلك » واسقنى بكأس محمد صلى الله عليه وسلم شرايا هنيئا لا أظمأ بعده أبدا 
ياذا االحلال والإكرام ؟ وبين الركن الشاى والهانى : اللهم اجعله حجا مبرورا وذنيا مغفورا وسعدا مشكورا 
وملا مقبولا وتجارة لن تبؤر ياعزيز ياغفور : أى واجعل ذنى مغفورا وقس به الباق » والمناسب المعتمر أن 
يقول عمرة مبرورة » وحمل استحباب التعبير بالحج مراعاة للخبر ويقصد المعنى اللغوى وهو القصد نبه عليه 


( قوله رفع اليدين) يحتمل أنهكرفع الصلاة » ويحتمل غيره » والأول هو الظاهر » ثم رأيت حج جزم بذلك حيث 
قال : وفالرونق يسن رفع يديه حذو منكبيه فى الابتداءكالصلاة ( قوله استخرج من صلبه ذريته ) ظاهره أن 
جملة الذريةخر جت:من نفس صلب آدم ؛ وهو مخالف لظاهر قوله تعالى ‏ وإذ أخذ ربك من ببنى آدم من ظهورهم 
ذرياتهم ‏ . و تفسير الحطيب مانصه : أى بأن أخرج بعضهممن صلب بعض نسلا بعد نسل كنحو مايتوالدون 
كالذر ونصب لم دلائ ل على ربوبيته وركب يهم عقلاعرفوه به كما جعل للجبال عقولا حبى خوطبوا بقوله تعالى 
- ياجبال أونى معه والطير ‏ وكا جعل للبعير عقلا حتى سجد للنبى صل الله عليه وسلم »ثم قال : وروى عن 
أنى هريرة رضى الله عنه أنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسام وما خلق الله تعالى آدم مسح ظهره فسقط 
من ظهره كل نسمة هوخخالقها من ذريته إلى يوم القيامة » ثم جعل بين عينى كل إنسان وبيصا من نور وعرضهمعل 
آدم قال : أى رب من هؤؤلاء قال : ذريتك » فرأى رجلا منهم فأعجبه وبيص ما بين عينيه » فقال : يارب 
منهذ | ؟ قال : داود » قال : يار بكر جعلت عمره ؟ قال : ستين سنة » قال : يارب زدة من عمرى أربعين سئة » 
قال رسول الله صل الله عليه وسام : فلما انقضى عمرآدم إلا أربعين سنة جاءه ملك الموت » فقال آدم : أولم يبق 
من عمرى أربعون سنة ؟ قال : أو لإتعطها ابنلك داود ؟ فجحد آدم فجحدت ذريته » ونسى آدم فأكل من الشجرة 
فنسيت ذزيتهء وخطئ فخطثت ذريته » أخرجه الرمذى وقال :حديثحسن يح( قوله ويشير إلى مقام إبراهم) 
أى إشارة. قلبية (قوله إلى. الركن العراق ) هو أول الشاميين 
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الأسنوى ف الدعاء الآنى فى الرمل ».ومحل الدعاء بهذا إذا كان فى ضمن جج أو عمرة وإلا فيدعو بما أحب ( وبين 
الياييين : اللهم ) وف المجموع ربنا (1 تنا فى الدنيا حسنة ) قيل هى المرأة الصالحة ؛ وقيل العلم » وقيل غير ذلك 
( وف الآخرة حسنة ) قيل هى الحنة » وقيل العفو » وقيل غير ذلك ( وقنا عذاب النار ) قال الشافعى رغى الله 
عنه : وهذا أحب مابةال فالطواف إلى" وأحبْ أن يقال كله : أى الظواف ( وليدع بما شاء ) فى جميع 
طوافه فهو سنة ماثورا كان أو غيره وإنكان المأثور أفضل كا قال ( ومأثور الدعاء ) بامثلثة : أ المنقول من 
الدعاء فى الطواف ( أفضل ) من غيره و ( من القراءة ) فيسه للاتباع ( وهى أفضل من غير مأثوره ) لآن المؤضع 
موسع ذكرء والقرآن أفضل الذكر حبر :0 يقول الله تعالى : من شغله ذكرى عن مسثلى أعطيته أفضل ما أعطى 
السائلين » وفضلكلام الله على سائر الكلام كفضل الله على سائر خلقه ‏ . ويسن إسرار ماذكر لأنه أجمع الخشوع 
ويراعى ذلك فى كلطوفة اغتناما للثواب وهو ف الأولى ثم فى الأوتار آ كد ( و ) رابعها ( أن يرمل ) الذكر ولو 
صبيا ( فى الأشواط الثلاثة الأول ) مستوعبا به البيت » وبكره تسمية الطوفات أشواطا كما نقل عن الشافعى 
والأصحاب » وهوالأوجه وإن اختار فى امجموع وغيره عدمها » ولا يختص الرمل بالماشى بل امحمول يرمل به 
حامله والراكب يحرك دابته( بأن يسرع ) الطائف ( مشيه مقاربا خطاه ) لاعدو فيه ولا وثب » ومن قال إنه دون 
الحبب فقد غلط ( وبمشبى ف الباق ) من طوافه على هينته لما رواه الشيخان عن ابن عمر رضى الله عنهما قال : 
دكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طاف بالبيت الطواف الأول خب ثلاثا ومشى أربعا ؛ وروى مسلم عنه 
قال « رمل النبى صلى الله عليه وسام من الحجر إلى الحجر ثلاثا ومشى أربعا ؛ والحكمة فى استحباب الرمل مع 
زوال المعنى الذى شرع لأجله » وهو أنه صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة هو وأضحابه وقد وهنهم حمى يعرب » 
فقال المشركون : إنه يقدم عليكم غدا قوم قد وهنتهم الحمى فلقوا منها شداة فجلسوا مما يلى الحجر يكسر الحاء » 
فأطلع لله نبيه على ماقالوه فأمرهم أن يرماوا ثلاثة أشواط وأن يمشوا أربعا بين الركنين ليرى المشركون جلدم » 
فقال المشر كون : هولاء الذين زعيتم أن الحمى قد وهنتهم هوؤلاء أجلد من كذا وكذا أن فاعله يستحضر به سبب 
ذلك » وهو ظهور أمريهم فيتذكر نعمة الله تعالى على [عزاز الإسلام وأهله . ويكره ترك الرمل بلا عذر » ولو تركه 
فى شىء من الثلاثة لم يقضه فى الأربعة الباقية لأن هيئها السكون فلا تغير كالحهر لايقضى فى الأخيرتين » بخلاف 
الجمعة مع لمنافقين فى ثانية الجمعة لإمكان الجمع » وأفهم كلامه أنه لو تركه فى بعض الثلاثة الأول أتى به ف 
باقهها ( ويختص الرمل ) ويسمى نخحبيا ( بطواف يعقبه سعى ) مطلوب فى حج أو عمرة وإنكان مكيا للاتباع » فإن 
رمل فى طواف القدوم وسعى بعده لايرمل فى طواف الركن لآن السعى بعده حينئذ غير مطلوب » ولا رمل 
فى طواف الوداع لذلك ( وفى قول ) يختص ( بطواف القدوم » وليقل فيه ) أى فى رمله ندبا ( اللهم اجعله ) أى 
ما أنا فيه من العمل ( حجا مبر ورا) وهو الذى لابخالطه معصية مأخوذ من البر وهو الطاعة ؛ وقيل متقبلا ( وذنبا 


(قوله وف المجموع الخ ) ظاهره أنه يدل اللهم وف الى مائصه : وف المحرر والشرح ربنا: أى بدل اللهم وف الروضة 
اللهمر بنا ( قوله ربنا آ تنا الدنياحسنة)عبارة حج فيهما أقوال كلمنها عين أهم أنواع الحسنة عنده وهو كالتحكم 
فالوجه أن مرادهبالأولى كل حير دنيوىيجر لحير أخروىء وبالثانية كل مستلذ أخر وىيتعلق بالبدنوالر وح (قولهويسن 
إسرار ماذكر) أىءالم يخش الغلط عند الإسرار (قوله ومن قال إنه دون الحبب فقدغلط) أى بل الصواب أنه 
الحبب كا يأنى( قوله وأفهم كلامهأنه لو تركه فى بعض الخ) بتأمل بأئ طر يق أفهمه(قولهوهوالذى لايخالطه معصية) 
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مغفورا ) أى اجعل ذنى مغفورا ( وسعيا مشكورا ) والسعى هو العمل » والمشكور هو التقبل هذا إن كان حاجا . 
أما المعتمر فيأنى فيه مامر فىدعاء المطاف ؛ ويقول فى الأربعة الأخيرة : رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك 
أنت الأعز الأكرم . اللهم ربناآ تنافى الدنيا حسنة وفى الآخخرة حسنة وقنا عذاب النار ( و) خامسها ( أن يضطيع. ) 
الكر ولو صبيا ( ىجميع كل طواف يبرمل فيه ) للاتباع ( وكذا ) يضطبع ( فى السعى على الصحيح ) قياسا على 
الطواف يجامع قطع مسافة مأمور بتكريرها وسواء اضطيع فى الطواف قبله أم لا . والثانى لا لعدم وروده » وقد 
يفهم كلامه عدم استحبابه ىركعتى الطواف » وهو الأصح لكراهة الاضطباع فى الصلاة فيزيله عند إرادتها 
ويعيده عند إرادة السعى » ولا يسن فى طواف لايسن فيه رمل ( وهو جعل وسط ردائه) بفتح السين ى الأفصح 
( تحت منكبه الأيمن ) مكشوفا ( و) جعل ( طرفيه على الأيسر ) كدأب أهل الشطارة » والاضطباع افتعال مشتق 
من الضبع بإسكان الباء » وهو العضد ( ولا ترمل المرأة ) ولو ليلا فى خلوة ( ولا تضطيع )أى لايطلب منها ذلك 
لأن بالرمل تبين أعطافها » وبالاضطباع ينكشف ماهو عورة منها » ومقتضى كلام امحرر تحريم ذلك حيث قال : 
وليس للنساء رمل ولا اضطباع فإ ن كان هو المراد فسببه مافيه من التشبيه بالرجال بل بأهل الشطارة منهم » لكن 
ظاهر كلامهما ف بقية كتبهما يأنى ذلك » فالأوجه عدم التحريم عند انتفاغ قصد التشبيه . ( و ) سادسها ( أن 
يقرب من البيت) لشرفه ولأنه أيسر فى الاستلام والتقبيل . قال الماوردى : والاحتياط الإبعاد عن البيت بقدر 
ذراع » والكرمانى بقدر ثلاث خخطوات ليأمن الطواف على الشاذروان » ونقل بعضهم عن الأصعاب أنه يبعد 
بأربع خطوات وهوغريب » وكان ذلك كله عند عدم ظهور الشاذروان . أما حين ظهوره فلا احتياط كما هو 
ظاهر » ومحل استحباب القرب منالبيت مالم يتأذ أو يوذ بالزحام وإلا فالبعد أولى . ومن ثم ندب له ترك الاستلام 
والتقبيل حينفذ » وقول الإمام إلا فى ابتداء الطواف أو آخره فأحب له الاستلام ولو بالزحام مراده خحلافا لما وهم 
فيه الأسنوىالزحام اليسير الذى لاتأذى فيه ولا إيذاء فيتوتقاه إلا فى ابتداء الطواف أو آخخره . ويسن للأنى واللدننى 
أن لايقربا فى حال طواف الذكور بل يككو نكل منهما فى حاشية المطاف بحيث لاتحصل مخالطتهم ( فلو فات الرمل 
بالقرب )من البيت ( لزحمة ) أو نحوها ولم يرج فرجة مع القرب يرمل فيها لو انتظر ( فالرمل مع بعد ) عنه إلى 
حاشية المطاف( أولى ) لأنه متعلق بنفس العبادة والقرب متعلق يمكانها والمتعلق بنفسها أولى كا أن الجماعة فى 
البيت أولى من الانفراد فى المسجد » وبحث الزركشى أن البعد الموجب للطواف من وراء زمزم والمقام مكروه 
فترك الرمل أولى من ار تكابه » فإن رجا فرجة وقف ليرمل فيها إن لم يوئذ أحدا بوقوفه فيها ( إلا أن يخاف صدم 
النساء ) بأنكن فىحاشية المطاف ( فالقرب بلا رمل أولى ) من البعد مع الرمل لثلا ينتقض طهره » وكذا لو كان 
بالقرب أيضا نساء وتعذر الرمل فىجميع المطاف نلحوف لمسهن” فرك الرمل أولى . ويسن أن يتحرك فى مشيه ويرى 
من نفسه أنه لو أمكنه الرمل كما ف العدو فى السعى . ( و ) سابعها ( أن يوالى ) الطائف ( طوافه ) للاتباع وخروجا 
من خخلاف من أوجبه » ويجوزالكلام فيه ولا يبطل به احبر ألا إن الله أحل فيه المنطق » غير أن الأولى تركه إلا 
فى خي ركأمر بمعروف ونبى عن منكر وتعليم جاهل وجواب مستفت » ويكره البصق فيه بلا عذر 


وتقدم تفسيره بالاتساع فى الإحسانوالزيادةفيه(قوله كدأب أهل الشطارة) الشاطرالذى أعيا أهله خبثا اه مختصر 
صصاح( قوله فالأوجه عدم التحريم) أى فيكو نمكر وها ( قوله أن لايقربا) هو بغم الراء من قربمن كذاويفتحها 
من قربهبكسبرالراء متعديا » والتقدير على الأول ألا يقريا منه » وعل الثانى أن لابقرباه ( قوله للحبر ألا إن الله 
أحل” فيه المنطنق ) عمارة امحل إلا أن الله قد أحل” فيه الخ ( قوله وبكره البصى فيه ) أى فى الطواف و إذا فعله فليكن 


سخ ب 
وجعل يديه خلف. ظهره متكتفا ووضع يده على فيه إلا فى خالة تثاذبه فيستحب وتشبياك أصابعه آو نفرقعها 
وكونه -حاقبا أو حاقنا أو بحضرة طعام تتوق نفسه له وكون المرأة متنقبة و لهستيعرمقويظهر حلههل ننقيب بلا حعاجة 
عخلافه هاكوجود من يحرم نظره إليها والأكل و الشرب فيهوكراهةالشرب أخف وتطوعهق المسجدبالصلاة أفض لمن 
مثل ذلك من الطواف . ( و ) ثامنها ( أن يصلى بعده ركعتين) للاتباع رواه الشيخان » ويجزئ عنهما غيرهما يتفصيله 
السابق ىركعتى الإحرام ولتمالم يجبا حبرو هل على غير ها ؟ قال : لا إلا أن تطوع » والأفضل كوتهما (خلف 
المقام ) للاتباع » ومنه يرخذ أن فعلهما خلفه أفضل منه .جوف الكعبة ٠‏ وبوجه بأن فضيلة الاتباع تزيد على 
فضيلة البيت كا أن ماعداهما من الئوافل يكون فعله ى بيت الإنسان أفضل مته فى الكعبة لما ذكر . وبما تقرر علم 
رد قول من ادعى أن قضية كلامهم أن خلف المقام أفضل من سائر بماع المسجد ينافيه قولم فى اللعان : أفضل 
بقاعه مابين الركن والمقام » لأن أفضلية فعلهما خلف المقام ليست لأفضليته بل للاتباع وإلا لكانت فى الكعبة 
أفضل مطلقا » ثم بالحجر تحت الميزاب » ثم ماقرب منه إلى البيت ٠‏ ثم فى بقيته لأنه أفضل من سائر المسجد . 
ويوكخذ منه أنه لوكانت الكعبة مفتوحة كان فعلهما فيها أفضل منه فى الحجر وق سائر المسجد وهو ظاهر ء إذ 
تقديم الحجر لكونه من الكعبة مع أن ذلك ظنى فتقديم الكعبة عليه أولى » ثم إلى وجه الكغبة لأنبا أفضل الجهات 
كا قاله ابن عبد السلام » وليس فيه إشعار خلافالما فهمه الحوجرئ بأنه أفضل من الحجر » لأن الحجر من الكعبة 
وليس ف تقديمهم الحجر على جهة الكعبة مايقتضى أن جهنه أفضل من جهنها خلافا لما زحمه أيضا » لأن 
أفضلية فعلها فيه ليست لأفضلية جهته بل لكونه من البي ت كا مر ء ثم ملقرب منها + ثم بقية امسجد لأنه أفضل من 
سائر الحرم » ثم فى بيت خديجة » م فى بقية مكة فيا يظهر فيهما » ثم بالحرم + ثم حيث شاء من الأمكنة فيا شاء 
من الأزمنة » ولا«يفوتان إلا بموته . ويسن من أخرهما إراقة دم وإن صلاهما فى الحرم بعد ذلك "ما اقتضاه كلام 
الروضة وأصلها ويظهر أنه كدم المتع ويصليهما الولى عن غير المميز » والأجير عن مستأجره ولو معضوبا » 


بطرف ثوبه. أما إلقارئه نى أرض المطاف فحرام كا هو معلوم ( قوله وجعل يدديه خلف ظهره الخ ) وهل يكره ذلك 
فى غيره أم لا ؟فيه نظر » والأقرب الأوّل لأن فيه منافاة لما كان عليه هيئة المتقدمين ( قوله والأكل والشيرب ) 
أى مالم تدع إليه ضرورة ( قوله من مثل ذلك) أى باعتبار الزمنين ( قولة أن يصلى بعده)"أئ متصلا به عرفا 
( قوله م ماقرب منه إلى البيت ثم فى بقيته ) حج وزاد فالحطم ( قوله ثم إلى وجه الكعبة ) أى ثم بعد الحجر إلى 
وجه الخ ( قوله كما قاله ابن عبد السلام ) زاد فى حج فبين الهانيين ( قوله لآن أفضاية فعلها ) أى الصلاة ( قوله 
ثم ماقرب منها ) أى الكعبة ( قوله ولا يفونان إلا بمونه ) فإن قلت : كيف هذا مع أنه يغنى عنهما فريضة وناظة . 
قلت : لايصر هد لاحيّال أنه لم صل بعد الطواف أصلا » أوصلى لكن بقى سنة الطواف ( قوله ويظهر أنه كدم 
المتع ) أى فيكون فى حق القادر بشاة وى حق غيره بصيام عشرة أيام ثلاثة فى الحج وسبعة إذا رجع ( قوله والأجير 
عن مستأجره ) أى فلو تركهما الولى” لما والأجير فيفبغى أن يسن دم ويسقط من أجرة الأجير مايقابل الركعتين 
٠‏ رقوله أن خلف القام أفضل من سائر بفاع السجد ) خبر أن » ومراده بكلامهم ماقالوه فى أفضلية فعل الركمتين 
خلف المقام ( قوله ينافيه قوم اليخ ) من جملة مقول قول من ادعى وكان اللائق أن بأنى فيه بالفاء أو الواو ( قوله 
لآن أفضلية فعلهما الخ) هو وجه الرد ( قوله نم ماقرب منه إلى البيت) أى من الحجر ( قوله ثم إلى وجه الكعبة ) 
صادق مع البعد فيفيد مع المرتبة الآنية أن صلائهما فى أخريات المسجد من جهة الباب أفضل منها بالقرب ولوجدا 
من الكعبة من غير جهة الباب فانظر هل هو مراد ( قوله ثم بقية المسجد ) أى من غير جهة الباب على مامر 
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وفارق صلاة المميز لما وإن أحرم عنه وليه بأنه حرم حقيقة بخلاف المعضوب » و.ء بلا كراهة أن يوالى بين 
آسابيع وبين ركعاتها . والأفضل أن يصلى عقب كل طواف ركعتيه . ومن سن الطواف نيته إنكان طواف نسلك 
أخذا مما مر » فلوكان عليه طواف إفاضة أو نذر ولول يتعين زمنه ودخل وقت ماعليه فنوى غيره عن غيره أو عن 
نفسه تطوّعا أو قدوما أووداعا وقع عن طواف الإفاضة أو النذركما في واجبات الحج والعمرة » فقوم إن 
الطواف يقبل الصرف : أى إذا صرفه لغير طواف آخر كطلب غريم كما مرت الإشارة لذلك » و ( يقرأ ف الأول ) 
منهما سورة( قل يا أيها الكافرون و) يقرأ ( فى الثائية ) سورة ( الإخلاص ) للاتباع » رواه مسلم ؛ وماق 
قراءتهما من الدلالة على الإخلاص المذاسب لما هنا لآن المشركين كانوا يعبدون الأأصنام ( ويجهر ) فيهما ( لبلا ) 
من غروب الشمس إلى طلوعها » وقولم الأفضل فالنافلة المفعولة ليلا التوسط. بين الخهر والإسرار محله 
فى النافلة المطلقة كا مر( وف قول تجب الموالاة ) بين أشواطه وأبعاضها ( و ) تجب ( الصلاة ) لأنه صلى الله عليه 
وسل أق بالأمرين وقالة خذوا عنى مناسككم ؛ والأصح الأول . أما الموالاة فلما مر فى الوضوء لاتحاد الحلااف 
فبهما » وتحل الحلافف تفري قكثير بلاعذر » فلوكان يسيرا أوكثيرا بعذر لم يضر جزما كالوضوء . قال الإمام : 
والكثير مايغلب على الظن بتركه ترك الطواف » إما بالإضراب عنه أو بظن أنه أتمه » ومن العذر إقامة مكتوبة 
لاجنازة وراتبة بل يكره قطم الطواف الواجب لما . وأما الصلاة فللخبر المار والقولان فى وجوب ركعى 
الطراف إذا كان فرضا. » فإن كان نفلا فسنة قطعا » وعلى الوجوب يصح الطواف بدونهما لانتفاء ركنيتهما 
وشرطيهما : ولا يتعينعلى المْحرم أن يطوف بنفسه ( و ) لهذا ( لو حمل الحلال محرما ) به عذر من صغر أو مرض 
أولم يطف المحرم عن نفسه لإحرامه ولم يصرفه عن نفسه ( فطاف به ) ولم ينوه لنفسه أولمما ( حسب ) الطواف 
( المحمول ) عن الطواف الذى لإحرامهكراكب ببيمة : وفى بعض النسخ حسب المحمول بشرطه » أى الطواف 
فىحق المحمول من طهر وسدّر عورة ودخول وقت » وهذا لابد منه وإلا وقع للحامل » فإ نكان قد طاف عن 
نفسه لإحرامه فكنا لوحمل حلالا وسيأقى أو صرفه عن نفسه لم يقع عنه كما قاله. السبكى » وإن نواه الحامل لنفسه 


( قوله إذا صرفه لغير طواف آتخر ) ومن الغير مسئلة المحمول الآنية والمراد بالطواف الذى لايعد” صارفا أن يقصد 
بفعله الطواف لكن عن غير الفرض ع فلا يقال يشكل ماهنا بما لو جهل محرما ونوى بفاله المحمول فقط حيث وقع 
للمحمول لأن ماهناك لم يجعل فيهطؤافه عن غيره بل جعل دورانه غير طواف حيث جعل نفسه كالدابة ( قوله 
محله ف الثافلة المطلقة ) قضيته أنه جهر بركعتى الإحرام ليلا وقد قدمنا خلافه ( قوله لاجنازة الخ ) أى وإن تعين 
ويعذر فالتأخير إلى فراغه » فإن خيف تغير اميت فيذبغى وجوب قطعه ( قوله وهذا لابد منه ) وقضية اشراطهم 
ذلك فىحق المحمول عدم اشتراطه فى الحامل فيجوز كونه محدثًا وعاريا » لكن يستثنى منه مالو كان ال حامل وليا 
أو مأذؤنه فتشترط فيه الطهارة لما مر ؛ ثم قال. : والفرق بين الولى” وغيره أن مباشرة الولى أو مأذونه تتوقف عليما 


| (قوله مايغلب على الظن بتركه ئرك الطراف ) كذا ف النسخ:ولعل” لفظ بتركه تحرف عن قوله بارتكابه( قوله وهذا 
لابد منهوإلا وقع للحامل ) ى إطلاقه نظر د الفرض أنه لم ينوه لنفسه ولالمما : أى بأنل ينو شيثا أو نواه لالمحمول 
أو أطلق » وهو فى الأخيرة قريب أخذا مما يأنى بخلافه فى الأوليين كا هو ظاهر » ومعلوم أن شرط وقوعه له أن 
يكون متصفا بشروط الطواف 
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أو هما وقم له ملا بيته فحقه ( وكذا ) يحسب للمحمول أيضا ( لو مله حرم قد طاف عن نفسه ) لإحرامه أو 
لم يدخل وقت طوافه كنا بحثه الأسنوى ( وإلا ) بأنلم يكن المحزم الحامل طاف عن نفسه ودشخل وقت طوافه 
( فالأصح أنه إن قصده للمحمول فله ) فقط تنزيلا للحامل منزلة الدابة » وإتمالم بقع للحامل لصرفه ذلك عن 
نفسه :بناء على مامر من اشتراط عدم صرفه الطواف لغرض آخجر وهوالأصح . والثانى للحامل فقط كما لوأحرم عن 
غيره » وعليه فرضه بناء على عدم ضرر الصارف» وقيل يقع لهما جميعا ( وإن قصنده لنفسه أو لهما ) أو أطلق 
( فللحامل فقط ) وإن قصد محموله نفسه لأنه الطائف ولم يصرفه عن نفسه » ويرخذ منه أنه لوحمل حلال حلالا 
ونويا وقع للحامل ولهذا قال فالمجموع : ويقاس بلمحرمين الحلالان الناويان فيقع للحامل منهما على الأصح » 
وسواء فى الصغير حمله وليه الذى أحرم عنه أم غيره » لكن ينبغى كا أفاده الشيخ فى حمل غير الولى أن يكون بإذن 
الولى » لأن الصغيرإذا طاف راكبا لابد أن يكون وليه أو نائبه سائتما أو قائدا كنا مر ء وحله فى غير المميز » 
وخرج بقوله حمل ما لو جعله يشىء موضوع على الأرض أو سفينة وجذبه فيقع للحامل والمحمول مطلقا » إذ 
لاتعلق لطواف كل منهما بطواف الآخرلانفصاله عنه » وتصوير المصنف المسئلة بما إذا كان المحمول واحدا 
جرى على الغالب » وإلا فل وكان المحمول ائنين فأكثر لم يختلف الحكم . وقضية كلام الكافى أنه لافرق فى أحكام 
المحمول بين الطواف والسعى ؛ وه وكذلك وإن نظر فيه الزركشي : إذ لا وجه للنظر مع كونه يشعرط فيه عدم 
الصارف كالطواف ٠‏ وقد صرح بذلك أبو زرعة وغيره تبعا للشبخ ا حب الطبرى » لكن سبأنى عن الشبخ أنه 
كالرقوف وإن حمله فى الوقوف أجزأ فيهما : يعنى مطلقا » والفرق أن المعتبر ثم السكون : أىالحضور » وقد 
وجد من كل منهما وهنا الفعل ولم يوجد منهما » ولو طاف محرم بالحج معتقدا أن إحرامه عمرة فبان حجا-وقع 
عنه كنا لو طاف عن غيره وعليه طواف » وما ذكر فا إذا نوى نفسه ومحمولههوماذكره الشيخان فى كتبهما 
واعترضه الأسنوى بما ر د عليهفيه وبأن الذىرجحهالأصحاب مامرً لموافقته نص الإملاء؛ والقياس ف أنه لو نوى 

الحج له ولغيره وقع له فكذا ركنه . 


صحمة طواف غير المميز بمخلاف غيره» وبه صرح حج ( قوله عملا بنيته فى حقه ) أى وإلغاء نية غيره ( قوله فالأصح 
أنه إن قصده للمحمول فله ) هذا يخالف مامز بعد قول المصنف فللولى أن يحرم عن الصبى الذى لايميز الخ . 
من قوله ولا يكنى الطواف والسعى من غير استصحابه وإثما يفعلهما به بعد فعلهما عن نفسه نظير مامر فى الى 
اه . أقول : وقد يقال يمكن تصوير ماهناك بما لو أطلق وما هنا مصور بما إذا قصد امحمول وحده سواء كان 
بالغا أم صبيا بدليل قوله الآتى وسواء فى الصغير حمله وليه الخ ( قوله أو سفينة وجذبه الخ) نعم إن قصد اجحاذب 
المنى لأجل الحذب بطل طوافه لأنه صرفه اه حج . وقوله مطلقا : أئسواء نوىالحامل نفسه أو هما أو أطلق . 
أما لو نوى امحمول فقط فقد صرف فعله عن طواف نفسه » وقد تقدم أنه يقبل الصرف حيث قصد به غير الطواف 
ومن ثم قال حج نعم الخ قوكه أنه كالوقوف ) أى فى عدم :قبول الصرف وهو ضعيف ( قوله إذا نوى نفسه 
وتحموله ) أى من وقوعه للحامل . 


( قوله أجزأ فيهما ) لعل فى بمعنى عن .. 
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فصل فيما يتم به الطواف وبيان كيفية السسعى 


( ليستلم الحجر) الأسود ندبا بشرطه فى الأنثى والحنى ( بعد الطواف ) وقوله ( وصلاته ) مزيد على أنخخرر 
للاتباع ؛ وليكون آخرعهده ما ابتدأ به» واقتصاره على الاستلام يقتضى عدم سنية تقبيل الحجر والسجود عليه . 
قال الأسنوى : فإن كان الأمركذلك فلعل” سبيه المبادرة للسعى اه . والظاهر كما أفاده الشيخ سن ذلك » قال 
الزركشى : وعبارةالشافعى تشير إليه ( ثم يخرج من باب الصفا ) ندبا ( للسعى ) بين الصفا والمروة للاتباع » 
رواه مسلم ؛ وروى الدارقطى والبييى بإسناد حسن ديا أيها الناس اسعوا فإن الله سبحانه وتعالى كتب عليكم 
السعى » (وشرطه ) أىشروط( أن يبدأ بالصفا ) وبحم بالمروة للاتباع مع خبر « خذوا عنى مناسككم » وخبر 
د ابدعوا بما بدأ الله به » فلو بدأ بالمروة لم يحسبمروره منها إلى الصفا مرة ويككل سبعا بأخخرى » ولو نسى السابعة 
بدأ بها من الصفاء أو السادسة حسبت له الحمس قبلها دون السابعة لأن الترتب شرط فيلزمه سادسة من المروة 
وسابعة منالصفا » أو الحامسةجعلت بدلا السابعة ولغت السادسة ثم يأتى بها وسابعة ( وأن يسعى سبعا ) للاتباع 
( ذهابه من الصفا إلى المروة مرة ) بالرفع خبر ذهابه ( وعوده منها إليه أخخرى ) ولو منكوسا أوكان يمشى القهقرى 
فيا يظهر إذ القصد قطع المسافة » ويشترط قطع المسافة بين الصفا والمروة كل مرة ولابد أن يكون قطع مابينهما 
من بطن الوادى وهو المسعى المعروف الآن » وإنكان ف كلام الأزرق مايوهم خلافه فقد أمع العلماء وغيرهم 
من زمن الأزرق إلى الآن على ذلك » وم أر فكلامهم ضبط عرض المسعى وسكوبم عنه لعدم الاحتياج إليه » 
فإن الواجب استيعاب المسافة الى بين الصفا والمروة كل مرة » ولو التوى فى سعيه عن محل السعى يسيرالم يضر كما 
نص عليه الشافعى رض الله عنه » وأن يلصق عقبه بأصل مايذهب منه وروئوس أصابع رجليه بما يذهب إليه منهما 
وإنكان راكبا سير دابته حتى يلض حافرها بذلك وبعض درج الصفا محدث فليحذر من نخلفها وراءه ».ويسن 
فيه الطهارة والسئر والمشى والموالاة فيه وبينه وبين الطواف والرى والذكر المأثور كا يأنى » ويكره وقوف 
الساعى فى أثناء سعيه بلا عذر لحديث أو غيره » وأن بصل بعده ركعتين لا الركوب اتفاقا » ولا يحرى فيه حلاف 
الركوب ف الطواف . قاله فى ا مجموع » لكن نقل عن النص كراهته ؛ ويوايدها نافى ذلك من الدروج من خللاف 
من منعه إلا أن يقال إنه خلافسنة صميحة وهى ركوبه صلى الله عليه وسلم ف بعضه وسعى غيره بلا عذر لصغر 
أرامرض خخلاف الوق : والمروة : أفضل من الصفا كا قاله ابن عبد السلام لأنها مرور الساعى فى سعيه أرزبع 


( فصل فها يحم به الطواف ) 
(قوله بشرطه ) وهو خلو المطاف ( قوله وخبر ابدءوا بما بدأ الله به ) وفى رواية مسام ابدأ بما الخ محلى ( قوله 
لا الركوباتفاقا ) معتمد أى فلا يكره لكنه خلاف الأولى لما تقدم من سن المشى فيه ( قوله لأنها مرور الساعى ) 


( فصل ) فها يخم به الطواف 
( قوله يشرطه ) أى خخلو المطاف ( قوله فإن الواجب استيعاب المسافة الخ) فى هذا التعليل المقصود نظر لايخى 
لصدقه بقطع المسافة بين الصفا والمروة لا من انحل المعروف كالمسجد مثلا ( قوله وبعض درج الصفا محدث 
فليحذر الخ ) بين الشبات بن حجر أن ذلك بالنسبة لأزمنة متقدمة » وإلا فالآن قد ارتدمت تلك الدرج بل وبعض 


الات 
مرات والصفا مرؤره فيه ثلاثا فإنه أوّل مايبدأ باستقبال المروة ثم يم به » وما أمر الله بمباشرته فى القربة أكثر فهو 
أفضل ؛ وبداءته بالصفا وسيلة إلى استقبال المروة » قال : والطواف أفضل أركان الحج حتى الوقوف اه . 
وهو المعتمد وإن نظر فيه الزركشى بأن أفضلها الوقوف للحبر : الحج عرفة » وهذا لايفوت الحج إلا بفواته » ولم 
يرد غفران ى شىء ما ورد فى الوقوف » فالصواب القطع بأنه أفضل الأركان » فقد صرح الأصعاب بأن الطواف 
قربة فى نفسه وجعله الشارع بمازلة الصلاة الى هى أعظم عبادات البدن بعد الإيمان بخلاف الوقوف » وقد يقال 
أن الطواف أفضل من حيث ذاته لأنه مشبه بالصلاة وقربة مستقلة » والوقوف أفضل من حيث كونه ركنا الحج 
لفواته به وتوقف صحته عليه واختصاصه به » ويحمل كلام ابن عبد السلام على الأول والزركشى على الثانى » 
وما نظر به فى أوّل كلامه أيضا بأن الصفا قدمت ف القرآن والأصل فيا قدم فيه أنه للاهتام به المشعر بشرفه إلا أن 
يقوم دليل على خلافه وبأن ماذكره ليس ظاهرا فى الدلالة لما قاله » بل قد يدل على ماقلناه بأن يقال : ما أمر 
الشرع بمباشرته بالعبآدة قبل نظيره وعدم الاعتداد بمباشرة نظيره قبله يكون أفضل لأنه الأصل وغيره تابع له 
والغهرورة قاضية بتفضيل المتبوع » وقد بان بماذكرته أن الصفا هى الأصل » إذ لايعتد بالمروة قبلها فتكون 
تابعة لها صحة ووجوبا فكانتالصفا أفضل » ودعوى أنهاوسيلة ممنوعة إذ لايصدق عليها حداها كا لايخنى » يرد" 
بأن البداءة بالصفا لبيانالترتيب وضرورته فلا إشعار فى تقديمها بأفضليتهاء وبأن البداءة بالشىء لاتستلزم أفضلية 
المبد! على الآخر كصومرمضان آخره أفضل من أوّله ( وأن يسعى بعد طواف ركن أو ) طواف ( قدوم ) لأنه 
الوارد من فعله غليه الصلاة والسلام» ونقل الماوردى الإحماع على ذلك ( بحيث لايتخلل بينهما ) أى بين السعى 
وطواف القدوم ( الوقوف بعرفة )وإن تحال بينهما زمن طويل : فلو وقف بهالم يجز السعى إلا بعد طواف الإفاضة 
لدخولوقت طواف» الفرض فلم يجز أن يسعى بعد طواف نفل مع إمكانه بعد طواف فرض » ولو ثوى بطوافه 
بعد الوقوفوانتصاف ليلة النحر طواف قدوم لغت نيته وانصرف لطواف الركن » وكذا لو نواه معتمر انصرف 
لطواف عمرته ويحصل بطوافهما للفرض :واب طواف القدوم كتحية المسجد » واو دخل حلال مكة فطاف 
لقدوم ثم أحرم بالحج فهل له السعى حينئذ كما اقتضاه إطلاقهم أولاء ويحمل كلامهم على مالو صدر طواف 
القدوم حال الإحرام لشمول نية الحج لهما حينئذ فكانت التبعية صصيحة لوجود الجانسة بحلافه فى تللك . فاحجانسة 
منتفية بينهما كل حتمل » وظاهركا مهم الآ نى و طواف الوداع يويد الثافى وهو الظاهر » ولو طاف للقدوم 
فهل له أن يسعى بعده بعض السعى ويكله بعد الوقوف وطواف الركن فيه نظر أيضا » والأقرب لكلامهم المنع 


أىلأن فى الوصول إايها مرور الخ ( قوله فالصواب القطع ) من كلام الزركشى ( قوله يرد ) خبر قوله وما نظر 
به ف أوّل كلامه الخ ( قوله لدخول وقت طواف الفرض ) قضيته عدم أمتناع السعى قبل انتصاف ليلة النحر » 
وليس مراداكما صرح به حج حيث قال فى أثناء كلام ويفرق بينه : أى السعى وبين من عاد لمكة بعد الوقوف 
وقبل نصف الليل فإنه يسن له القدوم ٠‏ ولا يجزئه السعى حيئذ بأن السعى مبى أخر عن الوقوف وجب وقوعه 
بعد طواف الإفاضة ( قوله انصرف لطواف عيرته ) كل من هذين علم من قوله قبل فلو كان عليه طواف إفاضة 


الدرج الأصلية ( قوله من حيث كونه ركنا) أى فأفضليته لغيره ( قوله وما نظر به ) المنظر هو الشهاب سج 
فى إمذاده ( قوله بل قد يدل على ماقلناه ) “كان الأولى أن يقول : بل قد يعارض بنظيره بأن يقال الخ ( قوله وقد 
بان بما ذكرته ) كان ينبغى أن يقول قال : أى المنظر وما ذكرته الخ ( قوله يرد بأن البداءة ) فى هذا الرد نظر لايخى 


اولان 
( ومن سعى بعد ) طواف ( قدوم لم يعده ) أى لايستحب له إعادته بعد طواف الإفاضة لأنهلم يرد » بل تكره إعادته 
كا قاله الشيخ أبومحمد إذ هو بدعة » لكن الأفضل تأخيره عن طواف الإفاضة كا أفنى به الوالدرحمه الله تعالى . 
قال : لأن لنا وجها باستحبا ب إعادته بعده . نعم يحبعلى نحو صبى بلغ بعرفة إعادته كا مر » ولو أخره إلى مابغد 
طواف الوداع لم يعتد بوداعه لأنه إنما يوق به بعد فراغ المناسك ولا فراغ قبل السعى » ولا فرق فى عدم الاعتداد 
بين أن يبلغ قبلسعيه مسافة القصرأو لا لأنه حيث بق السعى فإحرامه باق لأنه ركن '. نحلل بدونه ولا يجير بدم فلا 
يتصور أن يعتد” بوداعه» واعترض فى المهمات قوهما لابتصور وقوعه بعد طواف الوداع بتصوره بعده بأن 
يحرم من مكة بخج ثم يقصبد اللحروجحاجة قبل الوقوف : أى إلى مسافة قدبر لما يأتى فإنه يْمر بطواف الوداع 
فإذا عادكان له أن يسعى كما صرح به البندنيجى والعمرائى لأن الموثلاة بينبما ليست بشرط . قال : وكذا لمن أحرم 
بالحج من مكة إذا طافللوداع لحر وجه إلى منى أن يسعى بعده اه : وفى نص البويطى وكلام الحفاف مايوافقه » 
ومع ذلك فالمعتمد ماقاله ف المجموع ردا عليهما من أن ظاهركلام الأحءاب اختصاصه بما بعد القدوم والإفاضة » 
وقوهما إن ذلك مذهب الشافعى أى بحسب ماههماه » فلا يقال كيف يدفع بكلامه نقلهما الصريح » وصوب 
الأسوى أيضا وقوعه بعد طواف نفل بأن يحرم المكى بالحج ثم يتنفل بطواف ثم يسعى بعده » وقد جزم بالإجزاء 
فى هذه المحب الطبرى» ويوافقه قول ابن الرفعة : اتفقوا على أن شرطه أن يقع بعد طواف ولو نفلا إلا طواف 
الوداع » ويرده مامرعن المجموع أيضا ( ويستحب ) للذكر ( أن يرق على الصفا والمروة قدر قامة ) : لأنه صلى 
الله عليه وسلم رق على كل منهما حتى رأى البيت ( رواه مسام . أما الأنى والحننى فلا يسن لما الرقى : أى إلا 
إن خلا امحل عن غير امحارم فيا بظهر كا نبه عليه وعلى الحننى الأسنوى وتبعه عليه تلميذه أبوزرعة وغيره » وما 
اعترض به من أن المطلوبمن امرأة ومثلها الحنثى إخفاء شخصها ما أمكن وإنكانت فى خلوة . ألا ترى أنه لايسن 
ها التخوية فى الصلاة ولو فىخلوة برد بأن الرق مطلوب لكل أحد غير أنه سقط عن الأنى والحننى طلبا للستر » 
فإذا وجد ذلك معالرق صار مطلويا » إذ الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما » وبأن قياس مانحن فيه على التخوية 
منوع لأنها مثيرة للشهوة ومحركة للفتنة ولا كذلك الرق فلا تصل له » ويرئيد ماقاله الأسنوى مامر فى الجهر 
بالصلاة والقول بأن إخفاء الشخص يحتاط له فوق الصوت مردود بأن مماع الصوت قد يكون سببا لحضور من 
سمعه من بعد ولاكذلك الرق ف الحلوة ( فإذا رق ) بكسر القاف ( قال : الله أكبر الله أكبر الله أكبر ) من كل 
شىء ( ولله الحمد ) أى على كل حال لا لغيره كا يشعر به تقديم الحبر ( الله أكبر على ماهدانا )أى دلنا على طاعته 
بالإسلام وغيره ( والحمد لله على ما أولانا) من نعمه الى لاحصرها (لا إله إلا الله وحده لاشريات له ) تقدم شرحه 
فى خطبة الكتاب ( له الملك) أى ملك السموات والأرض لا لغيره ( وله الحمد يحبى ويميت ببده ) أى قدرته ( احير 
وهوعلى كل شىء قدير ) الجبر مسا : أنه صلى الله عليه وسلم لما بدأ بالصفا فرق عليه حتى رأى البيت فاستقبل 


أو نذرلم يتعين زمنه الخ ( قوله ألا ترى أنه لايسن لا التخوية ) هى رفع البطن عن الفخذين وإبعاد المرفةين عن 
الحنبين ( قوله فلا تصل إليه ) أى لانساويه فى العلة حتى يمنع قياسا عليها 


( قوله وكذا لمن أحرم بالحج من مكة إذا طاف للوداع الخ ) فى هذا التصوير نظر لأنه يبطل حينئذكونه وداعا 
(قوله ددا علييما ) أىعلى البندنيجى والعمرائى ( قوله بأن 1ق مطلوب لكل أحد فيه مصادرة لأن الخصم 


لاسلمه . 


544 


القبلة ووحد الله وكبره وقال : لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده . ثم دعا بين 
ذلك ٠‏ قالهذا ثلاث مرات ثم نزل إلى المروة حبى أنى المروة ففعل على المروة مافعل على الصفا » وفيه زيادة 
ونقصان بالنسبة لما ذكره المصنف( ثم يدعو بما شاء دينا ودنيا ) لآأنها أمكنة يستجاب فيها الدعاء وكان عمر يطيل 
الدعاء هنالك واستحبوا مندعائه أن يقول : اللهم إنك قلت ادعوى أستجب لكم ‏ وأنت لاتخلف الميعاد وإنى 
أسألك كما هديتى بالإسلام أنلاتنزعه عنى حتى تتوفانى وأنا مسلم ( قلت : ويعيد الذكر والدعاء ثانيا وثالنا » 
والله أعلم ) للاتباع ( و) يسن ( أن يمشى ) على هينته وحبيته ( أوّل السعى وآخره و ) أن ( يعدو الذكر ) أى يسعى 
سعيا شديدا فوقالرمل (فى الوسط ) الذى بينهما للاتباع » رواه مسلم . أما المرأة والحنهى فلا » وينبغى أن يقصد 
بذلك السنة لا اللعب ومسابقة أصحابهفيخرجعن كوندسعيا بقصد المسابقة » والراكب يحرك دابته بحيث لايؤذى 
المشاة ( وموضع النوعين ) أى المشى والعدو ( معروف ) هناك فيمشى حتى يبى بينه وبين الميل الأخضر المعلق 
بركن المسجد على يساره قدرستة أذرع فيغدو حتى يتوسط بين الميلين الأخضرين اللذين أحدهما فى ركن المسجد 
والآخر متصل بجدار العباس رضى الله عنه فيمشى حبى ينّهى إلى المروة : فإذا عاد منها إلى الصفا مشى فى محل 
مشيه وسعى فى محل سعيه . ويسن أن يقول فى السعى ولو أنى : رب اعفن دارم ونتجاوز ما تعلم إناك أنت, 
الأعت الأكرم ١‏ 


فصل ف الوقوف بعرفة وما يذكر معه 

(إيستحب للومام ) الأعظم إن خرج مع الحجيج ( أو ريه م إن لم يخرج الإمام ( أن يخطب بمكة فى 
نام ذى الحجة ) بكسر الحاء أفصح من فتحها المسمى بيوم الزينة لتزيينهم فيه هوادجهم وتكون عند الكعبة 
وإنما يخطب ( بعد صلاة الظهر ) أو الجمعة إن كان يومها ( خطبة فردة ) ولا تكى عنها خطبة الجمعة لأن السنة 
فيه التأخير عن الصلاة كما تقرّر » ولآن القصد بها التعليم لا الوعظ وااتخويف فلم يشارك خطبة االجمعة بخلاف 
خطبة الكسوف . ويسن أن يكون رما كما مر ويفتتحها بالتلبية والحلال بالتكبير ( بأمريهم فيها بالغدو ) ف اليوم 
الثامن المسمى يوم التّروية لأنهم يتروون فيه الماء ( إلى منى ) بكسرالمبم بالصرف وعدمه ؛ وتذكر وهو الأغلب » 
وقد توانث » وتخفيف نونها أشهر من تشديدها . ميت بذلك لكثرة مايمى : أى يراق فيها من الدماء ( ويعلمهم ) 
( قوله ثم دعا بين ذلك ) أى بين ماذكره من التوحيد ( قوله ثم نزل إلى المروة ) أى وسار حتى أنى المروة ( قوله 
فيخرج عن كونه سعيا ) هو ظاهرماقدمه من أنه يقبل الصرف . أما على مانقله الشيخ فلا ( قوله ولو أنى ) لم 
بظهر: لأخذها غاية هنا معنى » إذ الصيغة بالنسلهما سواء اللهم إلا أن يقال مراده التعميم . 

( فصل ) ف الوقوف بعرفة 

( قوله فى الوقوف بعرفة ) قدا مه مع أنه مكخر لفظا لأنه المقصود بالذات ( قولهكان يومها ) أى يوم السابع ( قوله 
ا لأن القصد با لتعليم ( أخذبعضوم من هذا أنه تكرر الحطبة ١‏ تعدد اللخطباء أن لتعلم لامحصل إلا بذلك للكثرة 
أقول : والظاهر أنه غير مراد بل ينبغى الاكتفاء مخطبة واحدة أخذا بإطلاقهم ( قوله أشهر من تشديدها ) أى مع 


فصل ف الوقورف بعر فة 
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فيها ( ما أمامهم من المناسك ) رواه البييى: ا ا 
يوم عرفة ويوم النحر ويوم النفر الأوّل وكلها فرادى وبعد صلاة الظهر إلا يوم عرفة فثنتان وقبل صلاة الظهر 
وكل ذلك مغلوم م نكلامه هنا وف يأنى » وقضي ةكلامه أنه يخبرهم فى كل خطبة يجميع 0 

وأطال الأسنوى فى الانتصار له لكن الذى ذكراه أنه يخبره فى كل نخطبة بما بين أيديهم من المناساث إلى الحطبة 
الأخرى » وهو محمول أخذا منالنص على أنه لبيان الأقل والأوّل لبيان الكل ولو توجهوا للموقف قبلى دخول 
فكة استحب لإمامهم أن يفعل كما يفعل إمام مكة قاله امهب الطبرى . قال الأذرعى : ولم أره لغيره ويأمر 
فبها أيضا المتمتعين . قال:فى المجموع : والمكيين بطواف الوداع قبل خروجهم وبعد إحرامهم كا اقتضاه نقل 
المجموع له عن البويطى والأصحماب . بخلاف المفرد والقارن الآفاقيين لايؤمران بطواف وداع لأنهمالم يتحللا من 
من مناسكهما وليست مكة محل إقامتهما ( ويخرج ) ندبا ( بهم من غد ) بعد صلاة الصبح إنْلم يكن يوم جمعة 
( إلى منى ) بحيث يصلون الظهر وبا الحمس بها ء فإنكان يوم جمعة ندب أن يخرج بهم قبل الفجر لأن السفر 
يومها بلاعذر كتخلف عن رفقته بعد الفجر وقبل فعلها إلى حيث لايصل الجمعة حرام ففحله فيمن تلزمه ولم تمكنه 
إقامنها بمنى وإلا بأن أحدث ثم قرية واستوطنها أربءون كاملون جاز خخروجه بعد الفجر ليصلى معهم وإن حرم 
البناء ثم ( ويبيتوا ) ندبا ( بها ) فليس بركن ولا وإبجب . ومن البدع القبيحة ما اعتاده بعض الناس فى هذه الليلة 
من إيقاد الشموع وغيرها وهو مشتمل على منكرات . قال الزعفرانى : يسن المشى من مكة إلى المناساث كاها إلى 
انقضاء الحج لمن قدر عليه » وأن يقصد مسجد اللحيف .فيصل فيه ركعتين ويكثر التلبية قبلهما وبعدهما ويصلى 
مكتوبات يومه وصبح غده فى مسجدها ( فإذا طلعت الشمس ) على ثبير بفتح المثلثة جب ل كبير بمز دلفة على يمن 
الذاهب من منى إلى عرفات ( قصدوا عرفات ) مكثرين من التلبية والدعاء مارين على طريق ضب وهو الحبل 
المطل على منى » ويعودوا على طريق المأزمين وهو بين الحبلين للاتباع ويسن للسائر أن يقول : اللهم إليك 
توجهت وإلىوجهك الكريم أردت فاجعل ذنبى مغفورا وحجى مبرورا وارحمنى ولا تخيبنى إنلك على كل شى ء 
قدير » وأن يعود ىطريق غير الذى ذهب فيه . قلت كماقال الرافعى فى الشرح ( ولا يدخلونما بل يقيمون بنمرة ) 
الصرف وعدمه والتذكير والتأننث على مايستفاد من إطلاقه ( قوله قال هل من سائل ) أى حال الحطبة ( قوله 
كنا يفعل إمام مكة ) أى بأن يخطب فى سابع ذى الحجة إلى آخرمهاتقدم ويأمر فيها أيضا المتمتعين قال فشرح 
المنبج : وهذا الطواف مسنون ( قوله وإن حرم البناء ) ثم يخذ من هذا صحة الجدمعة فى :السنانية الكائنة ببولاق 
وإنكانت فىحريم النهر لآنه لاتلازم بين الحرمة وصحة صلاة المعة وهو ظاهر قوله لمن قدر عليه : أى وم يخف 
تأذيا ولا نحماسة ( قوله ىمسجدها ) أى مسجد منى وهومسجد الحيف 


( قوله وقضي ةكلامه ) لعل المراد بطريق مفهوم الموافقة الم.اوى فال يذ كره متيس على ماذكره » وجذا جعله 
من قضية كلامه لا من صريحه ( قوله ندب أن يرج بهم قبل الفجر ) أى فإن لم يفعل هذا المندوب وتخلف إلى 
مابعد الفجر وجب عليه المكث إلى صلاة الجمعة إنْلم تتأت له بعد خروجه » فلا منافاة بين ندب الخروج قبل 
الفجر وبين حرمة السفر بعد ه كما لايخى ( قوله كتخلف ) أى أ وكخوف تخلف فهو مثال للعذر ( قوله فى ممبجدها ) 
أى منى وهو مسجد الحيف وكان الأولى:خلاف هذا التعبير ( قوله وأن يعود ى طريق غير الذى ذهب فيه ) 
ليس هذا مكررا مع مامرمن أنه يذهب من طريق ضب ويرجع من طريق المأزمين لآن هذا أعم . والحاضل أن 
السنة ذهابه من طريق ورجوعه من أخرى » والأولى أن يكون الذهاب من طريق ضب والرجوع من طريق 


-745- 
وهى بفتح النون وكسر المى ويجوز إسكانها مع فتح النون وكسرها موضع ( بقرب عرفات حبى تزول الشمس » 
والله أعلم ) للاتباع » رواه مسلم . ويسن أن يغتسل بنمرة للوقوف فإذا زالت الشمس ذهبوا إلى مسجد إبراهم صلى, 
الله عليه وسلم ء وصدره من عرنة بضم العين وآخره من عرفة ويميز بينهما صخرات كبار فرشنث هناك . قال البغوى ' 
وصدره حل الحطبة والصلاة ( ثم يخطب الإمام ) أو منصوبه ( بعد الزوال ) بهم على منبر أو مرتفع فيه لا فعرفات 
قبل صلاة الظهر١‏ خطبتين ) خفيفتين وتكون الثانية أخيف من الأولى يبين هم فى الأولى المناسلك ككيفية الوقو ف 
وشرطه والدفع إلى مزدلفة والمبيت بها والدفع إلى منى والرى ومايتعلق بجميع ذلك ويحتهم على ! كثار الدعاءِ والذكر 
والتلبية بالموقف ويحلس بعد فراغها بقدر سورة الإخلاص » وحين بقوم إلى الخطبة الثانية يؤذن للظهر فيفرغ 
الحطبة الثانية مع فراغ الموذنمن الأذان للاتباع : رواه الشافعى ولما كان القصد بالثانية إنما هو تجرد الذكر 
والدعاء والتعلم إما هو فى الأولى شرعت مع الأذان وإن منع سماعها قصدا للمبادرة بالصلاة ( ثم ) بعد فراغه من 
الحطبتين (يصلى بالناس الظهر والعصر جمعا ) تقديما للاتباع » رواه مسلم ء ويقصرهما أيضا » والجمع والقصر 
هنا وفها يأتى بالمزدلفة للسفر لا لانسك فيختصان بسفر القصر » فالمكيون ومن سفره قصير يقول لم الإمام بعد 
سلامه أتموا ولا تجمعوا معنا فإنا قوم سفر وف المجموع عن الشافعى والأحاب أن الحجاج إذا دخلوا مكة ونووا 
أن يقيموا بها أربعا ازمهم الإتمام ». فإذا خرجوا يوم التروية إلى منى ونووا الذهاب إلى أوطانهم عند فراغ نسكهم 
كان لم 'لقصر من حين خرجوا لأنهم أنشئوا سفرا تقصر فيه الصلاة اه. وظاهر أن محل ذلك فياكان معهودا فى 
الزمن القدبم من سفرهم .بعد نفرهم من منى بيوم ونحوه ج وأما الآن فاطردت عادة أكارهم بإقامة أميرهم بعد النفر 
هوق أربعة أيام كوامل » غلا يجحوز لأحد تمن عزم على السفر معهم قصر ولا جمع لآنهم لم ينشئوا حينئذ سفرا تقصر 
فيه الصلاة » ثم بعد فراغهم من الصلاة يذهبون إلى الموقف ويعجلون السير إليه ؛ وأفضله للذكر موقفه صلى الله 
عليه وسلم وهو عند الصخرات الكبار المفترشة فى أسفل جبل الرحمة وهو الخبل الذى بوسط أرض عرفة » فإن 
تعذر الوصول إليها لزحمة قرب منها بحسب الإمكان » وبين مسجد إبراهم وموقف الى صلى الله عليه وسلم نحو 
ميل . أما الأننى فيندب لها الحلوس » فى حاشية الموقف ومثلها الحنتى إلا أن يكون لها نحو هودج فالأولى لها 
الركوب فها يظهر ر و) يسن ( أن يقفوا ) أى الإمام أو منصوبه والناس ( بعرفة إلى الغروب ) للاتباع رراه مسلم ». 
والأفضل بقااهم بعده حتى تزول الصفرة قليلا » وظاهر أن أصل الوقوف واجب مع أنه بالنصب ف كلامه 
لعطفه له على بخطب المقتضى لاستحبابه » وهو صحيح من حيث طاب استمراره إلى الغروب إذ هو مستحب 
حينئل ( وأن يذكروا الله تعالى ويدعوه ) بإكثار ( وبكثروا التهليل ) للاتباع رواة مسلم وصح « أفضل الدعاء 
دعاء يومعرفة وأفضلماقل تأنا والنبيون من قببلى : لا إله إلا الله وحده لاشريك له » له الملاك وله الحمد وهوعلى 
(قوله وأفضله للذكر موقفه ) أى امحل المعروف بأنه موقف النبى صلى الله عليه وسلم لاخصوص المكان الذى 


وقف فيه بعينه 


المأزمين فليراجع ( قوله وظاهر أن حل ذلك فيا كان معهودا الخ ) وظاهر أ فى هذه الأزمان يقصرون 
ويجمعون فى مكة إذا دخلوها وبعد خر وجهم منها إلى عرفات حبى يرجعوا إليها بعد أيام منى . لآن بدخولم إلى 
مكة قبل الوقوف لاينقطع سفرهم لأنهم لم ينووا الإقامة بها فى هذا الدخول أربعة أيام ماح . لآن دخولم إليها 
الآن فى الغالب إما فى الحامس أو الرابع أو نحو ذلك ثم يخرجوا إلى عرفات ف الثامن ( قوله وأفضل ماقلت الخ ) 


كل شىء قدير ؛ اللهم اجعل فى قلى نورا وق سمعى نورا وق بصرى ثوراء» اللهم اشرح لى صدرى ويسر لى 
أمرى ؛ اللهم لك الحم دكالذى نقول وخيرا مما نقول» إلى غير ذلك من الأدعية المعروفة » ويكرر كل دعاء ثلاثا 
ويفتتحه بالتحميد والمُجيد والتسببح والصلاة على النى صل الله عليه وسم ويحتمه بمثل ذلك مع التأمين » وبكثر 
من البكاء فهناكتسكبالعبرات وتقال العثرات . وف البحر عن الأصحاب : يستحب أن يكثر من قراءة سورة الحشر» 
وليحرص ف ذلك اليوم والذى بعده على الحلال الصرف إن تيسر » وإلا فا قلت شبهته فإن المتكفل باستجابة 
الدعاء هو خلوص النية وحل المطعم والمشرب مع مزيد الحضوع والانكسار » ويسن رفع يديه ولا يجاوز بهما 
رأسه » والإفراط فى الحهر بالدعاء وغيره مكروه » وأن يبرز للشمس إلا لعذر كنقص دعاء أو اجتهاد إذلم ينقل 
أنه صلى الله عليه وسلم استظل هنا مع أنه صح أنه ظلل عليه بثوب وهو ير الحمرة : وأن يفرغ قلبه من الشواغل 
قبل الزوال » وأن يتجئب الوقوف ف الطريق » والأفضل أن يكون الواقف بعرفة متطهرا من الحدث والحبث 
مستور العورة مستقبل القبلة راكبا » وليحذر من المخاصمة والمشاتمة والكلام المباح ما أمكنه وانتهار السائل واحتقار 
أحد . وذهب حماءة من السلف كالحسن البصرى وغيره وقال أحمد : لابأس به إلى أنه لأكراهة فى التعريف بغير 
عرفة » وكرهه آخر ون كمالك لكنهم لم يل حقوه :بفاحشات البدع بل يخفض أمره إذا خلا عن اختلاط الرجال بالنساء 
وإلا فهو من أفحثها ( فإذا غربت الشمس ) يوم عرفة ( قصدوا مزدلفة ) مارين على طريق المأزمين وعليهم 
السكينة والوقار » ومن و-جد فرجة أسرع وهى كلها من الحرم » وحدها ما بين مأزى عرفة ووادى محسر مشتقة 
من الازدلاف وهو الققرب » لأن الحجاج يتقربون منها إلى منى » والازدلاف : التقريب » وتسمى أيضا جمعا 
بفتح الم وسكون الممم ميت بذلك لاجتماع الناس بها ( وأخروا المغرب ليصلوها مع العشاء بمردلفة جمعا ) للاتباع 
وهو للسفر كا مر ؛ وأطلق المصئف ندب التأخير إليها » وقيده جمع تبعا للنص بما إذالم يمخش فوت وقت الاختيار 
للعشاء فإن خشيّه صلى بهم فى الطريق . قال فى المجموع : ولعل" إطلاق الأكثرين محمول على هذا » وفيه أن 
السنة أن يصلوا قبل حط رحالم بأن ينيخ كل جمله ويعقله ثم يصلون للاتباع . رواه الشيخان » ويصلى كل 
رواتب الصلاتين كا مر قبيل ناب اللجمعة ولا يتنفل نفلا مطلقا » ويتأكد إحياء هذه الليلة للم كغيرهم بالذكر 
والشكر والدعاء والحرص على صلاة الصبح بمزدلفة للاتباع » واعلم أن المسافة من مكة إلى منى ومن مزدلفة 


( قوله اجعل فى قلى نورا) أى اهتداء للحق ( قوله وى بصرى نورا) أى ولوكان أعمى ( قوله والقجيد) أى 
التعظم ( قوله تسكب العبرات ) أى الدموع ( قوله إلا لعذر كنقصض دعاء ) أى لما تؤثر فيه الشمس من البروز 
لها ( قوله مستقبل القبلة راكبا ) أىحيث كان ذكرا أو أننى تيسرها الركوبف الحودج لما مر فقوله أما الأنى 
فيندب لها الحلوس الخ ( قوله إلى أنه لاكراهة فى التعريف ) معتمد وهو جمع الناس يوم عرفة بعد صلاة الحصر 
للدعاء وذكر الله تعالى إلى غروب الشمس كما يفعل أهل عرفة ( قوله ولا يتنفل نفلا مطلقا ) أىلايطلبمنه ذلك. 


أى عشية عرفة كما فىروايات ( قوله وقال أحمد لابأس به ) ينبغى تأخيره عن قوله إلى أنه لا كراهة فى ااتعر يف بغير 
عرفة » وإلا فهويوهم أن الضمير فى به م ن كلام الإمام أحمد يرجع إلى ننى الكراهة » وليس بمراد لأنكلام الإمام 
أحمد ىأصل التعريف المذكور ( قوله والازدلاف التقريب ) كذا فى النسخ بياء حتية قبلى الباء » ولعلها زائدة 
من الكتبة وإلا فالقياس حذفها كما تقدم فى كلامه آنا » على أن هذا لاحاجة إليه مع ذاك » ثم رأيها محذوفة 
فى نسخة ( قولهكغيرهم) أى وإن زاد غيرهم بصلاة النفل المطلق المت عنهم فيا مر 
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إلى كل من حرفة ومثى فرسخ ذكره فى الروضة ( وواجب الوقوف ) بعرفة ( حضوره ) أى ارم أدنى -يظة بعد 
زوال يوم عرفة ( يجزء من أ ض عرفانت ) احبر « وقفت ههنا وعرفة كلها موقف » رواه مسلم » وحدود عرفة 
معر وفة وليس منها نمرة ولاعرنة » ودليل الوتموف « احج عرفة من جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك الحج » 
رواه أبو داود ولا يشترط المكث بها كنا قال ( وإنكان مارا فى طلب آبق ونحوه ) كغر بم ودابة شاردة فعلم أنه 
لايضر صرفه لحهة أخرى ولا جهله بالبقعة أو اليوم ( و ) لكن ( يشترط كونه ) رما ( أهلا للعبادة ) إذا أحرم 
بنفسه ( لامغمى عليه) جميع وقت الوقوف كما فى الصوم » لعدم أهليتهم للهيادة فيقع حج الجنون نفلا كا نقلاه عن 
التتمة وأقراه »ومثله سكران غاب على عقله فزال لدخخوله فى الحنون وإن تعدى بسكره.» بحلاف المغمى عليه فلا 
يع حجه فرضا ولا نفلا »والفرق بينه وبين المجنون أنه ليس للمغمى عليه ولى” يحرم عته ولاكذلك المجنون ( ولا 


( قوله حضوره يجزء من أرض عرفات ) 

[ فرع ] شجرة أصلها بعرفة خررجت أغصانها لغيرها هل يصح الوقوف على الأغصان كا يصح الاعتكاف 
على أغصان شجرة خرجتمن المسجد الذى أصلها فيه ؟ فيه نظر » ويتجه عدم الصحة فليتأمل » ولو انعكس 
الحال فكان أصل الشجرة خارجة وأغصانها داخلة ففيه نظر أيضا ويتجه الصحة فليتأمل اه سم على حج . وينبغى 
أن مثله عدم الصحة مالو طار فى هواء عرفة » ثم رأيت سم على حج نقل مثله عن مر » وعليه فيفرق بين من 
طار فالهواء حيث لم يصح وقوفه وبين من وقف على الأغصان الداخلة فى الحرم فيصح بأنه مستقر في نفسهعل 
جرم ىهواء عرفة فأشبه الواقف فى أرضه هذا » ولكن نقل عن شيخنا الغلامة الشوبرى فى حواشى التحرير 
النسوية بينهما فعدم الصحة . أقول : ولو قيل بالصحة فى الصورتين تزيلا لهوائه منزلة أرضه لم يبعد ( قوله 
لعدم أهليتهم ) أىالمغمى عليه وجمعه باعتبار أفراده ولو قال أهليتهكان أولى ( قوله والفرق بينه الخ ) يواخذ منه أنه 
لوطرأ الإتماء عليه بعد الإحرام وقع .حجه حعيحا وإن أمى عليه جميع مدة الوقوف . قال حج : ويبطل الفرق على 
مابأنى أوائل الحجر أنه يولى عليه إذا أيس من إفاقته فالحق أنه والمجنون سواء كما تقدم اه . وبه يتأيد ماذكرنا فيا 


(فوله من أرض عرفات) ظاهرالتقييد بالأرض أنه لايك الحواء كأن مر بها طائرا وكأنالفرق بينهوبين الاعتكاف 
هواتها حكلها فليراجع ثم ر أيت سم نقل عن الشارح عدمالصحة (قوله لعدم أهليتهم) عبارة الإمداد النى هى أصل 
هذه عقب قول الإرشاد ولو بنوم لا [ماء نصها: أو جنون أو سكركما فىالصوم لأنهم ليسوا الخ فرجع الضمير 
المغمى عليه وامجنون والسكران: فلعل الأخيرين سقطامن نسخ الشارح من الكتبة؛ ثم قال ف الإمداد عقب مامر : 
فيقع حمج انجنون نفلا "كما نقله الشينخانعن التتمة وأقراه» فيبنى الولى” بقية الأغمال على إحرامه السابق » وقيل لابقع 
وأطال الأسنوى ف الانتصار له إلى آنخر ماذكره » فصور وقوعه للمجنون نفلا إذا بنى له الولى” على إحرامه 
السابق » فأفهم أنه لايكى حضورانجنون بنفسه » وكأنه إنما صوّره بذلك لقول الأذرعى ردا على كلام التتمة » 
والذى تمهمه نصوص الشافعى وكلام الأصحماب أن كل من حرج عن الأهلية بجنون أو إتماء فاته احج كن فاته 
الوقوف رأسا » وحضوره عرفة كعدمه » ثم ساق نص الشافعى ف الإملاء الصريح فيا قاله » لكن فى النص 
المذكورالتصريح بما يرد هذا التصوير الذى صوّر به الشباب ابن حجر أيضاكا بعلم بمراجعته » وكأنه أخعل هذا 
التصوير من تشبيه صاحب التتمةللمجنونالمذ كور بالصبى الذى لاعيز فلبراجع وليحرر » ولينظر ماوجه التفريع 
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بأس بالنوم ) ولو مستغرقا كما فى الصوم ( ووقت الوقوف من ) حين ( الزوال ) للشمس ( يوم عرفة ) وهو تاسع 
الحجة لما صح أنه صل الله عليه وسلم وقف بعد الزوال وأنه قال ٠‏ من أدرك عرفة قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك 
الحج » وإنهالم يعتبر هنا مضى قدر الحطبتين والصلاة بعد الزوال للإجماع على اعتبار الزوال بل جوزه أحمد قبله 
فالوجه القائل باشتراط ذلك كا فى الأضحية شاذ » ولعل الفرق التسهيل على الحاج لكثرة أعماله فوسع له الوقت ولم 
يضيق عليه باشتراط توقفه على شىء آخر بعد الزوال بخلاف المضحى ( والصحيح بقاه إلى الفجر يوم النحر ) 
للخبر امار » والثانى لاببق إلى ذلك بل يخرج بغروب الشمس ( ولو وقف نهارا ) بعد الزوال ( م فارق عرفة 
قبل الغروب ) ولم بعد إليها أجزأه ذلك و ( أراق دما استحبابا ) كدم الْتع روجا من خلاف من أوجبه وعلم 
من ذلك عدم وجوب الجمع بين اللبل والنهار ( وفى قول يجب ) لتركه نسكا وهو الجمع بين اليل واللهار » 
والأصل ف ترك النسك وجوب الدم إلا ماخرج بدليل ( وإن عاد ) إليها ( فكان بها عند الغروب بلا دم ) يؤمر به 
جزما للجمعه بينهما ( وكذا إن عاد) إليها ( ليلا) فلا دم عليه ( فى الأصح ) لما مر . والثانى يجب الدم لآن النسلك 
الوارد الجمع بين آخرالنهار وأوّل الابل وقد فوته ( ولو وقفوا اليوم العاشر غلطا) أى لأجل الغلط لظنهم أنه 
التاسع كأن غ علييم هلال المسجة ذأ كلوا القعدة ثلاثين ثم بان أنه تسعة وعشر ون » وإنكان وقوفهم بعد ييين 
أنه العاشر كا إذا ثبت ليلا ولم بتمكنوا من الوقوف فيه فيصح للإجماع » ولأنهم ل وكلفوا بالقضاءم يأمنواوقوع 
مثله فيه ولآن فيه مشقة عامة » فقول المصنض غلظا مفعول له لا حال» وقول الشارح بأن غم عليهم هلال ذى 
القعدة : أى الهلال الفاصل بين ذى القعدة والحجة » وليس من الغلط المراد للم ما إذا وقع ذلك بسبب الحساب 
كا ذكره الرافعى ( أجزأهم ) وقوفهم وإذا وقفوا العائبر غلطالم يصح وقوفهم فيه قبل الزوالكا بحثه الأذرعى 
بل بعده » ولايصحرى يوم ره إلا بعد نصف الليل وتقدم الوقوف ولاذبح إلا بعد طلوع مس الحادى عشر 
ومضى قد ركعتين وخطبتين خفيفات » وأيام التشريق تمتد على حساب وقوفهم كما أفبى بذلك الوالد رحمه الا 
تعالى » فقد قال المتولى : إن وقوفهم فى العاشر يقع أداء لا قضاء لأنه لابدخله القضاء أصلا ؛ وقد قالوا : 
ليس يوم الفطرأوّل شوال مطلقا بل يوم يفطر الناس ؛ وكذا يوم النحر يوم يضحى الناس » يوم عرفة اليوم 
الذى بظهرلم أنه يوم عرفة سواء التاسع والعاشر لخبر « الفطر يوم يفطر الناس والأضحى يوم يضحى الناس ؛ 
رواه الترمذى وصمحه وفىرواية للشافعى « وعرفة يوم يعوف الناس » ومقتضى كلام المصنف أنهم لو وقفوا ليلة 
الحادى عش لايجزى وهر ماصمحه القاضى حسين » لكن بحث السبكى الإجزاءكالعاشر لأنه من نتمته » وهو 
مقتض ىكلام الحاوى الصغير وفروعه وإفتاء الوالد وهو الأقرب » ومن رأى الهلال وحده أو مع غيره وشهد به 


فردت شبادته يهقف 


تقدم فى إحرام الول عن محج. ره فراجعه ( قوله لما مر ) أى من 'قوله الحمعه بينهما ( قوله بسبب الحساب ) أى 
فلا يجزيهم حجهم لتقصيرهم بعد حر بر الحساب ١‏ قوله لكن محث السبكى الإجزاء ) هو المعتمد . 


فى قول الشارح كالشهاب المذكور فيقع حج امجزون نفلا ( قوله لا حال ) أى لأن الحال مقيدة فيفيد أن الحكم 
قاصر على مال وكان الوقوف فى حال الغلط فتخرج الصورة المارة فى كام الشارح ( قوله ما إذا رفع ذلك يسبب 
الحساب ) أى فلا يحزئهم ووجهه نسبتهم إلى التقصير فى الحساب ( قوله لأنه لايدخله القضاء أصلا ) بمعنى أنه 
لايصح فى غير يومه امخصوص فى غير الغلط المار وإلا فهو يقضى بالإفسادكا يأنى ( قوله وشهد به فردت شهادته) 


حءن الت 
قبلهم لا معهم ويجزئه » إذ العبرة فى دخول وقت عرفة وخخروجه باعتقاده » وهذا لمن شهد برؤية هلال 
رمضان فردت شبادئه » وقياسه وجوب الوقوف على من أخبره بذلك ووقع فى قلبه صدقه ( إلا أن لوا 
على لاف العادة فيقضون فى الأصح ) لغدم المشقة العامة . والثانى لا قضاء لأنهم لا يأمنون مئله فى القضاء 
( وإن وقفوا فى) اليوم ( الثامن ) غلطا بأن شهد شاهدان بروئية هلال ذى الحجة ليلة الثلاثين من القعدة سم بانا 
كافزين أو فاسقين ( وعلموا قبل ) فوت( الوقوف وجب الوقوف ف الوقت ) تداركا له ( وإن علموا بعده ) 
أى بعد فوت وقت الوقوف ( وجب القضاء ) لذه الحجة عام آخر ( فى الأصح ) لندرة الغلط » وفارق العاشر 
بأن تأخير العبادة عن وقنها أقرب إلى الحساب من تقدبمها عليه » وبأن الغلط بالتقديم يمكن الاحتر از عنه لأنه 
إنما بقع لغلط فى الحساب أو خلل فى الشهود الذين شيهدوا بتقدبم الحلال » والغلط بالتأخير قد يكون بالغم الذى 
لاحيلة فى دفعه . والثانى لا يجب القضاء عليهم قياسا على ما إذا غلطوا بالتأخير » وفرق الأول بما مرء ولو 
غلطوا بيومين فأكثر أو فى المكان لم يصح جزما لندرة ذاك . 


فى المبيت بالمزدلفة والدفع منها وفيا يذكر معهما . 

١‏ ويبيتون بمردلفة ) بعد دفعهم من عرفة للاتباع رواه مسلم وهو واجب ليس بركن على الأصح فيهما 
والواجب مبيت جزء كالوقوف بعرفة والمعتبر فيه حصوله فيها لحظة من النصف الثانى من الليل لا لكونه يسمى 
مبيتاء إذ الأمر بالمبيت لم يرد هنا » بحلاف المبيت بمى لابد فيه من معت الليل لورود المبيت فيه » ومن ثم لو حلف 
لايبيت بمكان لايحنث إلا بمعظم الليل . ويسن الإكثار فى هذه الليلة من التلاوة والذكر والصلاة 


( فصل ) ف المبيت بالمز دلفة 

( قوله وهو وااجب ديس يركن ) هل يشترط أن لايكون مغمى عليه 2 التصف الثانى كما فى وقوف عرفة 
وعليه فلوبى مغمى عليه جميع النصف الثانى هل يسقط الذم لآن الإعماء عذر والمبيت يسقط بالعذر مخلاف وقوفه 
بعرفة » وهل يشرط أن لايكون عجنونا وعليه لو بتى مجنون فى يع النصف الانى فهل يسقط الدم ويجعل انون 
عذرا والمبيت يسقط بالعذر ولا يبعد أن بجعل عذرا لعدم تمكنه منه . نعم إن كان له ولى" أحرم عنه وجب عليه 
إحضاره » وإلافعلى الولى” الدم اه سم على حج . وقوله أحرم عنه الخ يخرج مالو أحرم بنفسه ثم طرأ عليه الحذرن 
أوالإماء » وقضيته أنه لادم على الولى" إذا لم يحضره » وعليه فيفرق بين مالو أحرم عنه ولم يحضره وبين هذه بأنه 
حصوله فيها ملظة) أى ولو مارا اه سم على منيج ( قوله والذكر والصلاة ) أى صلاة النافلة ؛ لكن فى حج بعد 


ليس بقيد فالمدارعلى أنه رآه ( قوله قبلهم لا معهم ) ظاهره وإنلم يمكنه الوقوف إلا معهم ( قوله وقياسه وجوب 
الوقوف على من أخبره ) وانظر هل يحرى هنا مامر فى الصوم بالعمل بالحساب . 
( فصل ) ف المبيت باهز دلفة 
(١‏ قوله من التلاوة والذكر والعبملاة ) المراد بالصلاة هنا المعتى اللغوى المرادف للدهاء المبار فى 5 ههء ويدل 


لاكؤء م 
ويأنى فيه مامر عرفة من جهله بالمكان وحصوله فيه لطلب آبق ونحوه فيا بظهر (ومن دفع منها) أى من مزدلفة 
(بعد نصيف الليل) ولم يعد ( أو قبله ) ولو لغير عذر (وعاد) [ليها (قبل الفجرفلا ثى ء عليه) أئلادم عليه » أما احالة 


الأولىفلخير الصحيحين عن عائشة أن سودة وأم سلمة رضى الله عنبن” أفاضتا ف النصف الأخير بإذنه صلى الله 
عليه وسلم وم يأمرهما ولامن كانمعهما بدم وأما فى الثانية فكما لو دفع منعرفة قبلالغروب ثم عاد إأيها قبل الفجر 
ومن لم يكن بها فىالنصف الثانى ) سواء أكان بها فى الأول أم لا ( أراق دما وى وجوبه ) أى الدم بنرك المبيت 
( القولان) السابقان فى وجوبه على من لم يمجمع بين الليل والنهار بعرفة » وقضية هذا البناء عدم وجوب الدم فيكون 
مستحبا كما لوترك المبيت بمنى ليلة عرفة » لكن رجح المصنف فى بقية كتبه الوجوب ؛ وقال السبكى : إنه 
المنصوص ف الأم والصحبح من جهة المذهب : أى'ولا يلزم من البناء الاتحاد فى الترجيح ويسقط المبيت بها فلا 
إنم بتركه ولادم لعذر مما بألى فى مبيت منى قياسا عليه » ومن العذر هنا الاشتغال بالوقوف بأن اننهى إلى عرفة 
ليلة النحر واشتغل بالوقوف بها لاشتغاله بالأهم ؛ وقيده الزركشى بما إذالم يمكنه الدفع إلى مز دلفة ليلا وإلا وجب 
جمعا بين الواجبين وهوظاهر : ولو أفاض من عرفة إلى مكة لطواف الركن بعد نصف اللبل وفات المبيت لأجل 
ذلك لم يلزمه شى ء لاشتغاله بالطواف كاشتغاله بالوقوف» ونظر فيه الإمام بأنه غير مضصطر إليه بخلاف الوقوف » 
وبأقفيه ما مر عن الزركثشى وإن رد ذلك بأنكثرة الأعمال عليه فى تلك الليلة ويومها اقتضت مسامحته بذللك 
لحريان ذلك فى الأولى أيضا . قال الزركشى : وظاهر ذلك أنه لافرق بين أن يمر بمزدلفة أم لا : أى قبل النصف » 
وإلا فروره بها بعده يحصل المبيت » وبحث أن الأعذار هنا تحصل ثواب الحضور كما مر فى صلاة الجماعة ؛ 
والذى مرّ أن المذه ب عدم الحصول وامختار الحصول ء على أن الفرق أن فرض الكفاية أو السنة يسامح فيه مالا 
يسامح فى فرض العين فلا قياس ومن ثم كثرت الأعذار ثم لاهناء ولو بادرتالمرأة إلى مكة لطواف الركن خوفا 


كلام ذكره: ومن ثم لم يسن له التنفل المطلق فبها اه . وهوالف ما ذكره الشارح هناء فإن أريد بالصلاةالصلاة 
على النبى"لم يخالفه إلا أنه خلاف الظاهر؛ وتقدم للشارح ف الفصل السابق مايوافق حج حيث قال : ولا يتنفل مطلقا 
( قولهويأق فيه مامرىعرفة) أى فيكى حضوره هنا وإنلم يعلم بكون المكان مز دلفة ( قوله أو قبله ) أى نصف الليل 
( قوله رضى اللهعنهن') أى عائشةوسودة وأمسلمة( قوله لم يلزمه شىء)معتمد( قوله ويأنى فيه مامر) أىمن قوله 
وقيده الزركشىالخ ( قوله وبأتى فيه مامر الخ) أى فيقيد هنا عدملزوم الدم بما إذالم يمكنه العود مزدلفة بعد الطواف 
( قوله وإن رد" ذلك) أى ماقاله الزركشى ( قوله بكريان ذلك فى الأولى ) أى ف المسئلة الأولى وهى الاشتغال 
بالوقوف( قوله وانحتار الحصول) أى هناك فيكون ماهنا مثله ( قوله فى فرض العين ) أى كالمبيت فإنه واجب 
على حرم ( قوله ولو بادرت امرأة الخ ) هذا معلوم من قولة قبل ؤلو أفاض من عرفة الخ فلا حاجة إلى ذ كره 2 


على هذا أنه لم يذكر الدعاء كنا ذكره فها مر ؛ ومراده بالصلاة الرواتب غير النفل المطلق حى لايناق مامر له » 
وهذا أولى من حمل الشيخ لها على الص ة عليه صلى الله عليه وسلم للاستغناء عنها بالذكر » ثم إن ماذكره الشارح 
هنا مكر رمع مامر ( قوله فككا لو دفع من عرفة ثم عاد إليها ) أى على الضعيف » أو المراد التشبيه فى أصل الطاب 
الصادق بالندب ( قوله ويأى فيه ) أى فى أصل الحكم المنظر فيه وكان الأولى تقديم هذا على النظر ( قوله وإن رد ) 
أىالنظر والراد” له هو الشهاب .حج فى إمداده » وهذا من الشارح تصريح بالرضا بالنظر ( قوله واغتار الحصول ) 
أى هناك » وعبارة الشارحهناك ولا تحصل فضيلة الجماعة كنا فى اجموع » واختار غيره ماعليه جمع متقدمون من 
حصوها إن قصدها لولا العذر( قوله على أن الفرق الخ ) هذا ترق فى القول بعدم الحصول هنا : أى وإن قلنا 


لاه 
من طروّ حيضها أو نفاسهالم يلزمها دم أيضاكا قاله ابن الملقن وهو متتجه ( ويسن تقديم النساء والضعفة بعد نصف 
الليل إلى منى ) ليرموا حمرة العقبة قبل زحمة الناس »لما مر فى الصحيحين عن عائشة « أن ابن عباس قال أنا ممن 
قدآم النى” صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة فضعفة أهله » ( ويبى غيرهم حتى يصلوا الصبح ) بمزدلفة ( مغاسين) 
للاتباع » ويتأكد التغليس هنا على بقية الأيام احبر الشيخين » وليتسع الوقت لما بين أيديهم من أعمال يوم النحر 
وينبغى الحرص على صلاة الصبح هناك خروجا من الحلاف ( ثم يدفعون ) بفتح أوله بخط المصنف ( إلى منى ) 
. وشعاره مع من تقدم من النساء والضعفةالتلبية والتكبير تأسيا به عليه الصلاة والسلام و يأخذون)عطفا على يبيتون 
ليعم الضعفة وغيرهم لاعلى يدفعون لآنه يقصرالندب على غير الضعفة والنساء(من مز دلفة) ندبا ( حصى الرى ) لحمرة 
العقبة وهو سبع حصيات لما.صح من أمره صلى الله عليه وسلم للفضل بأنْ يلتقط له منها حصى » قال : فالتقطت له 
خصيات مثل خصى الحذف » » ولأن بها جبلا فى أحجاره رنخاوة » ولآن السنة أن لايعرج عند دخوله منى 
على غير الرى فأمر بذلك لثلا يشتغل عنه » والسنة أخذه ليلا لفراغهم فيه كما قاله الحمهور وإن قال البغوى نهارا 
بعد صلاة الصبح ورجحه الأسنوى . والاحتياط كما فى المجموع أن يزيد على السبع فربما سقط منها ثبىء » ويحوز 
أخل حصى رى التحر وغيره من سائر البقاع . نعم يكره من الحل والمسجد إن لم يكن وقفا عليه أو جزعءا منه وإلا 
حرم كنا فى امجموع » وكلامهما فى الكراهة السابقة محمول على انتفاء ذلك ؛ ومن المرحاض لنجاشته » ومثله كل 
موضع نجس كا نص عليه فى الأم » وما رمى به لما روى أن المقبول يرفع والمردود يثرك ولولا ذلك لسد مابين 
الحبلين »“فإن رى بشىء منذلك أجزأ » وفارق إجزاء مارى به عدم جواز طهر بماء تطهر به يأن الطهر بالماء 
إتلاف له كالعتق فل يتطهر به مرة أخرى كما لايعتق العبد عن الكفارة مرتين ؛ والحجر كالثوب فى سر العورة فإنه 
يجوز له أن يصلى فيه صلوات » وسكت الحمهور عن موضع أخذ حصى الحمار لأيام التشريق إذا قلنا بالأصح 
إنها لاتوئخذ من مزدلفة فقال ابن كج توكخذ من بطن محسر وارتضاه الأذرعى . وقال السبكى : لايوئخذ لأيام 
التشريق إلا من منى نص عليه فى الإملاء اه . والأوجه حصول السنة بالأخذ م نكل منهما ( فإذا ) دفعوا إلى منى 
و( بلغوا المشعر الحرام ) هو بفتح الم فى الأشهر وحكى كسرها : جبل صغير آخر المزدلفة اسمه قزح بضم القاف 
وبالزاى » وسعى+شعرا لما فيه من الشعار وهى معالم الدين ( الحرام ) أى امحرم ( وقفوا ) عايه ندبا كما فى المجموع 


وقد يقال أشاربذكره إلى أنه لايأتى فيه تنظير الإمام السابق ( قوله قبل زحمة الناس ) إن أرادوا تعجيل الرى وإلا 
فالسنة للم تأخيره إلى طلوع الشمس كخيرهم اه حج 1 أى أو أن المراد قبل زحمة الناس فى سيره من مز دلفة إلى مني 3 
أو أن المراد أنهم إذا فعلوا ذلك كانوا متمكنين'من الرى عند طلوع الشمس قبل مجىء غيرهم وازدحامهم معه 
( قوله مغلسين ) أى بأن يصلوا عقب الفجر فورا:( قوله مثل حصى الحذف ) وهو بإعجام الحاء والذال الشساكنة 
( قوله إن لم يكن وقفا عليه ) أى المسسجد ( قوله ومن المرحاض ) اسم للحش ظاهره وإن غسله ( قولة بالأخف من 
كل.منهما )وقضيته أنه ليس أحدهما أولى من الآخخر ( قوله لما فيه من الشعار ) قال فى تار : والشعار أعمال الحبج 
وكل ماجعل علما لطاعة الله تعالى . وقال الأصمعى : الواحدة شعيرة . قال : وقال بعضهم شعارة » ثم قال : 
والشعار بالكسرماولى الحسد من الثياب » وشعار القوم فى الحرب علامتهم ليعرف بعضهم بعضا » وعليه فكان 


بالحصول هناك على ما اخختاره غير صاحب المجموع فلا نقول يه هنا للفرق المذكور ( قوله عطفا على يبيتون) يلزم 
عليه إيهام أنه واجب كالمعطوف عليه ( قوله إن يكن ) أى الخصي وقفا على المسجد 


د ءاد 
ووقوفهم عليه أفضل من وقوفهم بخيره من مز دلفة ومن مر ورهم من غير وقوفٌ وذكروا الله تعالى ( ودعوا 
إلى الأسفار) مستقبلين القبلة للاتباع . رواه مسلم » ولأنها أشرف اللحهات ويكرون من قوم : ربنا؟ تنافى الدنيا 
حسنة وف الأآشخرة حسنة وقنا عذاب النار » ومن لم يتمكن من صعود الخبل وقف يجنبه » ولو فاتت هذه السنة 
م تجبر بدم » ويكون من جملة دعائه : اللهم كا أوقفتنا فيه وأريتنا إياه فوفنا لذكرك كما هديتنا واغفر لنا وارحمنا 
كا وعدتنا بقولك وقولك اق فإذا أفضم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام ‏ إلى قوله ‏ واستغفر وا الله 
إن الله غفور رحم ‏ ومن جملة ذكره : الله أكبر ثلاثا لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد ( ثم يسيرون ) 
قبل طاوع الشمس بسكينة ووقار وشعارهم التلبية والذكر » ويكره تأخير السير حبى تطلع الشمس . فإذا وجدوا 
فرنجة أمرعواء فإذا بلغوا وادىمحسروراء موضع فاصل بينمز دلفة ومنى أسر ع كل راكبا أو ماشيا قدر رمية حجر 
حى يققطع عرض الوادى » لأنه عليه الصلاة والسلام لما أتى بطن بحس رحرك قليلا وبعد قطعهم وأدى تخسر يسير ود 
بسكينة ( فيصلون منى بعد طلوع الشمس ) وارتفاعها قدر رمح ( فير ىكل شخص ) راكبا أو ماشيا ( حينئذ) 
أى حين وصوله ( سبع حصيات ) أى رميات ( إلى حمرة العقبة ) للاتباع . رواه مسلم » وهو نحية منى فلا يبتدأ 
فيها بغيره » وتسم ىأيضا الحمرةالكبرى وليست من منى بل حد ننى من الحانب الغربى جهة مكة» والسنة أراتى هذه 
الحمرة أن يستقبلها ويجعل مكة عن يساره ومنى عن بمينه كنا صحه المصنض خلافا للرافعى فى قوله إنه يستقبل امحمرة 
ويستدبر الكعبة » هذا فى رمح يوم النحر . أما فى أيام التشريق فقد اتفقا على استقبال الكعبة كما فى بقية الحمرات ٠‏ 
ويحسن إذا وصل إلى منى أن يقول ماروى عن بعض السلف : اللهم هذه منى قد أتيها وأنا عبدك وابن عبدك 
أألك أن تمن” على" بما مننت بهعلى أولياثاك » اللهم إنى أعوذ باث من الهرمان والمصيبة فى دينى يا أرحم الراحمين . 
قال : وروى أن ابن مسعود وابن عمر رضى الله عنهما أمهما لما رميا حمرة العقبة قالا: اللهم اجعله حجا مير ورا 
وذنيا مغفورا( ويقطم التلبية عند ابتداء الرى ) أو نحوه مما له دخخل فى التحال لأخذه فى أسبابه كا أن المعتمر 
يفعل ذلك عند ابتداء طوافه » وقد علر أنه يقطعها عند أوّل أسباب تحلله ( ويكبر ) بدل التلبية ( مع كل حصاة ) 


أى رمية للاتباع . رواه مسلم فيقول : الله أكبر ثلاثا لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد . ويسن أن 


الأولى للشارح أن يعبر بالشعائر ( قوله امحرم ) بمعنى الممنوع من انتباكه جاهلية وإسلاما ( قوله محسر )بضم الم 
وفتح الحاء وكسر السين المشددة المهملتين » سممى بذلك لأن فيل أصحاب الفيل حسرفيه : أى أعبى وكل » ومنه 
قوله تعالى ‏ ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير- اننهبسى شرح مسلم للنووى » وعبارة حج هو أعنى محسر 
مابينمز دلفة ومنى اه . فلعل المضاف إليه فى كلام الشارح محذوف والأصل وراءها وهو موضع الخ ( قوله حرك 
قليلا) والحكمة فيه على ماقيل أنه فلوضع الذى حسر فيه الفيل ورمى أصماب الفيل فيه بالحجارة » ثم رأيت فى حج 
مائصه : يحكته أن أصصاب الفيل أهلكوا » ثم على قول الأصح خلافه وأنهم لم يدخلوا الحرم وإنما أهلكوا قرب 
أل وآن ريما امطاد فلت نار أحرقتهومن ثم تسميهآهل مكة وادى النار » فهو لكونه نحل نزول عذاب 
كديار مود التى صح أءره صلى الله عليه وسلم للمارين بها أن يسرعوا لثلا يصيبهم ما أصاب أهلها » ومن ثم ينبغى 
الإسراع فيه لغير الحاج أيضا ؛ أوأن النصارى كانت تقف ثم وأمرنا بالمبالغة فى محالفهم ( قوله أو نحوه ) كا ملق 


( قوله ومن حملة ذكره ) يصح رجوع الضمير إليه تعالى وإلى المشعر الحرام وإلى الشخص وهو أضعفها 
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يرى بيده الهنى وافعا لها حهى يرى بياض إبطه ١‏ أما المرأة ومثلها الحنى فلا ترفع ولا يقف الراى للدعاء عند هذه 
الحمرة » وسيأق شر وطالرتٍ ومستحباته فى الكلام على رى أيام التشريق » ثم بعد الرمى ينصرفونفيئز لونموضعا بمنى . 
والأفضل منها منزل النى صلى الله عليه وضلم وما قاربه.قال الأزرق : ومنزله عليه الصلاة و ال . م بمنى عن يساو 
مصلى الإمام ( ثم يذبح من معه هدى ) بإسكان الدال وكسرها مع تخفيف الياء فى الأولى وتشديدها فى الثانية اغتان 
فصيحتان » وهو اسم لما هدى لمكة تقربا إلى :الله تعالى من نعم وغيرها من الأموال نذرا كان أو تطوعا » لكنه 
عند الإطلاق اسم للإبل والبقر والغنم ( ثم يحلق ) الذكر ( أو يقصر ) لقوله تعالى - محلقين, رؤ وسكم ومقتصرين - 
وللاتباع ف الأول . رواه مسلم . والثانى فى معناه ( و ) لكن:( الحلق ) له ( أفضل ) إجماعا ‏ فإن العرب تبداً 
بالأهم والأفضل . وروى الشيخان خبر ٠‏ اللهم ارح احلقين » فقالوا : يارسول الله والمقصرين » فقال : اللهم 
ارحم امحلقين , قال ف الرابعة : والمقصرين » ( وتقصر المرأة ) ولا تؤمر بالحلق والحننى مثلها . روى أبو داود 
بإسناد حسن كما فى المجموع « ليس على النساء حلق إنما على النساء التقصير » وكره الحلق ونحوه من إحراق أو إزالة 
بنورة أو نتف لغير ذكر من أنبى وخنتى لأنه لهما مثلة » ومن ثم لو نذره أحدهما لم ينعقد بحلاف ااتقصير » 
ومراده بالمرأة الأنى فيشمل الصغيرة لأنها إذا أطلقت فى مقابلة الرجل كما هنا تناوللها وهو الأوفق لكلامهم » 
وإن بحث الأسنوى واعتمده غيره استثناء الصغيرة الى لم تنته إلى زمن يترك فيه شعرها » ولو منع السيد الأمة منه 
حرم » وكذا لولم بمنع ولم يأذن كا بحثه أيضا » قيل وهو متجه إن لزم منه فوات تمتع أو نقص قيمة وإلا فالإذن 
ها فى النسك إذن فى فعل مايتوقف عليه التحلل وإن كان مفضولا ء ويرد يأن الإذن المطلق منزل على حالة ننى 
النبى » والحلق فى حقها منهبى عنه » ويحرم على الحرة المزوجة إن منعها الزوج » وكان فيه فوات استمتاع أيضا 
فها يظهرء وبحث أيضا أنه يمتنع بمنع الوالد لها وفيه وقفة بل الأوجه خلافه إلا أن يقتضى نبيه مصلحتها » والأولى 
كون التقصير بقدر أنملة من جميع الرأس وشمل ما مر اأرأة الكافرة إذا أسلمت فلا تحلق رأسها » وأما خير 
« ألق عنك شعر الكفر ثم اغتسل » فحمول على الذكر » وينبغى كا قاله بعض المتأخرين استثناء حلق رأس 
الصغيرة يوم سابع ولادنها التصدق بز نته فإنه يستحب كنا صرحوا به فى باب العقيقة » واسئثتى بعضهم من كراهة 
الحلق للمرأة مالوكان برأسها أذى لايمكن زواله إلا بالحلق لمعابلحة حب ونحوه » وما لو حلقت رأمما لتخنى كونها 
امرأة خوفا على نفسها من الزنا ونحو ذلك » وهذا يباح لها لبس الرجال فى هذه الحالة » واللحنثى فى ذلك كالأنثى » 
ويستثنى من كون الحلق أفضل للذكر مالو اعتمر قبل الحج فى وقت لو حلق فيه جاء يوم النحر ولم يسود رأسه 
من الشعر فالتقصير له أفضل كنا نص عليه فى الإملاء » وإطلاق شرح مسلم استحباب الحلق فى الحج والتقصير 
فى العمرة ليقع الحلق فى أ كل العبادتين محمول على ما إذا لم يسود رأسه قبل الحج » وإلا حلق ف العمرة أيضا أحذا 
من التفصيل الذى قبله . وأخذ الزركشى من النص أن مثله بأنى فها لو قدم الحج على العمرة » وكلام شرح مسلم 


والطواف ( قوله قال ف الرابعة ) أى بعد قوله ف الثالثة اللهم ار-حم المحلقين ( قوله وكره الحلق الخ ) أى سواءكان 
فى نسلك أو غيره كما يصرح به قوله الآنى واستننى بعضهم من كراهة الخ ( قوله ولومنع السيد الأمة منه ) أى من 
ال ملق( قوله كا بحنه أيضا ) معتمد ( قوله إن منعها الزوج الخ ) وقياس ماقدمه فى الآمة أن مثل المنع مالو لم يأذن 
ول ينه وأن المنع لايتوقف على فوات استمتاع لأن الحلق فى حقها منبى عنه ( قوله من جميع الرأس ) قال حج : 
إلا الذوائب لأن قطع بعضها يشينها ( قوله فحمول على الذكر ) فى نسخة بعد ماذكر : والأوجه التسوية بينهما 
وبين الذكر فى ذلك : أى فى سن الحلق : وتقدم فى الجمعة مايوافق هذه النسخة ( قوله والحنتى فى ذلك ) أى 
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المذكور ينازع فيه ». ولوخلق له رأسان فحلق أحدهما ف العمرة والآخر فىالحج ل يكره لانتفاء القزع » ثم حل 
أفضلية الحاق مالم ينذره » فإن نذره فى حج أوعمرة تعين ولم يحزه غيره لأنه فى حقه قربة حلاف المرأة والحنتى 
ولو استأصله بما لايسمى حلقا حصل به التحلل وإن أتم ولزمه دم كا لو نذر المثثى فركب ٠‏ ولا يجب عليه الحلق 
لو طلع شعره فيا بظهر لأن النسلك إنما هو إزالة شعر يشتمل عليه الإحرام » ثم ناذر الحلق قد يطلقه كعبى الحلق 
أو أن أحلق فيكفيه ثلاث شعرات » وقد يصرح بالاستيعاب فيلزمه حلق الجميع » ومثله ما او قال لله على حلق 
رأسى فيا يظهر لأن هذه الصيغة مع ملاحظة العرف تفيد العموم وبه فارق مامر فى الآبة » ويكتى فى الحلق الواجب 
«سماه » ولا يشتر ط الإمعان ف الاستتصال ويقرب الرجوع إلى اعتبار عدم رؤية الشعر قاله الإمام . والأوجه 
أن المزاد روكبته لذى النظر المعتدل عند قربه من الرأس( والحاق ) أى إزالة شعر الرأس أو التقصير فى حج أوعمرة 
فى وقته(نسائ على المشهور) فيثئاب عليه إذ هو للذكر أفضل من التقصير » والتفضيلإنما بقع فى العبادات دون 
المباحات وعل هذا هو ركن كا سيأ وقيل واجب » والثانى هو استباحة محظور فلا يثاب عليه لأنه بحرم فى 
الإحرام فلم يكن نكا كلبس المخيط ( وأقله ) أى إزالة شعر الرأس أو التقصير ( ثلاث شعرات ) من رأسه فلا 
يحزى شعر غيره وإن وجبت فيه الفدية أيضا لورود لفظ الحلق أو التقصير فيه واختصاص كل منهما عادة بشعر 
الرأس وشمل ذلك المسترسل عنه وما لو أخذها متفرقة كما فى المجموع والمناسلك وإن اقتضى كلام الروضة خلافه 
حيث بناه على الأصحمن عدم تكميل الدم بإزالتها لمحرمة إذ يلزم من البناء الانحاد فى التصحيح نعم يزول بالتفر يق 
الفضيلة والأحوط تواليها وذلك لقوله تعالى ‏ حلقين روسكم ومقصرين - ولخبر الصحيحين « أنه صلى الله عليه 
وسل أمر أصعابه أن يحلقوا أو يقصروا» وإطلاقه يقتضى الاكتفاء حصول أقل مسمى اسم اهنس الجمعى المقدر 
ف محلقين رعوسكم ': أى شعرا أر عوسكم » إذ هى لاتحلق » وأقل مسماه ثلاث » ولا يعارضه فعله صلى الله عليه 
وس المقتضى للتميم لأنه محمولعلى بيان الأفضل» واستدلال المصنف ف المجموع بأن.الإجماع قام على عدم وجوب 
التعميم صصيح : إذ المراد به إجماع اللحصمين وهو لايقتضى إجماع الكل خلافا من فهم ذلك فلا يعكر عليه أن 


ف الاستثناء ( قوله لم يكره لانتفاء القزع ) هذا ظاهر إنكان أصليين وإلا ففيه ما يأتى ( قوله ولو استأصله ) أى 
أزاله حميعا (قوله وإن أثم ) أى حيث نذبرهكا هو الفرض أما إذالم بنذره فالواجب عرد الإزالة على أ وجه كما 
بأتى ( قوله تفيد العموم ) قد يتوقف فىإفادة ماذكر للعموم مع عدم إفادة الآبة فإن الآبة سيقت للإيجاب أيضا » 
وإن كان مجرد ملاحظة الفوضية موجبة العموم لزم أن تكون الآية كذلك وإلا فلا يحب العموم هنا ( قوله ثلاث 
شعرات) كلا أو بءضا أخذا من قوله الآنى أو تقصيرا ( قوله فلا يحزى شعر غيره الخ ) قياس ما فى الوضوء أنه 
لوخلق له رأسان فإنكانا أصليين اكتى بإزالة الشعر من أحدهما » وإن علمت زيادة أحدهما لم يكف الأخذ منه 
وإن اشتبه وجب الأخذ من كل منهما ( قوله وشمل ذلك المسترسل ) أى فيكى وإن طال ( قوله أو تقصيرا ) فسره 
فىالقاموس بأنه كف الشعر » والقص بأنه الأخذ منه بالمقص : أى المقراض ٠‏ فعطفه عليه الآتى من عطف 
الأخص تأكيدا ٠‏ وبهذا بعلم أن التقصير حيث أطلق فى كلاءهم أريد به المعنى الأول وهو الأخذ من الشعر 


( قوله وما لو أخذها متفرقة ) أى ف الزمان بقرينة مابعده ( قوله إذ لايلزم من البناء ) الرجبح لايناسب ماصمدار 

به العبارة من اعترافه بأن الروضة تفتضى ذلك » فكان ينبغى أن يبدل الاقتضاء بالإيهام أو نحوه ( قوله أى شعرا 

لرعوسكم ) إمالم يقدرانحذوف مضافا فرارا من زعم الأسنوى الآنى » لكن قد يقال : إن هذا غاية مافيه أن فيه 
وم - نهاية اتاج - ؟ 


قاطت 
أحد وغبره قائلون بوجوبه » وزعم الأسنوى أن الآية تقتفى التعمم لأن شعر المقدرفيها مضاف ٠‏ وأفهم كلام 
المصنف أنه لايجحرى أخذ شعرة على ثلاث مرات و هو كذلك » فقد نقل فى المجموع عن الشافعى والأصماب أنه 
لايجزى أقل من ثلاث شعرات من شعرالرأس » والذى يظهر أنه لوكان برأسه شعرة أو شعرتان فقط كان الركن 
فى حقه إزالة ذلك وقد صرح به بعضهم ويكى فى الإزالة أخذ الشعر ( حلقا أو تقصيرا أو نتفا أو إحراتا أو قصا) 
أو أخذه بنورة أو نحوذلك » لأن المقصود الإزالة وكل من هذه الأشياء طريق إليها ( ومن لاشعر ) كائن (برأسه) 
أو بعضه كا قاله الأسنوى بأن خلق كذلك أو كان قدحلق واعتمر من ساعته كما مثلهالعمرافى لاي ء عليه . نتم 
( يستحب ) له ( إمرار الموسى عليه ) إنكان ذكراكما بحثه الأذرعى. قال الشافعى رضى الله عنه ولو أخذ هن لحيته 
أو شاربه شيئا كان أحب إلى" لثلا يخلو جن أخذ الشعر » وفالمجموع عن المتولى أن سائر مايزال للفطرة كذلك » 
بل الوجه كا أفاده الشيخ رحمه الله عدم التقييد بما يزال فيها » وصرخ القاضى بأنه يندب للمقصر أيضا ما ذكره 
الشافعى . قال ابن المنذر : وصح أنه صلى الله عليه وسلم لما حلق رأسه قص أظفاره : أى فيسن للحالق أيضا » 
وإما وجب مسح الرأس ف الوضوء عند فقد شعره لأن الفرض تعلق ثم بالرأس وهنا بشعره ٠‏ ولو عجز عن أخذه 
لنحوجراحة صبر إلى قدرته ولا يسقط عنه » ويسن للحالق البداءة بشقه الأيمن فيستوعبه بالحلق ثم الأبسر » وأن 
يستقبل انحلوق القبلة وأن يكبر بعد فراغه وأن يدفن شعره لا سيا الحسن لثلا يوئخذ للوصل » وأن يستوعب الحلق 
أو التقصيروأن يكون بعد كال الرى ٠‏ وغير حرم مثله فا ذكرغير التكبير » وأن يبلغ بالمحلق إلى العظمتين من 
الأصداغ , وأن لايشارظ عليه وأن يأخذ شيثا من ظفره عند فراغه » وأن يقول بعد فراغه : اللهم 5 تنى بكل شعرة 
حسنة » وامح عنى بها سيئة ؛ وارفع لى بها درجة ؛ واغفر لىوللمحلقين والمقصرين وجميع المسلمين ( فإذا حلق 
أو قصر دخل مكة وطاف طواف الركن ) للاتباع . رواه مسلم » والسنة أن يرى بعد ارتفاع الشمس قدر رمح 


بمقص أوغيره اه حج وعبارة القاموس :كف منه : أ ىأخذوبهذا يظه رمعنى قوله وبهذا يعل أن التقصيرالخ ر فوله إن 
كان ذكرا كا بحثه الأذرعى) ظاهره أن الأنى لاتفعل ذلك » ولوقيل بأن لها ذلك أيضا كالرجل لم يكن بعيدا ( قوله 
للفطرة ) أى الحلقة والمراد مايزال لتحسين الهيثة( قوله لنحوجراحة) أى يتوقع زوالماعن قرب ( قولهويسن للخالق ) 
أىمطلقا محرما أوغيره كما يأى(قوله وأن يكبر بعد فراغه ) أقهم أنه لايكبر حال الحلق . وف الدميرى مائصه : وأن 
يكبر إلى أن يفرغ منه » ثم قال : وفمثير الغرام الساكن عن بعض الأثمة أنه قال : أخطأت فى حلق رأببى 
فىخسة أحكام علمنيياحجام » وذلك أنى أتيت إلى حجام بمنى فقلت له : بكم تحلق رأمنى ؟ فقال : أعراق أنت ؟ 
قلت ني »قال : النسلك لابشارط عليه » قال فجلست منحرفا عن القبلة فققال لى : حول وجهك إلى القبلة » 
فحولته وأدرته أن يحلق من الحانب الأيسر فقال لى : أدر العين فأدرته فجعل يحلق وأنا ساكت» فقال : كبر 
كبر » فكبرتفلما فرغت قمت لأذهب فقال : صل ركعتين ثم امض . قلت له : من أين ما أمرتنى به ؟ قال : 
رأيت عطاء بن أنى.رباح يفعله اه شرح الروض . ( قوله غير التكبير ) أى .وغير الرى كا هو معلوم ( قوله وأن 
لايشارط عليه ) أى أن لايشرط للحالق أجرة معلومة » وعبارة حج كذا أطلقوه ٠‏ وينبغى حمله على أن مرادهم أنه 


بيان أن الإضافة على معنى اللام فلم مخرج عما قاله الأسنوى( قوله أو بعضه كا قاله الأسنوى ) مراده بذللك أن 
الشعر لو كان ببعض رأسه فقط يسن له إمرار .لوسى على الباق ٠‏ وإن كان سياقه الملل كور غير يح كا لابق 
( قوله وصرح القاضى بأنه يندب للمقصرأيضا الخ ) هذا ليس فى ختصوص مانحن فيه من كونه لا شعر برأنه ع 


0 

ثم ينحر ثم يحلق » ثم يطوف ضحوة وهذا الطواف أمماء غير ذلك والأفضل أن يكون يوم النحر » ويسن أن 
يشر ب بيعده من سقاية العباس من زمزم للاتباع ( وسعى) بعده( إن لم يكن سعى ) بعد طوافالقدوم كما مر وهذا 
السعى ركن كا سبأتى ( ثم يعود) من مكة ( إلى منى ) قبل صلاة الظهر بحيث يصلى بها الظهر للاتباع . رواه مسلم 
عن ابن عمر » ولا يعارضه ما رواه أيضا عن جابر أنه صل الله عليه وسلم صلى الظهر يومئذ بمكة » فقد جمع بيئهما 
فى المجموع بأنه صلى بمكة فى أوّل الوقت ثم رجع إلى منى فصلى بها ثانيا إماما لأصحابه كما صلى هم فى بطن نخل 
مرة بطائفة ومرة بأخرى » فروى ابن عمر صلاته بمى وجابر صلاته ؟كة » وأما مارواه أبو داود عن ابن عباس 
أنه صلى الله عليه وسلم أخر طواف يوم النحر إلى الليل فحمول على أنه أخر طواف نسائه وذهب معهن ( وهذا ) 
الذى يفعل يوم النحر من أعمال الحج أربعة وهى ( الرى والذبح والحلق والطواف ويسن ترتيبها كما ذكرنا ) ولا 
يحب لما رواه مسلم «أن رجلا جاء إلى النى صل الله عليه وسم فقال : يارسول الله إنى حلقت قبل أن أرى » 
فقال : ارم ولا حرج ؛ وأتاه آخر فقال : إفى أفضت إلى البيت قبل أن أربى » فقال : ارم ولا حرج » وق 
الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم «ماسئل عن شى ء يومئذ قدم ولا أخر إلا قال : افعل ولا حرج » ( ويدخخل 
وقتها) ماسوىذبح الهدى ( بنصف ليلة النحر ) لمن وقف قبله لما روى أنه صلى الله عليه وسلم ؛ أرسل أم سلمة 
ليلة النحر فرمت قبل الفجر ثم أفاضت » وقيس الطواف والحلق على الرمى يجامع أن كلا من أسباب التحلل » 
ووجه الدلالة من احبر أنه صلى الله عليه وسلم علق الرى بما قبل الفجر » وهو صالح لجميع الليل ولا ضابط 
أه » فجعل النصف ضابطا لآنه أقرب إلى الحقيقة مما قبله ولأنه وقت للدفع من مزدلفة ولأذان الصبح فكان وقتا 
للرى كما بعد الفجر » ويسن تأخيرها إلى بعد طلوع الشمس للاتباع » أما إذا فعلها بعد انتصاف الليل وقبل 
الوقوف فإنديحب عليه إعادتها » وأما ذبح الهدى المسوق تقربا إلى الله تعالى فيدخل وقته بدخول وقت الأضحية 
كنا سيأئى( ويبى وقت الرى إلى آخر يوم النحر ) لما رواه البخازى : أن رجلا قال للنبى صلى الله عليه وسام : 
و إفى رميث يعد ما أمسيت » فقال : لاجرج » والمساء بعد الزوال» وما أفهمه كلامه من خروج وقته بالغروب 
محمول على وقت الاختيار » وإلا فلو أخر ر يوم إلى مابعده من أيام الرى وقع أداء ؛ وصرح الرافعى بأن وقت 
يعطيه ابتداء ماتطيب به نفسه فإن رضى وإلا زاده » لا أنه يسكت إلى فراغه لأن ذلك ربما تولد منه نزاع إدا 
لم يرض الحلاق بما يعطيه له( قوله وهذا الطواف أسماء ) منها طواف الإفاضة وطواف الزيارة وطواف الفرض 
وطوافالصدر بفتح الصاد والدال اه شرح المهذب ( قوله فرمت قبل الفجر ) أى بأمر منه صلى الله عليه وصلم 

( قوله وهو صالح ) أى ماقبل الفجر 


بل هو وما بعده حكر عام ( قوله قبل صلاة الظهر) أى ولو بعد دخول وقتها بقرينة مايأنى فى الجمع ( قوله وهى 
الرى الخ ) هذا الحل من الشارح يوجب أن يصير قول المصنف يسن ترتيبها الذى كان خبرا لهذا فى كلامه خبرا 
ثانيا لقوله هو وهى وخبره الأول قول المصنف الرى ( قوله وقيس الطواف والخلق الخ ) كذا فى شرح الروض 
فى محل.لكنه فى محل آخر ساق خبر أنه صلى الله عليه وسلم بعث أم سامة لتطوف قبل الفجر » وحيئذ فقد يقال 
الطواف منصوص عليه بما هو أصرح من الرى فهلا جعل أصلا » وقيس عليه هل يحتاج للقياس مع وجود النص 
على أن النص هنا غير مسلركا بأتى إلا أن يقال قوله قبل الفجر متعلق ببعث ( قوله أنه صلى الله عليه وسلم 
علق الخ ) فيه أنه صلى الله عليه وسام لم يعلق » بل الذى فى الحبر أنه أرسل أم سلمة فوقع أنها رمت قبل الفجر 


ل كك 
الفضيلة ارى يوم النحر ينتّهى بالزوال فيكون لرميه ثلاثة أوقات : وقت فضيلة إلى الزوال ؛ ووقت اتحتيار 
| إلى الغروب ووقت جواز إلى آخ رأيام التشريق ( ولا يمختص الذبح ) للهدىالمتقرب به( بزمن) لكنه يمخخص بالحرم 
بخلاف الضحايا فتختص بالعيد وأيام التشريق ( قلت : الصحيح اختصاصه بوقت الأضحية ؛ وسيأنى فى آخر 
باب محرمات الإحرام على الصواب » والله أعلر) وعبارته هناك : ووقته وقت الأضحية على الصحيح » وقد بناه 
المصنف على مافهمه من كون مراد الرافعى باشدى هنا المساق تقربا إلى الله تعالى » وليس كذلك بل مراده هنا دم 
الجبرانات والحظورات فلايختص بزمن كوفاء سائر الديون » ومراده بقوله أولا ثم يذبح من معه هدى مايساق 
تقربا إلى الله تعالىفيختص بوقت الأضحية وهو المذكور فى آنخر محرمات الإحرام فلم يتوارد كلامهما على محل 
واحد حتى يعد تناقضا نعم اعتراضه متوجه على الرافعى من -حيث إطلاقه ا مدى وهو مشترك كنا مر ( والحلق ) 
بالمعنى المتقدم أوالتقصير ( والطواف والسعى ) إن لم يكن فعل بعد طواف قذوم ( لا آخر لوقتها ) إذ الأصل عدم 
التأقيت » ويبق منعليه ذلك محرما حتى .يأتى بها كما فى المجموع . نعم الأفضل فعلها فى يوم النحر ؛ ويكره تأخيرها 
عن يومه وعن أيامالنشريق أشد كراهة وعن خروجه من مكة أشد .. وهو صربح فى جواز تأخيرها عن أيام 
التشريق . لايقال : بقاؤه على إحرامه يشكل بقولم ليس لصاحب الفوات مصابرة الإحرام إلى قابل إذ استدامة 
الإحرام كابتدائهوابتداوذه غير جائز . لأنا نقول : هو غير مستفيد فى تلك ببقائه على إحرامه شيئا سوى محض 
تعذيب نفسه حر وجوقت الوقوف فحرم بقَاوه على إحرامه وأمر بااتحال » وأما هنا فوقت ما أخره باق فلا يحرم 
بقاه على إحرامه ولا يمر بالتحلل » وهو مثابة من أحرم بالصلاة فى وقنها ثم مدها بالقراءة إلى خر وج وقها » 
فإ ن كان طاف للوداع وخرج وقع عن طواف الفرض » وإِنْلم يطف اوداع ولا غيره لم يستبح النساء وإن طال 
الزمان لبقائه محره' ( وإذا قلنا الحلق نسلك )وهوالمشهور ( ففعل اثنين من الرنى ) أى يوم النحر ( والحلق) أو 
التقصير ( والطواف ) المتبوع بالسعى إن لم يكن فعل قبل ( حضل التحلل الأول ) من تحللى الحج ( وحل به 
اللبس ) وستر الرأس للذكر والوجه للأنى ( والحلق ).إن لم يفعل وإن لم تجعله نسكا ( والقلم ) والطيب بل يسن 
التطيب احبر عائشة ؛ طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم للإحرامه قبل أن يحرم » ولحله قبل أن يطوف بالبيت » 
متفق عليه » والدهن يلحق بالتطيب وكذا الباق يجامع الاشتراك فى الاستمتاع ( وكذا ) يحل( الصيد وعقد النكاح) 
وكذا المباشرة فها دون الفر جكالقبلة والملامسة (فى الأظهر ) لأنها من المحرمات الى يوجب تعاطيها إفسادا فأشبيت 


( قوله وهم مشترك كنا مر ) ليس فيا مر إطلاقه على .دم الحبران الذى جعله الشارح مرادا هنا من الهدى 
ويمكن أنه أراد مامر فى كلامه ( قوله ويببى من عليه ذلك محرما ) أى.وإن طال الزمن ( قوله لبقائه محرما ) 


وإنكان الظن بها أنها لم تفعل ذلك إلا عن إن ( قوله وعبارته ) أى المصنف تبعاطلمحرر بمعناه ( قوله فلم يتوارد 

كلامهما ) كذا فى النسخ » ولعل ما زائدة من النساخ » والصواب كلامه : أى الرافعى ؛ ويحوز رجوع الضمير 
إلى الموضعين من كلام الرافعى ( قوله إنلم يفعل ) صريح .فى أن المراد بالحلق هنا حلق الرأس الذى هو أحد الثلاثة 
المذكورة » ويازم عليه أنه يقتضى أن هذا الحلق لم يحل له إلا بعد فعل الآخرين فينافى ما الكلام فيه وهو تابع 
فيه للجلال انحلى وما المانع من إرادة باقى شعور البدن فلي<رر( قوله وإن لم يجعله نسكا ) انظر ماموقعه » 
ولعلكلمة إن بعد الواو زائدة ومع ذلك يلزم عليه تناف فى أطراف الكلام كنا يدرك بالتأمل ( قوله التى 
يوجب تعاطيها) كذا ف النسخ » ولعلهسقط منه كلمة لا قبل قوله يوجب من النماخحى يوافق كلام غيره والمعنى 
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الحلق » وسصمح هذا ف الشرح الصغير ( قات : الأظهر لايحل عقد النكاح ) وكذا المباشرة فيا دون الفرج ( والله 
أعلم )حبر إذا رميتم الحمرة فقد حل" لكم كل شى ءإلا النساء؛ ( وإذا فعل الثالث ) بعد الاثنين ( حصل التحال 
الثاق وحل” بهباق امرمات) إجماعا » ويجب عليه الإنيان بما بى من أعمال الحج وهو الرى والمبيت مع أنه غير 
محر م كا يخرج المصلى بالتسليمة الأولى من صلاته ويطلبمنه الثانية وإذكان المطلوب واجبا وتم مندوبا » ويسن 
تأخير الوطء عن باق أيام الرى ليزولعنه أثر الإحرام » ولا.يعارضه خبر ‏ أيام منى أيام أكل وشرب وبعال » 
لحواز ذلك فيها » وإنما استحب للحاج ترك الجماع لما ذكر » ومن فاته رى يوم النحر بأن أخره عن أيام التشريق 
ولزمه بدله توقف التحلل على البدل ولو صوما لقيامه مقامه » ويفارق الحصر العادم للهدى حيث لم يتوقف 
تحلله على بدله وهو الصوم بأن المخصرليس له إلا تحلل واحد » فلو توقف لله على البدل لشق عليه المقام على 
سائر محرمات الحج إلى الإتيان بالبدل » والذى يفوته الرى يمكنه الشروع فى التحلل الأوّل» فإذا أنى به حل له 
ماعدا الدكاح ومقدماته وعقده فلا مشقة عليه ف الإقامة على إحرامه حى بأقى بالبدل » هذا فى تحلل الحج ' أما 
العمرة فليس لها سوى تحلل واحد؛ إذ الحج يطول زمنه وتكثر أعماله فأبيح بعض محرماته فى وقت ونعضها فى 
وقت آخر لاف العمرة » ونظير ذلك الحيض والحنابة لما طال زمن الحيض جعل لارتفاع محظوراته محلات 
انقطاع الدم والاغتسال واللحنابة لما قصر زمنها جعل لا رتفاع محظوراتما محل واحد . 


ظ فصل 
فى المبيت بمنى ليالى أيام التشريق الثلاثة وهى الى عقب يوم العيد وفيا يذ كر معه 
(إذاعاد إلى منى )بعد الطواف والسعى إنلم يكن سعى بعد قدوم ( باتبها ) حما ( ليلى ) يوى ( التشريق ) 
والثالثة أيضا للاتباع المعلوم من الأخبار الصحيحة مع خبر و خذوا عنى مناسككم » والواجب فيه معظم الليل كنا 
لو حلف لايبيت بمكان لم يحنث إلا بمعظم الليل » وإنما اكتى بساعة فى نصفه الثانى بمزدلفة لأن الشافعى نص 
فيها تخصوصها على ذلك إذ بقية المناسك يدخل وقنها بنصفه وهى كثيرة مشقة فسومح فى التخفيف لأجلها 


وهل له إذا تعذر عوده إلى مكة التحلل كانحصر أو لا لتقصيره برك الطواف مع نمكنه ؟ فيه نظر » 
ولا يبعد الأول قياسا على مامر فى الحائفض وإن كانت معذورة ٠»‏ وتقصيره بنرك الطواف مع القدرة عليه. 
لابمنع لقيام العذربه الآن كن كسر ررجليه عمدا فعجزعن القيام حيث يصلى جالسا ولاقضاء عايه نوش بعد ذلك 
ش (قوله وبعال) أى جماع ( قوله لما ذكر) أى قوله ليزول عنه أثر الإحرام ( قوله محل واحد) أى وهوالاغتسال . 
( فصل ) ف المبيت عنى 


( قوله وفها يذكر معه ) كزيارة قبر الرسول صل الله عليه وسام وطواف الوداع ( قوله والواجب فيه معظم 
الليل ) هذا يتحقق بما زاد على النصف ولو بلحظة » ويحتمل أن المراد مابسمى معظما فى العرف فلا يكى ذلك 


( فصل ) ف المبيت يمى 


أنه 


( قوله لأن الشافعى رضى الله عذه نص فيها بخصوصها على ذلك ) أى ومستند نصه مامر فى الشارح مس 


لاس 
وهذهالأيام هى المعدودات ىقوله تعالى كك واذكروا الله أياممعدودات_وأما المعلومات فهدى المذ كورة 2 سورة 
الحج فى قوله تعالى وي ذكروا امم الله فى أيام معلومات ‏ وهى العشر الأول من الحجة ( ورب ىكل يوم ) من أيام 
التشريق الثلائة وهى حادى عشر الحجة وتالياه ( إلى الحمرات الثلاث ) وإنكان الرائى فيها والأولى منها تلى مسجد 
المرى به فى أيام التشريق ثلاث وستونحصاة( فإذا رب اليوم) الأول ( و) الثانى من أيام التشريق ( وأراد النفر ) 
مع نامر قبل غر وب الشمس ) ف اليوم الثانى ( جاز وسقط مبيت الليلة الثالئة ورى يومها ) ولا دم عليه لقوله 
تعالى - فن تعجل فى يومين فلا إم عليه - ولإتيانه بمعظم العبادة » ويكخذ من هذا التعليل أن محل ذلك إذا بات 
الليلتين الأوليين فلو لم يبدّهمالم يسقط عنه مبيت الثالثة ولاارى يومها » وه وكذلك فيمن لاعذر له كنا فى المجموع 
عن الرويانى عن الأصحاب » وكذا لو نفر بعد المبيمت وقبل الرى كنا يفهمه تقييد المصنف ببعد الرى » وبه صرح 
العمراى عن الشريهف العهانى قال. : لأن هذا النفر غير جائز » قال انخب الطيرى : وهو تيح متبجه 2 واستظهره 
الزركشى » والشرط أن ينفر بعد الزوال.والرنى » قال الأعاب : الأفضل تأخير التفر إلى الثالث لاسيا للإمام 
كنا فى امجموع للاتباع إلا لعذ ركغلاء ونحوه » بل قال الماوردى فى الأحكام السلطانية : ليس للإمام ذلك لأآنه 
متبوع فلا ينفر إلا.بعد كال المناسك » حكاه عنه ف المجموع ويرك حصى اليوم الثالث أو يدفعها إن لم درم ولا 
ينفر بها » وأما مايفعله الناس من دفنها فلا أصل له( فإنلم ينفر ) بكسرالفاء وضمها أى يذهب ( حى غربت ) 
أى الشمس ( وجبمبيتها ورى الغد) ولو غربت وهو فى شغل الارتحال فله النفر لأن فى تكليفه حل الرحل 
والمتاع مشقة عليه » كذا جزم به ابن المقرى تبعا لأصلالر وضة » وتقله فق المجموع عن الرافعى » وهو هيما قال 
الأذرعى وغيره - غلط سببه سقوط شىء من نسخ العريز 4 والمضحح فيه وق الشرح الصغير ومناسك المصنف 
من هذا مسئلة حسنة تعم” بها الباوى ) وهى أن أمراء الحجيج فى هذه الأعصار يبيتون بمعظ الحجبج بمنى الليلة 
( قوله وهذه الأيام) أى أيام التشريق ( قوله وهى الكبرى ) وتقدم أن جمرة العقبة تسمى الكبرى فلفظ الكبرى 
مشترك بين التى تلى مسجد ا لحيف وحمرة العقبة (قوله ولا ينفر بها ) أى لاينبغى له ذلك ( قوله بكسر الفاء وضمها ) 
عبارة امختارنفرت الدابة تنفر بالكسر شارا وتنفر بالفهم نفؤرا ونفر الحاج من منى من باب ضرب . أه . ويه 
كلام الشارح تقنضى ثر جيحه لأنه قال فها جزم به ابن المقرىإنه غلط ووسط .بين المبتدأ والخبر كلام الأذرعى 2 
وقوله عليه : أى إذا غربت وهو فى شغل الارتحال الخ ( قوله يخرج من هذا ) أى من سقوط العود للمشقة 


لم يرد فيها المبيتبخلاف منى ( قوله وإن كان الرائى فيها ) لعل المراد وإذكان واقفا حل الرىلكن هذا سيأ 
فى كلام المصنف ( قوله قال الأذرعى : يخرج من هذا مسئلة الخ ) مرجع الإشارة فى كلام الأذرعى هو الآلى 
فى كلام الشارح بعد فى قوله ولو نفر قبل الغروب ثم عاد إلى منى لحخاجة الخ » فكان الصواب ذكره قبل هذا 
ينتظ الكلام . وعبارة الأذرعى : ولو تر قبل الغروب ثم عاد إليها قبله أو بعده فله النفر فى الأصح ء هلو 
تبرع بالمبيت ل يلزمه رى إلغد » نص عليه الشافعى رضى لله عنه فيحرج منه مسئلة حسنة الخ . وحاصل مراده أن 
هذا الذدى نص عليه الشافعى حيلة دفع الإثم والفدية فها كان يفعل فىزمنه من نفر أمير الحجبج ضحوة الثالث 


- 
الثالئة من الأشريق ثمينفرون غالبا بكرة الثالث ويدعون الرى بعد الزوال » فلا يمككن التخلف عنهم خوفا على 
النفس والمال والانقطاع » ولو نفر قبل الغروب ثم عاد إلى منى لحاجة كزيارة فغربت أو غربت فعاد كا فهم 
بالأولى فله النفروسةّطعنه البيت والرى ٠‏ بل أو بات هذا متبرعا سقط عنه الرمى لحصول الرخصة له باارى » 
ولو عاد للمبيت والرى فوجهان : أحدهما يازمه لأنا جعلنا عوده لذلك بمازلة من ل يرج من منى » والثانى لايلزمه 
لأنا نجعله كالمستديم للفراق ونجعل وجوده كعدمه فلا يحبعليه الرمى ولا اميت . ويجب دم بِئْرك مبيت منى لتركه 
المبيت الواجب كنظيره فى ترك مبيت مزدلفة » وف ترك مبيت ليلة من منى مد » وليلتين مدان من الطعام » 
وفى ترك الثلاث مع ليلة مزدلفة دمان لاختلاف البيتين مكانا » » ويفارق مايأ فى ترك الرميين بأن تركهما 
يستازم ترك مكانين وزمانين» وترك الرميين لايستلزم إلا ترك زمانين » فلو نفر مع تركه مبيت ليلتين من أيام منى 
فى الثانى أو فىالأول فدم » ويسقط المبيت بمزدلفه ومنى والدم عن الرعاء إن نخرجوا منهما قبل الغروب لأنه 
عليه الصلاة والسلام رخص ,رعاء الإبل أن يتركوا المبيت بمنى » وقيس عنى مزدلفة فإنْلم يخرجوا قبل الغروب 
بأنكانوا بهما بعده ازمهممبيت تلك الليلة والرمى من الغد » وصورة ذلك فى مبيت مزدلفة أن يأتيها قبل الغروب 
ثم يخرج منهًا حينئذ على خلاف العادة وعن أهل السقاية مطلقا من غير تقييد خروجهم بقبل الغروب ولوكانت 
محدثة » إذ غير العباس ممن هو من أهل السقاية فى معناه وإن ل يكن عباسيا » وإنمالم يقيد روجهم بذلك لآن 
عملهم باللبل لاف الرعاء » ولأهلالرعاء والسقابة تأخير الرى يوما فقط ويؤدونه فى تاليه قبل رميه لارى يومين 
متواليينبالنسبة لوقت الاختيار وإلا فقد مر بقاء وقت الحواز إلى آخخر أيام التشريق » ويعذر فى ترك المبيت وعدم 
لزوم الدم أيضا خائف على نفس أو مال أو فوت مطلوب كابق أو ضياع مريض برك تعهده أو موت نحو قريبه 
فى غيبته فها يظهر لأنه ذوعذر فأشبه الرعاء وأهل السقاية » وله أن ينفر بعد الغروب » واستنبط البلقينى من هذه 
المسثلة أنه لو مات من شرط مبيته فى مدرسة مثلا خخارجها الحوف عن نفس أو زوجة أو مال أو نحوهالم يسقط 


( قولمخوفا على النفس الخ) أى فيسقط عنهمالرى لاضطرارهم للا تحال( قولهسقط عنه الرى) أى وإن بتى للزوال 
( قوله والثانى لايلزمه) هو المعتمد ( قوله ويجب دم بترك مبيت منى ) أى بأنلم يبت أصلا ( قوله فى الثانى ) أى 
فى اليوم الثانى( قوله أو فى الأول فدم ) لعله لاشيّاله على ترك الرى فلا ينافى مامر من أن فى ترك الليلتين مدين 
( قوله ولوكانت محدثة ) أى ولوكانت السقاية محدثة له( قوله وإنمالم يقيد روجهم بذلك) أى بقبل الغرو ب 
( قوله خائف على نفس أو مال) ظاهره وإن قل" . ويحتمل أن المراد مال له وقع فلا يثثر الحوف على أقل” متموؤل 


بأن ينفروا فى اليوم الثانى ثم يعودون إلى منى ٠»‏ فإذا باتوا الليلة الثالثة فهم متبرعون بها فلا يلزمهم رى الثالث » 
وقد أفصحهو ببذا المراد فيا بعد حيث قال : وطريق من أراد المبيت بمنى الليلة الثالثة ولا يمكنه النفر الأول أن 
يغارق منى بعد رماليوم الثانى قبل الغروب ثم يعود إليها ويبيت بها » فإذا أصبح بها فلا رى عليه فينفر مي شاء 
ويحرم بالعمرة مى شاء اه . وقد يقال : لم لايكون اللهوف المذكور عذرا مسقطا للإثم والفدية أخذا مما سيأ ى 
قول الشارح : ويعذر فى ترله المبيت وعدم لزوم الدم أيضا ندائف على نفس أو مال الخ ».فإذا سقط المبيت 
المتبووع بالرى من أصئه بهذه الأعذار فسقوط بعض تابع أولى فليحرر ؛ وبما تقرر يعلى ما فى حاشية الشبخ( قوله 
واستنبط البلقينى الخ ) تعقبه الشباب حج فى التحفة ثم قال : وسيأق آخر الحعالة مايعلم منه اأراجخ فى ذلك . 


ل 5 
من جامكيته ثبى ء كا لايجير ترك المبيت العذر بالدم . قال : وهو من النفائس الحسنى ولم أسبق إليه . ويندب. 
للإمام أو نائبه أن يخطب بالناس بعد صلاة ظهر يومالنحر بمنى خطبة يعلمهم فيها حكم الطواف والرى والنحر 
والمبيت ومن يعذر فيه » ثم يخطب بهم بعد صلاة الظهر بمنى خخطبة ثانية ثانى أيام التشريق للاتباع ويعلمهم فيها 
جواز النفر فيه وما بعده من طواف الوداع وغيره ويودعهم وأمرهم بحتم احج بطاعة الله » وهاتان الحطبتان لم 
نر من يفعلهما فى زماننا ( ويدخل رى ) كل يوم من أيام ( التشريق بزوال الشمس ) من ذلك اليوم للاتباع » 
ويسن كما فى المجموع تقديمه على صلاة الظهر إن لم يضّىّ الوقت وإلا قدم الصلاة مالم يكن مسافرا فيوئخرها بنية 
الجمع ( ويخرج ) أى وقته الاختيارى ( بغروبها) من كل يوم . أما وقت الحواز فيبتى إلى غروب آخر أيام 
التشريق كا مر ( وقيل يبق إلى الفجر ) كالوقوف بعرفة » ومحل هذا الوجه فى غير اليوم الثالث . أما هو فيخرج 
وقت رميه بغروب شمسه جزما لدروج وقت المناساك بغووب شمسه . ولارمى شروط ذكرهافى قوله ( ويشترط 
رى ) الحصيات ( السبع واحدة واحدة ) سبع مرات للاتباع مع خبر و نخذوا عنى مناسككم ) ولو بتكرير حصاة 
كنا لو دفع مدا لفقير عن كفارته ثم اشتراه منه ودفعه لآخر » وعلى هذا تتأدى الرميات كلها بحصاة ؤاحدة » 
فلو رى حصاتين معا ولو برئىإحداهما بالهين والأخرى باليسار وترتبتا فى الوقوع أو وقعتا معا فواحدة أو رماهما 
مترتبتين فوقعتا معا أو مترتبتان فاثنتان اعتبارا بالرمى » وكذا إن وقعت الثانية قبل الأولى ( و) يشترط ( ترتيب 
الحمرات ) فى رى أيام التشريق بأن يبدأ بالحمرة التى تلى مسجد الحيف ثم الوسطى ثم حمرة العقبة للاتباع كنا فى 
السعى . فلا يعتد برب الثانية قبل تمام الأولى ولا بالثالثةقبل تمام الأوليين » ولوترك حصاة وشك فى محلها من 
الثلاث جعلها من الأولى احتياطا فيرى بها إليها ويعيد رى الحمرتين الأخيرتين » إذ الموالاة بين الرى فى الحمرات 
غير واجبة وإنما تسن فقط كمافى الطواف » ولو ترك حصاتين وم يعلم محلهما جعل واحدة من يوم النحر وواحدة 
من ثالثه وهو يوم النفر الأول من أى جمرة كانت أخذا بالأسو وحصل رى يوم النحر وأحد أيام التشريق . 
ويشترط كون الرى بيده لابقوس ورجل لعدم انطلاق اسم الرى على ذلك ولا بالرى بالمقلاع كما هو ظاهر 
كلامهم » ولو وضعها فى فيه ولفظها إلى المرى لم يجزئه . قاله الأذرعى . وقال الزركشى : لانقل فيه ويحتمل 
الإجزاء ( وكون المرى حجرا ) ولو ياقوتا وحجر حديد وبلور وعقيق وذهبوفضة . نعم قال الأذرعى : يظهر 
تحريم الرى بالياقوت ونحوه إذا كان الرى يكسرها ويذهب معظ ماليتها ولا سما النفيس منها لما .فيه من إضاعة 
المال والسرف . والظاهر أنه لو غصبه أو سرقه ورى بدك . ثم رأيت القاضى ابن كج جزم به قال : كالصلاة 
فى المغصوب , وخرج الرى بغيرهكلؤلو وتبر وإتمد ونورة وزرنيخ ومدر وجص" وآجر وخزف وملح 
( قوله ويندب للإمام ) أى وذلك لأن معظم الحجاج لم يطف (قوله وأحد أيام التشريق ) أى ويبنى عليه رى يوم 
فإن تداركه قبل غر وب الشمس الثالث من أيام التشريق سقط عنه الدم وإلالم يسقط ( قوله ولو وضعها فى فيه 
ولفظها إلى المرى لم يحزئه) هوالمعتمد » ولو عجز عن اليد وقدر على الرمى بقوس فيها وبفم وبرجل تعين الأول 
كا هوظاهر أو قدر على الأخيرين فقط فهل يتخير أو يتعين الفم لأنه أقرب إلى اليد والتعظم للعبادة أو الرجل 
لآن الوى بها معهود فى الحرب ولأن فيها زيادة تحقير للشيطان المقضود من الرى نحقيره ؟ كل" محتمل » ولعل 
الثالث أقرب » .ولوقدر على القوس بالفم والرجل فهو كمحله فيا ذكر اه حج . وقال سم عليه : فرع هل يحزى 
الرمى باليذ الزائدة ؟ فيه نظر اه . أقول : والأقرب عدم الإجزاء لقدرته على اليد فلا يعدل إلى غيرها » ويحتمل 
الإجزاء لوجود مسمى اليد ( قوله تعين الأول١‏ ) أىمالم يكن له يد زائدة فإن كانت لم يكف بالقوس لتشبهها 
() ل نجد هاء العبارة ونسخة الشرح الى بأيدينا . أه مصححه . 


حم أي 
وجواهر منطبعة من ذهب وفضة. ونحاس ور صاص وحديدفلا يحزئ ويحزئْ حجر نورة ل بطبخ حلاف ماطبخ منه 
لأندحينئذ لا يسمى حجرا بل نورة وقد مر نفا (وأن يسمى رميا) فلا يك الوضع فى المرى لآن المأمور به الرى 
فلابد” من صدق الاسمعليه » ويفارق مامرفالوضوء م نالاكتفاء بوضع البد مبلولة على الرأس بأن مبنى الحجعلى 
التعبد وبأن الواضع هنا لم يأت بشىء من أجزاء الرى يخلاف ماهناك فيهما : وذكره اشتراط الرى هنا مع فهمه 
مما مر فىقولة : ويشترط رى السبع واحدة واحدة لثلا يتوهم أن ذلك سيق لبيان التعدد لا للكيفية فنص" عليه هنا 
احتياطا . ويشترط أيضا قصد الحمرة بالرى . فلو رمى إلى غيرها كأن رى فى الحواء فوقع فى المرى لم يكف 
وقضية كلامهم أنه لو رى إلى العلم المنصوب فى الحمرة أو الحائط الى مجمرة اانا بقعله كثير من الناس فأصابه 
م وقع ف المرى لايجزئ » قال النحب الطبرى : وهو الأظهر عندى » ويحتمل أنه يجزئه لآنه حصل فيه بفعله مع 
قصد الردئ الواجب عليهوالثانى من احّاليه أقرب كا قاله الزركشى » وهو المعتمد وإن نظر فيه بعضهم مدعيا 
أنه يازم على تعليل الإجزاء فيه كنا ذكر أنه لو رى إلى غير المرى فوقع فيه يحزئ » وقد صرحوا يخلافه فالأوجه 
عدم الإجزاء. قال الطبرى : ولم يذكرواف ا مرمى حدا معلوما غير أن كل حمرة عليها علم فيفبغى أن يرى تحته على 
الأرض ولا يبعد عنه احتياطا . وقد قال الشافعى : الحمرة مجتمع الحصى لا ماسال من الحصى » فن أصاب 
مجتمعه أجز أه » ومن أصاب سائله لم يجزه ؛ وماحد به بعض المتأخرين من أن موضع الرى ثلاثة أذرع من سائر 
الحوانب إلا فى جمرة العقبة فليس لها إلا وجه واحد » ورىكثيرين من أعلاها باطل قريب مما تقدم ( والسنة ) 
ف رب يوم النحر وغيره ( أن ير ) الحمرة لا حجر كبير ولا صغير جدا بل ( بقدر حصى اللحذف ) وهو دون 
الأنملة طولا وعرضا فى قدر الياقلا » فلو رى بأكبر منه أو بأصغر كره وأجزأه . وهيئة الحذف أن يضع الحمى 
على بطن إجامه ويرميه برأس السبابة . ويسن أن يرى راجلا لا راكبا إلا فى يوم السفر » فالسئة أن يرى راكبا 
يرى حمرة العقبة من بطن الو ادى » وأن يرى اللحمرتين الأوليين من علو » وأن يدنو من ادمرة 
فى رى أيام التشريق بحيث لايبلغه حصى الرامين ( ولا يشترط بقاء الحجر فى المرى ) فلا يضر تدحرجه بعد 
الوقوع فيه لحصول امم الرى ( ولا كون الرائى نخارجا عن اللحمرة ) فلو وقف فى بعضها ورى إلى الحانب الآخر 
منها صح لما مر من حصول اسم الرى » ولو وى بحجرفأصاب شيئا كأرض أو محمل فارتد إلى المرى لابحركة 
ما أصابه أجز أه لحصوله فى المرى بفعله بلا معاونة يخلاف مالو ارتد بحركة ما أصابه » ويشرط إصابة المرى يقينا » 
فلو شلك فيها لم يكف لأن الأصل عدم الوقوع فيه وبقاء الرى عليه وصرف الرى بالنية لغير احج كأن رى إلى 
شخص أودابة فى الحمرة كصرف الطواف بها إلى غيره فينصرف إلى غيره » وإن بحث ف المهمات إلهاق الرى 


لينفر عقبه : وأن 


بالأمثلية و قوله وجواهر منطبعة ) أى بالفعل اه حج ( قوله والثانى من احماليه ) هو قوله أنه يمزئه ( قوله فالأوجه 
عدم الإجزاء ) من كلام المنظر ( قوله قريب مما تقدم ) أى فى قوله فن أصاب عبتمعه أجز أه ( قوله لابحركة 
ما أصابه أجز أه ). أى إن غلب على ظنه ذلاك بقرينة قوله فإن شلك فينبغى أن لايكى ( قوله كصرف الطواف ) 


( قوله فالأوجه. عدم الإجزاء ) أى قائلا ذلك المدعى فالأوجه عدم الإجزاء ( قوله وهيئة الحذف ) أى وهى 
مكروهة أيضا » وعبارة التحفة ويكره بأكبر وأصغر منه وببيئة الحذف للنهى الصحيح علها الشامل الحج وغيره 
(قوله وصرف الرى بالنية لغير الحجكأن رى إلى شخص الخ ) الفرق بين هذا وبين مامر فى قوله » ويشترط أيضا 
قصد الحمرة بالرى فلو رى إلى غيرها الخ أنه هنا رى إلى الحمرة » لكن صرف هذا الرى عن رى الحج بقصده 
هاية امحتاج - م 


مدؤالات 

بالوقوف لآنه مما يتفرب به وحدهكرى العدو فأشبه الطواف يلاف الوقوض . وأما السعى فالظاهر كا أفاده 
الشيخ أخذا من ذلك أنه كالوقوف (ومن عجز عن الرى) لعلة لايرجى زواها قبل فوات وقت الرى كرض أو 
حبس يقينا أو ظنا فيا يظهر ( استناب ) من يرى عنه وجوبا كا بحثه الأسنوى ولي بأجرة فاضلة عما يعتبر فى الفطرة 
فيا يظهر حلالاكان النائب أو محرما إذ الاسننابة جائزة فى النسك » فكذلك فى أبعاضه فليس المراد العجز الذى 
ينهى إلى اليأس كا فىاستنابة الحج » ولا فرق فى الحبس بين أن يكون بحق أو لاك فى المجموع » لكن شرط 
ابن الرفعة أن يحبس بحق . قال الأسنوى : وهو باطل ثقلا ومعنى . وصورة المحبوس بحق أن > ب عليه قود لصغير 
فإنه يحبس حتى يبلغ » وما أشبهها وقد حكى ذلك البندنيجى عن النص . قال الزركشى : وهو الذى فى الحاوى 
والتئمة والبيان وغيرها »؛ وسيأق فى الحصر أنه إذا حبس يحق لايباح له التحلل . قال الوالد رحمه الله تعالى : 
لامخالفة بينهما إذكلام المجموع في حق عاجز عن أدائه ومفهوم النص.وغيره فى حق قادر على ذلك . ثم إن استناب 
من قد رى عن نفسه أوحلالا فرمى عنه وقع عنه كنا فى طواف الحامل لغيره وإن كان النائب لم يرم عن نفسه ولو 
بعض الحمرات فرى وقع عن نفسه لأن رميه يقع عنه دون المستنيب كالحج » لكن يخالف مامر فى الطواف 
عن الغير إذا كان محرما فإنه يقع عن الغير إذا نواه له » ويفرق بأن الطواف لما كان مثل الصلاة أثرت فيه نيه 
الصرف إلى غيره » بخلاف الرى فإنه ليس شبيها بالصلاة » وقياس السعى أن يكو ن كالرى ويحتمل الحاقه 
بالطواف لأن الله تعالى سهاه طوافا بقوله ‏ أن يطوف بهما ‏ وإذا استناب عنه من رى أو حلالا سن له أن 
يناوله الحصى » ويكبر كذلك إن أمكنه وإلا تناوها النائب وكبر بنفسه » ولا ينعزل نائبه فى الرى عنه بإغمائه 
والنجنون فى جميع ذلك كالمغمى عليه » صرح به المتولى وغيره » فيجزئه رميه عنه » ولو برئٌ 


أى فينصرف ( قوله لآنه مما يتقرب به وحده) علة لقوله لصرف الطواف فهو رد على الأسنوى ( قوله أنه 
كالوقوف) أى فلا يقبل الصرف وما ذكره هنا مخالنلما قدمه عن الكافى عند قول المصنف وإن قصده 'لنفسه 
أو لهما الخ فها قدمه هوالمعتمد ( قوله وما أشبهها ) كأن حبست الحامل لقود حتى تضع ( قوله وقع عن نفسه ) أى 
فيرى عن المستنيب بعد ( قوله حلاف الرى فإنه الخ) هذا مخالف لما قدمه فى قوله وصرف الى بالنية الخ » 


الشخص الذىهو فيها مثلا » وأما هناك فإنه رى إلى غير الحمرة وإن وقع فبها . فالحاصل أنة هناك صرفه عن المرمى 
وهنا صرفه عن الرمى: أى المعتبر ( قوله وصورة المحبوس بحق ) أى الذى له الاستنابة بأن يكون عاجزا عنه » وهو 
الحق المراد فى كلام المجموع لا الحق الذى هو مفهوم ما فى النص وغيره بما بأنى كا يعلم من جمع والده الآتى » وكان 
الأصوب تأخير هذا إلى ماهناك وجعله مثالا فى كلام والده ( قوله وقد حكى ذلك ) يعنى ماشرطه ابن الرفعة وهو 
من جملة كلام المجموع أيضا كما يعلم من عبارة شرح الروض ونصها : قال ف المجموع : ولو بحق بالاتفاق » 
لكن شرط ابن الرفعة أن يحجبس بغير حق » وذكر أن البندنيجى حكاه عن النص . قال الزركشى : وهو الذى 
فى الحاوى الخ ( قوله وسيأتى فى المحصر ) هذا من الزركشى تقوية لكلام ابن الرفعة بالقياس على المحصر ( قوله 
إذكلام المجموع فى حق عاجز ) يجوز قراءته بالإضافة » فحق هنا بغير معنى الحق فيا تقدم فكأنه قال : بالنسبة 
لعاجز عن أدائه » ويجوز قراءته بالتنوين فيكون الحق بمعناه المتقدم » لكن يتعين فى عاجز الرفع » والتقدير فى 
حت هو عاجز عن أدائه » ولا يجوز فيه الحر حينئذ وصفا للحق كما لايخى . وأما قوله الآنى فى حق قادر على ذلك 


اهام 
من عذره ف الوقت بعد الرى لم تلزمه إعادته لكنها تسن » ويفارق نظيره فى الحج بأن الرى تانع ويجبر تركه يدم 
بخلاف الحج فيهما وبأن الرئمعل الفور وقد ظنالعجز حتى يرج الوقت والحج على الثر اختى أما إغماء النائب 
فظاهر كلامهم أنه ينعزل به وهوالقياس » وكلامهم يفهم أنه لو ظن القدرة فى اليوم الثالث » وقلنا بالأصح 
أن أيام الرىكيوم واحد أنه لاتجوزله الاستنابة » ولو عجز الأجير على عينه عن الرى هل يستنيب هنا للضرورة 
أو لاكسائر الأعمال » والأقرب الأول كا أفتى به الوالد رحمه الله تعالى وإن قال بعضهم : إن الأقرب الثانى 
ويريق دما » وما ذكر فىهذا الفصل من شروط الرمى ومستحباته يأنى فى رى يوم النحر وأيام التشريق ( وإذا 
ترك رى يوم ) أو بومينمن أيام التشريق عمدا أو سهوا أوجهلا ( تداركه فى باق الأيام ) منها فى الأظهر ) بالنص 
فى الرعاء وأهل السقاية وبالقياس فىغيرهم » إذ لوكانت بقية الأيام غير صالحة لارى لم يفترق الحال فيها بين 
المعذور وغيره كما فى الوقوف بعرة والمبيت بمزدلفة والمتدارك أداء كنا مرء ولوتدارك قبلالزوال أوليلا أجز أ كنا 
جزم به فى الأول فى أصل الروضة والمجموع والمناسك واقتضاه نص الشافعى رحمه الله تعالى » وبالثانى ابن الصباعٌ 
فى شامله وابن الصلاح والمصنف تى مناسكهما وإنجزم ابن المقرى تبعا لجمع خلافه فيهما » إذ حملة أيام الرى 
بلياليها كوقت و١حد‏ وكل يوملرميه وقت اختيار لكن لايجوز تقديم ر ىكل يوم عن زوال شمسه ها مر » ويجب 
الترتيب بينه ربين رى يوم التدارك بعد الزوال» فلو خالف وقع عن المتروك » فلو رم إلى كل جمرة أربع عشرة 
حصاة سبعا عن أمسه وسبعا عن يومه ل يجزه عن يومه » ويوتخل منه أنه لابد فىالنائب أن يرى عن نفسه الحمرات 
الثلاث قبل منيبه وهوظاهر » وما اقتضاه هذا الكلام المار من جواز رى يومين ووقوعه أداء بالتدارك لايشكل 
بقولم ليس للمعذورين أن .يدعوا أكثر من يوم وأنهم يقضون مافاتهم » لأن الكلام هنا فى تارك الرى فقط 
وهناك فتاركه مع المبيت بمى : والتعبير بالقضاء لاينانى الأداء كما مرت الإشارة إليه ( ولا دم ) مع التدارك 
سواء أجعلناه أداء أم قضاء لحصول الانجبار بالمأى به( وإلا ) بأنلم يتداركه ( فعليه دم ) فى رى يوم أو يومين 
أو ثلاثة أو يوم النحر مع أيام النشريق لاتحاد جنس الرى فأشبه حاق الرأس » وقد ذكر الرافعى اضطرايا واختلافا 
أشار له المصنف بقوله ( والمذهب تككيل الدم فى ثلاث حصيات ) لوقوع المع عليها كما لو أزال ثلاث شعرات 
متوالية لما رواه البينى عن ابن عباس « من ترك نسكا فعايه دم » وقيل إنما يكل فى وظيفة حمرة كما يكل فى وظيفة 
جمرة يوم النحر : وفى الحصاة أو الحصاتين على الطريقين الأقوال فى حلق الشعرة والشعرتين أظهرها أن فى الحصاة 
الواحدة مد طعام والثانى درهما والثالث ثلث دم على الأول وسبعه على الثانى ( وإذا أراد ) بعد قضاء مناسكه 
( الحروج من مكة ) لسفر ولو مكيا طويل أو قصير كنا فى المجموع ( طاف للوداع ) طوافا كاملا بركعتيه حير 
البخارى عن أنس ١‏ أنه صلى الله عليه وسام ا فرغ من أعمال الحج طاف للوداع » وروى مسم عن ابن عباس 
خبر (لاينفر أحد حبى يكون آخر عهذه بالبيت » أى الطواف به فلا وداع على مريد الإقامة وإن أراد السفر بعده 
كنا قاله الإمام ؛ ولاعلى مريد السفر قبل ذراغ الأعمال » ولا على المقمم بمكة الخارج للتنعم ونحوه ؛ وهذا فيمن 


إلا أن يقال : إتما تقدم فى الصرف لغير أعمال الحج يخلاف ماهنا ( قوله حى يخرج الوقت) أى إلى أن 
يخرج الخ ( قوله قبل فراغ الأعمال ) أى لأنه يلزمه الإتيان لها وهذا علم من مفهوم قوله فى الحديث من امال الحج 
فيتعين فيه الإضافة كا هوظاهر ( قوله وبالثانى ابن الصباغ) المناسب وبه فى الثانى ابن الصباغ الخ ( قوله بعد قضاء 
مناسكه ) أى إنكان فى مناسك فلا يجب عليه بادام فى المناسك » وإلا فهو واجب على كل من أراد الحروج من 
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خرج لحاجة ثم يعود » وما مر عن المجموع فيمن أراد دون مسافة القصر هيمن خرج إلى منزله أو محل يقيم فيه 
كنا يقتضيه كلامالعمراق وغيره فلا تنافىبينهما » ولو نفر من منى ولم يطف الوداع جبر بالدم لتركه نسكا واجبا 2 
فعلم أنه لوأراد الرجوع إلى بلده من منى لزمه طواف الوداع وإنكان قد طافه قبل عوده من مكة إلى منى كما 
صرح به ف امجموع ( ولا يمكث بعده ) مما يتعلق به من ركعتيه والدعاء المحبوب عقبه عند الملتزم وإتيان زمزم 
والشرب من مالا حبر مسلم السابق » فإنمكث لغير حاجة أوحاجةلاتتعلق بالسف ركالزيارة والعيادة وقضاء الدين 
فعليه إعادته » لا إن اشتغل بركعتى الطواف أو بأسباب الدروج كشراء الزاد وأوعيته وشد الرحل أو أقيمت 
الصلاة فصلاها معهم كا فى زيادة الروضة . قال فى المهمات : وتقدم فى الاعتكاف أن عيادة المريض إذا لم 
يعرج لها لاتقطع الولاءبل يغتفر صرف قدرها فى سائر الأغراض » وكذا صلاة الحنازة فيجرى ذلك هنا بالأولى » 
وقد نص عليه الشافعى فى الإملاء» ولو مكث مكرها بأن ضبط أو هدد بما يكون إكراها فهل الحكر كا لو مكث 
مختارا فيبطل الوداع أو نقول الإكراه يسقط أثر هذا اللبس » فإذا أطلق وانصرف ف الحال جاز ولا تلزمه 
الإغادة» ومثله لو أتمى عليه عقب الوداع أو جن لابفعاه المأثوم به » والأوجه لزوم الإعادة فى جميع ذلك إن 
تمكن «نها وإلا فلا » والمعتمد أنه ليس من مناساك الحج ولا العمرة كما قالاه بل هو عبادة مستقلة خلافا لأكير 
المتأخرين » وتظهر فائدة الحلاف فى أنه هل يفتقر إلى نية أولا وفى أنه هل يازم الأجير فعله أولا » ولا يدخل 
تحت غيره من الأطوفة بل لابد من طواف يخصه : حتى لو أخر طواف الإفاضة وفعله بعد أيام وأراد الدروج 
عقبه لم يكفكا ذكره الرافعى فى أثناء تعايل ( وهو واجب ) لخب « أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا 
أنه قد خف عنالمرأةالخائض » ( يحبر تركه بدم ) وجوبا كسائر الواجبات ( وف قول سنة لايجبر ) بدم كطواف 
القدوم وفرق الأول بأن طواف القدوم تحية البقعة فليس مقصودا فى نفسه ولذلك يدخل نحت غيره » وى 
الشرح وغيره ننى الحلاف فى الحبر » وإنما الحلاف فى كونه واجبا أو مندويا خلاذا لما توهمه عبارة الكتاب ( فإن 
أوجبناه فخرج )من «كة أو منى ( بلا وداع ) عامدا أو ناسيا أو جاهلا بوجوبه ( وعاد ) بعد خروجه ( قبل مسافة 
القمر) من مكة أو منى وطاف للوداع ( سقط الدم ) لآنه فى حك المقيم وكا لو جاوز الميتقات غير رم م عاد 
. إليه ؛ ولا يناق التعليل بأنه فى حكم المقم بتسوينهم السفر الطويل والقصير فى وجوب الوداع إذ سفره هنا لم يم 


( قوله ولو نفر من منى) أى بأن أراد التوجه إلى مْزله( قوله نسكا واجبا) أى عبادة واجبة » ولا ينافى مايق 
من أنه ليس من مناسك احج لأأنه لايلزم من كونه ليس منها إلا أن لايكون نسكا مستقلا ( قوله حبر مسام السابق ) 
أى فىقوله لاينصرف أحد ( قوله أن عيادة المريض ) ظاهره وإن تعذر وتقدم مثله فى تعدد صلاة اللحنازة فى 
الاعتكاف ( قوله لايفعله المأثوم به) أى الذى لحقه به إنْم ( قوله والأوجه لزوم الإعادة فى جميع ذلك ) اسم 
الإشارة راجع لقوله ولومكث مكرها الخ ( قوله والمعتمد أنه ) أى طواف الداع ( قوله ولا يدخل نحت غيره ) 


مكة ولوحلالابقيده الآنى بناء على المعتمد الأنى أنه ليس من مناسك الحج ولا العمرة فتفبه ( قوله حبر مسلم السابق ) 
دليل لما فى المان ( قوله لا أن اشتغل بركعتى الطواف ) هذا عم بما مر ( قوله قال فى المهمات الخ ) الظاهر أنه 
لايرتضى مافى المهمات بدليل اقتصاره على رد نقله عنها بعد جز مه بأن العبادة ونحوها تضر فليراجع ( قوله وفى أنه 
بلزم الأجير فعله ) أى عن المستأجر بحيث إذا تركه يرجع عليه بقسط من الأجرة وإلا فهو واجب مطلقا كما علم 


3 
لعوده مخلافه هناك : أما لوعاد ليطوف ففات قبل الطواف لم يسقط الدم ( أو ) عاد ( بعدها ) وطاف ( فلا ) 
يسقط ١‏ على الصحيح)لاستقر اره بالسفر الطويل : ولا يحب العود على من وصل مسافة القصر للمشقة » بخلاف 
من لم يصلها يحب عليه العود. » وإن حرج ناسيا أو جاهلا لطواف الوداع وقد علم أن بلوغها كنجاوزنها وقد 
صرح به ف امجموع »؛ ومقابل الصحيح يسقط كا حالة الأولى ( وللحائض النفر بلا ) طواف ( وداع ) للخير 
المار » ونخبر عائشة « أن صفيةحاضت فأمر النبى صلى الله عليه وسام أن تنصرف بلا وداع » . نعم إن طهرت 
قبل مفارقة بنيان مكة لزمها العود لتطوف»ء بحلاف ما إذا طهرت خارج مكة ولو ى الدرم النفساءكالخائض كنا 
فى المجموع » ولو رجعب لحاجة بعد ماطهرت اتجه وجوب الطواف وهل يلح المعذور الحوف ظالم أو فوت 
رفقة بالحائض ؟ فيه احتّالانللطبرى » لأن الرخص لاتقاس » والأظهر الإلحاق وإن نظر فيه الأذرعى وبحث 
لزوم الفدية قال : لأن منع الحائض المنجد عز بمة وهدا ليس كذلك » أما المتحيرة فلها أن تطوف » فلولم تطدف 
للوداع فلا دم عليها للأصل كما قالهالرويانى » والمستحاضة غير المتحيرة لاعود عليها إن نفرت فى حيضها » فإن 
نفرت فىطهرها لزمها الغود على مامر من التفصيل » ومن حاضت قبل طواف الإفاضة تبى على إحرامها وإن 
مضبى عليها أعو ام . نعم او عادت إلى بلدها وهى محرمة عادمة النفقة ولم بمكنها الوصول للبيت ارام كان حكمها 
كا حمر فتتحال بذبح شاة وتقصر وتنوى التحال كا قاله بعض المتأخرين وأيد بكلام فى امجموع كا سيأق » 
وبحث بعضهم أنها إنكانتشافعية تقلد الإمام أبا حنيفة أو أحمد على إحدى الروايتين عنده فى أنها نهجم وتطوف 
بالبيت ويلزمها بدنة وتأتم بدخوها المسجدحائضا » ويجزيها هذا الطواف عن الفرض لما فى بقائها على الإحرام 
من المشقة » وإذا فرغ من طواف الوداع المتبوع بركعتيه استحب له أن يدنخل البيت مالم يوذ أو يتأذ بزحام أو 
غيره وأن يكون حافيا وأن لايرفع بصره إلى سقفه ولا ينظر إلى أرضه تعظها لله وحياء منه » وأن يصلى فيه ولو 
ركعتين » والأفضل أن يقصد مصاءّى رسول اللهصلى الله عليه وسم بأن يمشى بعد دخوله الباب حى يكون بينه 
وبين ابحدارالذى قبل وجهه قريبا من ثلاثة أذرع وأن يدعو فى جوانبه . قال القاضى أبو الطيب : قال الشافعى 
رحمه الله : يسن لمن فرغ من طواف الوداع أن يأنى الملتزم فيلصق بطنه وصدره بحائط البيت ويبسط يديه على 
الحدار فيجعل الونى ما يلى الباب واليسرى ما يلى الحجر الأسود ويدعو بما أحب : أى بالمأثور وغيره » لكن 
المأثور أفضل ومنه : اللهم البيت بيتك والعبد عبدك وابن أمتاك » حملتنى على مارت لى من خلقك حى صيرتى 


أى وفى أنه لايدخل تحتالخ ( قوله ولايحب العود ) يشعر بجوازه وبتقديره فلا فائدة له لعدم سقوط الدم بالعود 
نم تظهر فائدته على مقابل الصحبح ( قوله لأن الرخص لاتقاس ) الذى فى جمع اللخوامع وجرى عليه مم تبعا له 
فى غير موضع دخول القياس فيها ( قوله فلا دم عليها للأصل ) أى من براءة الذمة وعدم لزوم ألدم ( قوله نعم 
لو عادت ) أى شرعت فالعود لبلدها ( قوله فتتحلل بذبح شاة ) أى ويب الطواف فى ذمتها إلى أن تعود فتحرم 
وتأى به فإن ماتت ولم تعد حج عنها كما تقدم . 

[ مسئلة ] قال الشيخ منصور الظبلاوى : سئل شيخنا مم عن ام 
سترة معتبرة جاهلة بذلك أو ناسية ثم توجهت إلى بلاد الهن فتكحت شخص 


رأة شافعية المدهب طافت للإفاضة بغير 
| ثم تبين لها فساد طوافها فأرادت أن 


مما مر ( قوله لأن الرخص لاتقاس ) لعله سقط قبله من النسخ أحدهما لايلحق أو نحو ذلك من الكتبة ( قوله لأن 
الرعص لاتقاس ) هذه طريقة على أن هذا قد ينافى ما سبأتى عقبه عن الأذرعى 
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ف بلدك » وبلغتنى بنعمتك حتى أعنتى على قضاء مناسكك » فإنكنت رضيت عنى فازدد عنى رضا » وإلافن 
على” الآن قبل أن تنأىعن بيتك دارى ويبعد عنه مزارى » هذا أوان انصرافى إن أذنت لى غير مستبدل بك ولا 
بيتك ولا راغب عناك ولا عن بيتك » اللهم فاصحبى العافية فى بدنى والعصمة فى ديتى وأحسن متقالى 
وارزقنى العمل يطاعتك ما أبقيتى » وما زاد فحسن فيه » وقد زيد : واجمع لى خيرى الدنيا والآخرة إنك قادر 
على ذلك » ثم بصلى على النى" صلى الله عليه وسلم ؛ ولوكانت حائضا أو نفساء استحب لما الإتيان يجميع ذلك 
بياب المسجد ثم تمفى . قالالأذرعى : ول أر لأصحابنا كلاما فى أن المودع من أ أبواب المسجد يخرج . وقال 
بعض العصربين : يستحب أنيخرج من باب بنى سهم . ويسن الإكثار من الاعمار والطواف تطوعا وأن يزور 
الأماكن المشهورةبالفضل بمكة وهى ثمانية عشر موضعا » وأن يكثر النظر إلى البيت إيمانا واحتسابا للما.رواه 
البييق فى شعبالإبمان : إن لله فكل يوم وليلة عشرين ومائة رحمة تنزل على هذا البيت ستون للطائفين وأربعون 
المصلين وعشر وذللناظرين . وحككة ذلك كما أفادها السراج البلقينى ظاهرة » إذ الطائفونجمعوا بين ثلاث : طواف 
وصلاة ونظر فصار لم بذلك ستون ؛ والمصلون فامهم الطواف فصار لم أربعون » والناظرون فانم الطواف 
والصلاة فصار لم عشرون. ويستحب أن يكثر من الصدقة وأنواع البر والقربات فإن الحسنة هناك بمائة ألف 
حسنة . ونقل عن ال حسن البصرىر ضى الله عنه أنه يستجاب الدعاء فىخسة عشر موضعا بمكة : فى الطواف 
والملتزم وتحت الميزاب وفالبيت وعند زمزم وعلى الصفا والمروة وف السعى ونخلف المقام وفى عرفات ومزدلفة 
ومنى وعند الحمرات » وظاهره أنه لافرق فى ذلك بين أن يكون الداعى فى نساث أو لا( ويسن شربماء زمزم ) 
لأنها مباركة طعام طعي وشفاء سقم . ويسن أن يشربه لمطلوبه فىالدنيا والآخرة » وأن يستقبل القبلة عند شربه » 
وأن بتضلع منهء وأن يقول عند شربه : اللهم إنه قد بلغنى عن نبياث محمد صلى الله عليه وسلم أنه قال 9 ماء زمزم 
لما. شرب له»وأنا أشر بهلكذا » ويذكرمايريد دينا ودنياء اللهم فافعل لى» ثم يسمى الله تعال ىو يشرب ويقنفس ثلاثا 


تقلد أبا حنيفة فىصحته لتصير به حلالا وتتبين صمة النكاح » وحينئذ فهل يصح ذلك وتتضمن صعة التقليد بعد 
العمل ؟ فأفى بالصحة وأنه لاعذور فى ذلك » ولما سمعت عنه ذلك اجتمعت به فإنى كنت أحفظ عنه خلافه 
فى العام الذى قبله فقال : هذا هو الذى أعتقده من الصحة » وأفى به بعض الأفاضل أيضا تبعا له وهو مسئلة 
مهمة كثيرة الوقوع وأشباهها » ومراده بأشباهها كل ماكان الفا لمذهب الشافعى مثلا وهو صحيح على بعض 
المذاهب المعتيرة » فإذا فعله على وجه فاسد عند الشافعى وصحيح عند غيره ثم علم بالحال جاز له أن يقلد القائل 
بصحته فها مضى وفيا يأق فترتب عليه أحكامه فتليه له فإنه مهم جدا 3 و ينغي أن مم الإقدام باق حيث فعله 
عالما ( قوله قبل أن تنأى ) أىتبعد ( قوله يستحب أن يخرج من باب الخ ) معتمد ( قوله وأربعون المصلين الخ ) 
هذا الحديث يقّتضى أن الطواف أفضل من الصلاة وتقدم للشارح خلافه ( قوله بمائة ألف حسنة ) هذا رأى 
والثانى أن المضاعفة خاصة بالصلاة وهو المعتمد ( قوله فى خمسة عشر موضعا بمكة ) وتوابعها لما يأ من عد 
عرفات وما بعدها ( قوله وعند الحمرات ) أىالثلاث ( قوله ماء زمزم لما شرب له ) هو شامل لما لو شريه بغير 


( قوله وقال بعض العصريين ) من جما ةكلام الأذرعى ( قوله بمكة ) أى غالبا » وإلا فسيأتى أن من تلك المواضع 
عرفات ومابعدها . 


-و1امبت 
كان ابن عباس إذا شربه يقول: اللهم إنى أسألك علما نافعا ورزقا واسءا وشفاء م نكل داء » فقد شريه جماعة 
ومن العلماء فنالوا مطاوبهم . ويسن الدخول إلى البثّر والنظر فيها » وأن يتزع منها بالدلو الذى عليها ويشرب » 
وأن ينضح منه على رأسه ووجهة وصدرة قاله المتاوردى نوان زود من مانا وستض حت مه ها أمكيه 
للاتباع » وأن يشرب من نبيذ سقاية العباس مالم يسكر » وأن يحم القرآن بمكة » وأن ينصرف تلقاء وجهه مستدبر 
البيت كنا صححه المصئل فى مناسكه . وصوّبه فى مجموعه » ويكثر الالتفات إلى أن يغيب عنهكالمتحزن المتأسف 
على فراقه ويقول عند خروجه من مكة : الله أكبر ثلاثا ء لا إله إلا الله وحده لاشريات له له الملك وله الحمد وهو 
على كل شىء قدير » آببون عابدون ساجدون اربنا حامدون » صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب 
وحده ( و ) يسن ( زيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وسام ) الحبر مسلم « من زار قبرى وجبت له شفاععى ؛ 
ومفهوفه أنها جائزة لغير زائره . وخبر « من جاءنى زائرا لم تنزعه حاجة إلا زيار كان حقا على الله أن أكون له 
شفيعا أو شهيدا يوم القيامة ) وخبر «هن صل على" عند قبرى وكل الله به ملكا يبلغنى وك أمر دنياه وآخخرته وكنت 
له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة» فزيارة قبره صل الله عليه وسلم من أهم القربات وإنلم يكن فعل نسكا لكنها متأكدة 
فيا أشار له بقوله ( بعد فراغ اللفج ) إِذ الغااب على االحجبج ورودهم من آفاق بعيدة » فإذا قربوا من المدينة الشريفة 
يقبح تركهم الزيارة » ولحبر « من حج ولم يزرف فقد جفانى » فهذا يدل على تأكدها للحاج أكثر من غيره » وحكم 
المعتم ركاللحاج فى تأكدها له . وتمن زيارة بيت المقدس وزيارة الحليل صلى الله عليه وسم ولا تعلق لذلك بالحج . 
ونسن لمن قصد المدينة الشريفة لزيارة قبره صلى الله عليه وساء أن يكير فى طريقه من الصلاة والسلام عليه صلى 
الله عليه وسلم ويزيد فيها إذا أبصر أشجارها مثلا ويسأل الله أن ينفعه بهذه الزيارة ويتقبلها منه » وأن يغتسل قبل 
دخوله كما مر ويابس أنظف ثيابه » فإذا ذل المسجد قصد الروضة وهى ما بين القبر والمنبر وصلى تحية المسجد 


محله ( قوله إذا شربه يقول الخ) ظاهره أن ذلك خخاص بالشارب نفسه فلا يتعداه إلى غيره » ويحتمل تعدى ذلك 
إلى الغير » فإذا شربه إنسان بقصد ولده وأخيه مثلا حصل له ذلك المطلوب » ولا مانع منه إذا شربه بنية صادقة . 
ونقل عن شيخنا العلامة الشوبرى ماعالف ماذكرناه فليراجع ؛ وعبارته فى هوامش فتوى حج الفقهية الكبرى 
نصها عند قوله ماء زمزم لما شرب له الخ : هل ولوكان طلب التحصيل به لغير شاريه بأن شربه ليحصل 
لولده العلم أوالشفاء أو يفرق بين من يكون له ولاية أو وكالة بأن وكل فى ذلك وبين غير من ذكر وليس موافقا 
لما نقل عنه ( قوله فقد شربه ) تعليل لقوله ويسن أن يشربه لمطلوبه الخ ( قوله لم تنزعه حاجة ) أى نجمة ( قوله 
وكل الله به ملكا يبلخنى الخ) قضية هذا أنه لايسمعه بلا واسطة املك وقد قدمناه فى باب صلاة الجمعة أنه يسمع 
الصلاة عليه عند القبر بلا واسطة سواء فى ذلك ليلة الجمعة أو غيرها » فيمكن حمل ماهنا على أنه يبلغ مع السماع . ثم 
رأيت فى.حج فى كتابه المسمى بالجوهر المنظم فى ريارة القبر المع مانصه : تفبيه : يجمع بين هذه الأحاديث 
الظاهرة التعارض ببادئ الرأى وأحاديث أخر وردت بمعناها أو قريب منه بأنه صلى الله عليه وسام يبلغ الصلاة 
والسلام إذا صدرا من يعد ويسمعهما إذا كان عند قبره الشريف بلا واسطة وإن ورد أنه يبلغهما عنا أيضا كنا 
مرء إذ لا مانع أن من عند قبره يخص بأن المللك يبلغ صلاته وسلامه مع سماعه لما إشعارا بمزيد نحصو صيته 
والاعتناء يشأنه والاستمداد له بذلك سواء فى ذلك كله لياة الجمعة وغيرها » إذ المقيد يقضى به على المطلق والجمع 
بين الأدلة البى ظاهرها التعارض واجب حيث أمكن ١‏ وأفى النووى فيمن حلف بالطلاق الثلاث أن رسول الله 
صل الله عليهوسل يسمع الصلاة عليههل يحنث؟ بأنه لايحكم عليه بالحنث للشك فى ذلك والورع أنه يلم الحنثاه 


ل 1 
يمنب المنبر وشكر الله تعالى بعد فراغهما على هذه النعمة » ثم يأنى القبر الشريف فيستقبل رأسه ويستدبر القبلة 
ويبعد عنه نحو أربعة أذرع ويقف ناظرا إلى أسفل مايستقبله فى مقام الميبة والإجلال فارغ القلب من علائق الدنيا 
ويسم عليه صلى الله عليه وسام حبر ١‏ مامن أحد يسم على إلا رد الله على" روحى حى أرد عليه السلام » وأقل” 
السلام عليه : السلام عليلك يارسول الله صلى الله علياث وسلم » ولا يرقع صوته تأديا معه صلى الله عليه وس كما 
كان فى حياته » ثم يتأخر إلى صوب بمينه قدر ذراع فيسلم على أنى بكر رضى الله تعالى عنه فإن رأسه عند 
منكب رسول الله صلى الله عليه وسلم » ثم يتأخر قدر ذراع آخر فيلم على حمر رضى الله تعالى عنه لما رواه 
الببيق عن ابن عمر : أندكان إذا قدم من سفره دخل المسجد ثم أتى القبر الشريف فقال : السلام عليك يارسول الله 
السلام عليك يا أبا بكر » السلام عليك يا أبتاه » ثم يرجع إلى موقفه الأوّل قبالة وجهه صلى الله عليه وسلم 
ويتوسل به فى حق نفسه وليستشفع به إلى ربه » ثم يستقبل القبلة ويدعو لنفسه ومن شاء من المسلمين » 
وأن يأتى سائر المشاهد بالمدينة » وهى نحو ثلاثين موضعا يعرفها أهل المدينة . ويسن زيارة البقيع وقبا ء وأن يأق 
بْر أريس فيشرب هنها ويتوضأ وكذلك بقية الابار السبعة وقد نظمها بعضهم » فقال : 
أريسن: .عرض زومة ” ويقتاعة” ‏ كذا“بصة قل بير جامع العهن 

وينبغى المحافظة على الصلاة فى مسجده الذى كان فى زمته فالصلاة فيه بألف صلاة » وليحذر من الطواف بقبره 
عليه الصلاة والسلام ومن الصلاة داخل الحجرة بقصد تعظيمه . ويكره إلصاق الظهر والبطن يجدار القبر كراهة 
شديدة ومسحه باليد وتقبيله » بل الأدب أن يبعد عنه كما لوكان بحضبرته صلى الله عليه وسلم فى حياته . ويسن أن 
يصوم بالمدينة ما أمكنه » وأنيتصدق على جيران رسول الله صلى الله عليه وسلم المقنمين والخرياء عا أمكنه + و إذا 
أراد السفر استحب أن يودع المسجد يركعتين » ويأتى القبر الشريف ويعيد السلام الأول ويقؤل : اللهم لاتجعله 
آخر العهد من حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ ويسر لى العود إلى الحرمين سبيلا سهلا وارزقتى العفو 


وهوصريح فها ذكرناه ( قوله وشكرالله ) أئ بالثناء عليه ( قوله ويسلم عليه صلى الله عليه وسلم ) لو قال له 
إنسان : سلم لى على رسول الله صلى الله عليه وسلم هل يجب عليه أن يسلم عليه كا يحب أن يسلم على من قال له سلم 
على فلان أو يفرق ؟ والفرق أقرب » ويوجه بأن المراد بالسلام بين الناس التودد وامحبة » والمراد بالسلام عليه صلى 
الله عليه وسام الشفاعة » ولا يحب على المأموم أن شفع له عنده اهكذا بهامش عن حج فى بعض كتبه . وعبارته 
فى كتابه المسمى بالدر" المنظ فى زيارة القبر المعظم نصها: وأما إرسال السلام إليه صلى الله عليه وسلم فالقصد منه 
الاستمداد منه وعود البركة على المسلم » فتركه ليس فيه إلا عدم اكتساب فضيلة للغير فلم يكن لتحريمه سيب 
يقتضيه فائجه أن ذلك التبليغ سنة لا واجب . فإن قلت : صرحوا بأن تفويت الفضائل على الغير حرام كإزالة دم 
الشهيد . قلت : هذا اشتباه » إذ فرق واضح بين عدم اكتساب الفضياة للغير وتفويت الفضيلة الحاصلة على الغير 
فن ثم حرم هذا التفويت ولم يحرم بترك ذلك الاكنساب فافهمه اه . وفها علل به وقفة لأنالمأمور ليسشافعا بل 
مأمور بالتبليغ لمن يشفع » فحيث التزم ذلك ولم يده فالقياس وجوب التبليغ لأنه أمانة العزم إيصالها له صلى الله 
عليه وبل زقولة إلا رد" الله على روحى ) أى نطى فلا يرد أن الأنبياء أحياء فى قبورهم ( قوله وتقبيله ) ظاهره 
وإن قصد به التعظم » لكن مر فى الحنائز بعد نقل كراهة تقبيل التابوت مانصه : نعم إن قصد بتقبيل أضرحهم 
التبرك لم يكره كما أفي به الوالد رحمه الله تعالى » فيحتمل مجىء ذلك هنا » ويحتمل الفرق يأمهم حافظوا على التباعد 
عن التشبه بالنصارى هنا حيث بالغوا فى تعظم عيسى حتى اداعوا فيه ما ادأعوا » ومن ثم حذروا كل التحذير من. 
الصلاة داخعل الحجرة بقصد التعظيم : 
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والعافية فى الدنيا والآخحرة » وردنا إلى أهلنا سالمين غائمين . وينصرف تلقاء وجهه ولا يمشى القهفرى ٠‏ ولا يحول 
لأحد استصحاب ثبىء من الأكر المعمولة من تراب الحرمين ولا من الأباريق والكيزان المعمولة من ذلك . ومن 
البدع تقرب العوام بأكل المّر الصيحانى فى الروضة . 


فى بيان أركان الحج والعمرة » وبيان أوجه أدائهما مع مايتعلق بذلك 
( أركان الحج خسة ) بل ستة : أحدها ( الإحرام به ) أى نية الدخول فيه حبر وإنما الأعمال بالنيات » ( و) 
ثانيها (الوقوف) يعرفة إجماعا حبر « احج عرفة » ( و ) ثالها ( الطواف ) بالكعبة لقوله تعالى ‏ وليطوفوا بالبيت 
العتيق ‏ والمراد طواف الإفاضة ( و ) رابعها ( السعى ) بين الصفا والمروة لبر أنه صلى الله عليه وسل استقبل القبلة 
ى السعى وقال ١‏ يا أيها الناس اسعوا فإن السعى قدكةب عليكم » ( و ) خخامسها ( الحلق ) أو التقصير ( إذا جعلناه 
نسكا) وهوالمشبور لتوقف التحلل عليه مع عدم جبر تركه بد م كالطواف وسادسها الترتب 'فى معظم هذه الأركان 

( فصل ) 
فى بيان أركان المج والعمرة» وبيان أوجه أدا هما مع مايتعلق بذلك 


( قوله أى نية الدخول فيه ) ع قدره فها سبق بالدخول فى النسك وعدل هنا إلى نية الدخول لأنه الملانم 
للركنية » وفى مم على حج : فرع .: هل يألى فيمن لم بميز الفروض من السئن ماتقرر فى نحو الصلاة حى لو اعتقد 
بفرض معين نفلالم يصح : أو يفرق بأن اأنسك شديد التعلق ولهذا لو نوى به النفل وقع عن نسسك الإسلوم » وقد 
يتجه الفرق فيضح مطلة! وإن لم بعيز ولا اعتقد بفرض معين نفلا فليتأمل اه . أقول : الأقرب عدم الفرق » وييده 
قول حج أوْل الحج بعد نول المصنف وشرط صحته الإسلام الخ » على أنه اعترض بأنه يشترط أيضا الوقت والنية 
والءلم والكيفية حى لو جرت أفعال السك منه اتفاقا لم يعتد” بها ؛ لكن رد ذكر النية بأنها ركن ويرد ذكر الوقت 
بأنه معلوم من صر يح كلامه الآنى فى المواقيت ء وذكر ادلم بأنه لو حصل بعد الإحرام وقبل تعاطى الأفعال كنى 
فليس شرطا لانءتماد الإحرام الذى الكلام فيه بل يكنى لانعقاذه تصوره بوجه اه . ووجه اتأييد أن قوله بأنه لو 
حصل بعد الإحرام وقيل تعاطى الأفعا لكى صريح فى أنه إن لم يحصل له العلم بالكيفية لاقبل الإحرام ولا بعده 
لم يكف » وعليه فيكون المعتير فيه عين مايعتبر فى الصلاة' بلا فرق غايته أنه يعتبر فى الصلاة حال النية » وى 
الحج لايعتبر ذلك ( قواه استقبل القبلة فى السعى ) ع هذا الحديث ضعفه النووى > قال السبكى رحمه الله : 
فالدليل خذوا عنى مناسككر مع فعله صلى الله عليه وسلم اه سم على منهج . أقول : يمكن أن يجاب عن اللحديث 
بوجه آآخر وهو أن يقال : إنه مبين لما وقع فى الآية الشريفة وهى قوله إن الصفا الخ » وبيان المراد من 
الآيات يجوز الاستدلال عليه بالأحاديث الضعيفة ( قوله وسادسها الترتيب ) قال سم على منهج : قوله وسادسها 


( فصل ) فق بيان أركان الحج والعمرة 


( قوله مع عدم جبر نركه بدم ) أى حى لايرد نحو الرى 
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بحثه فى الروضه » وإن عده فى المجموع شرطا بأن يقدم الإبحرام على الجميع ويئخر السعى عن طواف ركن أو 
قدوم » ويقدم الوقوف على طواف الركن والحلق أو التقصير للاتباع مع خبر ه خذوا عنى مناسككر » ( ولا 
تجبر ) هذه الأركان ولا شىء منها ( بدم ) بل يتوقف المج علبها لأن الماهية لا تحصل إلا يجميع أركانها . وأما 
واجباته فخمسة أيضا : الإحرام من الميقات والرى فى يوم النحر وأيام التشريق والمبيت بمزدلفة والمبيت بليالى 
منى واجتناب محرمات الإحرام . وأما طواف الوداع فقد مر أنه ليس من المناسلك . » فعلى هذا لايعد من الواجبات 
فهذه تجير يدم وتسمى بعضا وغيرها يسمى هيئة ( وما سوى الوقوف ) من هذه الستة ( أركان فى العمرة أيضا ) 
لشمول الأدلة السابقة لا . نعم اللرتيب معتبر فى جميع أركانها فيجب تأخير الحلق أو التقصير عن سعيها وواجب 
العمرة شيئان : الإحرام من الميقات . واجتناب محرمات الإحرام ( ويؤدى النسكان على ) ثلاثة ( أوجه ):فقط 
ولهذا عبر بجمع القلة ووجه الحصر ف الثلاثة أن الإحرام إنكان بالحج أولا فالإفراد » أو بالعمرة فالمتع » أو بهما 
معا فالقران على تفصيل وشروط لبعضها ستأق » وعلم من هذا أنه لو أنى بنسك على حدته لم يكن شيئا من هذه 
الأوجه كا يشير إليه قوله النسكان بالتثية » أما أداء النسك من حيث هو فعلى خمسة أوجه : الثلاثة المذكورة» 
وأن يحرم بحج فقط » أو عمرة فقط ( أحدهما الإفراد ) الأفضل ويحصل ( بأن يحج ) أى يحرم بالحج من ميقاته 
ويفرغ منه ( ثم يحرم بالعمرة ) من عاءه ( كإحرام المكى ) بأن يخرج إلى أدنى الحل فيحرم بها ( ويأنى بعملها ) 
أها غير الأفضل فله صورتان : إحداهما أن يأنى بالحج وحده فى سنة الثانية أن يعتمر قبل أشور الحج ثم يحج 
من الميقات على مابأى . وأما الإفراد الذى هو أفضل فسيأتى بيانه ( الثانى القران ) الأكل ويحصل ( بأن يحرم ببما ) 


الترتيب الخ» أقول :لى هنا شببة وهى أن شأن ركن الشى ء أن يكون بحيث لوانعدمانعدم ذلك الشبى ء ولا شبهة فى أنه 
إذا حلق قبل الوقوف ثم وقف وأنى ببقية الأعمال حصل الحج وكان الحلق ساقطا لعدم إمكانه وإن أثم بفعله فى غير 
محله وتفويته فقد حصل له الحج مع انتفاء الترتيب فليتأمل اه . أقول : ويمكن اندفاع هذه الشبهة بأن يقال ؛ 
الحلق إنما سقط لعدم شعر برأسه لا لتقدمه على الوقوف لأن حلقه قبله لم يقع ركنا » والإثم إنما هو لترفهه بإزالة 
الشعر قبل الوقوف » وهذا كما لو اعتمر وحلق ثم أحرم بالحج عقبه . فلم يكن برأسه شعر بعد دخول وقت الحلق 
فإن املق ساقط عنه » وليس ذلك اكتفاء بحلق العمرة بل لعدم شعر يزيله ( قوله الإحرام من الميقات ) أى كون 
الإحرام من الميقات » أما نفس الإحرام فركن كما مر اه ( قوله ويدى النسكان ) أى الحج والعمرة ( قوله أنه لو 
أنى بنسك ) أى من حج أوعمرة ( قوله أوعمرة ) أى وبعدمها على الإتيان بما أحرم به ( قوله أن يأتى بالحج وحده 
فىس'ة ) أى ثم بالعمرة فى أخرى ( قوله فسيأقى بيانه). قد تقدم بيانه فى قوله أحدها الإفراد » فلعل المراد به أن يأتى 
مايتعلق به من التفصيل وبيان أفضليته ( قوله بأن يحرم بهما معا ) أى وسواء قدم الحج على العمرة أم لاا هو 


( قوله وعلم من هذا أنه لو أنى بنساك على حدته لم يكن شىء الخ ) أى حفيقة .. وإلا فهو إفراد يجازى كما صرح 
به الشهاب حج كغيره وسيعلم من قول الشارح أما غير الأفضل الخ ( قوله وأن يحرم بحج فقط أو عمرة فقط ) أى 
ولا يأتى بالآخر من عامه ( قوله وأما الإفراد الذى هو أفضل فسيأى بيانه ) صوابه فقد مر بيانه » إذ الآنى إنما هو 
جرد ذكر أن الإفراد أفضل » وأما بيانه فهو الذىمر على أنه لاحاجة إلى هذا من أصله 


ا 

معا ( من ال ميقات ) للحج وغير الكل أن يحرم بهما من دون الميقاث وإن لزمه الدم فتقييده بالميقات لكونه أككل 
لا لكون الثانى لايسمى قرانا ( وبعمل عمل احج ) فقط لأن عمل الحج أكثر ( فيحصلان ) ويدخخل شمل العمرة . 
ففعمل الحج فيكفيه طوا ف واحد وسعى واحد لحبر ١‏ من أحرم بالحج والعمرة أجزأه طواف واحد وسعى واحد 
عنهما حتى حل" منهما جميعا» وهذه الصورة الأصلية للقران ثم ذكر غيرها بقوله ( وإن أحرم بعمرة ) صميحة (ى 
أشهر الحج ثم) أحرم ( بحج قبل ) الشروع فى ( الطواف كان قارنا ) إجماعا فيكفيه عمل الحج لبر عائشة «أنها 
أحرمت بعمرة فدعل عليها النىصلى الله عليه وسلم فوجدها تبكى ؛ فقال : ما شأنك ؟ قالت : حضت وقد حل" 
الناس ول أحل ولم أطف بالبيت» فقّال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم : أهلى بالحج » ففعلت ووقفت المواقف 
حتى إذا طهر تطافت بالبيت وبالصفا والمروة ؛ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسام ٠:‏ قد حللت من حجلك 
وعمرتك جميعا » ولوأحرم بالعمرة قبل أشهر الحيج ثم أدخل عليها الحج فى أشهره صح وكان قار نا كما صصحه ى زوائد 
الروضة وامجموع » واحترز بقوله قبل الطواف عما لو طاف ثم أحرم بالحج أو شرع فيه ولو بخطوة ثم أحرم 
با حج فإنهلايصح لاتصالإحرامهامقصودهو هو أعظ أفعالها فلا ينصر ف بعد ذلك إلىغيرها: ولأنه أخذفى التحال 
المقتضى لنقصان الإإحرام فلا يليق به إدخال الاحر ام المقتضى لفواته » ولو استئم الحجر بنية العاواف فى 
كدة الإدخال وجهان : أوجههماكا بحثه فى المجموع الحواز إذ هو مقدمته لا بعضه . وعلم من تقييد ا 
بالصحيدة أنه لو أفسد العمرة ثم أدخل عايها الحج أنه ينعقد إحرامه به فاسدا وهو الأصح ونقل الماوردى.عن 
الأصحصاب أنه او شاك هل أحرم بالحج قبل الشروع فيه أو بعده صح إحرامه . لآن الأصل جواز إدخال الحج 
على العمرة حتى يتعين المنع فصار كن أحرم وتزوج ولم يدر هل كان إحرامه قبل تزوجه أو بعده فإنه يصح تزوجه 
( ولا يجوزعكسه ) وهو إدخال العمرة على الحج فى الحديد ) لآنه لايستفيد به شيا بخللاف الأول يستفيد به 
الوقوف والرىوالمبيت » ولأنه يمتنع إدخال الضعيف على الَو ىكفراش النكاح مع فراش املك لقوته عليه جاز 


ظاهر إطلاقهم ( قوله الكل ) احترز به كا يأ فى قوله فتقييده بالميتّات ( قوله واحد عنهما ) أى لحصولهما » 
0 شيخنا الزيادى : وهل هما : أى الطواف والسعى للحج والعمرة معا أو للحج فقط والعمرة لاحكم ها لانغمارها 
أى ف الحج ؟ لم يصرح الأصماب بذلك ء لكن الأقرب كا قال بعضهم الثانى اه سم ( قوله فقال ما شاناك ) أى 
أى شىء شأناك ؟ فهومبتدأ وخبر ( قوله وعمرتك حميعا ) أى وعليه فالعمرة الى أمرها بالحروج فيها إلى التنهم 
كانت تطرّعا ( قوله أنه لو أفسد) أى بأن جامع ( قوله أنه ينعقد إحرامه به فاسدا ) أى فيجب عليه المضى فيه نم 
قضاؤه من قابل( قوله قبل الشروع فيه ) أى الطواف ( قوله صح إحرامه ) أى بالحج ويبرأ بذلك من احج والعمرة » 
وقد يقال : قياس مامر من أن من أحر م كإحرام زيد وتعذرت عليه معرفة ما أحرم به أن ينوى القران ولا يبرأ به 
من العمرة لاحّال أنه أحرم بالحج ويمتنع إدنالا عليه : كما لو شك فى إحرام نفسه هل قرن أو أحرم بأحد النسكين 
حيث لاييرأ من العمرة أنه لايبرأ هنا من الحج لحواز أن يكون إحرامه به بعد طواف العمرة » فلا يصح إلا أن يقال 


( قوله فلا ينصرف ) أى الإحرام ( قوله و علم من تقييد العمرة بالصحيدة أنه لو أفسد الخ ) لايخى أن 
خصوص الانعماد فاسدالم يعلم من هذا التقييد على أنه كان الأصو ب عام التقييد ليشمل المن القران الصحيح 
والفاسد كنا صنع الشهاب ابن حجر ( قوله قبل الشروع فيه ) أى فى الطواف ( قوله لأن الأصل جواز إدخال 
احج على العمرة) يعنى أن الأصل أن ما أنىبه من إدنخال الميج على العمرة وقع جائزا ( قوله لقونه) أى فراش النكاح 


فرك 
إدخاله عليه دون العكس حتى لو نكح أخت أمته جاز وطرّها بخلاف العكس والقديم الحواز » وصمحه الإمام 
كعكسه فيجوز مالم يشرع ف أسباب تحلله ويجوز القران بمكة وإنلم يخرج إلى الجل تغليبا للحج مع أنه يجمع: بين 
الحل والحرم بوقوف عرفة ( الثالث المتع ) ويحصل ( بأن يحرم بالعمرة ) فى أشهر الحج ( من ميقات بلده ) أو غيره 
( وبفرغ منها ثم ينشىء حجا من مكة) أومن الميقات الذى أحرم بالعمرة منه أو من مثل مسافته أو ميقات أقرب 
منه » وسمى متمتعا لمتع صاحبه بمحظورات الإحرام بينهما أو لمتعه بسقوط العود إلى الميقات للحج » وعلم 
مما تقرر أن قوله من بلده ومن مكة مثال لاقيد( وأفضلها ) أى أوجه أداء النسكين المتقدمة ( الإفراد ) إن اعتمر 
عامه فإن أخرها عنهكان الإفراد مكروها إذ تأخير ها عنه مكروه » والمراد بالعام ما بى من الحجة الذى هو 
شهر حجه ا يفيده كلام السبكى » وشمل كلامه مالو اعتمر قبل أشهر الحج ثم حج من عامه فيسمى إفرادا أيضا 
وهو.ماصرح به ابن الرفعة والسبكى » وكان مرادهما أنه يسمى بذلك حيث إنه أفضل من المْتع الموجب للدم » وإلا 
فطلق المتع يشمل ذلك كما يصرح به كلام الشيخين » بل صرح الرافعى بأن ذلك يسمى تمتعا ( وبعده المتع وبعد 
التع القران ) لأن المتمتع يأنى بعملين كاملين غير أنه لاينشى ءلمما ميقاتين » وأما القارن فإنه يأقى بعمل واحد من 
ميقات واحد ( وفى قول التع أفضل من الإفراد ) ومنشأ الحلاف اخختلافم الرواة فى إحرامه صلى الله عليه وسلم 
لزه مجع نين جابر وعائشة وابن عباس رضى الله عنوم أنه صلى الله عايه وسام أفرد احج ) وعن أنس وأنه قرث »6 
وعن ابن عمر « أنه تمتع » ورجح الأول بأن رواته أكثر وبأن جابرا هنهم أقدم صعبة وأشد عناية بضبط المناسك 
وأفعاله صلى الله عليه وسلم من لدن خروجه من المدينة إلى أن محلل » وبأنه صلى الله عليه وسلم اختاره أولا كنا 
يأق » وبالإماع على أنه لاكراهة فيه وبأن المفرد ل يربح ميقاتا ولا استباح المحظورات كالمتمتع » ولاندراج أفعال 
العمرة تحت الحج كالةار ن فهو أشق عملا » وأما تمنيه صلى الله عليه وسلم بقوله « لو استقبلت من أمرى مااستدبرت 


قوّى جانب البراءة بكون الأصل عدم الطواف عن العمرة فصح إحرامه بالحج ( قوله جاز وطرها ) أى أخحت أمته 
( قوله والمراد بالعام ) أى الذى يكره تأخير العمرة عنه ( قوله ولاندراج أفعال العمرة ) لعله ولا إدراج الخ 


( قوله فى أشهر الحج) إنما قيد به كلام المأن مع أن المتع أعم من ذلك كما يعلم مما يأنى لأن الكلام فى المتع 
الذى هو أحد الوجوه الثلاثة فى تأدية النسكين » فهو نظير تقييده الإفراد بالأفضل والقران بالكل ( قوله 
وشمل كلامه مالو اعتمر قبل أشهر الحج الخ ) هو تابع فى هذا التعبير للإمداد » لكن شمول الإرشاد لما 
ذكر ظاهر لأنه صور المتع والقران ثم ذكر أن ماسواهما إفراد فشمل ذلك فصح للإمداد ماقاله » بخلاف ماق 
الكتاب فإنه صور الإفراد بصورة خاصة لا شمول فيها ( قوله أن قوله من يالده ومن مكة مثال لايد ) هما قيدان 
للتمتع الموجب للدم الذى هوأحد الصور الثلاث فى تأدية النسكين كما عام مما مر ( قوله وأفضلها الإفراد ) أى 
المنقدم فى كلامه الذى هو الأفضل » وحينئذ فلا حاجة لقول الشارح إن اعتمر من عامه لأأنه صورة المسئلة ( قوله 
وبأن المفرد لم يربح ميقاتا ولا استباح امحظورات الخ ) عبارة الإمداد : وبأن المفرد لم يربح ميقاتا ولا استباحة 
المحظورات كالمتمتع ولا اندراج أفعال العمرة تحت الحج كالقارن انتهت ..فلعل استباح فى كلام الشارح بكسر 
التاء مصدرا مفعولا ليبح وأسقطت الكتبة ألفا بع دكلمة لا من قوله ولا اندراج : أى ولا ربح استباح المحظورات 
ولا ربح اندراج الخ فترجع لكلام الإمداد ( قوله فلتطييب قلوب أصعابه ) أى بعضهم وهم الذين تمتعوا كا يعلم. 


-0 ا 

سقت الحدى وبخعاتها عمرة) فلتطييب قلوب أصحابه لما نحز نوا على عدم موافقته عند أمره لهم بالاعمار لعدم المدى 
والموافقة لتحصيلهاهذا لمعنى أه عنده عليه الصلاة والسلام من فضيلة خاصةبالنسك. والمصنف ف تجموعه كلام 
حجه عليهااصلاة والسلام وحج أصعابه لم يسبق ليه لنفاستهولااعتبار بالمنازعة فيدحيث قال : الصواب الذى نعتقده 
أنه صلى الله عليه وسلم أحرم بالحج ثم أدخل عليه العمرة » وخخص يجوازه فى تلك السنة للحاجة » وبهذا يسبل 
الجمع بين الروايات » فعمدة رواة الإفراد وهم الأكثر أول الإحرام ورواة القران آتخره » ومن روى المتع 
أزاد المتع اللغوى وهو الانتفاع وقد انتفع بالاكتفاء بفعل واحد . وييئيد ذلك أنه صلى الله عليه وس لم يعتمر 
فى تلك السنة عمرة مفردة » ولو جعلت حجته مفردة لكان غير معتمر فى تلك السنة » ول يقل أحد إن الحج وحده 
. أفضل من القران فانتظمت الروايات فى حجته فى نفسه . وأما الصحابة رضى الله عنهم فكانوا ثلاثة أقسام : قم 
أحرموا بحج وعمرة أو بحج ومعهم هدى » وقسم بعمرة وفرغوا منها ثم أحرموا بحج ؛ وقسم بحج من غير هدى محهم 
وأمرهم صلى الله عليه وسلم أن يقلبوه عمرة » وهو معنى فسخ الحج إلى العمرة وهو خخاص بالصحابة ؛ أمرهم به 
صل الله عليه وسار لبيان مخالفةماكانت عليه الحاهلية من تحريم العمرة فى أشور الحج واعتقادهم أن إيقاعها فيه 
من أفجرالفجورء كا أنضلى لله عليه وسلم أدخل العمرة على الحج لذلك ودليل التخصيص خخبر أنى داود 
عن الحرث بن بلال عن أبيه 0 قلت : يارسول الله أرأيت فسخ الحج إلى العمرة لنا خاصة أم للناس عامة ؟ فقال : 
بل لكي خاصة ») فانتظمت فق إحرامهم أيضا » فن روى أنهم كانوا قار نين أو متمتعين أو مفردين أراد بعضهم وهم 
الذين علم منهم ذا وظن أن البقيةمثلهم »وكره جمع تسمية حجه صلى الله عليه وسلم حجة الوداع » ورده المصنف 
بأنه غلط فاحش نابذ للأخبار الصحيحة فى تسميتها بذلك . وقد يجاب عنه بنحو مامر فى تسمية الطاواف شوطا 
وبحث الأسنوى تبعا للبارزى أن القارن الذى اعتمر قبل قرانه أو بعده يكون قرانه أفضل من الإفراد لاشهاله على 
مقصوده مع زيادة عمرة أخرى تيمم يرجو الماء آخخر الوقت صلى بالتيمم أوله ثم بالوضوء آخره » ورد بأنه 
لايلاقى مانحن فيه إذ الكلام فى المفاضلة بين كيفيات أداء النسكين المسقط لطابهما لا بين أداء النسكين فقط 
وأدائهما مع زيادة نساك متطوع بهء ويرد أيضا بأنا لو سلمنا أنكلامهم فها نحن فيه نول الإفراد أفضل حتى من 


(قولهفىتلك السنة للحاجة) أى وهى مشاركة أصعابه فيا أنوا به من العمرة المنبة على جوازالعمرة فى أشهر الحج مع 


ما يأنى ( قوله عند أمره ) تعليل فى المعنى لعدم الموافقة . يعنى نما كان عدم موافقهم له لأجل أمره م بالاعتهاد 
( قوله والموافقة لتحصيلها هذا المعنى الخ ) أى فوافقته صلى الله عليه وسام للم فى المتع لما فيها من تطييب قلوبوم 
أهر" عنده من فضيلة خاصة بالنسك وهى الإفراد الذى أتى به ولذلك تمنى موافقتهم ( قوله كما أنه صلى الله عليه 
وسلم أدخل الحج على العمرة ) صوابه أدخل العمرة على الحج ( قوله وقد يجاب عنه بنحو مامر الخ ) هو تابع 
فى هذا للإمداد » لكن ذاك تقدم الحواب فى كلامه ثم بخلاف الشارح » وعبارته ثم أعنى الإمداد وفى الجموع عن 
الشافعى والأصعاب كراهة تسمية الطوفة شوطا ودورا إذلم يرد لأن الشوط الحلاك » ثم فختار أنه لايكره لوروده فى 
الصحيحين » واعترض بأنه من قول الراوى » ولو ثبت رفعه جاز حمله على بيان االحواز كتسمية العشاء عتمة مع 
كراهته. ويرد بأن الأصل عدم الكراهة إلا لدليل خاص » وكون الشوط الهلاك لايقتضى بمجرده كراهة اننبت 


كت 

القران مع العمرة المذكورة » لآن ىفضيلة الاتباع مايربو على زيادة فى العمل كما لايخى من فروع ذكروها » 
وا تقرر ر يعلم أن من استناب واحدا للحج وآخر للعمرة لا تمحصل لكيفية الإفراد الفاضل لأ نكيفية الإفراد لم تحصل 

له ( وعلى المتمتع دم) لقوله تعالى - فن تمتع بالعمرة إلى الحج فها استيسر من الحدى - والمعنى فى إيجاب الدم كونه 
ربح ميقاتا » إذ لوكان أحرم بالحج أولا هن ميقات بلده لكان يحتاج بعد فراغه من: الحج إلى خروجه إلى أدق 
الحل” بكرم بالعمرة.وإذا عتع استغنى ل ا لكونه بحرم بالحج من جوف مكة » والواجب شاة ممزئة 
فى الأضحية أو مايقوم مقامها من سبع بدنة أ و سبع بقئرة » وكذا جميع الدماء الواجبة فى الحج إلا جزاء الصيدكما 
سيأق مبسوطا ( بشرط أن لايكونمن حاضرى المسجد الحرام ) لقوله تعالى - ذلك لمن لم يكن أهله حاضرى المسجد. 
الحرام - إذ اسم إشارة للهدى والصوم عند فده ولمن معناه على من ( وحاضروه من ) مساكتهم ( دون مرحلتين 
من مكة) لأن المسجد الحرام لمدكور فى الآبة ليس المراد حقيقته اتفاقا بل الهرم عند قوم ومكة عند آخخرين » 
وحمله على مكة أقل تَجوّزا معن جمله على- جميع الحرم( قلت : الأصح من الحرم ؛ والله أعلم ) إذكل موضع ذكر 
الله فيه المسجد الحرام فهوالخرم م إلا قوله تعالى افول” وجهك شطر المسجد الحرام - فهو نفس الكعبة » فالحاق 
هذا بالأعم الأغلب أولى » والقريب من الشى ء يقال إنه حاضره: قال تعالى ‏ واسألم عن القرية الى كانت -حاضرة 
البحر أى قريبة منه . والمعنى فى ذلك أنهم لم يربحوا ميقاتا : أى عاما لأهله ولمن مر به فلا يشكل بمن بينه وبين 
مكة أوالحرم دون مسافة القصرإذا عن له الفسك ثم فاته وإن ربح ميقاتا بتمتعه لكنه ليس ميقاتا عاما لأهله وان 
مر به » ولايشكل أيضا بأثهم جعلوا مادون مسافة القصر كالموضع الواحد فى هذا ولم مجعلوه فى مسثئلة الإساءة 
وهو إذاكان مسكنه دون مسافة القصر من الخرم وجاوزه وأحرم كالموضع الواحد حتى لايلزمه الدم كالمكى 
إذا أحرم من سائر ل 0 » لأن ماخرج عن مكة مما ذكر تابع لا 
والتابع لايعطى حكم المتبوع «ن كل وجه ولأ نهم عملوا بمقتضى الدايل ف الموضعين» فهذا لايازمه دملعدم إساءته 
لعدم عوده لآأنه م نالحاضرين بمقتضى الآبة » وهناك يلزمه م لإساءته بمجاوزته ماعين له بقوله فى الخبر : 
ومنكان دون ذلك فن حيث أنشأ حبى أهل مكة من مكة » على أن المسكن المذكوركالقرية بمازاة مكة فى جواز 
الإحرام من سائر بقاعه ودع بجنواز' عناوزه باد إحوام لز يد النسك : فاوكان للمتمتع مسكنان بعيد وقريب اعتير 
فكونه من الحاضرين أو غير هم كثرة إقامته بأحدهما م إن استوت إقامته مهما اعقبر بالأهل والمال . فإنكان 


له ثم جواب عن ذلك إلا أن يكون ساقطا فى هذه النسيخة ( قوله ما بر بو ) أى يزيد ( قوله من فروع دكروها) 
منها من صلى لاوتر ثلاثا أفضل ممن صلى عشرا ( قوله لأن كيفية الإفراد لم تحصل له ) هذا ظاهر إن وقعا معا أو 
تقدءت العمرة على الحج . أما لو تأخرتالعمرة عن الحج فنى عدم حصول الإفراد الفاضل له نظر ( قوله إلا جزاء 
الصيد ) أى فإن الواجب فيه مثل ماقتله من الصيد : أى وإلا دم الجماع المفسد فإنه بدنة ( قوله ولمن ) أى .من 
قوله تعالى ‏ ذلك لمن - وقوله ون مبتدأ لأنه أريد لفظه ومعناه مبتدأ ثان وعلى من خبر الثانى والثانى وخمبره خبر 


( قوله لآن ماخرج عن مكة مما ذكر تابع لا الخ ) هذا لايلاق الإشكال » لأأنه ليس الإشكال بين مكة وما هنا 
حتى يجاب عذه بما ذكر » بل الإشكال بين مسئلتين كل ٠نهما‏ متعلق يارج مكة . و.حاصله لم جعاوا إحداضا 
ككة فى أن سائر بقاعها كالشىء الواحد ولم يجعلوا الأخرى كذلك » وحينئذ فقوله لآن ماخرج عن مكة مما ذكر 

تابع الخ موجود فى كلا المسئلتين فلم يندفع الإشكال ( قوله ولأأنهم عملوا بمقتضى الدليل فى الموضعين الخ ) حاصل 


# الات 
أهله بأحدهما وماله بالآخر اعتبر بمكان الأهل » ذكره المحب الطبرى . قال : واءراد بالأهل الزوجة والأولاد 
الذين تحت حجره دون الآباء والإخوة » فإناستويا فىذلك اعتبر بعزم الرجوع إلى أحدهما للإقامة فيه » فإنلم يكن 
له عزم فيا خرج منه . قالف الذخائر : فإن لميكن له عزمواستويا فكلشى عاعتبر بموضع إحرامه ؛ ولغريب مستوطن 
فى الحرم أو فيا بينه وبينه دون مسافة القصر حكم الباد الذى هو فيه » ويلزم الدم 1 فاقيا تمتع ناويا الاستيطان بمكة 
ولو بعدالعمرة لأنالاستيطانلابحصل بمجرد النية » وعلله ف النخائر يأنه العزم بمجاوزة الميتقات .أما العود أ و الدم ف 
.حرام سنته فلا يسقط بنية الإقامة ( وأن تقع عمرته فىأشهر الحج من سئته) أىالحج فلووقعت قبل أشهره وأتمها واو 
فى أشهره ثم حجلم يلزمه دم لعدم جمعه بينهما ىوقت احج فأشبه المفرد وأن يحج من تعامة »فن .ل بح منعامهالذى 
اعتمر فيه لادم عليه » ولوكرر المتمتع العمرة فىأشهر الحج فهل يتكررالدم أم لا؟ أفنى الريمى صاحبالتفقيه الذى 
هو شرح التنبيه بالتكرر» وأفى بعض مشايخ الناشرى بعدمه قال : وهو الظاهر (.وأن لايعود لإحرا م الحج إلى 
الميقات) الذىأحرم منه للعمرة أوميقات آنخرولوأقرب إلىمكة من قيقاتعمرته أو إلى مثلمسافة ميقاتماء فإذا عاد 
إليه وأحرم منه بالحجم بلزمددمإذ المقتضى للزومه ربح ميقات وقد زال بعوده له. وأفهم كلامه أنه لايشترط لوجوب 
الدم نية القتع ولا وقوع النسكينعن شخص واحد ولا بقارئه حيا وهو كذلك » ولو خرج المتمتع للإحرام بالحج 
من مكة وأ حرم خارجها ولم يعد إلىالميقات ولا إلى مسافته ولاإلى مكة [زمددم أيضا للإساءة الخاصاة ير وجهمن 
هك بلا إحرام مع عدم عوده » ومعاوم أن هذه الشروط المذكورة معتيرة لوجوب الدم والأشور أنبا غير معتيرة 
فى تسميته نمتعا ( ووقت وجوب الدم ) عليه ( إحرامه بالحج ) لأنه حينئذ يصير متمتعا بالعمرة إلى الحج 'والأصح 
جواز ذمحه إذا فرغ من العمرة ولا يتأقت ذنحه بوق تكسائر دماء الحبرانات ( و ) لك ن ١‏ الأفضل ذه بو النحر ) 
الاتباع وخخدروجا من خلاف من أوجبه فيه » ولولا هذان لكان القياس أن لايجوز تأخيره عن وقت الوجوب 
والإمكان كالزكاة ( فإن عجزعنه ) حسا بأن فقده و ثمنه أو شرعا بأن وجده بأكتر من 00 محتاجا إليه 
أو إلى منه أوغاب عنه ماله أو نحو ذلك ( فى موضعه ) وهو الحرم سواء أقدر عليه ببلده أم بغيره أم لا ء بخلاف 


الأول ( قوله ذكره امحب الطبرى ) بتى مال و كان له فى كل منهما مال بلا أهل أو فى كل مهما أهل ولا مال له أو 
ليس له أهل ولا مال فى أحدهما » والحكم فى الجميع أنه كا استويا فى المال والأهل » وسيأق ذلك فى قوله فإن 
استويا فى ذلك الخ ( قوله دون الآباء والإخموة ) أى والأولاد الرشداء على ما أفهمه التقييد بقوله قبل تحت حجره 
( قوله أفى الريمى ) بفتح الراء إلى ريمة ناحية بالهن اه أنساب . وعبارة القاموس : وريمة بالفتح : مخلاف بالهن 
وحصن بالين اه ( قوله قال ) أى الناشرىوهوالظاهر هو المعتمد ( قوله ولا وقوع النسكيين عن شخص واحد ) 
أى بل يحب وإ كان النسكان عن اثنين غير الحرم أو أحدهما للمحرم والآخر لغيره » وسيأنى فى آآخر الفصل 
بيان من عليه الدم ( قوله للإحرام بالحج ) أى فلا يستقر قبله فلو مات قبل الإحرام بالحج فلا دم عليه ( قوله , ولا 
إلى اتبيافته ) تبيخ فاته رتولة وارلد اق ) ما قوله اداج وقوله وخخروجا منخلاف الخ ( قوله بأن وجده 
بأكر من تمن مثله ) ظاهره وإن قل بحيث يتغابن به » وبه صرح شيخنا الزيادى لكن ينيغى وجوبه بزيادة لايتغاين 
مها ( قوله أو كان محتاجا إليه ) ويظهر أن يأنى هنا هنا ماذكروه فى الكفارة من ضابط الحاجة ومن اعتبار سنه أو 


هذا الحواب أن الحكم تعبدى عملا بالدليل فلا يسئل عن معناه ( قوله قال فى النخخائر : فإِن لم يكن الخ ) هو 
مقابل لما قبله لا عينه » لكن عبارة الشهاب حج : ثم ماخرج منه ثم ما أحرم منه انتهنت 


!الات 

كفارة البين لأن الهدىيختص ذبحه بالحرم دون الكفارة ( صام ) بدله حمًا ( عشرة أيام ثلاثة فى الحج ) لقوله تعالى 
فن لم يحد « أى الهدى » فصيام ثلاثة أيام فى احج أى بعد الإحرام به فيمتنع تقديمها على الإحرام بخلاف الدم » 
إذ الصوم عبادة بدنية فامتنع تقديمها على وقتها كالصلاة والدم عبادة مالية كالزكاة » ولو عدم الهدى فى الحال 
وعلم وجوده قبل فراغ الصوم فله الصوم فى الأظهر مع أنه لم يعجز فى موضعه » ولو رجا وجوده جاز له الوم 
وفى استحباب انتظاره مامر ف التيمم ولكن ( تستحب قبل يوم عرفة ) لأنه يستحبللحاج فطره كما مر فى صوم 
التطوّع فيحرم قبل سادس الحجة ويصومه وتالييه » وإذا أحرم فى زمن يسع الثلائة وجب عليه تقديمها على يوم 
النحر » فإن أخرها عن أيام التشريق عصى وصارت قضاء » وإن أخر الطواف وصدق عليه أنه فى الحج لأن 
تأخيره نادر فلا يكون مرادا من الآية » وليس السفر عذرا فى تأخير صومها لأن صومها يتعين إيقاعه فى الحج 
بالنص ». وإ نكان.مسافرا فلا يكون السفر عذرا » بخلاف رمضان فلا يجوز صومها فى يوم النحر والتشريق كما 
مر » وإذا فاته صوم الثلاثة فى الحج لزمه قضاوها ولا دم عليه » ولا يحب عليه تقديم الإحرام بزمن يتمكن من 
صوم الثلاثة فيه قبل يوم النحرإذ لايجب تحصيل سبب الونجوب ٠‏ وي>وز أن لايحج فى هذا العام » ويسن للموسر 
الإحرام بالحج يوم الّروية وهو ثامن الحجة للاتباع » وهذا الصوم ترك لايتصور فى ترك الرى ولا فى طواف 
الوداع. ولا فى الفوات ٠‏ فيجب صوم الثلاثة بعد أيام التشريق فى.الرى لأأنه وقت الإمكان بعد الوجوب ( و) 
صام بعد الثلاثة ( سبعة إذا رجع إلى ) وطنه و ( أهله فى الأظهر ) إن أراد الرجوع إليِهم لقوله تعالمى - وسبعة إذا 
رجعتم ‏ ؤخيره فن لم يحد هديا فليصم ثلاثة أيام فى الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله » فلا يحوز صومها فى الطريق 
لذلك » فلو أراد الإقامة بمكة صامها بها كما فى البحر . والثانى إذا فرغ من الحج لأنه المراد بالرجوع فكأنه 
بالفراغ رجع عماكان مقبلا عليه (و يندب تتابع ) الأيام ( الثلاثة ) أداء أو قضاء ( و ) كذا ( السبعة ) بالرفع بخطهء 
ويندب تتابعها أيضا لأن فيه مبادرة لأداء الواجب وخروجا من خلاف من أوجبه . نتم لو أحرم بالحج من 
سادس الحجة لزمه أن يتابع فى الثلاثة لضيق الوقت لا للتتابع نفسه ( ولو فاته الثلاثة فى الحج ) بعذر أر غيره 
( فالأظهر أنه يلزمه ) قضارها لما مر ( وأن يفرق فى قضاءمها بينها وبين السبعة ) بقدر أربعة آيام يوم النحر » 
والتشريق » ومدة إمكان السير إلى أهله على العادة الغالبة كما فؤ. الأداء » فلو صام عشرة ولاء حصلت الثلاثة 


العمر الغالب وقت الأداء إلا الوجوب اه حج اه زيادى ( قوله مامر فى اليم ) أى فإن تين وجوده فانتظاره 
أفضل وإلا فالتعجيل أفضل ( قوله فيحرم قبل سادس الحجة ) أى والأولى له ذلك ( قوله لزمه قضاوؤها ) أى ولو 
مسافرا كما علم من قوله وليس السفر عذرا فى تأخير صومها ( قوله ويجوز أن لايحج فى هذا العام ) أى يمكن 
( قوله إذا رجع إلى أهله ) أى وإن بعد وطنه كالمغارية مثلا ( قوله صامها ) أى السبعة وجاز الشروع فيها عقب 
أيام التشريق حيث صاء الثلاثة قبل يوم النحر وإلا صام الثلاثة ثم السبعة وفرق بينهما بأربعة أيام ( قوله ويندب 
تتابعها أيضا ) الأولى أن يقول: أىيندبالخ لآن ماذكرتفسير للتشبرهالمفاد بقوله وكذا السبعة » ويمكن الحواب 
بأنه أشار إلى أنه كنا يندب تتابع الثلاثة والسبعة يندب تتابع العشرة بأن لايفصل بين الثلاثة والسبعة إلا بمدة السير 
إلى أهله ( قوله بقدر أربعة أيام ) أى فلو استوطن مكة ولم بصم الثلاثة قبل يوم النحر فرق بين الثلاثة والسبعة بأربعة 
أيام ( قوله ومدة إمكان السير إلى أهله على العادة ) أقول : ومن ذلك إقامة الحجاج بمكة بعد أعمال الحج لقضاء 


( قوله فالأظهر أنه يلزمه قضارئها كما مر ) كذا فى النسخ بالكاف ولعل صوابه لما مر باللام 
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يعند بالرقية لعدم التفريق.والثانى لابلزمه التفريق ( وعلى القارت دم ) لوجوبه على المتمتع بامنص وفعل المتمئع 
أكثر من فعل القارن فإذا لزمه الدم قارن أولى لحبره أنه صلى الله عليه وسلم ذبح عن نسائه البقريوم النحر قالت 
عائشة : وكن” قارنات ) (كدم المتع ) فىأحكامه المتقدمة جنسا وسنا وبدلا عند العجز لأنه فرع عن دم ابمتع 
( قلت )كا قاله الرافعى ف الشرح ( بشرط أن لابكون ) القارن ( من حاضرى المسجد الحرام ) ومر بيان حاضريه 
وأن لايعود قبل الوقوف للإحرام بالحج عن الميقات فإن عاد سقط عنه الدم ( والله أعلم ) لأن دم القران فرع عن 
١‏ دم ابمتع ودم المتع غير واجب على الناضر ففرعه كذلك ل وذكر هذا الشرط إيضاح 2 وإلا فتشبيمه يدم المتع كا 
مر يغنى عزه ع ولو استأجر اثنان آخر أحدهما لحج والآخخر لعمرة فتمتع عنهما أو اعتمر أجبر عن نفسه م حج عن 
المستأجر : فإن كان قد تمتع بالإذن من المستأجرين أو أحدهما فى الأولى ومن المستأجر ف الثانية فعى كل من 
الآذنين أو الآذن والأجير نصف الدم إن أيسرا وإن أعسرا أو أحدهما فيا يظهر فالصوم على الأجير ٠‏ أو تمتع 
بلا إذن ممن ذكر لزمه دمان دم للتمتعم ودم لأجل الإساءة بمجاوزته الميقات » ولو وجد المتمئع الفاقد للهدى 
الهدى بين الإأحرام بالحج والصوم لزمه الهدى لا إن وجده بعد شر وعه فى الصوم فلا يلزمه وإما يستحب خروجا 
من الجلاف . 


ياب محرماث الإحرام 
أى المحرمات به . والأصل فى ذلك الأخبار الصحيحة كخبر « سثل صلى الله عايه وسلم مايلبس ارم من 
الثياب ؟ فقال : لايلبس القمص ولا العماتم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الحفاف إلا أحد لايد نعلين 


حوانجهم : فإذا أقام بمكة فرق بقدر ذلك وبقدر السير المعتاد إلى أهله لأنه لايمكنه التوجه إليهم بدون خخروجالحاج 
نه مروزرة بالنسية له كالإقامة التى تفعل فى الطريق ومن ذلك عشرة أيام لدوره المعروفة فيفرق مجميع ذلك 
فما يظهر ( قوله لأنه فرع عن دم المتع ) أى مبنى على دم المتع ( قوله لأجل الإساءة الخ ) أى حيث لم يعد 
للإحرام بالج من الميقات ( قوله لا إن وجده بعد شر وعه الخ ) أى وإذا فعله بعد الشروع فى الصوم فهل يسقطه 
بقيته لفعله ماهو الأصل ويقع مافعله نفلا مطلقا أم لا ؟ فيه نظر » والأقرب الأول قياسا على مالو عجز عن 
الإعماق فى كفارة الوقاع أو الظهار وشرع فى الصوم ثم قدر على الإعتاق ففعله فإن ماصامه يقع نفلا مطلقا . 
( باب محرمات الإحرام ) 
أى المحرمات به . 1 
[ فائدة ] محصل ما فى -حاشية الإيضاح للشارح أن كلا من إتلاف الحيوان الْحترم ومن الجماع فى الج 


( قوله لحب أنه صلى الله عليه وسلم ذبح عن نسائه البقر) لعنه سقطت منه واو العطف قبل لفظ احبر من الكتبة 
وكأنه إنما لم يقدمه على القياس كما صنع فى التحفة لأنه ليس نصا أن الذبحعن القران » ومن ثم لم يأتبه ابلهلال 
الى إلا رد الاستئناس للقياس حيث عبر عنه بعد تصديره القياس المار بقوله : وروى الشيخان عن عائشة الخ 
( قوله فم لكل من الآذنين ) أى على كلل واحد منهما وكذا يقال فى قوله أو الآذن والأجير . 
( باب محرمات الإحرام ) 
47 - نهاية اتاج - ؟ 
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فليلبس الحفين وليقطعهما أسفل من الكعبين» ولا يلبس من الثياب شيئا مسه زعفران أو ورس » ولا تنتقب المرأة 
ولا تلبس القفازين » وإنما وقع الحواب عما لا يلبس لأنه محصور حلاف مايابس وإن كان هو المسئول نه إذ 
الأصل الإباحة » وتنبيها على أنه كان ينبغى السوؤال عما لايلبس » وأن المعتبر فى ابلعواب مايحصل المقصود وإن 
م يطابق السوال صريحا الحبره نهى النبى صلى الله عايه وسلم عن لبس القمص والأقبية والسراويلات واللحفاف 
إلا أن لايجد النعلين » وقد مد الحرمات فى الرونق واللباب عشرين شيئا » وجرى على ذلك البلقينى فى تدريبه » 
وقال ف الكفاية : إنها عشرة : أى والباقية متداخلة . قال الأذر عى : واعلم أن المصنف بالغ فى اختصار أحكام 
الحج لاسها هذا الباب وأق فيه بصيغة تدل على حصر المحرمات فها ذكره » وانحرر سال من ذلك فإنه قال : يحرم 
نى الإحرام أمور منها كذا وكذا اه . والمصنف عدها سبعة فقال ( أحدها سر بعض ‏ رأس الرجل ) وإن قل” 
كبياض خلف أذنه فيج بكشف جميعدمنه مع كشففه جزء مما يحاذيه من الحوانب ؛ إذ ما لايم الواجب إلا به 
فهو واجب» وليست الأذن من الرأس خلافا لمن وهم فيه » ولو جاوز شعر رأسه حده بحيث لم يجز المسح عليه 
فهل يحرم عليه ستره هنا كنا يجزئْ تقصيره أو لا كما لايجزئ المسح عليه ؟ حل احمّال » والأوجه الثانى ( بما يعد 
سائرا )عرفا وإن لم يحط به كقانسوة وطين ومرهم وحناء نين لحبر الصحيحين ٠‏ أنه صلى الله عليه وسلم قال ى 
المحرم الذى خخر عن بعيره ميتا : لاتخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا» بخلاف ما لا بعد ساترا كخيط شده 
به ولم يكن عريضصا كالعصابة وحمول كقفة وضمها على رأسه لابقصد السثر وإلا لزمته الفدية كنا جزم به جمع 
ومقتضاه الحرمة » ومعلوم أننحو القفة لى استرخى على رأسه بحيث صاركااقلنسوة ولم يكن فيه ثىء يحمل يحرم 
ونتجب الفدية فيه وإنلم يقصد ستره » فإن اننتىشرط مما ذكر لم يحرم خخلافا لما يوهمه كلام الأذرعى » وماء غطس 
فبه ولو كدرا أوطينا وحناء رقيقين ولبن وعسل رقيق وهودج استظل به وإن مسه أو قصد السئر بذلك فها 
يظهر وفارق نحو القفة بأن تلاك يقصد السئّر بها عرفا بخلاف هذه ونحوها » وتوسد وسادة أو عمامة وستره بما لا 
يلاقيه كأنرفعه بنحو عود بيده أو بيد غيره وإن قصد الستّر فما يظهر » وإنما عد نحو الماء الكدر ساترا فى الصلاة 
لأن المدار ثم على مامنع إدر اك لون البشرة وهنا على الساتر العرى وإنلم يمنع إدراكها » ومن ثمكان الستر بالزجاج 
هناكغيره » فاندفع ماتوهمه بعضهم من اتحاد البابين » وما بناه عليه من أن الساترالرقيق الذى يحكى البشرة لايضر 
هنا فقد صرح الإمام هنا بأنه يضر » ولا اعتبار بما فى نكت النسانى مما يقتضى ضعفه» ولو شد خرقة على جرح 
برأسه لزمته الفدية بخلافه فى البدن » لأن الر أس لافرق فيه بين امحيط وغيره بخلاف البدن وأفهمت عبارته جواز 


كبيرة » وأن بقية ا محرمات صغيرة اه سم على حج . وقوله ومن الحماع ظاهره ولو بين التحللين ولعله غير مراد » 
وقوله فى الحج قد يرج العمرة ولعله غير مراد أيضا ( قوله والأوجه الثانى ) وعليه فالفرق بينه وبين التقصيرأن 
البشرة هنا هى المقصودة بالحكم كالوضوء : وإنما أجزأ تقصيره لأنه منوط بالشعر لا البشرة فلم يشبه مانحن فيه 
حج ( قوله بخلاف ما لايعد ساترا كخيط ) ظاهره وإن قصد به السير ويدل له ما سيأنى من الفرق بين نحو القفة 
وغيره ( قوله كقفة ) ومثل القفة فها ذكر وضع اليد على رأسه بقصد السثر اه حج ( قوله وإلا لزمته الفدية ) أي 
بأن قصد السئر وحده أو مع الحمل ( قوله ومقتضاه ) أي مقتضى قوله وإلا لزمته الفدية ( قوله ما ذكر ) أي من 


5-5 


( قوله فإن انتنى شرط هما ذكر ) أىبأنلم تسترخ على رأسه أو كان فبه ثىء حمل ( قوله ولو شد خرقة على 
جرح برأسه لزمته الفدية ) أى من غير حرمة كما يأى 


د الاا 


سر وجهه » وعليه إجماع الصحابة وخبر مسل ف الدى وقصته ناقته ولاتخمروا رأسه ولا وجهه» قال السويلى : 
ذكر الوجه فيه وهم من بعض الرواة . قال فى الشامل : هو محمول على ماجب كشفه من الوجه لتحقق كشف 
الرأس وصحخحروا وجهه ولا تخمروا رأسه ( إلا) سئر بعض رأس الرجل أو كله ( لحاجة ) من حر أو برد أو 
مداواة كأن جرح رأسه فشد عليه خرقة فيجوز » لقوله تعالى_ماجعل عليكم فالدين من حرج-نع, تلزمه القدية كما 
مر قياسا على الحلق بسبب الأذى ( ولبس اليط ) كقميص وخف وقفاز وخباء » وإنْلم يمخرج يديه من كه 
وخر بطة الحضابحيته لأنه فى معنى القفازين وسراويل وتبان ( والمنسوج ) كدرع من زرد سواء أكان السائر 
خاصا بمحل الستّر ككيس اللحية أو لا , كأن سر ببعضه بعض البدن على وجه جائز وببعضه الآخر بعضه على 
وجه ممتنع ٠‏ كإزار شقه نصفين ولف على ساق نصفه بعقد أو خميط وإنلم يلف النصف الآخر على الساق الآخر 
فما بظهر وإن أوهم تعبيرهما كغير هما بقولمأو شقه نصفين ولف كل نصف على ساق وعقده خلافه ( والمعقود ) 
كجبة لبد م.واء فى ذلك المتخذ من قطن وكتان وغيرهما للخبر السابق ( ف سائر ) أى حميع أجزاء ( بدنه ) والمعتبر 
فى اللبس العادة فى كل ملبوس إذ به يحصل الترفه » فاو ارتدى بالقميص أو القباء أو التحف بهما أو التزر 
بالسراويل فلا فدية » كما لو ائتزر بإزار لفقه من رقاع أو أدخل رجليه ىساق الحف » ويلحق به لبس السراويل 
فى إحدى رجليه أو أل قباء أو فرجية عليه وهو مضطجع وكان بحيث لو قام أو قعدلم يستمسلك عليه إلا بمزيد 
أمر . ولو زر الإزار أو خاطه حرم نص عليه أو عقده بتكة فى حجزة الحاجة إحكامه فلا » لكنه يكره كا قاله 
المتولى » وله شده بخيط ولومع عمد الإزار لحاجة ثبوته ؛ بخلاف عقد الإزار ىعرا إن تقاربت وعد الرداء كذلك 
وإن تباعدت وعقد طرف ردائه بمخيط أو دونه أو خللهما بخلال كما مر فليس له ىه منها لشبهه بالسراويل أو 
المخيط من حيث استمساكه بنفسه . وفارق الإزار الرداء فها ذكر بأن الأزرار المتباعدة تشبه العقد وهو فيه ممتنع 
لعدم احتياجه إليه غالبا بحلاف الإزار » وله شد" طرف إزاره' فى طرف ردائه من غير عقد لكنه يكره » وله 
بلا حاجة تقليد نحو سيف وشد نحو هميان ومنطقة ولف" عمامة بوسطه ولا يعقدها ولبسخاتم وإدخال يده فى كم 


كونه يعد سائرا عرفا أو لابعد وقصد بنحو القفة الستر ( قوله وماء) عطف على قوله كخيط شد ه ( قوله إلالحاجة ) 
ويظهر ضبطها ىهذا الباب 8 لايطاقالصبر عليه عادة وإن لم يبح التيممكحر و برد الخ اه حج وببعض إفواحن 
الصحيحة عن سم مانصه : سألت بعض شيوخ الحجاز عن المحرم إذا لبس عمامته للعذر فهل يجوز له نزعها لآأجل 
مسح كل الرأس وهل تكرر ذلك للسنة وهل تلزمه الفدية لزع والتكرار » أو للنزع فقط ؟ فأجاب بأنه يجوز له 
نزعها لذلك وله التكرير » وتازمه الفدية للمزع ولا تازمه للتكرير ف الوضوء الواحذد اه رحمه الله وهو قريب (قوله 
وتبان ) قال فى امحتار : والتبان بالضم والتشديد سروال صغير مقذار شبر يستر العورة المغلظة وقد يكون للملاحين 
اه ( قوله وإنْلم يلف) قال ف امحتار : من باب رد ( قوله أو القباء ) بأن وضع أمتفله على عاتقيه اه حج وقضيته 
أنه لوجعل غشاء على عانقيه وبطانته إلى خارج كان سائرا فتجب فيه الفدية وهو قريب ( قوله ويلحق به ) أى 
إدخال رجليه ( قوله ولو زر الخ) ظاعره ولو بزر واحد أو أزرار متباعدة؛ وسيأق أنه إنما هر زرهبالأزرار 
إن تقاربت فعرا لاف المتباعدة فلعل ماهنا محمول على ما يأنى ( قوله أو عقده بتكة) التكة بكسرالتاء والحجزة 
بإثبات الهم كا هنا ويحذفها كما فى المهذب لغتان مشهورتان ذكرهما صاحب المجمل والصحاح وآخرون وهى 
الى تجعل فيها التكة اه مجموع للنووى ( قوله وهو فيه ) أى الرداء ( قوله هميان ) اسم لكيس الدراهم 

( قوله ولو زر الإزار) أى على الوجه الآنى قريبا بأن تكون فى عرا متقاربة » فالإطلاق هنا للاتكال على ما يأى 
( قوله أو خللهما خلال كا مر )لم بمر له هذا 


فى اك 
منفصل عنه » وظاهر كلامهم جواز الاحتباء. بحبوة أو غيرهاء وقد أبدى بعض العلماء حكمة فى نحرجم لبس 
خبط وغيره مما منع منه امحرم وهىخمروج الإنسان عن عادته فيكون مذكرا له هاهوفيه هن عبادة ربه فيشتغل بجا. 
قال الأسنوى : وخريطة اللحية لاتدخل فى كلام المصتف لآن اللحية لاتدخل فى «سمى البدن ( إلا إذا ) “كان 
تبسه الحاجة كحر وبرد فيجوز مع الفدية أو (ل يجد غيره ) أى المخيط ونحوه فيجوز له من غير فدية لبس السراويل 
الى لا يتأتى الاتزار بها عند فقد الإزار » فإن تأنى حرم لبسه حينئذ ولبس خف قطع أسفل كعبيه أو مكعب : 
أى مداس وهو المسمى بالزرموزة » أو زربول لايستر الكعبين وإن استتر ظهر القدمين لما صح من قوله صلى 
الله عليه وسلم فى خحطبة عرفات « السراويل من لم يمد الإزار: والحفاف لمن لم يمد النعلين » أى مع قطع اللخفين أسفل 
والإزار موجبة للدم وخخرج بمن لم يحد الواجد فيحرم عليه لبس ذلك للخير 4 والمراد بللنعل التاسومة ومثلها قبقاب 
لم يسئر سيره حميع الأصايع »أما المداس المعروف الآن فيجوز أبسه لأنه غير محيط بالقدم »ولا فرق بين أن يتأ 
من السراويل إزار أولا لإطلاق الحبر وإضاعة المال يجعله إزارا فى بض صوره ولتق المنفعة المقصودة من النعل 
بعد قطعه من غير عمل خلاف الحف 4 ولورود الأمر بقطعه وجريان العادة بسهولة أمره والمسامحة فيه يلاف 
السراويل فسقط القول بإشكاله 2 و بحث بعضهوم عدم جوازقطعه إذا وجد المكعب لأآنه إضاعة مال وهو متجه ولو 
'قدر على أن يستبدل به إزارا مثله قيمة وجب إن ل يحض زءن تبدو فيه عورته وإلا فلا اف المجموع » ولو بيع 
هنه إزار أو نعل نسيثة أو وهبا له ولومن أصل أو فرعلم يلزمه قبوله أو أعير له ازمه . وبحث الأذرعى أنه يجىء 
حينئذ فى الشراء نسيثة » وف قرض القن هامر فى التيمم 2( وظاهر كلامهم أنه يجوز له لبس لحف المقطوع وإن 
لم يحتج إليه وهو بعيد » بل الأوجه عدمه إلا لحاجة كخشية تنجس رجليه أو نحو برد أو حر أوكون الحفاء غير 
لائق به » ولا فرق فى جميع ماتقرر بين البالغ والصبى إلا أن الإثم يختص بالمكلف ٠»‏ ويأثم الولى إذا أ الصبى على 
ذلك ولا بين طول زمن اللبس وقصره ( ووجه المرأة) ولو أمةكما فى المجموع ( كرأسه ) أى الرجل فى حرمة السثر 


(قوله جواز الاحتياء) معتمد (قوله عند فقد الإزار)ظاهرهو إن لم ينقص بفتفه وى حج أن ل جواز ذلكإنمعى 
بفتقه وإلا وجب ( قوله وإن استتر ظهر القدمين ) ظاهره وإن استثّر العقب وعليه فلا حاجة إلى قطم مايستر 
الأصابع من الزرموزة أو الزربول ( قوله واستدامة لبسه ) أى وإن قلت ( قوله موجبة للدم ) أى وحرهة الاستدامة 
كا يأ فى ساتر وجه المرأة ( قوله لم يستر سيره جميع الأصابع ) مفهومه أنه إذا ستر جميع الأصابع ضر » وهو مششكل 
على مامر من عدم حرمة الزرموزة مع أنها ساترة لظهر القدم مع جميع الأصابع إلا أن يعلل مامر بما إذا لم يمد غيرها 
فاغتفر لبسها للحاجة لاف ماهنا » ثم رأيت فى حج مايمرح بذلك ( قوله أما المداس المعروفت الآن ) وهو 
مايكون استمساكه بسيور على الأمابع ( قوله لم يلزمه قبوله ) ظاهره وإنكان ف النسيئة لأجل يوسر فيه كأن 
أجل مدة يصل فبها إلى ماله وقياس ما فى التيمم خلافه نم رأيته قوله وبحث الأذرعى الخ ( قوله وفى فرض المن 
مامر فى التيمم ) أى فيجب حيث كان لأجل مع زيادة تليق بالأجل وكان موسرا وقت حلوله 


(قوله أومكعب الخ) أى والصورة أنه فاقد للنعل كما هوالفرض (قولهوإناستترظهر القدمين) أى ولومع الأصابع 
(قولهومثلها قبقاب) أى فيجوزمطلقا (قوله ولتأق المنفعة المقصودة منالنعلالخ) تراجع له نسخة صحيحة » وعيارة 
الإمداد : ولا فرق بين أن يتأنى من السراويل أزرار أولا لإطلاق الحبر وإضاعة المال يجعله أزرارا ى بعض 
صوره وفارق اللحف للأمر بقطعه وبلريان العادة إلى آخرماباق ( قوله وبحث بعضهم عدم جواز قطعه ) أى 


_ سم 
لوجهها أو بعضه إلا سلحاجة فبجوز مع الفدية » وعلى الحرة أن تسثر منه مالا يتأت سر جميع رأسها إلا.به احتياطا 
لفرأس » إذ لايمكن استيماب ستره إلا بسر قدو يسير جما يليه من الوجه والمحافظة على ستره كاله لكونه عورة 
أولى هن الحافظة على كشف ذلك القدر من الوجه وقضيته أن الأمة لاتستر ذلاك لأن رأسما ليس بعورة » وهو 
ساجرم به الإسعاد وهو الأوجه » ولا ينافيه قول المجموع : ماذ كرف إحرام المرأة ولبسهالم يغرقوا فيه بين الحرة 
والأمة » وهو المذهب لأنه فى مقابلة قوله وشذ القاضى أبو الطيب فحكى وجها أن الأمة كالرجل » ووجهين 
فى المبعضة هل هى كالأمة أو كالحرة اه . وعلى ظاهر المجموع بمكن الحواب بأن الاعتناء بالوأص حبى من الأمة 
أكثر » وللمرأة أن ترنخى على وجهها ثوبا متجافيا عنه بنحو خشبة وإنلم يدنج لذلك لحر وفتنة » فإن وقعت من 
غير اخحتياو فأصابوجهها فإن رفعئه فورا فلا فذية وإلا أنمت ووجبت » ولا يبعد جواز السر مع الفدية حيث 
تعين طريقا لدفع نظر حرم ( وها ) أى للمرأة ( لبس يط ) وغيره فى الرأس وغيره ( إلا القفاز ) ففيس ها سر 
الكفيين ولا أحدهما به( فى الأظهر ) للخبر المار » ولآنه بالفسبة لغير الذكر مابوس عضو ليس بعورة فأشبه 
خف الرجل وخريطة لحيتهءإذ هوشىء يعمل لليدين يحشى بقعطن ويكون له مايزر: به علىالساعد ين من البرد 
وتلبسه المرأة فىيديها » ومراد الفقهاء مايشمل نحشو والمزرور ؤغيرهما وبكونه ملبوس عفسو غير عورة لق 
المصلاة فارق خفها وأنيقت الأمة بالحرة احتياطاء ورج به سكر يد المرأة بغيرهككم وخبرقة لفنها عليها بشد' أو غيره 
كنا صمحاه فيجوز ذا جميع ذلك وإن لم تج ملخطاب ونحوه : ولآن علة محري القفاز عفيها مامر وهى غير موجودة 
هنا » والرجل مثلها عورد لفن الحرقة » و يحرم على الحنى المشكل سر وجهه مع رأسه وتلزمه القدية » وليس 
له كر وجهه معوكشف رأسه خلافا مقتضى كلام ابن المقرى فى روضه » ولا فدية عليه إذ لانوجبها بالشك . نعم 
لو أحرم بغير حضرة الأجانب جاز له كشف رأسه كما لولم يكن عمرما . قال ف المجموع : ويسن أن لايستتر 
ابيط اح وازكونهرجلا ويمكنه ستره بغيره » هكذا ذكره حمهور الأصعاب . وقال القاضى أبو الطيب : لا خلاف 
آنا ثامره بالسين ولبدى حيط كا نأمره بأن يستثر فى صلاته كامرأة . وفى أحكام الحنائى لابن المسلم ماحاصله أنه 
يحب عليه أن يسئر رأسه وأن يكشف وجهه وأن يسئر بدنه إلا امحيط فإنه يحرم عليه احتياطا . قال الأذرعى 
كالأسنوى وما قالدحسن اه . ولكنه مخالف لما مر عن المجموع ( الثانى ) من المحرمات ( استعمال الطيب ) للمحرم 
ذكرا كان أوغيره ولو أخشم بما بقصد منه ريحه غالبا ولو مع غيره سات وعود وكافور وورس وزعفران وريحات 


وورد وياتمين ونرجس وآس وسوسن ومئثور وتمام وغيرها ممايتطيب به ولا يتخذ منه الطيب وشرط الرياحين 


زقواء لأن رأءسما ليس بعورة ) أى بالنمبة الصددة (قوله ووجبت) أى وتتعددبتعدد ذلك(قوله ولا يبعد جواز الستر ) 
أى بل ينبغى وجوبه ولا ينافيه التعبير بالحواز لأنه جواز بعد منع فيصدق بالواجب (قوله والرجل مثلها ف تجرد 
لف)أى ق لفها مع الشد” فلا يناى مامرمن حرمةشد نص فالإزار بساقه (قوله إذ لانوجبها بالشلك) ويؤخف من 
التعليق أنه لو سر وجهه ولبس انخيط فى إحرام واحد لزمته الفدبة لتحقق موجبها هذا أيضا اه حج ( قوله و لكنه 
تخالف لما مر عن المجموع ) أى فالمعتمد ما فى الجموع 


الحض ( قورله مما يتطيب به ولا بتخذ منه الطيب ) عباوة الإمداد مع من الإرشاد بعدكلام ذكره نصها : وبه 
أن. التطيب إما يحرم بما يصد ريحه : أى بأن يكون معظ, المقصود منه ذلك بالتطرب به أو بأنخاذ الطيب منه 
أو يظهر فيه هذا الغرض كز عفران وورد وياسمين وورس وهو أشهر طيب فى بلاد الهِن وغيرها من كل ما يطلب 


0ك 
كونها رطبة . وا مجموع عن الننص أن الكاذى بالمعجمة ولو يابسا طيب ولعله أنواع ٠‏ ويكون ذلك من نوع إذا . 
رش عليه ماء ظهر ريحه » ومثله الفاغية وهى ثمر الحناء » لكن إن كانت رطبة فها يظهر وعلم من ذلك حرمة 
ماهو طيب بنفسه بالأو ل كدهن بنفسج أو ورد أو ياسمين أو آس أوكاذى ؛ وامراد به نحو شيرج يطرح فيه ذلك » 
أما لو طرح نحوالبنفسج على نحو السمسم أو اللوز فأخذ رائحته ثم استخرج دهنه فلا حرمة فيه ولا فدية » وسواء 
فى حرمة ماذكر أكان اشّاله لذلك ( فى) ملبوسه من ( ثوبه ) أو غيرهكخف أو نعل للخبر المار ( أو ) فى ( بدنه ) 
قياسا على ثوبه بطري الأولى ولو باطنا بأكل أو إسعاط أو احتقان فيجب مع التحريم فى ذلك الفدية إذا كان على 
الوجه المعتاد فى ذلك الطيب» فلو شد" نحو مساك أو عنير فى طرف ثوبه أو وضعته المرأة فى جيبها أو لبست حليا 
محشوا به حرم كا يأنى » ولا يضر وضعه بين يديه على هيئته المعتادة . وشمه ولا شم ماء الورد إذ التطيب به وإن 
كان فيه نحومسلك إنما يكون بصبه على يدنه أو ثوبه ولاحمل العود وأكله والإلصاق بباطن البدنكهو بظاهره » 
فاو كان فىمأكو ل بى فيه ريح الطيب أو طعمه حرم لأن الريح هو الغرض الأعضم من الطيب والطعم مقصود 
منه أيضا » بخلاف اللون وحده » ومنه إدخاله فى الإحليل والاكتحال بنحو إنمد مطيب ولو خفيت رائحة 
الطيب لنحوغبار » فإنكان حيث لو أصابه ماء فاحت حرم استعماله وإلا فلا . وإنما عبى عن رانحة النجاسة بعد 
غسلها لأن اتقصد إزالة العين وقد حصلت . والقصد من الطيب الرائحة وهى موجودة ٠‏ وبه يعلم أن مالا يدركه 
الطوف من الطيب كغيره إذا ظهر له ريح وإلا فلا ء ولا تطيب بفاكهة كتفاح وسفرجل وأترج ونارنج وغيرها 
لأنما تقصد للأكل غالبا » ولا بنحودواء كقرنقلى وقرفا وسذلى ودار صينى وعفص وحب محاب ومصطكى 
وسائر الأبازير الطيبة لأن المقصود منها غالبا التداوى بها » ولا بنحو زهر بادية كشيح وقيصوم وشقائق إذ 
لايقصد منها الطيب ٠‏ ويؤخذ منهكون البعيير ان طيبا لآنه مستبت 


( قوله أو كاذى ) ودهن أترج بأن أغلى فيه وإن كان الأترج غير طيب إذ لاتلازم اه حج ( قوله وشثمه ) أى 
بل لأ أعدها بيده وشمها أو وضع أنفه عليها للشم كما شرطه ابن كج اه حج ( قوله ولاحمل العود وأكله ) 
قد ينافى هذا ماتقدم فى جعل ضابط مايرم التطيب به أله كل ماتقصد رانحته كالمساك والعود.من قولهولو بأكل 
أو إسعاط أو احتقان إلا أن يقال :إن أكل العود لمالم بع دمن التطيب به على ماجرت به العادة فى استعماله لم يحرم 
( قوله والإلصاق بباطن البدن) وهو داخل الحوف وهذه الحملة فى معنى التعليل لقوله وأكله ( قوله ومنه ) أى 
التطيب ( قوله عن رائحة النجاسة ) أى حيث عسر زوالها 


التطيب. واتخاذ الطيبمنه و إن لم يسم طيبا : وريحان فارسى وغيره ؛ ونرجس وآس وسوسن ومنثور وتمام وغيره 
مما يتطيب به ولايتخذ منه الطيب انتهى المقصود منها : وبها تعلم ما فى كلام الشارح من الخال . واعلم أن جمبيع 
هذه السوادة لفظ الإمداد مع متنه إلا قليلا( قوله وعلم من ذلك) عبارة الإمداد: وعلم بين النوعين حرمة الخ 
ومراده بالنوعين ماقدمهما فيا نقلناه.عنه ف القولة السابقة ( قوله ولا يضر وضعه بين يديه الخ ) سقط قبله كلام 
هو مرتب عليه من النسخ ٠‏ وعبارة الإمداد بعد قوله كما يأى نصها : وشم نحو الورد نطيب إن ألصقه بأنفه ولا 
تضر مماسته لبدنه أو.ثوبه ولا جلوسه بدكان وكان يقصد ثم ذلك ولا وضعه بين يديه الخ ( قوله والإلصاق بباطن 
البدن الخ ) أى كنا علم مما مر (قوله ويوخذ منه الخ ) عبارة الإمداد : ولا بنحو زهر بادية كشبح وقيصوم وشقائق 
وإذخر وخزاما إذ لابقصدءنها الطب وإلا لاستفبتت ومنه يوخذ الخ : فلعل قوله وإلا لاستنبتت سقط من النسخ 
لأنه محل الأخذ » م قال فى الإمداد : والمدار فى الاستنيات على مامن شأنه 


اة 1ه 
ومثلها نمو العصفر والحناء لأن القصدلونم! ونورتحوالتفاح والأترج والذارنج والككير ىيجمامع عدم قصد الطيبمنه 
ولا بنحو بان ودهنه على ماثقله الإمام والغزالى عن النصواعتمده. وأطلق الحمهور أن كلا منهما طيب ؛ وحمل 
الشيخان اللعلاض على توسط ذكره جماعات ونقله المحامل عن النص وهوأن دهن البان المنشوش وهوالمغلى ىالطيب 
طيب وغير المنشوش ليس بطيب . والإغلاء ليس بشرط بل المدارعلى الطرح نظير مامر فدهن البنفسجء وأيده 
الفونوى بقول الإمام الآدهان نوعان: دهن طيبمثلالبانالمنشوش بطيب » ودهن ليس بطيبمثلسليخةالبان غير 
منشوش .قال أبو زر عةتبعالا بن الملقن : إغايأق هذا الحمل ف دهن الباندونالبان نفه فا حلاف فيه محقق »ورده الحوجرى 
بأنهذا الدهن كا يكون إذا أغلى فيه الطيب طيباء كذلك البان إذا أغلى فى الطيب الذى هو دهن "اءالورد 
يكون طيبا ثم نظر أخذا م نكلامطائفة من المتأخرين فى كلام الشيخين المذد كور بأنه .حينئذ لاتعلق هما بالطيبأصلا 
فإن نحو الشيرج إذا أغلى فيه الورد يصير طيبا بواسطة الورد » أو الى السمسم فى ماء الورد وأغلى يصير طيبا 
فكيف ينضح القؤل بأنهما طيبان غلى أن الطب فى البان محسوس » وقد يقال قد نقلا عن اتفاق الأصحاب فى دهن 
البنفسج أنه طيب » وقد قطم الدارى ٠‏ وأقراه فدهن الأترج أنه مثله مع كون الأترج ليس بطيب قطعا » فأولى 
أن يكون دهن البان كذلك للخلاف ف أنالبان طبب» فالتحقيق تأويل كلامهما بأن يقال مرادهما بالطيب المغلى 
فالطيب البان » وأبرز الضمير لنكتة تسميته طيبا . إذ هي محل لحلاف » فحينئذ يطابق ماقالاه فى البنفسج بأن 
المراد بدهنه ما أغلى فيه » وعلى نظيره فى دهن البان يحمل كلام اللحمهور لا أنها تروح بمسمه به . وعليه يحمل 
كلام الغزالى وإمامه وما رد به على أنى زرعة محل نظر ١‏ والتحقيق أنكلامهما غيرمتأت ف البان وأن المعتمد فيهأنه 
عيب نعم من قال إنه ليس بطيب يحملغلى بابس لابظهر ريه برش الماءعليه. ويعتبر لوجوب الفدية بشى ء مامر 
كون المحرم عامدا عالما بتحر يمه و بالإحرام وبكونه طيبا وإن جهل وجوب الفدية فى كل أنواعه أو جهل الحرمة 
فى بعضما مختارا عاقلا إلا السكران ملدرمة التطيب حينئذ . مخلاف النابى وإنكثر منه قياسا على أكله فى الصوم + 
ولا يصح قياسه على الصلاة لاشّالها على أفعال متجددة مباينة للعبادة من كل وجه ؛ فوقوع الفعل مع ذلك يشعر 
بمزيد التقصير . بحلاف الإحرام فإنه جرد استدامة التجرد الذى يمم فى العادة كثيرا فهيئْته غير مذكرة كهيشاء 
بل قد لايوجد تذكر أصلا كا لوكان غير متجرد » وبخلاف الجاهل بالتحريم أو يكونه طيبا فلا حرمة ولا فدية 
لما صح أنه صلى الله عليه وسام لم يوجب لفدية على من لبس مطيبا جاهلا . قال القاضى أبو الطيب : ولو ادعى 
فى زماننا الجهل بتحريم الطيب واللبس فى قبوله وجهان اه . والأوجة عدمه إنكان مخالطا للعلماء ميث لايحى 
عليه ذلك عادة وإلا قبل : ولو لطخه غيره بطيبفالفدية على الملطخ : أى وكذا عليه إن توانى فى إزالته » ونجب 
بنقل طيب أحرم بعده مع بقاء عينه لا إن انتقل بواسطة نحو عرق أوحركة وتحت أنهنا عنس مين طيب كأن 
داسه عالمابه وبلزق عينه به وعبقت به العين أو عبقت به من غير علمه فعلم وتوانى فى قلعه لا إن مسه وقد علم 


زقوله ومثلها ) أى زهور البادية (قوله أن كلا منهما ) أى البان ودهنه ( قوله وأبرز الضمير ) انظر أئ 
مو ضع أراد بإبراز الضمير » ولعل المراد : وإنما أبدل الضمير بالظاهر فى قوله مثل البان المنشوش بالطيب مع أنه 
كان الظاهر على مقتضى الجمع المذكور أن يقول مثل دهن البان المنشوش به ( قوله لوجوب الفدية بشىء ما مر ) 
أى وما يأنى ( قوله ولو لطخه خيره بطيب ) أى بغير اخختياره أخذا ما يأتى فى الحلق . وللمحرم مطالبة المطيب 
بالفدية أخذا من ذلك أيضا ( قوله وعبقت به ) العبق مصدر عبق به الطيب : أى لزق وبابه طرب اه مختار 


085 مم 
عبق ريحه فقط بأن عم به وظن كونه يايسا لابعيق به عيئه وكان رطبا وعبقت به فدفعه فور اهلا فلدية كما ر جحه 
فى المجموع وغيره » وعلم أنه لا أثر بعبق الريح فقط بنحو مسه وهو يابس أو جلوسه فى ذكان عطار أو عند متجمر 
لأنه ليس نطييبا » بخلاف احتوائه على مجمرة بأن يجعلها تحته لأن التطيب به ليس إلا بذلك : لكن جزم الزركشى 
بأنه لو طرحه ف نار أمامه ولم يجعله تحته حرم ؛ ولا منافاة لأنه متى عبقت العين يبدنه أو ثوبه حرم وإنكان أمامه 
0 عبق الريح فقط فلا إن كان نحته » والماء المببخر كالثوب فبا ذكر . وتجب بنوم أو جلوس أو وقوف 
يفراش أو مكان مطرب من غير حائل بينه وبين ذلك وبسبب توان فى دفع ما ألى عليه من الطيب يتفض أو غيره 
مع الإمكان ولوكان الملى ريحا » إذ الاستدامة هنا كالابتداء مخلاف الإيمان » وإنماجاز الدفم بنفسه وإن استلزم 
المماسة.وطال زمئها لآن فصده الإزالة » ومن ثم جاز له نزع النوب من رأسه ولم يلزمه شقه وإن تعدى بلبسه كما 
اقتصاه إطلاقهم » وظاهر تعبيرهم بلم يلزمه أنه يحوز وإن نقصت بذلك قيمته » ويوجه بأن مبادرته الخروج عن 
المعصية قطعت النظر عن كونه إضاعة مال . نعم الأولى أن يأمر مس يزيله حيث لاتواخى فيه . أما إذالم يمكن لنحو 
زمانة وفقد مز, يزيله أو أجرته بأنلم يفضل عنه شىء ما يلزمه صرفه فى الفطرة أوكونما زائدة على أجرة المثل فلا 
فدية » ولو توقفت إزالته على الماء ولم يد إلا فايكفيه للوضوء فإ نكى ماه لإزالته توضأ به ثم أزاله وإلا قدمه » 
وإطلاق جمع كنص الأم تقديم إزالله محمول على الشقى الأخير أو على ما إذالم يتغير به الماء » ولا تجب يبحمل مسك 
فى فارة لم تشق عنه أو ورد فىسحو هنديل وإن شم الريح أو قصد التطيب خلافا للأذرعى إذ لايعا. بذلك متطيبا » 
فإن فتحت الحرقة أو شقت الفارة وجبت كا قالوه و«و المعتمد وإن نظر فيه الشيخان . وما بحثه الأذرعى من أن 
حمل الفارة المشقوقة أو المفتوح ةرد النقل لاي رغير بعيد إن لم يشدها فى ثوبه وقصر الزمن بحيث لا يعد فى العوف 
متطيبا » وقد علم ما تقرر أن مجرد مس اليابس لايضرإلا إن لزق به عينه أوحمله بنحو بده أو خرقة غير مشدودة 
وم يقصد به النقل بشرطه المارء وبحث الأسنوى أن لمن طهرت من نحو حيض » وهى مرمة أن تستعمل قليل 
قسط ‏ أو أظفارلإزالة الربح الكريه لاللتطيب كالمعتدة وأولى لآن أمر الطيب أخف لوجوب إزالته عند الشروع 
فالعدة لا الإحرام » لكن فى باب الغسل منع انحرمة من الطيب مطلقا » وفى الحواهر أنه لايكره للمحرم شراء 
الطب ومخيط وأمة اه . وبما أطلقه فى الأمة أفنى البارزى ٠‏ لكن قال اللدرجانى : يككره له شرارئها ؛ وظاهره عدم 
الفرق بين من للخدمة والتسرى ووجه بأنما بالقصد تتأهل للفراش ( ودهن شعر الرأس ) للمحرم ( أو اللحية ) ولو 
لامرأة وإن لم يكن مطيبا كسمن وزبد وشحم وشمع ذائبين ومعتصر من نحو حبكزيت وشيرج. » وألحق بهما 
لمحب الطبرى سائر شعور الوجه قال : وهو القياس » واعتمده جمع متأخرون » وهو ظاهر خلافا لقول ابن 
النقيب : لايلحق با الحاجب والهدب وما يلى الوجه اه . قيل وما قاله فى الأخير ظاهر » ومثله شعر الحد 


(قوله ويوجه) أى الحواز (قوله مما يلزمءصرفه فالفطرة) قضيته أنه لايشترط كوندفاضلا عندينه وقد بتوقف فيه 
فيشيرط هنا فضله عن الدين وإنلم يشترط فى الفطرة ( قوله على الشق الأخير ) هو قوله وإلا قدمه ( قوله من الطيب 
مطلقا ) هو المعتمد ( قوله يكره له شرارها ) هوالمعتمد ( قوله وهو ظاهر ) معتمد » وعبارة حج : إلا شعر اللحد 
والحيهة » ويوجه بما يأنى فى كلام الشارح (قوله وما قاله ف الأخير ظاهر) هو قوله وما يلى الوجه ( قوله ومثله ) 


( قوله وإلا دمه ) أى وإن لم يكن مماء الوضوء بعد الوضوء يكلى الإزالة للتطيب وكان يكى إزالته إنلم يتوضأ قدم 
إزالة التطيب ( قوله ومثله شعر الحد ) من نمام القيل والقائل هو الشهاب -حج فى لمداده 


سم /# مه 
إذ لايقصد تنميئهما بحال » وسواء فالشع ركان كثيرا أم قليلا إذ التحريم منوط بما يصدق به التزين فانم عللوه 
بما فيه من التزين المنافى حال ارم . فإن الحاج أشعث أغبر » وعبارة الروضةوأصاها وانهرروالكتاب والأنوار 
وغيرها دهن شعر الرأس أو اللحية اننّبسى .فظاهرها شمول الشميع » وبتقدير عدمه فالشعر جمع وأقله ثلاث شعرات » 
وعبارة كثيرين : ويحرم عليه أن يدهن رأسه أو ميته » كذا أفبتى به الوالد رحمه الله تعالى » وسواء أيضا الرأس 
واللحية احلوقان وغيرهما لما فيه'من تزيين الشعر وتنميته المنافيين لبر « ارم أشعث أغبر ) أى شأنه المأمور به 
ذلك » مخلاف اللبن وإنكان يستخرج منه السمن ؛ أما رأس الأقرع والأصلع وذقن الأمرد فلا لانتفاء المعنى » 
وإنما حرم تطييب الأخشم ولزمتهالفدية كا مر لأن المعنى هنا منتض بالكلية مخلافه ثم » فإن المعنى فيه الترفه بالطيب 
وإن كان المتطرب أخشم على أن لطيفة الشم قد يبى منها بقية وإن قلت ؛ لأنمالم تزل وإنما عرض مانع فى طريقها 
فحصل الانتفاع بالشم فى»الحملة وإن قل » ولوكان بعض الرأس أصلع جاز دهنه هو فقط دون الباق وخرج 
بالرأس واللحية وما ألحق بهما ماعدا ذلك من البدن ظاهرا أو باطنا وسائر شعوره وأكله من غير أن يصيب 
اللحية أو الشارب أو العنفقة كما هو ظاهرء وجعله فشجة بنحو رأسه لما مروفارق حرمة الإسعاط بالطيب بأن 
القصد هنا تذمية الشعر وم محصل مله شىء يبوجه ودناك ظهور الراحة وهدى تظهر . بالحشاء وغيره ©» وا حرم هنا 
يوجب الفدية كا مر نظيره » أما خضب شعر الرأس واللحية بحناء رقيق ونحوه فلا يوجبها لآنه ليس بطيب ولا فى 
معناه » وذكر المصنف الدهن ءعقب اليب لتقار مهما ف المعق جامع المرفه من غير إزالة عين » وإلا فهو قم 
مستقل لما تقررمن عدم الفرق فى الدهن بين المطيب وغيره . الدهن بفتح الدال مصدر بمعنى التدهين وتعبيره بأو 
يفيد التنصيص على نحريم كل واحد على انفراده ( ولا يكره غسل بدنه ورأسه يخطمى ونحوه ) كسدر من غير 
نتف شعر إذ اللقصد منه إزالة الوسخ لا التدمية . نثم الأولى تركه» واكتحال بغير مطيب ليس فيه زينة كالتوتيا » 
بحلاف مافيه زينة كالإثمد فيكره إلا الحاجة رمد ونحوه كما فى المجموع عن اللحمهور . وقال فى شرح مسام : إنه 
مذهب الشافعى » والكراهة فالمرأة أشد” » وللمحر ءاحتجام وفصد مالم يقطع بوما شعرا ولم يضطر إليهما حينئذ » 
وإنشاد شعر مباح 2 ونظر فى مرأة وتسريح شعره برفق خشية الانتتاف الموجب للدم 2 ولا دم عليه إن شلك هل 
نتف المشط شيئا من شعره حال التسريح أو انتتف بنفسه لآن الأصل براءة الذمة . نعي يكره حك شعره لاجسده 
بأظفاره ل بأنامله وتسريحه وتفليته ( الثالث) من المحرمات ( إزالة الشعر ) من الرأس أو غيره بحلق أو غيره من 
إحراق أو قص أو نورة من نفسه أو ممرم آخر لقوله تعالى ولا تحلقوا رعوسكم حى يبلغ الهدى محله - وقيس 


أى مثل مايلى الوجه على هذا القيل ( قوله وأقله ثلاث شعرات ) هذا التأويل يقتضى جواز مادون الثلاث وهو غير 
مراد على ما يفيده قوله وسواء الخ ( قوله وما ألحق بهما) أى من بقية شعور الوجه على مامر ( قوله وأكله) 
( قوله فظاهرها شمول الحميع ) أى القليل والكثير المارء ومراذه بالقليل مايشمل الشعرة وبءضها وإنكان خولاف 
ظاهر عبارته» وذلك لأن لفظ السؤال الذى أجاب عنه والده بما ذكر هل يشرط فدهن الشعر أن يكون ثلاث 
شعرات أو يحصل بالواحدة أو بعضماكا هو قضي ةكلامهم اه . ثم إن فى فهم المقصود من الإفتاء المذكور حزازة 
(قوله أو محمرم آخر )لاخضماء أن .حرمة حلق شعر حرم الآخرلاتءلق لها بإحرام نفسه بل هى من حيث إحرام مهلوق 


بدليل أن المحلال الحالق كذلك وكذا يقال فها يأ 
؟؛ - ناية اتاج - ؟ 


ا 
بشعر الرأس شعرسائر الحسد لا إن أبانه مع جلده وإن حرمت إبانة املد من حيثية أخرى لأنه تابع . نعم تسن الفادية 
ومثله فى ذلك الظف ر( أو الظفر ) من يده أو رجله أو من محرم آخر قلما أو غيره قياسا على الحلق عب العرفه والمرا اد 
بالظفر والشعر الحنس فيصدق بالواحد وببعضه ( وتكمل الفدية فى ) إزالة ( ثلاث شه رات ) بفئح العين جمع شعرة 
بسكوتها ولاء ( أو) إزالة ( ثلاثة أظفار ) كذلك بأن اتحد الزمان. والمكان وحكم مافوق الثلاث حكها كا فهم 
بالأولى حبى لو حلق شعر رأسه وشعر بدنه ولاء أو أزال أظفار يديه ورجليه كذلك لزمه فدية واحدة لأأنه يعد 
فعللا واحدا » وسواء فى ذلك النامى للإحرام والجاهل بالحرمة لعموم الآية كسائر الإتلافات ٠»‏ وهذا بحلاف 
النامى والجاهل فى المتع باللبس والطيب والدهن واللجماع ومقدماته لاعتبار العلم والقصد فيه وهى منتف فيها . 

نعم نى. لو أزالها ونون أو مغمى عليه أو صبى غير مميز ل تلزمه الفدتة . والفرق بين .ؤلاء وبين الحاهل والناسى أنهما 
يعقلان فعلهما فنسبا إلى تقص تقصير بخلاف حرلاء » على أن الحارى على قاعدة الإتلاف وج وبا عليهم أيضا » ومثلهم 
فى ذلك النثم » ولو حلق محرم أو حلال رأس محرم بغير اختواره قبل دخول وقته فالدم على الحالق كما لو فعل 
ذلك بنائم أو مجنون أو غير مميز أو مغمى عليه إذ هو المقصر ؛ ولآن الشعر فى يد امحرم كالوديعة لا العارية ٠‏ وضهان 
الأولى مختص بالمتلف وللمحلوقالمطالبة به » وإن قلنا إن الردن لاحامم لآن نسكه يم م بأدائه ولوجوبه بسبيه » 
وإنما لم يحز للزوجة مطالبة زوجها بإخراج فطرتها لأن الفدية فى مقابلة إتلاف جزء منه فساغ له المطالبة لاف 

الفطرة » ولو أخرجه امحلوق من غير إذن الحالق لم يسقط , يلاف قضاء الدين لأن الفدية شبيرة بالكفارة . أما 
ل وكان بأمره أو مع سكوته وقدرته على الدفع فالفدية عليه لتفريطه فيا عايه حفظه » ولأأنهما وإن اشتركا فى الحرمة 
فى صورة الأمر فقد انفرد امحلوق بالترفه » ومحل قوم المباشرة مقدمة على الأمر مالم يعد النفع على الأمر : ألا ترى 


أى الدهن ( قوله لا إن أبانه مع جلده ) وقياس ماذكرعدم التحلل به فليراجع ( قوله وجوبها عايهم أيضا) لكن لما 
كان فيه حق لله خفف عنه كما يأ فى قوله والسبب فى خروج ذلك عن القاعدة الخ ( قوله بغير اختياره ) أفهم 
أنه إن حلقه باختياره كان الدم على المحلوق وسيأق التصريح به فى كلامه ( قوله فالدم على الحالق ) أى مع إنمه 
أيضا ( قوله من غير إذن الحالق لم يسقط ) انظر الفرق بين هذا وبين ماتقدم فى الفطرة عن سم على منبج فها لوكان 
الزوج موسرا وأخرجت الزوجة عن نفسها بغير إذنه من أنها لارجوع لها لأنها متبرعة ولأنها على الزوج كالحوالة 
على الصحيح 8 وا نيل لو أدى بغير إؤاو اال يعايه 1 برجم عليه امي , . فإن مفهومه السقوط عن الزوج والحال 
أنها أدت بغير إذن منه : ولعله أن الصوم ثم معلق على إخراج الفطرة فلها غرض فى ذلك لرفع صومها » وبأنه لما 
وجبت الفطرة عليها أضالة وتحملها الزوج عنها سيا إذا قلنا.إن تحمله من باب الضمان فإن الفطرة على ذلك التقدير 
تكون متعلقة بها حنى يدفعها الزوج صح إخر اجها عن نفسها لملاقاة الوجوب لا ابتداء : بخلاف الحالق فإن ضمانه 
لبدل الشعر من قبيل ضمان ما أتلفه » فالضمان متعلق به خاصة ول يتعلق منه أثر بامخلوق فقوىشبمه بالكفارة » وهى 
لو أخرجها غير من وجبت عليه بلا إذن ل يعتد بها لانتفاء الذية وهى لاتصح بدونها ( قوله فقد انفرد امحلوق ) 
وظاهره أن الحخالق لايطالب بشىء فليس طريقا ف الضمان ( قوله مالم يعد النفع على الأمر ) بهذا فارق مالو جرحه 
غيره مع مكنه من دفعه حيث لايسقظ الضمان عن الخارح لأنه ليس ثم منفعة تعود على المروح وإنما يلحقه به 


( قولهكا فهم بالأولى ) أى بالنسبة لتكميل الفدية » أما الاقتصار على فدية واحدة فأمر آخر( قوله لاعتتبار العلم 
والقصد فيه ) يشبه المصادرة 
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أنه لو أمرالغاصب قصابا بذبح شاة غصبها لم يضما إلا الغاصب : أى ضمانا مستقرا وإلا فهو طريق فيه » ولو 
طارت نار إلى شعره فأحرقته وأطاق الدفع لزمته الفدية وإلا فلا » ولو أزال مهرم ذلك من حلال لم تجب فدية على 
مهرم ولو بغير إذنه إذ لاحرمة لشعره منحيث الإحرام . واستئنى من إطلاق وجوب الفدية على الحالف مالو أمر 
حلال حلالا محلق رم نانم أو نجوه : فالفدية على الآمر إن جهل الحالق أو أكره أو أكان أعجميا يعتقد وجوب 
طاعة آمره وإلا فعلى الحالق : ومثله مالو أمر محرم رما أو حلال ممرما أو عكسه كا نبه عليه الأذرعى » وصريح 
ماتقرر أنهما لوكانا معذورين فالفدية على الحالق » وقياسه أنهما لوكانا غير معذورين أن تكون على الحالق أيضا 
وهو ظاهر( والأظه رأن فى) إزالة ( الشعرة ) الواحدة أو الظفرالواحد أو بعض شىء من أحدههما ( مد رطعام وف 
الشعرتين) أو الظففرين ( مدين ) إذ تبعيض الدم فيه عسر » والشارع قد عدل الحيوان بالإطعام فى جزاء الصيد 
وغيره » والشعرة الواحدة هى النهاية فى القلة » والمد” أقل ماوجب ف الكفارات فقوبلت الشعرة به » والثانى 
ف الشعرة درهم وف الشعرتين درهمان » لأن الفافكات تقوم فى عصره صلى الله عليه وس يثلاثة دراهم واعتيرت 
نلاك القيمة عند الحاجة للتوزيع . ولا فرق فى ذلك بين أن يختار أدما أو لا كا أفنى به الوالد رحمه الله تعالى » خلافا 
للعمرانى فقد بسط الكلام على رد التقييد المذكور جع من المتأخرين كالبلقينى وابن العماد وتمسكوا بإطلاق 
الشيخين( وللمعذور ) فى الحلق لإيذاء قمل أو وسخ أو حر أو جراحة أو نحو ذلك ( أن يحلق ويفتدى ) لقوله 
تعالى ‏ فن كان منكم م مريضا ‏ الآية : وبر الصحيحين عن كعب بن عجرة قال «فىّ أتزلت هذه الآبة » أتيت 
رسول ا فقال : ادن » فدنوتمنه . فقال : ادن » فدنوت ٠‏ فقال : أيؤذيك هوام 
رأسك ؟ قال ابن عوف : وأظنه قال نعم قال : فأمرنى بفدية من صيام أو صدقة أونساث نسيكة » قال الأسنوى : 
وكذا يلزمه الفدية فكل محرم أببح للحاجة إلا لبس السراويل واللحفين المقطوعين كا مر لأن سئر العورة ووقاية 
الرجل عن النجاسة مأمور مهما فخنف فيهما والحص رفيا قاله كا أفاده الشي بخ ممنوع » فد استى مور 5310 3 
كإزالة شعر نبت فى باطن عين وتضرر به وكقتل صيد صائل وحيوان موئذ وكقطع ما انكسر من ظفره وتأذى به 

ققد يللع امدق انه فقط » وإنما لزمت فىحلق الشعر لكثرة القمل لأن الأذىحصل من غير المزال يمخلافه هنا » 
ومن ثم لو طال شعر حاجبه أو رأسه وغطى عيذيه جاز له قطع المغطى فقّط ولا فدية ( الرابع ) من المحرمات 


الضرر ( قوله وإلا فهو ) أى القصاب طريق فيه . ومحل عدم القرار على القتصاب حيث جهل الغصب وإلا فالضمان 
عليه ( قوله من حيث الإحرام ) أما من .حيث التصرف فى بدن الغير بغير إذنه فيحرم ويعزر ( قوله وهو ظاهر ) 
أى لأنه المباشر ( قوله ولا فرق فى ذلك ) أى فى إزالة الشعرة ( قوله لإيذاء قمل الخ ) أى لايحتمل عادة » ولا يناف 
هذا مامر فى نحو المتكسر وشعر العين لأن من شأنه أنه لايصير عليه فاكتى فيه بأدنى تأذ بخلاف هذا ومن ثم لم 
تجب هناك فدية اننبىحج ( قوله أن يحلق ) من باب ضرب تار ( قوله وتضرر به ) ولو أدنى ضرر انتهى 
حج ( قوله وتأذى ) أى وإن قل التأذى اننهبى حج 


(قوله والشعرة الواحدة هى النهاية ف القلة) مراده بالشعرة هنا مايشمل بعضها (قوله خلافا للعمر الى ) أى فى تقييده 
ذلك بما إذا اخختار الدم ؛ فإن اختار صوما وجب يوم أو يومين أو إطعاما فصاع أو صاعان ( قوله التقييد 
المذكور) المعاوم مما ذكر( قوله وحيوان موئذ) أى كالقمل » لكن استثناء هذا غير ظاهر لأنه ليس من 
احرم الذى أبيح بل هو حلال مطلقا 


ا اك 
( اجماع ) بالإجماع على امحرم إحراما مطلقا أو بحج أو بعمرة أو بهما ولو ببهيمة قبل أو دبر بذكرمتصل أو 
بمقطوع ولو من ببيمة أو بقدر الحشفة من فاقدها حتى يحرم على المرأة الحلال تمكين امحرم منه » ويخرم على 
الحلال أيضا حالإحرام المرأة مالم يرد به تحليلها بشرطه الآنى لقوله تعالى ‏ فلا رفث ولا فسوق - أى فلا ترفثوا ولا 
تفسقوا . فافظه خبر ومعناه النبى » إذ لو بعل احبر امتنع وقوعه فى الحج لأن إخبار الله صدق قطعا مع أن 
ذلك وقع كثيرا . والأصل فالنبى الفساد » والرفث فسره ابن عباس بالجماع وتحرم به مقدماته أيضا كقبلةونظر 
ولمس ومعانقة بشهوة ولو مع عدم إنزال أو مع حائل » ولادم فى النظر بشهوة والقبلة بحائل وإن أنزل» بخلاف 
ماسوىذلك من المقدمات فإن فيها الدم وإن لم ينزل إن باشر عمدا بشهوة والاستمناء فى أنه لابد فى الدم فيه.من 
الإنزال . وف الأنوار أنها تحب فى تقبيل الغلام بشهوة » وكأنه أخذه من.تصوير المصنف فيمن قبل زوجته لوداع 
أنه إن قصد الإكرام أوأطاق فلا فدية أو للشهوة أثم وفدى » ويندرج دم المباشرة فى بدنة الجماع الواقع بعدها : 
أى أو بدا » وكذا فىشاتهكالواقع بعد الجماع المفسد أو بين التحللين فوا يظهر سواء أطال الزمن بين المقدمات 
والجماع أم قصرء وذلك قياسا على حرمة العقد الآتى بل أولى لأنها تدعو إلى الوطء ارم أكثر منه » أماا حيث 
لاشبوة فلاحرمة ولا فدية اتفاقا ( وتفسد به العمرة ) المفردة قبل الفراغ منها » أما غير المفردة فهى تابعة الحج صحة 
وفسادا ( وكذا ) يفسد ( الحج ) بالجماع المذكور ( قبل التحلل الأول ) سواء أكان قبل الوقوف وهو إجماع 
أو بعده خلافا لأنى حنيفة ؛ وسواء أفاته الج أم لاكنا فى الأم » ولوكان المجامع فى النساث رقيقا أم صبيا مميزا » 
إذ عمد الصبى عمد والرقيق مكلف » وسواء أكانالنساك متطوعا به أم مفروضا بنذ رأوغيره لنفسه أوغيره كالأجير. 
أما النابى واجنون والمغمى عليه والنائم والمكره وابلخاهل لقرب عهده بالإسلام أو نشئه ببادية بعيدة عن العلماء 
فلا يفسد بجماغهم » ولو جامع بعد الإفساد لزمه شاة . وأفهم قوله يفسد أنه لاينعقد إحرامه جامعا وهو كذلك 
ولو أحرم حال نزعه انعقد صميحا على أوجه الأوجه لأن التزع ليس بجماع » وكذا رده فإنها إذا وجدت أثناء 
العمرة أو الج ولوبعد التحلل الأولتفسده وإنقصر زمنها لمنافانها لهكغيره من العبادات »ولا يشكل هذا بما مرمن 
أنه لو ارتد فى أثناء وضوئه لم يبطل ما: فى بدليل أنه لو أسلم ككل بنية مع أنه لايككل دنا لآن النية فى الوضوء يمكن 
توزيعها على أعضائه فلم يلزم من بطلان بعضها بطلان كلها » بخلافها فى الحج فإنه لايمكن توزيعها على أجزائه 
فكن الما لها مبطلا لها من أصلها فناسب فساده بم! مطلمًا » وقوله قبل التحلل الأوّل قيد فى الحج خاصة كنا 
تقررء إذ الغمرة ليس ها إلا تحلل واحد كا مر( وتجب به ) أى الجماع المفسد لحج أو عمرة ولو نفلا لا بردة 


( قوله وتحرم به مقدماته ) أى ويجب فيها الدم على مايأ ( قوله وإن أنزل ) أى وإن تعمد وعلم 
الإنرال بذلك ( قوله الحماع الواقع بعدها) مغهومه أن المباشرة بعد الجماع لايندرج دمها فى بدنة اللجماع ؛ 
والظاهر أنه غير مراد » ونقل بالدرس عن سم على الغاية التصريح به ( قوله أما حيث لاشهوة ) أى 
فى جميع ماتقدم ( قوله فلا يفسد بجماعهم ) أى بالجماع من الرجل وبدخول الحشفة فى فرج المرأة ( قوله لزمه 
شاة ) وتتكرر بتكرره اه حج ( قوله لأن التزع ليس يجماع) أى حيث قصد بالنزع ارك قياساعلى مامر فى الصوم 
( قوله بدليل أنه لو أسام كل بنية ) جديدة غير الأولى 

(قوله أوبمقطوع 207 للمرأة : أى بأن اسستدخلت ذكرا مقطوعا فيحرم عايها ويفسد حجها وإن كانت 
لانجب عليها الفدية كما يأتى (قوله والاستمناء) أى و حلاف الاستمناء (قوله قياسا عل حرمة العقدالانى)دليل لقوله 
ونحرم مقدماته الخ ( قوله تفسده ) بمعنى تبطله 
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( بدئة ) من الإبل ذكراكانت أو أثى لفتوى جمع من الصحابة رضى الله تعالىيعنهم بذلك من غير أن يعرف م 
مخالف ؛ وخرج بالمفسد ما لوجامع ف الحج بين التحليلين أو ثانيا بعد جماعه الأولى قبل التحللين فتجب به شاة 
والوجوب ف اللجميع على الرجل دونها ؛ وإن فسد نسكها بأن كانت محرمة مميزة عمتارة عامدة عالمة بالتحريم كما 
فى كفارة الصوم فهى عنه فقط سواء أكان الواطى؟ زوجا أم سيدا أم واطثا بشببة أم زانيا » وما ذكره فى المجموع 
من -حكاية الاتفاق على لزوم البدنة لها طريقة مر.جوحة » والمعول عليه مامر. واعلم أن البدئة حيث أطلقت ى 
كتب الحديث أو الفقه فالمراد هاما قاله المصنف البعير ذكرا كان أو.أنثى وشرطها سن يجزئ فى الأضحية » 
وقال كثيرمن أئمة اللغة أو أ كترم : تطلق على البعير والبقرة » والمراد هنا مامر فإِن البقرة لاتجزرئ إلا عند العجز عن 
البدنة » فإن عجز عن البقرة أيضا فسبع شياه » فإنلم يحدها قوم البدنة بالنقد الغالب » وتعتبر القيمة بسعر 
مكة فىغالب الأحوال » كذا نقله فى الكفاية عن نص اللتصر وعن القاضيين ألى الطيب والحسين » وى شرح 
السبكى أنه يعتبر بسعر فكة حال الوجوب ٠‏ وجرى عليه الأسنوى وابن النقيب » وليست المسئلة فى الشرحين 
ولا فالروضة » ويشترى به طعاما ويتصدق به على «ساكين الحرم : وأقل مايحزئ أن يدفع الواجب إلى ثلاثة 
إن قدر ء وامراد بالطعام الوزئ ف الفطرة » فإن عجز صام عن كل مد يوم! ( و ) يجب على من أفسد نسكه بوطء 
لابردة ( المضى فى فاسده ) بأن يأقى يجميع معتبراته ويجتذب سائر منهياته وإلا لزمته الفدية أيضا لعموم قوله نعالى 
وأتموا الحج والعمرة لله إذ هو يشمل الفاسد أيضا » وبه أفّى جماعة من الصحابة رضى الله عنهم ولا محالف. 
لم » بخلاف سائرالعيادات للخروج منها بالفساد إذ لا حرءة لا بعده. نعم يحب الإمساك بقية النهار فى صوم رمضان 
لحرمة زمانه كما مرء أما مافسد بالردة فلا يجب إتمامه وإن أسلم فورا لأنها أحبطته بالكلية ولذلكلم نجب فيها كفارة 
(و) يحب مع الإتمام والكفارة ( القضاء ) اتفاقا ( وإ نكان نسكه تطوعا ) من صبى أو قن" افتوى الصحابة بذلك 
من غير مخالف» ولأن إحرام الصبى ديح وتطوع هكتطوع البالغ في اللزوم بالشروع . قال ابن الصلاح : وإيجابه 
عليه ليس إيجاب تكليف بل معناه ترتبه فى ذمته كغرامة ما ألآف » ولوكان مافسد بالجماع قضاء وجب قضاء 
المقضى لا القضاء : فلو أحرم بالقضاء عشر مرات وأفسد الجميع لزمه قضاء واحد عن الأول وكفارة لكل واحد. 
من العشر » ويلزم المفسد ف القضاء الإحرام ثما أحرم منه فى الأداء من ميقات أو قبله من دويرة أهله أو غيرها » 
وإنكاة جاوز الميقات ولو عير مريد نسكا لزمه فى القضاء الإحرام منه إلا إن سلك فيه غير طريق الأداء فإنه 


(قوله بأن كانت مرمة مميزة عختارة ) أى فلوكانت مكرهة أو ناسية أو جاهلة لم يفسك نسكها (قوله كما 
فى كفارة الصوم فهى عنه ) بتى مالو كان حلالا وهى ممرمة أوكان ممن لايجب عليه الفدية لكونه مجنونا . 
وعبارة حج : ول يبين من تلزمه الفدية وهو الرجل خاصةكنا بسطته فى الحاشية إن كان زوجا مكلفا محرما وإلافعليها 
حيث ل يكرهها كا لو زنت أو مكنت غير مكلف اه . وعبارة سم على منهج قال مر : والمعتمد أنه لاشبى ء عليها 
مطلقا وإنكان الواطئ*؛ غير محرم زوجا أو أجنبياكالصوم اه ( قوله وتعتبرالقيمة الخ ) معتمد ( قوله وف شرح 
السركى أنه يعتبر بسعر مكة الخ ) قال حج بعد ما ذكر وأوجه منهما اعتبار حالة الأداء كما يأنى فى الكفارات 
(قوله فإن عجز صام عن كل مد يوما) وهل العبرة فى قيمة الطعام بوقت الأداء أو بشعر مكة غالب 
الأحوال كا اعتبر ذلك فى قيمة البدنة أم وقت الوجوب ؟ فيه نظر » وقياس ماتقدم اعتبار غالب 
الأحوال ( قوله قال ابن الصلاح وإيجابه) أى القضاء عليه أى الصبى ( قوله وجب قضاء المقضى ) 


#45 
يحرم من قدر مسافة الإحرام فى الأداء إنل يكن جاوز فيه الميقات غير محرم وإلا أحرم من قدر مسافة الميقات » 
وعلم من ذلك أنه لو أفرد الحج ثم أحرم بالعمرة من أدنى الحل ثم أفسدها كفاه أن يحرم فى قضائها من أدنى الحل 
وأنه لإبتعين عليه سلوك طريق الأداء لكن يشرط أن يحرم من قدر مسافته » ولا يلزمه فى القضاء أن يحرم ى 
الزمن الذى أحرم فيه بل له التأخئيرعنه والتقديم عليه فىالوقت الذى يجوز الإحرام فيه وفارق المكان فإنه ينضبط 
بحلاف الزمان ( والأصح أنه ) أىقضاء الفاسد ( على الفور ) لقول جمع من الصحابة من غير الف كأن يأنى 
بالعمر ةعقب التحلل وتوابعه و بالحج فى سنته إن أمكنه بأن يحصرهالعدو بعدالإفساد فيتحلل”م يزول الحصر وبأنيرئد 
بعده أو يتحلل كذلك لمرض شرط التحلل به ثم يشئى: والوقت باق فيشتغل بالقضاء » فإنلم يمكنه أتى به من قابل » 
ولا يشكل تسميّة ماذ كر قضاء وإن وقع فى. وقته وهو العمر لآن القضاء هنا معناه اللغوى ومن ثم قال ابن يونس 
إنه أداء لاقضاء ٠»‏ ولأنه بالإحرام بالأداء تضيق وقته » يخلاف ما لوأفسد الصلاة فإنها لاتتضيق وإن قال جمع 
نهم القاضى بخلافه لأن آخروقتهالم يتعين بالشروع فيها فلم يكن بفعلها بعد الإفساد موقعالها فى غير وقنها والنسك 
بالشروع فيه تضيق وقته ابتداء وانتهاء فإنه يننهى بوقت الفوات فكان فعله فى السنة الثانية خارج وقته فصح 
وصفه بالقضاء » ولوخرجت الرأة لقضاء نسكها لزم الزوج زيادة نفقة السفر من زاد وراحلة ذهابا وإيابا 
لأنها غرامة تتعلق باللحماع فلزمته كالكفارة”ولو غضبت لزمه الإنابة عنها من ماله » ومؤنة الموطوءة بزنا أو شبهة 
عليبا » وأما نفقة الحضر فلا تلزم الزوج إلا أن يكون معها » ويسن افتراقهما منحين الإحر ام إلى أن يفرع 
التحللان وافتراقهما ىمكان ابجماع كد للاختلاف فى وجوبه » ولو أفسد مغفرد نسكله فتمتع فى القضاء أو 
قرن جازوكذا عكسه » ولو أفسد القارن نسكه لزمه بدنة واحدة لانغمار العمرة فى الحج ولزمه دم للقران الذى 
أفسده لأنه لزم بالشروع فلا يسقط بالإفساد ولزمه دم آخر للقران الذى التَرْمه بالإفساد فى القضاء ولو أفرده 
لأنه متبرع بالإفراد » ولوفات القارن الحج لفوات الوقوف فاتت العمرة تبعا له ولزمه دمان دم للفوات ودم لأجل 
القران وف القضاء دم ثالث » ومقابل الأصح أنه على التراخى كالأآداء ( الحامس ) من المحرمات ( اصطياد كل ) 


أى وهو الأصلى حجاكان أوعمرة ( قوله ويازمه فى القضاء الخ ) قبل وكأن الفرق بينه وبين قول القاضى يلزم 
الأجير رعاية زمن الأداء أن هذا حق 'آدى . ورد بأن هذا مبنى على وقوع القضاء للميت ( قوله لأن القضاء 
هنا معناه ) أى امراد به معناه الخ ( قوله ولو خخرجت المرأة لقضاء نسكها ) أى الذى أفسده الزوج بوطثه 
( قوله لأنها غرامة الخ ) يوئخذ من هذا جواب ماتوقف فيه سم فيا تقدم بما حاصله أنها إن كانت #تارة فهى 
مقصرة فلا شى ء على الزوجوإنكانت مكردة لم يفسد حجها . وحاصل اللمواب أن تختارالأول ونقول هذه الغرامة 
لما نشأت من الجماع الذى دو فعله لزمته 4 وهذا قردب من لزوم الزوج ماء غسلها من الحناية حيثث خصلت 
يجماعه ( قوله وافتراقهما فى مكان الجماع ) أى المفسد للحج الأول 


علم من قوله فيا مر إلا إن سلاك فيه غير طريق الأداء الخ أن له أن يسلاك فى القضاء غير طريق الأداء » 
لكن ب عليه أن يحرم من قدرمسافته. ( قوله من قدرمسافته ) أى إن لم يكن جاوز ف الأداء الميقات كما مر 
( قوله كأن يأنى بالعمرة عقب التحال ) الكاف بالنسبة للعمرة استقصائية ( قوله فإنه ينهبى بوقت الفوات الخ ) 
هو ظاهر فيا لو قضاه من قابل والمدعى أعي كا مر 


ك3 
صيد ( مأكول برى) من طير أو غيرهكبقر وحش وجراد وكذا إوز » لكن قال الماوردى. : والبط الذى لايطير 
من الإوز لاجزاء فيه لأنه ليس بصيد ( قلت ) كما قال الرافعى فى الشرح ( وكذا متولد منه ) أى من المأكول 
البرى" الوحشى بأن يكون من أحد أصوله وإن بعدكا هوظاهر كلامهم ( ومن غيره » والله أعم ) كمتولد بين حمار 
وحشى. وحمارأهلى وبين شاة وظى أو بين ضبع وذئب لأنه الاحتياط » ومن ثم غلب حك البر فها لوكان يعيش 
فيه وى البحر كا يأنى » وإمالم تجب الزكاة فالمتولد بين الزكوى وغيره لأنها من باب المواساة » وخخرج بماذ كر 
البحرى وهو مالا يعيش إلا فى البحر لقوله تعالى ‏ أحل” لكم صيد البحر وطعامه ‏ ولوكان البحر فى الحرم ؛ 
وكالبحر الغدير واليثُر والعين إذ المراد به الماء » فإن عاش ف البر أيضا فبرى كطيره الذى يغوص فيه إذ لو ترك فيه 
هلك » والإنسى كنعم وإن توحش إذ لايسمى صيدا وغير المأكول » والمتولد من ذلك منه ماهو مرذ طبعا 
فيندب قتله كالفواسق الحمس فقد صح أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل خمس فواسق فى الحل والهرم : 
الغزاب الذى لايةكل والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور » وألحق بها الأسد والمر والذئب والدب والفسر 
والعقاب والبرغوث والبق والزنبور وكل موئذ . ولايكره تنحية قمل عن بدن محرم أو ثيابه » بل بحث بعضهم سن 
قتله كالبرغوث . نعم قمل رأسه أوحيته يكره التعرض له لثلا ينتف الشعر » فإن قتله فدى الواحدة ولو بلقمة 
ندبا وقوهم لايكره تنحيته صر يح فى جواز رميه حيا إنلم يكن فى.مسجد وكالقمل الصبيان وهو بيضه ومنه ماينفع 


( قوله وكذا إوز) معتمد وظاهره أنه لافرق فيه بين البط وغيره(قوله لأنها منباب المواساة ) أى وما هنا من باب 
ضمان المتلفات ( قوله إذ لو ترك فيه للك ) بتأمل قوله إذ لو ترك فيه الخ » فإن المتبادرمنالذى يعيش فيهما أنه إذا 
ترك فى أحدهما على الدوام اسكمر حيا » إلا أن يقال : المراد بكونه يعيش فيه أن العادة جارية بأنه إذا نزل الماء 
لايسرع إاه الموت كغيره من الطيور بل بمكث مدة لايلحقه ضرر بها فلا يناف أنه إذا ترك فيه داتما يموت ( قوله 
والإنسى كنعم ) دخل فيه البقر بنوعيه ( قوله وغير المأكول ) إنما أخرج غير المأكول من الأقسام الآتية مع 
أنه لايخلو من أحدها العم بحكه مما مر وهوحرمة التعرض له إن تولد بين برى ووحشى مأكول وغيره» فكان الأولى 
عدم ذ كره ( قوله والكلب العقور ) عبارة حج : بل يحب على المعتمد قتل العقوراه . ويمكن حمل كلام حج على 
حالة الصيال فيوافق ما أفتى به مر ( قوله وكل مذ ) ومنه القملفيندب قتله( قوله ولا بكره تنحية قل عن بدن 
محرم ) ظاهره ولو بمحل كثر شعره كالعانة والصدر والإبط» وقياس الكراهة فى شعر الرأس واللحية الكراهة هنا إلا 
أن يفرق بأن هذا يندر انتتافه بمثل ذلك ( قوله بل بحث بعضهم) جزم به حج ( قوله صريح فجواز رميه حيا إن 
لم يكن فمسجد) أى وه وكذلك 


( قوله مأكول برى) أى وحشى وهومفهوم من ذكرالاصطياد كا نبه عليه الشهاب حج وكان على الشارح أن 
بذكره ليتأق له ذكر مفهومه الأنى ( قوله لكن قال الماوردى والبط الخ ) عبارة الإمداد كالقوت وكذا إوز: 
لكنقال الماوردى :إن :بض بجناحه وإلا فكالدجاج قال الرويانى : وهوالقياسقالالماوردى : والبط الذى لايطير 
من الإوز لاجزاء فيه لأنه ليس بصيد انتبت (قوله ومن ثم غلب حكم البرفها لوكان يعيش فيه وف البحر) انظر مع 
ما يأتى ف الأطعمة من أن مايعيش ف البر والبحر من حيوان البحر غير مأكول فإنكان المراد هنا من حيوان البر" 
فلينظر ماصورته وسيأقما فطير الماء. قريبا(قوله وغير المأكول والمتولد منه) أىونخرج ذلك أيضاء وقوله 
منه ماهومؤذ الخ لعله سقط قبله لفظ فإِنِ من النساخ.وعبارة الإمداد : وغير المأكول وما تولد منه فإن منه ماهو 
موذ الخ (قوله والمتولد من ذلك) أى من غير المأكول بأن كان كل من أبوبه كذلك (قوله إن لم يكن فى مسجد) 


45ت 
ونضر كصقر وباز فلا يسن قتله ولا يكره » ومنه مالايظهر فيه نفع ولا ضرر كخنافس وجعلان وسرطان وربهة 
فيكره قتله » ويحرم قتل الل السلوانى والنحل والحطاف والضفدع والهدهد والقرد » أمما غير السامانى وهو الصغير 
المسمى بالذر فيجوز قتله بغير الإحراق كما فى المهمات عن البغوى واللحطالى . وكذا بالإحراق إن تعين طريقا 
لدفعه » وخر ج ماتولد بين وحشى غيرماً كول وإنسى مأكو ل كتولد بينذئب وشاة » وما تولد بين غير مأكولين 
أحدهما وحشى كتولد بين مار وذئب فلا يحرم التعرض لشبىء منها » والمشكوك فى توحشه أو أكله أو أكل أو 
توسكن أحد أضؤ له نعم يندب فداه ( وكذا يحرم ذلك ) الاصطياد المذكور(ف الحرمعن الحلال ) ولو كافرا 
ملتزما للإجماع المستند لفوله تعالى - وحرم عليكم صيد البره أىأخذه » مادمتم حرما ‏ ولما صح من قوله صلى الله 
عليه وسلم يوم فتممكة « إن هذا البلد حرام بحرمة الله لايعضد شجره ولا ينفر صيده؛ الحديث » وفيس بمكة باق 
الحرم وبالتنفير غيره من نحو الإمساك واللحرح بالأولى ( فإن أتلف ) من حرم عليه ماذكر ( صيدا ) بما ذكر وإن 
لم يكن مملوكا (.ضمنه ) بما يأنى لقوله تعالى ‏ لاتقتلوا الصيد وأنم حرم ومن قتله منكم متعمدا الآية » وقيس 
بحرم الحلال فى ارم » ولا فرق فى الضمان بين النابى للإحرام أوكونه فى الهرم وجاهل الحرمة وإن عذر بقرب 
إسلام أو نحوه» وقيد المتعمد ف الآبة ومنكم خرج مرج الغالب فيحرم التعرض لشىء من أجزائه من لبن وبيض 
وشعرويضمهها بالقيمة 2 وإتما م يجب ف ورق شجر- ارم جزاء لأنه لايضر الشجر 2 وجز الشعر يضر الحيوان 
فى ار والبرد » ولو حصل مع تعرضه لنحو اللبن نقص ف الصيد ضمنه أيضا » فقد سثل الإمام الشافعى رضى 
الله عنه من حلبعنزا من الظباء وهو عجرم فقال : تقوم العنز بلبن وبلا لبن وينظر نقص مابينهما فيتصداق به 
وهذا النص لايقتضى اختصاص الضمان' بحالة النقصس كما فهمه الأسنوى بل هو لبيا نكيفية التقويم ومعرفة المغروم 


على ما اعتمده الشارح فها مر فى الصلاة ( قوله فلا يسن قتله ولا يكره ) أى فيكون مباحا ( قوله فيكره قتله ) 
قضيته جوازقتل الكلب الذى لانفع فيه ولا ضرر » والمعتمد عند الشارح حرمة قتله » وعبارته فى باب التيمم 
نصها : وخرج باخيرم الحر فى والرتد والزانى المحصن وتارك الصلاة والكاب العقور » وأما غير العقور ففحترم 
لامجوز قتله على المعتمد » ومثل غير العقور ألهرة فيحرم قتلها ( قؤله ويحرم قتل الفل اللمانى ) هذا القسم لم ,مجعل 
له ضابطا يعلم منه كل مايرم » بل قضية التقسيم السابق عدم حرمة قتل ماذكر إذ غايته أنه لانفع فيه ولا صرر 
وقد جعل قتله مككروها ( قوله والحطاف ) أى المسمى بعص فور الحنة (قوله فيجوز قتله) بل يندب لكونه من 
لموؤذيات اه حج ( قوله نعم يندب فدارئه ) أى بمثله إكان له مثل وإلافبقيمته علىما بألى ( قوله لايعضد شجره ) 
أى لابقطع , قال فى اتار : يقال عضد الشجر من باب ضرب قطعه وعضده من باب نم أعانه ( قوله 
ويضمنها بالقيمة )هذا واضح فها له قيمة ٠‏ فلولم يكن له قيمة هل تسقط أو لا ؟ الظاهر الأول » وينبغى أن 
المراد قيمته ف سحل الإتلاف وزمانه ( قوله ومعرفة المغروم ) أى فلو لم تنقص الآم قوم اللبن مستقلا وغرم قيمته 
ليس من حملة ماصرحبه كلامهم المذكور وإنما هو تقيبد له من الشارح ( قوله للإجماع المستند لقوله تعالى وححرم 
عليكم الخ ) «ودليل لقول المصئف فبا مر الخامس اصطياد كل مأكول الخ ؛ وقوله لما صح من قوله صلى الله 
عليه وسلم الخ دليل لقوله ويحرم ذلك فى الحرم على الحلال ( قوله لقوله تعالى لاتقتلوا الصيد الخ ) ليس فيه دلبل 
للحلال بالحرم » فهو إنما قيس على ارم "ما يأفى وبه تعلم ما فى كلامه الآنى ( قوله ومنكم خترج مخرج الغالب 
أى وإلا فالكافر حك ه كذلك كما مر » وصرح الشهاب حج أن المراد من قوله كالشارح ومنكم خخرج مخر جالغالب 


5:44 

وغل ضمان البيض مالم يكن مذرا أو مذيرا من النعام » وإنكان مذرا منه ضمن قشره لأن له قيمة إِذْ ينتفع به ) 
بحلاف المذر منغيره» ول وكسره عن فرخ فاتوجب مثله من النعم أو طار وسل لم يحب شىء » ولو نفره عن بيضه 
أو أحضن ريضه دجاجة وفسد ببعض الصيد ضمنه حبى لوتفرخكان من ضمانه حبى بمتنع » فإ نكان الصيد مملوكا 
لزمه مع [الضمان لحق الله تعالى الضمان لللآدى وإن أخذه منه برضاهكعارية » لكن المغروم حدق الله ما يأنى من المثل 
م القيمة » والمغروم لحق الأدى القيمة مطلقا . وقد ألغز ابن الوردى بذلك فقال : 

عندى سؤال حسن مستظرف2 فرع على أصلين قد تفرعا 

قايض شىء برضا مالكه ويضمن القيمة والمثل معا 
وخرج ما مر الصيد المملوك فى الدرم بأن صاده فى الحل” فلكه ثم دخل به الحرم فلا يحرم على حلال التعرض 
له ببيع أو شراء أو غيرهما من أكل أو ذبح » بخلاف حرم لإحرامه » ويزول ملك أخرم عن صيد أحرم وهو 
فى ملكه بإحرامه فيلزمه إرساله » وإن تحلل نحى لو قتله بعد التحلل ضمنه ويصير مباحا فلا غرم له إذا قتل أو 
أرسل » ومن أخذه ولو قبل إرساله وليس رما ملك لأنه'لايراد للدوام فتحرم استدامتهكاللباس بحلاف النكاح 
ولو مات فى يده ضمنه وإنلم يتمكن من إرساله إذا كان يمكنه إرساله قبل الإحرام » ولو أحرم أحد مالكيه تعذر 
إرساله فيلزمه رفع يده عنه . قال الإمام : ولم يوجبوا عليه السعى فى ملك نصيب شريكه ليطاقه لكن ترددوا 
ى أنه لو تلف هل يضمن نصيبه اه . وتردد الزركشى فيا لوكان يملك الصبى صيدا هل يلزم الولى إرسالهويغرم 
قيمته كما يغرم قيمة النفقة الزائدة بالسفر ؟ والأوجه أخعذا مماءمر أنه يلزمه كفارة محظورات إحرامه أنه يلزمه إرساله 


قوله فإنكانمذرا منه) أى من النعام ( قوله أو طار وساملم يحب شىء) أى بدل الفرخ . أما البيض فإن كان 
من النعام ضر قشره كما مر ( قوله حتى بمتنع) أى يستقل بنفسه ( قوله فرع على أصلين ) أى قاعدتين ( قوله حبى 
لو قتله بعد التحلل ) وانظر هل يصير ميتة كذبوح احرم أو لا ؟ فيه نظر » والأقرب الثانى لانتفاء إحرام الذابح 
وكون الصيد ليس حرميا ( قوله فتحرم استدامته ) أى بإحرام مالكه فلا غرم بإرسال غيره له أو قتله ( قوله 
فيلزمه رفع يده عنه) أى وعليه فالقياس أن الشريك غير المحرم له الاستيلاء عليه بّامه فيملكه ويتصرف فيه بما 
أراد أخذا من قوله قبل ومن أخذه ولو قبل إرساله وليس محرما ملكه . وأما لو استولى عليه غير الشريلك 
فنصير مشتركا بينه وبين الشريك القديم ( قوله هملك نُصيب شريكه ) بأن يتملكه منه ( قوله ليطلقه ) أى مالكه 
زقوله هل يضمن نصيبه ) الظاه رعدم الضمان لعدم استيلائه على حصة شريكه لكن قال سم على حج مانصه : 
.قال الشارح فى شرحه : والذى يتجه ترجيحه منه أخذا مما قررتهآ نفا أنه يضمن نصيبه لأندكان يمكنه إزالة ملكه 
عن نصيبه قبل الإحرام » وتعبير الإمام بلزوم الدفع يقتضى ذلك » إذ الأصل فى مباشرة ما لايجوز الفدية » ولا 
نظرلما ذكر من عدم تأتى إطلاق حصته على ما بى لأنكان بمكنه إزالة ملكه عن نصيبه قبل الإحرام ولو بنحو 
وقفه فلا يقالقد لايجد من يببه له "و يرضى بشرائه مثلا ( قوله ويغرم قيمته ) أى وإنلم يرسله لأنه سيب فى خروجه 


لكن لك منعه بأن الآبة ف صوص ارم وعامة فوصيد الحرم وغيره فتأمل ( قوله ويصبر مباحا ) يعنى بمتمر 
على إباحته المستصحبة من حال الإحزام ( قوله لأأنه لايراد للدوام) تعليل لقوله فيلزمه إرساله 
4 ؛ - مهاية المحتاج - ؟ 


م - 
ويغرم قيمته لأنه المورّط له فى ذلك ومن مات عن صيد وله قروب محرم ورئهكا يملكه بالود بالعيب » ولا 
يزول ملكه عنه إلا بإرساله كما فى المجموع » ويب إرساله كنا لو أحرم وهو فى ملكه » ولو باعه صح وضمن 
الحزاء مالم يرسل حتى لو مات ف يد المشترى لزم البائع الحزاء » وفرق ابن المآرى بين ماكان فى ملكه قبل 
الإحرام حيث توقفب على الإرسال بأنه دخل فى ملكه قهرا بالإرث فلا يزول قهرا » ودخوله فى الإحرام رضا 
بزوال ملكه . وما اعترض به الحوجرئ من كون المملوك قبل الإحرام بالإرث يزول ملكه عنه بالإحرام قهرا مع 
أنه دخل ف ماكدقهرا » فكونه فى الإحرام لا تأثير له » ومن أن دخوله فى الإحرام رضا بزوال ملكه عمافى ملكه 
وعما سيملكه وهو حرم يرد بمنع ماذكره إذ الابتداء أقوىمن الدوام » فكان ابتتداء طزو الإحرام على المملوك ولو 
بالإرث مزيلالملكه لأنه أقوى منه » بحلاف ماجدد حال الإحرام بنحو الإرث فإن الإحرام ضعف عن منع 
دخوله فالملك فليضعف عن إزالة الماك بعد وجوده بالأولى . وقوله دخوله ف الإحرام الخ ممنوع أيضا إذ 
ما سيملكه غير محقق ولامظنون غالبا فلا أثر هذا الرضا إن سلم وجوده » وكا يمنع الإحرام دوام الملك يمنع 
ابتداءه اختيار اكشراء وهبة وقبول وصية وحيائذ فيضمنه بقبض نحوشراء أو عارية أو وديعة لا نحو هبة » ثم 
إن أرسله ضمن فيمته للمالك وسقط الليزاء يمخلافه فى البة لاضمان » لأن العقد الفاسد كالصحيح ف الفمان 
والهبة غير مضمونة » وإن رده لمالكه سقطتالقيمة وضمنه بالحزاء حتى يرسله فيسةط ضهان الحزاء » ولو باعه 
ثم أحرم م أفلس المشترى لم يكن له الرجوع فيه لكن يبى حقه حى يتحلل فحيئذ يرجع فيه كنا تله الزركثيى 
عن الماوردى فيكون تعذر الرجوع فى الخال عذزا فى التأخير » وعليه لو وجد ارم بثمن الصيد الذى باعه قبل 
عيبا كان له الرد بعد نحلله وشرط الضمان فها مر بمباشرة أو غيرها على خلاف القاعدة فى خطاب الوضع كون الصائد 
ميزا ليخ رجالجنون والمغمى عايه والنائم والطفل الذى لايعيز » ومن انقلب على فرخ وضعه الصيد فى فراشه جاهلا 
به وأتلفه. والسبب ىخروج ذلك عن القاعدةالمذكورة أنه حق الله تعالىمففرق بين هن هومن أهلالعييز وغيره » 
ومعنى كونه سحا لله تعاللى : أى أصالة وى بعض حالاته » إذ منها الصيام فلا نظر لكون الفدية تصرف للفقراء » ثم 


عن ملكه بالإحرام( قوله ومن مات ) أى شخص غير محرم ( قوله ورئه ) أى امحرم ( قوله حيث توقف الخ ) 
أى حي ث ل يتوقف زوال ملكه على إرسال » بخلافمالو دخل فى ملكه بعد الإحرام حيث الخ ؛ ولعل فى العبارة 
سقطا » والأصل قبل الإحرام حيث لم يتوقف زوال ملكه على إرسال وبين مادخل فى ملكه وهو محرم ( قوله 
وما اعترض به ) أى على الفرق ( قوله وعليه لو وجد انحرم بثمن الصيد : أى المعين فى العقد . أما ماى الذمة فلا 
يتوقف رده على التحلل » وليس رده فوريا لأن ما ف الذمة لايملك إلا بالتراضى ( قوله وضعه الضيد فى فراشه ) 
أى أو وقع ذلك بنفسه ( قوله وفى بعض حالاته ) جواب عما يقال كيف كان الصيد حقا لله مع أن بدله يصرف 
للفقراء . وحاصل الحواب أنه وجب أصالة لله تعاللى وقد جعله الشارع للفقراء فكأنه تعالى أمر بدفع ماملكه للفقراء ‏ 
ومن ثم لايسقط بإسقاطهم كالوكيل فالفبض إذا أسقط الدين عن المدين » وهذا الحواب يطرد فى كل ماوجب 


( قؤلهكما لو أحرم وهو فملكه ) النشبيه فى م#رد:وجوب الإرسال ( قوله حبى لو مات فيد المشعرى لزم البائع 
الحزاء) كأن هذه الغاية بيان للمراد من الضمان المذكورقبلها فليراجع (قولهوحيائذ فيضمنه بقبض بنحو شراء الخ) 
عبارة الروص وإنقبضه بشراء أوعارية أوودبعة لاهبة وأرسله ضمن فيمته للمالك وإن رده مالكه سقظتالقيمة 
لا الزاء مالم يرسل انتبت (قوله يشمن الصيد) أى المعين ( قوله منها الصيام ) بيان لبعض حالاته 


لاا 

٠‏ ضهان السيدٍ هنا :. إما بمباشرة أوسبب أو وضع يد » فالأوّلكالقتل ونحوه » والثائن هو ما أثر فى التلف ول يحصله 
فيضمن ماتليف منالصيد بنحو صياحه أو وقوع حيوان أصابه مهم عليه أو وقوعه بشبكة نصبها فى الحرم أو وهو 
حرم وإن نصبها بملكه أو وقع الصيد بها بعد موته أو بعد التحلل كما أفى به البعوى » قال لتعديه حال نصبما » 
وأخد منه الأذرعى أنه لو نصبها بغير الحرم وهو حلال لم يضمن ماتلف بها وإن أحرم ؛ ولو أرسل محرم كلبا 
معلما على صيد أو حل رباطه والسيد حاضر ثم أو غائب ثم ظهر فقتله ضمن كحلال فعل ذلك فى الحرم » وكذا 
يضمن لو انحل رباطه بتقصيره فى الربط فقتل صيدا حاضرا أو غائبا ثم ظهرء وفارق ماذكرعدم الضمان بإرسال 
الكاب لقتل آدى بأن الكاب معلم للأصطياد فاصطياده بإرساله كاصطياده بنفسه وليس معلما لقتل الآدى فلم 
يكن القتل منسوبا إلى المرسل بل إلى اخختيارالكاب » وهذا لو أرسل كلبا غير معلم على صيد فقتله لم يضمنه كما 
جزم به الماوردى وابحرجانى والقاضى.أبو الظرب وعزاه إلى نصه فى الإملاء » وحكاه فى الجموع عن الماوردى 
فقط » ثم قال : وفيه نظر . وينبغى أن يضمئه لأنه سبب اه . قال فى الحادم : قضية إطلاق غير هم النسوية بين 
المعلم وغيره » وظاهر أن محل كلام دؤلاء إذا لم يكن الكلب ضاريا » وقضية الفرق السابق : أنه لوكان الكلب 
معلما لقتل الآدى فأرسل عليه فقتله ضمن كالضارى » ودو ظاهر ».ولو استرسل كلب فزاد عدؤه بإغراء 
محرم لم يضمنه لأن حكم الاستر سال لاينقطع بالإغراء » ويضمن ما تلف منه يحفر بر حفرها وهو محرم بالخل أو 
الحرم وهومتعد” بالحفركأن حفر فى ملك غيره من غير إذنه » أو وهو حلال فى الحرم وإنل يكن متعديا بدكأن 
حفرها بملكه » أوفواتلأن حرمة الحرم لاتختلف فصار كنصب شبكة فيه فى ملكه » بخلاف حرمة ارم فلا 
يضمن ماتلف من ذلك بما حفره خار جالحرم بغير عدوا نكا لوتلف به بهيمة أو آدى » ولو دل انهرم آخر على 
صيد ليس فى يده فقتله أوأعانه بآلة أو نحوها أثم ولا ضمان » أو بيده والقاتل حلال ضمن الهرم لأن حفظه 
واجب عليه ولا يرجع على القاتل » ولو رماه قبل إحرامه فأصابه بعده أو عكس ضمن تغليبا الخالى الإجرام 
فيهما وإنما أهدر مسلم رماه فارئد لتقصيره » ولو رى صيدا فنفذ منه إلى صيد آخدر ضمنهما . والثالث التعدى 


لله تعالى من الحقوق الماليةكالزكاة والكفارات وغيرهما ( قوله إما بمباشرة أو سبب ) أراد به مايشمل الشرط بدليل 
مايأق من أنه لو أمسكه محرم حَتى قتله حلال لزمه الخزاء ولا رجوع له به على القاتل ( قوله أصابه ) صفة 
حيوان » وقوله عليه : أىعلى الصيد ( قوله أنه لو نصبها بغير الحرم الخ ) يوخ منه أيضا أنه لو صاح لدفع صائل 
مثلا فات صيد أو رمىسهما لبعير ند" فوقع البعيرعلى صيد فقتله عدم الضمان ٠‏ والفرق بين هذه وبين ماهر فى قوله 
أو وقوع حيوان أصابه سهم عليه أن تلك مصورة بما إذا تعدى المحرم برى الحيوان بالسوم أخذا من قوله الآنى 
ولو تلف به فى نفاره صيد ضمنه أيضاء حلاف هذه فإنهم يتعد فيها برى السهم (قوله وإن أحرم) هو المعتمد 
( قوله فقتلهلم يضمنه ) هوالمعتمد ( قوله وعزاه إلى نصه ) أى الشافعي ( قوله ولو استرسل كلب ) أى بنفسة 
( قوله آثم ولا ضمان )على الدال” وا معين . وأما المدلول والمعان » فإنكان محرها ضمن وإلا فلا 

( قوله أو بيده . أى الدال 


( قوله أوسبب) مراده بهمايشمل الشرط كنا يعلم من أمثلته (قوله وهو متعد ) مفهومه سيا مع قوله الآتىيق الحلال 
وإنلم يكن متعديا أنه إذكان محرما وحفر فى الحرم لايضمن إلا إذا كانمتعديا وليسمراداإذكيف يضمن الحلال 
بالحفر فى الحرم وإن لم يكن متعدياولا يضمن الحرم بالحفر فوالحرم إلا مع التعدى مع تعدد امقتضى فيه وسبأق 


44م 
بوضع اليد عليه فيضمن امحرم صيدا وضع يده عليه بتلفحصل له وهو فى يده ولو بنحو وديعة كالغاصب أو 
بما فى يده كأن تلف بنحو رفس مركوبه كا لو هلك به آدى أو بهيمة 2 ولوكان مع الراكب سائق وقائد فالأوجه 
اختصاص الضمان بالأوّل لأن اليد له » ولا يضمن ماتلض بإتلاف بعيره وإنذفرط أخذا ممافى امجموععنالماوردى 
وأقره » أنه لو حمل مايصاد به فانفلت بنفسه وقتل لم يضمن » وإن فرط وفارق انحلال رباط الكلب بتقصيره بأن 
الغرض من الربط غاليا دفع الأذىفإذا انحل بتقصيره فوت الغرض يلاف حمله » ولو رماه بسهم تأخيطأه أو 
أرسل عليه كلبا فلم يقتله أم ولاجزاء » ولوكان المتلفلما فى يد انحرم محرما ضمن وكان ذواليد طريقا على 
الأأضح » يمخلاف مالوكان حلالافإن الضامن هو ذواليد ولا رجوع له على المتلف بشىء لأأنه ليس من أهل 
ضهان الصيد ول وأكره محرم علىقتله ضمنه ورجع بماغرمه علىمكرهه و إنما يضمن ماتلف يده إن كا نأخذهلغير 
مصلحة الصيد لاإن أخذه لمصلحته كهداواته أو تخليصه من نحوصبع أوهرة اختطفته فات فىيده » قال الرافعى : 
لأنه قصد المصلحة فجعلت يده يد وديعة كا لوأخذ المغصوب مزنالغاصب ليرده إلى مالكه فتلف فى يده وكان 
الغاصب حر بيا أو رقي للمالك» ولا يناىهذا قولهما أن الوديع يضمن كما مر » إذ معنى هذا أن قصده مصلحة 
الصيد أخخر جاليد عن وضعها الأصلى فى هذا الباب وأحقها بيد الوديع المبحوث عنها فى باب الوديعة » فليس معنى قول 
الرافعى فجعل تيده يد وديعة أن يده صارتكاليد المستودعة صيدا بل كالمستودعة غيره فى عدم الضمان للمععى 
المذكور : ولا يضمن أيضا بإتلافه لما صال عليه أوعلى غيره لأجل دفع له عن نفس محترمة أو عض وكذلك أو 
مال بل أو اختصاص فيا يظهر لأن الصيال ألحقه بالمؤذيات» ولوقتله للدفع راكبه الصائل عليه ضمنه » وإن 
كان لايمكن دفع راكبه إلا بقتله لأن الأذىليس منه كا فى إيجاب الفدية بحلق شعر رأسه لإيذاء لإقمل . نعم 
ير جع بما غرمه على الراك بولا ضهان ولا إم بقتل,جراد عم طريقه »ول يطأ إلا مالا بد>له من وطثه لآنه ملجأ إلى 
ذلك فأشبه دفعه لصياله » وكابحراد مالو باض بفراشه ولم يمكنه دفعهإلا بالتعرض لبيضه فإذا نحاه وفسد لم يضمنه 


( قوله فالأوجه اختصاص الضمان بالأول ) أى الراكب ( قوله ولايضمن ) أىانحرم وقوله 1.ا تلف : أى من 
الصيد ( قوله فإن فرّط ) أى أوأغراه ( قوله ولوأكره محرم على قتله ) أىالصيد » وقوله ضمنه : أى حرم ( قوله 
على مكرهه ) ظاهره وإن كان المككره حلالا » ويفرق بينه وبين ماقبله بما ذكره من أن الحلال ليس من أهل 
ضمان الصيد( قوله ولايناىهذا ) أىعدم الضمان فيا لو أنخذ الصيد لمصلحته( قوله أو اختصاص ) أله أولغيره 
( قوله لأن الصيال ألحقه بالمواذيات ) وعليه فلو كان الحيون مأكولا وصادف إن دفعهيا لة قطعت حلقومه 
ومريئه فهل يكون ميةة أولا؟ فيه نظر ء والأقرب الأول ثم رأبت مم على حج تردد ذلك وكتب على 
ميئة مر » ثم رأيت قول الشارح الآنى ومذبوح انحرم الخ وما يأتى ببامشه عن حج ( قوله نعم يرجع بما 
غرمه على الراكب) أىلأن الراكب بصباله أبدأه إلى قتل المركوب فيضمن ( قوله ولا إثم بقتل جراد) أى ولو وجد 


أنحرمة الحرملاختلف( قوله فيضمن امحرم صيدا وضع يددعليه ) أىباحزاء كاه وظاهرد قوله أوبما يده ) لايخلو 
إما أن يكون معطوفا على بتلف أو وهو فيده » وأيا ماكان فهو يقتضى أنه لايضمن الصيد الذى رفسته ذابته 
مثلا إلا إن كان الصيد فى يده أيضا » وظاهر أنالحكم أعم ؛ ويجوز أن يككون قوله بتلف الخ تفسيرا لوضع اليد 
ويدعى أن رفس الدابة مثلا وضع يد بالقوّة » وعبارة الروض : ويضمن الصيد باليد أو بالذى فيها انتبت 


#44 
ومه يوكخذتنفيره إذا أضر بأكلهمتاعه مثلا أو يبوله » ويضمن حلال فرخا حبس أمه حتى تلف والفرخ فى الحرم 
دون أمه لأنحيسها جناية عليه» ولا يضمنها لأنه أخذها من الحل” أو هى فى الحرم دونه ضمنهما ؛ أما هو فكما 
لو رماه من الحرم!إل الحل» وأما هى فلكونها فى الحرم والفرخ » مثال إذكل صيد وولدهكذلك إذا كان يتلف 
لانقطاع متعهده وخر ج بالحلال حرم فيضمن مطلقا » ولونفر محرم صيدا ولو فى الحل أو تفره حلال فى الحرم 
فهلك بسبب التنفير بنحوصدمة أو أخذ سبع "أو قتل حلال له فى الحل ضمنه ويستمر فى ضمانه حبى يسكن » ولو 
تلف به فى نفاره صيد آخر ضمنه أيضا » ويضمن حلال أيضا بإرساله وهو فى الحل إلى صيد فى الحل أيضا 
سهما مر فى ارم فأصابه وقتله أوبإرساله وهما فالحل أيضا كلبا معلما تعين الحرم عند الإرسال لطريقه وإن 
لم تكن هى الطريق المألوفة لأنه ألحأه إلىالدخول ٠‏ بحلاف ما إذالم يتعين لأن له اختيارا ولاكذلك السهم : ولو 
دخل صيد رى إليه أوإلى غيره وهوف الحل الحر مفقتله السهم فيه ضمنه وكذا لو أصاب صيدا فيه كان موجودا 
فيه قبل رميه إلى صيد فى الحل. » ولايضمن مرسلالكلب بذلك إلا إن عدم الصيد ملجأ غير الحرم عند هريه . 
ونقل الأذرع أنه لوأرس ل كلبا أو سهمامن الحل إلى صيد فيه فوصل إليه فى الحل وتحامل الصيد بنفسه أو نقل 
الكاب له فى الحرم فات فيه لم يضمنه » ولم يحل أكله احتياطا لحصول قتله فى الهرم ؛ ولو ر فى الحل صيدا 
كله أو قوائمه فى الحر م واعتمد عليها أوعكسه ضمنه تغليبا للحرمة » وإنمالم يضمن منسعى من الحرم إلى ا حل أو من 
الحل إلى الحل » لكن سلك ف أثناء سعيه الحرم فقتل الصيد من الحل » لآن ابتداء الصيد من حين الرى أو نحوه 
لامن حين السعى » فإن أخرجيده منه ونصب شبكة لم.يضمن ماينعقل بها » وقياسه أنه لو أخرج يده من الحرم 
ورى إلى صيد فقتله م يضمنه : ولا أثر لكون غير قوائمه فى الحرم كرأسه إن أصاب ما فالحل وإلا ضمنه كا 
ذكره الأذرعى والزركشى » هذا فى العام فغيره العبرة بمستقره » ولوكان نصفه فى الحل ونصفة فى الحرم حرم 


طريقا غيره على ماهوالظاهر من هذه | بارة ( قوله ومنه يوخذ تنفيره ) أى جواز تنفيره الخ ( قوله إذا أضر بأكله 
متاعه الخ ) عبارة حج : فى جملة مايجوز التنفير لأجله أوكان ينجس متاعه بما ينقص قيمته لولم ينفره » فأفهم أنه 
لولم تتقص قيمتهلم جز تنفيره وإطلاق الشارحيخالفه . وفى سم على منبج فى أثنا كلام مانصه : وهل يلحق بذلك 
أيضا مالو استوطن المسجد الخرام وصار يلورّث المسجد بروثه فيجوز تنفيره عن المسجد صونا له عن روثه 
وإن عنى عنه بشرطه أولا ؟ فيه نظراه رحمه الله . أقول : الأقر ب أنه كذلك ولو مع العفو لأنه قد لاتوجدشروطه 
وتقذير المسجد منه صيال عليه فيمنع منه ( قوله مطلًا ) أى سواء أخذ أمه من الحل أو الحرم كانت أمه فى الحرم 
أم لا( قوله ويستمر فى ضمانه حّى يسكن ) أى فلو انفلت وم يعرف له حالا بعد فيقبغى عدم الضمان لكونه الأصل 
( قوله كلبا معلما ) قضيته أنه لايضمن بإرسال غير المعلم وهو موافق لكلام الماوردى السابق وتقدم مافيه من 
الحلاف والمتبادر منه عدم الضمان ( قوله ضمنه ) وإن أصابه السهم خارج الحرم ( قوله كان موجودا فيه ) أى 
واستمرواحترز به عما لو رى إلى صيد فى الحل فدخل بعد الرى صيد الهرم فأصابه السهم فى مروره فلا ضمان 
لعدم نقصير الرائى » إلا أن هذا يشكل على ما اقتضاه قول الشارح فقتله السهم فيه ضمنه ( قوله تغليبا للحرمة ) أى 


( قوله فقتله السهم فيه ) إنكانت الصورة أن السهم أصابه خارج الهرم ثم دخل الخرم فسيأتى فها نقله الأذرعى 
أنه لاضيان » وإنكانتالصورة أنه إنما أصابه فى الحرم فلا حاجة إلى ذكر المسثلة من أصلها لعلمها بالأولى من 


قوله فها مر ويضمن حلال أيضا بإرساله وهو فى الحل” إلى صيد فى الحل أيضا سهما مر فى الحرم فلتجرر 


امه "مب 
كا جزم به بعضهم تغليبا للحرمةويضمن لمحرم ومن بالحرم الصيد بمثله من النعم لا من نوعه لقوله تعالى - فجزاء 
مثل ماقتل من النعم - والمراد به ذلك تقر يبا لانحقيقا وفى الصورة لا فى القيمة » فيفدى الكبير والصغير والصحيح 
والمريض والسمين والهزيل والمعيب بمثله رعاية للمائلة الى اقتضتها الآية » وأيضا كما اعثيرت المماثلة الصورية عند 
اختلاف الأأجناس فكذللك تعتبر عند اختلاف الأسنان والصفات ولو أعور بمين بيسار » ولا يؤثراختلاف نوع 
العوب ٠.‏ ويجزئ الذكر عن الأننى وعكسه والذكر أفضل ٠»‏ وؤهالحامل حامل ولا تذبح بل تقوم بمكة محل 
ذيحها ويتصداق بقيمتها طعاما أو يصومعن كلمد يوما » فإن ألقت جنينا ميتا وماتت فكقتل الحامل » وإن 
عاشت ضمن نقصها أو حيا أوماتاضمنهما أومات دو:باضمن وضمن نقهها وإذا تقرر أن مث لالصيد منالنعم يعرف 
إما بنص أو بحكم عدلينمن الصحابة فن بعدهم وااحتيج إلى بيان ما نقل إلينا من ذلك ( فى ) إتلاف ( النعامة) 
بفتح النون ذكرا كانت أو أنى ( بدنة ) كما حكي به عمر وعلى وابن عباس ومعاوية فلا تجزئ بقرة ولا سبع شياه 
أو أكثر ء لآن جزاء الصيد تراعى فيه المماثلة كنا مر ( وفى ) واحد من ( بقر الوحش و ) فى واحد من ( خماره ) 
أى الوحش ( بقرة ) أى واحد من البقر ( و) فى( الغزال عنز ) وهى أن المعز الى تم لها سنة » والأولى أن يقال : 
وف الظى تيس إذ العنز إنما هو واجب الظبية : أى أصالة لكنوم جروا ف التعبير بذلك على وفق الأثر الآنى ؛ 
وولد الظبية يسمىغزالا من ولادته إلى أن يقوى يويطلع قرناه ثم يسمى الذكرظبيا والأننى ظبية : وهما اللذان 
واجبهما العنز على ماتقرر أما الغزال فواجبهإنكان ذكرا جدى أو جفر على مايقتضيه جسم الصيد وإنكان أنى 
فعناق أو جفرةوذلك لما صح أن عمر قضى فى الكل بذلك إلاالوبرفروى الشافعى عن عطاء وتحاهد أنهما حكافيه بشاة 


أى حرمة الحرم ( قوله ولا يكثر اختلاف نوع العيب) الأولى أن يقول اختلافحله حيث اتحد نوعه . وعبارة الى 
حرمة عطفاعل مايجرئ : والمعيب بالمعيب إذا اتحد جنس الع بكالعوز وإن كان عور أحدهما ف الهين والآخرف 
فى اليسّار» وإن اختلف كالعور والحرب فلا ( قوله فكقتل الحامل ) أى فتضمن بحامل مثلها لكن لاتذبح ( قوله 
أنهما حكما فيه بشاة ) ضعيف ويأتى قريبا أن فيه جفرة فها نقل عن عطاء ومجاهد مذهبهما 


( قوله وإذا تقررأن مثل الصيد منالنعم يعرف إما بنض الخ) م يتقدم له تقرير هذا وهوإنما سيأنى بعد وعذره أنه 
تابع للإمداد » لكنذاك قد تقدم له تقرير هذا فى المن ( قوله فى إتلاف النعامة الخ) مراده بالإتلاف هذا مايشمل 
نحو التلف ف اليد ( قوله والأولى أن يقال وفى الظلى تيس الخ ) هو تابع فى هذا للإمداد لكن عبارة الإرشاد : 
وف الظبى عنز . وهىالبى قال الإمداد عقبها : والأولى الخ . والحاصل أنه تابع هذه السوادة بلفظها للإمداد 
مع أن بعضها غير مناسب هنا وبعضها غير صواب كا يعرف بالتأمل . واعلم أن الأثر الذى أشار إليه بقوله وفق 
الأثر الآتى هو ما رواه الشافعى بإسناد صميح عن عمر رضى الله عنه أنه قضى فى الضبع بكبش وف الغزال بعنز 
وفى الأرنب بعناق وف اليربوع يجفرة اه . ثم إنه تابع فى هذا التعبير للإمداد » والصواب إسقاط قوله هنا ى 
الكل أو تأخير الأثر عما سيأقى فى كلام المصئف ( قوله وفى الظبى تيس ) أى أو عنز كنا علم من جواز الأنى عن 
الذكر وعكسه-: وكذا يقال فها بعده » وقد أشار إلى ذلك بقوله أصالة : وإنما قال والأولى ولم يقل والصواب 
لاحّال أن المصنف أراد بالغزال الظبية نجوّزا » ولو قال والأولى أن يقال وف الظى عنز لكان أنسب » لكن 
عذره مامر ( قوله إلا الوبر ) .هو تابع فيه للإمداد. أيضا ٠١‏ لكن الوبر مذ كور فى مين الإرشاد لا هنا ( قوله بما 
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(و) ف( الأرئب عناق) وهى أنَّى المعز إذا قويت مالم تبلغ سنة كما ذكره المصنف فى تحريره وغيره » 
وف أصل الروضة أنها أننى المعز من حون تولد حتى ترعى ( و ) فى ( اليربوع ) أو الوبر بإسكان الموحدة ( جفرة ) 
وهى أن المعز إذا بلخت أربعة أشهر وفصلت عن أمهاوالذكر جفر لأنه جفر جنباه : أى عظما » قال بعد تفسير 
العناق والحفرة بما ذكر : هذا معناهما لغة » لكن يحب أن يكون المراد بالحفرة هذا مادؤن العناق إذ الأرنب خير 
من الير بوع اه . وقضيته أن الواجب فالير بوع غيرجفرة لآنها بمقتضى التفسير المذكور وإنما تكون بعد سن 
العناق وادعى أن ذلك مالف المنقول والدليل . قال الوالد رحمه الله تعالى : الحفرة محمولة على ما دون العناق » إذ 
المعرّل عليه فى تفسيرها ما ف المجموع والتحرير وغيرهما » وف الضبع كبش والثعلب شاة والفب وأم.حبين 
جدى ( وما لا نقل فيه )من الصيد عن السلف ( يحكم بمثله ) من النعم ( عدلان ) لقوله تعالى ‏ يحكم به ذوا عدل 
منكم ‏ أى ولوظاهرا أو بلا استبراه سنة فها يظهر أو كانا قاتليه خطأ أو لاضطرار لا تعديا » ويعتبر كون.ما فقيهين 
بهذا الباب فطنين » وما فىالجموع من استحباب الفقه محمول على زيادته » ومقتضى قول الماوردى وغيره أن 
ذلك حكم فلا يجوز بقول من لاجوز حكه اشتراط ذكورتيهما وحريتهما وه وكذلك » أما قائلاه عدوانا مع العلم 
بالتحريم فلا يحكان لفسقهما إلا إن تابا وأصلحاء وهذا صريح فى كون ذلك كبيرة » ووجهه أنه إتلاف حيوان 
محترم من غير ضرورة ولا فائدة » فقول الفونوى الظاهر أنه ليس بفسق غير صحيح » ولو حكم عدلان بالكل 
وآخران بالقيمة أو بمثل آخخر قدم من حكي بالمثل فى الأولى لأن معهما زيادة عم بمعرفة دقيق الشبه ويخير فى الثانية 
كنا فى اخختلاف المفتين » وعام أنه لو حكم سحعانى وسكت الباقون عمل به كا فى الكفاية عن الأصماب لأنه أولى من 

عدلين ؛ وفى معناه قول كل مهد غير ماني مع سكوت الباقين ( و ) وجب ( فها لا مثل له ) ما لانقل فيه 
كابحراد وبقية الطيور غير الحمام سواء أكان أكبر جثة منه أم أصغر أم مثله ( القيمة ) عملا بالأصل ف المتقو:.ات 
وقد حككت الصحابة بها فى الحراد » أما مالا مثل له ثما فيه نقل وهوالحمام والمراد به ما عب وهدر كالفواخت 
والهامو القمرى وكل ذى طوق » سواء اتفقا ذكورة أم أنوثة أم اختلفا شاة من ضأن أو معز بحكم الصحابة 
ومستنده توقيف بلغهم وإلافالقياس إِيجاب القيمة » ولو أنلفعرمان قارنان صيدا وجب عليهما جزاء واحد 
لاتحاد المتلف » إن تعددت أسباب الحزاء بتعدد الجماعة المثلفين : وكونمم قارنين وكونه فى الحرم كنا يتحد 


(قوله كما ذكره المصئف فى تحريره وغيره) منه الجموع (قوله وف الضبع كبش) عبارة حج : الضيع للذكر والأنتى 
عند جمع وللأننى فقط عند الأكترين » وأما الذكرفضبعان بكسرفسكون (قوله أو لاضطرار لاتعديا) قضيته أن 
مهرم المضطرإذاذبح صيدا لاضطراره وجبت عليه قيمته ا تحب على المضطر بدل ما أكله من طعام غيره ٠وبه‏ 
صرح ف البجة وشرحها وسيأتى أن مذبوحه لذلك لايكوى ميتة بل يحل له ولغيره ( قوله إلا أن تابا وأصلحا ) أى 
فيبحكمان به حالاولا يتوقف ذلك على استبراء كما مر (قوله واوحكمعدلان) أى بأنه لامثل لهو إنما الواجب في هالقيمة 
(قوله كاف اختلاف المفتين) أى الحنهدين.أما غيرهما فينبغى أن من غلب على ظنه صدقه ىإصابة المنقول أخذا 
بقولهوإلالم .أخذ بقول واحد منهما التعارض بلا مر نح (قوله ماعب) بابه رد قاله تار الصحاح وقوله وهدر) 
مضازعه .هدر بالكسر ( قوله والقمرى ) هو بضم القاف كا فى امختار ( قوله شاة من ضأن ) أى ففيه شاة من 


سدم 


ذكر ) يعنى بما هنا فى الحفرة وبما مر عن أصل الروضة ف العناق , أما على مامرفيه عن التحر ير وغيره فلا حاجة 


إلى هذا المزاد ( قوله شاة من ضأن ) لعله سقط قبل لفظ فيه من الكتبة ( قوله وكوتهم ) أى الصيد والقارنان ؛ 
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تغليظ الدية وإن تعدوت أسيانة » حلاف كفارة الآدى فإنها تتعدد. بتعدد القاتلين لأنها لاتتجز ى ؛ ولوقتله حلال 
ومخرم لزم لمحرم نصف الحزاء فقط » إذ شريك الحلال يلزمه بقسطه بحسب الرءوس » وظاهر كلامهم أن 
التوزيع هنا على الرءعوس ف الحراحات والضربات » ولاينافيه ما يأنى فى الحنايات فى الضربات لأنها ثم يظهر 
تأثيرها فأمكن التوزيع عليها بخلافه هنا » إذ الصيد ليس له سطح بدن تظهرفيه الضربات فاستوى فيه الخارح 
والضارب » أو أتلف >رمان قارنان أحد امتناعى نعامة وجب مانقص من قيمها عليهما بل بعض الامتناع كذلك 
فيجب النقص لإجز اءكامل » ولوجرح ظبيا واندمل جرحه بلا أزمان فنقص عشر قيمته فعليه عشرشاة شاة لاعشرة 
قيمئها.. فإن برئْ ولا نقدصرفيه » فالأرش بالنسبة إليه كالحكومة إليه بالنّسبة للآدى » فيقدر الحاكم فيه شيئا 
باجتّهاده مراعيا ف الاجتّهاد مقدارما أصابه من الوجع ‏ وعليه ففغير المثل أرشه » ولو أزمن صيدا لزمه جزاؤه 
كاملا » فإن قتله مهرم آخر فعلى القائل جزاوءه مزمنا » أوقتله المزمن قبل الاندمال فعليه جزاء واحد » أو بعده فعليه 
جزاؤه مزمنا ؛ ولوجرح صيدا فخاب فوجده ميتا وشك أمات يجرحه أم بحادث لم يجب عايه غير الأرش لأن 
الأصل براءة ذمته عما زاد . ومذبوح المحرم من الصيد ميتة فلا يحل له وإن محلل ولا لغيره إن كان خلالا كصيد 
حرى ذبحه حلال فيكون ميتة لأنكلاء نما ممنوع من الذبح لمعنى فيه كاغووسى » فإن كان المذبوح مملوكا لزمه 
أيضا القيمّة لمالكه » ولو كسر أحدهما بيض صيد أوقتل جرادا حرم ليه تغليظا كما تقله فى البيض المصذنف 
فى #موعه عن جمع والقطع به عن آخرين ». وقال بعده بأوراق : إنه الأصح » وهو الأوجه دون الحلال ؛ 


الضأن الخ » وظاهر إطلاقه أنه يعتبر فيها إجزاوئها فى الأضحية . أقول : وقياس قوم فبا له مثل فى الصيد أن 
فى الكبير كبيرة وفالصغير صغيرة أنه يحب هنا فى الحمامة الكبيرة شاة عوزئة فى الأضحية و الحمامة الصغيرة 
شاة صغيرة غير ممزئة ى الأضحية ( قوله لزم المحرم نصف الحزاء ) أى ولا شىء على الحلال ( قوله ليس له 
سطح بدن الخ ) أىغالبا ( قوله أحد امتناعى نعامة ) وهو العدو والطبران ( قوله وجب مانقص من قيمها ) وقياس 
مايأنى ف الى أن يشترى بما لزمهما جزء بدنة نسبتها إليه كنسبة مانقص من القيمة الحملتها ( قوله مقدار ما أصابه 
من الوجع) أى فإن لم يكن له مقدار أصلا فلا شىيء عليه فى مقابلته ( قوله فلا يحل له ) ظاهره وإن اضطر » 
وعبارة حج : ومذريبوح حرم ومن بالحرم لصيد لم يضطر أحدهما لذبحه ميتة » نم قال : ومفهوم لم يضطر المذ كور 
أنه لو ذبحه للاضطرار حل له ولغيره ١‏ قوله إن كان حلالا ) أى أو محرما بالأولى ( قوله ولو كسر أحدهما ) أى 
انحرم والحلال بالحرم ( قوله وهو الأوجه دون الحلال) أى فيخل له تناول ماكسره المحرم من البيض وإن حرم 


وف نسخ كونه بالإفراد. واعلم أنه لم يقيد الصورة فيا مر بالحرم ولعله سقط من الكتبة بدليل ماهنا ( قوله ليس له 
سطح بدن ) أى لايظهربدنه لاستتاره بالريش أو نحوه ( قوله حرم عليه تغليظا ) أى أكله ( قوله كا نقله فى البيض 
المصنض الخ )عبارة الإمداد : ول وكسر أحدها بيض صيد أو قتل جرادا حرم عليه تغليظا عليه لا على غيره » 
كما نقل فى المجموع تصحيحه ف البيض عن جع والقطع به عن آخرين 2 وقال بعد ذلك بأوراق : إنه أصح 2 
لكن قال هنا . إن الأشهر الحرمة . والأوجه الأول لأن إباحة ذلك لانتوقف على فعل بدليل حل ابتلاعه 
بدونه » ثمرأيت القمولى جرى على الثانى فقال : إذا حلب المحرم لبن صيد حرم على غيره ككس البيض وغيره » 
وغيره اعترضه بأن ما ذكره ف البيضوجه فقد صوّب .ف المجموع حله اننبت . وبما يعلم ما فى كلام الشارح فإن 
كلام المجموع كله بالنسبة للغير عكسماصتعه الشارح ( قوله دون الحلال ) أى فى غير الحرم وكان الأولى أن 


بااة# ب 
إذ إباحة ذلك لاثئوفف عل فعل بدليلحل” ابتلاعه بدونه وإنقال هنا إن الأشهر الحرمة ؛ وللمحر م أكل تببنك غير 
حرى إنلم يدل أويعن عليه » فإن دل أو صبيد له ولو بغير أمره وعلمه حرم عليه الأكل منه وأثم بالدلالةوبالاً كل 
وإنما حرهت دلالته للحلال عليه مع أنها دلالة على مباح للحلال لأنها تعرض منه للصيد وإيذاء له وجناية عليه 
فدخعلت فىعموم التعرض الذى مر تحريمه بسائ رأنواعه » لكن لاججزاء عليه بدلالته ولا بإعائته ولا بأكله مما صيد 
له ؛ ولو أمسكه حرم حى قتله حلال لزمه الحزاء ولا رجوع له به على القاتل أو ممرم رجع كا مر » ( ويحرم ) 
على حرم وحلال ( قطع ) أو قلع ( نبات الجرم ) الرطب وكان بعض أصله فيه : أى فى الحرم مباحا كان أو 
ملوكا ( الذى لابستنبت) بالبناء للمفعول : أى من شأنه أنرلايستنبته الآدميون بأن ينبت'بنفسه كالطرفاء شجرا أو 
غيره لقوله فى احير المارّ و ولا يعضد شجره » أى لايقطع وولا يختلى خلاه » وهو بالقصر الحشيش الرطب » 
وقيس بمكة باتى الحرم » وفهم مما مر أنه لو غرست شجرة حرمية فى الحل أو عكسه لم تفتقل ا حرمة عنها فى الأولى 
ولا إايها فى الثانية » يخلاف صيد دخل الحرم عإذ للشجر أصل ثابت فاعتبر منبته » يلاف الصيد فاعتبر مكانه » 
ولاتضمن حرمية نقلت من الحرم إليه إن نبتتوكذا إلى الحل» لكن يحب ردها محافظةعلى حرمتها وإلاضمنها كما 
قاله جمع واعتمده السبكى وغيره : أى بما بين قيمنها محترمة وغير محترمة ب» ومن قلعها من الحل استقر عليه ضهانها 
وفهم أيضا أنه لايضمن غصنا فى الحرم أصله فى الحل نظرا لأصله وإن ضمن صيدا فوقه لذلك . قال الفورانى : 
ولو غرس ف الحل نواة شجرة حرمية ثبت لها حكم الأصل » ويحرم قطع شجرة أصلها فى الحل والحرم تغليبا 
للحرمة » ورج بالرطب اليابس »فلا يحرم قطعه ولا قلعه لأنْه ليس نابتا فى الحرم بل مغر وز فيه بشرط موت أصله 


على امحرم » وكذا ماقئله احرءمن الحراد ومثلهما ما حلبه المحرم من اللبن اه حج . وقياس ماذكر أن ماجزه 
امحرم من الشعر يحرم عليه دون الحلال » هذا وقضية التعبير بالحلال حرمة أكله على محرم آخر » وقضية قول 
حج الحل” لخي كأسرومن حلال أو عترم( قوله لزمه ) أى حرم ( قوله ويحرم قطع نبات الحرم ) أى مانبت فيه 
وإن نقل إلى غيره » بخلاف غيره فلا يحرم وإن نقل إلى الحرم كما يأتى ( قوله ؤفهم مما مر ) أى. فى قوله نبات 
الحرم ( قوله عملاف صيد دنعل المدرم) أى أو أخرج منه ( قوله لايضمن غصنا فى الحرم أصله فى الحل ) أى 
بخلافعكسه فيهما فيضمن أغصان شجرة فى الحل أصلها فى الحرم » ولا يضمن صيدا على أغصانما لأنه ليس 
فى الحرم ( قوله وإن فسمنصيدا فوقه لذلك ) أى لكونه فى هواء الحرم ( قوله ثبت لها حكم الأصل ) وقياسه أنه 


يقول دون غيره كا فى الإمداد ( قوله وكان بعض أصله فيه ) لعله أوكان بعض أصله فيه بزيادة همزة قبلالواو 
وإلا فلا معنى لتقييده المان بذلك فليراجع ( قوله ولا يضمن حرمية نقلت الخ ) أن لايضمنها الضمان الآ بالبقرة 
أو الشاة فلا ينانىما يأى فى قوله وإلا ضمنها كا قاله جمع الخ ( قوله وإلا) أى بأنلم يردها . والصورة أنها نبت 
فعنى ضمانها تعلقه به » ومعلوم أنها إذا لم تفبت أنه يضمنها بالبقرة أو الشاة ( قوله وءن قطعها من الحل ) ى بعض 
النسخ قلعها . والمراد من قطعها أو قلعها من الحل” بعد غرس الأول لها فيه يكون فعله قاطعا لحكم فعل الأول 
وبنتقل الضمان إليه فليراجم ( قوله وفهم أيضا الخ ) عبارة الإمداد : وأفهم أيضا أنه لايضمن غصنا فى الحرم 
أصله فى الحل نظرا لأصله وإن ضمن صيدا فوقه نظرا لمكانه » وأنه يضمن غصنا فى الحل أصله فى الحرم وإن لم 
يضمن الصيد فوقه لذلك اننبت . فلعل الحملة الأولى سقطت من نسخالشارح.» إذ من جملها مرجع الضمير ( قوله 
ويحرم قطع شجرة أصلها فى الحل والحبرم ) تقدم هذا فى كلامه أيضا ( قوله بشرط موت أصله ) هنا سقط فى 
مغ ع نهاية المحقاج 2< © 


هاه 


1 > وا فيحل مطلقا ؛ وإتمالم أت نظير هذا التفصيل فى الشجر اليابس لأنه 
يستخلف مع القطع ولاكذلك الشجر . قال فى المجموع : وإطلاق الحشيش على الرطب عجاز فإنه حقيقة فى اليابس 
وإنماايقال للرطب كلا وعشب » ولو أخذ غصنا من شجرة خرمية فأخلف مثله فى سنته بأن كان لطيفا كالسوالك 
فلا ضمان فيه فإن لم يخلف أو أخلف لا مثله أو مثله لا فى سنته فعليه الضمان ء فإن أخلف مثله بعد وجوب ضمانه لم 
يسقط الضمان كا لو قلع سن مثغور فنبتت » ويجوز أخذ أوراق الشجر بلا خبط لثلا يضر بها » إذ خخبطها حرام 
كما ف المجموع نملا عن الأصعاب » ونقل اتفاقهم على جواز أخذ مرها وعود السواك ونحوه » وقضيته أنه لايضمن 
العصن اللطيف وإنلم يخلف . قال الأذرعى : وهوالأأقرب . قال الشيخ : لكنه مخالف لما مر انّبى ؛ والأوجه 
حمل ماهنا على ماهناك ( والأظهر تعلق الضمان به) أى بقطع نبات الحرم الرطب » وهو شامل الشجر كا مر فقوله 
ر وبقطع آشجاره) من ذكر اللحاص بعد العام للاهمام ( فى ) أى يحب فى قطع أو قلع ( الشجرة ) الحرمية (الكبيرة) 
بأن تسمى كبيرة عر فا ( بقرة ) كما رواه الشافعى عن ابن الزبير ولا يقال مثله إلا بتوقيف » وسواء أخلفت الشجرة 
أم لاء والبدنة فى معنى البقر ةنا فى الروضة » وإنمالم يسمحوا بها عن البقرة ولا عن الشاة فى جزاء الصيد لمراعاهم 
المثلية فيه يخلافه هنا ( و ) فى ( الصغيرة ) إن قاربت سبع الكبيرة ( شاة ) فإن صغرت جدا ففيها القيمة . قال الزركشى 
وسكت الرافعى عما جاوز سبع الكبيرة ولم ينته إلى حد الكبر ويفبغى أن يجب فيه شاة أعظم من الواجبة فى سبع 
الكبيرة اه . وسكت المصنف عن الواجب فى غير الشجر من النبات » والواجب فيه القيمة لأنه القياس ولم 
يرد نص بدفعه ول يتعرض المصنف كالرافعى لسن البقرة والشاة . والأوجه اشتراط أجز اهما فى الأضحية خخلافا 
لبعضهم وإن جرى الأسنوى على الفرق بين الشاة والبقرة » وكلام المصنف يقتضى وجوب البقزة أوالشاة بمجرد 
القطع ولا يتوقف على قلع الشجرة » وكلام التبيه يقتضى التوقف عليه » ولم يصرحا فىالشرحين والروضة بالمسئلة 
نعم عبر الرافعى بالتامة » ولعله احرز به عن قطع الغصن ( قلت : و ) كذا ( المستنبت ) بفتح الموحدة » 


لو غرس ف الحرم نواة من شجرة حلية لم تثبت الحرمة لها » ويوؤيده ماسيأتى من أنه لو نقل تراب الحل إلى ارم » 
لم تبت ا حرمة اعتبارا بأْصِنْه » وقد يشمل ذلك قول حج . أما ما استنبت فى الحرم مما أصله من الحل فلا شىء 
فيه ( قوله وإلالم يحل) أى وإلا يرج نباته لم يحل ( قوله فيحل مطلقا ) مات أصله أم لا ( قوله فإنه حقيقة الخ ) 
وق نسخة فإن حقيقة اليايس ( قوله أو مثله لا ى سنته فعليه الضمان ) أى بالقيمة على ما يأنى » وقضيته أنها 
لو اختلفت فى سنته دونه ضمنها ضمان الكل لا التفاوت بين قيمة المقطوع وما أخلف ( قوله لثلا يضر بها )من 
أضرّ فهو بضم الياء ( قوله وسواء أخلفت الشجرة أم ل ) وعليه فيقرق بين الشجرة والغصن بأن الغصن اللطيف من 
شأنه الإخلاف ولا كذلك الشجرة » ثم رأيت فى حج مانصه : وكان الفرق بينه : أى الحشيش وبين غصن 
الشجرة حيث فصلوا فيه بي نالشجر إذا أخذ من أصله يضمن وإن أخلف فى سنته كا اقتضاه إطلاقهم أيضا أنالشجر 
يحتاط له أكثرء إذ لافرق فيه بين المستنبت وغيره ويصمن بالحيوان مخلاف المشيش فيهما ( قوله والبدنة فى معى 
البقرة ) أى بل هى أفضل من البقرة ( قوله وإنمالم يسمحوا بها عن البقرة ) آى بأن يقولوا باجزائها عنها ( قوله قال 
الزركشى وسكت الرافعى ) لعل المراد سكت عن التصريح به » وإلا فقول الرافعى ى الشرح على مانقله الشارح 
عده أن مادون الكبيرة يضمن بشاة صادق بالقريبة من الكبيرة ( قوله أعظم من الواجبة ) ويفبغى أن براعى فى المثظم 


النسخ ؛ ولعل السافظ عقب قوله بل هو معروز فيه نحوقوله كقلع حشيشه وقطعه فإنه إنما يجرمإن كان أخضر ؛ 
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وهوما استنبته الآدميون من الشجر (كغيره) ف الحرمة والضمان (على المذهب) وهو القول الأظهر لعموم الحديث . 
والثانى المنع تشبيها له بالزرع : أىكالحنطة والشعير والبقول والحضراوات فإنه يجوز قطعه . ولاضان فيه يلا 
خلاف . قاله ف امجموع » وكالزرع مانبت بنفسه ( ويحل ) من شجر الحرم ( الإذخر ) قلعا وقطعا لاستثتائه 
فى الخير المار . قال العباس يارسول الله إلا الإذخر فإنه لقينهم وبيوتهم » فقالصكالله عليه وسا, « إلا الإذخره 
ومعنى كونه لبيوتهم أنهم يسقفونها يضم القاف فوق الحشب » والقين الحداد » وظاهر إطلاق المصف جواز 
تصرف الآخذ لذلك مجميع التصرفات من بيع أو غيره » وهو ماعبر به الوائد رحمه الله تعالى فى فتاويه بقوله قد 
يقال يجوز ببعه لحبر العباس : إلا الإذخر » فيشمل من أخخذه لينتفع بثمنه » وقد قالوا : إن الإذخخر مباح » ثم 
عقبه بقوله ويجاب يأنه إنما أببح لحاجة فى.جهة خاصة ؛ وقد قالوا : لايجوز بيع شىء من شجر الحرم والبقيع 
( وكذاالشوك ) يحل شجره (كالعوسج ) جمع عوحبة نوع من الشوك ( وغيره ) م نكل موذكالنتشر من الأغصان 
المضرة فىطريق الناس ( عند الحمهور ) كالصيد الموذى ؛ وقد أجاب ق ا مجموع عن خخبر الصحيحين ١‏ ولا 
يعضد شوكه » بأنه مخصص بالقياس على الفواسق الحمس » وما اعترضه السبكى بأنه لايتناول غيره فكيف يجىء 
التخصيص ؟ يرد بأنه متذاول لا فى الطرقات وغيره فيخص بغير ماف الطرقات لأنه لايوأذى » وقيل يحرم ويجب 
الضمان بقطعه » وسصصحه المصفض شرح مس » وفرق بينه وبين الصيود اموؤذية بأنها تقصد الأذى بخلاف الشجر 
ويحوز رعى حشيش الحرم بل وشجره كنا نص عليه فى الأم بالببائتم » لآن الهدايا كانت تساق فى عصره صلى الله 
عليه وسلم وأصمابه رضى لله عنهم وما كانت تسد أفواهها فى الحرم ( والأصح حل أخيذ نباته ) من حشيش أو 
نحوه ( لعلف البهائم ) بسكون اللام كما يجوز تسريحها فيه كما علم مما مر ( وللدواء ) بالمد” ( والله أعام ) كخنظل 
وسنى وتغذكرجلة وبقلة للحاجة إليه » ولأن ذلك فمعنى الزرع ولا يقطع لذلك إلا بقدرالحاجة » ومن ملم 
يز قطعه للبيع ممن يعلف به كنا ف المجموع لأنه كطعام أبيح أكله فلا يحوز بيعه » وبوثخذ منه كنا قال الزركشى 


النسبة بين الصغيرة وما زاد عليها ول ينته إلى حد الكبيرة » فإذا كان قيمة المجزئة فى الصغيرة درهما والزائدة عليها 
فى المقداربلغت نصف الشجرة اعتبر فى الشاة المجزئة فيها أن تساوى ثلاثة دراهم ونصف درهم لآن الصخيرة بسبع 
من الكبيرة تقريبا. وهذه مقدارالنصف » والتفاوت بينهما سبعان ونصف سبع » ونظير هذا مامر فى الركاة من 
أنه يشترط ف الفصيل أو ابن اللبون زيادة قيمته على المأخوذ فى حمس وعشرين بما بينهما من التفاوت ( قوله وهو 
ما استنبته الآدميون من الشجر) أى من الزرع ( قوله وكالزرع مانبت بنفسه ) لعل المراد ما من شأنه أن يستنبته 
الناس كحنطة حملها سيل أو هواء ( قوله الإذخمر ) بالذدال المعجمة انّْبى ملى ( قوله وقد قالوا لايجوز بيع ثى ء 
من شجر الحرم ) أى فيحرم بيعه ولا يصح خلافا احج ( قوله من الأغصان المضرة فى طريق الناس ) مفهومه أن 
الأغصان المضرة بالشجر نفسه ككثرة جريد النخل مثلا لايحوز قطعه » وينبغى الحواز فى هذه الحالة لما فيه من 
الإصلاح ( قوله يرد” بأنه الخ ) لكن هذا يتوقف على حرمة قطع السواك من غير الطريق . وقضية لمان خلافه 
(قوله بل وشجره ) قضيته أنه لاجوز قطعه للدواب » وقضية قوله الآنى من حشيش أو نحوه خلافه ( قوله كرجلة ) 


لاحاجة إليه بل الأولى حذفه ( قوله يرد بأنه متناول لما فى الطرقات وغيره) هذا الرد لايلاق اعتراض السبكى » 
إذ هو مبنى على أن الشوككله مؤكذ : أى إما بالفعل أو بالقوة » ومن ثم رد" الشهاب حج هذا الرد بقوهم : لافرق 


؟ه" - 

وعيره أنا حيث جوّزنا أخذ السواك لايجوز بيعه كنا علم ما مر » وظاهر كلام المصنف أن جواز أخذه للدواء 
والعلف لايتوقف على وجود السبب حتى يجوز أخذه ليستعمله عند وجوده . قال الأسنوى : وتبعه جماعة وهو 
المتجه » وأفتى به الوالد رحنه الله تعالى فهو المعتمد ون خالف فيه بعضهم » ومقابل الأصح يمنع ذلك وقوفا مع 
ظاهر اللحبر » واقتصار المصنف على الثبات يفهم عدم التعدى لخيره وه وكذلك » فيحرم نقل تراب الحرم وحجره 
إلى الحل فيجب رده إليه » فإنلم يفعل فلا ضمان لأنه ليس بنام فأشبه الكل اليابس » تقل تراب الحل وأحجاره 
إلى الحرم خعلاف الأولى كما فى المجموع ؛ وهو الأوجه لثلا يحدث له حرمة لم تكن » ولا يقال مكروه لعدم ثبوت 
النبى فيه » وظاهر أن نحل ذلك إذالم يكن لحاجة بناء ونحوه وإن ذهب فى الروضة إلى الكراهة , ويحرم أخذ طيب 
الكعبة أو سدّرتها » ويحب رد ما أنخذ منهما ' فإن أراد التبرك بها أتى بطيب مسحها به ثم أخذه ؛ وف الروضة عن 
ابن الصلاح : الأمر فى سترتها إلى الإمام يصرفها فى بعض مصآرف بيت المال بيعا وعطاء لأن مر رضى الله 
عنهدكان يقسمها على الحاج:وهو حسن متعين لثلا تتلف بالبلى . ثم نقل عن جمع من الصحابة أنهم جوزوا ذلك وله 
لبسها ولو لنحو حائّض وكذا استحسنه ف المجموع » لكن نبه فى المهمات على أن هذا مخالف لما وافق عليه 
الرافعى آخر الوقضف أنها تباع إذالم يبق فيها جمال ويصرف ثمنها فى مصالح المسجد وحمله على ما إذا وقفت للكسوة » 
وكلام ابن الصلاح وعلى ما إذا كساها الإمام من بيت المال فإن وقفت تعين صرفها فى مصالح الكعبة جزما » 
وأما إذا ملكها مالكها للكعبة فلقيمها ما يراه من تعليقها عايها أو ببعها وصرف تمنها لمصالحها » فإن وقف شىء 
على أن يوخذ من ريعه وشرط الواقف شيئا من بيع أوإعطاء أو نحو ذلك اتبع » » وإلا فإن لم يقفها الناظر فله 
بيعها وصرف مها فىكسوة أخرى » فإن وقفها فيأى فيه مامر من الحلاف ف البيع . قال : وبى قسم آخخر وهو 
الواقع اليوم » وهو أن الواقف لم يشترط شيئا وشرط تجديدها كل سنة مع علمه بأن بنى شيبة كانوا يأخذونها 
كل سنة لما كانت تكسى من بيت المال » ورجح فى هذا أن لم أخذها الآن . 


أى وخبيزة ( قوله حيث جوّزنا أخذ السواك لايجوز بيعه ) معتمد وهل يجوز له أخذ عوض فمقاباة رفع اليد 
عن الاختصاص أولا ؟ فيه نظر ء والأقرب الأول ( قوله فيحرم نقل تراب الحرم وحجره إلى الحل) أىدون مائه 
( قوله فأشبه الكلاً اليابس ) أى فى عرد عدم الضمان فلا يناى الكل اليابس لايحرم قطعه لكن هل يحرم نقله إلى 
غير الحرم كتزابه أم لا ؟ فيه نظر » والأأقرب الأول ( قوله إذا لم يكن لحاجة بناء الخ ) أى فإن كان لذلك كان 
مباحا ( قوله ويحرم أخذ طيب الكعبة أو ستّرتها ) أى يحرم على الآحاد الاستقلال بأخذها وأمرها للإمام على مايأى 
( قوله لما وافق عليه ) أى النووى( قوله فإن وقفت تعين صرفها ) معتمد وليس من وقفها ما اعتيد فى زماننا من 
أخذغلة ماوق فعليها م يشترى به والأمرفيها للإمام ( قوله فيأنى فيه ما مرمن الحلاف ) لم يتقدم هنا حكاية خلاف 


بين ماف الطريق وغيرها الصريح فى أن المراد الموؤذى بالفعل أو القوة ( قوله ويحرم أخذ طيب الكعبة أو سترتما ) 
أى استبدادا وإلا فالأمر فى ذاك للإمام على ما يأ ( قوله وهو حسن متعين ) من جملة كلام الروضة ( قوله فإن 
وقفت تعين صرفها فى مصالح الكعبة جزما ) سقط قبل هكلام من نسخ الشرح ؛ وعبارة الإمدادكشرح الروض » 
وحمله على ما إذا وقفت للكسوة » وكلام ابن الصلاح على ما إذا كساها الإمام من بيت المال حيث ذكر أنها 
إما أن توقف على الكعبة وحكها مامر وخطأه غيره بأن مامر إنما هو فها إذا كسبت من بيث المال فإن وقفت تعين 


بالاه"ا 

وقال العلاثى : لاتردد ىجوازبيعها والحالة هذه ». وحدود الحرم معروفة نظ بعضهم مسافتها بالأميال فى قوله : 

وللحرم التحديد من أرض طيبة ثلاثة أميال إذا رمت اتقانه 

وسسبعة أميال عراق وطائلف ١‏ وجسلة عشر ثم تسع جعرانه 
بتقدم السين ف الأولى بحلاف الثانية وزاد بعضهم : 0 ش 

ومن يمن سبع بتقديم سينه 2 وقد كلت فاشكر لربك إحسانه 
( وصيد ) حرم (المدبنة) وأخد نباته ثما فى المجموع ( خرام) وكذا وج واد بالطائف لخر « إنى حرمت المدينة » 
أى أحدثتحرمتها وكا حرم إبراهم مكة » أى أظهر حريئها إذ الأصح أنها حرمت من حين خلقت السموات 
والأرض » وعرض الحرم مابين حرئمها وهى الحجازة السود ' وطوله مابينعير وثور وهو جبل صغير وراء 
أحد ( ولا يضمن ) الصيد ولا النبات ( ف الحديد ) لأنه ليس محلا للنسك لاف حرم مكة ؛ والقديم أنه يضمن 
بسلبالصائد والقاطع لشجره » واختاره المصنف ف المجموع وتصحيح التثبيه لثبوت ذلك عنه صلى الله عليه وسلم 
كا أخرجه مسلم فى الشجر وأبوداود فالصيد وعلى هذا فقيل إنهكساب القتبل الكافر » وقيل ثيابه فقط » وقيل 
وصححه ف المجموع أنه يترك المسلوب مايستر به عورته » والأصح أن الساب للسالب » وقيل لفقراء الممدينة » وقيل 
لبيت المال » والنقيع بالنون ؤقيل بالباء ليس بحرع » ولكن حماه النبى صلى الله علبه وسام لنعم الصدقة ونعم اللحزية 
فلا ملك شىء من نباته ولا يحرم صيده ولا يضمن » ويضمن ما أتلفه من نباته لأنه منوع منه فيضمنه بقيمته قال 
الشيخان : ومصرفها مصرف نعم الحزية والصدقة » وبحث المصنف أنها لبيت المال » ثم شرع فى بيان أنواع 
الدماء وهى أربعة أقسام » لآن الدم إه مخير أو مرتب وكل منهما إما معدل أو مقدر » وستأنى مجموعة آآخر هذا 
الباب . وقد بدأ بالمخير المعدل فقال ( ويتخير فى ) جزاء إتلاف ( الصيد المثى بين ) ثلاثة أمور ( ذبح ) بمعجمة 
( مثله ) بمثلثة زو) بين (الصدقة به) بأن يفرق لحمه مع النية حمًا (على مساكين الحرم) وعلى فقرائه أو يملكهم ج+لته 
مذبوحا » ولا يحوز إخراجه حيا ولا أكل شىء منه ( وبين أن يقَوّم المثل) بالنقد الغالب ( دراهم ) أو غيرها 
( ويشترى بها طعاما لم ) ما يحزى فى الفطرة أو يخرج مقدارها من طعامه إذ الشراء مثال ( أو يصوم ) فى أى مكان 
شاء ( عن كل مد ) من الطعام ( يوما ) وذلك لقوله تعالى ‏ فجزاء مثل ماقتل من النعم - الآية » ويسئتنى من إطلاقه 
ذبح المثل مالو قتل صيدا مثليا حاملا فلا يجوز ذبح مثله كنا مر بل يقوم المثل حاملا ويتصدقى بقيمته طعاما وعلم 
ما تقرر عدم اختصاص التقويم بالدراهم . وقوله لهم : أى لأجلهم إذ الشراء لايقع هم 2 ودراه فنصوب بنزع 
الحافض » ولو بى من الطعام أقل من مد صام عنه يوما تككيلا للمنكسر » وقد مر مساواة الخَائر للمسلم ى جزاء 
الصيد فيتخير بين شيئين فقط ( وغير المثلى ) هما لانقل فيه من الصيد يتخير فى جزاء إتلافه بين أمرين أحدهما 


( قوله وقال العلانى لاتردد فجواز ببعها ) معتمد ممن يأخد وهم بنو شيبة ( قوله وللحرم التحديد ) وبهدا يعلم أن 
حدود الحرم دون المواقيت إذ أقل مواقيته على مرحلتين ولا شىء من الحدود يقرب من ذلك ( قوله وجدة ) بضم 
الحم ( قوله وصيد المدينة حرام ) ويصير حراما كمذبوح المحرم ( قوله وعلى هذا ) أى القديم ( قوله قال الشيخان 
ومصرفها الخ ) معتمد ( قوله إنها لبيث المال) والفرق بين هذا وما قبله أن نعم ابخزية تصرف لأهل الىء خاصة : 


الخ ( قوله بنزع الحافض ) أى ويعرب فيا صنعه الشارح بدلا من النقد ( قوله ولو بّى من الطعام أقل.من هد ) 


4ه" 
( يتصدق بقيمته ) أى بقدرها ( طعاما ) على مساكين الحرم وفقرائه فلا يتصدق بالدراهم . وثانيهما ماذكره بقوله 
( أو يصوم ) عن كل مد يوما ويكمل المنكسر كما مر والعبرة فى قبمة غير المثلى بمحل الإئلاف وزمانه قياسا على 
كل متلف متقوّم » وى قيمة مثل المثلى بمكة وقت إرادة تقويمه لأنها محل ذيحه لو أريد » والمعتبر كا جزم به 
الفورانى فى العدول إلى الطعام سعره بمكة ( ويتخير فى فدية الحلق ) لثلاث شغرات متوالية فأكثر وى قلم أظفار 
كذلك وفالتطيب واللبس والادهان ومقدامات الجماع بشبوة وشاة الجماح بعد الجماع الأول والجماع بين 
التحللين ( بين) ثلاثة أمور ( ذبح شاة ) جزئة فى الأضحية ويقوم مقامها بدنة أو بقرة أو سبع من واحدة منهما 
(و) بين التصداق بإثلاثة آصع ) بالمد" جمع صاع وآصع أصله أصوع أبدل من واوه همزة مضمومة قدمت على 
الصاد ونقلت ضمتها إايها ؤقلبت هى ألفا ( لسنة مساكين ) لكلل مسكين نصف صاع ( و ) بين ( صوم ثلاثة 
أيام ) لقوله تعالى - فن كان منكم مريضا أو به أذىمن رأسه ‏ أى فحلق ففدية من صيام أو صدقة أو نسك » 
حبر الصحيحين « أنه صل الله عليه وسلم قال لكعب بن عجرة : أيوئذيك هوام” رأسك ؟ قال : نعم . قال: 
انسك شاة أوصم ثلاثة أيام » أو أطعم فرقا من الطعام على ستة مساكين » والفرق بفتح الفاء والراء ثلاثة آصع » 
وقيس بالحلق وبالمعذور غيرهما واعم أنه ليس ف الكفارات مايزاد المسكين فيها على مد سوى هذه ( والأصح أن 
الدم فى ترك المأمور ) الذى لايفوت به الحج ( كالإحرام من اميقات ) أو مما ينزم منه الإحرام لو أحرم من غبره 
والرى والمبيت بمزدلفة أو بمنى ليالى التشريق وطواف الوداع ( دم ترتدب ) إلحاقا له بدم المتع الى المتع من 
ترك الإحرام من لميقات وقيس به ترك باق المأمورات ( فإذا عجز: عن الدم ( اشترى بقيمة الشاة طعاما ) أو 
أخريحه من طعامه كما مر وتصدق به على مساكين الدرم وفقرائه ( فإن عجزصام عن كل مد ) من الطعام ( يوما ) 
وههذا ماصححه الغزالى كالإمام والأصح كما فىالروضة أنه إذا عجز عن الدم يصوم كالمتمتع ثلاثة أيام فى الحج 
وسبعة إذا رجع » فهو مرتب مقدر ( و) دم ( الفوات ) للحج بفوات الوقوف ( كدم العتع ) فر صفته وسائر 
أحكامه المتقدمة » إذ دم المتع ترك الإحرام من الميقات والوقوف المتروك فى الفوات أعظ. منه ( ويذبحه فى حجة 
الفساء فى الأصح ) حما لا فى سنة الفوات لفتوى عمر بذلك كما سيأ . والثانى يجوز ذبحه فى سنة الفوات قياسا 
على دع الإفساد ؛ ووقت الوجوب على الأول منوط بالتحرم بالقضاء » كما أن دم المتع منوط بالتحرم بالحج » 
وعليه لوكفر بالصوم لايقدم صوم الثلاثة فى القضاء ويصوم السبعة إذا رجع منه » ولو أخرج دم الفوات بين 
تحلله والإحرام بالحج بعد دخول وقت الإحرام بالقضاء أجزأه "كا اقتضاه كلام أصل الروضة وكلام العراقيين 


وأموال بيت المال لاتختص بأهل الىء بل يصرفها الإمام فها براه من المصالح ( قوله بمحل الإتلاف ) «وظاهر إد 
أتلف حالا » فلو أمسكه مدة ثم أثلفه فالظاهر أنه يضمنه ضمان المخصوب ( قوله سعره بمكة ) لم يبين الوقت الذى 
يعتبر سعرها فيه هل هو وقت التقو.م أو الوجوب أو غيرهما » وقد مر له فىتقويم بدنة الجماع اعتبار سعر مكة 
فى غالب الأحوال » وعن السبتى اعتبار وقت الوجوب » فينيغى أن يجرى مثله «نا ( قوله أى فحلق ) قدره أخخذا 
من صددر الآية » ولدفع توه, أن المرض بمجرده يوجب الندية وليس مرادا ( قوله مبوى هذه ) أى الكفارة الى 
هى دم خيير وتعديل فيدخل فيه جميع الاستمتاعات الائية ( قوله فإذا عجر عن الدم ) ضعيف » وكذا قوله وإِن 
عجز صام عن كل مد يوما ( قوله منوط بالتحرم ) أى الإحرام ( قوله لايقدم صوم الثلاثة ) أى على الإحرام 


( قوله والأصح كما فى الروضة أنه إذا عجز عن الدم يصوم ) أى بلا إطعام 


ب 04خ" ب 
ونبه عليه الأذرعى ( والدم الواجب ) على هحرم ( بفعل حرام ) وإن لم يرم ذلك الوقت كالحلق لعذر ( أو ترك 
واجب) عليه غير ركن أوغير هما كدم الجبرانات ( لايمختص ) إجز اوه ( بزمان) بل يفعل فى أيام التضحية وغيرها 
لأن الأصل عدمالتخصيص » ول يرد مايخالفه لكن تندب إراقته أيام التضحية . قال السبكى وغيره : وينبغى 
وجوب المبادرة إليها إذا حرم السبب ”ا فى الكفارة فيحمل ما أطلقوه على الإجزاء , أما الحواز فأحالوه على 
ماقرروه فالكفارة ( ويختص ذمحه ) بأى مكان ( بالحرم فى الأظهر ) لقوله تعالى ‏ هديا بالغ الكعبة ‏ ولخبر 
« نحرت ههنا» وأشار إلى موضع النحر من منى « وكل فجاج مكة منحر ) ؛ ولأن الذبح حق يتعلق بالهدى فيختدن 
الحرم كالتصدق . والثانى يجوز أن يذبح خخارج الحرم بشرط أن ينقل ويفرق ملحمه فيه قبل تغيره لأن المقصود هو 
الحم فإذا وقعت تفرقتهعلى مساكين ا حرم حصل الغرض « ويحب صرف همه ) وجلده وبقية أجزائه من شعره 
وغيره » فاقتصاره على اللح, لأنه الأصل فيا يقبصد منه فهو مثال لاقيد ( إلى مساكينه ) أى الحرم وفقرائه القاطنين 
منهم والغرباء والصرف إلى الأول أولى إلا أن تشتد حاجة الثانى فيكون أولى ؛ وعلم من كلامه عدم جواز أكله 
شيئا منه » وبه صرح الرافعى فكتاب الأضحية » وأنه لافرق بين أن يفرق المذبوح علمهم أو يعطيه يجملته لم 
وبه صرح الرافعى أيضا فى الكلام على تحر بم الصيد » ويك الاقتصار على ثلاثة من فقرائه أو مساكينه وإن انمحصروا 
لأن الثلاثة أقل الجمع » فلو دفع إلى اثنين مع قدرته على ثالث ضمن له أقل متمول كنظيره من الزكاة » وإنمالم 
يحب استيعابهم عند الا نحصار كما ف الزكاة لأن المقصود هنا حرمة البلد وتم سد الحلة » وتجب النية عند التفرقة 
كا قاله الرويانى وغيره » ويؤخذ م نالتشبيه بالزكاة الاكتفاء بالمتقدمة عليها واقتصاره فها مر على الدم الواجب 
بعل حرام أو ترك واجب مثالإذ دم المع والقران كذلك . وأما دم الإحصار فسيأنى ودفع الطعام لمساكين الحرم 
لايتعين لكل منهم مدا فى دم التع ونحوه مما ليس دمه دم تخبير وتقدير » أما دم الاستمتاعات ونحوها مما دمه دم 
( قوله وإنلم يحرم ذلك) أى الفعل ( قوله على ماقرروه فى الكفارة) أى من أنه إن عصى بالسبب وجب الفور 
وإلا فلا (قوله ويختص ذبحه بالحرم ) أى فلو ذبح خارجه لم يعتد به ولو فرقه فيه » ومحل اختصاصه بالحر م مالم 
يحصر وإلا ذبح موضع الحصر كا سيأق ( قوله إلى مساكينه ) عبارة العباب : ويجب تفريق لخوم وجلود هذه 
الدماء وبدخا من الطعام على المساكين فى الحرم » قال الشارح فىشرحه : وقضيته أنه لايجوز إعطاراهم خارجه » 
والأوجه خلافه كنا مر لكن يوأيده تعليل الكفاية وغيرها » ذلك بأن القصد من الذبح هو إعظام الحم بتفرقة اللحم 
فيه لاتلويثه بالدم والفرث إذ هو مكروه اه ويجاب بأن المراد بتفرقته فيه صرفه لأهله اه . وخالفه مر فصمم على 
أنه لايجوز ضرفه خارجه ولالمن هوفيه بأن خرج هو وهم عنه ثم فرقه عابهم خخارجه ثم دخلوه اه مم على حج ٠‏ _ 
وقضية قول المصنيف صرف حمه إلى مساكينه أن المدار على صرفه لم ولو فى غير الحرم » لكن قول الشارح الآتى 
قبيل الباب » وكل هذه الدماء وبدهها تختص تفرقته باحرم على مسا كينه 2 يوافق مانقله سم عنه وصمم عليه ( قوله 
وثم سد الحلة ) بالفتح ا حصلة وهى أيضا الحاجة والفقر اننبى مذتار ( قوله وتجب النية عند التفرقة الخ ) قال حج : 
وظاهر كلامهم هنا أن الذبح لاتب النية عنده » وهو مشكل بالأضحية ونحوها , إلا أن يفرق بأن القصد هنا 
إعظام الحم بتفرقة اللحم فيه "كما مر فوجب اقترانها بالمقصود دون وسيته . وم إراقة الدم لكونها فداء عن النفس » 
ولا تكون كذاك إلا إن قارنت نية القربة فتأمله انتبى ( قوله الا كتفاء بالمتقدمة ) أى النية 


( قوله لابتعين لكل منهم مد فى دم المتع ونحوه ) نعل الصواب فى غير دم المتع ونحوه 2 فلفظ. غير 
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تخيير وتقدير فلكل واحد من ستة مساكإن نصف صاع من ثلاثة آصع كا مر ولو ذبح الدم الواجب باللحرم 
م سرق أو غصب منه قبل التفرقة لم يحزئه . نعم هو مخير بين ذبح آخر وهو أولى أو شراء بدله لحما والتصدق به 
لآن الذبح قد وجد : وإنمال يتقيد ذلك بما.لو قصمر فق التفرقة وإلا فلا يضمن كما لو سرق المال المتعلق به الزكاة 
لأن الدم متعلق بالذمة والزكاة بعين المال ولو عدم المساكين فى الهرم أخر الواجب المالى حى يجدمم 
وامتنع النقل . يلاف الزكاة حيث جاز النقل فيها لأنه ليس فيها نص صريح بتخصيص البلد بها بحلاف هذا 
( وأفضل بقعة) هن الحرم ( لذبح المعتمر ) غير الممتنع والقارن ( المروة ) لأنها موضع تحلله ( و ) لذبح ( الحاج ) 
ولو قارنا أو مريدا إفرادا أو متمتعا ولو عن دم تمتعه (منها ) لآنها حل تمتعه والأحسن فى بقعه فتح القاف وكسر 
العين على لفظ الجمع المضاف لضمير الحرم » قاله بعض الشراح( وكذا حكم ماساقا ) أى المعتمر والحاج ( من 
هدى ) نذر أو نفل ( مكانا ) فى الاختصاص والأفضلية ( ووقته ) أى ذبح هذا الهدى ( وقت الأضحية على 
الصحيح) قياسا عليها » والثانى لايختص بوقت كدماء الحبرانات » وعلى الأول لو أخخر الذبح حى مفضى وقت 
الأضحية نظرإنكان واجبا ذبحه حتّا قضاء أو تطوّعا فات إنلم يعين غيرها هذه الأيام » فإن عين لحدى. التقرب غير 
زمن الأضحية لم يتعين له وقت إذ ليس فىتعيين اليوم قربة » نقله الأسنوى عن المتولى وغيره وأفنى به الوالد رحمه 
الله تعالى . والحدى كما يطلق على مايسوقه المحرم يطلق أيضا على مايلزمه من دم الجبرانات » وهذا الثاني غير محتص 
بوقت الأضحية كنا مر » وظاهر كلام المصنف اختصاص مايسوقه المعتمر بوقت الأضحية وهو كذلك وإن 
نوزع فيه الأسنوى ٠‏ واعلم أنه حيث أطلق الدم فى المناسك فالمراد به مايحزى فى الأضحية » فتجزى البدنة أو 
البقرة عن سبعة دماء وإن اختلفت أسبابها » فلوذبحها عن دم واجب فالفرض سبعها فله إخخراجه عنه وأكل الباق 


(قوله ولو ذبح الدمالواجب بالحرم ثم سرق أو غصب ) أى ولوكان السارق والعاصب من فقراء الحرم أخذا من 
إطلاقه ‏ وبه صرح ق شرح الروض وعبارته كما نقلدسم على منهج عنه : ولوسرقهمساكين ا حرم » فى شرح الروض 
بحنا أنه لايحرى سواء وجدت نية الدفع أم لاء قال : لأن له ولاية الدفع إليهم وهم إنما يملكونه به ( قوله جاز النقل 
فيها)أى للمالاث حي ث لم يوجدوا م (قوله ووقتهوقت الأضحية) أىفيحرم تأخير ذبحه عن أيامها . وعليه فلو عدمت 
الفقراء فى أيام التضحية أو امتنعوا من الأخذ لكيرة الح ثم فهل يعذر بذلاك فى تأخيره عن أيام التضحية أو يحب 
ذيحه فيها ويدخره قديدا إلى أن يوجد من يأخذه من الفقراء ؟ فيه نظر » ومقتضى إطلاقهم وجوب الذبح فى أيام 
التضحية الثانى » وهو ظاهر . وببى مالو كان ادخاره يتلفه فهل يبيعه ويحفظ ثمنه إذا أشرف على التلف أو لا ؟ 
فيه نظرء والأقرب الأوّل . هذا » وقضية تخصيص ذبح الهدى بوقتالأضحية أنه لو أحرم بعمرة وساقهديا أوساق 
الهدى إلى مكة بلا إحرام وجوب تأخير ذبحه إلى وقت الأضحية كأن ساقه فى رجب مثلا وهو قريب ظاهر ؛ 
م رأيت قوله فظاهر كلام المصنف الخ » وهو صربح ى وجوب التأخير ( قوله لم يتعين له وقت ) أى فيذبحه 


ساقظ من النسخ من الكتبة . والحاصل حينئذ أن دم التعديل وز النقص فيه عن امد والزيادة عليه 
سواء أكان مرتبا أم مخيرا » وأن دم التقدير إن كان مخيرا فالزيادة على المد ثابتة بالنص لآنه يعطى لكل مسكين 
نصض صاع » وإنكان مرتبا فلا إطعام فيه على الأصح المار فليراجع . ثم إن مراده يدم المتع دم الاستمتاع 
بقرينة قوله بعده : وأما دم الاستمتاعات » وهذا المفهوم صربح فبا قدمته من أن لفظ غير سأقط من النيخ (قوله 
لأنها محل تمتعه ) أى بما كان محظورا عليه ( قوله والأحسن فى بقعه ) أى على خلاف ماسلكه هو فاحل 
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إلا فى جزاء الصيد المثى فلا يشرط كونه كالأضحية لما مر أن الواجب ف الصغير صغير والكبير كبير والمعيب 
معيب بل لاتجزى البدنة عن شاته . وحاصل الدماء ترجع باعتبار حكها إلى أربعة أقسام : دم ترتيب وتقدير » 
ودم ترتيب وتعديل » ودم تخيير وتقدير » ودم تخيير وتعديل . فالأوّل يشتمل على دم التمتع والقران والفوات 
والمنوط برك مأمور.وهو ترك الإحرام من الميقات والرى والمبيت بمزدلفة ومنى وطواف الوداع » فهذه الدماء 
دماء ترتيب بمعنى أنه يلزمه الذبح ولا يجوز العدول إلى غيره مالم يعجزٍ عنه » وتقدير بمعنى أن الشرع قدر مايعدل 
إليه تقديرا لايزيد ولاينقص . والثانى يشتمل على دم الجماع فهو دم ترتيب وتعديل » بمعنى أن الشرع أمر فيه 
بالتقويم والعدول إلى غيره بحسب القيمة فتجب فيه بدنة ثم بقرة ثم سبع شياه» فإن عجز قوم البدنه بدراهم والدراهم 
بطعام وتصداق به . فإن عجز صام عن كل مدا يوما ويككل المتكسر كا مر ء وعلى دم الإحصار فعليه شاة ثم 
طعام بالتعديل » فإن عجز عن الطعام صام عن كل مد" يوما . والثالث يشتملى على دم ا حلق والقلم فهو دم تخهير 2 
بمعنى أنه يجوز له الهدول إلى غيره مع القدرة عليه فيتخير إذا حلق ثلاث شعرات أو قلم ثلائة أظفار ولاء بين 
ذبح دم وإطعام سئة مساكين لكل مسكين نصف صاع وصوم ثلاث أيام وعلى دم الاستمتاع وهوالتطيب » والدهن 
بفتح الدال للرأس واللحية وشعر الوجه على مامر واللبس ومقدمات الجماع والاستمناء والجماع غير المفسد . 
والرابع يشتمل على دم جزاء الصيد والشجر » فجملة هذه الدناء عشرون دما : ثمانية تزتبة مقدرة » وتمانية غيرة 
مقدرة : ودمان فيهما ترتيب وتعديل » ودمان فيهما تخيير وتعديل » وقد أشار الدميرى لذلك بقوله : 

اكمة من الدماء ما لتم - أرقا .وما +تشميين. الرم 

والصفتانت لا اجماع لما كالعدل والتقدير «حيث فهما 

والدم بالترتيب والتقدير فى تمت فوت قران اقتقى 

وترك ميقات وربى ووداع 2 مع البيتين بلا عذر مشاع 

5 مرتب بتعديل سقط فىمفسدالجماع والحصر فقط 
فى أى وقت شاء كا اقتضاه قوله قبل فات إنلم يعين هذه الأبام ( قوله وقد أشار الدميرى لذلك الخ ) ونظمها ابن 
المقرى فقال : ْ 
حج بحصر الأول المرتب المقدر 
تمع فوت وحج قرنا ‏ ونرك رى ولمبيت بمى 
وتركه لميقات والمزدلفه أولم يودع أو كثى أخلفه 
ناذره .صوم إن دما فقد ثلائة فيه وسبعا ىن البلد 


أربيعة دماء 


والثان ترتيب وتعديل ورد 
إن لم يحد قومه ثم اشترى 
ثم لعجز عدل ذاك صوما 
والثالث التخيير والتعديل فى 
إن شت فاذبح أو فعدل مثلما 
وخيرن وقدرن فى الرابع 


فى محصر ووطء نحج إِنْ فسد 
ب فلماما: )ما علمية 'للفقبرا 
أعنى ' به عن كل مد يوما 
صيد وأشجار بلا تكلف 


عدلت فى قيمة ها تقدما 


فاذيحه أوجد بثلاث آصع 
5 - نهاية المحتاج - ؟ 


مير مقسدر دهن لباس2 والحلق والقلم وطيب فيه باس 
والوطء حيث الشاة والمقدمات< #خير معدل صيد تبات 
وهذه الدماءكلها لالتختص بوقت كا مر وتراق فى النسك الذى وجبت فيه ؛ ودم الفوات يجزئ بعد دخحول 


وفت الإحرام بالقضاءكالمّتع إذا فرغ من عمرته فإنه يجوز له الذبح قبل إحرامه بالحج وهذا هو المعتمد » وإن قال ١‏ 


ابن المقرى : إنه لايجزئ إلا بعد إحرامه بالقضاء » وكل هذه الدماء وبدها تختص تفرقتها بالخرم على مساكينه » 
وأما دم الإحصار فسيأى . ويستحب لقاصد مكة بنسلك أن يهدى لها شيثا من النعم للاتباع » ولا يحب إلا بالنلير 
فنكان بدنا سن إشعارها فيجر ح صفحة سنامها اليبى أو ما يقرب من محله فى البقر فيا يظهر بحديدة وهى مستقبلة 
القبلة ويلطخها بدمها علامة على أنها هدى لتجتنب . وأن يقلدها نعلين » وأن يكون هما قيمة ليتصدق يهما » 
ويقلد الغنم عرى القرب ولا يشعرها لضعفها ولا يلزم بذلك ذيحها . 


باب الاحصار والفوات 
هو فى الاصطلاح :.المتع من إتمام أركان احج أو العمرة والفوات للحج لأن الممرة لانفوت إلا فىحق القارن 
خاصة تبعا لقوات الحج » ويدلعليه قول المصنف بعد : ومن فاته الوقوف . وموانع إتمام النسك ستة : الأول 
والثانى الخصرالعام والخاص وقد دكر هما بقوله ( من أحصر) عن تنام حج أو عمرة أوقران من جميع الطرق ( تحلل ) 
أى جاز له التحلل ؛ وسيأقىمايحصل به سواء أكان المنع بقطع طريق أم بغيره » وسواء أكان المانع كافرا أم مسلم) 
وسواء أمكن المضى بقتال أو بذل مال أولم يمكن » إذ لايجب احمال الظلم فى أداء النساك ؛ وسواء أحصل إحياء 


الشخص نضف أو فصم ثلائا تحشث ما اجلثته اجاثا 
فى الحلق والقلم ولبس دهن طيب وتقبيل ووطء ثى 
أو بين نحليى ذوي إجرام ‏ هسذى دماء الحج باتمام 
اه رحمه الله وقول النظم تجدث أى تزيل أثر جنايتلك . 
( باب الإحصار والفوات ) 
( قوله المنع مع إنمام الحج ) أى وأما فى اللغة فهو المنع من المقصود كا يأنى( قوله أو بذذل مال ) ظاهره وإن قل » 


( قوله ودم الفوات يجزئْ بعد دخخول وقت الإحرام ) قد مر هذا 1 نها َ 
( باب الإحصار والفوات ) 
(قوله.باب الإحصار والفوات ) كذا فى النسخ » ولعل لفظ الفوات هنا زائد من الكتبة ويكون لفظ الفوات 
الذى هو من المن هو الآنى فى قول الشارح والفوات للحج الخ فيكتب بالأحمر كنا ه وكذلك ف التحفة ويدل عليه 
قول.الشارح هو فى الاصطلاح إذ الضمير للإحصار » فلوكان لذظ الفوات هنافى مركزه لكان الواجب الإتيان 
بالظاهر لا بالفضمير كا لايخ ( قوله ويدل عليه ) أى على أن الفوات للحج : أى أصالة ( قوله الأول والثانى 
الحصير العام واللحاص وقد ذكرهما الخ ) وحيئئذ فالرق ونحوه ليس من الحصر فيكون زائدا على ما فىالرجحمة 


ا ش 
الكعبة فى ذلك العام أم لا ء وسواء أكان العدر فرقا أم فرقة واحدة لقوله تعالى ‏ فإن أحصرتم - أى وأردتم التحلل 
فا استيسر من المدى ‏ أى فعليكم ذلك . والآية تزلت بالحديبية حين صلم المشركون رسول الله صلى الله عليه 
وسام عن البيت وكان معتمرا فنحر ثم حلق ثم رجع وهو حلال وقال لأصعابه ؛ قوموا فاتحروا ثم احلقوا . رواه 
الشيخان وأجمع المسلمون علىذلك » ولأإن فىمصايرة الإحرام إلى أن يأتوا بالأعمال مشاق وحرجا » وقد رفعه الله 
تعالى عنا » ولاستفادتهم يه الأمن من العدوالذى بين أيديهم » ولو منعوا من الرجوع أيضا جاز لم التحلل فى 
الأصح أما إذا تمكنوا بغير قتال و بذل مال كأ نكان هم طرق آنخر يمكن سلوكه ووجدت شروط الاستطاعة 
فيه لزمهم سلوكه سواء أطال الزمان أم قصر وإن تيقنوا الفوات » فلو فانهم الوقوف بطول الطريق المسلوك أو 
نحوه تحالوا بعمل عمرة ولا قضاء عايهم فى الأظهر » ويكره بذل مال للكفار لما فيه من الصغار بلا ضرورة » ولا 
يحرم كنا لاتحرم الهبة لم » أما المسلمون فلا يكره بذله لم » والأولى قتال الكفار عند القدرة عليه ليجمعوا بين 
الحهاد ونصمرة الإسلام وإتمام النسك » فإن عجزوا عن قتاهم أوكان المانعون مسلمين فالأولى لم أن يتحللوا 
ويتجاوزوا عن القتال تحرّزا عن سفاك دماء المسلمين » وي>وز لم إن أرادوا القتال لبس الدرع ونحوه من آلات 
الحرب : ويجب عايهم الفدية كنا لولبس الحرم الخيط لدفع حر أو برد والأفضل تأخير التحلل إن اتسع الوقت 
لاحيّال زوال الإحصار» وإن ضاق فالأولى التعجيل عنافة أن يفوتهم الحج فيلزمهم القضاء عند بعضوم . نعم إن 
غلب على ظنهم انكشافه فى مدة الحج بحيث يمكنهم إدراكه أو فى العمرة إلى ثلاثة أيام لم يجز لم التحلل » وكذا لو 
منعوا عن غير الأركانكالرى والمبيت لأنهم متمكنون من التحلل بالطواف والحلق » ويقع حجهم ممزئا عن 
حجة الإسلام » ويجبر الرى والمبيت . بالدم وإنمنعوا من عرفة دونمكة وجيعليهم أن يدخلوها ويتحللوا بعمل 
عمرة وإن منعوا من مكة دون عرفة وقفوا ثم تحللوا ولا قضاء فيهما فى الأظهر » والحصر الحا ص كأن حبس ظلما 
أو بدين وهو معسر به وعاجز عن إثبات إعساره به لأن مشقة كل أحد لاتختلف بين أن يتحمل غيره مثلها وأن 
لايتحمل » والحائض إذا لم تطف للإفاضة ولم يمكلها الإفاضة حبى تطهر وجاءت بلدها وه محرمة وعدمت 


وعليه فيمكن الفرق بينه وبين مالو امتنع مالك الراحلة أو الزاد إلا بزيادة تافهة حيث يحب شراؤها بالزيادة 
لتفاهتها بأن المبذول هنا ظلم مخض بخلافه فيا مر فإنه يتغابن بمثله فى البيع والشراء ( قوله وأجمع المسلمون على 
ذلك ) أى على جواز التحلل بالإحصار ( قوله جاز لم التحال ) أى وفائدته دفع مشقة الإحرام كالمحلق والقلم 
ونحوهما ( قوله ولا قضاء عليهم فى الأظهر ) أى لأنه فوات نشأ عن خحصر فلا يشكل بما يأنى من وجوب القضاء 
على من فاته الحج لآن ذاك فوات لم ينشأ عن حصر ( قوله ولا يحرم كما لاتحرم الهبة ) قد بمنع القياس بأن فى الهبة 
علو الواهب وشرفه لإنعامه على الموهوب له » بخلاف بذل امال لهذا الغرض فإن فيه إظهار العجز عن رفع الكافر 
وهول ذل ( قوله فيلزمهم القضاء ) ضعيف ( قوله والحائض إذا لم تطف ) ليس يقيد بل مى وصلت إلى محل 
ولك أن تقول : ما المانع من جعل ذلك من الحسر الخاص أيضا لاتحاد الحكم ولانطباق التعريف عليه ( قوله 
وقفوا ثم تحللوا ) أى ولا حكم لهذا الوقوف فليس له البناء عليه حتى يقع عن نحو حجة الإسلام فى وقت آخبر كما 
يعلم مما يأتى قبيل المانع الحامس ( قولهكأن حبس ) خيرقوله والحهير الخاص والحاصل أنه لما قال فى صدر 
لباب الأرّل والثانى الحصر العام والخاص بين بعد ذلك العام فى ضمن قوله سواء أكان المنع بقطع طريق الخ . 
م بين الثانى بقوله والحصر الحاص الخ » وكل منهما داخل تحت قول المصنف من أحصر وإن كان فى سياق 
الشارح قلاقة : وكان الأولى تأخير قوله والحصير اللماص. الخ عن القيل الآتى( قوله لأن مشقة كل أحد الخ ) 
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النفقة ولم يمكنها الوصول إل البيت تتحلل بالنية والذبح والحلق كالنحصر كا مر التنبيه عليه ( وقيل لانتحلل 
الشرذمة ) بالمعجمة لاختصاصها بالإحصار كما لوأخطأتالطريق أو مرضت ؛ والصحيح اللحواز كنا فى الحصصر 
الغام لما مر ؛ وفارق جواز التحلل بالحبس عدمه بالمرض بأنه لابمنع الاتمام بخلاف الحبس . وقال المصنف : 
إن الأشور فى اللغة أحصره المرض وخهبره العدوّ » وقال السبكى : إن المشهور من كلام أهل اللغة أن الإحصار : 
المنع من المقصود » سواء أمنعه مرض أم عدو أم حبس » والحصر : التضييق ( ولا يتحلل بالمرض ) إذالم يشرطه 
لأنه لايمنع الإتمام ولا يزول بالتحلل ..قال الماوردى » وهو إجماع الصحابة رضى الله عنهم : بل يصبر حتى 
يزول » فإن كان محرما بعمرة أتمها أو بحج وفاته تحلل بعمل عمرة ( فإن. شر طه ) أى التحلل بالمرض مقارنا للإحرام 
( تحلل به ) أى بسببالمرض ( على المشهور ) "كنا له أن يخرج من الصوم فها لو نذره بشرط أن يخرج منه بعذر » 
ولخبر الصحيحين عن عائشة رضى الله عنها قالت « دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ضباعة بنت الزبير » 
فقال لها : أردت الحج » فقالت : والله ما أجدنى إلا وجعة . فقال لها : حجى واشترطى » وقولى : اللهم محل 
حيث حبستى » وقيس بالحج العمرة » والاحتياط اشتراط ذلك . والثانى لايجوز لأنه عبادة لايجوز الحروج منها 
بغير عذر فلا يجوز بالشروط كالصلاة المفروضة ؛ وقائله أجاب عن الحديث .بأن المراد بالحبس الموت أو هو 
خاص بضباعة ١‏ ومعلوم أنه خلاف الظاهر » وغير المرض من سائر الأعذار كضلال الطريق ونفاذ النفقة واللحطاً 
فى العدد كالمرض فى ذلك » وقضية إطلاقهم الاكتفاء بوجود مطلق المرض وإن خف فى تحلل من شرط ذلك 
بالمرض » ويحتمل تقييده بعبيحالتيم ؛ والأوجه ضبطه بما حصل معه مشقة لاتحتمل عادة فى إتمام النساث » ثم إن 
شرطه بلا هدى ل يلزمه هدى عملا بشرطه » وكذا لو أطلق لعدم شرطه ولظاهر خبر ضباعة » فالتحلل فيهما يكون 
بالثية فقط وإن شرطه بهدى لزمه عملا بشرطه » ولوقال : إن مرضت فأنا حلال فرض صار حلالا بالمرض من غير 
نية » وعليه حملوا خبر أنى داود وغيره بإسناد يح « من كسر أو عرج فقد حل وعليه الحجمن قابل » وإن شرط 
قلب حجه عمرة بالمرض أو نحوه جاز بل كا لو شرط التحلل. به بل أولى » ولقول عمر لألى أمية سويد.بن غفلة 


يشق عليها العود منه جازها التحال واذلم تصل لبادها ( قوله مقارنا للإحرام ) عبارة ابن عبد الحق : فإن شرطه : 
أى لفظا اه . أى واللفظ هو المتبادر من الشرط ( قوله اللهم محلى ) بفتح الحاء : أى موضع أحل ؛ وقوله حبستى 
بفتح السين : أى العلة والشكابة كذا قاله صاحب الوافى من الحادم لازركثى . وقال ف الكفاية ىقوله محجى بكسر 
الحاء : كذا قاله شيخ الإسلام ابن حجر العسقلانى فى ريج أحاديث الرافعى اه زيادى . وف الحتار مايوافق 
كلام الوا حيث قال : وحل بالمكان من باب رد وحلولا ومحلا أيضا بفتح الحاء » وانحل : أيضا المكان الذى 
تحله ( قوله ونفاد النفقة ) بالدال المهملة ( قوله بكون بالنية فقط ) عبارة ابن عبد الحق تبعا لشيخ الإسلام بالنية 
والألق فط اه . وماقالاه ظادر ( قوله كما لو شرط التحال به بل أولى ) عبارة ابن عبد الحق تنبيه كنا يجوز 
اشتراط التحلل أو صير ور ته حلالا بما ذكر » كذلك يجوز اشتراط قلبه . قال البلقينى : أو انقلاب حجه عمرة بما 
ذكر أيضا فله فى الأولى اذا وجد أن يقلب حجه عمرة بالنية وينقاب ف الثانية كذلك من غير نية » وتجزيه فى 
المسئلتين عن عمرة الإسلام ؛ بخلاف عمرة التحلل بالإحصار مثلا لاتجزيه عن عمرة الإسلام لأنها فى الحقيقة ليست 


تعليل نحذوف أى إنه كالعام لآن الخ ( قوله صار ملالا بالمرض ) ظاهره ولو بعد الوقوف وفيه صاهدر 
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حج واشترط وقل : ا الحج أردت وله عملت فإن تيسر وإلا فعمرة . رواه البييى بإسناد حسن » ولقول 
عائشة لعروة : هل تستثن إذا حججت ؟ فقال : ماذا أفول ؟ قالت : قل اللهم احج أردت وله مدت » فإن 
يسرئه فهو احج وإن حبسنى حابس فهو عمرة . رواه الشافعى والبيبى بسند صحبح على شرم الشيخين » فله فى ذلك 
إذا وجد العذرآن بقلب حجه عمرة وتجزئه عن عمرة الإسلام . والأوجه أنه لابلزمه فى هذه الحالة المدروج إلى 
أدنى الحل ولو بيسير ؛ إذ يختفر فى الدوام ما لايغتف رفى الابتداء » ولو شرط أن يقلب حجه سمرة عند لحن ل 
العذر انقلب حجه عمرة وأجز أته عن عفرة الإسلام بْلاف عمرة التحلل بالإحصار لاتمزئ؛ عن عمرة الإسلام لأنها 
فى الحقيقة ليست عمرة وإنما هى أعمال مرة » وحكم التحلل بالمرض ونحوه حكم التحلل بالإحصار ( ومن تحال ) 
أى أراد التحلل : أى الممروجمن النبسك بالإحصار ولو مع شرطه أن يتحلل إذا أحهر ولو بلا هدى ( ذبح ) 
لز وما للادية والخبرالسابقين» وإنمالم يؤثر شرطه التحلل بالإحصار فى إسقاط الدم كا أثر فيه شرطه التحلل عرض 
أو نحوه لأن التحلل بالإحصار جائز بلا شرط فشرطه لاغ رشاة ) مجزئة الأضحية ( حيث أحصر ) من حل أو . 
حرم » وفرق للحمها على مساكين ذلك الموضع ويقاس بم فقراوكه » ولا يلزمه إذا أحصر فى الحل أن يبعث با 
إلى الحرم : فإنه صل الله عليه وسلم ذبح هو وأصنابه بالحديبية وهى من الحل » ويقوع مقام الشاة بدئة أو بقرة أو 
سبع أحدهما » وكذلك يذبح هناك مالزهه من دماء امحظورات قبل الإحصار وما معه من هدى التطوع » وقضية 
إطلاق المصئف جواز الذبح فى موضعه إذا أحصر ف الحل ولوتمكن من بعض الحرم وهو الأصح فى أصل 
الروضة » وليس فى نص الشافعى مايخالفه وإن زعمه بعض التأخرين 5 وأفهم قوله حيث أحصر أنه لو أحصر 
فى موضع من الحل وأراد أن يذبح بموضع آخخر منهلم يز » وهو كذلك لأنِ موضع الإحصار قد صار فى حقه 
كنفس الحرم وهو نظير منع المتنفل إلى غير القبلة من التحول إلى جهة أخرى » واتفقوا على جواز إيصاله إلى 
الحرم لكنه لايتحلل حى بعر بنحره » وأفهم أيضنا أنه لو أحصر فى موضع من الحرم لم يجز نقله إلى موضع آخر 
من الحرم » والمنقو لكا قاله الأذرعى أن جميع الحرم كالبقعة الواحدة انتبى . وقوة الكلام تعطى حصول التحلل 


عمرة بل أفعال عنرة ( قوله وقل اللهم ) عطف تفسير ( قوله انقلب حجه عمرة ) ظاهره أنه ينقلب حيث شر لقب 
وإن لم يقلبه وهو الف لما تقدم عن ابن عبد احق ‏ ثم رأيت فى نسخة أن ينقلب وعليها فهو موافق لا تقدم عن 
ابن عبد الحق ( قوله بخلاف عمرة التحلل بالإحصار ) أى مثلا ( قوله ولو بلا هدى ) لايخالف هذا مامر فى قوله 
نم إن شرطه بل هدى الخ »لأ ذا فى امرض وهذا فى الحم » والفق ينما ماذ كوه حي حيث قال : وفارق 
مامر فى نحي المرض بأن هذا لايتوقف على شرط فام يؤثر فيه الشرمر عخلاف ذاك اه . ثم رأيت قوله واتمالم الخ 
( قوله وفرق لحمها ) ظاهره فى امتناع نقله إلى غير محل الإحصار ولو إلى الحرم » وقد يوخذ من قوله ولا بلزمه 
إذا أحصر الخ خلافه وسيأتى أنهم اتفقوا على جواز بعثه : يعنى حيا الى المدر م » ولو ققد الفقراء بمحل الإحصار 
.فهل يوّخر الذبح الى وجودهم ولو بغير ذلك الموضع أو لا ؟ فيه نظر . وقال ابن عبد الحق : فلو فقدوا ثم قال. 
بعضهم : فعلى مساكين أغرب عل اليه وهو متجه ‏ ولا يخالفه ماصرحوا به من أنه لو عدمت الساكين ق "رم 
أخره حى يجدهم كن قدر على فقراء بلد لأنه إنما جوز هنا الذبح والتفرقة فى الحل لمشقة الإحصار » فإِنَ وجد 
فى محله مساكين فرق عليهم وإلا نقله يعد الذبح فيه إلى فقراء أقرب محل إليه » وجوز بعضهم انتقاله حينئد إلى 
الصوم وهو أسبل والأوّل أقرب إل الفرض اه ( قوله أن جميع الحرم كالبقعة ) معتمه 


(قواهوقرّةالكلام تعطى حصو ل التحللبالذبج) أى وحده؛ وقوله ولهذا قال المصدى : أىاستدر١كا‏ عليه : فهو بيان 
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بالذبح وهذا قال المصنف ( قلت : إما يحصل التحلل بالذبح ) لقوله نعالى - - ولا تحلقوا رءوسكم حبى يبلغ الهدى 
محله - وبلوغه محله نحره ( وئية التحلل ) عنده لآن الذبحقد يكون للتحلل وقد يكون لغيره فلا بدمن قصد صارف 

(وكذا الحلق إن جعلناه نسكا ) وهو المشهور لأنه ركن من أركان الحج قدر على الإتبان به فلا يسقظ » ولابد 
من مقارنة نية التحلل:الذبح والحلق ومن تقديم الذبح على الحلق للآية ( فإن فقد الدم ) حسا أو شرعاكأن احتاج 
إليه أو إلى نه أو وجده غالبا ( فالأظهر أن له بدلا) كغيره من الدماء الواجبة على الحرم» والثانى لا بدل. له لعدم 
وروده فيبى فى ذمته ( و ) الأظهر على الأول( أنه )أى بدله (طعام) لأنه أقرب إلى الحيوان من الصيام لاشتراكهما 
ف المالية فكان الرجوع إليه عند الفقد أولى ( بقيمةالشاة ) مراعاة للقرب فتقوّم الشاة بدراهم ويخرج بقيمنها طعاما 
( فإِن عجز عنه صام عن كل مد يوم! ) كما فى الدم الواجب بالإفساد ( وله ) إذا اتتقل إلى الصوم ( التحلل فى 
الحال فى الأظهر » والله أعلم ) بالحلق والنية عنده » ومقابله يتوقف التحللعلى الصوم كنا يتوقف على الإطعام ‏ 
وفرق الأول بأن الصوم يطول زمانه فتعظم المشقة فى الصبر على الإحرا م إلى فراغه المانع . الثالثالرق وقد ذكره 
بتقوله ( وإذا أحرم العبد ) وفى معناه الأمة ( بلا إذن ) وهو حرام مع صمته ( فلسيده تحليله ) وكذا لمشتريه وإن 
جهل إحرامه “معلمه وأجاز البيع لأنهما قد يريدان منه مالا يباح للمحرم كالاصطياد وإصلاح الطيب وقربان 
الأمة » وى منعهما من ذلك إضرار بهما » ولا خيار المشترى فى هذه الحالة ولكن الأولىلهما أن يأذنا له فى إتمام 
نسكه وحيث جاز لسيده تحليله جاز للعبد التحلل » ويحب عليه إذا أمره به وإتمالم يحب بغير أمره وإنكان الحروج 
من المعصية واجبا لكونه تلبس بعبادة فى الحملة مع جواز رضا السيد بدوامه وأم الولد والمدبر والمكاتب والمبعض 
ومعلق العتق بصف ةكالقن ويصدق السيد بيمينه فى عدم الإذن » وى تصديقه ى تقدم رجوعه على الإحرام تردد 2 
و الأوجه منه تصديق العبد لأن الأصل عدم ما بدعيه » ويأتى فيه ما ذكر فى اختلاف الزوج والزوجة فى الرجعة 


(قوله أووجده غالبا)أى بزيادة لها وقع فيا يظهر قياسا على مامرمن شراء الزاد والراحلة بزيادة تافهة على تمن المثل 
(قوله بقيمة الشاة )أى أومايقوم مقامها من سبع البدنة أوالبقرة اه ابن عبد الحق. وهذاغير قول الشارح ويقوم مقام 
الشاة الخلأن ماتقدم فى بيان مايمخرجه من اللحم وهذا فى بيان مايخرجه عند العجز عن اللحم . وحاصله أنه يتخير عند 
العجز عن اللحم بين تقويم الشاة وتقويم سبع البدنة أوالبقرة (قوله كما فى الدم الواجب) أىولا يحبعليه الفوربالصوم 
لعدم تعديه ( قوله ثم علمه وأجاز البيع ) مقتضاه بوت الحيار له وانظره مع قوله فها بأنى . ولا خيار المشترى 
إلا أن يقال : ماهنا مصور بما اذا باع بشرط الحيار وله يعلم بإحرامه حال العقد ثم علمه . وأجاق من حيث الشرط لامن 
حيث ظهور العيب : أو يقال : وهو أولى : ما يأق مفروض فها لو أحرم بلا إذن من السيد وما دنا فها لو 
أحرم بإذن ممه ؛ وانفرق بينهما أنه حيث أحرم بلا إذن قدر المشترى على تحليله فلا يلحقه ضرر بعد ثبوت الحيار لهء 
بحلاف ما اذا أحرم بإذن فيثبت له الحيار حيث اشترط جاهلا بإحرامه لمنعهمن تحليله' فيتضرر بقَاء الإحرام ومع 
ذلك ففىعبارة الشارح شىء فليحرر (قوله جازللعبد التحلل) أى من غير إذن السيد (قوله لأن لقان 


(زقوله وف منعهما ) أى البائع زالشز : ركان الأولى إفراد الضمير ليرجع ل مطلق الببيد 0 قوله والمكاتب 
والمبعض ) أى على مايأنىفيهما 
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ولو أذن له فى إحرام مطلق ففعل وأراد صرفه لنسك والسيد لغيره فى اهاب وجهان » أوجههما إنجابة السبدحيث | 
طلب الأقل » وشم لكلام المصنف مالو أذن له فى الإحرام ثم رجع قبل إحرامه فأحرم غير عالم برجوعه » وما لو 
أذن له فى الإحرام فى وقت فأحرم قبله فإن له تحليله مالم يدل ذلك الوقت » ومثله مالو أذن له فىالإحرام من 
مكان بعيد فأحرم من أبعد منه » وما لو أذن له فى الإحرام بالعمرة فأحرم بالحج لأنه فوقها » وما لو أذن له ى 
المتع ورجع بينهما وما لو أحرم بإذن ثم أفسده مجماع ثم أحرم بالقضاء بلا إذن » أما إذا أحرم بإذنه فليس له 
تحليله وإن أفسد نسكه لأنه عقد لازم عقد بإذن سيده فلم يملك إخراجه منه كالنكاح ولا لمشئر يه ذلك » ولكن له 
فسخ البيع إن جهل إحزامه » وكذا لو أحرم بغير إذنه ثم أذن له فى إتمامه أو أذن له فى الحج فأحرم بالعمرة أو 
أذن له فى القتع أو فى احج أو الإفراد فقرن > إذ لو جاز له تحليله لز أن يخلله فيا أذن له فيه » ويستثتى من تحليله 
مالم يأذن له فيه المبعض المهايا إذا وسعت توبته أداء النسك فأخرم به فيها » والمكاتب كتابة صميحة إذا لم يحتج 
فى تأدية نسكه إلى سفر فأحرم به أو احتاج ول يحل عليه شى ء من النجوم فأحرم به على ماذ كره ابن المقرى » وظاهر 
كلامهم أنهكالقن مطلقا وعبد.الحرلى إذا أسلم ثم أحرم بغير إذنه ثم غنمناه والناذر لنسك عام معين بإذن سيده 
ثم انتقل إلى غيره'فأحر مبه فى وقته » ولو كانالرقيق مواجرا أو موصى بمنفعته فالمعتبر إذن مالك المنفعة دون الرقبة » 
ونحلل الرقيق يكون بالنية والحلق » والمراد بتحليل سيده أنه يأمره به لاأنه يتعاطى الأسباب بنفسه إذ غايته أن 
يستخدمه وبمنعه المضى. ويأمره بفعل المحظورات أو يفعلها به ولا يرتفع الإحرام بذلك » فإن امتنع ارتفع المانع 
بالنسبة إلى السيد حتى يجوز له استخدامه فى محرمات الإحرام » ويؤاخذ من بقائه على إحرامه » وقولم مذبوح 
حرم من الصيد ميتة أنه لو ذبح صيدا ولو بأمر سيده لم يحل" وبه أفى الوالد رحمه الله تعالى وإن خالف فى ذلك 
بعض أهل العصر » وما لزمه من دم بفعل محظور كاللبس أو بالفوات لايلزم سيده ولو أحرم بإذنه » بل لايجزاثه 
إذا ذبح عنه إذ لاذبح عليه لكونه لايملك شيئا » وإن ملكه سيده وواجبه الصوم وله منعه منه إن كان يضعف به 
عن اللدمة أو يناله به ضرر ء ولو أذن له فى الإحرام لأنهلم يأذن له فى موجبه فإن وجب بتمتع أو قران أذن له 


أى السيد (قوله حيث طلب الأقل) بمخلاف ما إذا طلب السيد الحج والعبد العمرة فإن العبد انجاب ( قوله 
فأحرم من أبعد منه ) وينبغى أن محله مالم يكن وصل إلى امحل الذى أذن له بالإحرام منه أخذا مما قبله ( قوله وكذا 
لو أحرم ) أى ليس له تحليله ( قوله إذا وسعت نوبته أداء النسلك) ظاهره وإن احتاج إلى سفر وقد يتوقف فيه بأن 
السفر قد يتولد منه مرض فيضرٌ بالسيد ( قوله والمكاتب الخ ) وفى نسخة بدل هذا : والمكاتب كالقن مطلقا ( قوله 
وظاه ركلامهم أنه ) أى المكاتب كالرقيق معتمد ( قوله وعبد الحربى الخ ) أى ويستثنى أيضا ( قوله فالمعتبر إذن 
مالك ) هل اعتير إذن مالك الرقبة أيضا لملكه العين مع احمّال حصول ضررله بأعمال الحج إلا أن يقال : .لما كان 
الأصل السلامة » وقد نقل حقه من المنفعة للمستأجرء وذلك يستدعى أن يتصرف فيه المستأجر بما أراد مما جرت به 
العادة وإن احتمل معه الضرر للعبدلم يلتفت إلى السيد ( قوله ولو بأمر سيد هلم يحل ) أى الصيد خلافا لحج ٠‏ وقد 
يوجه بأنه حيث كان ميتة لم يبق لحواز أمر السيد له بالذبح فائدة بل يكون أمره وسيلة إلى إضاعة المال وقثل 
الحيوان بلا سبب ( قوله بل لايجرئه ) أى العبد إذا ذبح عنه : أى السيد ( قوله ولو أذن له ) غاية 


( قوله أوجههْما إجابة السيد حيث طلب الأقل ) ومفهومه عدم إجابته حيث طلب الأثقل » ويلزم منه أن العبد 
طالب الأخض » فلو قال إجابة طالب الأخف لشملهما منطوقا ولكان أوضح ( قوله إذ غايته ) أى التعاطى 
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فيه لم بمئعه منه لإذنه فى موجبه » وإن ذبح عنه السيد بعد موته جاز لأأنه حصل اليأس عن تكفيره » والقليك بعد 
ا موت ليس بشرط ؛ وهذا لو تصدق عن ميت جاز » وقد أمرالنى صلى اللّعليه وسلمسعدا أن يتصدق عن أمه بعد 
مونها » فإن عتق الرقيق وقدر على الدم لزمه اعتبارا بحالة الأداء » والمكاتب يكفر بإذن سيدهكالحر لأنه يملاث » 
وعليه فيجزئه أن بذبح عنه ولو فى حياته » ولو أحرم المبعض فى نوبته وارتكب المحظور فى نوبة سيده أو عكسه 
اعتبر وقت ارتكاب المحظور . المانع الرابع الزوجية وقد ذكره بقوله ( وللزوج تحليلها ) أى زوجته ( من حج 
تطوع لم يأذن فيه ) لثلا يتعطل حقه من الاستمتاع والعمرة كالحج ( وكذا من الفرض ) بلا إذن ( فى الأظهر ) 
لأن حقه على الفور والنسك على التراخى » ويخالف الصلاة والضوم لطول مدته يخلافهما . وروى الدارقطنى 
والبييى عن ابن عمر أن البى صلى الله عليه وسلم قال ٠‏ ليس للمرأة أن تنطلق إلى الحج إلا بإذن زوجها » والثانى 
لا لعموم قوله صلى الله عليه وسلم « لاتمنعوا إماء الله مساجد الله قال النووى : وأجابوا عنه بأنه محمول على أنه 
نبى تنزيه أو على غير المزوجات لأنه لايتعلق بن حق على الفور » وأن المراد لاتمنعوهن مساجد البلد للصلاة 
وهذا ظاهرسياق الخبر والأمة ى ذلك كالحرة وإن أذن لها السيد وللزوج منع زوجته من الابتداء بالتطوع جزماء 
و بالفرض ف الأظهر والرجعية وإن كانت زوجة ليس لها تحليلها إلا إن راجعها » لكن له حبسها وحبس البائن 
فى العدة وإن خشيت الفوات أو أحرمت بإذنه » وحيث حللها فليحللهاكالرقيق بأن يأمرها بالتحلل » ويجب عليها 
أن تتحلل بأمر زوجها كتحلل المحصر وتقدم بيانه » فإن لم يأمرها لم يجز لها التحلل » فإن امتنعت من تحللها مع 
تمكنها منه جاز له وطوئها وسائر الاستمتاعات بها والإإثم عليها لا عليه » كنا فى الحائض إذا امتنعت من غسل الحيضص 
فإنه موز له تغسيلها : ووطؤها مع بقاء حدمها » والإثم عليها » فإن أحرمت بإذنه أو أذن ها فى إتمامه لم يكن له 
نحليلها : ولو قال طبيبان عدلان إن لم نحج الان عضبت صار الحج فوريا فليس له المنع ولا التحليل منه » ولو 
نكحت بعد تحللها من الفائت فلا منع ولا تحليل منه للتضييق » ولو حجت خلية فأفسدته ثم نكحت أو مزوجة 
بإذن فأفسدته ثم أحرمت بالقضاء لم يملك منعها ولا تحليلها منه » ولو نذرته فى سنة معيئة ثم تكحت أو فى النكاح 


(قوله وعليهفيجزئه) أى المكاتب أن يذبح أى السيدعنه ظاهره ولو بغير إذن منالمكاتب ولعلهغير مراد إذ الذبح 
يتوقف على النية وما يتوقف عليها لا يصح إلا بإذن من وجبت عليه ( قوله اعتبر وقت ارتكاب المحظور ) أى 
فإ ن كاذف نوبته لزمه الدم أو فىنوبة سيده كفر بالصوم كما يعلم بما تقدمى قولهوما (زمدمندم الخ (قوله وبالقرض 
فى الأظهر ) ظاهره وان أخبرها طبيب بالعضب وسياق مافيه فى قوله ولو قال طبيبان عدلان الخ ( قوله فإن ل 
يأمرها لم يجز لها التحلل ) ولعل الفرق بينالزوجة والقن حيث'جاز له التحلل قبل أمر السيد أن الزوجة لما كانت 
من أهعل الوجوب وهى مخاطبة بالحج فى الحملة كان أمرها آ كد من الرقيق » فإن حجه بتقدير تمامه يقع نفلا » 
لاف الرأة فإن حجها إذا تم” وقع فرضا مطلقا وخرجت به عن عهدة الواججبء بل الظاهر من.حال الزوج أنه 
يستمر على عدم طلب التحلل بل الحياء قد يحمله على الإذن لها فى يقاء الإحرام ( قوله والإثم عليها) أى ويفسد بذلك 
حجها قال ع : وعلها الكفارة » وقياس ماتقدم عن سم نقلا عن مر أنه لاكفارة عليها ( قوله ولو نذرته فى 
سنة معيئة ) أأى نذرت حجا غير حجة الإسلام لأنه الذى يجب به الحج + وأما نذر حجة الإسلام فالواجب به 
(قوله اعتبروقت ارتكاب المحظور) أى فإن كان نوبتهوجبعليه أو فى نوبة السيد فلا وجوب(قوله فإنلم يأمرها 
لم جز لها التحلل) أى لأ نإحرامهابغير الإذن ليس حرام كما يعل مما يأنىوبه فارقت الرقيق ( قوله فلا منع ولاتحليل منه) 
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بإذن الزوج ثم أحرمت به فى وقتهلم يملك تحليلها » ومثله مالو نذرت حجة الإسلام فى هذا العام ثم نكحت فيه 
ولو خرج مكىئ يوم عرفة إليها فأحرمت معه لم يكن له تحليلها » ولو سافرت معه أحرمت بحيث لم تفوت عليه 
استمتاعا بأنكان محرما لم يكن له تحليلها » ولوكانت الز وجة صغيرة لاتطيق الجماع فأحرم عنها وليها لكونها غير 
مميزة أوأذن لها فيه لكونها مميزة لم يجزله تحليلها. ويستحبللزوج أن يحج بامرأته للأمربه ف خبر الصحيحين. ويستحب 
لها أن لاتحرم بنسكها إلا بإذنه » ولا يخالف هذا ماف الآمة المروجة من أنه يمتنع عليها الإحرام بغير إذن زوجها 
وسيدها لآن الحج لازم للحرة : أى من شأنه ذلك ولوفقيرة فما يظهر » ويحتمل خلافه فتعارض ى حقها واجبان 
الحج وطاعة الزوج » فجاز لها الإحرام وندب لها الاستئذان » بخلاف الأمة لايجب عليها الحج ٠‏ ويؤيد ذلك 
ما يأنى فى.الافقات من أن الزوجة يحرمعليها الشروع فى صوم النفل بغير إذن الزوج بخلاف الفرض . ذكره 
الزركشى » وقياسه أنه يحرم على الزوجة الحرّة إجرامها بالنفل بغير إذن ( ولا قضاء على المحصر المتطوع ) إذا 
تحلل لعدم وروده ولآنه لو وجب لبين ف القرآن أو احبر لآن الفوات نشأ عن الإحصار الذى لاصنع له فيه » 
ولقول ابن عمر وابن عباس : لاقضاء على المخصر» وقد أحصرمع النبى صلى الله عليه وسلم فى الديبية ألف 
وأربعمائة ولم يعتمر معه فى العام القابل إلا نفريسير أكثر ماقيل أنهم سبعمائة » ول ينقل أنه أمر من نخلف بالقضاء 
ولا فرق بين كون الحصر عاما وبي نكونه خخاصا أتى بنسك سوى الإحرام أو لم يأت به » واستثتى ابن الرفعة مالو 
أفسد النسك ثم أحصر ء ورد بأن القضاء هنا للإفساد لا للإحصار ( فإ نكان ) نسكه ( فرضا مستقرا ) عليه كحجة 
الإسلام فها بعد السنة الأولى من سنى الإمكان وكالنذر والقضاء ( بى ذمته ) كما لو شرع فى صلاة فرض'ولم 
يتمها تبى فى ذمته ( أو غير مستقر ) كحجة الإسلام فى السنة الأولى من سنى الإمكان ( اعتبرت الاستطاعة بعد) 
أى بعد زوال الإحصار إن وجدت وجب وإلا فلا » فإن ببى من الوقت مايمكن فيه احج فالأولى أن يحرم ويستقر 
الوجوب بمضيه ؛ نعم إن غلب على ظنه أنه إن أخره عنه عجز عنه لزمه الإحرام فيه وله التحلل بالإحصار قبل 
تعجيل احج لا أصله » ومن ثم أفرده بعد بالذكر ( قولهلم يجز له تحليلها ) وظاهره وإن أطاقت الوطء ولم يكن 
الروج محرما وأراد تحليلها » وقد يوجه بأنه لما كانت فىزمن لاتحتمل فيه الوطء نزل إذن الشارع له فى الإحرام 
مئزلة إذن الزوج وهوبعد إذنه لايحوز له التحليل ( قوله ويستحب للزوج أن يحج بامرأته ) ولعل وجهه أن فيه 
إعانة لهسا على أداء النسكو صونا لها عن الاحتياج إلى من يقوم بأمرها فىغيدته وأنفيه تسببا ىعفته فالطريق لأنه 
ربما يطول سفره ويحتاج للمواقعة ( قوله لاف الأمة لايجب عليها الحج ) أى فامتنع الإحرام بدون الاستئذان 
كا تقدم ( قوله إحرامها بالنفل بغير إذن ) أما الفرض فلا يحرم عايها الإحرام به » ولا يغنى عن هذا قوله السابق : 
وللزوج منع زوجته من الابتداء بالتطوع جزما لأنه لايازم من جوازمنعه منعها بالإحرام بلا إذن منه ( قوله إلا 
نفر يسير) إطلاق النفر على من ذكر مجاز » ففى التار والنفر بفتحتين : عدة رجال من ثلاثة إلى عثررة ( قوله 
وكالنذر ) أى حيث استقر فى ذمته بأن نذره فى سنة معينة وقوته فيها مع الإمكان أو أطلق ومضى مايمكنه فيه 
النسلك وإلا فلا شبىء عليه( قوله نعم إن علب على ظنه الخ ) قياس مامر فى الزوجة من أنه لو قال لها طبيبان عدلان 
يعنى من لقضاء ( قوله ويستحب ا أىلاتحرم بنسكها إلا بإذنه ) هذا فى مطلق الزوجة وديس خاصا بالمسثلة قبله 
(قوله ويحتمل خلافه ) مقابل قوله فوايظهر فهو بالنسبة للغاية فقط ؛ وقوله فتعارض الخ راجع لأصل قوله لذن 

الحج لازم للحرة ( قوله إلا نفر يسير ) أى بالنسةمن كان معه صلى الله عليه وسلم وإلا فنحو هذا 
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الوقوف وبعده » فإن بى على إحرامه غير متوقغ زوال الإحصار حتى فانه الوقوف لزمه القضاءألفوات الحج» 
كنا لو فاته بخطأ الطريق أو العدد وتحلل بأفعال العمرة إن أمكنه التحلل بها ولزمه دم للفوات » وإن لم يمكنه ذلك 
تحلل ببدى ولزمه مع القضاء دم التحلل ودم آخر للفوات . فإن أخصر بعد الوقوف وتحلل ثم أطلق من إحصاره 
فأراد أن يخرم ويبنى لم يجز البناء كنا فىالصلاة والصوم . المانع الحامس الأبوة » ويستحب استئذان أبويه ى 
النسك فرضا وتطوعا » ولكل منبما وإن علاولو مع وجود الأبوين فى الأصح ذكرا كان أو أننى منعه من نسك 
التطوع لأنه أولى باعتبار الإذن من فرض الكفاية المعتبر فيه ذلك بقوله صل الله عليه وسلم فى خبر الصحيحين 
لرجل استأذنه فى الحهاد « ألك أبوان ؟ قال : نعم قال : استأذنتهماء قال : لاء قال : ففيهما فجاهد»و محله إذا كانا 
مسلمين وما تحليله من نسك التطوع إذا أحرم بغير إذنهما للخبر السابق ونتحليلهما له كتحليل السيد رقيقه » 
ويلزمه التحلل بأمرهما ومحله فى الآفاق ولم يكن مصاحبا له فى السفر ء والأوجه أن الرقيق كالحر فى أن له المنع 
وليس لما منعه من نسك الفرض لا ابتداء ولا إتماما كالصوم والصلاة» ويفارق الحهاد بأنه فرض عين » وليس 
الحوفٍ فيه كالحوف ف الحهاد مع أن فى تأخيره حظر الفوات . وقضية كلامهم أنه لو أذن الرّوج لزوجته كان 
لأبويها منعها من نسك التطوّع » وهو ظاهر لأن رضا الزوج لايسقط حى الأصل إلا أن يسافر معها الروج » 
وقد علم أنه لو منعه من حجة الإسلام لم يلتفت إلى منعه ول لم يجب عليه . المانع السادس الدين » فلصاحبه منع 
المديون من السفر ليستوفيه إلا إن كان معسرا أو الدين مواجلا أو يستنيب من يقضيه من مال حاضر » وليس له 
تحليله إذ لاضرر عليه فى إحرامه ( ومن فاته الوقوف ) وبفواته يفوت الحج ( نحلل ) وجوبا لثلا يصير محرما بالحج 
فى غير أشهره فتحرم عليه استدامة إحرامه إلى قابل : فاو-استدامه حبى حج به من قابللم يحزئة » وقول الشارح: 
تحال جوازا مراده به الحواز بعد المنع فيصدق بالواجب ( بطواف وسعى ) إنلم يكن سعى بعدطواف القدوم » 
فإن سعى لم يعده ( وحلق وفيهما ) أى السعى وال حاق ( قول ) أنمما لايحبان فى التحلل. أما السعى فلأنه ليس من 
سباب التحلل ولهذا صح تقديمه على الوقوف عقب طواف القدوم » وأما الحلق فبنى على أنه ليس بنسك » 
وما ذكره من التحلل بما ذكره أراد به التحلل الثانى » وأما الأول فى اجموع أنه يحصل بواحد من الطواف والحلق 
يعنى مع السعى لأنه لما فاته الوقوف سقط عنه حكم الررى وصار كن رى ؛ ولا تجزئه عن عمرة الإسلام لآن 
إحرامه انعقد بنسك فلا ينصرف لآآخ ركعكسه » ولايجب الرمى والمبيت بمنى وإن بى وقنهما » ولا يحتاج إلى نية 
العمرة وإن احتاج إلى نية التحلل ( وعليه دم ) للفوات ( والقضاء ) بمعناه اللغوى وهو الأداء وهو على الفور : 


الخ اعتبارمثله هنا » وينبغى أن مثل ذلك مالو عرف من نفسه لكونه طبيبا » وتعبيره بغلب على ظنه شامل لذلك 
بل ولما لو أخبره به طبيب واحد ( قوله ومحله إذا كانا مسلمين ) فى حاشية الزيادى أنه لا فرق بين المسلم والكافر 
خلافا للأذرعى ( قولهكتحليل السيد رقيقه ) أى فيأمره بفعل مايخرج به من الحج » وهو الذبح والحلق كانحصر » 
وقضية قوله كتحليل الخ أنه إن امتنع من ذلك أمره بفعل مابحر م'على !ا حرم وفيه وقفة ( قوله والأوجه أن الرقيق ) 
أى الأب الرقيق ( قوله لم يجزئه ) قالا حنج لأن إحرام سمنة لايصلح لإحرام أخرى ( قوله ولا يحتاج إلى نية ) بل 
العدد ليس بيسير( قوله وبعده) أى إذاكان متوقعا زوال الإحصاربةرينة مابعده ( قوله مراده به الحواز بعد المنع ) 
فيه مساحة , إذ الواقع أنه جواز بعد منع فلا حاجة للإرادة : وكان:الأولى أن يقول : أراد بالحواز الوجو ب إذ هو 
بعد منع فيصدق به . 
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والأصل فى ذلك مارواه مالك فى الموطأ بإسناد صصيح كما قاله فى المجموع « أن هبار بن الأسود جاء يوم النحر وعمر 
ابن اللمطاب ينحر هديه » فقال : ياأمير الموثمنين : أخطأنا العد وكنا نظن أن هذا اليوم يوم عرفة » فقال له عمر. : 
اذهب إلى مكة فطث بالبيت أنت ومن معك » واسعوا بين الصفا والمروة » وانحروا هديا إن كان معكم » ثم 
احاقوا آر قصر وان ارجموا ؛ فإذا كان عاء كا موا «أعذو + أن لد لضام لد وى الى لي 
إذا رجع » واشهر ذلك فى الصحابة ولم ينكر ؛ ولآن الفوات سبب يحب به القضاء فيجب الحدى كالإفساد » 
وعام تم مر أنه لو نشأ الفوات عن الحص ربأن حصرفسلك طريقا آخرففاته لصعوبة الطر, بق مثلا أو صابر الإحرام 
متوقعا زوال الحصر فلم يزل حتى فاته الحج تحال بعمل عمرة ولم يقض . واعلم أن من علق السفر استحباب حمل 
المسافر لأهله هدية للخبر الوارد فى ذلك . ويسن عند قربه وطنه إرسال من يعلمهم بقدومه إلا أن يكون ف قافلة 
اشتهر تد أهل البلد وقت دخوها » ويكره أن يطرقهم ليلا » ويستحب أن يتلى المسافر » وأن يقال له إن كان 
حاجا : قبل الله حجك وغفر نباك وأخلف نفقتك » فإن كان غازيا قيل له : الحمد لله الذى نصرك وأكرمك 
وأعزّك . والسنة أن يبدأ عند دخوله بأقرب:مسجد .فيصل فيه ركعتين بنية صلاة القدوم . وتسن النقيعة.» وهى 
ل ل ال ل 
المرجع والماب . 

وقد تم شرح الربع الأوّل بحمد الملك الوهاب وعونه وحسن توفيقه يوم الائنين المبارك » تاسع عشر رجب 
الفرد الأصم الحرام سنة حمس وستين وتسعمائة » على بد موالفه فقيرعفو ربه » وأسير وصمة ذنبه « محمد بن أحمد 
الرمى»الأنصارى الشافعى » غفر الله تعالىه ولوالديه ولمشايخه ونحبيه ولذويهولن دعام بالحستى ولجميع المسلمين 
ونفع الله تعالى من قرأه أو نقل منه أو طالع فيه ودعا لمن كان سببا فى ذلك بالموت على الإسلام ولسائرالمسلمين . 

ونتوسل إلى الله تعالمى بنبيه محمد صلى الله عليه وسام وبسائر أنبيائه ورسله وملائكته وأخحصائه أن يديم لنا 
رضاه » وأن يصلح منا ما أفسدناه » وأن يمن علينا بقربه » وأن يتحفنا بحقائقحبه » وأن لايجعل أعمالنا حسرة 
علينا وندامة » وأن يجعلنا مع ساداتنا فى أعلى فراديس الكرامة » وأن يعيننا على [تمام بقية شرح الكتاب كما أعاننا 
على ابتدائه » فإنه جيب الدعاء » لايرد من قصده واعتمد عليه : ولا من عول فى جميع أموره عليه ؛ وصلى الله 
على سيدنا محمد وآ له وصحبه وسلم » وحسبنا الله ونعم الوكيل » ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم . 


[ وأقول ) 

حررته يبدا وليس حلو عن غلط 

قل للذى يلومنى من ذا الذى ماساء قط 
القياس منعه من ذلك لأن ما يأتى به من أعمالها لاتحصل به عمرة وإن نواها ( قوله وأهدوا ) بقطع الحمزة » يقال : 
أهدى له وإليه ( قوله وإنكان غازيا قيل له الحمد لله الخ ) أى وإنلم يحصل فتح على يده لإعزاز الإسلام بنفس 
الغزو وخحذلان الكفار بعوده ( قوله والسنة أن يبدأ عند دخوله بأقرب مسجد ) أى إلى مز له » وظاهر أن محل 
ذلك حيث كان لههأزل غير المسجد » فلو كان بيته بالمسجد أو كان من اوريه فعلهما فيه عند دخوله ( قوله 
وتسن النقيعة ) أى يسن للمسافر بعد حضوره أن يفعلها ( قوله وأن يتحفنا ) أى ويخصنا , والله أعلم بالصواب 
بالار راع 
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كتاب البيع 


هو لغة : مقابلة شىء بشىء » قال الشاعر : 
مابعتكم مهجى إلا بوصلكم ولا أسلمها إلا يدا بيد 
وشرعا : عقد يتضمن مقابلة مال بمال بشرطه الأتى لاستفادة ملك عين أو منفعة مو' بدة » وهو المراد بالترحمة 
هنا » وقد يطلق على قسم الشراء فيحد” بأنه نقل ملك بثمن 


كتاب البيع 

( قوله مقابلة ثى ء بشىء ) زاد بعضهم على وجه المعاوضة ليخرج به مثل ابتداء السلام ورد ه وعيادةالمريض 
فإن فيه مقابلة شىء بشىء لكن لا على وجه المعاوضة + لكن يرد على هذا قول الشاعر : مابعتكم الخ . فإنه قد 
يدل على أن المعاوضة لاتشترط إلا أن يقال : لما كان انقياده إلييم يصيرهكرقيقهم نزل ذلك منزلة المعاوضة ( قوله 
وشرعا عقد يتضمن الخ) أى يقتضى اثتقال للك فى البيع للمشترى وف لمن البائع » ومنه تعلم أن قول انبج : 
هو شرعا مقابلة مال بمال فيه مساحة » إذ العّد ليس نفس المابلة لكن يستلزمها . قال سم على منهج : فلعل المراد 
عقد يتضمن مقابلة شى ء بشىء ؛ وفيه باد بالنسبة للمعنى اللغوى . أقول : ولعل هذا حكمة إسقاط الشارح العقد 
من المعنى اللغوى وذكره ف المعنى الشرعى ( قوله بشرطه ) أى بشروطه الآنية لأنه مفرد مضاف فيعم ( قوله 
لاستفادة ) علة لقوله مقابلة ( قوله ملك عين ) كالثياب ( قوله أو منفعة ) وكذا يعتبر التأبيد فى العين لإخراج 
القرض » ولعله استغنى عنه بقوله بشرطه » ولك أن تقول التأبيد حاصل ف القرض بحواز انتفاع المقرض به 
لا إلى غاية » ورجوع المقرض فيه فسخ له وهو إنما يرفع العقد من حينه لامن أصله » فأشبه ما لو اطلع البائع على 
عيب ف القن المعين فرده وفسخ العقد , ولم يخرج به البيع عن كونه مفيدا لذلك الملك على التأبيد إلا أن يقال : 
الفسخ لاينئذ بدون سبب يقتضيه » بخلاف الرجوع ف القرض فإنه جائز مادام المقرض فى يد المقترض ( قوله 
مابدة) كحق الممر إذا عقد عليه بلفظ الببع ( قوله وهو ) أى العقد ( قوله وقد يطلق على قسمم الشراء ) وقد يطلق 
أيضا على الانعقاد أو الملك الناثىء عن العقد كما فى قولك فسخت البيع » إذ العقد الواقع لا بمكن فسخه » 
وإنما المراد فسخ ماترتب عليه حج اه مم على منهج( قوله فيحد بأنه ) أى البيع ( قوله نقل ملك ) أى قبول ذلك 


كتاب البيع 
( قوله عقد يتضمن مقابلة مال بمال الخ ) فيه أمور : الأول أن قوله مال بمال يشمل غير المتمول ؛ الثانى أنه 
مرج عنه المنفعة الموابدة لأنها لاتسمى مالا كما سيأتى فى الأيمان » فهذا مع قوله بعد أو منفعة موبدة كالمتناى إلا 
أن يقال إن الأبمان مبناها غالبا على العرف » فالمنفعة هنا من الأموال فليراجع : والثالث أن قوله بشرطه الآفى فيه 
أن الشروط لادخل لا فى التعاريف المقصود بها بيان الماحية ؛ الرابع أن قوله لاستفادة ملاك عين الخ هو فائدة 
البيع فلا دخخل له فى أصل تعريفه » وقد سلم من جميع هذه الإيرادات قول بعضهم : عقد معاوضة مالية تفيد 
ملك عين أو منفعة على التأبيد ( قوله وقد يطاق ) أى مطلق لفظ البيع لا البيع المذكور فى الْرجمة ففيه شبه استخدام 


“اللا لس 
على وجه مخصوص و«الشراء بأنه قبوله على أن لفظ كل يقع على الآخر » والأصل ف الباب قبل الإجماع 
آيات كقوله تعالى - وأشهدوا إذا تبايعم - وقوله تعالى ‏ وأحل الله البيع وأظهر قولى إمامنا رضى الله عنه 
أن هذه الآية عامة تتناول كل ببع ٠‏ إلا ماخرج لدليل فإنه صلى الله عليه وسلم نمى عن بيوع ول يبين 
الحائز » والثانى أنها مجملة والسنة مبينة لها وأحاديث كخبر وسئل التى صلى الله عليه وسلم أى الكسب 
أطيب ؟ قال : عمل. الرجل بيده وكل بيع مبرور» أى لاغش" فيه ولا خيانة . رواه الجاكم وصححه » 
وخير 9 [ا البيع عن تراض » وأفرد لفظه لأن إقراده هو الأصل إذ هو مصدر فسقط القول بأنه فعل ذلك 
لإرادته وعا منه وهو بيع الأعيان إذ إرادة ذلك تعلم من إفراده السلم » وسيأقى فى الإجارة بيع المنافع . والنظر 
ألا فى صمته » والذى يتجه أنها تقارن آخر اللفظ المتأخر وأن انتقال الملك يقارنها ثم لزومه ثم حكمه قبل القبض 


لتقل فى الكلام مضاف محذوف ( قوله على وجه مخصوص ) يرد عليا أن هذا القيد لامفهوم له إذ القليك باقن 
لا يكون إلا بيعا » والحواب أنه أشار به إلى ما يعتبر شرعا فهو لبيان الواقع لا للاحتراز » أو أنه استعمل امن 
فى مطلق العوض فيكون احترازا عن غيره من نحو الإجارة ( قوله بأنه قبوله ) أى نقله ( قوله يقع على الآخر ) أى 
فيطلق البيع على القلك والشراء على القليك ( قوله والأصل فى الباب ) أى الدليل على صدته وجوازه ( قوله وأحل, 
الله البيع ) بين ببذه الآية الحل ( قوله ولم يبين الحائز ) أى فدل عدم بيانه على أن الأصل فى البيوع الحل وهو. 
مقتضى الآية ( قوله والثانى أنها مجملة ) أى فلا يستدل بها إلا بعد البيان ( قوله وكل بيع الخ ) قضيته استواوما 
فى الأفضلية وهو كذلك بالنسبة لغيرهما وغير الزراعة أما بالنسبة لأنفسهم! فهما متفاوتان فإن أفضل طرق 
المكاسب الزراعة وإنلم بباشرها بيده ثم عمل الرجل بيده ثم التجارة ( قوله أى لاغش ) تفسير لمبرور وليس من 
الحديث ( قوله ولاخيانة ) عطض مغاير لأن الغشمايشتمل عليه المبيع ثما يقتتضى خروجه عما يظنه البائع » والحيانة 
. كأن خبر بزيادة فى الع نَكاذيا وككهان العيب عن المشترى » زاد المناوى : أو معناه مقبول فى الشرع بأن لايكون . 
فاسدأ أو مقبول عند الله بأن يكون مثابا عليه ( قوله إذ هو مصدر ) رده سم بأن المعنى المصدىر ليس مرادا هنا » 
وإنما المراد اللفظ الذى يتعقد به البيع » ويمكن الحواب عنه بأنه لما كان مصدرا فى الأصتل كان الأصل فيه 
الإفراد ( قوله أنها تقارن آخر اللفظ ) وتترتب عليه الزوائد الحاصلة بعدذلك ومقابله أنها عقبه . وقيل يتبين بآخره 
حصوله من أوله » ونجرى هذه الأقوال فى كل ماسببه قول كبقية صيغ العقود والحلول والأمر واللبى اه حج . 
قال الرافعى : وأجروه ف السبب الفعلى اه حج أيضا » والسبب الفعلى كالرضاع ( قوله يقازنها ) أى الصحة غالبا 


( قوله إذ إرادة ذلك تعلم الخ ) فيه تسليم أن المراد هنا خصوص بيع الأعيان ويرد عليه المنافع المْبدة . فإن قلت : 
مراده بالأعيان مايقابل مافى الذمة فيشمل المنافم . قلت : ير دهذا قوله بعد وسيأق ف الإجارة بيع المنافع كما 
لايغق : ويرد عليه أيضا بيع مافى الذمة إذا لم يكن بلفظ السلم » م إن قوله إذ إراذة ذلك تعلم الخ لايصلم للرد 
على هذا القول ». بل هذا الإفراد دليل تلك الإرادة فتأمل ( قوله وأن انتقال الملاك يقارنما ) هذا لايوافق قول 
جمع الجوامع وبصحة العقد ترتب أثره الدمريح فى أن الأثر الذى هو انتقال الملك مترتب على الصحة فيقع. عقمما 
لا أنه يقارتها . إلا أن يقال : هذا الترتب من -حيث الرتبة لا من حيث الزمان » فلا يناى مقارنته لها فى الزمان بناه 
. على ما عليه الأكثر أن العلة تقارن معلوهها فى الزمان . ثم اعلم أن ما ذكره الشارح هنا بقوله والذى يتجه الخ ليبس 


هو ماق شرح الشهاب حجن لأن ذلك فى أن الملك هل يوجد مقارنا لأخن حرف من حروف الصيغة أو يقم 
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ثم فى ألفاظ تطلق فيه ثم فى التخالف ثم نى معاملة العبيد » وقد رتبها على هذا الترتيب مبتدثا منها بالكلام على 
الأركان وهى عاقد ومعقود عليه وصيغة . وكثيرا مايعبر المصنف بالشرط مريدا به مالا بد منه فيشمل الركن كما 
هنا » وقدمها على العاقد والمعقود عليه إذ بيس المقصويد تقدم ذات العاقد إلا بعد اتصاف كونه عاقدا » وهو إنما 
يكو ن كذلك بعد إتيانه بالصيغة » وهذا أولى مما أجاب به الشارح بأن تقديمها لكونها أه للخلاف فيها ( شرطه ) 
الذى لابد منه لوجود صورته الشرعية فى الوجود . ولو فى بيع ماله لولده محجوره وعكسه أو ببعه مال أحد 
محجوريه للآخرء وكذا فالبيع الضمنى لكن تقديرا كأعتق عبدك عنى بألف فيقبل فإنه يعتق به كنا سيف كره ف الظهار 
لتضمنه البيع فلا يرد عليه هنا وهل يأنى فى غير العتق كتصدق بدارك عنى على أ لف يجامع أنكلا قربة » أو 

يفرق بأن تشرف الشارع إلى العتق أكثر فلا يقاس غيره به ؟ كل محتمل وميل كلامهم إلى الثانى أكثر 


فلا يرد مالو باع بشرط اللخيار للبائع وحده فإن الملك لاينتقل إلا بعد أنقضاء الحيار على الأظهر الآثى ( قوله فى 
ألفاظ تطلق ) أى تحمل ( قوله وقدمها ) أى الصيغة ( قوله وهذا أولى ) وجه الأولوية أن وعاية الحلااف يمجرده 
تقتضى استحقاقه التقدم من حيث ذاته وهو غير ديح لما ذكره الشازح ( قوله الذى لابد منه ) هذا اختيار لأحد 
شقين ذكرهما الرافعى فى ترديد له فى المراد بكونهما شرطين » ثانييما أن المراد بالشرط أنه مالا بد من تصوره 
لتصور البيع » وقد بسط الكلام عليه شيخنا الزيادى فى حاشيته نقلا عن شرح البهجة ( قوله ولو فى بيع ماله 
لولده ) قد يشمل سفيها طرأ سفهه بعد بلوغه رشيدا إذا كان القاضى أباه أو جده وهو متجه » وكذا إذا كان 
غيرهما وأذن لهما فى التصرف وهو محتمل سم على حج ؛ لكن هذه الثانية قد يخرجها قول الشارح محجوره لأنه 
محجور القاضى ( قوله محجوره ) هذا فى الأب والحد” » ويتجه أن الأم إذا كانت وصية كذلك كا دل عليه 
كلام شرح الروض ف باب الحجراه سم على حج ودخل فى محجوره الطفل والسفيه والمونون ( قوله وكذا 
فى البيع الضمنى لكن تقديرا الخ ) ببعض الهوامش إلحاق التدبير بالعتق » وفيه وقفة بأن التدبير تعليقعتق بالموت 
والوكيل فى التعليق لايصح لأنه ملحق بالهين( قوله كأعتق عبدك عنى بألف ) بى مالو قال بعنيه وأعتقه فقال 
أعتقته عنك هل يصح أو لا؟ فيه نظر » والأقرب الثانى لعدءمطابقة القبول للإيجاب » وهل يعتق فى هذه انكالة 
على المالك ويلغوقوله عنك أم لا ؟ فيه نظر » والأقرب الثانى ( قوله فلا يرد عليه ) أى البيع الضمنى لقوله وكذا 
فالبيع الخ فلا إيراد ولا استثناء كما فعل بعضهم (قوله وميل كلامهم إلى الثانى أكثر ) معتمد: وسيأق له فى الظهار 
أنه لوقال لغيره أطعم ستين مسكينا كل ٠‏ سكين مدا من الحنطة عن كفارقى ونواها بقلبه ففعل إْجزأه فىالأصح » 
ولا يختص بانجلس والكسوة كالإطعام قاله الحوارزمانهى : وقد يقام : إن ذلك ليس من البيع الضمنى لعدم 
اشتراط لفظ يدل عل العليك من مالك الطعام والكسوة اه سم على حج . ولعدم اشيراط رؤبة ما أمره بالتصدق به 
بل هذا مثل ما لوأمر الأسير غيره باستنقاذه أو بعمارة"5اره وشرط له الرجوع بما صرف وهو أنه قرزض حكحمى 


عقبها أو يتبين بآخرها وقوعه من الأول » وعّارته : تنبيه : اختلف أحابنافى السبب العر في كصيغ العقود والحلول 
وألفاظ الأمر والنهبى هل يوجد المسبب كالملك نا عد ار درت عد بخروت اسناما أو عه الاتصال أو 
يتبين يآخره حصوله من أوله إلى آخر ماذكره فلا تعرض فيه للصحة أصلا خلافا لما وقع فى حاشية الشيخ ( قوله 
وقدمها ) يعنى الصيغة ( قوله إلا بعد اتصاف كونه الخ ) فيه قلاقة لاتخنى , والأصوب وإنما المقصودكونه عاقدا 
وهو لايتحقق إلا بالصيغة 


- "084 - 


(الأجاب) من البائم وهوصريها مايدل على العليك بعورض دلالةظاهزة » ممااشّبر وكرر على السنةحملة الشرع وستأق 
الكتابة وسواءأكان هازلا أم لا لقوله تعالى + إلا أن تكون جارة عن نراض منكم مع الحبر الصحيح ٠‏ [ما البيع 
عن نراض » والرضا أمر خنى لا اطلاع لنا عليه » فجعلت الصيغة دليلا على الرضا فلا ينعقد بالمعاطاة وهى 
أن يعراسيا.ولو مع السكوتمنهما . واختار المصن فكجمع انعقاده بها فى كل مايعده الناس بها بيعا وآخرون ى 
محقر كر غيف . أما الاستجرار مر نياع فباطل اتفاقا : أى حيث لم يقدر العّن كل مرة على أن الغزالى سامح فيه 
أيضا بناء على جواز المعاطاة » وعلى الأصح لامطالبة بها فى الآخرة : أى من حيثالمال ؛ 


ومع ذلك فيه شىء ( قوله الإيجاب من البائع ) الإيحاب من أوجب بمعنى أوقع ومنه قوله تعالى ‏ فإذا وجبت 
جنوبها - وقد يتوقف ف قوله ومنه الخ لأن المراد فى الآبة بالوجوب السقوط ٠‏ وامراد هنا إيجاد الشىء و تحصيله 
لاستوظةع وق لماج ووجب الخال ووه اوسية بقط »«وأرحيت اليم الآلف فرتعي ولآبين مدلولة:» 
لكن ذكره بعد ووجب الخحائط يدل على أن معناه غير السقوط الى منه ‏ فإذا وجبت جنوبما - إذ المراد من 
سقوط الحائط انبدامه وزواله » ومن إيجاب البيع نحصيله فى الوجود الحارجى وهو مقتض لزوال ملك البائع 
عن المبيع وزوال ملك المشترى عن انمن المعين اللهم إلا أن يقال : جعله منه جرد المناسبة فى السقوط » فقوله 
بعتك كأنه أسقط ملكه عن المبيع » وقوله اشتريت أسقط به ملكه عن لعن » وقد يقال الأقرب جعله من وجب 
بمعنى ثبت فإنه يقال لغة : وجبالشىء وجبة سقط » ووجب الثىء وجوبا ثبت ١‏ قوله وهو ) أى الإيجاب 
( قوله بعوض )لم يذكرها حج » ولعله لأن ذكرالعوض شرط للاعتداد بالصيغة لا لصراحتها » و قوله بلعتك 
دال على القُلبكدلالة ظاهرة ( قوله جما اشتهر ) أىمأنخذ الصراحة ( قو له وسواء أكن هازلا أم لا) هل الاستهزاء 
كالهزل ؟ فيه نظر » ويتجه الفرق لأن فى الحزل قصد اللفظمعناه غير أنه ليس راضيا » وليس من الاستهزاء 
ش قصد اللفظ بمعناه » ويزئيده أن الاسبزاء يمنع الاعتداد بالإقرار اه سم على حج ( قوله لقوله تجالى) علة لاشتراط 
الإمجاب ووجه الدلالة فيها أنهاقتصر فيهاعلى مجرذ التراضى » والمراد مايدل عليهفيشمل الهزل وغيره ( قوله واختار 
المصئف ) أى من حيث الدليل ( قوله فكل ما ) أى عققد » وفوله بها : أى بتلك الألفاظ كما يدل عليه قول الشيخ 
فى شرح قول الروض ف كل ما : أى بكل ما انتهى » ووجه الدلالة أنه جعل فى بمعنى الباء المفيدة لكون 
مجرورها هو سبب الانعقاد » وعليه فالأقوال الثلاثة متباينة » ولا تتقيد المعاطاةبالسكوت بل كا تشمله تشمل 
غيره من الألفاظ الغير المذكورة فى كلامهم للصريح والكنابة ( قوله بها ) أى المعاطاة (قوله فباطل اتفاقا ) أى 

من الشافعية ( قوله حيث لم يقدر الع الخ ) أى ولم يكن مقداره معلوما للعاقدين باعتبار العادة فى بيع مثله فيا 
يظهر » 2 0 اح سو لامو ل ياوه 
( قوله وعلى الأصح لامطالبة بها ) أى بسبب المعاطاة : أى بما يأخذه كل من العاقدين بالمعاطاة الخ . قال حج 
فى الزواجز : وعقد المعاطاة من الكبائر » ونى كلام بعضهم أنه صغيرة وأنه المعتمد خلافا لحج . 

[ فرع وقع السوؤال ف الدرس عما لو وقع بيع بمعاطاة بين مالكى وشافعى » هل يمرم على المالكى ذلك 
لإعانته الشافعى على معصية فى اعتقاده أم لا؟ فيه نظر . والحواب عنه أن الأأقرب الحرمة كما لو لعب الشافعى مع 
الحنى الشطر نج حيث قبل يحرم على الشافعى لإعانته الحننى على معصية فى اعتقاده » ومع ذلك هذا إنما يرجح فيه 


( قوله فى كل مايعده الئاس بها بيع ) هو تابع فى هذا التعبير مان الروض وف فيه بمعنى الباء ليوافق قول الروضة 
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عملاف تعاطى العقد الفاسد إذا لم يوجد له مكفر كاهو ظاهر للرضا. أما ف الدنيا ميجب على كل رد ما أخذه إن كان 
باقيا وبدله إن تلف ويحرى خلافها وسائر العقود المالية ثم الصريح هنا ( كبعتك ) ذا بكذا وهذا مبيع منك بكذا 
أو أنابائعه لك يكذا كا بحه الأسنوى وغيره وأفتّى به الوالد رحمه الله تعالى قياسا على الطلاق ( وملكتك) ووهبتك 
كذابكذا فالواو فى كلام المصنف ععنى أو . وكو:هما صريحين فالحبة إنما هو عند عدم ذكر من وفارق أدخلته 
فى ملكك حيث كان كناية باحتال الملك الحسى وشريت وعوضت وفعلت ورضيت واشير منى وكذا بعنى ولك 
على" وبعتك ولى عليك أو على أن لى عليك أو على أن تعطينى كذا إن نوى به القن » واستفيد من كاف اللحطاب أنه 


لمذهب المالكى هل يقول بحرمة ذلك عليه أم لا؟ ثم رأيت سم على حج فى الدرس الآنى قال مانصه : فرع : باع 
شافعى لنحومالكى مايصح بيعه عند الشافعى دونه من غير تقليد منه للشافعى ينبغى أن يحرم» ويصح لآن الشافعى 
معين له على المعصية وهو تعاطى العقد الفاسد » ويجوز للشافعى أن يأخذ العّن عملا باعتقاده رم ( قوله بخلاف 
تعاطى العقد الفاسد ) أى ف المعاطاة ( قوله كما هو ظاهر للرضا ) قضيته أن غيرها من العقود الفاسدة كذلك انتب 
سم على حج . لكن قضية قول حج للرضا وللخلاف فيها أن ما اتفق على فساده فيه المطالبة ( قوله وبدله إن تلف ) 
وهو المثل ف المثلى وأقصى القيم فى المتقوّم » وعبارة مم على منبج : م المقبوض بعقد المعاطاة كالمقبوض بعقد 
فاسد ( قوله كبعتك ) قال حج : وظاهر أنه يغتفر من العامى فتح التاء فى التكلم وضمها فق التخاطب لأنه لايفرق 
بينهما » ومثل ذلك إبدال الكاف ألفا ونحوه اه سم على منبج وظاهره ولو مع القدرة على الكاف من العانى 
ومفهومه أنه لايكتى بها من غير العانى » وظاهر أن محله حيث قدر علىالنطق بالكاف ( قو له وأفبى به الوالد) أى 
ما بمثه الأسنوى من قوله وهذا مبيع الخ ( قوله ووهبتك ) أى بخلاف ما رادفها كأعمرتك كا بأى من أنه ليس 
صريحا ولا كناية ( قوله وكو:هما ) أى ملكتك ووهبتك ( قوله وفارق ) أى ماذكر من ملكتك لأنه المحتاج نلفرق 
دون وهبتك ( قوله وشريت ) عطف على كلام المصنف فهو من الصريح ( قوله ورضيت ) ظاهره الا كتفاء 
بذلك ولو مع تقدم لفظ البائع وفيه خفاء بالنسبة لفعلت ورضيت ف احالة المذكورة » بخلاف مالو تأخرا عن 
لفظ المشترى » وعليه فيمكن تصويره بنحو رضيت أو فعلت بيع هذا منك بكذا ( قوله وبعتك ) ومثله هو لك 
بكذا على أحد احيّالِين ثانيهما وهو المعتمد أنه كناية » وعلى الأول يفرق بينه وبين جعلته لك الآتى بأن الحعل ثم 
محتمل وهنا لااحمال اتبى حج : ونازع سم ق قوله وهنا الخ » وقضيته إقرار كو نه كناية وهو ظاهر 


بنعقد بكل مايعد”ه الناس ببعا » ومن ثم حوّل شبخ الإسلام قول الروض ف كل إلى قوله بكل ( قوله إذا لم يوجد 
له مكفر ) هذا التعبير ظاهر فى أن المعاطاة من الصغائر وهو ماذكر بعضهم أنه المعتمد خلافا لما فى الزواجر 
( قوله فالواو فى كلام المصنف ) لا موقع للتفريع هذا فكان الأولى التعبير بالواو ( قوله باحمال الملك الحسى ) عبارة 
التحفة كبعض نسخ الشارح لاحمال املك الحسى (قوله وفعلت ورضيت )أى والصورة أنه تأخر لفظ البائع كما 
يؤخف من نظيره الآنى فى القبول فليراجع ( قوله وكذا بعنى ولك على ) لايخى أن هذا من جانب المشترى فكان 
الأ لى تأخيره إلىمسائل القبول .و اع أنه يوجد فكثير من نسخ الشارح : أوبعتكولى عليك » وهذا كأنالشارحأولا 
تبع فيه التحفة ثم شطب عليه وألحقه عقب قول المصنف الآنى كجعلته لك فجعله من الكناية وأسنده إلى الشيحخين 


ف الع 


ابو له 
لأبد من إسناد البيع إلى جملة اغخاطب ولركان نائبا عن غيره » فلو قال : بعت ليدك أونصففك أو لابنك أو موكلك مم 
يصح » والفرق بين هذا ونحو الكفالة واضح . نعم لايعتبر الحطاب فى مسئلة المتوسط كقول شخص للبائع بعت 
هذا بكذا فيقول نعم » أو بعت ومثلها جير أو أجل أو إى بالكسر ويقول للآخر اشتْريت فيقول نعم * أو اشتر يت 
لانعقاد البيع بوجود الصيغة » فلوكان التطاب من أحدههما للآخر لم يصح كا اعتمده الوالد رحمه الله تعالى خلا فا 
لظاهر كلام الحاونى ومن تبعه إذ المتوسط قائم مقام المخاطبة ولم توجد » وظاهر أنه لايشترط فى المتوسط أهلية 
البيع لآن العقد لابتعلق به » ولو قال اشكريت منك هذا بكذا فقال البائع نعم أو قال بعتك فقال المشيرى : نعم 
صح كما ذكره فى الروضة ف التكاح استطرادا » وإن خالف ف ذلك الشيخ فى الغرر وعلله بأنه لا الكاس فلا 
جواب ٠‏ ولو باع ماله لولده محجورهلم يتأت هنا خطاب بل يتعين بعته لاابنى وقبلته له » وعلم من كاف النشبيه 
عدم اتحصار الصيغ فيا ذكره » فنها صارفتك فى بيع النقد بالنقد وقررتك بعد الانفساخ ووليتك وأشركتك 
( والقبول ) من المشترى وهو صريحا مادل على القَسك دلالة قوية كا مر ( كاشتريت وتملكت وقبلت ) وفعلت 


(قوله فلوقال بعت ليدك لم يصح ) أى ملم يرد بالزء الكل اه سم على حج ( قوله والفرق بينهذا ونحوالكفالة 
واضح)أى حيث قالوا :إن تكفليجزء لابعيش بدونه كالرأس صح وإلافلاء وذلك لأن إحضارمالا يعيش بدونه 
متعذر بدون باقبه حيا(قوله ونحو الكفالة) اقتصر قغير هذا امل على الكفالة فلينظر ما أراده هنا بنحو الكفالة » 
وقد يقال : أراد أن مثلالكفالة ضهان إحضار الرقيق ونحوه من سائر أعيان الحيوانات ( قوله فلو كان المنطاب من 
أُحدههما للآخر ) كأن قال بعننى هذا بكذا فقال نعم فلا ينانى ما سيأتى من قوله ولو قال اشعريت منك الخ لوجود 
الصيغة من المبتدى ثم بخلافه هنا . وعبارة مم على منبج : نعم ينبخى أن يعتبر مابر بطها بالمشرى » فلو قال بعتى 
هذا بكذا فقال نعم ؤتال اشتريت صحء فلوقال بعت هذا بكذا فقال ' فقال اشتر يت قد يتجه عدم الصحة وفاقا 
لر لعدم ربط بعت بالمشترى فليتأمل جدا : أى بخلاف بعتى المتقدم فإن فيه ربط بالمشترى حيث أوقع البيع على 
ضميره يخلافه فى هذه ( قوله أهلية البيع ) كصب وجنون طمانوع تمييز اه سم على حج عنرم ( قوله وإن خالف 
فى ذلك الشيخ ف الغرر) أى شرح الببجة الكبير ( قوله لم يتأت هنا خطاب) أى بخلاف غيره فلا يتعين فيه ا:لحطاب 
ولا عدمه ( قوله وقبلته له ) . 

[ فرع ] قال بعت مالى لولدى وله أولاد ونوى واحدا ينبغى أن يصح ويرجع إليه فى تعيينه مر اه سم على 
منهج ( قوله ووليتك ) أى ابتداء ( قوله والقبول ) قال فى الأنوار : ولو اختلفا ى القبول فقال أوجبت ولم تقبل 
وفال المشترى قبلت صدق بيمينه اه مم على منبج وحج ( قوله وهو صريحا) أى حال كونه الخ ( قوله على الك ) 
أى بعوض ( قولهكا مر ) أى مما كرر واشتهر على ألسنة حملة الشرع ( قوله وقبلت ) قضيته الا كتفاء بما ذ كر 
,وإن ل يذكر العوض تنزيلا على ماقاله البائع » وقضية انحل خخلافه حيث قال : فيقول اشتريته به انتهى فليتأمل . 
وسيأقى للشارح أنه يهب ذكر الوْن من المبتدئ وسكت عن المبيع » فقضيته أنه لابد من ذكره منهما ولعل ماهنا 
أقرب للعلة المذكورة ( قوله وفعلت ) أى جوابا لقول البائع بعتك ويغنى عنه,قوله الآنى وقد فعلت ى جواب الخ 
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فكان ينبغى تقديم هذا عليه 
مع د نهاية المحتاج - م 


ااا 
وأحعذث وابتعت وصارفت وتقررت بعد الانفساخ فى جواب قررتك وتعوضت فق جواب عوضتك وقد 
فعلت فى جواب اشتر منى ذا بكذا كما جزم به الرافعى فى النكاح وفى جواب بعتك كا نقله الأسنوى عن زيادات 
العبادى » ومع صراحة ماتقرر يصدق ف قوله لم أقصد بها جوابا ؛ أى بل قصدت غيره . نعم الأوجه اشتراط أن 
لايقصد عدم قبوله سواء أقصد قبوله أم أطلق هذا إن أتى به بافظ الماضى كا أشعر به التصوير » فلو قال أقبل 
أو أشترى أو أبتاع فالأوجه أنهكناية ومثله فى ذلك الإيجاب ( ويجوز تقدم لفظ المشترى ) ولو بقبلت بيع هذا بكذا 
إلى" أو لموكلى كما ذكره فى التوكيل فى النكاح لصحة معناها حينئذ » لآنالنكاح يحتاط فيه مالا يحتاط فى البيع » 
بحلاف فعلت ونحو نعم إلا فها مر ( ولوقال بعنى) أو اشتر منى هذا بكذا ( فقال بعتا ) أو اشتريت ( انعقد البيع 
فى الأظهر ) لدلالة ذلك على الرضا فلا يحتاح بعده لنحو اشتريت أو ابتعت أو بعتك واحمّاله لاستبانة الرغبة بعيد 
بخلاف أتبيعنى وتبيعنى واشتريت منى وتشترى منى ونحو اشتّريت منك إذا تقدم لا خلاف فى صحته » ومقابل 
الأظهر لاينعقد إلا إذا قال بعد ذلك اشتريت أو قبلت » وظاهر تمثيله ببعنى يدل على تصوير المسثلة بالاستدعاء 
بالصريح» والأوجه جريانه ف الاستدعاء بالكناية» وبحث الأسنوى إلحاق مادلعلى الأمربه كالمضارعالمقرون 
بلام الأمر قال ولم أره منقولا ثم ماذكر صريح واستغنى عن التصريح به للعلم بذلك من قوله ( وينعقد) البيع 


( قوله قررتك وتعوضت ) قضيته أن ذلك لايكى بعد الانفساخ فى جواب بعتك ونحوه وهو قريب ( قوله ى 
جواب عوذءتك ) ليس بقيد بل هو مجرد تصوير وكذا قوله فى جواب اشير منى ( قوله بل قصدت غيره ) أى 
فلو قال أطلقت حمل على القبول ( قوله نعم الأوجه الخ ) هذا صريح فى أنه ليس كناية وإنما هو صربح يقبل الصرف 
وقد يخالفه ماقرره الشارح فى فصل أركان النكاح بعد قول المصنف ولو قال زوجتك فقال قبلت لم ينعقد على 
المذهب مما نصه » وفىةول : ينعقد بذلك لأنه ينصرف إلى ما أوجبه الولى فإنه كالمعاد لفظا كا هو الأصح فى 
نظيره من البيع » وفرق الأول.بأن القبول وإن انصرف إلى ما أوجبه البائع إلا أنه من قبيل الكنايات والنكاح لاينعقد 
بها بحلاف البيع ( قوله ويحوز تقدم الخ ) أى كا يفهم من تعبيره بإلواو فى قوله والقبول ومفهوم قولة تلم الضرر 
فى المقارنة وهوظاهر ( قوله ماذكراه) أى قياسا على ماذ كراه الخ » وقوله لأن النكاح علة للقياس ( قوله لصحة 
معناها ) أى الصيغة ( قوله ما لايحتاط ف البيع) أى واكتفوا فيه بتقدم قبلتفيكتى بها هنا بالطريق الأولى (قوله 
أى فها مر) أى بأنكانا مع التوسط وإلا فلا يكى التقدم على مامر ( قوله بخلاف أنبيعنى ) أى فلا يصح بشىء 
منها ومحله ف تبيعنى وتشترى منى حييث لم ينو بهما الببعلما مر فى. قرله هذا إن أتى به بلفظ الماضى الخ ( قوله 
بالكناية ) أى كأن يقول المشتر ىاجعل لى هذا بكذا ناويا الشراء فيقول البائع جلعته لك به أى ناويارالبيع ( قوله 
وبحث الأسنوى ) معتمد ( قوله المقرون بلام الأمر ) كقوله لتبعنى ذا بكذا » وكذا يقال فى جانب البائع لو 
قال لنشتر منى ذا بكذا قياسا على ما ذكره ( قوله وينعقد البيع ) عبارة حج : وينعقد البيع من غير السكران الذى 
لايدرى لأنه ليس من أهل النية عل ى كلام يأتى فيه ى الطلاق ؛ وسيأتى فى كلام الشارح أن المعتمد إنعقادها اننهى . 
( قوله ومع صراحة ماتقرر) أى من جميع صيع القبول بقرينة مأبعده (قوله نعي الأوجه الخ) لاموقع للفظ الاستدراك 
هنا » فكان الأولى أن يقول :إذ الأوجه الخ ليكون تعليلا للتفسير الذى ذكره ( قوله لأن النكاح نيحتاط فيه ) تعليل 
لحذوف : أى فهذا أولى لأن النكاح يحتاط فيه 
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(بالكناية ) مع النية إذا اقترنت بكل اللفظ أو بنظير مايأنى فى الطلاق. » كل محتمل » والثانى ظاهر إطلاقهم. 
وقد يفرق ببنبما بأن هذا الباب أحوط ( كجعلته لك ) أو بعتك ولى عليك كذا كما قاله الشيخان فى الحاع أو خذه 
أو تسلمه ولو بدون منى أو بارك الله لك فيه ولو لم يكن فى جواب بعته ومن ذكر ذلك فهو مثال لا قيد ؛ 
وثامنتك وإن يذ كروه لأنه صلى الله عليه وسلم قال لبنى النجار : ثامنونى بحائطكم هذا » فقالوا : والله لانطلب 
ثمنه إلا إلى الله . وأبعد الزركشئى حيث بحث صراحته أو هذا لك بكذا أو عفدت معك بكذا أو سلطتك عليه 
أو باعك الله : يلاف طلقك الله أو أعتقك الله أو أبرأك حيث كان صريحا » لآن مابعد البيع مما يستقل به من غير 
مشارك له فيه فتكون إضافته إلى الله صريحة » .و أما البيع ونحوه فلا يستقل به فتكون إضافته حينئذكناية » وليس 
منها أحتكه ولو مع ذكر العن كما اقتضاه إطلاقهم وإن نوزع فيه لأنه صريح فى الإباحة مجانا لاغير » فذكر الكن 
مناقض له » وبه يفرق ببنه وبين صراحة وهبتك هنا لأن المبة قد تكون بثواب وقد تكون انا فلم ينافها ذكر العن 
بخلاف الإباحة ( بكذا ) لتوقف الصحة على ماذكره ولو مع الصربح وسكت عنه ثم لاملم به مما هنا » ولا تكى 
نيته خلافا لبعض المتأخرين وهل الكناية الصيغة وحدها أو مع ذكر العوض وهو ماصورها بد المصنف فى 
الروضة كأصلها » 

وقوله من غير ا ان ضعيض ( قوله إذا اقترنت بكل اللفظ ) جزم به شيخنا الزيادى فى حاشيته ( قوله أو بنظير 
مايأ ف الطلاق) وهو الاكتفاء بمقارنة جزء منالصيغة على الراجح( قوله والثانى ظاهر إطلاقهم ) ى نسخة وهو 
الأقرب » ونقلسم على منبج عنه أنه مالم فى هذه النسخة وجزم به حجقال : والفرق بينبما: أى البيع ٠‏ الطلاق 
فيه نظر( قوله بأن هذا الباب أخوط ) أى لأنه معاوضة محضة وسبب لحصول الملك المقتضى للتصرف وذلك حل 
لقيد النكاح فيتوسع فيه » لكن يعارض هذا تعليلهم عدم الوقوع فيا لو شك بأن العصمة محققة فلا تزول إلا 
بيقين ( قوله أو بعتنك ولى عليك كذا كما قاله الشيخان فى اللخلع ) هذه ساقطة من بعض النسخ » وسقوطها هو 
الموافق لما مر من أنه صريح على ماهو الظاهر من رجوع قوله فيا مر إن نوى به الهّن لقوله على أن تعطينى » 
لكن فى كلام سم على منهج مايقتضى: رجوعه له » ولما قبله وعليه فلا يمتنع ذكرها هنا غايته أنه لا حاجة إليها 
مع مامر على أنه قد يقال : إن برد نية الْن لابقتضئ نية ابيع بقوله بعتك سها حيث قلنا تشعرط مقارنة النية مسميع 
اللفظ فاتخالنة ظاهرة فليتأمل ( قوله أو خذه ) مالم يقل بمثله وإلاكائ صريح قرض حم . قال سم : ظاهره وإن 
نوى البيع به وهل مثله ملكتك هذا بمثله » ثم قضية التقيبد فى كلام حج بقوله مالم يقل خذه مثله أنه لو قال : 
حذ هذا الدينار بدينار ونوى بهالبيع كان ببعا وإنكان الدينارمثل ما بذله( قوله ولوبدون منى ) أى فى الصورتين 
قوله إلا إلى الله ) أى لانأخذ له تمنا وإنما نعطيه لك هبة ( قوله أو هذا لك بكذا ) ومس الكناية أيضا هناك الله به 
غما يظهر ( قوله لأن مع بعد البيع) من قوله بخلا ف طلقاك الله الخ ( قوله فتكون إضافته ) أى إلى الله ( قوله و ليس 
منها ) أى الكناية ( قوله أبحتكه ) أى فهو لغو ( قوله وبين صراحة وهبتك ) أى ف البيع ( قوله ثم للعلم به ) أى فى 
الصريح ( قوله ولا تكنى نيته ) أى الهّْن لا فى الصريح ولا فى الكناية ( قوله خلافا لبعض المتأخرين ) مراده حج 
(قوله أومع ذكر العوض) قضية هذا الترديد الحزم بأن المفعول من الصيغة فتكى مقارنة النيةله إن قلنا تكى مقارنة 
(قوله لأنه صلى الله عليه وسلم قال لبنى النجار ثامنونى الخ ) قد يقال المتبادر من هذا النفظ المساومة :أى اتفقوا 
معى على من ٠‏ ولهذا لوبقل الننى صلى الله عليه وسلم بككذا الذىلابد من ذكره ف الصيغة فعلم أنه لم يرد به اليماب 
تأمل ( قوله وهو ماصورها به المصنف فى الروضة ) أى وهنا 


ل كك 
وفيه النات إلى أن مأخذ صراحة لا.ظ الخلع فى الطلاق ذكر العورض أو كثرة الاستعمال » والأوّل 
أصح فتكون صورة الكناية الصيغة وحدها » وهذا.هو الأوجه فيصح العقد بها مع ذكر العرض وإئما 
انعقد بها مع النية ( ني الأصح ) مع احتهالها قياسا على نحوالكتابة والحلع ؛ وإنما اشترط ذكر الكن لأنه يغلب على 
الظن إرادة البيع فلا يكون المتأخر من العاقدين قابلا مالا يدريه » ولا ينعقد بها بيع أو شراء وكيل لزمه إشهاد عليه 
بقول موكله له بع بشرط أو على أن تشهد » بمخلاف بع وأشهد كما صرح به المرعشى واقتضا هكلام غيره مالم 
تتوفر القرائن المنيدة لغلبة الظن وفارق النكاح بشدة الاحتياط له وإلكتابة لاعلى مائع أو هواءكناية فينعقد بها مع 
النية ولو لحاضر كما رجحه السبكى وغيره ؛ فليّقبل فورا عند علمه » ويمتد خيارهما لانقضاء مجلس قبوله 
ولوباع من غائب كبعت دارى لفلان وهوغائب فقبل حين بلغه الحبر صح كا لوكاتبه بل أولى » وينعقد البيع أونحوه 
بالعجمية ولو مع القدرة على العربية » واستثتى أبن الرفعة من, انعقاده بالنية السكران إذ لانية له كطلاقه والأوجه 
صعته منه فيهما. » إذ قوله نويت إقرار منه بها وهو موئاخذ بالأقارير فكلامهم صريح 


الجزء » وفيه تردد فى سم على ميج فليراجع ( قوله وفيه التفات ) أى ابتناء والأولى حذف الواو لأنه 
جواب السال وهو قوله وهل الكناية الصيغه وحدها ثم رأيته كذلك فى نسخة ( قوله والأول أصح ) 
هو قوله إن مأخذ! الصراحة فى العوض لفظ الحلع » وعليه فلا تكى النية عند ذكر العرض مع خلو نحو 
جعلته لك عن النية » وما ذكر من أن الأوّل هو الأصح قد يخالفه ماتقدم من أن مأخذ الصراحة الاشتهار والتكرر 
على لسانحملة الشرع ( قوله فتكون ) تفريع على قوله والأول الخ ( قوله فيصح ) تفريع على قوله وهذا الخ ( قوله 
مع احتّالها ) أى لغير البيع ( قوله على نحو الكتابة ) من النحو الإجارة » وعبارة حج : على نحو الإجارة والخلع 
( قوله والحلع ) أى وقد جزموا فبهما بالصحة مع الكناية ( قوله اشترط ذكر العّن ) أى مع النية ( قوله ولاينعقد 
بها ) أى بالكناية ( قوله بحلاف بع وأشهد) فإنه لايلزم فيه الإشهادو ينعقد بالكناية . قال سم على حج : لو ادعى 
الموكل هنا أنه أراد الاشتراط فينبغى قبوله انتبى سم على حج . وعليه فلا يصح شراء الوكيل بالكناية ولو ادعى 
ذلك بعد العقد وحلف عليه تبين عدم الصحة » فيكون هذا مستثى من تصديق مدعى الصحة فها لو اختلفا( قوله 
مالو تتوفر القرائن ) أى للجنس فيصدق بالقرينة الواحدة ( قوله لغلبة الظن ) كأن تقع مساومة بينهما ثم يتفقان 
على ثمن ويقصد به لفظ الكناية فيصح حينئذ ببعه وشراوده بها كما يئخذ ذلك من الفرق بين مالو قال بعنى فقال 
بعتك حيث جرى ف الصحة به القولان » بخلاف ما لو قال زوجنى فقال زوجتك حيث انعقد بلا خلاف بأن 
النكاح غالبا يسبقه خطبة بخلاف البيع ( قوله وفارق النكاح ) أى حيث لم ينعقد بالكناية ( قواه لا على مائع أو 
هواء ) أى أما عليهما فلغو ( قوله ويمتد خيارهما ) ظاهره أنه لايعتبر للكاتب مجلس معين وإن علم وقت قبول 
المكتوب إليه فلينظر سم على منبج وهو ظاهر ( قوله لانقضاء مجلس قبوله ) أى المكتوب إليه ( قوله فيهما ) أى 


( قوله بقول موكله له بع ) أى أواشتر ( قوله مالم تتوفر القرائن ) استثناء من قوله ولا ينعقد بها بيع أو شراء 
وكيل الخ : أىمالم تتوفر القرائن على نيته البيع كأن حصل بينه وبينمن عاقده مساومة واطلع عليها الشبود ثم عقدا 
على ذلك بالكناية ( قوله وهو غائب ) مكرر بل موهم ( قوله من انعقاده بالنية ) لعل صوابه بالكناية (قوله إذ 
قوله نوي تإقرار منه بها) أى فهو إنما أخذناه من جهة الإقراروإلا فالسكران لايتصور منه نية» فالاستثناء ظاهر 


امت 
فى رد كلامه ؛ ومقابل الأصح عدم الانعقاد بها لأنالتخاطب لايدرى أخوطب ببيع أوبغيره» ورد بأن ذكرالعوض 
ظاهر ف إرادةالبيع (ويشترط أن لا) يتخال لفظ لاتعلق له بالعقد ولويسيرا بأن لم يكن من مقتضاه ولا من مصاحه 
ولا منمستحباته كا فسره بذلك صاحب الأنوار» فلو قال المشترى بعد تقدم الإيجاب بسم الله والحمد لله والصلاة 
على رسول الله قبلت صح. وهذا إنما يأنى على طريقة الرافعى . أما على ماصمحه المصنف ف باب التكاح فهو غير 
مستحب لكنه غير مض كا فى التكاج » وقد يفرق بأن النكاح يحتاط له أكثر فلا يلزم من عدم استحبابه ثم روجا 
من خلاف من أبطل به عدم استحبابه هنا » وشمل كلامه مالوكان اللفظ ممن يطلب جوابه بام العقد وغيره » 
وهو كذلك كا حكاه الرافعى عن البغوى » وإن اقتضى كلامه فى كتاب اللحلع أن المشبور خلافه » وشمل أيضا 
قولنا لفظ الحرف الواحد وهو محتمل إن أفهم قياسا على الصلاة وإن أمكن الفرق ؛ ومنه بوكنخذ أنه لايضر هنا تخلل 
البسير سهوا أو جهلا إن عذر وهو متجه نتم لايضر تخالل قدكا صرحوا به : أى لنها للتحقيق فليست بأجنبية 
وأن لا ( يطول الفصل بين لفظيهما ) أو إشارةهما أو لفظ أحدهما وكتابة أو إشارة الآخر » والعبرة فى التخلل 


البيع والطلاق( قوله ى ردكلامه ) أى ابن الرفعة ( قوله بأنلم يكن من مقتضاه ) ومنه إجابة اننى صلى الله عليه 
وسلم فها يظهر وما لو رأى أعمى يقع فى بر فأرشده ( قوله والصلاة على رسول الله ) والظاهر أنه لو أراد قوله 
صلى الله عليه وسا لم يضر » ثم رأيت الزيادى ناقلا له عن الأنوار ويتجه ضرر الاستعاذة ( قوله صح ) ومئله 
فى الصحة مالو قال:والله قبلت فيصح فيا يظهر ( قوله لكنه غير مضر ) أى فيكون من مصالحه اه زيادى ( قوله 
لام العقد وغيره ) أى من المتعاقدين كا هو معلوم فلا يضر التخلل من المتوسط لأنه ليس بعاقد » وظاهره أنه 
لافرق فى ذلك بين اليسير وغيره سواءكان ممن بريد أن يتم العقد أو ممن انقضى لفظه ‏ ولا ينافيه قول حج : وأن 
لايطول الفصل بسكوت مريد الحواب أو كلام من انقضى لفظه بحيث يشعر بالإعراض لأنه إتما اعتبر الحيثية 
لكونه فى مقام تصوير طول الفصل » وهو لايقتضى عدم الضرر عندكون الفاصل يسيرا لأأنه مهم فى الفاصل من 
الكلام أوّلابقوله أن لايتخلل لفظ الخ » لكن نقل سم على منبج عن شرح الإرشاد أن الكثير يضرممن فرغ كلامه 
بخلاف اليسير فليتأمل ( قوله وهو كذلك ) ووجهه أن التخلل إنما ضر لإشعاره بالإعراض والإعراض مضر من 
كل منهما » فإن غير المطلوب جوابه لو رجع قبل لفظ الآخر أو معه ضر فكذا لو وجد منه مايشعر بالرجوع 
والإعراض فتأمله يظهر لك وجاهة ما اعتمده شيخنا انبى سم على حج ( قوله الحرف الواحد ) معتمد ( قوله 
وهو محتمل إن أفهم ) عبارة سم على حج عطفا على ماشملته العبارة : وكذا بغير المفهم وهو محل نظر ( قوله إن 
عذر ) المراد بالعذر هنا أن يكون ممن يِنى عليه ذلك وإن لم يكن قريب عهد بالإسلام ولا نشأ بعيدا عن العلماء 
( قوله نعم لايضر تخلل قد ) عبارة حج إلا نحو قد وإن (قوله كا صرحوا به) أى ولول يقصد بها التجقيق لآن 
الألفاظ إذا أطلقت حملت على معانيها » وهذا ظاهر فيا لو أتى بها الثانى بعد تمام الصيغة من الأول وبى مالو قال 
بعتك بعشرة قد والظاهر أنه يضر كما يوتخذ من قول الشارح أنها للتحقيق » و ببعض الهوامش أنه لايضر لأنها بمعنى 
فقط حتى كأنه قال بعتك بكذا دون غيره » وفيه نظر لأن هذا المعنى ليس مستفادا من اللفظ إلا أن يقال : استفادة 


وقول وق سق خخصوص البادى بالعقد » وكان الأصوب حذفه من هنا كما حذفه الشباب حج لأنه سيأق 
قريبا ى شرح قول المصنف لايطول الفصل بين لفظيها الأنيب به مما هنا كما لايخى 
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فى الغائب بما يقع منه عقب علمه أو ظنه بوقوع البيع له بسكوت يشعر بالإعراض ولو لمصلحة أو كلام أجنى ش 
ولشائية التعليق أو الحعالة فى اللخلع اغتفر فيه اليسير مطلقا ولو أجنديا » والأوجه أن السكوت اليسير ضار إذا 
قصد به القطع أخذا مما مر فى الفاتحة ويحتمل خلافه ويفرق ( وأن) يذكر المبتدى الذّن فلا تكى نيته كنا مر » وأن 
تبى أهليتهما لقام العقد » وأن لايغير شيئا مما تلفظ به إلى تمام الشق الآخر » وأن يتكلم كل بحيث يسمعه من بقر به 
عادة إن لم يكن ثم مانع ولو لم يسمعه الآخر وإلالميصح وإن حملته الريح » وأن يتم المخاطب لا وكيله أو موكله 
أو وارئه ولوف المجلس , وأن لايوقت ولو بنحو حياتك أو ألف سنة فبا يظهر كالنكاح كا يأتى » ولا يعلق إلا 
بالمشيئة فق اللفظ المتقدم كبعتك إن شئت فيقول اشتر يت مثلا لاشئت مالم ينو به الشراء بخلافإن شت بعتك فلا يصح 
كا أفاده السبكى وأفى به الوالد رحمه الله تعللى » لآن مأخذ الصحة أن المعلق تمام البيع لا أصله-» فالذى من جهة 
البائع وهو إنشثناء البيع لايقبل التعليق » وتمامه وهو القبول موقوف على مشيئة المشترى وبه تكمل حقيقة البيع » 


المعانى من الألفاظ لايشترط كونها وضعية بل يكى انفهام المعنى منها كنا فى محرفات العوام وهو قريب ( قوله 
عقب علمه) أما الحاضر فلا يضر تكلمه قبل عام الغائب وكذا لو قال بعت من فلان وكان حاضرا لايضر تكلمه 
قبل علمه انهى سم على منيج عن مر . وقضية قوله من فلان أنه لو خاطبه بالبيع فلم يسمع فتكلم قبل علمه ضر 
ولعله غير مراد» وأن التعبير بالغائب جرى على الغالب من أن الحاضر يسمع ماخوطب به ( قوله بسكوت )متغلق 
بقول المصنف أن لايطول الفصل( قوله أوتكلام أجنبى) عطف على بسكوت ( قوله مطلقا ) عمدا أو سهوا ( قوله 
أن السكوت اليسير ضار) معتمد ( قوله إذا قصد به القطع ) عبارة الزيادى : ولو قصد به القطع بحلاف القراءة 
لأنها عبادة بدنية محضة وهى أضيق من غيرهها اذى . وهى تفيد الصحة مع قصد القطع فتوافق قوله هنا ويغرق 
( قوله مامر ) أى بعد قولالمصنف بكذا من قوله ولا تكثى نيته خلافا لبعض المتأخرين ( قوله وأن تبى أهليئهما ) 
احترز به عما لو جن أوأعمى عليه » وخرج به مالو عمى بينهما وكان مذعمى ذاكرا فلا يصر » ومعلوم من ذلك 
أنها موجودة فى ابتدائه ( قوله لام العقد ) أى فيضرر زوالا مع العام ( قوله ولو لم يسمعه الآخخر ) وعليه فلو 
خخاطبه بلفظ البيع وجهر به بحيث يسمعه من بقر به ولولم يسمعه صاحبه وقبل اتذاقا أو بلغه غيره صح . وعبارة مم 
على منهج فى أثناء كلام : حى لو قبل عبثا فبان بعد صدور بيع له صح كن باع مال أبيه الظان حياته فبان ميتا 
امي + وتولاسم ميت ظاهره أنه لافرق بين طول الزمن وقصره وهو ظاهر ( قوله وأن يتم انخاطب ) هذا أعم 
من قول من قال : وأنيكون القبول تمن صدر معه الحطاب لشمول هذالما لو سبق الاستيجاب ( قولهكالتكاح ) 
عبارة حج : أو ألف سنة على الأوجه ؛ ويفرق بينه وبين النكاخ على ما يأتى فيه بأن البيع لاينتهى بالموت بحلاف 
اك لعن جرع القارج م فاه اللكاح بع الشرط المذكور » وهو مواق لما اقتضاه قوله هنا كالتكاح كما 
يأتى وعلله ثم بأن الموتلايرفع 1 ثار لنكاح كلها زقوكه مالم ينو به الشراء ) أى فيكو نكناية ( قوله وأقى به الوالد) 


( قوله بسكوت ) متعلق بالفصل فى كلام المصنف ( قوله أوكلام أجنى ) أى ممن انمضى لفظه كنا هوكذلك 
ف التحفة وعلى مافى الشرح فهو مكرر مع قوله السابق أو غيره ء بل إن أخذه على عمومهكان التكريرف الطرفين 
كا لايخى . والحاصل أن الشباب حج اقتصر فما مر على قوله مما يطلب جوابه لام العقد » واقتصر هنا على قوله 
أو كلام من انقضى [لفظه » وخصص كلا بمحله الذى ذكره فيه للمناسبة التي لاق 
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والقرق بين هذا وقوله إنكان ملكى فقد بعتكه أن الشرط فى هذا أثبته الله فى أصل البيع فيكون اشتراطه كتحصيل 
الحاصل إذ لايقع عقد البيع له إلا ىملكه ؛ ويوئيد ذلك ماقاله الماوردى من أنه لوقال وكلتك فى طلاق زينب 
إن شاف جاز أوءزن حابت نقد و كلتك فى عالافها قلا رهزا لاف بستنا إن تخا ليا طور أو بعتك إن شئثت 
بعد اشنريت منك وإن قبل بعده أو قال شئت لأآن ذلك تعليق محض وكشئت مرادفها كأحبيت والأوجه امتناع 
ضم التاء من النحوى مطلقا لوجود حقيقة التعليق فيه وبلملك كإن كان ملكى فق بعتكه كنا مر ونحو ذلك من إن 
كنّت أمرتك .+ بشرائها بعشرين فقد بعتكها بها كما بأنى ف الوكالة وإنكان وكيل اشر اه لى فقد بعتكه وقد أخبر به » 
وصدق الْخبر لآن إن حينئذكإذ نظير ما يأنى فى التكاح » وكا فى بعض صور الببع الضمنى كأعتق عبدك عنى 
بكذا إذا جاء رأس الشبر » ويصح بعتك هذا بكذا على أن لى نصفه لأنه بمعنى إلا نصفه وأن ( يقبل على وفق 
الإيجاب ) ف المعنى كالحنس والنوع والصفة والعدد والحلول والأجل وإن اختلف لفظهما صريحا وكناية ( فلو 
قال بعتك ) كذا ( بألف مكسرة ) أو موجلة ( فقالقبلت بألفحيحة ) أوحالة : أو إلى أجل أقصر : أوأطول 


أى خلافا لحج( قوله والفرق بين هذا ) امم الإشارة راجع إلى قوله إن شئت بعتك ( قوله فقد بعتكه ) أ حيث 
صح مع التقدم ( قوله أن الشرط ) وهو الملك ( قوله فى هذا ) اسم الإشارة راجع إلى قوله إنكان ملكى ( قوله 
ويئيد ذلك ) أى الفرق بين التقديم والتأخير للمشيئة ( قوله جاز ) أى اعتد به لأن الحواز يستعمل بمعنى الل 
والصحة معا كما ذكره عند قول المصنف يشترط لرفع الحدث والنجس ماء مطلق : ثم قضيته أنه لو طلق الوكيل 
بعد قول الزوج إن شاءت لم يقع طلاق وإن شاءت » وقضية قوم فى باب الوكالة إذا بطل خنصوص الوكالة نقذ 
تصرف الوكيل بعموم الإذن وقوع الطلاق ( قوله فها يظهر ) جزم به حج : فى قول الشارح فا يظهر تعريض 
ليج حيث جزم مع كون المميثلة ليست منقولة ( قوله تعليق نص ) أى فلا يصح( قوله مطلقا ) قابلا أوعبيبا (قوله 
وبالملك ) عطف على بالمشيئة اننهبى سم على حج ( قوله وصدق الخبر ) قضيته أنه لايعتبر فيا لو قال إن كان ملكى 
ظن ملكه له حين التعليق ٠‏ ويوئيده ما يأتى فها لو باع مال مورثه ظانا حياته فبان ميتا » وعليه فيشكل الفرق بينه 
وبين ما لو قال إنكان وكيلى اشتراه لى الخ لأن حاصل مسئلة الوكيل يرجع إلى إكان ملكى ( قوله إذا جاء رأس 
الشهر) قال فى الروض ف باب الكفارة : فرع : قال إذا جاء الغد فأعتق عبدك عنى على ألف ففعل صح ولزم 
المسمى » وكذا لو قال المالك أعتقه عنك على ألف إذا جاء الغد وقبل اننبى . وقوله ففعل صح عبارة الروضة 
فصير حبى جاء الغد فأعتقه عنه . حكى صاحب التقريب عن الشافعى أنه يتعمد العتق عنه ويثبت المسمى عليه 
انهى . وقوله وقبل قال فى شرحه فى الخال اتهى سم ءإ لى محج عي ا ا نا 
قبل جينء اانه إذا جاء الف احتف تعدا ولاه العييدة ٠‏ وهر طاهر الاند ريم ليق (قزلة وأنابة يقبل الخ ) 
. تعبيره بالقبول جرى على الغالب من تأخخره عن الإيجاب وإلا فحكم الإيجاب التأخر أو الاستيجاب كحكم القبول 
( قوله ف المعنى ) أى لا ف اللفظحبى لو قال وهبتك فقال اشتريت أو عكس . صح مع اختلاف صيغتيهما لفظا 
' أوكانت صيغة أحده.ا صريحا والأشخر كناية انّبى حج . لكن ينبغى فها لو قال بعتك ذا بكذا فقال امهبت أن 
يقول بذلك ؛ وإلا فلا يصح لانصرافه إلى الهبة فلا يكون القبول على وفق الإيجاب ( قوله والصفة ) أى وإنلم 


( قوله ويذيد ذلك ) أى مامر فى المشيئة ( قوله بخلااف بعتكما ) أى فلا يصح ووجهه أنه علق فى كل واحد منهما 
بعشيئته ومشيثة غيره ( قوله والملك ) معطوف على قولهآ نفا بالمشيئة » وفى نسخ وبالملك » وهى أوضح 
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أو بألف أو ألوف أو قبلت نصفه بخمسمائة (لم يصح ) كعكسه المفهوم بالأولى المذكور بأصله لقبوله مالم يخاطب 
به نعم فى قبلت نصفه بخمسمائة ونصفهحمسمائة إن أراد تفصيل ما أجمله البائع عل ماذكره بعض اللمتأخرين. صح 
وإلا فلا لتعدد العقد حينئذ فيصير قابلا لمال يخاطب به » وف بعتك هذا بألف وهذه بمائة وقبل أحدهما بعينه 
تردد » والأوجه عدم الصحة لانتفاء مطابقة الإيجاب للقبول ولا نظر إلى أنكلا عقد مستقل فهو كا لو جمع بين 
بيع ونكاح مثلا » ولا ينعقد البيع بالألفاظ المرادفة للفظ. الهبة كأعمرتك وأرقبتك » كما جزم به ف التعليقة تبعا 
لأنى على الطبرى فلا تكون صريحا ولاكناية خلافا لبعض المتأخرين » ولو قال : أسلمت إليك فى هذا الثوب مثلا 
فقبل لم ينعقد ببعا ولا سلما كا سيق فى كلامه ء ولابد من قصد اللفظ لمعناه كما فى نظيره من الطلاق » فلو سبق 
تختلف القيمة » أوكانت قيمة ماقبل به أكثر ( قوله صح ) بى مالو قال بعتنك نصفه بخمسماثة ونصفه بحمسمائة 
فقال قبلته بألف هل يصح أولا ؟ فيه نظر » ونقل بالدرس عن الأنوار الصحة قال : فإن أطلق أو قصد التعدد 
م يصح اه . وينبغى أن المراد بتقصد الإحمال فى كلام الأنوار أن المشترى قصد بقاء التعدد الذى ذكره البائع على حاله 
وأن مجموع لمن ألف( قوله وإلا فلا) شمل مالو أطلق : لكن فى حاشية سم بقلا عن الشارح أن المتجه الصحة 
فى هذه ( قوله والأوجه عدم الصحة ) خلافا المج حيث استوجه الصحة وقال : ثم رأيت القاضى قال الأظهر 
الصحة . ويو'يد ماهنا ما فى الروضة وأصلها فى تفريق الصفقة أنه لو أوجب واحد لاثنين فقبل أحدهما لم يصح 
اه . مع أنه تعددت الصفقة » وقياس البطلان أنه لوكان المشترى وى" يتم وقد قصد الشراء للينم ثم تبين زيادة تمن 
أحدهما على تمن المثل بطل العمّد فيهما حميعا » إذ لو صح فى الآخر لزم صحة قبول أحدهما دون الآخر فليتأمل الجمع 
ين بيع ونكاح حيث يجوز فيه قبول أحدهما فليراجع اه سم على حج . أقول : أقد يفرق بأن التكاح ليس معاو ضة 
محضة ومن ثم لم يتأثر بالشروط الفاسدة حيث لم تخل بمقصود النكاح » لكن يشكل ماذكره فى مسئلة الولى من 
الفساد على مالو باع خلا وخمرا أو عبدا وحرا وقبلهما المشترى فإن قبوله لاغ بالنسبة للخمر والحر إلا أن يقال : 
لما كا نكل من االحمر والحرٌ لايقبل العقدكان ذكره فى العقد بمّزلة العدم ( قوله خلافا لبعض المتأخرين ) مراده 
حج حيث جعلهما كنايتين » بل نقل عن بعضهم صراحتهما » ولعل الفرق بين هذين و بينماتقدممن صمة وهبتك 
ذا بكذا أن لفظ الهبة لم يشتمل على ماينافى البيع » بخلاف هذين فإنهما يشتملان على التعليق المناق للبيع ( قوله م 
ينعقد بيعا ) أى لأن السلم يقتضى الدينية والعقد على معين فلا ينعقد بيعا لفساد صيغته ولا سلما لانتفاء كونه دينا 
( قوله ولا بد من قصد اللفظ ) ويصدق ف ذلك كما يؤخذ من قوله قبل » ومع صراحة ماتقرر يصدق فى قوله 


(قولهكعكسه ) يعنى عكس ما ف المْنخاصة (قوله على ماذكره بعض المتأخرين) يعنى الشهاب حج » وهذا التبرى 
راجع إلى التقييدبإرادة تفصيلما أحمله البائع خاصة بدليل ذكره عقّبهفليس راجعا لأصل الصحة» وإلا لذكره عقب 
قوله صح فالشارح موافقلما اعتمده الزيادى كابن قاسم من الصحة سواء قصد تفصيل ما أجمله البائع أوأطلق . 
نعم عبارته تشم لالصحةوإن أراد تعددالعقدوهو غير مراد بدليل تعليله للمفهوم الانى بقوله ولتعدد العقد حينئذ 
لكن فى ذكره المفهوم على هذا الوجه بعد التقييد الذى تبرأ منه فها مر قلاقة لاتخى . وملخص اراد منه أن الداخل 
ممت قولهوإلا فلا ما إذا أراد تعد العقد خاصةبدليلتعليله (قوله فهوكما لو جمع بينبيع ونكاح مثلا)من جملة المتى 
فكان بنبغى إسقاط لفظ وهو 
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لسائه إليه أو قصده لا لمعناه كتلفظ أعجمى به من غير معرفة مدلوله لم ينعقد على ماسيأق ثم إن شاء الله تعالى 
ويجرى ذلك وسائرالعقود ( وإشارة الأخرس ) و كتابته ( بالعقد ) ماليا أو غيره وبالخل با حلف والنذروغيرها 
إلا فى بطلان الصلاة بها والشهادة والحنث فى المين على ترك الكلام فليست فيها كالنطق » ولهذا صح نحو بيعه بها 
فى صلاته وم تبطل ( كالنطق ) به من غيره الغمرورة » وسيآق فالطلاق أنه إن فهمها كل أحدفصريحة أو الفطن 
وحده فكناية » وحينئل فيحتاج إلى إشارة أخرى . .م شرع فى الركن الثانى وهو العقد » وقدمه على اللعقود 
عليه لتقدم الفاعا ل على المفعول طبعا » فال ( وشرط العاقد ) بائعا أو مشتريا الإبصار كما سيذكره » و ( الرشد ) 

يعنى عدم الحجر لبشمل من بلغ مصلحا لدينه وماله ثم بذر وم يحجرعليه » ومن م يعهد له تقدم تصرف عليه بعد 
بلرغة وجهل حاله » فإن الأقرب حة تصرفه كما أفنى به الؤالد رحمه الله تعالى كن جهل رقه وحريته لآن الغالب 
عدم الحجر كالحرية » 
م أقصد ببا جوابا ( قوله من غير معرفة مدلوله ) أى أما مع معرفة ذلك فينعقد به عند الإطلاق » ويقبل منه ذلك 
حيث لاقرينة. تدل. على ما ادعاه ( قوله إلا فى بطلان الصلاة ) شمل المستثنى منه التكاح فيقبل ويزوج موليته 
بالإشارة إذا فهمها كل أحد » وفيه فى النكاح كلام فراجعه ( قوله بها ) أى الإشارة ( قوله فكناية ) وإذا كانت 
كناية تعذر بيعه مثلا بها باعتبار الحكي عليه به ظاهرا كا مو ظاهر » إذ لاعلم بنيته » وتوفر القرائن لايفيد كنا.مر 
اللهم إلا أن يقال : إنه يكثى هنا نحو كتابة أو إشارة بأنه نوى للضرورة اهسحج . ويفيده قول الشارح فيحتاج إلى 
إشارة الخ( قوله لتقدم الفاعل) أى وهو العاقد بصفة كونه عاقدا ( قوله على المفعول) أى وهو المعقود عليه من حيث 
كونه معقودا عليه ( قوله بائعا أو مشتر يا ) اقتصر عليهما”لكون الكلام فى ابيع فلا يناى أن عدم الحجر معتبر 
فى سائر العقود . وعيارة امحلى : وشرط العاقد البائع أو غيره ( قوله يعنى.عدم الحجر ) أى أو ما فى معناه كن 
زال عقله بغير مواثم فإنه فى معنى المحجور عليه كما بأتى : وكتب عليه سم على حج : يمكن أن يقال المراد الرشد 
حقيقة أو حكا اه . أقول : وهو يرجع ف المعنى لما ذكر الشارح بقوله يعنى عدم الحجر ( قوله ليشمل من بلغ 
مصلحا لدينه ) أى ويتحقق ذلك بمضى زمان يحكم عليه فيه بأنه مصلح عرفا » فا اقتضاهكلامه من أن العبرة بوقت 
البلوغ خاصة حى لو بلغ قبن الزوال مثلا ولم يتعاط مفسقا فى ذلك الوقت ثم تعاطى مايفسق به بعد صح تصرؤء غير 
مراد ( قوله ثم بذر) أى أو فسق » ومعلوم أنه لايحجر عليه بالفسق( قوله ومن لم يعهد له تقدم تصرف عليه ) وجه 
الشمول هذه أن المراد بامحجور من عل, الحجر عليهولم يعلم انفكاكه » وهذالم يعلم بعد بلوغه حجر عليه لآنه 
بالبلوغ ذه بحجر الصبا ولم يعلم حجر بخلفه » ومفهومه أنه لو عهد عليه ذلك لاتجوز معاملته إلا إذا علمنا رشده 
بعد ذلك وهو ظاهر ( قوله كالحرية ) نعم لو ادعى والد بائع بقاء حجره عليه صدق بيمينه كنا هو ظاهر خلافا 
لبعضهم لأصل دوامه حينئذ . نعم ينبغى فيمن اشتهر رشده عدم شرع دعواه حينئذ اه حج . وقضية قول الشارح 
( قوله لتقدم الفاعل على المفعول ) لايخ أن المعقود عليه هو المن أو المثمن لا نفس العقد إذ هو الصيغة وقد مرت 
والعاقد ليس فاعلا للثمن والمثمن وإئما هو فاعل للعقد وهو الصيغة . فإن قلت : مراده بكونه فاعل المعقود عليه 
كونه عاقدا عليه لأنه إنما اتصف بكونه معقودا عليه بعد إجراء العقد عليه من العاقد فيلزم تقدمه عليه : بهذا 
المعنى . قلت : وهو إنما يسمى عاقدا بعد وجود معةود عليه أنجرى عليه العقد فهما من الأمور النسبية 
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ب 1ه 
ومن حجر عليه بفلس إذا عقد فى الذمة بملاف صبي: ولو مراهتا ومجنون ومحجور عليه بسفه مطلقا وفلس 
بالنسبة لبيع عين ماله » وإنما صح بيع العبد من نفسه لأنه عقد عتاقة » ولو أتلف الصبى أو تلف عنده 
ما ابتاعه أو افترضه من رشيد وأقنضه له لم يضمن ظاهرا وكذا باطنا وإن نقل عن نص الأم خلافه » واعتمده 
بعص التأخرين » إذ القبض مضيع لماله أومن ص مثله ولم يأذن الوليات ضمن كل مهما ماقبض من 
الآخر » فإنكان بإذنهما فالضمان عليهما فقط لوجود التسليط منهما » وعلى بائع الصبى رد المن لوليه ».فلورده 
لصبى ولو بإذن الول" وهو ملك الصبى لم يبرأ منه . نعم إن رده بإذنه وله فى ذلك مصلحة متعلقة ببدنه كمأ كول 
ومشروب ونحوهما برئٌ كا قاله الزركشى .ح ولو قال مالك وديعة سلم وديعى للصبى أو ألقها فى البحر ففعر 
برئْ لامتثال أمره » عخلاف مالوكان دينا » إذ ماق, الذمة لايتعين إلا بقبض صحيح ١‏ ولو أعطى صبى ديتارا لمن 
ينقده أو متاعا لمن يقوّمه ضمن الآخذ إن لم يرده لوليه إن كان ملك الصبى أو لمالكه إنكان لغيره » ولو أوصل 
صبى هدية إلى غيره وقال هى من زيد مثلا أو أخبر بالدخول عمل بخبره مع مايفيد العلم أو الظن من قرينة » 


ومن لم يعهد له تقدم تصرف الخ عدم تصديق الولى ( قوله إذا عقد فى الذمة ) هو بهذا القيد لامحتاج فى دخوله إلى 
التأويل المذكور . نعم يحتاج للتأويل لإخراج المفلس إذا تصرف فى أعيان ماله ( قوله ولو مراهقا ) قال حج : 
واختيار صحة ما اعتيد من عقد المميزين لايعول عليه ( قوله وجنون ) عمومه شامل لما لو حصلت له حالة تمييز 
بحيث يعرف الأوقات والعقود ونحوهما إلا أن تعرض له حالة إذا حصلت ممن لم يسبق له جنون حملت على حدة 
الخلق » وهو ظاهر فها لو أفاق من جنونه وهو بتلك الحالة استصحايا لحكم الحنون » بحلاف ما لو خصلت له 
تلك الحالة ابتداء استصحابالما كان عليه قب لكا صرحوا به فى باب الحجر ( قوله وإنما صح بيع العبد) أى ولو 
سفيها كما هو ظاهر إطلاقه لكن كونه عد عتاقة يقتضى اشتر اط الرشد » وهو ظاهر » » ونقل بالدرس عن حج 
فى معاملة الرقيق مايصرح به ( قوله لأنه عقد عتاقة ) هذا التعليل لايتأق فها لو وكل شخص العبد فى أن يشترى 
نفسه من سيده لموكله مع أن بعضبم ذكر الصحة فيها » ويوجه يأن منع تصرفه إنما هو لحق السيد وقد زال بعقده 
معه فأشبه ما لو باع الراهن العين المرهونة من المرتهن فإنه جائز لعدم تفويت حق المرتهن ( قوله أو اقترضه ) 
ومثلهما مايقتضى القْليك من العقود ( قوله بعض المتأخرين ) منهم شيخ الإسلام فى باب الحجر ( قوله ولم يأذن 
الوليان ) ظاهره وإن علم الولى” بذلك وأقره » ولو قيل بالضمان فى هذه الحالة لم يكن بعيدا ر قوله ضمن كل ) 
أى لعدم إذن الولى » والمراد أنه يثبت البدل فى ذمة الصبى ويؤدى الولى من مال الصبى » وعليه فليس المراد بقوهم 
يضمن ف ماله أنه يتعلق عين المال كتعلق الأرش بالحانى ( قوله فالضمان عليهما ) أى الوليين أو بإذن أحدههما 
فالضمان عليه فيا أذن فيه أوليه ( قوله وهو ملك الصبى ) أى أما إذا كان ملك الولى فإنه يبرأ لآن الولى هو المضيع 
ماله ( قوله نعم إن رده ) أ البائع بإذنه أى الولى ( قوله ول ) أى الصبى ( قوله برئ ) أىالبالغ ( قوله سام وديععى 
للصى ) سؤاء عينه أو أطلى ( قوله ففعل برئ ) أى وإن أثم » فلو أنكر صاحب الوديعة الإذن صدق ييميمهلآن 
الأصل عدمه ( قوله عخلاف مالوكان دينا) أى فلا يبرأ منه » وكالدين خبز الوظائف ودراهم الحامكية إذا دفعهما 
من هما تحت يده للصبى ( قوله لم ينقده ) بابه نصر ممتار ( قوله عمل بخبره) أى فإن تبين كذبه وجب عليه رده 


( قوله ومن حجر عليه بفلس الخ ) هذا لاحتاج فى .شثموله إلى التحويل الذى ذكره الشارح فعطفه على ماقبله 
قد مساهلة : 


لوم 
وكالصى فى ذلك الفاسق » ويصح بيع السكران المتعدى بسكره مع عدم تكليفه على الراجح » ولوروده على 
مفهوم قول أصله التكليف كالفيه على منطوقه أبدله بالرشد ليشمله بالمعنى الذى قر ر ناه ولا يرد عليه من زال 
عقله بغير مزاثم لكونه ملحقا بالمحجور عليه ( قلت : وعدم الإكراه بغيرحق ) فلا يصح عقد مكره فى ماله بغير 
حق لعدم الرضا وقد قال تعالى ‏ إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ‏ بخلافه بحق كأن أكره رقيقه عليه أو أكره 
غيره ولو بباطل على بيع مال نفسه فإنه يصح إذ هو أبلغ فى الإذن فيهما » أو تعين بيع ماله لوفاء دينه أو شراء 
مال أسلم إلبه فيه فأجيره الحا كم عليه 


إذكان باقيا ورد بدله إنكان تالفا (قوله وكالصبى فى ذلك ) أى إيصال الهدية والإخبار بالدخول ( قوله والفاسق ) 
ومثله الكافر( قوله ولوروده) أى السكران ( قوله بالمعنى الذى قر رناه ) أى فى قوله يمنى عدم الحجر ( قوله فلا 
بصح عقد مكره ) قال فى شرح العباب : ومحله إنّلم يقصد إيقاع البيع » والأصح كا بمته الزركشى أخذا من 
فوم لو أكره على إيقاع الطلاق فقصد إيقاعه صح لقصده اه مم على حج . وقوله فى ماله : أى وكذا فى مال 
غيره حيث كانالمكره له غير مالكه كا يفهم من قوله أو أكره غيره الخ ويوثخذ من تشبيبه بالطلاق أن مثل ذلك 
مال وأكرهه على بيع أحد هذين فباع واحدا منهما بعينه فإنتعيينه مشعر باخختياره كما ل وأ كرهه على طلاق إحدى ز وجتيه 
فطلق واحدة بعينها . وأما لو عين له هنا أحدهما وأكرهه عليه فلا يصح ( قوله ىماله ) أشار به إلى أنه كان ينبغى 
التقبيد بهذا القيد فى كلام المضنف لآن مومه شامل لا لو أكره غيره على بيع مال نفسه فيبطل به البيع وليس مرادا 
فإن عقده صحيح ( قوله لغدم الرضا ) قال جح : وليس منه : أى من الإكراه خلافا لمن زعمه قول حجر لها 
لا أزوجك إلا إن بعننى مثلا كذا اه . وكتب عليه مم كأن وجهه أن لها مندوحة عن البيع له لأنها إذا طلبت 
التزويج فامتنع زوّجها الخاكم ؛ لكن انظر لو جهلت أن لها مندوحة واعتقدت أن لاطريق إلا البيع هل يصح 
أو لا اه . أقول : قد يقال الأقرب عدم الصحة لاضطرارها إليه حينئذ فيكون امتناعه من تزويجها كالو هددها 
بإتلاف مال لها بل أولى » فلا يقال إن امتناعه لايتحقق فيه معنى. الإكراه لأن الإكراه هو الهديد بعقوبة عاجلا 
ظلما لأنا نقول : ليست العقوبة خاصة بنحو الضرب بل شاملة لمثل الغصب » وهذا في معناه ( قوله بخلافه بحق ) 
ومن الإكراه بحق ما لو أكرهه الحاكم فى زمن الغلاء على ببع مازاد على حاجته الناجزة » ومنه أيضا ما لو طالبه 
المستحق ببيع ماله ووفاء دينه فحلف بالطلاق الثلاث أنه لايبيع فأكرهه الحاكم على البيع فباع صح » وهو مقتضى 
ماذكره حج فى باب الطلاق من أنه لوحلف لاد زيدا فأكرهه الحاكم على تكليمه لم يحنث عدم وقوع الطلاق 
هنا لوجود الإكراه » لكن مقتضى كلام الشارح ثم الحنث ( قوله كأن أكره رقيقه عليه ) أى على بيع عين ماله 
أو الشراء بعين المال » ومثل رقيقه من يستحق منفعتهكوصى له بها وموئجر( قوله ولو بباطل ) أى بأنكان غير 
مالك لمنفعته ( قوله على بيع مال نفسه ) مفهومه أنه لايصح إكراه الولى فى مال موليه » ولعله غير مراد وأن المراد 
بماله ماله عليه ولاية فيدخل الولى فى مال موليه والحاكم فى مال الممتنع أخذا من الغلة » ومحله فى الولى حيث جاز له 
التوكيل كأن عجز عن المباشرة ( قوله فإنه صح ) أى ولا يحنث لو كان حلف أن لاببيع لأنه مكره وفجله كلا فعل 
( قوله فأجبره الحاكم ) أفهم أنه لايصح لو باعه بإكراه غير الحاكم » ولو كان المكره مستحق الدين وهو ظاهر 
لأن لا ولاية له . نعم إن تعذر الحاكم فيتجه الصحة بإكراه المستحق أوغيره من له قدرة أو بتعاطيه البيع بنفسه كن 
له شوكة مثل شاد البلد ومن ف معناه لأن المقصود إيصال الحق لمستحقه . هذا ولصاحب الحق أن يأخذ ماله 
ويتصرف فيه بالبيع إنلم يكن من جنس حقه وبحصل حقه به » وأن يتملكه إنكان من جنس حقه لأنه ظافر » 
ومنه مايقع في مصر نا أن بعض الملتزمين بالبلاد بأخذ غلال الفلاحين ونتحوها لامتناعهم من أداء المال أو هربهم 
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بالضرب وغيره وإن صح بيع الحاكم له لتقصيره ؛ وبصح بيع المصادر مطلقا » إذ لا إكراه ظاهرا ( ولا يصح 
شراء ) يعنى تملك ( الكافر ) ولو مرتدا لنفسه أو ثله بنفسه أو بوكيله ولو مسلما ( المصحف ) يعنى مافيه قرآن 
وإن قل ولو كان فى ضمن نحو تفسير أو علم فيا يظهر . نعم يتسامح بتملك الكافر الدراهم والدنائير الى عليها 
شىء من القرآن للحاجة إلى ذلك ٠‏ ويلحق بها فها يظهر ماعمت به البلوى أيضا من شراء أهل الذمة الدور'وقد 
كتب فى سقفها شى من القرآن فيكون مغتفرا للمساعة به غالبا إذ لايقصد به القرآ نية كما وسموا نعم الحزية بذكر الله 


فيصح بيع الملتزم له ويحل الأخذ منه حيثُ وجدت شروط الظفر ( قوله ويصح بيع مال المصادر مطلقا ) أى 
ظاهرا وباطنا علم له مال غيره أولا قال حج : وبحرم الشراء منه » وأقره سم » وقد يتوقف ف ال حرمة لأن غرض 
البائع الان تحصيل ما يتخلص به فأشبه بيعه لما يحتاجه لنفقة عياله وقد قال فيها بالحواز ء بل لو قيل بإثابة 
المشترى حيث قصد بالشراء منه إنقاذه من العقوبه لم يبعد ( قوله الكافر) أى يقينا » فلو كان مشكوكا فى كفره 
فينبغى أن يقال : إنكان فى دار الإسلام صح وإنكان فى دار الكفر لم يصح » لأن أصل الكفر أخذا من قوله 
السابق كن جهل رقه وحريته لآن الغالب عدم الحجر . ثم رأيت ف كلام سم على ببجة مانصه : قوله وببدى من 
تشرى له السين الخ لو شلك فى إسلامه » فإنكان بدار الإسلام فيتجه الصحة لآنه محكوم شرعا بإسلامه » وإن 
كان فى دار الكفر فهل يصح أيضا لأن الكفر مانع ٠‏ والأصل عدم المانع أو لإويصح لأن الإسلام شرط فى صصحة 
هذا البيع وهو مشكوك فيه » ولآن الظاهر أنه محكوم بكفر من بدار الكفر بدليل أنه يحكم بكفر اللقيط إذالم يعلم 
بها مسلم فيه نظر » ولعل المتجه الثانى فليتأمل اه ( قوله المصحض ) خرج جلده المنفصل عنه فإنه وإن حرم مسه 
المحدث يصح بيعه لدكافر كا أفنى به شيخنا الرملى . 

(شع ] شيعيل ركائر مضنا فالميعك فته المسالل لق تضقه ور اه ير عل جع زافو لاا فيد قرا )ولق 
تميمة » ثم قال : وهل يشمل مافيه قرآن ولو حرفا . ويحتمل أن احرف إن أثرت فيه بقصد القرآ نية امتنع البيع 
حينئذ وإلا فلا اه سم على حج ( قوله : نعم يتسامح الخ ) هل يأى مثل ذلاك فى احاتم ؟ ذيه نظر ٠‏ وينبغى أن يقال 
إن تند ب ل حار يي ل إلا لأ وله الحا إل ذل ) أ اجيم لل ات واكم ف من امل ب 
الو مده لو جام يجا جا ا ا 
الحملة ( قولمن شراء أهل الذمة الخ) خلافا لحج هناء لكنه نه وافق مر فىشرح الإرشاد سم حيث قال بالبطلان فها 
كتب عليه قرآن منها دون غيره تفريمًا للصفقة ( قوله وقدكتب فى سقّفها ) أى أو جدرها اعلة المذكورة ( قوله 
فيكون متغنيرا ) أى وعليه فلوأراد البائع محو الآيات بعد البيع فهل يحرم عليه ذلك أم لا ؟ فيه نظر » والأقرب 
الحرمة لأنه بالبيع امتنع عليه التصرف فيها . ويثبت للمشترى الحيار إن فعل ذلك قبل قبض المشترى له » ولوكان 
ذلك بعد قبض المشترى له لزمه أرش نقّصه إن نقصت قيمته بذاك( آوله للمساحة ) وينبغى أن مثل ذلك الثوب 
المكتوب عليه النرآن لعدم قصد القرآ نية بما يكتب عليه إلا أن يقال : الغالب فها يكتب على الثياب أن يقصد به 


( قوله إذ لايقصد به القرآ نية) قضيته أنه لايبطل إلا بيع ماقصد به القرآ نية » ويرد عليه مامر من القرآن المكتوب 


فى ضمن عاء أو نحوه » ثم إنكون ماذكر لم يقصد به القرآ نية فى مقام المنع إذ لاصارف له عن القرآ نية » بل إنما 
كتب للتبرك بالق ران من حيث إنه قرآن كما لايخى . نعم هو لم يقصد به الدراسة فلو علل به لكان له وجه 


1م 
مع أنها تتمرغ فى النجاسة . نبه على ذلك الزركشى ؛ ومثل القرآن الحديث ولو ضعيفا فيا يظهر إذ هو أولى من 
الأثار الآنية وكتب العلم التى بها آ ثار.السلف لتعريضها.لملامّبان » بخلاف ما إذا خلت عن الآثار وإن تعلقت 
بالشرع ككتب نحو ولغة خلافا لبعضهم » وبمنع الكافر من وضع يده على المصحف لتجليده كما قاله ابن عبد السلام 
وإن رجى إسلامه » بحلاف تمكينه من القراءة لما فى تمكينه من الاستيلاء عليه من الإهانة » ويكره بيع المصحف 
بلا حاجة لاشراؤه ( و ) لاتملك الكافر ولو بوكيله ( المسلم ) ولو بطريق تبعيته لغيره » ومثله ى ذلك المرتدليقاء 
علقة الإسلام فيه أو بعض أحدهما وإن قل" ولو بشرط عتقه ( فى الأظهر ) لما فيه من إدلال المسلم » ومقابل 
الأظهر يصح ذلك ويو'مر بإزالة ملكه . وحكى فى الروضة القطع بالبطلان فى المصحف » وفرق الشافعى فى الأم 
برجاء العتق والرافعى بأن العبد يمكنه الاستغائة ودفع الذل عن نفسه ‏ ولو اشترى الكافر ماذكر لمسلم صح وإن 
لم يصرّح بالسفارة لانتفاء ا حذور >“ويفارق منع إنابة المسلم كافرا فى قبول نكاح مسلمة باختصاس النكاح بالتعبد 


التبرك للابس فأشبه المائم » على أن فى ملابسته لبدن الكافر امتهانا له » ولاكذلك مايكتب على السفوف . وق 
حج مانصه : أو على نحو ثوب أو جدار ماعدا النقد للجاجة '( قوله ومثل القرآن الحديث ) ولا فرق ف القرآن بين 
كونه منسوخ التلاوة ولو مع نسخ الحكم وغيره » قال سم : ومثل المصحف التوراة والإنجيل فيمتنع إذا لم يعلم 
تغييرهما ( قوله ولوضعيفا ) أى وذلك لأنالم نقطع بنى نسبته عنه صلى الله عليه وسلم وخرج بالتضعيف ا مو ضوع 
( قوله وكتب العلم الى بها آ ثارالسلف ) كالحكايات المأثورة عن الصالحين"اه زيادى . وف سم على حج : ولا 
يبعد أن أسماء الأنبياء سما نبينا كالاثار اه . ونقل عن العلامة شيخنا سلوان البابلى تخصيص ذلك يمن لايعتقد تعظم 
ذلك النى كالنصارى بالنسبة لسيدنا موسى انتبى . أقول : وفيه وقفة وينبغى الأخذ بإطلاقهم » وينبغى أن مثل 
ذلك أسهاء صلحاء الميئمنين حيث وجد مايعين المراد بها كأنى بكر بن ألى قحافة ( قوله لتغريضها للامبهان ) يوخ 
من هذا بالأولى أنه يحرم على المسلم إذا استفتاه ذى أن يكتب له فى السرئال والحواب لفظ الحلالة فتنبه له فإنه 
بقع كثيرا الحطأ فيه ( قوله ككتب نحو ) أى إن خلت عن بسم الله كنا هو ظاهر ( قوله خلافا لبعضهم ) تبعه حج 
( قوله لتجليده ) ظاهره وإن احتيج للتجليد وانحصر فى الكافر » وهو ظاهر لأن غاية ماينزتب على عدم تمكينه منه 
نقصان ورقه أو تلفه ولم ينظروا له فى غير هذه الصورة ( قوله لاف تمكينه من القراءة ) أى إذا رجى إسلامه 
بأن فهم ذلك عن حاله . أما إذا لم يرج إسلامه فإنه بمنع منها » وامخاطب بالمنع الحاكم لا الآحاد لما فيه من الفتئة 
( قوله ويكره بيع المصحف ) خرج به المشتمل على تفسير وظاهره وإنكان التفسير أقل" من القرآن أو أكار وكتب 
الغلم والحديث ولو قدسيا فلا يكره ببعه ( قوله بلا حاجة ) أى فلا كراهة فيه لحاجةأ » وقوله لا شراوئه : أى فلا 
كراهة فيه مطلقا اه سم على حج ( قوله والمسلم ) أى المنفصل فيصح بيع الأمة الحامل بمسلم عن شببة لاتقتفى حرية 
الولد بأن ظنها المسلم زوجته الأمة لانتفاء الإذلال عنه » وإن قلنا إن الحمل يعلم مادام الحمل ثم بعد انفصاله يحال 
بينه وبينه يجعله تحت يد مسلم » ثم رأيته فى مم على حج ويفهم منه بالأولى أن سيدها لايكلف ببعها إزالة للملك 
عن المسلم ( قوله لبقاء علقة الإسلام فيه ) حرج بالمرتد المنتقل من دين إلى آخر فإنه لايمتنع بيعه للكافر اذنبى زيادى 
( قوله أو بعض أحدهما ) أى المسلم والمرتديا قوله وإنلم يصرّح بالسفارة ) أى ونوى بذلك الموكل ع اه سم على 


( قوله نع الحزية ) صوابه نعم الصدقة » وقوله بذكر الله الأوضح بامم الله ( قولهككتب نحو ولغةة) أى وفقه 
كما قى شر حالروض 
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لحرمة الأبضاع وبأن الكافر لايتصور نكاحه لمسلمة بخلاف ملكه لمسل كا سيأقى ( إلا أن يعتق ) أى يحكم بعتقه 
( عليه ) بدخوله فى ملكه كبعضه أو أصله : ومن قرأ أو شهد بحريته ومن قال لمالكه اعتقه عنى وإِنْلم يذكر 
عوضا إذ الهبة كالبيع ( فيصح ) بالرفع كما قاله الشارح : أى فإنه يصح شراوه لفساد معنى النصب » إذ لو كان 
كذلك لكان من مدخول الإستثناء فيلزم استثناء الشى ء من نقيضه : أى يلزم استثناء الصحة من عدم الصحة وهو 
فاسد ( فى الأصح ) لانتفاء إذلاله لعتقه » والثانى لايصح إذ لايخلو عن الإذلال ( ولا ) تملك الذنى فى دار 
الحرب ولا( الحرنى ) ولو مستأمنا كما أفبى به الوالد رحمه الله تعالى لأن الأمان عارض والحرابة فيه متأصلة (سلاحا) 
وهو هنا كل ناقع فى الحرب ولو درعا وفرسا » بخلإفه ى ,صلاة الحوف لاختلاف ملحظهما أو بعضه لآنه يستعين 
به على قتالذا : فالمنع منه لأمر لازم لذاته فألحق بالذاتى فى اقتضاء منع الفساد » لاف الذى بدارنا لكونه فى 
قبضتنا » وقيده بعضهم بما إذالم يخش دسه إلى أهل الحرب ٠‏ ويغلب على الظن ذلك بقرينة والباغى وقاطع الطريق 
لسهولة تدارك أمرهما : وأصل السلا حكالحديد لاحهال أن يجعله غير سلاح » فإن ظن جعله سلاحا حرم وصح 


منبج . ومفهومه البطلان حيث لم يصرح بالسفارة ولا نوى الموكل وإن وكله فى شراء مسلم أو مصحف بعينه 
ؤهر ظاهر : وق امختار : سفر بين القوم يسفر بكسر الفاء سفارة بالكسر : أى أصلح بين القوم انهى . ومثله 
فى المصباح والصحاح والقاموس ٠‏ ول يتعرضوا للسفارة بمعنى الوكالة المعبر بها هنا فلتراجع هل هى بكسر السين 
أيضا آؤ بفتحها (قوله ومن أقر أو شبد) أى صورة : وعبارة سم على حج : أى وإنلم نصح شهادته إذ لاتتقص 
عن الإقرار ( قوله ومن قال ) أى الكافر ( قوله إذ لوكان كذلك ) أى بالنصب ( قوله ولو مستأمنا) أى معاهدا 
وظاهره ولو بدارنا : ويدك عليه اقتصاره فى:بيان المفهوم على الذى بدارنا الآتى ف قوله بحلاف الذى فى دارنا. 

[ فرع ] لو باع العبد الكافر من حرنى فالظاهر امتناعه بياس الأولى على 1 لة الحرب إلا أن يقال : الغرض 
الظاهر من الآلة والحيل القتال ولاكذلك العبد انبى . وهذا الثانى. هو مقتضى تعليل صمة بيع الحديد بأنه لايتعين 
جعله عدة حرب » وقد جزم شيخنا :فى شرح الإرشاد بنقل الصحة اه سم على منهج ( قوله سلاحا) كنا ذكره 
الرافعى فى الشرح ف المناهى اننبى محلى . أقول : نبه به على أنه من ززيادته على امحرر لا على كلام الرافعى مطلقا 
بحلاف ماقبله . وقال سم على حج : هل كالسلاح السفن من يقائل فى البحر أولا لعدم تعينها للقتال ؟ فيه نظر » 
ويتجه الأول اليل مع عدم تعينها للقتال اننّبى ( قوله بخلافه ) أى السلاح ( قوله فى صلاة الحوف ) أى فإن 
لمراد به ثم مايدفع لا مابمنع (قوله أو بعضه) أى شائعا (قوله لأنه يستعين) أى مظنة الاستعانة ليكون لازما اه سم 
على حج » والمراد أنه إذا ملت الاستعانة على ظاهرهالم تكن لازمة للبيع ( قوله وقيده بعضهم ) أى ماذكر من 
الصحة . قال حج : ويرده مايأتى فى جعل الحديد سلاحا فالمخجه أنه مثله » وقد يفرق بأن الحديد لايصلح بذاته 
للحرب ولا كذلك السلاح فإنه بذاته صالح : وحيث خشثى دسه كان بمتزلة بيعه منهم ( قوله ويغلب على 
الظن ذلك ) أى الدس ( قوله والباغى ) عطف على الذى ( قوله وأصل) أى وبخلاف( قوله لاحمال الخ ) يخذ 
من هذا جواب حادئة وقع السكال عنها » وهى أن طائفة من الحريبين أسروا حملة من المسلمين وجاءوا بهم إلى 
محلة قريبة من بلاد الإسلام وطلبوا من أهل تلك الحلة أن يفتدوا أولئك الأسرى بمال فوافوهم على قذر معلوم 
من الدراهم : ثم لما شرعوا فى إحضار الدراهم اختلفوا وامتنعوا من قبوها وقالوا لانطلقهم إلا يبر ونحوه ثما 
الروض ( قوله أو أصله) لا حاجة إليه بعد قولهكبعضه ( قوله أى يلزم استثناء الصحة من عدم الصحة ) أى لأن 
المعنى حينئذ فلا يصح إلا أن يصح 
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كببعه لباغ أو قاطع طريق (والله أعلم ) أما ارتهان واستيداع واستعارة المسلم ونحو المصحف فجائر من غير كراهة 
فإن استأجر عينه كره . تعم يومر بوضع المرهون عند عدل ويستنيب مسلما ف قبض المصحف لحدثه وبايجار | 

لمسلم كا يمر بإزالة ملكه عنه ولو بنحو وقف على غير كافر كما أففى به الوالد رحمه الله تعالى أو بككتابة الرقيق 
وإن لم يزل بها الملك لإفادنها الاستقلال » وبإزالة ملكه. من أسلم فى يده أو ملكه قهرا بنحو إرث أو اختيارا بنحو 
إقالة أوفسخ أو رجوع أصل واهب أو مقرض فإن امتنع من رفع ملكه عنه باعه الحاكم عليه ولايكنى التديير 
والرهن والإجارة والتزويج والحيلولة » فإنل يحد راغبا فيه صبروحال بينهما إلى أن يوجد ويستكسب له عند ثقة 
كنا ىمستولدته » والأوجه عدم إجباره على. بيعها من نفسها بثمن المثل خلافا للزركشى لما فيه من الإجحاف 
بالمالك بتأخير الهْن فىالذمة : فإن طلب غيره افتداءها منه بقدر قيمتها لم يحبر أيضا خلافا لبعض المتأخرين إذ هو 
بيع لها وهو غير صحيح » وظاهر كلامهم تعينبيعه على الحاكر لمصلحة المالك بقبض المن حالا وإنكان المالك عخيرا 


نستعين به على الذهاب إلى بلادنا وإلا فنذهب بهم حيث شئنا » فوفع السرؤال عن ذلك : هل يجوز أو يحرم 
لما فيهِ من إعاننهم على قتالنا ؟ وحاصل الحواب أن قياس ماهنا من جواز ببع الحديد لم جواز الاقتداء بما طلبوه 
من القمح ونحوه لأنه ليس من 1 لة الحرب ولا يصلح لها بل يوخ جما سيأتى فى الحهاد من استحباب اقتداء الأسرى 
بمال استحباب ٠‏ هذا وتوه, أنهم يستعينون به على قتالنا مفسدة متوهمة واستخلاص الأسرى مصلحة محققة فلا 
تترك للمفسدة المتوهمة فاحفظه فإنه مهم . وقضية قوله لاحمّال أن يجعله الخ أنه لو أخبر معصوم بجعلهم له عداة 
حرب عدم صحة بيجه لم وهو محتمل » وعليه فيفزق بينه وبين مالو نام غير ممكن وأخبره معصوم بعدم خروج شىء 
منه حيث قيل فيه بالنقض بأن الشارع جعل النوم نفسه ناقضا إقامة للمظنة مقام اليقين ( قوله وصح كبيعه ) ولعله 
لم ينظر إلى هذا الظن لعدم صلاحيته للحرب ببيئته » بخلاف مالو خيف دسه إليهم فإنه لايصح لصلاحيته للحرب 
بتلك الهيئة ( قوله أما ارمان ) أى الكافر ذلك من مسلم ( قوله:ونحو المصحف ) أى بأن رجى إسلامه واستعاره 
ليدفعه لمسلم يلقنه منه ( قوله فإن استأجر عينه ) أى ولو نلحدمة مسجد للمسلمين لأن فيه إذلالا له ( قوله لحدثه ) 
مفهومه أنه يقبض المسلم بنفسه » ويخالفه ماذكره سم على منبج حيث قال : إن الحاكم هو الذى يقبضه ( قوله 
وبإيجاز المسلم لمسلم ) مفهومه أنه لايكى أن يوجره لكافر ثم يؤمر ذلك الكافر أيضا بإيجاره وهكذا وهو متوجه 
اه سم على حج . ولعله حيث فهم من حاله أن الغرض من ذلك التلاعب بالمسلمين وإبفاه فى سلطنة الكفار » وإلا 
فلا مانع من إيجاره إلى كافر » وهو يوئجره إلى كافز آخر إن ظن أن ذلك وسيلة إلى إيجاره لمسلم هذا وبى مالو 
استعاره أو استودعه فهل بمكن من استخدامه فى العارية وحفظه ف الوديعة أو يتعين أن يستئيب مسلما فى حفظه 
ودفعه إلى مسلم يخدمه فها تعود منفعته على الكافر مثلا ككون المسام أبا للكافر أو فرعا له ؟ فيه نظر » ولا يبعد 
الثانى ثم رأيت فى سم على بهجة مايوئخذ منه ترجبح الأول فليتأمل ( قوله لإفادنما ) أى الككتابة ( قؤله باعه الحاكم ) 
وجوبا ( قوله فإنلم يجد راغبا فيه ) أى فى شرائه ( قوله صبر ) أى الحاكم ( قولهعند ثقة ) ولو امتنع الثقة من ذلك 
إلا بأجرة جاز له الأخذ من سيده فها يظهر فيجير على دفعها له ( قوله كنا ىمستولدته) أى الكافر إذا أسلمت 
( قوله والأوجهعدم إجباروعلى بيعها ) أى المستولدة (قولهخلافا لبعض المتأخمر ين )مراده حج ( قو له وهو غير صمبح) 
( قوله وبإزالة ملكه ) الأولى حذفه كلفظ عنه فها مر » ويكون قوله عمن أسلم متعلقا بقوله كا يو'مر بإزالة فإن. ؛ 
ماصنعه الشارح مع تكريره يوه غير المراد » وعبارة التحفة كما يؤمر بإزالة ملكه ولو بنحو وقف على غير كافر 
أو بككتابة القنعمن أسلم الخ ( قولهلم يحبر أيضا ) أى ولوفعل لم يصح أخذا من التعليل الآنى( قوله إذ هوبيع لها) 
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بينه وبين الكتابة » ولو طرأ إسلام القن بقد تدبير سيده لهلم يجبر على بيعه على الأصح حدر من ثفويت غرضه » 
فلو كان علق عتقه بصفة وان لم وك او م ا ا 
الكافر ابتداء إلى نحو خمسين صورة وهى راجعة لقول بعضهم أسباب دخول المسام فى ملك الكافر ثلا مايفيد 
الك هر والفسخ واعقاب التق وهو ضابط مهم + ريعب فى مشت اليد أن يكون حال . . م شرع 
فى الركن الثالث وهوالمبيع ثمنا أو مثمنا ذاكرا لشروطه فقال ( وللمبيع شروط ) خخسة ويزيد الربوى با يأنى فيه 
ولايرد نحو جلد الأضحية وحري الملك وحده للعجز عن تسليمها شرعا وما قيل من أن قيد الملك يغنى عن الطهارة 
لأن نجس العين لابملك رد بأن إغناءه عنها لايستدعى عدم ذكرها لإفادته تحرير محل الحلاف والوفاق مع الإشارة 
لرد ماعليه ا نحخالف من عدم اشتراطها من أصلها ( أحدها طهارة عينه ) شرعا ولو كانت النجاسة غالبة فى مثله » 
( فلا يصح ببع' الكلب ) ولو معلما ( والحمر ) يعنى المسكر ؤسائر نجس العين ونحوه كشتبيين لم.تظهر طهارة 
أحدهما فإن ظهرت ولوباجتهاد صح لأنه صلى الله عليه وسلم 


أى بل'لايحوز أخمذا من قوله وهو غير الخ » لكن قد يتوقف فى دعواه أن اقتداءها بيع » ويقال إن 
مايدفعه فى مقابلة تنجيزه العتق وهو تبرع من الدافع ( قوله حذرا من تفويت غرضه ) أى السيد ( قوله فهو 
كالقن ) أى فيجبر على ببعه خلافا لحج حيث ألحقه بالمستولدة , والأقرب ماقاله حج » قال : لأنه لم يظهر فرق 
بينه وبين المدبر الذى طرأ إسلامه ( قوله مايفيد الملك القهرى ) أىكالإرث ( قوله واستعقاب العتق ) بأن اشترى من 
يعتق عليه ( قوله بما بأتى فيه ) من اشتراط الحلول والتقابيض والممائلة على مايأتى فيه ( قوله ولا برد ) أى على 
مافهم من كلامه من أن ما اجتمعت فيه هذه الشروط صح بيعه ( قوله فلا يصح بيع الكلب ) . 

[ فرع ] غدم دخول ملائكة الرحمة بيتا فيه كلب هل وإن جاز .اقتناواه أو وجب كا لو عام أنه يقتل لولا 
اقتناواه لحراسة . قال مز : ظاهر ماورد أنها لاتدخل بيتا فيه حائض مع أنها معذورة لا صنع لها فى الحيض عدم 
الدخول هنا اه سم على منهج ( قوله ك5شتببين) أى من الماء والمائع اه سم على حج( قوله ولو بنحو اجتهاد صح ) 
توقنشيخنا فى الحاشية فى كون الافتداء مبيعا : أى لأنهم فيا لاحصى من كلامهم يجعلونه مقابلا للبيع » ومن ثم 
أجاز الشباب حج ف تحفته هذا الافتداء » وعبارته : والأوجه إجباره على قبول فداء أجنى لها بمساوى قيمتها 
وكذا لو تمحض الرق فها يظهر_اه . لكن قال الشباب سم فى حواشية : قوله فداء الأجنبى الخ » انظر هذا الفداء 
هنا وى تمحض الرق الآثى هل هو عمد عتاقة وهو بعيد جدا أولافيهما فا حكم الرقيق حينئذ » هل انقطم الملك 
عنه وهو مشكل إذ لا مملوك بلا مالك أو عفد عتاقة هنا لا فى تمحض الرق بل بملكه فيه المفتدى ؟ والوجه امتناع 
ذلك ف المستولدة إذ لاجائز أن يككون افتداذها عقد عتاقة » بل لوكا نكذاك ل يجز لآن العقد عليها مع غيرها ممتنع 
وإن أدى إلى العتى رإنما هو عقد بيع وبيعها لخيرها ممتنع »وأما فىتمحض الرق فهوبيع فسائر البيوع اه فأشار 
إلى أن افتداءها هنا لايكون إلا بيعا لا لما ذكره وإن كان الافتداء مقابل البيع فىغير هذا الموضع فظهر قول 
الشارح إذ هو بيع لما » وحصل اليواب عن توق الشيخ ( قوله ولا يرد نحوجلد الأضحية وحريم الملك وحده ) 
أ من حيث توفر الشروط الآنية فيهما : أى بحسب الظاهر من عدم صحة ببعهما فهما واردان على المنطوق 
وحاصل انلحواب منع كون ذلك مستوفيا الشروط( قوله شرعا ولوكانت النجاسة غالبة ف مثله ) يعنى أنالشرط 
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تو عن فن الكلت 2 وقال « إن الله حرم بيع الحمر والميتة واللمتزير والآضنام وقيس بها ماق معناها » 
وقول الحواهر ومن تبعه لايصح بيع لبن الرجل إذ لاحل شربه بحال بناء على نجاسته وهو مردود(و) 
لابيع (المتنجس الذى لابمكن تطهيره كالخل واللبن) والصبغ والآجر المعجون بالزبل إذ هو فى معنى 
بحس العين لا دار بنيت به وأرض سمدت بنجس وقن” عليه وشم وإن وجبت إزالته خلافا لبعفهم 
لوقوع النجس تابعا مع دعاء الحاجة لذلك ويغتفر فيه مالا يغتفر فى غيره ( وكذا الدهن فى الأصح ) 
لتعذر تطهيره كما مر بدليله وأعاده هنا ليبين جريان الحلاف فى صحته بناء على إمكان تطهيره وإن كان 


أى لكن بعلم المشترى بالحال اه سم على منيج : أى ومع ذلك فهل يجوز له استعماله اعمّادا على اجتهاد البائع أو لا؟ 
فيه نظرء» والأقرب الثانى لأن الْجهد لايقلد ممنهدا آخر . وعبارة سم على حج : قوله بنحو اجتهاد قضيته صحة 
بيع ماظهرت طهارته باجتهاده وإن امتنع على المشترى التعويل عليه : أى ملم يجز له اتقليد ولا يخلو عن شى ء لآنه 
لافائدة للحكر بالطهارة بالنسبة إليه » ثم انظر هل يحبإعلامهبالحال ؟ الوجه نع إن لم يجز له تقليده هذا . ويجاب 
عما مر بأن من فوائده جواز بيعه لمن له استعماله ويجرى ذلك كله فى محالف باع ماهو ظاهر عنده فقط كما مر » 
وقول سم : لكن بعلم الخ : أى فلولم يعلمه ثبت له الحيار عند العام لآن ذلك عيب فى المبيع بنقص الرغبة فيه ( قوله 
بى عن من الكلب ) أى والنهى عن ثمنه يدل على فساد نيعه ( قوله وقيس بها ) أى بالمذكورات فى الحديئين 
( قوله بناه ) أى بنى عدم حمل شربه على نجاسته ( قوله وهو مردود ) أىالقول بنجاسته ( قوله والصبغ والآجر ) 
مثله كا هو ظاهر أوانى اللهزف إذا علم أنها عجنت بزبل مر اه سم على حج . أقول : وهو ظاهر إن قلنا بعاهم 
العفو عنه أما إذا قلنا به فالقياس جوازه لأنه طاهر حكما . 

[ فائدة ] وقع السوكال فى الدرس عن الدخعان المعر وف فى زماننا هل يصح ببعه أم لا ؟ والحواب عنه الصحة 
لأنه طاهر منتفع به لنسخين الماء ونحوه كالتظليل به ( قوله بنيت به ) أى بالنجس ( قوله وإن وجبت إزالته ) 
أى“بأن #عدى بفعله بعد بلوغه ( قوله لوقوع النجس تابعا ) . 


[فرع ] مشى مر على أنه يصح بيع الدار المبنية باللبنات النجسة وإنكانت أرضها غير مملوكةكامحتكرة ويكون 
العقد واردا على الطاهر منبا والنجس تابعا اه مم على منج . أقول : ويوخذ من قوله ويكون العقد واردا الخ أن 
أن الكلام فى دار اشتملت على طاهر كالسقف ونجس كاللبنات » وعليه فلو كانت الأرض محتكرة وجميع البناء 
نجس لم يظهر للصحة وجه بل العقد باطل فليتأمل ( قوله ويغتفر فيه ) أى فى التابع ( قوله وكذا الدهن ) أى لاايصح 


أن يكون مما حكم الشرع بطهارنه وإنكانت النجانسة اكيم مثله ( قوله والصيغ ) أى مع أنه يظهر المصبوغ به 
بالغسل كذا فى الروض قال الشباب سم : وهو يفيد أن الصبغ المائع المتنجس إذا صبغ به شبىء ثم غ-لى ذاثك 
الشىء طهر بالغسل » وهذا يويد ماظهر لنا فها ذكروه ف أبواب الطهارة من أن المصبوغ بنجس لايطهر إلا 
إذا انفصل عنه الصبغ من أنه محمول على صبغ نجس العين » أو فيه نجاسة عينيه نم ظهر منع تأييد هذا لما ذكر 
لحواز أن يكون المراد بطهر المصبوغ به بالغسل طهره إذا انفصل عنه بدليل تعبير الروض ف باب النجاسة بقوله 
وبطهر بالغسل مصبوغ بمتنجس انفصل ولم يزد وزنا بعد الغسل فإن لم ينفصل لتعقده لم يطهر اننبى فليتأمل فإن 
قول شرحه توطة لهء ولا أثر للانتفاع بالصبغ لمتنجس فى صيغ ثى ء به وإن طهر المصبوغ به بالغسل ظاهر ف تأبيد 
ماكان ظهر لنا اه ما قاله سم ( قوله لتعذر تطهيرة ) صر بح ف أن معنى قول المصنف وكذا الدهن : أى لايصح 
٠ه‏ - هاية الهعاج - , 
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الأصح منه عدم الصحة فلا تكزار فى كلامه خلافا لمن ادعاه » وكاء تنجس وإمكان طهر قليله بالمكائرة وكثيره 
بزوال التغير كإمكان طهر الحمر بالتخلل وجلد ا لميتة بالدباغ إذ طهر ذلك من باب الإحالة لا من باب التطهير 
والثانى يصحكالثوب المتنجس» أما مايطهر بالغسل ولو مع التراب كثوب تنجس بما لايستر شيئا منه فيصح ويصح 
بيع القز وفيه الدود ولو ميتا لأنه من مصلحته كالحيوان بباطنه النجاسة : ويباع جزافا ووزنا كما فى الروضة » 
فالدود فيه كنوى الدّر وظاهره عدم الفرق فى ته وزنا بين أن يكون ف الذمة أولا » وهو الأوجه خلافا لما 
فى الكفاية » والفرق بينه وبين السلم لائح » ويصح بيع فأرة المسك بناء على الأصح من طهارما ويحل اقتناء 


بيعه لتعذر تطهيره : أى بناء على الراجح » وكذا لو قلنا بإمكان تطهيره كنا سيذكره . وعليه فالمصنف لم يذكر 
الحلاف بناء على إمكان التطهير ففى قوله وأعاده مسامحة ( قوله بما لايسئر شيئا ) أى أو بما سيره لكن سبقت روأيته 
على تنجيسه ولم مض زمن يغلب تغيره فيه . وقال سم على حج : هلا قالوا بما لا يستر مانجب روئيته منه » فإن 
الكرباس تكى رذية أحد وجهيه اه . وآقول : يمكن أن يجاب بأن روئية باطنه وإنلم نجب فهى فى حك المرئية 
لعدم اختلاف ظاهره وباطنه عادة » ومع ذلك هو فى مظنة الروئية لسهولتها فبتقدير ظهور عيب فى باطنه يمكن 
رده وظهور قريب إذالم يكن ثم مايمنع روكيته . أقول : أى أو بما ستره لكن سبقت روئيته على تنجسه ول مض 
زمن يغلب تغيره فيه ( قوله فيصح ) ظاهره ولو احتاج فى تطهيره إلى موانة لها وقع » ولعل الفرق بينه وبين ما يأتى 
فى المغصوب حيث اشترط لصحة البيع خفة الموئنة أن نجاسة المبيع لاتمنع دخول اللمبيع فى يد المشترى ولا انتفاعه 
به فقد لايطهره أصلا » بخلاف المغصوب ونحوه فإن مايبذله فيه طريق إلى دخوله فى يده فهو ملجأ إليه ( قوله 
ويباع) أى القز( قوله خلافا لما فى الكفاية ) أى من عدم جواز ببعه فى الذمة ( قوله والفرق بينه وبين باب السلم 
لائح) أى وهو أن باب السلم أضيق لما فيه من الغرر ( قوله ويصح بيع فأرة امك ) أى وحدها أو بما فيها حيث 


بيعه ٠‏ وليس معناه وكذا الدهن لابمكن تطهيره: الذى حمله عليه الحلال المحلى : ويدل على أن الشارح هنا حمل كلام 
المصنف على عدم صعة البيع حكاية مقابله الاتى . واعلم أن الحلال امحلى إنما حمل الممن على مامر له وإنكان خخلاف 
ظاهره حتى لايخالف طريقة االحمهور . وحاصل ما فى هذا المقام أن الحمهور بنوا خملاف حة بيع الدهن المتنجس 
على الضعيف من إمكان تطهيره : أى فإن قلنا بالأصح من عدم إمكانه لم يصح ببعه قولا واحدا ؛ وخالف الإمام 
والغزالى فبنياه على الأصح من عدم إمكان تطهيره : أى فإن قلنا بالضعيف صح ببعه قولا واحدا » وغلطهما 
فى الروضة قال : وكيف يصح ما لايمكن تطهيره انبى . قال الأذرعى : وكلام الكتاب : أى المهاج يفهم 
موافقة الإمام والغزالى انتّبى . أى لأن فرض كلامه فيا لابمكن تطهيره » فالحلال أخرجه عن ظاهره وفرض 
الحلاف فيه فى أنه هل يمكن تطهير الدهن المتنجس أو لا فلا تعرض فيه لمسئلة البيع حينئذ ومن ثم زادها عليه ى 
الشارح بعد » وأما الشارح هنا كالشهاب حج فأبقياه على ظاهره ؛ لكن وقع فى كلامهما تناقفض وذلك لأآن 
قوهما لتعذر تطهيره صريح فى أن الحلاف مبنى على تعذر الطهارة الذى هوطريقة الإمام والغزالى الى هى ظاهر 
المّن » ذيناقضه قولهما بعد وأعاده هنا ليبين جريان الحلاف فى ته بناء على إمكان تطهيره الخ » ومن ثم توقف 
الشباب سم فى كلام الشهاب؛ حج الموافق له مافى ال رح هنا لكن بمجرد الفهم ( قوله والفرق بينه وبين السلم لائح ) 
أى وهو أن باب السلم أضيق بدليل عدم صة الاعتياض ونحوه فيه بخلاف المبيع فى الذمة »كذا ذكره الشهاب مم » 
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السرجين وتربية الزرع به مع الكراهة واقتناء الكلب لمن يصيد به أو يحفظ به نحو ماشية ودرب وتربية لحرو 
لمنوقع تعليمه لا اقتنااه من يحتاج إليه مآلا ء ويمتنع اقتناء المزير مطلقا ويحل اقنناء فهد وفيل وغير هما ( الثاني ) 
من شروط ابيع ( النفع ) به شرعا ولو مآ لااكجحش صغير مانت أمه كا فى الأنوار وأفتى به الوالد رحمه الله تعالى 
لأن بذل امال فيا لانفع فيه سفه وأخجذه أكل له بالباطل ( فلا بصح بيع الحشرات ) وهى صغار دواب الأرضص 
كفارة وخنفساء وحية وعقرب وتمل ولا عبرة بما يذكر من منافعها ى الحواص ويستثنى نحو يربوع وضب مما 
يواكل ونحل ودود قزر وعلق لميعة امتصاص الدم(و) بيع (كل) طير و (سيع لاينفع ) لنحو صيد أو حراسة كنمر 

لايرجى تعلمه الصيد لكبره مثلا فلا ينا ما بأتى فى الصيد والذبائح » بخلاف نحو فهد لصيد 


رذى قبل وضعه فيها ( قوله وتربية الزرع به نمع الكراهة ) ينبغى أن محلها حيث صلح نباته بدونها أما لو توقف 
صلاخه عادة على التربية به فلاكراهة : وليس من صلاحه زيادته فى العو على أمثاله ( قوله وتربية الحرو ) قال 
فى المصباح : والحرو بالكسر ولد الكلب والسباع. والفتتح والفم لغة ( قوله لا اقتناركه لمن يحتاج إليه ) ومنه يول 
أنه لو اقتناه لحفظ ماشية بيده ففاتت أو باعها وفى نيته نجديد بدها لم يمجز بقاؤه فى يده بل يلزمه رفع يده عنه ٠‏ 
وعبارة سم على منيج : فرع اقتنى كلبا لماشية ثم باعها أو مانت وقصد أن يجددها هل يجوز له اقتنائه إلى أن يحصل 
التجديد أو لا مال مر للثانى لآن ظاهر إطلاقهم أنه لايجوز الاقتناء إلا إنكانت الحاجة ناجزة اه . ومن الحاجة 
الناجزة احتياجه فى بعض الفصول دون بعض فلا يكلف رفع يده فى مدة عدم احتياجه له ( قوله ويمتنع اقتناء 
المنزير مطلقا ) احتاج إليه أم لا ( قوله وغيرهما ) أى مما فيه نفع ولو متوقعا ( قوله مانت أمه ) أى أو استغنى 
عنبا (قوله الحشرات ) جمع حشرة بالفتح اه مختار ( قولهكفأرة ) الفارة بالحمزر وتركه نافجة السك بخلاف احكيوات 
المعروف فإنه بالهمز فقط اه قاموس بالمعنى . لكن فى المصباح : الفارة همز ولا نهمز وتقع على الذكر والأنى » 
والجمع فأر مثل تمرة وتمر » ثم قال : وفارة السك مهموزة ويجوز تخفيفها نص عليه ابن فارس » وقال الفارابىي 
فى باب المهموز : وهى الفأرة وفأرة المسك » وقال الموهرى : غير مهموزة من فار يفور والأول أثبت ( قوله 
نحو يربوع ) أى من كل مافيه منفعة ع ( قوله مما يكل ) ظاهره وإنلم يعتد أكله كبنت عرس ( قوله وبيع كل 
طير وسبع لاينفع ) عبارة حج : وكل سبع لاينفع كالفواسق الحمس » وكتب عليه سم : قوله كالفواسق الخ 
لو علم بعض الفواسق كالحدأة أو الغراب للاصطياد فهل يصح ببعه لأنه صار منتفعا به وعليه فهل يزول عنه حكم 
الفواسق حتّى لابندب قتله أو يستمر عليه حككها ؟ فيه نظر » وظاهر كلامهم أن الفواسق لا تملك بوجه ولا تقتتى ؛ 
ثم رأيت فى شرح العباب بعد كلام الأم وظاهره حرمة اقتنائها : أى الفواسق وهو متجه اه . لكنه يمكن الحمل 
على مافيه ضرر منها ( قوله بخلاف نحو فهد ) أى فإنه يصح بيعه » قال ف المصباح : الفهد سبع معروف والأأتى 


وهو غير سديد إذْ المبيع فى الذمة لاابصح الاستبدال عنه كالمملم فيه كا سيأ ( قوله لمن الثانى النفع ) أى بما وقع 
عليه الشراء ىحد ذاته فلا يصح بيع مالا ينتفع به بمجرده وإن تألى النفع به بضمه إلى غيره كا سيأتى فى نحو حبى 
حنطة أن عدم النفع إما للقلة كحبى بر وما للخسة كالحشرات ٠‏ وبه يعلم ما فى تعليل شيخنا فى الحاشية صمة بيع 
الدخان المعرواف بالانتفاع به بنحو تسخين ماء إذ مايشترى بنحو نصف أو نصفين لايمكن النسخين به لقلته كما 
لايخى فيلزم أن يكون بيعه فاسدا » والحقل فى التعليل أنه منتفع به ى الوجه الذى يشترى له ودو شربه إذ هو من 
المباحات لعدم قيام دليل على حر مته : فتماطيه انتفاع به فى وجه مباح » ولعل ما فى حاشية الشيخ مبنى على حرمته : 


حا ةلات 
ولو بأن يرجى تعلمه لهوفيل لقتال وقرد لحراسة وهرة لدفع نحوفأرو نحوعندليب للأنس بصوته وطاوس للأنس 
بلونه وإن زيد قثمنه من أجل ذلك » ويصح يبع رقيق زمن لأنه يتقرب عتقه خلا ف حمار زمن ولا أثرلمنفعة جالبه بعد 
موته ( ولا ) بيع( حيبى الحنطة ) ونحوهاكشعير وزبيب ونحو عشرين حبة خخردل وغير ذلك من كل مالا يقابل 
فى العرف بمال فى حالة الاختتيار لانتفاء النفع بذلك:لقلته وهذالم يضمن لو تلف وإن حرم غصبه ووجب رده وكفر 
مستحله وعد مالا بضمه لغيره أو لنحو غلاء كالاصطياد بحبة فى فخ » وما نقل عن الشافعى رضى الله عنه من 
جواز أخذ الحلال والحلالين من خشب الغير محمول على ما إذا علم رضاه ؛ ويحرم بيع السم إن قت لكثيره وقليله » 
فإن نفع قلياه وقتل كثيره كالأفيون جاز ( و ) لابيع ( آلة اللهو ) انحرم كطنبور وشبابة وصنم وصورة حيوان 
وصليب فها يظهر إن أريد به ماهو شعاره, امخصوص بتعظيمهم ولو من نقد 
فهدة والجمع فهود مثل فلس وفلوس » وقياس جمع الأنى إذا أريد تحقيق التأنيث فهدات مثل كلبة وكلبات اه 
وى حاشية البكرى : والفهد بفتح الفاء وكسر الاء ( قوله ولو بأن يرحمنى تعلمه ) أى فلا يشرط للصحة أن يكون 
معلما بالفعل ( قوله وهرة ) أى بأنكانت أهلية : أما ار الوحشى فلا يصح بيعه إلا إنكان فيه منفعة كهر الزباد 
وقدر على تسليمه بحبسه أوربطه مثلا اه حج . ولعل إسقاط الشارح لذلك للا كتفاء بقوله لدفع نحو فار وببى هل 
يصح إيجارها للصيد أم لا ؟ فيه نظر » والأقرب الثانى لآن الاصطياد بها ليس من المقدور عليه قياسا على استئجار 
الفحل للضراب ( قوله لدفع نحو فار) أى بشرط أن يكون ذلك حالا فلا يصح بيعها إذا كانت غير معلمة 
لانتفاء الشرط المذ كور » وقضية قوله أولا ولومآ لاصحة بيعها إذا رجى تعليمها وهو ظاهر : ولعل عدم ذكره هذا 
القيد لأنه لايرجى فيها غالبا التعليم ( قوله وعندليب ) هو مأكول ولعلهلم يجعل العلة فى جواز بيعه حل” أكله لأن 
أكله وإن جاز يندر قصده » بخلاف الأنس بصوته فإنه يوجب الزيادة ى تمنه ( قوله وطاوس ) استشكل القطع 
بحل بيعه وحكايتهم الحلاف فى إيجاره » وقد يفرق بضعف منفعته وحدها اه سم على حج ( قوله ويحرم ) أى ولا 
يصح بيع السم إن قتل كثيره » وكذا إن ضر كثيره وقليله ( قوله فإن نفع قليله ) قضيته الحرمة فها لولم ينفع قليله 
وضر كثيره » والظاهر أنها غير مرادة لأنه لامعنى للحرمة مع انتفاء الضرر . نعم قد يقال بفساد البيع وبالحرمة لعدم 
الانتفاع به كالحشرات وحبى الحنطة فإن بيعها باطل لعدم النفع وإن انتبى الضرر فا هنا أولى لوجود الضرر 
فيه » وهل العبرة بالمتعاطى له حتى لوكان القدر الذى يتناؤله لايضر لاعتياده عليه ويضر غيره لم يحرم أوالعيرة 
بغالب الناس فيحر م ذلك عليه و نل يضره ؟ فيه نظر » والأقرب الثانى ( قوله وقتلكثيره ) أى أو ضر( قوله جاز) 
أى البيع ( قوله وشبابة ) وهى المسماة الآن بالغابة ( قوله إن أريد به ماهو شعاره, ) أى أما لولم يرد بها ذلك كالصور 
الى تتخذ من الحلوى لترويجها فلا يحرم ببعها ولا فعلها » ثم رأيت الشبخ عميرة نقل ذلك عن البلقينى فليراجع » 
وف العلقمنى على الحامع عند قوله صلى الله عليه وسلم « أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون يخلق الله) الخ 
مانصه : قال النووى : قال العلماء : تصوير صورة الحيوان حرام شديد الحرمة وهو من الكبائر لأنه متوعد عليه 
بهذا الوعيد الشديد » وسواء صنعه لما يهن أم لغيره فصنعته حرام بكل حال » وسواءكان فى ثوب أو بساط أو 
درهم أو دينار أو فلس أو إناء أو حائط أو غيرها » فأما تصوير مليس فيه صورة حيوان مثلا فليس بحرام اه > 


وعليه فيفرق بين القثيل والكثير كما علم مما ذكرناه فليراجع ( قوله وعد مالا ) أى متمولا ( قوله وصم وصورة 
حيوان الخ ) معطوف على 1 لة لهو ( قوله إن أريد به ) أى بالصليب 


لاق" ب 
ركتب علم حرم إذ لانفع بها شرعانم بصح بيع نرد صلح لبيادق شطر نج من غي ركبي ركلفة فيا يظهروبيع جادية مل 
محرم وكبش نطاح وإن زيدق مهما لذلك لأن المقصود أصالة الحيوان(و قيليصح) البيع (ف الآلة) أى وماذ كر معها 
(إن عد" رضاضها ) بضم الراء مكسر هال مالا ) لأن فيها نفعامتوقعا كالححش الصغير ورد بأنها مادامت على هيكما 
لابقصد منها سوى المعصية» وبهفارقت صحة بيع إناء النقدقب لكسره » والمراد ببقائمها على هيئها أن تكو نبحالة بحيث إذا 
أريد منها ماهى له لاتحتاج إلى صنعة وتعب كا يواخذ من باب الغصب فتعبير بعضهم هنا بحل بيع المركبة إذا فلك 
تركييها محمول على فك لاتعوذ بعده ينها إلا بما ذ كرناه ؛ ولا بصح بيع مسكن بلا مر بأنلم يكن له مر أو كان 
ونفاه فى ببعه لتعذر الانتفاع به سواء أتمكن المشترى من انخاذ مر له من شارع أو ملكه أم لا كما قاله الأكتر ون 
وإن شرط البغوى عدم تمكنه من ذلك » ولا ينافيه ما فى الروضة من أنه لو باع دارا واستثى بيتا منها ونىالممر 
صح إن أمكنه اتخاذ ممر وإلا فلا » لأنه يغتفر فى الدوام وهو دوام الملك هنا مالا يغتفر فى الابتداء ؛ وإذا بيع 
عار وخصص المرور إليه يجانب اشترط تعيينه فلو احتف بملكه من كل الحوانب وشرط للمشترى حق المرور 
إليه من جانب لم يعينه بطل لاختلااف الغرض باخختلاف اللدوانب » فإنلم يخصص بأن شرطه م نكل جانب أو قال 
محشوقها أو أطلق صح وهر إليه م نكل جانب . نعم محله فى الأخيرة مال يلاصق الشارع أو ملكه وإلا مر منه ففهة ؛ 


وعموم قوله أم لغيره يفيد خلاف مانقدم عن البلقيبى ؛ ويوافق ما فى العلقمى من الحرمة مطلقا ماكتبه الشيخ ميرة 
ببامش الى من قوله ثم لايخى أن من الصور مايجعل من الحلوى بمصر على صورة الحيوان وقد حمت البلوى 
بيع ذلك وهوباطل اه . ويمكن حمل كلام الشاييح على مايوافقه بجعل ضمير به راجعا إلى الصليب وتكون حرمة 
تصوير الحيوان باقبة على إطلاقها : وجرى عليه حج حيث قال : وى إلحاق الصليب به : أى بالنقد الذى عليه 
صور أو بالصم تردد » ويتجه الثانى إن أريد به ماهو من شعارهم اتخصوصة بتعظيمهم والأول إن أريد به ماهو 
معروف ( قولهوكتب عم ) أى ولا بيع كتب الخ ( قوله بضم الراء ) أى كما فى المصباح واتختار ( قوله قبل كسره ) 
فإنه قد يباح استعماله لفقد غيره مثلا فلا يكون استعماله معصية » ويرد على هذا أن 1 لة اللهو قد يباح استعماها 
بأن أخبر طبيب عدل مريضا بأنه لابزيل مرضه إلا سماع الآلة ولم يوجد فى تلك الحالة إلا الآلة المحرمة » أويمكن أن 
يجاب بأن منفعة الآلة على هذا الوجه لاينظر إليها لأنما نادرة ولأنها تشبه صغار دواب الأرض إذ ذكر ا منافم 
فى الحواص حيث لايصح ببعها مع ذلك » بحلاف الآآنية فإن الاحتياج إليها أكثر: والانتفاع مها قد لايتوقف على 
إخبار طبيب كا لو اضطر إلى الشرب ولم يحد معه إلا هى ( قوله من انخاذ ممر له الخ ) وطريقه فى هذه أخذا مما 
يأقى فيمن أراد شراء ذراع من ثوب نفيس أن يحدث الممر ه#هفى ملك مريد الشراء أو فى شارع باللراضى منهما 
ثم يشترى منه بعد ذلك ( قوله نعم محله فى الأخيره ) أى قوله أو أطلق ( قوله وإلا مر منه ) هذا د يشكل على قوله 
قبل لايصح بيع مسكن بلإممر وإن أمكنه الخ إلا أن يفرق بأن ماهنا مفروضص فيا إذا كان خا ممر بالفعل من ملكه 


( قوله وإذا بيع عقار الخ ) عبارة العباب وغيره لو باع عقارا حيط به ملكه جاز » وثمر المشترى من أى جهاته 
شاء وإن ل يقل بعته بحقوقه فإن شرط له الممرمن جهة معينة صح وتعينت أو غير معينة لم يصح إلى آخر المسئلة 
فجعل أصل المقسم ما إذا أحاط ملك البائع به ( قوله نعم محله فى الأخيرة الخ ) قال الشهاب هيم فيه : مع كون 
المقسم أنه احتف بملك البائع من جميع الحوانب مسامحة اه . ويمكن أن يقال : لايلزم من احتفافه به أن يكون 
مستغرقا لكل جانب منه » فيكون المعنى أن للبائع فى كل جانب ملك وإن لم يستغرق اللحانب ( قوله مالم يلاصق 
الشارع ) أى وله إليه ممر بالفعل وإلا فقد مر أنه 


8م 
وظاهر قوم فإن له الممرإليه أنه لوكان له ممران تخير البائع » وقضية كلام بعضهم مير المشترى وله وجه فإن القند 
مرور البائع لملكه وهو حاصل بكل مننما » وظاهر أن محله إذا استويا سعة ونحوها وإلا تعين مالا ضرر فيه . 
ويوْخذ من هذا وقولم لاختلاف الغرض باختلاف الحوانب أن من له حق المرور فى محل معين من ملك غيره 
لو أراد.غيره نقله إلى محل آخر منه لم يجز إلا برضا المستحق » وإن استوى الممران من كل وجه لأن أخخذه بدل 
مستحقه معاوضة وشرطها الرضا من الحانبين » وقد أففى بعضجم بذلك فيمن له مجرى فى أرض آخر فأراد الآخر 
أن ينقله إلى محل آخرمنها مساوللأوّل من كل وجه » ولواتسع الممر بزائد على حاجة المرور فهل للمالك تضييقه 
بالبناء فيه لأنه لاضررحالا على المار أولا لأنه قد يزدحم فيه مع من له المرور من المالك أو مار آخخر ؟ كل 
محتمل . والأوجه الحواز إن عا أنه لايحصل للمارٌ تضرر بذلك التضييق وإن فرض الازدحام فيه وإلا فلا( ويصح 
بيع الماء على الشط) والحجر عند الحبل( والتراب بالصحراء ) ممن حازها ( فى الأصح ) لظهوز النفع فها وإن 
سبل تحصيل مثلها » ولا يقدح فيه ماقاله الثانى من إمكان محصيل مثلها من غير تعب ولا موئنة » فإن اختص 
بوصف.زائد كتبر يد الماء صح قطعا » ويصح بيع نصف دار شائع بمثله الآخر» ومن فوائلاه منع رجوع ااوالد 
وبائع المفلس . الشرط ( الثالث) من شروط المبيع (إمكان ) يعنى قدرة البائع حسا وشرعا على ( تسليمه ) بلا كبير 
مشقة وإلالم يصح كا قاله فى المطلب واقتصر المصنف عليه لأنه محل وفاق » وسيذكر محل الحلاف وهو قدرة 
المشخرى على تسلمه ممن هوعنده لتوقف الانتفاع به على ذلك » ولا ترد صحته فى نقد يعزً وجوده لصحة الاستبدال 
عنه كنا سيأتى » وفى بيع نحو مغصوب وضال ممن يعتق'عليه كا قاله بعض المتأخرين » أو بيعا ضمنيا لقوّة العتق 


أو شارع وما مر فها لو احتاج إلى إحداث مر ( قوله وظاهر قولم ) أى السابق فى قوله صح إن أمكنه اتخاذ ممر 
وإلا فلا ( قوله تخير المشترى ) انظر هذا مع ماتقدم من قوله أو أطلق صح ومر إليه م نكل جانب » إلا أن يقال : 
مراده بتخير المشترى ثبوت الحق له فى كل من الممرين » وأن معنى التخير أنه بمر من أيهما شاء فى أى وقت أراد 
وهوخلاف الظاهر( قوله وظاهرأن محلدالخ ) هذا متصلبقوله السابق ولا ينافيه ما فى الروضة الخ . وحاصله 
أنه إذا باع دارا واستثنى لنفسه. بيتا منها ولم يتعرض للممر لا إثباتا ولا نفيا ولها ممران تخيرالبائع أوالمشترى على ماذ كره 
من الحلاف ( قوله مالا ضرر فيه ) أى على المشترى ( قوله لوأراد غيره نقله إلى محل آخر) أى أو شراءه منه ( قوله 
لأنه لا ضرر حالا) وصورة ذلك أن يكون الدرب مثلا مملوكا كله لمن هو متصرف فيه » ولغيره المرور فى ذلك 
لنحو صلاة بمسجد أحدئه صاحب الدرب أو فرن ؛ وببذا يندفع التوقف الآنى قريبا » أو أن الدرب بامه 
تملوك لواحد ثم باع حق المرور.فيه لغيره وأراذ بعد البيع البناء لما يضيق به الممر ( قوله وإن فرض الازدحام فيه ) 
وقد يقال : بل الأوجه المنع لأنه ببيع مالكه للدار تبعها جزء من الممر فصار الممر مشتركا بين المشترى والبائع » 
وقضية ذلك امتناع تضيبقه بغير رضا منه ( قوله ولا ترد صحته ) أى البيع ( قوله فى نقد ) أى بنقد 


لايصح بيع مسكن بلا مر ( قوله وظاهر قولم فإن له الممر إليه ) أى فى مسئلة ما إذا باع دارا واستثنى له بيتا منها 
وهو تابع فى هذا للشهاب.حج » لكنه لم يقدم ماقدمه الشباب حج فيها المصحح لهذا الكلام » وعبارته : وفارق 
ماذكر أولا ما لو باع دارا واستثنى لنفسه بيتا منها فإن له الممر إليه وإنلم يتصل البيت بملكه أو شارع فإن نفاه 
صح الخ » وبهذا يعم ما فى حاشية الشيخ فى قولتين بما هو مبنى على أن الكلام فى غير صورة البيت المذكورة 
(قوله بلاكبير مشقة) قضيته وإن احتاج إلى موئنة فليراجع (قوله واقتصرالمصنف عليه) أى النلم (قوله فى نقد) 


-4وم - 
مع ككونه يغتفر فى الضمنى مالا يغتفر فى غيره » زالإمكان يطلق تارة فى متمابلة التعذر وتارة ى مقابلة التعسر وهو 
المراد هنا كما أشار إن ذلك الشارح بقوله بأن يقدر عليه ( فلا بصح بيع الضال ) كبعير ند وطبر ف الحواء وإن 
اعتاد العود إلى حله لما فيه من الغرر » ولأثه لايوثق به لعدم عقله ومبذا فارق العبد المرسل فى حاجة » هذا إن لم 
يكن نحلا أوكان وأمه خارج الحلية » فإنكانت فيا صح كما بحثه بعض المتأخرين للوثوق بعوده وفارق بفية 
الطيور بأنه غير مقصود للجوارح وبأنه لابأكل عادة إلا مما يرعاه» فلو توقفت صعة بيعه على حبسه لربما أضر به أو 
تعذر بيعه خلاف سائر الطيور » ولا يصح أيضا بيع نحو سملك ببركة واسعة يتوقف أخذه منها علىكبير كلفة عرفا » 
فإن سبل صح إن لم ينع الماء رذيته ( والآبق ).ولو من عرف محله » ولايطاق إلا على الآدى ( والمغصوب) 
ولو لمنفعة العتق للعجر عن تسليمها أو تسلمها حالا لوجود حائل بينه وبين الانتفاع فلا ينافيه صحة شراء الرمن 
لمتفعة العتق » إذ ليس ثم منفعة حيل بين المشترى وبينها حى لو فرض أن لا منفعة فما ذكر سوى العتق لم يصح أيضا 
كما أفاده الوالد رحمه الله تعالى » وقول الكاى : يصح بيع العبد الثائه لأنه يمكن الانتفاع بعتقه تقر با إلى الله تعالى 
مخلاف الحمار التائه مردود ( فإن باعه ) أى المغصوب » ومثله ماذكر فيشمل الثلاثة ( لقادر على انتزاعه ) أو 
رده ( صح على الصحيح ) حيث لم تتوقف القدرة على موانة لها وقع لتيسر وصوله إليه حينئذ وإلا فلا كما قاله 


( قوله فلا يصحبيع الضال” ) يواخذ من المختارأن الضالة بالهاء خاصة بالبهيمة ونحوها من الحيوان غير الآدى » وق 
المصباح مايفيد أن الإنسانيقال فيه ضال ؛ وغيرهمن الحيو ا نات يقال فيه ضالة » وعبارته : والأصل ف الضلال الغيبة 
ومندقيل للحيوان الضائع ضالة بلحاء للذكر والأنثى والجمع الضوال” مثل دابة ودواب :ويقال لغيرالحيوان ضائع 
ولقطة + ثم قال : وقول الغزالى لايحوز بيع الآبق والضال” إنكان المراد الإنسان » فاللفظ يح : وإنكان المراد 
غيره فيفبغى أن يقال والضالة بالهاء فإن الضال” هوالإنسان » والضالة الحيوان الضائع انهى . وعليه فى كلام 
المصئف تجوز » إما باستعمال اللفظ فى حقيقته ومجازه » وإما باستعماله ى مفهوم كلى يعمهما وهو المسمى عند 
ا حتفية بعموم لجاز ( قوله روئيته ) ويكتى فى الروئية الروئية العرفية فلا يشرط روئية ظاهره وباطنه ( قوله ولا يطلق 
إلا على الآدى ) لكنه تخصوص ف اللغة على ما فى المصباح بمن هرب من غير خوف ولاكد تعب . أما من هرب 
الواحد منهما فيقال له هارب لا آبق ( قوله ولو لمنفعة ) راجم إلى قوله الآبق والمفصوب ( قوله فها ذكر ) أى 
من الضال" والآبقوالمغصوب ( قوله لم يصح ) أى بيعه إلاالمن قدر على انتزاعها ( قوله مردود ) أى فلا فرق بين 
العبد والحمار ‏ عدم الصحة إلا لمن قدر على رده ( قوله ومثله ماذكر من الضال والابق ) وعبارة حج : ومثله 
الآخران أو ماذ كر اه . وهى أولى مما ذكره الشارح ( قوله لها وقع ) أى بالنسبة للمشترى ( قوله وإلا ) أى بأن 
بأن كان ثمنا ف الذمة لأنه هو الذى يستبدل عنه فى بمعنى الباء ( قولهكما أشار لذلك الشارح بقوله بأن يقدر 
عليه ) أى وأشار إليه هو أيضا بقوله يعنى قدره البائع الخ ( قوله بأنه غير مقصود للجوارح ) أى فلا يخشى عدم 
عودة بأن أكله الحوارح ؛ وعبارة شرح الروض بأنه لايقصد بالحوارح اه وعبارة الشارحأعم ( قوله ولو ممن 
عرف محله ) أى والصورة أنه غير قادر على رده أنخذا ما يأتى ( قوله ولو لمنفعة العتق ) أى بأن اشتراه ليعتقهفلا 
يناى مامر من صعة شراء من يعتق عليه إذا كان كذلك ( قوله ومثله ماذ كر فيشمل الثلاثة ) عبارة التحفة أى 
المغضوب »٠‏ ومثل الاخخران أو ماذكر فيشمل الثلاثة ابت » فالشمول إنما هو بالنسبة للجواب الثانى ٠‏ ولعله 
سقط من الشارح من الكتبة ( قوله حيث لم تتوقف القدرة على موانة ) أى أو مشقة كما بحثه الشباب سم أخذا من. 


مداه 6 اسم 


ف المطلب . والثانى لاييصح لأن التسلبم واجب على البائع وهو عاجز عنه » ولو جهل القادر نحو غصبه عند البيغ 
تخير إن لم يحنج إلى موئنة على قياس مامر عن المطلب » وإلا فلا يصح خلافا لبعض المتأخرين » والفرق بين هذه 
ومسئلة الصبرة إذا باعها ونحذها ذكة وهو جاهل ببا أن علة البطلان فى مسئلتنا هذه الاحتياج فى تسلم المبيع إلى 
موئنة » وهى لاتختلف بالعلم والحهل وى تلك حالة العلم بالدكة منعها تحخمين القدر فيكثر الغرر وهى منتفية حال 
الجهل بها ولو اخذلفا فى العجز حلف المشترى ء ولو قال : كنت أظن القدرة فبان عدمها حلف وبان عدم انعقاد 
ابيع ؛ وتصح كتابة الآبق والمغصوب إن تمكنا من التصرف كا يصح تزويجهما وعتقهما » فإِنل يتمكنا منه فلا 
( ولا يصح بيع ) مايعجز عن تسليمه أو تسلمه شرعا كجلع ف بناء ؤقص" فى خاتم و ( نصف ) مثلا ( معين ) 
خرج الشائع لانتفاء إضاعة المال عنه ( من الإناء والسيف ) لبطلان نفعهما بكسرهما ( و نحوهما ) مما تنقص قيمته 
أو قيمة باقيه بكسره أو قطعه نقصا يحتفل عثله كثوب غير غليظ وكجدار وأسطوانة فوقهما شىء أو كله قطعة 
واحدة من نحو طين أو نحشب أو صفوف من لبن أو آجرٌ ولم تجعل النباية صفا واحدا » وكجزء معين من حى 


احتاج إلى مونة ( قوله خلافا لبعض المتأخرين ) منهم حج ( قوله بين هذه ) الإشارة راجعة لقوله ولو جهل 
القادز نحو غصبه الخ ( قوله ومسئلة الصبرة ) أى حيث قلنا بالصحة فيها عند الحهل بالدكة دون العلم ( قوله حلف ) 
أى أنه لم يكن قادرا على الابتداء إذ لايعلم إلا منه ( قوله وبأن عدم انعقاد البيع ) وعلىهذا استثنى هذه من قاعدة 
مدعى الصحة ( قوله كما يصح تزويجهما ) أى أن يأذن السيد للآبق أو المغصوب ف النكاح ( قوله فإن لم يتمكنا 
منه )ظاهره وإن رجى زوال الغصب على قرب وتمكن الآبق من العدد بلا كبير مشمّة » ويحتمل خلافه فيهما » 
وقياس عدم صمة كتابة المواجر عدم الصحة هنا لعجزه عن الكسب حالا ( قوله أو تسلمه ) الأولى حذف .الألف 
( قوله من الإناء ) يتجه أن يستئنى إناء النقد فيصح بيع نصف معين منه لحرمة اقتنائه ووجوب كسره » فالنقص 
الحاصل فيه موافق المطلوب فيه فلا يضر عر اه سم على حج . ويواخذ من قوله لحرمة اقتنائه الخ أن الكلام فى إناء 
بهذه الصفة » أما إناء احتيج لاستعماله لدواء فلا يجوز بيع نصف معين منه ( قوله يحتفل بمثله ) أى يهم . قال 
فى المصباح : حفلت بفلان قمت بأمره » ولا تحتفل بأمره : أى لاتبال ولا نهم به واحتفلت به اهتممت به . قال 
حج : تنبيه : هل يضبط الاحتفال هنا بما فى نحو الوكالة والحجر من اغتفار واحد فى عشرة لا أكثر إلى آخر 
ما يأتى » أو يقال الأمر هنا أوسع ويفرق بأن الضياع هناك محقق فاحتيط له ّلافه هنا كل محتمل : وهل المراد 
النتقص بالنسبة محل العقد وإن خالف سعره سعر بقية أمثاله من البلد أو بالنسبة لأغلب محالها » كل محتمل أيفنا » 
ولو قيل فى الأولى بالأوّل وف الثانية بالثانى لم يبعد ( قوله وأسطوانة ) أى عمود ٠‏ 


مسئلة السمك فى البركة ( قوله حلافا لبعض المتأخرين ) يعنى شبخ الإسلام وتبعه حج : وقوله والفرق بين هذه 
بعنى مسثئلة الموانة حيث سوى فيها فى البطلان بين حالة العلم واالحهل بحلاف «سثلة الدكة حيث فرق فيا بين 
الحالتين . وإنما فرض الفرق فى حالة الحهل لأنه محل الجلاف »: وعبارة شرح الروض بعد قول الروض : وله 
حيار إن جهل نصها : وقضيته صحة العقد فى حالة الحهل مع الاحتياج فى التحصيل إلى موئنة » ولا ينافيه ماتقدم 
عن المطلب إذ ذاك عند العلم بالحال وهذا عند الحهل به » فأشبه ما إذا.باع صبرة نحها دكة انبت ٠‏ فراد 
الشارح رد هذا التشبيه ( قوله كنا يصح تزويحهما ) أى كما بصح تزويج السيد إياهما بأن تكونا أمتين فهو مصدر 
مضاف لمفعوله » وهذا هو الأنسب بما قبله وبما بعده من الكتابة والعتق من حيث إن الجميع من فعل السيد » 


تام واد 

لا مذكى للعجز عن تسلم كل ذلك شرعا لتوقفه على فعل ماينقص ماليته » وقد ورد النبى عن إضاعة المال » 
وينارق بيع نحو أ حد زوجى خف وذراع معين من أرض لامكان بل سهولة تدارك نقصها إن فرض ضيق مرافق 
الأرض بالعلامة ( ويصح ) البيع للبعض المعين (فى الثوب الذى لاينقص بقطعه ) كغليظ الكر باس ( فى الأصح ) 
لانتفاء المحذور كا مر » وى النفيس بطريقه وهى كا فى المجموع مواطأتهما على شراء البعض ثم يقطع البائع ثم 
يعقدان فيصح اتفاقا واغتفر له قطعه مع أن فيه نقصا واحمال عدم الشراء لأنه لم يلجأ إليه بعقد » وإنما فعل رجاء 
الربح فبينهما فرق ظاهر . والثانى لايصح لأن القطع لايخلو عن تغيير المبيع »ولا يصح ببع ثلج وجمد وهما يسيلان 
قبل وزنهما إن لم تكن لهما عند السيلان قيمة » وإلا فالأوجه كا بحثه الشيخ عدم انفساخ العقد وإن زال الاسم 
كما لو اشترى بيضا ففرخ قبل قبضه ( ولا يصح بيع ) عين تعلق بها حق يفوت بالبيع لله تعالى كاء عين الطهر » 
أو لآد ىكثوب استحق الأجير حبسه لقبض أجرة نحو قصره أو إتمام العمل فيه ونحو ( المرهون ) بجعلا بعد القبض 
أو شرعا بغير إذن مر تهنه إلا أن يباع منه ( ولا ) القن ( الحانى المتعلق برقبته مال ) لكونها خطأ أو شبهعمد أوعمدا 
وعنى على مال أو أتلف مالا بغير إذن انى عليه كا أرشد إليه ماقبله أو تلف ماسرقه ( فى الأظهر ) لتعلق حقهما 
بالرقبة : وحل الثانى إن بيع لغير غرض الحناية ولم يفده السيد ولم يختر فداءه مع كونه موسرا . والأصحلانتقال 
الحق إلى ذمته فى الأخيرة وإن كان الرجوع عنه جائزا مادام الفن باقيا بملكه على أو صافه لتبين بطلان ببعه حينئد 
وبقاء التعليق : فإن ل يرجع أجسبر على دفع أقل الأمرين من قبمته والأرش ٠‏ فإن تعسذر لفاسه أو تأخبر غيبنه 


(قوله كغليظ الكرباس) أىالقطن (قوله وهى كا فى المجموع ) أى طريقه (قوله فبينهما فرق ظاهر) أى ثم إن كان 
المشترى عالما غير مر يد للشراء باطنا حرم عليه مواطأة البائع لتغريره بمواطأته وإ نكانمريدا ثم عرض لدعدم الشراء 
بعدلم تحرم المواطأةولا عدمالشراء ولا شىء عليه ف النقص الحاصل بالقطع فيهما ويصدقف ذل كلأنه لايعلم إلا منه 
(قوله عدمانفساخ العقد ) لانظهرمقابلة هذا لما قبله» فإن مقابل عدم الصحة هوالصحة دون عدم الانفساخ بل حق 
المقابلةوإلا فيصح ولا ينفسخ(قوله ففرّخ قبل قبضه) أىفإنه لاينفسخ بيعه(قوله كماء تعين للطهر)أى بأن دخل 
وقتالصلاة وليس ثم مايتطهر به غيره (قوله ونحو المرهون جعلا) بأن يرهنهمالكه عند رب-الدين (قوله أوشرعا) 
بأن مات من عليه وتعلق الحق بتركته (قوله إلا أن يباع منه) أىلأن فى قبوله للشراء إذنا وزيادة (قولهوصحل الثانى) 


وما صِوّره به شيخنا ف الحاشية مبنى على أن المصدر مضاف لفاغله ولايحى مافيه ( قوله بالعلامة) متعلق بضيق 
لا بتدارك كما لايخى » ولعل التدارك يحصل بشراء قطعة أرض بحانبها أو نحو ذلك ( قوله ولا يصح بيع تلج وحمد 
الخ ) عبارة الروض : ولا يصح بيع جمد وثلج وزنا وهو يناع قبل وزنه ( قوله عدم انفساخ العقد ) انظره مع 
أن الكلام ف الصحة وعدمها ( قوله بغير إذن المينى عليه ) متعلق ببيع المقدر فى كلام المصنف : أى ولا يصح بيع 
الحانى المذكور بغير إذن انجنى عليه كا أرشد إليه ماقبله فى كلام المصنف من تقبيده عدم الصحة فى مسكلة المرهون 
بغير الإذن » لكن كان علىالشارحأن يقدم مسئلة السرقةعلى هذا كما صنع حج ( قوله فإن ل يرجع ) أى وباع 
ها صرح به غيره إذ محل الإجبار إنما هو بعد البيع ثما يعلم من شرح الروض كغيره » ويدل عليه من كلام الشارح 
قوله الآتى فسخ البيع ( قوله أو تأخر غيبته ) عبارة التحفة : أو تأخر لغيبته اننهبت» فالتأخر قسم التعذر لاقسم منه 
١ه‏ - تاية المحعاج - ٠١‏ 


سا[ د 
أو صبره على الحبس فسخ البيع وبيع ف الحناية . نعم إنأسقط الفسخ حقه كأ نكانوارث البائع فلا فسخ إذ به يرجع 
العبد إلى ملكه فيسقط الأرش ٠‏ نبه على ذلك الزركشى ٠‏ ومقابل الأظهر يصح ف الموسر » وقيل والمعسر ( ولا 
يضر ) فى صحة البيع ( تعلقه ) أى المال بكسبه كأن زوجه سيده ولا ( بذمته ) كأن اشترى فيها شيثا من غير إذن 
سيده وأتلفه لانتفاء تعلق الدين بالرقبة الى هى محل البيع ولا خجر للسيد على ذمة عبده ( وكذا ) لايضر ( تعلق 
اتقصاص ) برقبته ( فى الأظهر ) لأنه مرجو السلامة بالعفو عنهكرجاء عصمة المرتد والحربى وشفاء المريض » بل 
لو تحدم قتله فى قطع طريق لقتله وأخذه الما لكا نكذلك نظرا حالة البيع . أما تعلقه ببعض أعضائه فلا يضر جزما » 
والثانى لايصح لآن المستحق يجوز له العفو على مال » وقد تقدم أن تعلق المال مانع » فلو عفا بعد البيع على مال 
بطل البيع كنا رجحه البلقينى ( الرابع ) من شروط المبيع ( الملك ) ف المعقود عليه التام . فخرج بيع نحو المبيع قبل 
قبضه إذ لايصح ببعه كنا سيأ ( لمن له العفد ) الواقع من عاقد أو موكله أو موليهة فدخخل فى ذلك الحاكم فى بيع 
مال الممتنع والملتقط لما يخاف تلفه والظافر بغير جنس حقه » والمراد أنه لابد أن يكون ملوكا لأحد الثلاثة ( فبيع 
الفضولى ) وشراؤه وسائر عقوده فعين لغيره أو فى ذمة غيره كقوله اشتريت لهكذا بألف فى ذمته وهو من ليس 


أى محل عدم سحة بيع الثانى وهو ابخانى ( قوله فسخ البيع ) لعل الفاسخ له الحاكم ؛ ويحتمل أن 
الفاسخ له الغحنى عليه . ثم رأيت فى سم على حج عن شرح العباب : والفاسخ له اينى عليه اه ( قوله وبيع ف 
الحناية ) أى ويكون البائع له الحاكم ( قوله كأنكان ) أى اجنى عليه ( قوله فلا فسخ ) أى فلا يفسخه الحاكم ولو 
فسخ لم ينفذ فسخه ( قوله إلى ملكه ) أى المورث ( قوله وكذا لايضر تعلق القصاص برقبته ) فلو قثل قصاصا بعد 
البيع خى يد المشترى ففيه تنفصيل ذكره فى الروض كأصله بعد ذلك . حاصله أنه إنكان جاهلا انفسخ البيع ورجع 
يجميع الُن ونجهيزه على البائع ؛ وإنكاذعالما عند العقد أوبعده ول يفسخ لم يرجع بشى ء اه . وقوله إن كان جاهلا: 
أى واستمر جهله إلى القتل » بخلاف ما إذا لم يستمرفإنه إن فستخعند العلم فلا كلام وإلا لم يرجع وهومعنى قوله 
أو بعد الخ اه سم على حج ( قوله'بالعفوئنه ) أى مجانا ( قوله كان كذلك ) أى كالمتعلق برقبته قصاص (قوله فلو 
عفا) أى انينى عليه ( قوله التام ) أخليه بحمل كلام المصنف عليه لأ الثى ء إذا أطلق انصرف لفرده الكامل ( قوله 
فخرج ) أى بقوله التام ( قوله نحو المبيع ) كصداق المرأة وعوض اللحلع المعينين وغيرهما من كل ما ضمن بعقد : 
أى كا لوكان المال متعلقا برقبته وقت البيع (تقوله أو موليه ) وجه الدخول أنه أراد بالولى" من أذن له الشارع 
فى التصرف ف المال المعقود عليه » وإلا فالظافر ونحوه لا ولاية لهما على المالك ( قوله واراد أنه الخ ) إنما قال 
ذلك ليكون من شروط المبيع إذ الملك من صفات العاقد والكلام فى المعقود عليه ( قوله لابد أن يكون) أى موليه 
( قوله وسائر عقوده ) لو عبر بالتصرف كان أعم ليشمل الحل أيضا كأن طلق أو أعتّق اه زيادى . اللهم إلا أن 
يقال : لما عبر بالعاقد فها مر ليشمل البائع وغيره ناسب التعبير هنا بقوله وسائر الخ أو أن الحلاف بالأصالة نما 
هو فى العقود ( قوله أو ى ذمة غيره ) يخلاف مالو اشترى بعين ماله لغيره أو فى ذمته أو قال فى الذمة أو أطلق لغيره 
بلا إذن فإن العقد يقع له وتلغو النسمية » فإن فعل ذلك بإذنه صح للغير ويكون المدفوع قرضا ( قوله وهو ) أى 


( قوله فسخ الببع ) أى لوكان باعه بعد اختياره الفداء ( قوله نعم إن أسقط الفسخ حقه ) يعنى انجنى عليه ( قوله 
أو موليه ) أى ولو ى خصوص هذا المال حيث جعل الشارح له ولاية عليه » وهذا هو وجه الدخول الذى 
أشار إليه الشارح بعد ( قوله والمرا أنه ) أى المبيع : أى لأن الكلام إنما هو فى شروطه لا فى شروط العاقد 
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بركيل ولا ولى” للمالك ( باطل ) لحبر ١‏ لابيع إلا فها تملك » رواه أبوداود والترمذى » وقال إنه حسن . لايقال 
عدوله عن التعبير بالعاقد إلى من له العقد وإن أفاد ماذكر من شموله العاقد وموكله وموليه يدخل فيه الفضول؛ 
ومراده إنخراجه فإن العقد يقع للمالك موقوفا على إجاز ته عند من يقول بصحته . لأنا نقول : المراد الواقع له العقد 
ولهذا.أشار الشارح لرد الإيراد بقوله الواقع ليفيد به أن الموقوف على الإجازة على القول بصحة تصرف الفضولى 
الصحة لا أنها ناجزة » والموقوف الملك كا نقله المصنف عن الأكثرين » وحكاه عنهكل من العلانى والزركشى 
فى قواعده » وإن نقل الرافعى عن الإمام أن الصحة ناجزة والمتوقف على الإجازة هو الملك » وأفاد الوالد رحمه 
الله أن الشيخين صرحا فى باب العدد بأن الموقوف الصحة ( وف القديم ) وحكى عن الحديد أيضا عقده ( موقوف ) 
على رضا المالك بمعنى أنه ( إن أجاز مالكه ) أو وليه العقد ( نفف وإلا فلا) واستدل له بظاهر خبرعروة . وأجيب 
عنه بأنه محمول على أن عر وة كان وكيلا مطلقا لرسول الله صلى الله عليه وسلم بدليل أنه باع الشاة وسلمها » وعند 
القائل باالحواز 


أى الفضولى (قوله ولا ولى للمالك) يدخل فيه الظافروالملتقط فإن كلا منهما ليس بوكيل ولاولى” . ويجاب بما 
قدمنا من أن المراد بولى” المالك من أذن له الشرع فى التصرف ف ماله » وعليه فكل من الظافر والملتقط وكيل عن 
المالك بإذن الشرع له فى التصرف ( قوله لكن يدل فيه ) أى من له العقد ( قوله من يمع له العقد ) أى حالا بأن 
يكون ناجرا » وإلا فجرد كونه بقع له العقد لايدفع الاعتراض » وعبارة حج : من يقع له العقد بنفسه » وعلى 
القديم لايقع إلا بالإجازة فلا برد ( قولهكا نقله ) أى أن الموقوف على الإجازة الصحة لا املك ( قوله بأن الموقوف 
الضحة ) معتمد ( قوله على رضا المالك ) لعله إنما قيد بذلك لوقوعه فى تعليل القديم أو أنه راعى( قوله فى الحديث 
: إنما البيع عن تراض » وإلا فقوله بمعنى أنه يغنى عنه ( قوله إن أجاز مالكه ) وينبغى على هذا أن تكون الإجازة 
فورية . وى الأنوار : لو قال لمدينه اشر لى عبدا مما فى ذمتك صح للموكل وإن م يعين العبد وبرئ من دينه ورد 
وإن جرى عليه جمع متقدمون بأنه منى" على ضعيف وهو جواز اتحاد القابض والمقبض ؛ وإنما اغتفر فى صرف 
المستأجر فى العمارة لأنه وقع تابعا لا مقصودا » ولك أن تقول : إنما يتجه تضغيفه إن أرادوا حسبان ما أقبضه من 
الدين المصرح به قوله وبرئ من دينه . أما وقوع شراء العبد للآذن ويكون ماأقبضه قرضا عليه نظير مامر فيقع 
التقاص بشرطه فلا وجه لرده اه حج . أقول : وقد يتوقف فيه بأنه إنما أذن له ليشئرى بم له عليه من الدين لا بمال 
من عند نفسه » والوكيل إذا خالف فى الشراءبما أذن له فيه الموكل لم يصح شراؤه للموكل » والقياس وقوعه للوكيل 
وبقاء الدين يحاله » وقوله وهو جواز اتحاد القابض والمقبض : أى ولأنه يلزم عليه أن يكون الإننسان وكيلا عن 
غيره فى إزالة ملك نفسه » وقوله فيقع التقاص بشرطه أى وهو اتحاد لجنس ( قوله أو وليه ) أى أو وكيله فها 
يظهر » ولعلهلم يذكره لأن فيه تفصيلا وهو أنه إذا وكله فى جميع التصرفات أو صوص ماذكر صح تنفيذها وإلا 
فلا ( قوله نفد ) منه تنفيذ الناضى ومضارعه مضموم حلاف نفد المهمل ومضارعه مفتوح » ومعناه الفراغ اهدع 
(قوله وإلا فلا) أى بأن رد صريحا أو سكت ( قوله واستدل له ) أى القديم ( قوله بظاهرخبرعروة ) وهو أنه 
صلى الله عليه وسلم وكله فى شراء شاة فاشترى له شاتين ثم باع واحدة منهما » ( قوله وعند القائل باالحواز) صريح 


فلفظ فيه مقدر فى كلام المصنف ( قوله فإن العقد يقع للمالك موقوفا) يحب حذف لفظ يقع وإلالم يصح الحواب 
الآثى ( قوله وهذا أشار الشارح ) أى وأشار إليه هو أيضا فها مر 
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ينهم النسلم ينون إذن المالك ١‏ والمعتبر إجازة من يملك التصرف عند العقد » فلو باع مال الطفل 
قبلع وأباز لم ببقند؛ وعحل الحلاف مالم يحضرالمالك » فلو باع مال غيره بحضرته وهو ساكت لم يصح قطما كما 
فى. افجمو غ . وأفرد عل المصنف وشارحيه قول الماوردى : يجوز شراء ولد المعاهد منه ويلك لاسبيه لنه تابع 
لآهانأبيه 1ه ... ورد بأن إزادته بيعه تتضمن قطع تبعيته لأمانه وبانقطاعها بملكه من استولى عليه إن قلنا إن المتبوع 
بملك قطع أمان التابع رفيه نظر ظاهر » وبتسليمه فالمشترى لم يملكه بشراء صحبح بل بالاستيلاء عليه » فها بذله إنما 
هو فى مقابلة. تمكينه منه لاعير » وبهذا يعلم أن من اشترى منحربى ولده بدار الحرب لم يملكه بالشراء لأأنه حر 
إذ بدخوله فى ملك البائع عند ققصده الاستيلاء عليه يعتق عليه بل بالاستيلاء فيلزمه مخميسه أو تخميس فدائه إن 
اختاره الإمام » بحلاف شراء نحو أخيه ممن لابعتق عليه بذلك منه ومستولدته إذا قصد الاستيلاء عليهما فإنه يصح 
فيملكهما المشترى ولا يلزمه تخميسهما وقد أفاد معنى ذلك الشيخ رحمه الله تعالى ى فتاويه ( ولو باع مال مورثه ) 
أو غيره أو أعتق رقيقه أو زوج أمته ( ظانا حياته') أو عدم إذن الغير له ( فبان ميتا ) بسكون الياء فى الأفصح 
فى جواز الإقدامعلى العقد على القديم » ويوجه بأنه لا ضرورة على المالك فيه لأنه لم يتصرف فى شىء من أمواله 
ولا ألزم ذمته بشىء » وقد يكون ف ذلك مصلصة من يقع له العقد » وببذا فارق مابحث من حرمة الإقدام » وإن 
قلنا بالصحة فيا لو باع مال مورثه ظانا حياته فإن فى ذلك تعديا فى مال الغير سما و بيعه مقتض عادة لتسليمه من 
المشترى وتفويته على مالكه ( قوله يمتنع ) أى فلا دلالة فى خبر عروة ( قوله فبلغ ) أى الطفل وأجاز وهل تنعقد 
الإجازة من الولى" حينئذ لملكه التصرف حال العقد أم لا لانعزاله ببلوغ الطفل ؟ فيه نظر ء وظاهر كلامه الأول . 
ويوجه بأنه لما كان من ثار تصرفه الأول نزل منزلة الواقع قبل بلوغه ( قوله بحضرته ) أى مع تيسر مراجعته بلا 
مشقة فها يظهر وإلاكان كالغائب ( قوله كما فى المجموع ) ولعل"وجهه أنه فى الغائب ربما تقتضى المصلحة البيع 
فى غيبته والتأخير إلى مراجعته يفوت ذلك بحلاف الحاضر ( قوله وارد على المصنف ) أى حيث قال : الرابع الملك 
ممن له العقد وو لد المعاهد غير مماوك لأبيه ( قوله ورد ) أى إيراده على المصنف ٠‏ ورد الإيراد يستلزم تسليم ا 
فيكون الشارح قائلا بصحة ماقاله الماوردى ( قوله وفيه نظر ) أى وف كون المتبوع يملك قطع أمان التابع 
( قوله بل بالاستيلاء ) أى لم يملكه بالشراء وإنما ملكه بالاستيلاء فهو عطف على الأول ( فوله فيازمه تخميسه ) أى 
كل من ولد المعاهد والحرلى ( قوله أو تخميس فدائه ) وهذا يحرى فى شراء ولد المعاهد لما علل به من أنه لم يملكه 
بالشراء ( قوله إن اختاره الإمام ) صريح فى أن من أسر حر بيا لايستقل بالتصرف فيه إلا بعد اختيار الإمام الفداء 
أو غيره . وعبارة حج فى السير تصرح بذلك حيث قال فى فصل نساء الكفار وصبيائهم الخ : فإنكان المأخوذ 
ذكرا كاملا تخير الإمام فيه » وعبارة الشارح أيضا فى فصل الغنيمة بعد قول المصنف وكذا لو أسره : أى فإن له 
سابه نصها : نعم لاحق له : أى للآسر فى رقبته وفدائه لآن اسم السلب لابقع عليهما (قوله نحوأخيه) أى أخى البائع 
( قواه بذلك) أى بدخوله فى ملكه ( قوله إذا قصد) أى البائع ( قوله أو زوج أمته ) يحتمل أن الأمة مثال فثلها 
بنت مورثه الى هى أخته بأن أذنت له انتهى سم على منهج 
(قوله ورد بأن إرادته الخ) ليس فى هذا اعمادمنالشارح لكلامالماوردىكا يعلم بتأمل بقية الكلام خخلافا لما حاشية 
الشيخ (قوله بل بالاستيلاء) فىهذا السياقتسمح لم يرد الشارح حقيقةمدلوله.وحاصل المراد منه أنه لايملك بالشراء 
وإنما يصير مستوليا عليه فهوغنيمة يختار الإمام إحدى الحصال بدليل قوله فيازمه تخميسه أو تخميس فدائه : فاندفع 
قول الشهاب سم قد يشكل قوله : أى الشباب حج إذ ماهناكعبارته أو تخميس فدائه إن اختاره الإمام لأنه إذا ملكه 
بالاستيلاءصار رقيقا فها معنى اختبار الإمام والفداء ( قوله ممن لايعتق عليه ) من بيانية للنحو 
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أوآذنا له ( صح ) البيع وغيره (نى الأظهر ) اعتبار! فى العقود با فى نفس الأمر لعدم احتياجها لنية فانتى التلاعب 
وبفرضه لايضر لصحة نحو بيع الهازل الوقف هنا وقف تبين لا وقف صعة : و إنمالم يصح تزويج الحنى وإن بان 
واضحا ولا نكاح المشتيهة عليه بمحرمه ولو بانت أجنبية لوجود الشك فى حل المعقود عليه وهو يحتاط له فى 
النكاح ما لا يحتاط لولاية العاقد وإن اشتركا فى الركنية » وعام مما تقرر عدم الاختصاص بظن املك وأن الضابط 
فقدان الشرط كظن عدم القدرة على التسام فبان بخلافه وهذا مرادهم وإن لم يصرخوا به ( الحامس ) من شروط 
لمبيع ( العلم به ) أى المعقود عليه عينا فى المعين وقدرا وصفة فها فى الذمة كما يعلم من كلامه الانى للنهبى عن بيع 
الغرر وهو ما احتمل أمرين أغلبهما أخوفهما : أى من شأنه ذلك فلا يععرض بمخالفته أمضية كلامهم من عدم 
صضمة بيع نحو المغصوب وإن لم يكن الأغلب عدم العود » وقيل ما انطوت عنا عاقبته » وقد يغتفر االحهل للضرورة 
أو المساحة كنا سنبينه فى اختلاط حمام البرجين وكما فى بيع الفقاع وماء السقاء فى الكوز » قال جمع : ولو لشرب 


(قوله صح) أى مع الحرمة (قوله ف الأظهر ) هذا ظاهر إن كانت الصيغة على سبيل اللحزم » أما لو قال إن 
كان أنى مات فقد بعتكها » فقياس مامر للشارح فيا لو قال إن كان اشتّراه لى وكيل بكذا فقد بعتكه أن يبجحرى 
فيه التفصيل بين أن يخبر به ويصدق الخبر فيصح ء وبين ما إذا لم يخبر به أو أخبر ولم يصدق فإنه لايصح » 
ولكن تقدم أن مسئلة الوكيل:مشكلة بظاهر ماتقدم فى إنكان ملكى فقد بعتكه » وتقدم للشارح الفرق ثم بأن 
الشرط ف هذه أثبته الله فى أصل البيع فيكون اشر اطه كتحصيل الحاصل » إذ لايقع عقد البيع له إلا ف 
ملكه. ثم رأيتسم على حج صرح بذلك فها ذكر ونحوه قال كا اعتمده الأسنوىأخذا من كلامابن الصباغ فى هذه 
ونظائرها ولم.يذ كر مقابل الأظهر » وعبارة امحى : والثانى لايصح لظنه أنه ليس ملكه( قوله اعتبارا فىالغقود ) 
ومثلها العبادات ٠‏ فالعبرة فيها بما فى نفس الأمروظن المكلف بالنسبة لسقوط القضاء لاللاتصاف بالصحة فإن 
العبرة بالنسبة لها أيضا بما فى ظن المكلف + فن ظن أنه متطهر ثم بان حدئه حكم على صلاته بالصحة وسقوط الطلب 
بها » وإن وجب عليه القضاء بأمر جديد كما يصرح. به كلام الحلى فى شرح جمع الجوامع ( قوله وبفرضه ) أى 
التلاعب ( قوله والوقف هنا وقف تبين ) ويترتب على ذلك الزوائد فهى للمشترى من وقت العقد ( قوله وإتما لم 
يصح تزويج الحنثى ) أى بأن يكون زوجا أو زوجة » بخلاف مالو زوج أخته مثلا بإذنها فإنه يصح لرجوع اللردد 
فى أمره للشك فى ولاية العاقد ( قوله وإن بان واضحا ) لا حاجة إلى الواو هنا ولا فى قوله بعد ولو بانت الخ بل 
تركها أظهر لوضوح البطلان عند عدم التبين ( قوله وعلم مما تقرر ) أى من صحة بيع مال موزرثه الخ فإن الحاصل 
.فيها عند العقد ظن عدم الملك ( قوله من شروط المبيع ) أراد به مايشمل المن ( قوله والعلم به ) هل يكى علم 
المشترى حال القبول فقط دون حال الإيجاب ؟ والوجه لا انبى سم على حج . وقد ينازع فيه بما صرحوا به 
فى التولية من أنه لو قال الحاهل بالمّن وليتك العقد وعاى المولى به قبل القبول صح فإن قياسه هنا الصحة » إلا 
أن يفرق بأن التولية لما سبق تعلق العلم بها كانت كالمعلوم يخلافه هنا » وينبغى الاكتفاء بالمقارنة أيضا ( قوله وهو) 
أى الغرر ( قوله للضرورة ) أى فلا يشترط العلم ( قوله وما فى بيع الفقاع ) . قال فى القاموس : الفقاع كرمان 


(قوله عدم الاختصاص بظنالملك الخ) يعنى عدم اختصاص هذا الحكم بظن عدم الماث بل يحرى ىظن فقد سائر 
الشروط (قوله وإ نل يكن الأغلب عدم العود ) أى كأن كأن الغاصب غير قوى الشوكة لكن يحتاج للتخليص 
منه للوانه ( قوله وكا فى بيع الفقاع الخ ) أى فالبيع محكوم بصحته واغتفر فيه عدم العلم المسامحة كما لايخى 
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دابة وكل ما المقصود لبه ولو انكسر ذلك الكوز من يد المشتّرى بلا تقصير كان ضامنا لقدر كفايته مما فيه لأأته 
مقبوض بالشراء الفاسد دون مازاد عليها ودون الكوز لكونبما أمانة ى بده » فإن أخذه من غير عوض ضمنه لأنه 
عارية ذون مافيه لأنهغير مقابل بشى «فهو ف معنى الإباحةو لوكان له جزء مندار يجهل قدره فباع كلها صحق هته 


هذا الذى يشرب سمى به لما يوتفع فى رأسه من الزبد اننبى . وهو مايتخذ من الزبيب ( قوله لأنه مقبوض الخ ) 
يتأمل مع قوله وقد يغتفر الحهل ف أن مقتضاه صمة العقد على ماذكر » اللهم إلا أن يقال : وجه الاغتفار 
أن مثل ذلك يوأخف فى العادة بلا صيغة فهو من المعاطاة ( قوله فإن أخذه من غير عوض ) ويأقى مثل هذا النفصيل 
فى فنجان القهوة ونحوه » فإن أخذه بلدعوض من المالك ولو بمأذونه ضمن الظرف دون مافيه » أو بعوض 
ضمن مافيه دونه . ومن المأخوذ بعوض ماجرت به العادة الآن من أمر بعضالحاضرين لساق القهوة بدفعه 
لشخص آخر بلا عوض فهو غير مضمون على الآخذ » لأن مالكه إنما أباح الشرب منه بعوض فكان كما لو سلمه 
له بالعوض . وببى مالو اختلف الدافع والآخذف العوض وعدمه هل يصدق الأول أو الثنى ؟ فيه نظر » والأقرب 
تصديق الآخذ لأن ماذكره موافق للغالب-ولآن الأصل عدم ضمان الظرف ؛ وينبغى أن محل ذلك حيث لم توجد 
قرينة بصدق الدافع ككون الأخذ من الفقراء الذيين جرت عادتهم بأنهم لايدفعون تنا ( قوله صح فى حصته ) 
( قوله لأنه مقبوض بالشراء الفاسد)لايناسب ماصرح به كلامه من الصحة فما ذكركما أشرنا إليه» ولعله بنى الكلام 
هنا على أنه لم يذكار بدل“كا هوالمعتاد» وحينئذ فهوصريح فيا قاله المتولى من أن الإطلاق يقتضى البدل لحريان 
العروف به وإن أشار الشباب سم فى حؤائى التحفة إلى التوقف فيه ء ووجه صراحة كلام الشارح فها قاله المتولى أنه 
محمول كما ذكرناه على ماإذالم يذكر بدلا ليكون فاسدا حبى يوافق ماقدمه ولا يخى أن المراد البدل ممن شرب 
أومن غيره إذا أمرالسقاءبإسقائه» ومنه الحبا المتعارف ف القهوة إذ ماهنا يحرى فبها حرف بحرف» هذا كله فيا إذا 
.إنكسر الفنجانمثلامن يد الشازب » أما إذا اتكسر من يد غيره بأندفعه إلى آخر فسقط من يده فإنهما يضمنان مطلقا 
والقرارعلىمن سقط من يده . ووجهه فى صورة القرض ماسيأق أن المستعير من المستأجر إجارة فاسدة ضامن كغيره 
وأماإذا انكس رمن يد الساق فاعلم أن الساق على قسمين: فقسم يستأجره صاحب القهوة ليسىعنده بأجرة معلومة فهو 
أجير لايضمن ماتلف بيده من الذى استوئجر له إلا بتقصير كما يعلم مما سيأتى ف الإجارة ؛وقسم يشترى القهوة 
لنفسه بحسب الاتفاق بينه وبين صاحب القهوة من أن كل كذا وكذا من الفناجين بكذا وكذا من الدراهم » 
فهذا يحرى فيه ماذكره الشارح ف القسم الأول فى كلامه : إذ القهوة مقبوضة له بالشراء الفاسد والفناجين مقبوضة 
بالإجارة الفاسدة . وبى قسم ثالث حدث الآن وهو أن صاحب القهوة يحتتى الضياع على الفناجين فيسلم للساق 
مقدارا معلوما هن الفناجين ويقبضه له ويجعله فى تسليمه . فإذا أراد أن يشترى منه قهوة يأتى بفنجان من تلك 
الفناجين الى سلمها له يأخذ فيه القهوة » والظاهر أن الفناجين مقبوضة له حينثذ بالعارية إذلم يقع بدل ولا فى 
العرف حتى يكون فى نظير استعماها » وإما البدل فى نظير القهوة لا غير » وحينئذ إذا تلف منه يضملها ضمان 
العارية ويضمن مافيها بالشراء الفاسد » هذا إذا تلفت فى يده » أما إذا تلفت فى يد الشارب فبأتى فيه ماسيأق 
فى العارية فيا إذا تلف المعار فى يد من أنحذه من المستعير هكذا ظهر لى فليتأمل 


ع لأف 
ا قطع به القفال وصرح به البغوى والرويانى » والمقهوم من كلام صاخب الهذيب البطلان ؛ وقد يدل 
للأول قوم لو باع عبدا م ظهراستحقاق بعضه صح ف الباق : ولهيفصلوا بين علم البائع بقدر نضيبه وجهله 
به . وهل لو باع حصة فبانت أكثر من حصته صح فى حصته الى يجهل قدرهاكا لو باع الدار كلها » أو يفرق 
بأنه هنا لم يتيقن حال البيع أنه باع جميع حصته » بخلاف مالوباع الداركلها كل محتمل » ولعل الثانى أوجه » وق 
البحر يصح ١‏ بيع غلته من الوقف إذا عرفها ولو قبل القبض كبيع رزق الأجناد ( فبيع ) اثنين عبديهما لثالث 


معتمد (قوله والمفهوم الخ) اعتمده حج ( قوله وقد يدل للأوّل ) أىالصحة ( قوله وهل لو باع حصة ) أى من 
داز والحال أنه يجهل قدرحصته مها ( قوله أو يفرق ) أى فلا يصح البيع ( قوله بأن هنالم يتيقن الخ ) ومنه يوخا 
أنه لو تيقن بيع الكل كأن علم أن له دون النصف كان كبيع الجميع ( قوله ولعل الثانى ) هو قوله أو يفرق ( قوله 
إذا عرفا ) أى بإفرازها له أو بعلمه بقدرها بالخز ئية بعد روئية الجميع للعاقدين ( قولهكبيع رزق الأجناد ) وعبارة 
الغارح فى باب ابيع قبل قبضه بعد قول المصنف وله بيع ماله فى يد غيره أمانة كوديعة مانصه : ويلحق به 
ما أفرزه السلطان لحندى تمليكا كا لايخى فله بعد روئيته بيعه وإن ل يقبضه رفقا بالحندى نص عليه ومن ثم ملكه 
بمجرد الإفراز انتب ( قوله فبيع اثنين عبديهما الخ ) هذا كقول البيجة :2 ٠‏ لاأنبيع عبيدجمع بثمن . أى 
فلا يصح » وكتب عليه سم : قيده فى التنبيه بما إذا لمتيعلم كل مايقابل عبده من العّن » ومشى عليه البلقينى ف 
تدريبه » ونقله الزركثى عن التنبيهوأقره » قال ابن الرفعة : واحتر ز به عما إذا عم التوزيع قبل العقد فإنه يصح ‏ 
وعليه يدل كلامهم واستدل بفرع ذكروه ف الوكالة قال : ويجوز أن يكون احترز عما إذا فصل المُن مثل بعتك 
العبدين بمائة ستون لهذا وأربعون هذا فإنه يصح » لكن قد يقال : ليس المُن هنا واحدا بل ثمنين اه شرح 
العباب . أقول : وقياس هاذكره من الا كتفاء بالعلم بالتوافق قبل العقد أنه لو توافق معه على خمسمائة در اهم وخمسماثة 
دنائير مثلا ثم قال بعتتك بألف دراهم ودنانير صح:ومل على ماتوافقا عليه » وكذا نظائره من كل مايشترط العلم 
به وذكره فى العقد إذا توافقا عليه قبل » وهذا يجري فى أمور كثيرة يقال فيها بالبطلان عند عدم ذكرها فى العقد 


(قوله وصرح به البغوى والرويافى والمفهوم من كلام صاحب اللهذيب البطلان) هذا ساقط ف بعض النسخ وإسفاطه 
هوالصواب أما أولا فلأنالبغوى ممن يقول بالبطلان لابالصحة كما فق التحفة وغيرها وهوالمذ كور فقول الشارح 
والمفهوم من كلام صاحب اللهذيب إذ صاحب النهذيبهو البغوىوأما ثانيا فلما أشرنا إليه من التناقض فى النسبة 
للبغوى (قولهأو يفرق بأنه هنالم يتيق نحال البيع أنه باع جميع حصته) قضيته أنه لو تيقن ذلك بأن عام أن"ماباعه يزيد 
على حصته أنه يصحوقضيته أيضا أنه لو عام أن ماباعه أقل من حصته أنه لايصحلأنه صدق عليه أنه لم يتيقن حال 
البيع أنه باع جميع حصته كا إذا كان يعلم أنه يمالك يفواق النصف لكنه باع النصف ولا يخى ما فيه من البعدعلى أنه 
قد يقال : إنه لا أثر لهذا الفرق فى الحكم فتأمل (قوله وف البحر يصح بيع غلته من الوقض) أى إذا أفرزت أو عينت 
باحر ئية وكان قد رأى الجميع : أى ولا يمنع من صحة البيع عد آقبضه إياها » لكن سيأ له فى باب الهبة مانصه : 
ولو تبرّع موقوف عليه بحصته من الأجرة لآخحر لم يصح»لأنها قبل قبضها إما غير مملوكة أومجهولة » فإن قبض 
أووكيله منها شيئا قبلأ التبرّع وعرف حصته منه ورآه هوأووكيله وأذن له فى قبضه وقبضه صح وإلا فلا اه . وما 
ذكره فى الهبة ملخص من إفتاء امحقق ألى زرعة نقله عنه المناوى فى تفسيره فى باب الهبة من الكتاب السادس » 


. قوله وى البحر يصح الخ ) لفظ فى البحر ليس فى نسخة المؤلف اه‎ ( )١( 
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بثمن واحد من غير بيان ما لكل ١‏ منه وبيع ( أحد الثوبين ) أو العبدين مثلا وإن استوت فيمتهما ( باطل) "كنا 
لو باع بأحدهما للجهل بعين المبيع أو العْن وقد تكون الإشارة والإضافة كافية عن التعيين كدارى ولم يكن له 
غيرها وكهذه الدار ولوغلط فى حدودها ( ويصح بيع صاع من صبرة ) وهى الكوم من الطعام ومثل ذلك بيع 
صاع من جانب منها معين » وخرج بها نحو أرض وثوب كا يعلم مما يأتى ( تعلم صيعانها ) للمتعاقدين كعشرة 
لانتفاء الغرر وينزل ذلك على الإشاعة فلوتلف بعضها تلف بقدره من البيع ( وكذا إن جهلت ) صبعانها لهما يصح 
الببع (فى الأصح ) لتساوى أجزائها فلاغرر » وللمالك أن يعطى من أسفلها وإنلم يكن مرئيا إذ رو'ية ظاهر الصبرة 
كروية باطنها ويتزل على صاع مبهم » حتى لو لم يبق منها غيره تعين وإن صب عليها مثلها أو أكثر لتعذر الإشاعة 


فتلبه له فإنه دقيق جدا » ويؤيد ذلك قول الشارح الآنى . نعم إنكان ثم عهد أوقرينة بأن اتفقا الخ ( قوله ولو 
غلط فى حدودها ) أى إما بتغيرها كجعل الشرق غربيا وعكسه » أو ىمقدار ماينهى إليه الحد الشرقى مثلا 
لتقصير الغالط من كل منهما فى تحرير ماحدد به قبل لآن الروئية للمبيع شرط قبل العقد » فلو 'رآها وظن أن 
حدودها تنبى إلى محلة كذا فبان خلافه فالتقصير منه حيث ل بمعن النظر فها ينتهى إليه الحد » فأشبه ما لو اشترى 
زجاجة ظنها جوهرة فإنه لاخيار له وإن غره البائع . وكتب أيضا قوله ولو غلط فى حدودها : أى ولا خخيار 
المشترى لعدم المهلل فى ذات المبيع وبق مالو أشار إليها وشرط أن مقدارها كذا من الأذرع كأن قال بعتك وأجرتك 
هذه الدار أو الأرض على أنها عشرون ذراعا » وسبأتى مايواخذ منه سصحة العقد وثبوت الحبار للمشترى إن نقصت 
والبائع إن زادت فى قوله ويتخير البائع فى الزيادة الخ ( قوله وهى الكوم من الطعام ) أى البرّ ونحوه مما تكى 
رؤية ظاهره » وقضيته أن الكوم من الدراهم وتحوها لايسمى صبرة » وعبارة المصباح : والصبرة من الطعام جمعها 
صبر مثل غرفة وغرف » وعن ابن دريد : اشتريت الشىء صبرة : أى بلا كيل ولا وزن اه . وهو ظاهر ى عدم 
اختصاص الصبرة بكونما من الطعام » ويأتى فى الربا مايوافقه » ومنه قول الشارح عند قول المصنف ولو باع 
جزافا الخ مما نصه : أو صبرة دراهم بأخرى موازنة اه . وقد يقال : مانقل عن ابن در يد معنى آخر الصبرة هو 
عبارة عن عدم العلم بقدر المبيع فلا يفيد اختصاصها بالطعام ولا عدمه ( قوله لما ) أى أو لأحدهما حج . وقد 
يتوقات فيه بأن. العالم منهما بقدرها صيغته محمولة على أن المبيع جزء شائع وصيغة الحاهل محموله على أن المراد أى 
صاع كان فلم يككن المعقود عليه معلوما لهما فالقياس البطلان » وقد يوئيده إسقاط الشارح له( قوله أن يعطى من 
أسفلها) أى فى صورة الحهل فقط. ء بخلاف صورة العلم فإن البيع فبها ينزل على الإشاعة ( قوله وإن صب عليها ) 
هل جر ق«معلومة العيعان هع الإجاغة خزدا تلق :من الحيلة لف من ايم بقدره ينبغى نعم اه سم على حج . 
وبى مالوكان المبيع صاعا من عشرة وانصب عليها عشرة أخرى مثلا وتلف بعضها وبقيت العشرة فهل يحكم بأن 
الباق شركة على الإشاعة وحصر التالف فيها يمخص البائع فيه نظر » والأقرب أنه كذلك لآن الأصل عدم انفساخ 


وهو لايثاى مانقله الشارح هنا عن البحر لأن ماهنا فى الغلة نحو المْرة وما يأتى فى الأجرة إذ هى دين عند المستأجر 
والدين إنما بملك بقبض حصيح ( قوله بيان ما لكل ) أى من العبدين أو المالكين » وقوله منه : أي من القن 
)١(‏ ( قوله بيان ما لكل ) نسخة المولف بياذكل اه . 


414 
مع الخهل : ويفارق بيع ذراع من نحو أرض مجهولة الذرعان وشاء من قطيع وبيع صاع منها بعد تفريق صعاتم| 
ولو بالكيل بتفاوت أجزاء نحو الأأرض غالبا وبأنها بعد التفريق صارت أعيانا متميزة لا دلالة لإحداها على 
الأخرى فصار كبيع أحد الثوبين » ومحل الصحة هنا حيث لم يريدا صاعا معينا منها أو لم يقل من باطنها أو إلا 
منها وأحدهما يجهل كيلها للجهل بالمبيع بالكلية وحيث علم بأنها تتى بلمبيع » أما إذالم يعلم ذلك فلا يصح البيع للشلك 
فى وجود ما وقع عليه » صرح به الماوردى والفارق وغيرنهما » ونظر فيه لأن العبرة هنا بما فى نفس الأمر فقط 
فلا أثر للشك فى ذلك إذ لاتعبد هنا » ولوكانت الصبرة على موضع فيه ار تفاع واتخفاض فإن علم المشترى بذلك فهو 
كبيع الغائب » لأن الاختلاف يمنع الروئية عن إفادة التخمين ولآنه يضعف فى حالة العلم » فإن ظن الاستواء صح 
فى الأصح وثبت له الحيار . قال البغوىوغيره : ولو كان نحتها حفرة صح البيع وما فيها للبائع » لكن رده ى 
المطلب بأن الغزالى وغيره جز موا بالتسوية بينهما » لكن الحيار ى هذه للبائع وفى تلك للمشرى وهذا هو المعتمد ؛ 
ويكره بيع الصبرة امجهولة لأنه يوقع فى الندم لتراكم الصبرة بعضها على بعض غالبا إلا المذروع لأنه لاتراكم فيه: 
إذ لابد فيه من روكية جميعه لأجل صمة البيع فيقل” الغرر » بحلاف الصبرة فإنه يكنى نروئية أعلاها » ولو قال بعك 
نصفها وصاعا من النصف الآخحر صح يلاف مالو قال إلا صاعا منه لضعف الحزر » ولو قال بعنك كل صاع 
من نصفها بدره, وكل صاع من نصفها الآخحر بدرهمين صح ( ولو باع بملى؛) أو ملء ( ذا الببت حنطة أو بزنة ) 
أو زنة( هذه الحصاة ذهبا أو بما باع به فلان فرسه ) وأحدهما يجهل قدر ذلك ( أو بألف دراهم ودنائير لم يصح ) 
البيع للجهل بأصل المقدار فى غير الأخيرة و بمقدار كل من النوعين فيها » وإنما حمل على التنصيف فى نحو والربح 
بيننا وهذا لزيد وعمرو لأأنه المتبادر منه ثم لا هنا » ولهذا لو علمنا قبل العقد مقدار البيت والحصاة وثمن الفرس كان 


العقدر قوله ويفارق بيع ذراع الخ ) أى فإنه لايصح ( قوله صاعا معينا ) أى ومبهما أيضا ويصوّر ذلك بما لو 
اختلطت ورقة من شرح المحلى مثلا بشرح الممبج مثلا ( قوله وأحدهما ) أى والحال ( قوله وحيث علم ) عطف 
على حيث لم يريدا الخ ( قوله صرح به الماوردى ) معتمد ( قوله ونظر فيه ) ضعيف ( قوله فلا أثرللشك الخ 
قال حج : فالذى يتجه انه مى بان أكثر منباكبعتك منها عشرة فبانت تسعة بان بطلان البيع » وكذا إذا بانا سواء 
أنه خلاف صربح من التبعيضية بل والابتدائية ( قوله فإن عام المشترى بذلك ) أى بالإخبار دون المشهادة » أما 
إذا علم بالمشاهدة فيصح البيع ( قوله ولوكان تحتها حفرة ) أى بالإخبار نظير ماتقدم فى الدكة ( قوله وما فيها ) أى 
ويكون مافيها الخ ( قوله جزموا بالتسوية بينبما) أى الحفرة والدكة ( قوله لكن الحيار فى هذه ) أى الحفرة( قوله 
وفى تلك) أى موضع فيه ارتفاع ( قوله وهذا هو المعتمد ) خلافا الحج حيث أقر كلام البغوى وقال : والفرق بين 
الحفرة والاتخفاض واضح( قوله إلا المذروع ) الأولى لا المذروع ( قوله إلا صاعا منه ) أى من النصف المبيع 
( قوله ولوقال بعتنك كل صاع الخ ) أى بأن يتميز كل من نص الصبرة كأن يقول بعتك كل صاع من الشراق 
بكذا وكل صاع من الغرلى بكذا » وعليه فلو اطلع على عيب فى المبيع فهل له رد أحد النصفين أم لا ؟ فيهنظر » 
والأقرب الأول لتعدد العقد بتفصيل لعن ؛ لكن يب الكلام فها لو اختلف هل المردود النصف الذى يقابل كل 


( قوله فلا يصح البيع للشك ) أى إن وقت بالمبيع بالفعل ( قوله لأن العبرة هنا الخ ) أى الصورة أنها وفت بالمبيع 
( قوله ولوقال بعت ككل صاع من نصفها بدرهم وكل صاع من نصفها الآخخر بدرهمين صح) لعل الصورة أنه اشترى 
؟ه - هاية المفتاج - ؟ 
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حميحا » وإن قال بما باع به ولم يذكر المثل ولا نواه لأن مثل ذلك محمول عليه . نعم لو انتقل تمن الفرس إلى 
إلى المشترى فقال له البائع العالم بأنه عنده بعتك بما باع به فلان فرسه اتجه حته وتنزيل المن عليه فيتعين ويمتنع إبداله 
كنا أفاده العلامة الأذرعى » وكا أن لفظة المثل مقدرة فها ذكر تقدر زيادتها فى نحو عوّضتها عن نظير مثل صداقها 
على كذا فيصح عن الصداق نفسه لأنه اعتيدت زيادة لفظة المثل فى نحو ذلك وخرج بنحو حنطة وذهب منكرا 
المشير إلى أن محل ذلك حيث كان فى الذمة المعين كبعتك ملء أو بملء ذا الكوز من هذه الحنطة أو الذهب فيصح » 
وإن جهل قدره لإحاطة التخمين برؤيته مع إمكان الأخذ قبل تلفه فلا غرر ( ولوباع بنقد ) دراهم أو دنانير 
وعين شيثا اتبع وإن عر » فإنكان معدوما أصلا ولو موئجلا أو معدوما ف البلد حالا أو مجلا إلى أجل لايمكن 


صاع منه بدرهم أو ما يقاب لكل صاع منه بدرهمين ( قوله وإن قال ) هى غاية ( قوله فيتعين الخ ) ولو قصدامثله 
لأنه صريح ف عين ماباع به والصريح لاينصرف عن معناه بالنية اه سم على منهج عن مر. أقول : قول سم 
والصريح الخ قد يتوقف فذلك فإنه لو أتى بصريح البيع وقال أردت خلافه قبل منه كا تقدم ( قوله ويمتنع 
إبداله ) أى فلو اختلفا فى مقدار الهّن بعد اتفاقهما على العلم بأصله فينيغى التحال ف كما لو سميا منا واختفا فى مقداره 
بعد ثم يفسخانه هما أوأحدهما أو الحاكم ( قوله عن نظير مثل صداقها ) الخ عبارة حج : عن نظير أو مثل اه » 
وهى أولى ( قوله فيصح وإن جهل قدره الخ ) قد يشعر قوله أو بملء ذا الكوز من هذه الحنطة أنه لوكان الكوز 
والبيت أو الير غائيا عنهما لم يصح وليس مرادا لأت المدار على التعبين حاضرا كان أو غائبا عن البلد حجى لو قال 
بعتك دكقء الكوز الفلانى من البر الفلانى وكانا غائبين بمسافة بعيدة صح العقد ما يفهم من قوله وخرج بنحو 
الخ فإنه جعل فيه مجرد التعيين كافيا » لكن يرد عليه أنه يحتمل تلف الكوز أو البر قبل الوصول إلى محلهما إلا أن 
يجاب بأن الغرر ف المعين دون الغرر فها فى الذمة ( قوله وعين شيئا اتبع ) قضيته أنه لايجوز إبداله بغيره وإن ساواه 
فى القيمة » ريوافقه مافى سم على منهج عند قوله فقبل بصحيحه لم يصح ما نصه مثله ما لو أوجب بألف من نقد 
فقبل بألف من نقد آخر مخالف للأوّل فى السكة دون القيمة فإنه لايصح مر ٠‏ لكن قد يشكل عليه ماسيذ كر عن 
الروض وشرحه » اللهم إلا أن ينال : مافى الروض وشرحه مصور بما إذا اتحد النقد واختلف مقدار المضروب 
فقط . على أنه قد يقال : ماذكره سم وحه البطلان فيه كون القبول ليس على وفق الإيجاب وهو يفسد الصيغة 
فليتأمل . قال ف الروض وشرحه : فرع : وإن باع شخص شيا بدينةار صحيح فأعطاه صحيحين بوزنه : أى 
الدينار أو عكسه : أى باعه بدينارين صصحيحين فأعطاه دينارا ححيحا بوزنهما لزمه قبوله لأن الغرض لايمختلف بذلك 
و صورة العكس من زيادته » ولا حاجة لقوله فيها فأعطاه دينارا بوزنبما لا إن أعطاه فى الأولى صحيحا أكثر 
من دينار كأن يكون وزنه دينارا ونصفا فلا يازميه قبوله لضرر الشركة إلاعالتراضى فيجوز » فلو أراد أحدهما 
كسره وامتنع الآخر لم يحبر عليه لضرر القسمة ( قوله وإن كان معدوما الخ ) قد يشكل على ماقدمه فى قوله ولا 


جميع الصبرة وإلا فأى نصف يكون الصاع منه بدرهم أو بدرهمين فليراجع ( قوله ولهذا لو علما الخ ) راجع 
للتعليل آلذى علل به المآن ( قولهالعالم بأله عنده ) أى مع كون رآه الروئية الكاقية كما هو واضمم إذ هو حيثئدذ بيع 
بمعين ( قوله وغين شيثا ) أى وإن عزكا صرح به حج 


ااه 

فيه نقله إلى البلد بشرطه لم يصح أو إلى أجل يمكن فيه النقل عادة صح ٠‏ ومنه مافقد محل العقد وإن كان ينقل 
إليه لكن لغير البيع فلا وإن أطلق ( وف البلد ) أى بلد البيع سواء أكا نكل منهما من أهلها ويعلم نقودها أولا 
على مقتضى إطلاقهم (نقد غالب) من ذلك وغيرغالب (تعين) الغالب وإنكان مغشوشا أو ناقص الوزن إذ الظاهر 
إرادتبما له » فإن تفاوتت قيمة أنواعه ورواجها وجب التعيين » وذكره النقد جرى على الغالب أو المراد منه مطلق 
العوض ٠‏ لأنه لو غلب بمحل البيع عرض كفلوس وحنطة تعين ولو مع جهل وبزنه وعام من ذلك أن الفلوس 
لاتدخل فى النقد إلا عجازا وإن أوهمت عبارة الشارح كابن المقرى أنها منه » ويدفع الإييام أن يجعل قوله أو فلوس 
عطفا على نقد . قال الأذرعى : وتحل الحمل على الفلوس إذا سماها » أما إذا سعى الدر اهم فلا وإن راجت لأن 
الإطلاق ينصرف إلى الفضة . نعم الأوجه أنه لو أقر بإنصاف رجع فى ذلك المقر أو بلع بها واختافت قيممها وجب 
البيان وإلالم يصح البيع أو اتفقت واخطفا با وقع العقد به تحالفا » ولا يعارض ذلك ما لو قال بعك يماثة درهم 
من ضرف عشرين بدينار حيث لم يصح للجهل بنوع الدراهم ونا عرفها بالتقويم وهو غير منضبط وفذا صمح 
بمائة دراهم من دراهم البلد الى قيمة عشرين منها دينار لأنها معينة حينئذ » ولا تصريحهم فى الكتابة الى بدراهم 
أن السيد لو وضع عنه دينارين ثم قال أردت ما يقابلهما من الدراهم صح ولو جهلاه » ويجرى ذلك فى سائر 


ترد صمته فى نقد يعز وجوده إلا أن يفرق بأنه من العزة يمكن تحصيله بخلاف المعدوم ( قوله لم يصح ) للعجز عن 
تسليمه وقت وجوب النسلم( قوله ومنه) أى فى الصحة ( قوله بمحل العقد ) أى واعتيد نقله للبيع من غيرها ( قوله 
وإنكان) قسم قوله أو مرجلا الخ ( قوله لغير البيع فلا ) يستثنى منه ما لو اعتيد نقله للهدية وكان المهدى أله 
يبيعه عادة فيصح ( قوله وإن أطلق ) قم قوله وعين شيئا اتبع ( قوله وغير غالب تعين )هو شامل لما إذا كان 
الغالب مثلا النصضمن هذا والنصف من هذا اه سم على منبج ( قوله إذ الظاهر) هذه العلة لاتتأتى فى قوله أولا 
( قوله إرادتما له) أى ولا خبارلواحد مهما ( قوله ورواجها ) أى أو رواجها ( قوله وعم من ذلك ) أى من 
قو له كفلوس تمثيلا للعرض( قو له وإن أوهمت ) إتما قال أوهمت لإمكان عطف الفلوس على قوله نقدكا أشار 
إليه بقوله ويدفع الخ ( قوله لأن الإطلاق ) ينبغى تخصيص ذلك بما إذا لم يحدث عرف باستعمال الدراهم فى غير 
الفضة » ثم رأيت فى حج مايسرح به حيث قال : بل لو اطرد عرفهم بالتعبير بالدينار والأشرف الموضوعين 
أصالة الذهب كا هو المنقول ف الأول » وقاله غير واحد فى الثانى عن عدد معلوم من الفضة مثلا بحيث لا يطلقونه 
على غير ذلك انصرف لذلك العدد على الأو جه كا اقتضاه تعليلهم بأن الظاهر إرادنهما للغالب ولو ناقصا ( قوله 
أو باع بها ) أى بأنصاف ( قوله ولا يعارض ذلك ) قد يقال لا معارضه منه أصلا لآن مسئلة التحالف مفروضة 
فما لو عينا نوعا واختلفا بعد العقد فيه أهومن الفلوس مثلا أو الفضة ؛ فالاختلاف بعد صعة العقد. وفيا لى قال 
وز نكل عشرين بدينار لم بقع تعيين لشىء لا لفظا ولا غيره » وقد بقال هو استدر اك على قوله وف اليلد نقد 
غالب تعين إن آخر ماق الشرح ( قوله ولو جهلاه ) انظره مع أنه إبراء اه مم على حج » ولعلهم تساحوا فى ذلك 
لتشوف الشارح للعتق » لكن هذا لايدفع الإشكال بالنسبة لقوله ويجرى ذلك فى سائر الديون الخ » فالأولل 


(قوله بشرطه) أى بأنكان ينقل للبيع (قوله عادة) أىبأن كان ينقل للبيع ( قوله ومنه ) أى من المغدوم خلافا لما فى 
حاشية الشيخ » ولهذا قال بعده فى بعض النسخ : فلا يصح »على أن هذا لا حاجة إليه مع ماقبله من قوله وإن كان 
ينقل الخ ( قوله ولا يعارض ذلك ) راجع إلى قولهوالمراد مطلق العوض لأنه لو غلب الخ أما يعلم من التحفة 
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الديون إذ الحط تبرع محض لا معاوضة فيه فاعتير نية الدائن فيه ؛ ولو باع بوزن عشرة دراه من فضة ول 
يبين أهى مضروبة أم تبر لم يصح لتردده ولو باعه بالدراهم فهل يصح ويحمل على ثلاثة » أويبطل وجهان ى 
الجواهر » وجزم فى الأنوار بالبطلان لكنه عير بدراهم ولافرق » بل البطلان مع التعريف أولى لأن أل فيه إن 
جعلت للجنس أو للاستغراق زاد الإمهام أو للعهد فلا عهد هنا . نعم إنكان ثم عهد أو قرينة بأن اتفقا على ثلاثة 
مثلا » ثم قال بعتك بالدراهم وأراد المعهودة احتمل القول بالصحة ( أو ) فى البلد ( نقدان ) فأكثر أو عرضان 
كذلك ( ولم يغلبأحدهما ) وتفاوتاقيمة أو رواجا ( اشترط التعيين ) لأحدهما لفظا لا نيدفلا تكى بخلاف نظيره 
من الحلع لأنه يختفر فيه مالا يغتفر هنا » ولا يرد عليه الاكتفاء بنية الزوجة فى النكاح كا يأتى لأن المعقود عليه تم 
ضرب من المنفعة وهنا ذات العوض فاغتفر ثم مالم_يغتفر هنا وإنكان النكاح مبناه على الاحتياط والتعبد أكثر من 
غيره ؛ فإن اتفقت النقود ونحوها ولو صحاحا ومكسرة بأن لم تتفاوت قيمة وغلبة صح العقد بها من غير تعيين 
ويسم المشترى ماشاء منها » ولو أبطل السلطان ما باع به أو أقرضه لم يكن له غيره بحال نقص سعره أم زاد أم عر 
وجوده » فإن فقد وله مثل وجب وإلا فقيمته وقت المطالبة » وهذه المسئلة قد عمست بها البلوى فى زمننا فى الديار 


الحواب بأنهم لم يبالوا باالجهل به لإمكان معرفته بالتقويم بعد فأشبه ما لوباع المشترك بعد إذن شريكه وهو لايعلم 
قدر حصته منه حيث صح البيع مع العلم بعدم معرفة مايخصه حال العقد ( قوله دراهم من فضة ) بان لما باع به » 
والمعنى أنه باعه بفضة وزنها عشرة دراهم ( قوله احتمل القول بالصحة ) معتمدك ( قوله أو عرضان كذلك ) 
أى فأكثر ( قوله اشترط التعيين ) ومثله مالو تبايع بطر بالدين واختلف نقدهما فلا بدا من التعيين ويحتمل أن 
العبرة ببلد المبتدئ من العاقدين + 

[ فرع ] لوقال بعتك بقرش اشترط تعبين المراد منه ف العقد لأأنه يطلق على الريال وعلى الكلب و نحوهما مالم 
يغلب استعماله فى نوع مخصوص فيحمل عليه عند الإطلاق(قوله فلا تكى)أى النية وهو شامل لما لو اتفقا على أحد 
النقدين قبل العقد ثم نوياه عنده فلا يكتى به؛ لكن فالسلم بعد قول المصنف ويشترط ذكرها : أى الصفات 
فى العقد مانصه : ثم لو توافقا قبل العقد وقالا أردنا ى حالة العقد ما كنا اتفقنا عليه صح على ماقاله الأسنوى 
وهونظير من له بنات وقال لآخر زوجتك بننى ونويا معينة لكن ظاهر كلامهم يخالفه اه . وقياسه أن يقال هنا 
كذلك فليتأمل إلا أن يقال : إن الصفات لما كانت تابعة اكتثى فيها بالنية على ماذكر ثم حلاف ان هنا فإنه نفس 
المعقود عليه فلم يكتنى بنيته ( قوله لأنه يغتفر فيه ) أى فى الحلع ( قوله من غير تعيين ) أى فإن عين شيئا اتبع كا 
مر فليس له دفع غيره ولو أعلى قيمة منه ( قوله ويسام المشترى ماشاء منها ) أى حيث لم يعين البائع أحدها وإلا 
وجب ماعينه ولا يقوم غيره مقامه وإن انحدا رواجا وقيمة أخذا مما مر لسم عن الشارح من أنه لو قيل بغير المعين 
مع اختلافها سكة لا قيمة لم يصح . ومما مر للشارح من أنه لو عين نقدا اتبع على ماقدمناه » لكن يشكل عليه 
ماتقدم عن الروض من أنه لو باع بدينار صحيح ودفع دينارين صغيرين بوزنه وجب قبوهما » إلا أن يقال : 
ما أفهمه كلامه من أنه إذا قبل بمعين وجب أنه لايجبر على قبول غير ماعينه جما خالفه فى السكة أو القيمة ( قوله 
ولو أبطل السلطان ماباع به) أى سواء كان البيع بمعين وهو ظاهر أو فى الذمة ( قوله وإلا فقيمته وقت المطالبة ) 


(قوله من فضة ) متعلق بباع (قوله بنية الزوجة) أئ كأن قالزوجتك بنى وله بنات وقصدا معينة (قوله وله مثل) 
لعل صورته كنا إذا كان الريال مثلا أنواعا وأبطل نوع منها 
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المصرية فى الفلوس » ويجوز التعامل بالمغشوشة أخذا مما مر وإن جهل قدر غشها سواء أكانت له قيمة لو انفرد 
أم لا استهلك فيبا أم لا ؛ ولوفى الذمة لأن اللقصود رواجها فتكون كبعض المعاجين المجهولة الأجزاء أو مقاديرها 
وإنمالم يصح بيع ثراب المعدن نظرا إل أن المقصود «نه النقد وهو مجبول » ومثل ذلك فى انتفاء الصحة بيع لبن 
خلط بماء » ونحو مسك خلط يغيره لغير تركيب . نعم بحث الولى العراق أن الماء لو قصد خلطه باللإن لنحوحموضته 
وكان بقدر الحاجة صح لأنه حينئذ كخلط غير السك به للتركيب ؛ ومتى جازت المعاملة بها وضمنت بمعاملة أو 
إتلاف فالواجب مثلها إذ هى مثلية لا قيمتها إلا إن فقد المثل فتجب قيمنها ٠‏ وحيث وجبت القيمة أخذت قيمة 
الدراهم ذهبا وعكسه ( ويصح بيع الصبرة ) من أئ نوع كانت( المجهولة الصبعان ) المتعاقدين والقطيع الجهول 
العدد والأرض أو الثوب المجهول الذرع ( كل ) بالنصب كا قاله الشارح ويصح جرء أيضا ( صاع ) أو رأس أو 
فراع ( بدرهم ) لأن المبيع مشاهد ولا يضر الحهل بجملة القن لأنه معلوم بالنفصيل والغرر مرتفع به كما إذا بلع 
بثمن معين جز افا وفارق عدم الصحة فوا لو باع ثوبا بما رقم : أى كتب عليها من الدراهم اجهولة القدر بأن الغرر 
منتف فى الحال لأن ما قاب لكل صاع معلوم القدر حينئذ بخلافه فى تلك . ولو قال بعتاث صاعا منها بدرهم وما 
زاد بحسابه صح فى صاع فقط إذ هو المعلوم » أو بعتكها وهى عشرة آصع كل صاع بدرهم ؛ وما زاد بحسابه 
صحف العشرة فقط لما مر" بخلاف مالو قال فيهما : على أن مازاد بحسابه لم يصح لأنه شرط عقد فى عقد » والأوجه 
أنه لو خرج بعض صاع 

أى حيث أمكن تقوبمه وإلا اعتبرت قيمته ىآخر أوقات وجوده فها يظهر ويرجع للغارم فى بيان القدر حيث 
لاق به عادة إنلم يكن ثممن يعرفه لأنه غارم ( قوله أخذا مما مر ) أى فى قوله تعين الغالب وإنكان مغشوشا ( قوله 
سواء أكانت له قيمة ) أى الغش ( قوله وكان بقدر الحاجة صح ) معتمد ( قوله ومبّى جازت المعاملة بها ) أى 
بالمغشوشة ( قوله فالواجب مثلها ) أى صورة فالفضة العددية تضمن بعددها من الفضة » ولا يكى مايساويها قيمة 
من القروش إلا بالتعويض إن وجدت شروطه ؛ ومثله يقال فى عكسه » ومعلوم أن الكلام فى غير الفضة 
المقصوصة أما هى فلا يحوز البيع بها فى الذمة ولو بالوزن لتفاوتها فى القص واختلاف قيمها . وأما البيع 
بالمعين منها فلا مانع منه إذا عرف كل نصف منها على حدته لاختلاف القص أخذا من بيع الورق الأبيض الآنى 
( قوله أخذت قيمة الدراهم ذهبا ) أى حذرا مالوقوع فى الربا فإنه لو أخذ بدل الدراهم المغشوشة فضة خالصة 
كان من قاعدة مد عجوة ودرهم الآنبة وهى باطلة ( قوله وعكسه ) أى قيمة الذهب دراهم ( قوله من أى نوع 
كانت) أى من أنواع الطعام ( قوله كل بالنصب ) لعله على الجال كبعه مد أ بكذا » أو على بدل المفصل من 
المهمل : وكون المبدل على نية تكرار العامل لا ينانى كون الكلام واحدا والصيغة واحدة ولعل هذا أقرب تأمل اه 
سم على منبج (قوله المجهولة القدر ) أى للعاقدين أو أحدهما ( قوله وهى عشرة آصع الخ) من جملة الصيغة ( قوله 
لما مر ) أى فى قوله إذ هو المعلوم( قوله والأوجه أنه الخ ) متصل بقه ل المصنف كل صاع الخ (قوله لو خرج 
بعض صاع الخ) يتبادر من ذلك تصوير المسئلة بما إذا خرجت صيعانا وبعض صاع » فلوخرجت بعض صاع 
( قوله من أى نوع ) أى وإن لم يكن من أنواع الطعام بدليل أنه لم يجعل قسم ذلك إلا القطيع والأرض والثوب 
فا فى حاشية الشيخ من أن المراد من أىّ نوع من أنواع الطعام نظر فيه إلى مجرد المعنى اللغوى من أن الصبرة 
هى الكوم من الطعام . ولايخى أنا لو أردناهلم يكن لهذا البيان من الشارح كبير فائدة ( قوله والأوجه أنه أو 
خرج بعض صاع ) أى فى صورة المان 
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صح البيع فيه بحصته من الدراهم ( ولو باعها ) أى قابل جملة الصبرة أو نحوها كأرض وثوب مجملة ‏ 
الفن وبعضها بتفصيله ( بمائة درهم كل صاع ) أو رأس أو فراع ( بدرهم صح) البيع (إن خرجت مائة ) 
لوافقة الحملة والتفصيل فلا غرر ( وإلا ) أى لم تخرج مائة بأن خرجت أقل أو أكثر ( فلا) يصح البيع 
( على الصحيح ) لتعذر الجمع بين جملة القن وتفصيله » والثانى يصح تغليبا للإشارة.» ولا يرد على الأول مالو 
باع صبرة بر بصبرة شعير مكايلة فإن البيع صححيح وإن زادت إحداهما » إن توافقا فذاك وإلا فسخ لأن امن هنا 
عينت كيته » فإذا اختل عنها صار مبهما بخلافه ثم » ولآن مكايلة وقع مخصصالما قبله ومبينا أنه لم يقع إلأكيلا 
فى مقابلة كيل وهذا لاينافيه الصحة مع زيادة إحداهما » بحلاف ماهنا فإن الزيادة أو النقص تلغى قوله بعمائة أو 
كاسع بدرهم فأبطل » ويتخير البائع فى الزنيادة والمشترى فى النقص أيضا فى بعتك هذا على أن قدرهكذا فزاد 
أو نقص والمشترى فقط إن زادالبائع قولهفإن نقص فعلى” وإن زاد فلك وإنالح يتخير البائع هنا فى ال يادة لدخوها 
ف المبيع كما دل عليه كلامه . ويوئيده مامر فى على أن لى نصفه أنه بمعنى إلا نصفه » فكذا المعنى هنا بعتك هذا 


فقنط فهل بصح البيع يبعضدرهم أو لا لعدم صدق كل صاع بدرهم فيه نظر اه سم على حج . أقول : ولا يبعد 
الصحة لأن المقصود تقدير مايقابل قدر الصاع ( قوله صح البيع فيه بحصته من الدرهم ) وفارق بيع القطيع كل 
شاة بدرهم فبى بعض شاة بأنذخرج ج باقيها لغيره فإن البيع يبطل فيه بأنه يتسامح فى التوزيع على المثلى لعدم النظر فيه 
إل الفيمه عام واسامج يدق الوزيع عل المعوم الماحج . وقضية قوله بأنه يقسامح فى التوزيع الخ البطلان فها لو 
كان المبيع أرضا أو ثوبا فى ذراع بدرهم فخرج بعض ذراع . اللهم إلا أن يقال : إما بطل ف مسئلة الشاة لما فيه 
من ضر الشركة الحاصلة فيها ( قوله بتفصيله ) كان الأولى أن يقول كأن قال بماثة الخ ( قوله ثمإن توافقا) أى 
المتبايعان بأن سمح رب الزائدة به أو رضى رب الناقصة بأخذ قدرها من الأخرى » وعبارة الشارحفى باب الربا 
ولو باع صبرة بر بصبرة شعير جز افا جاز لانتفاء اشتراط المماثلة » فإن باتعها بها مكايلة وخر جتا سواء صحء وإن 
تفاضلتا وسمح رب الزائد بإعطائه أو رضى رب الناقص بقدره من الزائد أقر الببع : وإن تشاحا فسخ( قوله لآن 
امن هنا ) أى فى كلام المصنف ( قوله بخلافه ثم ) أى فإن القن لم تمين كنيته بل قوبلت إحدى الصبرتين مجملة 
بالأخرى فأشبه ما لو قال بعتك هذه الصيرة بشرط تساويهما فكان كا لو قال بعتك هذا العبد بشرط كونه كاتبا 
فلم يكن كذلك فإن البيع صحيح . ويثبت الحيار إذا أخلف الشرط . لايقال : الكتابة والحمل خارجان عن كية 
المعقود عليه بخلاف المكايلة أو الكيل بالكيل فإنهما يفيدان أمرا يتعلق بكية المعقود عليه . لأنا نقول : لانسلم أن 
الشرط يحب خروجه عن ذات المعقود عليه بدليل مالو قال بعتك هذا الثوب على أنه عشرون ذراعا مثلا فبان 
زائدا أوناقصها فإن الببع فيه يح . ويثبت الحيار.للبائع إن بان زائدا وللمشترى إن نقص ( قوله ويتخير البائع 
الخ ) هوظاهر فيا لوكان المبيع ثوبا أو أرضا . أما لوكان أشياء متعددة كالثياب فيبطل البيع إن خرج زائدا على 
ماقدره ويصح بقسطه من المسمى إن نقص » وعبارة سم على بهجة : قال ف الكفاية : لوقال بعتك هذه الرزمة 


( قوله أو بعضها ) الظاهر أنه بالتشديد بصيغة الفعل معطوفا على قابل » وإلا فلا يخى مافيهء ثم لايخى أيضا ما ى 
هذا الخل من الركاكة ( قوله ثم إن توافقا ) أى العاقدان فى صورة الزيادة » ويحوز أن يكون الضمير للصبرتين 
بعنى المبيعين فهو تفصيل لما أفادته الغايه من الشقين ( قوله والمشترى ف النقص أيضا ) تبع فى ذكره لفظة أيضا 
المقتضى سبق نظيرهالشباب حج » لكنذاك تقدم فى كلامدتخبر المشترى على مقابل الصحيح الذى قال به الأكثرون 
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الذى قدره كذا : وما زاد عليه وما جرت به العادة من طرح شى ععند نحو الوزن من الكن أو المبيع لايعمل به » 
م إن شرط ذلك ف العقد بطل ؛ وعليه يحمل كلام المجموع وإلا فلا » ولا بصحبيع ثلاثة أذرع مثلا من أرض 
ليحفرها ويأخذ ترابها لأنه لانمكن أخطذ التراب إلا بأكثر منها » وسيأتى بيان الذراع عند الإطلاق فى اختلاف 
المتبايعين (ومتى كان العوض ) ثمنا أو مثمنا ( معيئا ) قال الشارح : أ ىمشاهدا لآن المعين صادق بما عين بو صفه 
وبما هو مشاهد : أى معاين » فالأوّل من التعيين والثانى من المعاينة : أى المشاهدة » وهو مرادالمصنف بقرينة 
قوله (كفت معاينته ) وإن جهلا قدره لأن من شأنه أن يحيط التخمين به . وعم من الاكتفاء بالمعاينة عدم اشتراط 
الشم والذوق ف المشموم والمذوق ( والأظهر أنه لايصح ) فى غير نحو الفقاع كما مر ( بيع الغائب ) وهو مالم بره 


كل ثوب بدرههعلى أنها عشرة أثواب وقد شاهدكل ثوب منها فخرجت تسعة صح ولزمه تسعة دراهم » وإن 
خحزجت أحد عشرقال الماوردى ٠‏ بطل فى الكل قطعا » لاف الأرض والثوب إذا باعه مذارعة لأن الثياب 
تختلف فلا يمكن جعل الزائد شائعا فى جميعها » وما زاد فى الأرض مشبه لباقيه فأمكن جعله مشاعا فى حنيعها اه . 
ثم قال ف العباب : ولو باع صبرة أو أرضا أو ثوبا أو قطبعا على أنه كذا فزاد أو نقص صح البيع ويتخير البائع 
إن زادروالمشرى إن نقص الخ اه فليحر رالفرة بين ذلك وما تقدم ىالرزمة » ولا سما والقطيع شديد التفاوت 
كأثواب الرزمة أوبأشد » ومجرد تفيل امنأو إجماله لايظهر الفرق به » ولعل الفرق بين الرزمة وغيرها ماقدمناه 
من أن الرزمة لماكانت أشياء متعددة غلب فيها التفاوت ولا كذللك الثوب الواحد مثلا ( قوله من الْن ) كما 
لو اشترى بقرش مثلا ودفع له تسعة وعشرين نصفا ( قوله لايعمل به ) ومنه ماجرت به العادة الآن من طرح قدر 
معتاد بعد الوزن » ويتلف باختلاف الأنواع كحطهم لكل مائة رطل خمسة مثلا من السمن أو الحبن » وهل 
يكون حكمه حكم الأمانة عنده أو حكم الغصب ؟ فيه نظر » والأقرب الثانى » ويجحب عليه أن بميز الزائد 
ويتصرف فما عداه أخذا مما قالوه فى باب الغصب من أنه لواختلط ماله يمال غيره وجب عليه فعل ذلك + وطريق 
الصحة ف ذلك أن يقول البائع بعتك الماثة والحمسة مثلا بكذا ( قوله فالأوّل ) هو قوله بوصفه والثاق هو قوله 
وبما هو مشاهد ( قوله وإن جهلا قدره ) أى أو جنسه أو صفته » ولعل اقتصار الشارح كانلى على القدرلآن 
الغالب أن من رأى شيئا عرف جنسه وصفته » وعبارة سم على منيج : وقوله كفت معاينته يدخل فيه معرفة صفته 
من الحنس وغيره » فلو عاينه وشك أشعير هو أو أرر مثلا هل يصح ولعل الوجه الصحة كا لو اشترى زجاجة 
ظنها جوهرة اه . وقوله كا لو اشترى الخ يقتضى أنه لابد أن يرجح عنده فى المبيع صفة تغلب على ظنه أنه من 
نوع كذا ليم تشبيبه بالزجاجة المذكورة » والظاهر : أى من إطلاقهم أنه غير مراد ( قوله لآن من شأنه أن يحيط 
التخمين به ) أى فلو خرج ماظنه البائع كأن خرج نتحاسا صح البيع ولا تخيار له كما لو اشترى زجاجة ظنها 
جوهرة » وهذا محله حيث لم يقل اشتريت ببذه الدراهم » فإن قال ذلك حملت على الفضة » فلو بان فلوسا بطل 
العقد لحر وجه من غير الحنس . وأما لو بان من الفضة المغشوشة بحيث يقال فيها نحاس صح العقد ويثبت الحيار 
لأن الحنس لم ينتف بالكلية أخذا ما ذكره الشهاب الرملى فا لو باع وبا سماه حريرا فبان مشتملا على غزل وحرير 
والخرير أكثر فإنه يصح لما ذكر ( قوله نحو الفقاع ) كحمام البرجين وماء السقاء ( قوله وهو مالم يره ) أى 


( قوله ولا يصح بيع ثلاثة أذرع الخ ) لعل الصورة أن الثلائة أذرع ف الطولوالعرض والسمك وإلا جاء البطلان 
منجهة الحهل أيضا وسيأى فكلام الشارح تعليل البطلان” ها أيضا بأن تراب الأرض ممختلف فلا تكثى روئية ظاهره 


اوت 
المتعاقدان أو أحدهما ثمنا أو مثمنا » ولوكان حاضرا فى مجلس البيع وبالغا فى وصفه أو سمعه بطريق التوائر كما 
يأفى أو رآه فى ضوء إن سر الضوء لونه كورق أبيض فيا يظهر » ولأ يناى ذلك ماصرح به ابن الصلاح من 
أنه يكتى بالروئية العرفية مع أن هذا منها لآنه ليس العرف المطرد ذلك على أنكلامه مقيد بما إذا لم يكن العيب ظاهرا 
بحيث يراكل من نظر إلى المبيع » وحينذ فالمراد بالروئية العرفية هى ماتظهر للناظر من غير مزيد تأمل » ورؤية 
نحو الورق ليلا ى ضوء يسر معرفة بياضه ليست كذلك أو من وراء نحو زجاج وكذا ماء صاف إلا الأرض 
والسمك لأن به صلاحهما » وصحت إجارة أرض مستورة بماء ولو كدرا لأآنها أوسع بقبوها التأقيت وورودها على 
جرد المنفعة وذتك للنهى عن بيع الغرر لأن الروئية تفيد مالم تفده العبارة كا يأثى ( والثانى ) وبه قال الأثمة الثلاثة 
( يصح ) البيع إن ذكر جنسه وإن لم يرياه( ويثبت الحيار ) للمشترى ( عند الروئية ) لحديث فيه ضعيف بل قال 


الروئية المعتبرة شرعا ( قوله أو رآه فى ضوء الخ ) أى نور ناشىء من نحو النار أو الشمس بحيث لايتمكن ااأرانى معه 
من معرفة حقيقة ما رآه » وعبارة حج : أو رآه ليلا ولو نى ضوء إن ستر الخ » فلعل [سقاط الشارح ليلا إشارة 
إلى أن المدار على كون الضوء يستر لوه ليلاكان أو نهارا ( قوله ماصرح به ابن الصلاح الخ ) وعبارته : لو طلب 
الرد ' بعيب فى عضو ظاهر قال لم أره إلى الآن فله الرد لأن رؤؤية المبيع لايشترط فيها التحقق بل تككى الروية العرفية 
اهحج . ومحلهكا بأتى ى عيب يمكن عدم الاطلاع عليه مع الروئية العرفية . أما إذا بعد ذل ككأن باع مجدوع الآنف 
وادعى عدم معرفة ذلك حين رآهلم يقبل منه ذلك » ولا ينااىهذا ما يأتى من أنهما لو اختلفا فى الروذية وعدمها صدق 
مداعيها لأن القول قول مدعى الصحة لأن ماهنا مفروض فها لو اتفتا على روئية المبيع واختلقا فى روئية العيب 
فقط فيصدق المنكر لأن روئيته العرفية لاتستلزم رو'ية كل جزء على التحقيق بحي ث يبعد إنكارها ( قوله مع أن هذا ) 
اسم الإشارة راجع إلى قوله أو رآه فى ضوء الخ ( قوله ليس العرف المطرد ذلك ) أى الروئية فى الضوء ( قوله على 
أن كلامه ) أى كلام ابن الصلاح.( قوله كذلك ) أى روئية عرفية ( قوله أو من وراء نحو زجاج ) أى أو الرؤية 
من وراء زجاج الخ ( قوله لأن به ) أى الماء ( قوله ولو كدرا ) أى فتكى الروئية من وراءه فى الإجارة دون 
البيع » وهذه الزيادة نبه عليها ولم يكتف بصحة بيعها تحت الماء ( قوله لأنها أوسع ) أى مع كون الماء من 
مصا حها كما تقدمت الإشارة إليه ( قوله وذلك ) راجع لقول المصنف لايصح الخ ( قوله والثانى الخ ) لعل وجه 
حكاية الثانى من المصنف قورّة الحلاف فيه » ومن ثم قال به الأتمة الثلاثم ( قوله إن ذكر جنسه ) قال فى الكنز أو 
نوعه » وعليه فالواو فى كلام امحل بمعنى أو ( قوله وإنلم يرياه) قضبته أن من ذلك مالوباعه ثوبا مطويا رأيا 
ظاهره فقط وذكر له البائع أنه كله بالصفة الفلانية ( قوله ويثبت الحيار للمشترى ) وكذا البائع على خلاف فيه اه 
ححمج . قال ع : اعتمد الثانى الأسئوى ( قوله لحديث فيه ضعيف ) لفظه كما فى الى « من اشترى مالم يره فهو 


عن باطئه (قوله أو رآه ىضوء) عبارة التحفة أو رآه ليلا ولوق ضوء إن ستر الضوء لونه اننبت 5 
وهى الى يتنزل عليها قول الشازح الانى ورؤية نحو الورق ليلا الخ ( قوله ولا يناقى ذلك ما صرح .به ابن 
الصلاح الخ ) عبارة التحفة :. فإن قلت : صرح ابن الصلاح بأن الرذية العرفية كافية » وهذا مئها » 
وعبارته : ولو طلب الرد بعيب ى عضو ظاهر قال لم أره إلا الآن فله الرد » لآن رؤية المبيع لايشترط فيها 
النحقيق بل تكنى الررذية العرفية . قلت : ليس العرف ذلك الخ . فأسند كون الطرد هذا من الرؤية 
العرفية إلى قول المستشكل ثم منع عليه دعواه ف-الحواب , بحلاف الشارح فإنه جزم بكون هذا من الرؤية 
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أسار قطنى باظل » وَينقفٌ قبل الروثية الفسخ دون الإجازة » وبمتد الحيار امتداد مجلس الروئية » وكالبيع : الصلح 
والرهن والحبة والإجارة ونحوها بخلاف نحوالوقف . ولاينافيه مانقل عن فتاوى القفال من اللحز م بالمنع لأن الأول 
فى وقف مالم يره مما استقر عليه ملكه كأن ورثه أو اشتراه له وكيله » وكلام القفال فهالم يستقر عليه ملكه ( و ) 
على الأظهر ( تكنى ) فى صعة البيع ( الروئية قبل العقد ) ولو لمن عمى وقته ( فها لا) بظن أنه ( يتغير غالبا إلى وقت ٠‏ 
العقد ) كأرض وحديد ونحاس وآ نية اكتفاء بتلك الروئية » والغالب بقاوه على ماشاهدهحليه . نعم يشترط أن 
يكون ذاكرا حالالعقد لأوصافه الى رآهاكاعى اشترى ما رآه قبل العمى وإلالم يصح كا قاله الماوردى وأقره 
المتأخرون وقول المجموع إنه غريب : أى نقلا على أن غيره صرح به أيضا لا مدركا » إذ النسيان يجعل السابق 
كالعدم فيفوت شرط الع بالمنيع فلا يناى تصحيح غيره وجعله تقييدا لإطلاقهم وانتصار بعضهم لتضعيفه مجعلهم 
النسيان غير دافع الحكم السابق فى مسائل كإنكار الموكل الوكالة لنسيان فلا يكون عزلا » وكما لو نبى فأكل 
فى صومه أو جامع فى إحرامه فلا يفسد » وكا لو رأى المبيع ثم التفت عنه واشتراه غافلا عن أو صافه فيصح مردود 
بأن مدار العزل على مايشعر بعدم الرضا بالتصرف و بطلان الصوم والحج على ماينافيهما مما فيه تعد ولم يوجد ذلك » 
ومدار البيع على عدم الغرر وبالنسيان يقع فيه؛ وما ذكره فى الفرع الأخير هو محل النزاع فلا يستدل به » و بفوض 
كون اثقول فيه ما ذكر فالقول فيه ضعيف جدا فلا يلتفت إليه » وبحث بعضهم أنه لو رأىالعرة قبل بدو صلاحها 
ثم اشتراها بعده من غير نجديد روئية لم يصح وإن قربت المدة » إلا أنها تتغير بنحو اللون فكانت أولى ما يغلب 
تغيره فإنه بيبطل وإن لم يتغير لعارض كا يأتى » وإذا صح فوجده متغيرا عما رآه عليه 


بالحيار إذا رآه» ( قوله وتحوها) لعل من النحوعوض واللحلع والصداق( قوله بخلاف نحو الوقف) أى فإنه يصح 
ولعل من نحوالوقف العتق » ثم رأيت مم علىرحج جزم بالمّثيل به . هذا وفى كلام ع النسوية بين الوقف وغيره 
عدم الصحة ( قوله من الحزم بالمنع ) أى فى الوقف ( قوله لآن الأول ) أى وهو القول بالصحة ( قوله وكلام 
القفال فيالم يستقر ملكه ) كوقف ما اشتراه له وكيله ول يره ولم يقبضه » لكن يشكل على هذا ما يأق فى باب 
لمبيع قبل قبضه فكلامهم من صحة إعتاق ووقف مالم يقبضه ء إلا أن يقال : ذاك مصور ا إذا لم يقبضه وقد 
رآه قبلالشراء وماهنا بخلافه ومع ذلك فيه شى ١2‏ قوله ولو لمن عمى وقته ) أى فالإبصار وقت العقد إنما يشترط 
للعلم بالمعقود عليه » فحيث علمه قبل واستمر علمه لايشترط إبصاره » وعليه فلو أوجب ثم عمى وقبل المشترى بعد 
أو عكسه صح العقد » ولا ينافى هذا ماتقدم فى كلام الشارح من اشكؤاط بقاء الأهليه إلى تمام العقد لأن هذا أهليته 
باقية لأن المراد بها مايتمكن معه من التصرف وهذا موجود فيه ( قوله أى نقلا ) خبر لقوله وقول امجموع ( قوله 
لامدركا ) بغم المم من أدرك.كنا يوئخذ من المصباح ( قوله لتضعيفه ) أى كلام الماوردى ( قوله وما ذكر فى 
الفرع الأخير ) هو مالو رأى المبيع ثم التفت عنه ( قوله لم يصح ) معتمد ( قوله وإذا صح ) أى يأ نكان مما لايتغير 


العرفية ولم يجعله على لسان مستشكل فيناقضه حاصل اللحواب كا لايخى ؛ ثم إنه كان عليه أن يذكر مسئلة ابن 

الصلاح المذكورة ليتنزّل عليها قوله فها بعد على أن كلامه مقيد بما إذا لم يكن العيب ظاهرا الخ ( قوله الصلح ) 

أى فى بعض أقسامه كا يعلم مما يأنى فى بابه ( قوله وقته ) أى العقد . والمراد أن الشرط تقدم الروئية على الوجه الآتى. 

فلا يضر كون العاقد أعمى عند العقد ( قوله كأعمى ) أى فإنه لابد أن يكون ذاكرا للأوصاف فليس مكررا مع 

مامر ( قوله فلا يناق تصحيح غيره) أى غير صاحب المجموع » ولعل لفظ له بعد لفظ غيره ساقط من النسخ 

( قوله وبطلان الصوم ) باحر 0 
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تخيز فلواختلفا فرتغيره فالقول قول المشترى بيمينه ويتخير لأن البائع يدعى عليه أنه زآه بهذه الصفة الموجودة الآن 
ورضى به والأصل عدم ذلك» وإزماصدق البائع فما لواختلفا عيب يمكن حدوثه لأنهما قد اتفقا على وجوده 
فيد المشترى والأصل عدم وجوده فيد البائع (دون ما) يظن أنه (يتغير غالبا) لطول مدة أو عروض أمر آخخر 
كالأطعمةالبى يسرعلها الفساد, إذ لاثقة حينئذ ببقائه حال العقّد على أوصافه المرئية» ولا منافاة فى كلامه فها يحتمل 
التغير وعدمه على السواء كما ادعاه بعضهممعللا بأن قضية مفهومأوله البطلان وآخره الصحة والأصح فيه الصحة 
كالأول بشرطه لأن الأصل بقاء المرنى يحاله لأنا نمنع مداعاه » بل هو داخل فى منطوق أوّل كلامه ومفهوم آخره 
: لأن القيد هنا للمننى كما هو الأصل لا للنى : أى مالايغلب تغيره سواء أغلب عدم تغيره أم استويا دون مايغلب 
نعيره فهو داخل فى منطوق الأول ومفهوم الثانى فلا تنافى كذا قبل » وقد أورد الشارح هذه المسئلة عليه ولم يدخلها 
فى كلامه إذ إدخالها فيه يقتضى إثبات الحلاف فيها ولي سكذلك » والأوجه ماجرى عليه المصحح والإدخال حينثك 
من حيث الحكم لامن حيث لحلاف » وجعل الحيوان مثالا هو مادرجوا عليه وهو ظاهر » فا ذكره فى الأنوار 
من أنه قسم له وحككهما واحد محل نظر » وإنكان يمكن توجيبه بأنه لما شك فيه هل هو ما يستوى فيه الأمران 
أولا أحق بالمستوى لآن الأصل عدم المانع وجعل قسها له لعدم نحقق الاستواء فيه » ومقتضى إناطتهم التغير 
وعدمه بالغالب لابوفوعه بالفعل عدم النظر لهذا حبى لو غلب التغير فلم يتغير أو عدمه فتغير أو استوى فيه 
الأمران فتغير أو لم يتغير لم يوكثر فما قالوه فى كل من الأقسام من البطلان فى الأول والصحة ف الأخيرين » ووجهه 
اعتبار الغلبة وعدمها حالة العقد دون الطارئ بعده ( وتكى ) ىصحة البيع ( روئية بعض المبيع إن دل على باقيه 


غالبا ( قوله تخير ) أى فورا فما يظهر لأنه خيار عيب حقيقة أو حكما ( قوله لأنهما قد اتفقا على وجوده ) هذه 
العلة موجودة فما لو اختلفا فى تغيره » اللهم إلا أن يقال : إن الأولى مصورة بما قبل القبض فلا تنا هذه لكن 
عموم كلامهم يخَالفه » والأقرب أن يصور ماهنا بأنهما اتفقا على أن هذه الصفة كانت موجودة عند العقد و اختلفا 
فى مجرد عام المشترى بها فصدق المشترى عملا بالأأصل كما اقتضاه قوله لأن البائع يدعى عليه أنه رآه بهذه الصفة الخ 
( فوله مفهوم أوّله ) هو قوله فيا لايتغير غالبا ( قوله وآخره) هو قوله دون مايتغير ( قوله والأصح فيه ) أى فيا 
يحتمل التغير وعدمه على السواء ( قوله بشرطه ) أى وهو أن يكون حال العقد ذاكرا لأوصافه ( قوله يقتضى 
إثبات الخ ) هكذا فق نسخ متعددة » وصوابه عدم إثبات الخ ( قوله والأوجه ماجرى عليه المصحح ) هو ابن قاضى 
عجلون من إدخال مسثلة الاستواء فى الأوّل ( قوله وجعل الحيوان مثالا ) أى لما استوى فيه الأمران ( قوله يمكن 
توجيبه ) أى ما فى الأنوار ( قوله من البطلان فى الأول ) هو قوله لو غلب التغير وقوله والصحة فى الآخرينهما 


( قوله لأنهما قد اتفقا الخ ) أى بمخلاف مسثلتنا فإنهمالم نتفقا على تغير بل المشترى يدعيه والبائع ينكر وجوده 
من أصله فافتر قا كما أشار إليه الشارح فاندفع مافى حاشية الشيخ ( قوله يقتضى إثبات الحلاف فيبا) صوابه 
يقتضى عدم ثبوت اللحلاف فيها : أى لأن مسئلة الاستواء فيها خلاف أورده الحلال انحلى » بخلاف المسثلة 
الأولى لاخلاف فيها ؛ ولعل لفظ عدم أسقطه النساخ ( قوله وجعل الحيوان مثالا ) يعنى المستوى : أى 
فى كلام الشارح ( قوله لهذا ) أى التغير بالفعل 
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كظاهر الصبرة ) من نحو بر ولوز وأدقة ومسك وعجوة وكييس فى نحو قوصرة وقطن فىعدل وبر فى بيت وإن 
رآه من كوة » وكذلك تكنى ررئية أعلى المائعات فى ظر وفها لأن الغالب استواء ظاهر ذلك وباطنه » فإن تخالفا 
ثبت الخيار » لاف صبرة نحو سفرجل ورمان وبطيخ لايكى فيها مامر بل لابد من روئية جميع كل واحدة وإن 
غلب عدم تفاوتها » فإن رأى أحد جانى نحو بطيخة كان كبيع الغائب كالثوب الصفيق يرى أحد وجهيه وكذا 
تراب الأرض » ومن ثم لو باعه قدر ذراع طولا وعمقا من أرض لم يصح لأن تراب الأرض مختف ( و ) تكى 
روئية بعض المبيع الدال على باقيه نحو( أتموذج ) بضم الحمزة والمم وفتح المعجمة وسكون النون وهذا هو الشائع 
لكن قال صاحب القاموس : إنه لحن وإنما هو بفتح النون وضم للبم المشددة وفتح المعجمة ( الئل ) أى المتساوى 


قوله أوعدمه فتغير وقوله أو استوى فيه الأمران ( قوله وادقة ) جمع دقيق ( قوله وعجوة ) أى منسولة أما الى 
فيبا النوى فلا يكنى فيها ذلك للعلة المذكورة : ويحتمل العموم أخذًا من إطلاق الشارح » ويثبت الحيار له إذا 
اختلف الظاهر والباطن : ولعله الأقرب ( قوله فى نحو قوصرّة الخ ) قال فى شرح العباب : إن عرف عمق ذلك 
وسعته قال ى شرحه : وهذا الشرط لايمختص ببذه الصورة بل يأنى فى روئية الحب من كوة أو نحوها خلافا لما 
يوهمه صنيعه : على أن المانع من صعة البيع فى ذلك اهل بالمقدار لاعدم الروئية الذى الكلام فيه اه سم على حج . 
ومنه يوخذ أن محل الاكتفاء بالمعاينة فى المعين عن معرفة القدر حيث أمكن معرفة القدر مع تلك الروئية وإلا فلا 
تكنى ( قوله وكذلك تكتى روئية أعلى المائغات الخ ) عبارة حج : ولا يصح بيع مسك فى فأرته معها أو دونمها إلا 
إن فرغها ورآهما أو رآها فارغة ثم رأى أعلاه بعد ملمها منه » ويصح بيع نحو سمن رآه فى ظرفه معه موازنة إن 
علما زنةكل وكان للظرف قيمة » وقيده بعضهم با إذا قصد الظرف أخذا من تعليلهم البطلان بشرط بذل مال 
فى مقابلة غير مال . ويرد” بأن ذكره يشعر بقصده فلا نظر لقصده الخالف له انتّهبى . فقوله إن علما زنة كل 
مفهومه بطألان البيع مع الخهل . ويشكل ذلك بالصحة فيا لو باع صبرة مجهولة الصيعان كل صاع بدرهم | كتفاء 
بتفضيل الم » وأشار للجواب عن مثله سم على منيج حيثقال : وأقول لعل وجهه أن المقصود هو السمن 
والمسك والجهل بوزنهما يورث الحهل بالمبيع كاللإن المشوب بالماء تأمل اه ( قوله فإن تخالا ) أى الظاهر والباطن 
( قوله بخلاف صبرة نحو سفرجل الخ ) من النحو العنب كا قاله الشيخان ونورعا فيه اه سيع على منبج . ولعل وجه 
المنازعة أن العنب كاللوز ونحوه عدم شدة التفاوت بين حباته بخلاف البطيخ ؛ ولعل وجه ماقاله الشيخان منع 
عدم التفاوت بين حباته فى الغالب بل المشاهد كثرة التفاوت سيا عند اختلاف الأشجار ( قوله لابكى فيها مامر ) 
هو روئية الظاهر ( قوله بل لابد من رواية جميع كل واحدة ) أى الروئية العرفية فلا يشترط قلبها وروّية وجهيها إلا إذا 
غلب اختلاف أحد وجهيها على ما يأنى ( قوله كالثوب الصفيق ) قضية هذا التشبيه أن عدم الاكتفاء بروئية أحد 
الحانبين مفروض فما لو اختلفت جوانيها ( قوله إنه لحن ) قال النواجى : هذه دعوة لاتقوم عليها حجة فا زالت 
العلماء قديما وحديثا يستعماون هذا اللفظ من غير نكير » حبّى إن الزخشرى وهو من أثمة اللغة سمى كتابه فى 
النحو الأنموذج » وكذلك الحسن بن رشيق القير وانى وهو .إمام المغرب ف اللغة سمى بهكتابه فى صناعة الأدب . 
وقال النووى ف الممهاج : وأ.وذج المهائل » ول ب مقبه أحد من الشراح بل نقل ابن الملقن فى إشارات المباج عن 
كتاب المغرب بالغين المعجمة لناصر بن عبد السيد المطرزى شارح المقامات أنه قال : القاذج بالفتح والأنموذج 
بالضم تغريب تموذه . قال ابن خلكان : وله عليه شرح سماه المعرب بالمهملة فى شرح المغرب وهو كبير قايل 
لوجود ( قوله وإنما هو بفتح النون ) أى من غير الهمزة 

قوله ومسك الخ ) معطوف على صبرة 
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الأجزاء كالحبوب ويشمى بالعينة . نعم يشترط إدخاله فى عقد البيع البيع وإذلم يرداه إلى المبيع واعتبار الأسنوى 
خلطه به قبل العقد كا أفى به البغوى بمنوع لأن روئيته كظاهر الصبرة وأعلى المائع فى دلالة كل على الباق » 
ودعوى أنه إن لم يرده إليه يكون كبيع عينين رأى إحداهما غير حيحة لظهور الفرق » لأن ماهنا فى المهاثل 
والعينان ليستاكذلك » فإن لم يدخله ف البيع لم يصح وإن رده للمبيع لانتفاء رؤية المبيع أو بشىء منه كا لو قال 
بعنك من هذا النوع كذا ( أو)لم يدل على باقيه بل ( كان صوانا ) بكر أوله ويجوز ضمه ( للباق خلقة كقشر ) 

قصب السكر الأعلى وطلع النخل و ( الرمان والبيض ) والقطن بعد تفتحه وامتناع السلم'فيه فى هذه الحالة لانتفاء 
انضباطه ( والقشرة السفلى ) وهى الى تكس عند الكل وكذا العليا إن نل تنعقد ( للجوز واللوز ) لأن صلاح باطنه 
فى بقائه فيه وإنلم يدل هو عليه » فقوله أو كانقسيم قوله إندل" ‏ وتعبيرهكأصله مخلقة صفة لبيان الواقع فى الأمثلة 
الم كورة و نحوها أو احتر زبه عنجلد الكتاب فلا بد من روئية جميع أوراقه » ومثله الورق الأبيض . ولا يرد على 
طردة ب بيع القطن فى جوره والدر فى صدفه والمسك فى فأرته : : أى حيث لم يرها فارغة ثم يعاد إليها فإنه يكتى بر ؤئية 
أعلاها كاز » وعل عكمه الفقاع فى كوزهوالمشكنان ونهوه وال المشوة بالط لبطلاذ يع الك مم أن 
صوانها خلى دون الآخر مع أن صوانها غير خلق . لأنا تقول : الغالب فى الحلق أن بقاءه فيه من مصالحه فأريد 
به ماهوالغالب فيه ومن شأنه » وتردد الأذرعى فى إلحاق الفرش واللحف بما مر » ورجح غير كالبدر ابن شهبة 
عدمه لأن القطن فيها مقصود لذاته يخلاف الحبة » وبحث الدمير ىالإلحاق » ولا يصح بيع نحو لب جوز وحده 


( قوله كظاهر الصبرة ) أى كروئية ظاهر الصبرة وقد تقدم أنها كافية ( قوله بلكان صوانا) الأولى لكنهكان الخ 
( قوله فى هذه احالة ) أى فى جوزه بعدتفتحه ( قوله ومثله الورق الأبيض ) أى ف أنه لابد من رؤية جميعه ( قوله 
والحبة امحشوة الخ ) أى فإنه تكنى روئية ظاهرها ولا يشترط روئية ثبى ء مما فى الباطن . 

[ فرع ] سثئل شيخنا الشهاب الرملى عن بيع السكر فى قدوره هل يصح ويكتى برؤية أعلاه من رءعوس 
القدور ؟. فأجاب بأنه إنكان بقاؤه فى القدور من مصاحه صح وكنى روئية أعلاه من رءوس القدور وإلا فلا اه . 
ولعل وجه ذلك أن روئية أعلاه لاتدل على باقيه لكنه اكتى بها إذا كان بقارّه فى القدور من مصالحه للضرورة اه 
سم على حج . م إن اخختلف الظاهر والباطن ثبت للمشترى الحيار ( قوله الأول ) أى القسم الأوّل وهو القطن وما 
عطف عليه » وقوله دون الآخخر : أى القسم الآخر وهو الفقاع وما عط عليه ( ةوله بما مر ) أى من نحو اللحبة 
امحشوة ( قوله كالبدر ابن شهبة ) معتمد ( قوله عدمه ) أى الإلحاق فيشترط لصحة البيع روئية باطنه ويكى فيها 


( قوله والقطن بعد تفتحه ) لايخى أن إيراده هنا على هذا الوجه يقتضى أنه تكى رئية صوانه بعد تفتحه وحينئذ 
فلا يعنى لاشتراط تفتحه إذ لامعنى له إلا المككن من روئية بغضهوحينئذ فهو منالقسم الأول لامنالثانى . وعبارة 
الروض : وتكىروئية الصوان كرمان الخ. قال شارحه : بخلاف جواز القطن اه (قوله إن لم تنعقد) يعنى السفلى (قوله 
القطن فى جوزه) أى قبلتفتحه( قوله أى حيث ل يرها فارغة) أى الفأرة( فوله كنا مر) الذى مر أنه يكتئىبرؤية 
أعلى المساث . وظاهره وإن لم يرالفأرة فارغة فى قوله كا مرمساحة( قوله والأوّل) بضم الهمزة جمع أوّل وكذلك 
الآخر خلاف ما فى حاشية الشيخ (قوله فأريد به ما هوالغالب فيه) أى فليسالمراد عموم الصوان الحا بل نوع منه 
وهومابقاؤه فيه منمصاحه , وحينئذ فكانالأولى حذف قوله ومن شأنه لأنه يوهم أنه يكتنى بروئية الصوان الذى 
ليس البقاء فيه من المصالح لأن من شأنه أن البقاء فيدمن المصالح , ثم إن هذا الحواب لايدفع ماورد على العكس 


هات 
فى قشره لأن تسليمه غير ممكن بدون كسر قشره فيوادى لنقص عين ابيع ( وتعتبر روئية كل شىء ) غير هامر 
( على مايليق به ) عزفا » وضبطه ف الكاى بأن يرى مايختلف معظ المالية باختلافه » فى الدار رؤية البيوت 
والسقوف والسطوح والحدران والمستحم والبالوعة: وكذا روئية الطريق » وف البستان رئية "أشجاره وتجرى 
مائه ؛ وكذا يشترط روية الماء الذى تدور به الرحى كما فى المجموع خلافا لابن المقرى ىرو ضه لاختلاف الغرض ٠:‏ 
ولا يشترط روئية أساس جدران البستان ولا عروق الأشجار ونحوهما ويشترط فى ذلك ونحوه رئية الأرض » 
ولورأى آلة بناء الحمام وأرضها قبل بنائما ل يكف عن روْيتها كا لايكنى فى الهرروئيته رطباكما لورأى سملة أو 
صبيا فكلا لايصح بيعهما بلا رؤية أخرى ؛ ولابد” فى السفينة من رركية جميعها حتى ما فى الماء منها كا شمله 
كلامهم » وف الآمة والعيد يياعدا مابين السرة والركبة كالشعر وف الدابة جميع أجزائها لا روئية لسان حيوان ولو 
آدميا وأسنانه وأجزاء نحو فرس وباطن حافر وقدمكا أفى به الوالد رحمه الله تعالى فى الأخيرة خلافا للأرزق » وهذا 
أطلقوا عدم اشتراط قلع النعل وق ثوب ونشره مطوئ وروئية وجهيه إن اختلف كبساط وكل منقش وإلاككرياس' 
كفت رءئية أحدهما ٠‏ ولا يصح بيع الإبن فى الضرع وإن حلب منه شى ء وروثى قبل البيع لللبى عنه ولاختلاطه 
بالحادث ولعدم تيقن وجود قدر اللبن المبيع ولعدم روئيته : ولا بيع الصوف قبل جزه أو تذكيته لاتلافه بالحادث 
ولأن تسليمه إنما يمكن باستئصاله وهو مرئم للحيوان : فإن قبضى قطعة وقال بعتك هذه صح قطعا » ولا بيع 


البعض ( قوله لنقص عين المبيع) وهو القشر وذلك لأن القشر والاب فيه يرغب فيه حفظ اللب فنزيد قيمته وبعد 
الكسر إنما يراد هرد الوقود وقيمته بهذا الاعتبارتافهة ( قوله والسطوح ) جمع سطح قال ف الختار وسطح كل 
شى ء أعلاه ( قوله وكذا روئية الطريق ) أى الى يتوصل منها إلى الدار ( قوله لاختلاف الغرض ) أى بقوته وضعفه 
( قوله لابد فى السفينة من روئية جميعها ) أى ولو كبيرة جدا كالملاحى : ولو احتيج فن روئيتها إلى صرف دراهم 
من يقلب السفينة من جانب إلى آخر لتتأتى ر يهالم تجب على واحد منهما بعينه » بل إن أراد المشترى التوصل إلى 
الروكية وفعل ذلك كان تبرعا منه + وأراد البائع ذلك لإراءة المشترى أو لروئية نفسه ليصح البيع لم يرجع بها صرفه 
على المشترى . نعم لو استحال قلبها وروئية أسفلها فينبغى الاكتفاء بظاهرها بمالم يسيره الماء وجميع الباطن فلو تبين 
بعده تغيرها ثبت له الحيار ( قوله ما فى الماء منها ) ولا تكتى روئيتها فى الماء ولو صافيا ( قوله لا رؤئية الخ ) لا هنا 
بمنزلة إلا ( قوله فى الأخيرة ) هى قوله وقدم ( قوله خلافا للأزرق ) فى نسخة للأزرق ومثلها ى حج ( قوله هذا 
أطلقوا عدم اشتراط الخ) وق نسخة أطبقوا على عدم ومعناهما واحد 


( قوله لأن تسليمه غير ممكن) أى ولأن المبيع حينئلٍ غير مرثى” أصلا ( قوله وكذا يشترط روي الماء الذى تدور به 
الرحى) أى فما إذا اشترى رحى تدور بالماء ( قوله ولاختلاطه بالحادث ) قضيته أن الصورة أنه اشترى جميع ما فى 
الضرع » وقضية قوله ولعدمرتيقن وجود قدر اللبن المبيع أنه اشترى منه قدرا معينا » وكأنه أشار إلى أنه لافرق 
فى البطلان بين أن يشتزى الكل أو البعض » وعبارة الروضة : بيع اللبن فى الضرع باطل » فلو قال بعتك من 
اللبن الذى ضرع هذه البقرة كذالم بجر على المذهب لعدم تيقن وجود ذلك القدر ؛ وقيل فيه قولا بيع الغائب 
ولو طلب شيئا من اللبن فأراه ثم باعه رطلا مما ى الضرع فوجهان كال نموذج» وذكرالغزالى وجهين فيا لو 
قبض قدرامن الضرع وأحكم شده وباع مافيه. قلت الأصح فى الصورتين البطلان لأنهيختلط بغيره مما يننصبف الضرع 
اننبت (قوله ولعدم ريئيته) لاموقع له بعد قوله وإن حلب منه شىء ورؤى قبلالبيع (قوله فإن قبض قبضة ) 
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الأكارع والرعوس قبل الإبانة ولا المذبوح أو جلده أو لحمه قبل السلخ أو السمط لحهالته » وكذا مسلوخ لم 
ينق” جوفه كا قاله الأذرعى وبيع وزنا فإن بيع جزافا صح » بخلاف السمنك والحراد قيصح مطلقا لقلة ما ق جوفه 
ولو باع ثوبا على منسج قد نسج بعضه على أن ينسج البائع باقيه لم يصح البيع جزما ( والأصح إن وصفه ) أى 
المعين الذى يراد بيعه ( بصفة'السلم لايك ) عن الروئية وإن بالغ فيا ووصلت حد التواتر لأنها تفيد أمورا تقصر 
عنها العبارة » وفى الحبر 0 ليس الحبر كالجيان» والثانى يكنى » ولا خيار المشترى لأن ثمزة الروئية المعرفة والوصف 
يفيدها » وعلم من قولنا المعين عدم منافاة هذا لما يأتى له أو السلم ى ثوب صفتهكذا لأنه فى موصوف إ الذمة . 
وعام ما تقرر أذكل عقد اشترطت فبه الروئية لايصح من الأعمى » قال الزركشى : إلا شراء من يعتق عليه لأن 
مقصوده العتق ومقتضاه إلحاق البصير به فى ذلك ( و ) من ثم ( يصمح سار الأعى ) مسلما إليه أو مسلما لأنه يعوف 
الأؤصاف وأنسام يعتمد الوصف دون الروئية . نعم لوكان رأس المال معيئا ابتداء وكل من يقبض له وعنه وإلا 


( قوله والرءوس قبل الإبانة ) ولو من المذبوح لاستتار بعض أجزائه قبل القطع (قوله لخهالته)» أى 
جهالة المقصود منه فإن الحلد بختلف نا ورهة وكذالك أجزاء الحيوان (قوله فيصح مطلقا) أى وزنا 
وجزافا ظاهرة وإن كان كبيرا وكثر مافى جوفه » ولا ينافيه قوله لقلة ما الخ لأن المراد أن من شأنه 
القلة (قوله ولو باع ثوبا على منسج ) كدهب ومجلس وبابه ضرب اه مختار ( قوله على أن ينسج البائع ) 
أى أو غيره وف الختار أن ينسج من باب ضرب ( قوله ليس الحبر كالعيان) بكسر العين : وروى 
كثير ون منهم أحمد وابن حبان خبر « يرجم الله موسبى ليس المعاين >الحبر أخبره ربه تبارك وتعالى أن قومه 
فتنوا بعده فلم يلق الألواح ٠‏ فلما رآ هم وعاينهم ألى الألواح فتكسر منها ماتكسرء اه حج . وقوله المعاين يجوز 
أن يكون مصدرا ميميا بمعنى العيان » فإن ما كان من المزيد بصيغة المفعول استوى فيه المصدر واسم الزمان والمكان 
والمفعول » ويتعين المراد بالقرائن » ثم رأيت فى نسخة كابر وهى ظاهرة وعليه فالمعاين بكسر الياء اسم فاعل 
( قوله إلا شراء من بعتق عليه ) أى ولو شراء غير ضمنى . وى سم على منبج عن الزركشى أنه يصح شراوؤه من يعتق 
عليه و ببعه العبد من نفسه قال : و نقل مر أن بعضهم جوز صعة شرائه الضمى اه. ومفهومه أن غير الضمنى لايصح 
.نه وهو مالف لما اقتضاه مانقله عن الزركشى » وقوله من يعتق عليه : أى يحكم بعتقه عليه فيدخل فيه من أقر 
'بحريته أو شيد بها وردت شهادته ( قوله ومقتضاه إلحاق البصير ) معتمد ( قوله مسلما إليه أو مسلما ) قيل فيه 
إشارة إلى أن المصدر مضاف إلى فاعله ومفعوله فيكون الأعمى فاعلا فى محل رفع على أنه فاعل للسلم ومفعولا فى محل 
نصب »ء ونظر فيه على أن مثل ههدًا لايجحوز عربية لأن اللفظ الواحد لايكون فى محل واحد لأمرين متباينين » 
فراد الشارح أنه يحتمل أنه ى محل رفع وأنه محل نصب : لكن قال بعضهم : إنه نظير قوله تعالى - وكنا لحكلهم 
شاهدين - من أنه مضاف لفاعله ومفعوله معا ( قوله نعلو كان رأسالمال ) هذا الاستدراك ليس بصحيح لأن 
قضيته صعة عقده على المعين » وإنما يحتاج للتوكيل فى القبض وليس كذلك ٠‏ وإنما يصح عقده إذا كان رأس المال 
ف الذمة » فلعل المراد الذى أراد إقباضه عما فى الذمة كان معينا بيده قبل لا أنه عمّد عليه و هو معين كما هو ظاهر 
( قوله وكا , من يقبض له وعنه ) أى و يقبض عنه 

أى وليست على حد اللحى كنا عرف مما قدمه فليراجع ( قوله قبل السلخ ) أى لما يسلخ » وقوله أو 
السمط : أى لما يسمط ( قوله ووصلت حد التواتر ) عبارة التحفة وصل إليه من طريق التواتر ( قوله نعم لو 
كان رأس المال معينا الخ ) قضيته أنه يصح فى المعين من الأعمى وليس كذلك : وعبارة التحفة وعحله : أي صمة 


5-5 
لم يصح لاغتهاده الروئية حال العفد » ولا تصح المقابلة مع الأعمى فقد نص فى الأأم على أنه لابد فى الإقالة من العلم 
بالمقابل فيه بعد نصه على أنها فسخ ». وقد أفى بذلك الوالد رحمه الله تعالى ( وقيل إن عمى قبل تمبيزه ) بين الأشياء 
أو خلق أعمى ( فلا) يصح سلمه وله شراء نفسه وإيجحارها إذ لايجهلها وبيع مارآه قبل عماه إن كان ذاكرا لأوصافه 
وهو مما لايتغير غالبا » ولو اشترى شيئا ثم عمى قبل قبضه لم يبطل الشراء » ولا يصح بيع نحو جزر وبصل فى أرضه 
للغرر » وما تعم به البلوى مع عدم صحته بيع نصيب من الحارى من تبر ونحوه للجهل بقدره » ولأن الحارى إن 
كان غير مملوك فذاك وإلا فلا يمكن تسليمه لاختلاط غير المبيع به فطريقه أن يشترى القناة أو سبما منها ٠‏ فإذا 
ملك القرار كان أحق بالماء » وإن اشترى القرار مع الماء لم يصح أيضا فيهما للجهالة » ولو رأى ثوبين تساوت 
قيمتهما وو صسهما وقدرهما كنص كر باس فسرق أحدهما واشترى الآخر غائبا عنه ولا يعلم أبهما المسروق صح 
لحصول العام إلا إن اختلفت الأوصاف المذكورة » وإن اختلفا فى الروئية فالقول قول مدعيها بيمينه لآن الإقدام 
على العقد اعتراف بصحته » وهر جار على القاعدة فى دعوى الصحة والفساد خلافا لما ق فتاوى الشيخ وتبعه 
الوالد أولا ثم رجع عنه . 
ياب الربا 
بكسر الراء والقصر وبفتحها والمد وألفه بدل من واو ويكتب ببما وبالياء » وهو لغة : الزيادة » قال تعالى 


( قوله مع الأعمى ) أى فطريق الصحة أن يوكلغيره (قوله على أنها فسخ) لعله إنما نص على ذلك لثلا بتوهم أن 
عدم صحة الإقالة من الأعمى مبنى على أنها بتع ( قوله وقد أفى بذك ) أى بعدم الصحة وقياس بطلان إقامته 
بناء على أنها فسخ عدم نفوذ الفسخ منه بغير لفظ الإقالة إلاأن يفرق بأن الإقالة تستدعى التوافق عليها من المتقابلين 
ولاكذلك الفسخ فإنهيستقل به من ثبت له مايحوزه( قوله وله شراء نفسه ) أى ولو لغيره بطريق الوكالة عن الغير 
وبهذا يجاب عما توقف فيه سم على حج من أنهذا عقدعتاقة فلا يحتاج إلى ذ كره (قوله لم يبطل الشراء) أى و يوكل 
فى القبض ( قوله أو سهما منها) أنى جزعءا ( قوله ولورأى ثوبين) أى مثلا ( قوله ون اختلفافى الروئية ) أى ى 
أصلها كأن قال المشترى لم أره قبل الشراء ( قوله مدعيها ) أى الروئية . 
( باب الربا ) 

( قوله وألفه بدل من واو) صريح ماذكر أنه لاخلاف ق كون ألفه منقلبة عن واو وإنما الحلاف فى رسمه . 
وعبارة المصباح : الربا الفضل والزيادة وهو مقصور على الأشهر » ويثنى ربوان بالواو على الأصل » وقد يقال 
ربيان على التخفيف اه . فقوله على الأأصل وقوله على التخفيف يدلان على ما اقتضاهكلام الشارح من عدم الحلااف 
فى كونٍ أصل الألف واوا ( قوله ويكتب بهما ) أى بالواو والألف معا كا نقله علماء الرنم 


سلم الأعمى حيث لم يكن رأس المال معينا ابتداء وحينئذ يوكل من يقبض له أو عنه وإلالم يصح منه لاعمّاده الخ . 

فقوله وحيلثد : أى حين صحة السلم بأن كان رأس المال فى الذمة » وقوله وإلا : أى بأن كان معينا » والشارح 
فهم أن معنى قوله وحينئذ : أى بحين كان معينا فتصرف فى عبارته بما ترى ( قوله بين الأشياء ) أشار به إلى أن 
المراد بالقييز هنا غير القييز الشرعى . 


( باب الربا ) 
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اهئزت وربت - أى نمت وزادت . وشرعا: عقدعلى عوض محصرص غير معلوم القائل فى معيار الشرع حالة 
العقد أو مع تأخير فالبدئين أو أحدهما والأصل فى تحربمه وأنه من أكبر الكبائر الكتاب والسنة والإجماع » 
قال بعضهم : ول يحل" فى شريعة قط :ول يواذن الله فى كتابه عاصيا بالحرب سوى 1 كله, ولهذا قيل إنه علامة على 
سوء اللحائمة كؤيذاء أولياء الله تعالى فإنه صح فيها الإيذان بذلك وظاهر الأخبار هنا أنه أعظظم إثما من الزنا والسرقة 
وشرب اللحمر » لكن أقبى الوالد رحمه الله تعالى يخلافه. و تحر بمه تعبدى وما أبدى له إنما يصلح حككة لا علة . وهو 
إما ربا فضل بأن يزيد أحد العوضين ومنه ربا القرض بأن يشترط فيه مافيه نفع للمقرض غير نحوالرهن» أو ربا.يد 
بأن يفارق أحدهما مجلس العقد قبل التقابض » أو ربا نساء بأن يشرط أجل فى أحد العوضين وكلها مجمع عليها » 
والقصد بهذا البإب بيان مايعتبر فى بيع الربوى زيادة على مامر »ثم العوضان إن اتفقا جنسا اشرط ثلاثة شروطاء 
أو علة وهىالطع, والنقدية اشئرط شرطان » وإلاكبيع طعام بنقد أو ثوب أو حيوان يحيوان ونحوهلم يشرط شى ء 
من تلك الثلاثة » فعلم أنه ( إذا بيع الطعام بالطعام ) أو النقد بالنقد كما سيأتى ( إنكانا ) أى المن والمثمن » ووقع 
فى بعض النسيخ إن كان من غير ألف ( جنسا ) واحدا بأن جمعهما اسم نخاص من أوّل دخوما فى الربا واشيركا 


( قوله وزادت )تفسيرى ( قوله وشرعا عقد الخ ) عبارة حج : وشرعا قال الرويااىعقد ( قوله غير معلوم المائل) 
يصدق بعلو معدم.العائل وأل ف العائل للعهد : أىالعائل المعتبر شرعا وذلك عند انحاد االجنس وليس حملها علىالعهد 
بأبعدمن حمل قو لنا على عو ض مخصوص على .الأنواع خصو صة الى هى محل الر باء وقوله أومع تأخير يمكنعطفه على 
قوله على عوض : وتحمل أل ف البدلين على المعهود شرعا : أى وهو الأنواع انخصوصة الى هى محل الربا كما 
حمل على ذلك قوله على عوض مخصوص وإنكان أع, منه » ويشمل هذا القسم ماكان الحنس فيه متحدا وما 
كان ممتلفا وما كان من ذلك معلوم القاثل وما كان مجهوله اه سم على منيج ( قوله أو مع تأخير ) أى أو عقد مع 
الخ ( قوله ولم يوئذن ) أى ل يعلم لله ( قوله كإيذاء أولياء الله ) أى ولوأمواتا ( قوله فإنه صح فيها ) أى فى أذية 
أولياء الله ولو قال فيه لكان أولى ( قوله وظاهر الأخبار هنا ) أى فى هذا الباب ( قولدإنه أعظم إتما )لايناق هذا 
مامر من أنه من أكبر الكبائر الحواز أن يكون التبعيض بالنسبة لما هو أعظ. منهذه كالشرك بالله تعالى ( قوله من 
الزنا ) ومنه اللواط ( قوله و السرقة )أىوإن قلت( قوله وماأبدى له) أىمن كونهيودى للتضييق ونحوه ( قوله 
إا يصلح حكة ) يفيد أن جرد الحكمة لاخر جه عن كو نه تعبديا فليراجع فإن فيه نظرا ظاهرا اه سم . أقول :-قوله 
نظرا ظاهرا : أى لتصريح بعضهم بأن التعبدى هو الذى لم يدرك له معنى » وقد يجاب عن كلام الشارح بأنهم قد 
بطلقون التعبدى على ما لم يظهر له علة موجبة للحكم وإن ظهر له حكة ( قوله بأن يزيد أحد العوضين) أى 
مع اتحاد الحنس اه شيخنا زيادى ( قوله ومنه ربا القرض ) إنما جعل ربا القرض من ربا الفضل مع أنه ليسمن هذا 
الباب لأنه لما شرط نفعا للمقرض كان بز لة أنه باع ما أقرضه بما يزيد عليه منجنسه فهومنه حكما ( قوله بأن يشكرط 
فيه ما فيه نفع ) ومنه مالو أقرضه بعصر وأذن له دفعه لوكيله بمكة مثلا ( قوله غير نحو الرهن ) من النحو الكفالة 
والشهادة ( قوله أو ربا نساء ) بالفتح والمد اه شيخنا زيادى : وفالمصباح : النسىء مهمو زا على فعيل التأخير 
والنسيثة على فعيلة مثله » وهو اممان من نسأً الله أجله من باب نفع وأنسأه بالأل فإذا أخره اه . ومقتضى قوله من 
باب نفع أن مصدر هبفتح النون وسكون السين ( قو لدوكلهاجمع عليها ) أى على بطلانجا( قوله زيادة على مامر ) 
من كونه ظاهرا منتفعا به الخ ( قوله ثم العوضان ) أى الربويان وغيرها ( قوله وهى ) أى العلة (قوله والنقدية) 
الواو بمعنى أو ( قوله إن كان من غير ألف ) قال حج : وهو فاسد » قالسم : وفى جزمه بالفساد مع احهال 


ته جه 
فيه اشتراكا معنويا كتمر برئى ومعقلى : وخرج بالحاص العام كالحب وبما بعده الآدقة فإنها دخلت فى الربا قبل 
طرو هذا الاسم لحا فكانت أجناسا كأضوها : وبالأخير البطبيخ المندى والأصفر فإنهما جنسان كالمر والحوز 
المنديين مع المَر والحوز المعروفين : إذ إطلاق الاسم عليهما ليس لقدر مشر ك ببنهما : أى ليس مو ضوعا لحقيقة 
واحدة بل لحقيقتين مختلفتين » وهذا الضابط مع أنه أولى ما قيل منتقض باللحوم والألبان لصدقه عليها مع كونما 
أجناسا كأصولا ( اشترط الحلول ) من ا حانبين بالإجماع لاشتراط القايضة فى الحبر ومن لازمها الحلول غالبا » 
فى اقترن بأحدهها تأجيل وإن قل زمنه وحل قبلتفر قهمالم يصح ( والممائلة ) مع العلم بها وماكان فيها من خلاف 
لبعض الصحابة قد انقرض واستقر الإجماع على خلافه ( والتقابض ) يعنى القبض الحقيى فلا تكى نحو حوالة وإن 


حصل معها القبض ف مجلس » ويك قبض الوكيل فيه من العاقدين أو أحدهما وهما بالمجلس » 


رجوع الضمير للطعام من الحانبين جنسا أو للمذكور نظر ظاهر اه ( قوله اشئراكا معنويا ) معناه أن يوضع اسم 
لحقيقة واحدة تحتّها أفراد كثيرة كالقمح مثلا » أما اللفظى فهو ماوضع فيهاللفظ لكلمن المعانى بخصوصه فيتعدد 
الوضع فيه بتعدد معانيه كالأعلام الشخصية وكالقرء فإنه وضع لكل من الطهر والحيض ( قوله كتمرالخ ) قال 
سم على حج : قوله كتمر الخ يتأمل انطباق الضابط على ذلك اه . أقول : أى لأنهذا الاسم حدث لما بعد 
دخوهما فى باب الربا لثبوت الربا فيهما بسرا ونحوه ويمككن الحواب بأنه من وقت دخوهما فى باب الر با جمعهما 
اسم خخاص كالطلع ثم الحلال وإن اختلف الاسم باختلااف الأحوال ( قوله وبما بعده ) أى منقوله من أوّل الخ 
( قوله هذا الاسم ) أي وهو الدقيق ( قوله وبالأخير) أى منقوله اشتركا فيه اشتراكا معنويا الخ ( قوله البطبخ 
المندى ) أى الأخضر ( قوله وهذا الضابط ) هو قوله بأن جمعهما اسمخاص الخ ( قوله منتقض ) ويمكن أن 
يقال : إن حقيقة كل من الألبان واللجوم مخالفة لغيرها فلا يكون الاشتراك بينهما معنوياء ثم رأيت ابن عبد الحق 
أشار إلى ذلكحيث قال : ولك ادعاء حروجها بالقيد الأخير اه : أى وهو قوله اشتركا فيه الخ: لكن يرد عليه 
الضأن والمعز فإنهما مع اتحاد الحنس طبائعهما مختلفة بالحرارة والبرودة»ء إلا أن يقال : إن ذلك الاختلااف 
لعوارض تعرض ما مع اتحاد حقيقهما ( قوله لاشتراط المقابضة ) مستند الإجماع ( قوله ومن لازمها الحلول ) 
الضمير فق لازمها للمقابضة ٠‏ وقال سم على حج : قد يقال لايلزم إرادة اللازماه . أقول : ويمكن أن يجاب 
بأن ألفاظ الشارع إذا ورد ث منه تحمل على الغالب فيه والأمورالنادرة لاتحمل عليها ( قوله وإن قل زمنه) أى 
كدرجتين مثلا ( قوله والممائلة مع العلم بها ) أى حال العقد كما يْخحذ من قول المصنف الآثى ولو باع جزافا الخ 
( قوله فلا تكى نحوحوالة ) ومنه الإبراء والضمان لكنه يبطل العقد بالحوالة والإبراء لتضمنهما الإجازة » وهى قبل 
. التقايض مبطلة للعقد وأما الضمان فلا يبطلالعقد بمجرده » بل إن حصل التقابض من العاقدين فى المجلس فذاك وإلا 
بطل بالتفرق ( قوله من العاقدين ) متعلق بوكيل » وعبارة خج : ويكى قبض وارثيهما فى مجلس العقد بعد مونهما 
وهما فيه ومأذونهما لا غيرهما اه . أقول : وهى تفيد أن الوكيل لو أذن لموكله فى القبض و أن العنه المأذون له 
لو أذن لسيده فى القبض صح ٠‏ وكتب عليه سم : حاصل هذا الكلام كا ترى أنه يشترط قبض المأذونين قبل 
مفارقة الآذنيين : ولا يشترط قبض الوارثين قبل مفارقة الموروثين الميتين مع الفرق فليتأملاه . أقول : ولعل 
( قوله من العاقدين أو أحدهما ) ينبغى أن يكون متعلقا بكل من قبض والوكيل 
4ه س نباية الممتاج - ؟ 


وات 
وكذا قببضالوارث بعد موت مورثه فامجلس : أى وإن لم يكن الوارشمعه فىتجلس العقد لأنه فى معنى المكره كما 
قاله الشيخ” أبوعلى فى آآخر كلام لهبخلاف مالو كان العاقد عبدا مأذونا له فقبض سيده أو وكيلا فتقبض موكله 
لايكى ( قبل التفرق ) ولو فى دار الحرب حتى لو كان العوض معيناكى الاستقلال بقبضه ولو قبضا البعض 
صح فيه تفريقا الصفقة ( أو جنسين كحنطة وشعير جاز التفاضل ) بينهما ( واشترط الحلول ) من الحانيين كا مر 
( والتقابض ) يعنى القبض كما تقرر لما صح من قوله صلى الله عليه وسلم 9 الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر 
بالبر والشعير بالشعير والمربالمّر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف 


الفرق بينهما أن الأورث بالموت خرج عن أهلية الخطاب من القبض وعدمه والتحق بالحمادات بخلاف الآذن 
( قوله وكذا قبض الوارث) أى ثم إن اتحد فظاهروإن تعدد اعتبر مفارقة آخخرهم » ولا يضر مفارقة بعضهم لقيام 
االحملة مقام المورث ففارقة بعضهم كفارقة بعض أعضاء المورث نجلسه » ولا بددمن حصول الإقباض من الكل ولو 
بإذنهم لواحد يقبض عنهم » فلو أقبض البعض دون البعض ٠‏ فينبغى البطلان فى حصة من لم يقبض كا لو أقبض 
المورث بعض عوضه وتفرق قبل قبض الباق ( قوله فى انجاس ) متعلق بموت ( قوله لأنه ) أى الوارث فى معنى 
المكره : أى بموت مورثه ( قوله فى آخر كلام له ) فى نسخة بعد ماذكر ويكون محل بلوغه الحبر بمنزلة مجلس 
العقد » فإما أن يحضر المبيع له فيه أو يوكل من يقبضه قبل مفارقته اه . ونقل سم على حج عن مر مايوافق هذه 
النسخة وفرق وأطال فليراجع . وقوله فى هذه النسخة ويكون الخ : أى وأما الحى فيعتبر بقائه فى مجلسه الذى 
وقع فيه العقد » وقوله بممزلة مجلس العقد معتمد » وقوله فإما أن يحضر المبيع هو ظاهر إن كان حاضرا فإنكان 
غائبا عن البلد فا حكمه راجعه ( قوله فقبض سيده) أى بغير إذن منه على ما أفهمه كلام حج السابق ولو كان حاضرا 
مجلس العقد ( قوله فقبض موكله ) أى بغير إذنه » وقوله لايكنى : أى لأنه يقبض عن نفسه لاعن العاقد » ثم إن 
حصل التبض من الوكيل والعبد فى المجلس استمرت الصحة وإن تفرقا قبل التقابض بطل العقد ( قوله ولو فى دار 
الحرب ) يتأمل أخذ هذه غابة ؛ ولعله دقع ماقد يتوهم أن دار الحرب يتسامح فيها الحواز الاستيلاء على أمو اهم 
ونحوها ( قوله ححى لوكان ) غاية مرتبة على التقابض المفسر بما مر من قوله يعنى القبض الحقيى الخ ( قوله كما 
تقرر) أى فى قوله يعنى القبض ال حقيى الخ ( قوله سواء الخ ) يجوز أن يكون تأكيدا ويجوز أن يكون إشارة إلى 
أن المساواة فى المقدار حقيقة لآن الممائلة تصدق بها فى اللحملة وبحسب الحزر اه مم على منهج . أقول : قول سم 
ويجوز الخ وجه المغايرة بينه وبين ماقبله أن التأكيد الغرض منه تحقيق الأول وإثباته » وقوله ويحوز بمازلة الصفة 
( قوله فقبض موكله لايكى ) وظاهرأن محله كالذى قبله مالم يوكلهما ' العبد والوكيل حيث كان لهما التوكيل 
(قوله ولو فى دار الحرب )أى ولا يقال :إنهما مأموران بالحروج منها فهما مكروهان:شرعا على التفرق ويحتمل 
ماقاله الشيخ فى الحاشيةأن المراد أنه لابد من التتقاابض ولوكان العاقد مع حر ىف دار ا حر ب » ولا يقال : إنه يجوز لنا 
الاستيلاء على أمواهم فلاعقد ف الحقيقة وعليه فهو خاص بما إذا كان العقد مع حربى : وعبارة الروضة : يجرى الربا 
ف دار الحرب جريانه ىدا رالإسلام سواءفيه الكافروالمسلم (قوله ولو قبضا البعض) يظهر أن منه مالوقبض أحدهما 
جميع البدل والآخر بعضه فيصح فى ذلك البعض بنظيره أخذا ما يأنى فى مسئلة الدينار 


. قوله مالم يوكلهما ) ألذى فى مسودة المؤلف ( مالم يوكلها ) اه‎ ( )١( 


/57 - 
شم إن كان بدا بيد » أى مقابضة ومن لازمها الحلول كما مر : وما اقتضاه من أشيراط المقابضة وإن اختلفت 
العلة أو كان أحد العوضين غير ربوى فغير مراد بالإجماع ٠.‏ والأولان شرطان للصحة ابتداء والتقابض شرط لها 
دواما ومن ثم ثبت فيه خيار ا ملس » ومح البطلان بالتفرق إذا وقع بالاختيار فلا أثر له مع الإكراه على الأصح 
'لأن تفرقهما خينئذ كالعدم » خلافا لما نقله السبكتى عن الصيمرى » والتخاير قبل القبض وهو إلزام العقد 
كالتفرق ف البطلان هنا وإن حصل القبض بعده ف امجلس كا صمحاه هنا » وما ذكره فى باب الحيار من أنهما 
لو تقابضا قبل التفرق لم ببطل ضعيف ؛ إذ هو مفرع على رأى ابن سريج وهو لايرى أن التخاير بمنز لة التفرق » وما 
جمع به بعضهم بين الكلامين ليس بصحيح وإنما هو تضعيف لكلامهما هنا ؛ ولو اشترىمن غيره نصفا شائعا من 
دينار قيمته عشرة دراهم بخمسة دراهم صح : ويسلمه البائع له ليقبض النصف ويكون نصفه الثانى أمانة فى يده 
يلاف ما لوكان به عليه عشرة دراهم فأعطاه عشرة فوجدت زائدة الوزن ضمن الزائد المعطى لآنه قبضه لنفسه :2 
فإن أقرضه البائع فى صورة الشراء تلك الليمسة .بعد أن قبضها منه فاشترى بها النصف الآخر من الدينار جاز كغيرها ٠‏ 
وإن اشترى كل الدينار من غيره بعشرة وسلمه منها خمسة ثم استقرضها ثم ردها إليه عن امن بعد العقد فى الحمسة 
الباقية كا رجحه ابن المقرى فى روضه لأن التصرف مع العاقد فى زمن الحيار إجازة وهى مبطلةكا مر » فكأنهما . 


المخصصة لأنه لما احتملت الماثلة المراد وغيره كان قوله سواء كالنعت. الخصص ( قوله أى مقابضة ) من كلام 
الشارح ( قوله وما اقنضاه ) أى الحديث ( قوله غير ربوى ) فى اقتضائه هذا نظر لأن جميع الأجناس المشار إليما 
بهذه الأجناس ربوية اه سم على حج ( قوله فغير مراد ) هذا دليل قاطع على أن شمول العبارة لغير المراد لايقدح 
فى صحتبا وهذا مما يتفع المصنفين اه سم على حج ( قوله والأولان ) الحلول والممائلة ( قوله ومن ثم ثبت فية ) أى 
عقد الربا ( قوله فلا أثر له مع الإكراه ) قضيته أنه يضر مع النسيان والحهل » وبه جزم سم عند قول المصنف قبل 
التفرق حيث قال قوله قبل التفرق شامل للتفرق سهوا أو جهلا ( قوله على الأصح ) عبارة حج : نعم التفرق هنا يع 
الإكراه مبطل لضيق باب الربا » قال سم : قوله مع الإكراه مبطل » قال ى شرح العباب : وكالا كراه النسيان كما 
فى الأم والخهل كا قاله الماوردى ء وهذا موافق لما تقدم عن سم فى النسيان والحهل » لكن ماتقدم لايفيده لأن 
محصاه أن قوله قبل التفرق شامل له » وجرد قوله شامل الخ لايقتضى اعتّاده ولا أنه المنقول ( قوله لأن تفرقهما ) 
أى ثم إذا زال الإكراه اعتبر موضعه اه مم على حج ( قوله والتخاير ) أى ولو من أحدهما أخذا من قوله وهو 
الخ ( قوله قبل التفرق ) أى وبعد التخاير ( قوله ليس بصحيح ) مثثى عليه حج ( قوله بخمسة دراهم ) أى مثلا 
(قوله ليقبض ) أى المشترى ( قوله أمانة فى يده) أى المشترى ( قوله ضمن الزائد) أى القابض ( قوله ثم استقرضها ) 
“-خرج ما لو استقرض منه غيرها ثم ردها إليه فلا يبطل لأنه صدق عليه أنه قبض جميع الدراهم قبل التفرق ( قوله 
بطل العقد) وفارقت هذه ماقبلها بأن المبيع فيها ثم نصف الدينار فقط وقد قبض مقابله » فإقراضه لصاحبه وقع 
بعد تمام القبض للمبيع فلم تواثر الإجازة فى الأوّل والثانى عقد مستقل » ولاكذلك الثانية فإن الإجازة فيها قبل 
قبض ما يقابل النصف الثانى ( قوله فى الحمسة الباقية ) أى فيا يقابلها من الدينار وهو النصف ويصير النصف الثانى 


(قوله ومن لازمها الحلول ) أى غالبا كما مر ( قوله أوكان أحد العوضين غير ربوى ) لك أن تمنع كون هذا 
قضية الحبر مع أن الإشارة فيه إنما هى الحصوص هذه الأجناس . ثم رأبت الشهاب سم سبق إلى هذا المنع 
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تفرقاقبل التقابض . ولا يقال : تصوف البائع فها قفصه من الن فى زمن الحيار باطل لأن محله مع الأجنبى ؛ أما مع 
العاقد فصحيح » وعلى المتعاقدين إنم تعاطى عقد الربا إن تقرقا عن تراض » : فإن فارق أحدهما أثم فقط ( والطعام ) 
الذى هو باعتبار قيام الطعم به أحد العلتين فى الربا لحر مسلم ٠‏ الطعام بالطعام مثلا بمثل » و تعلق اللدكم عشتق يدل 
على تعلقه بما منه الاشتقاق ( ماقصد الطعم ) بضم أوله مصدر طعم بكسر العين : أى لطعم الآدى بأن يكون أظهر 
مقاصده تناول الآدمى له وحده أو مع غيره 


مضمونا عليه فى يده ضهان يد لأنه كان مقبوضا بعقد يح ثم فسد وليس أمانة كنا فى المسئلة الأولى ( قوله قبل 
التقابض ) أىفها يقابل النصف الثانى ( قوله باطل ) أى فلا يصح شراء النصف الثانى فى الأولى ولا يملك التصرف 
فى الحمسة الى قبضها فى الثانية لعدم صحة الَرض( قوله. إثم تعاطى + عقد الربا ) ينبغى أن محله بالنسبة للمشترى مالم 
يضطر إليه » فإن اضطر إليه كان الإثم على البائع فقط ولا يلزم المشترى الزيادة ( قوله إن تفرقا عن تراض ) أى مع 
التذكر والعلم » وهلا جعل التفرق قائما مقام التلفظ بالفسخ حيث ترتب عليه انفساخ العقد فيكون فسخا حكما 
اللهم إلا أن يقال الال للا مرا ل ابام لكل ا ا 2011 . لاف مالو 
تفرقا أو أحدهما بقصد الفسخ فلا لثم 'ويصدق فى ذلك ( قوله وتعلق الحكم بمشتق عشتق الخ ) إذ الطعام بمعنى المطعوم اه 
حج . وبه يندفع مايقال الطعام اسم عين فلا يكون مشتقا ( قوله بكسر العين ) قالع أى فالطعم بالضم الأكل . 
وأما بالفتح فهو مايدرك بالذوق اه سم على منهج ( قوله بأن يكون الخ ) تفسير لقصد وبه يندفع مايقال من أين 


(قوله بأن يكون أظهرمقاصده تناول الآدى) فهومنه بالأولى ما إذا لم يقصد إلا.لتناول الآدى : وسيأنىفى كلامه 
أنه أنه مثل ذلك ما إذا قصد للنوعين بشرطه الآتى . وخرج بذاك ما إذا قصد لطعم البهائم : أى بأنكان أظهر مقاصده 
طعمها نظير مافسر به هنا طعم الآدمى وحينئذ فيشمل صورتين ما إذالم يقصد إلا لطعمها وما إذا كان أظهرمقاصده 
ذالكوكل من الصورتين غير ربوى لشرطه الآنىفى كلامهفهذه مس صور بالنظر إلى القصدء و يأتى مثلها بالنظر إلى 
التناول كا لايحنى بأنلاينناوله إلا الآدميون أويغلب تناوهم له أو يستوى الأأمران أو لايتناو له إلا البهائم أويغلب تناوها 

ع م اي 1 
بالمنطوق أو بمفهوم الموافقة أو اخالفة كا أشرنا إليه وكلها يثبت فيها الربا إلا ست صور. وإيضاح ذلك أنه أطلق 
فيا يكو نأظهر مقاصده تناول الآدى له أنه ربوىوقد قدمنا أنه يفهم منه بالأولى ما إذالم يقصد إلالتناول الآدى 
فهما صورتان بالنظر إلى القصد نحهما عشر صور بالنظرإلى التناول وكلها فيه الرباء وذكرفما يستوى فيه النوعان 
منحيث القصد أنه ربوى بشرط عدم غ غلبة تناول البهائم له فدخل فيه منخمسة التناول ما إذا لم يتناوله غير الادى 
وما إذا غلب تناوله وما إذا استوى الأمران فتبلغ صور الربا ثلاثة عشر » وخرج بالشرط المذكور فيه ما إذا غلب 
تناول البهاثم له وما إذالم يتناوله إلا البهائم بطريق الأولى : فهاتان صورتان لا ربا فنّبما » وذكر فى مطعوم البهاتم 
أنه غير ربوى بشرط غابة تناولها له » وقد علمت أن قوله فيه إن قصد لطعمها منطو على صورتين ما إذا لم يقصد 
إلالها ء وما إذاكان أظهر مقاصده تناوها نظير مامر له فى مطعوم الآدى » فدخل فى كل من الصورتين ما إذا 
غلب تناول البهائم له وما إذا لم يتناوله إلا المهائم بالأولى » فهى أربع صور حاصلة من ضرب اثنين فى ائنين 
تضاف إلى الصورتين المتقدمتين فتصير صور عدم الربا ستا » وخرج فى صور نى مطعوم البهاتم ما إذا لم يتناوله 
إلا الآدمى و١٠‏ إذا غاب تناوله له وما إذا استوى الأمران . فيحصل ست صور حاصلة من ضرب ثلاثة فى اثنين 
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وإنلم يأكله إلا نادرا 
علم أنه مقصود للآدى ( قوله وإنلم يأكله ) أى الآدى إلا نادرا : أى بل أو لم يأكله أصلا لكن يبن الكلام 


فيها الربا تضاف إلى الثلاثة عشر المتقدمة تصير صور الربا تسعة عشر وهى تمام الحمس والعشرين » ويجمعها 


هذا الحدول : 
ما اختص . به الآادى قصدا وتناولا ربوى 
ما اختص به الآدى قصدا وغلب فيه تناولا ربوى 
ما اختص به الآدمى قصدا واستوى فيه مع غيره تناولا ربوى 
ما اخفص به الآدى قصدا وغلب فيهغيره تناولا ربوى 
ما اختص به الآدى قصسدا واختص به غيره تناولا ربوى 
ماكان أظهر مقاصده الآدمى واختص به تنثاولا ربوى 
ماكان أظهر مقاصده الآدمى وغلب فيه تناولا ربوى 
ماكان أظهر مقاصده الآدمى واستوىفيه مع غيره تناولا ربوى 
ماكان أظهر مقاصده الآدى وغلب فيه غيره تناولا ربوى 
ماكان أظهر 5 الأدى واختص به غيره تناولا ربوى 
ما استوى فيه النوعان قصدا واختص به الآدى تناولا ربوى 
ما استوى فيه النوعان قصدا وغلب فيه الآدى تناولا ربوى 
ما استوى فيه النوعان قصدا وتناولا ربوى 
مااستوى فيه النوعان قصدا وغلب فيه غير الآدى تناولا غير ربوى 
مااستوى فيه انوعان قصدا واختص به غير الآدى تناولا غير ربوى 
ما اختص ابه غير الآدمى قصدا وتناولا غير ربوى 
ما اختص به غير الآدمى قصدا وغلب فيه تناولا غير ربوى 
ها اخقص به غير الآدى قصدا واستوى فيه النوعان تناولا ربوى 
ما اختص به غير الآدى قصدا وغلب فيه الآدى تناولا ربوى 
ما اختص به غير الآدى قصدا واختص به الآدىتناولا ربوى 


ماكان أظهر مقاصده غير الآدى واخقتص به غير الآدى تناولا غير ربوى 

ماكان أظهر مقاصده غير الآدى وغلب فيه غير الآدى تناولا غير ربوى 

ماكان أظهر مقاصده غير الآدى واستوى فيه النوعان تناولا ‏ بوى 

ماكان أظهر مقاصده غير الآدبى وغلب فيه الآدى تناولا بوى 

ماكان أظهر مقاصده غير الآدى واختص به الآدى تناولا ربوى 
هكذا ظهر لى من كلام الشارح فليحرر . 

واعام أن الظاهر أن المراد بقولم قصد الآدى مثلا أن يكون الآدى يقصده للتناول منه : وهذا غير التناول 
بالفعل وإ فا معنى كون الطين الأرمنى مقصودا للآدى » ويجوز أن يكون المراد بكونه قصد للآدى مثلا أنه 
يظهر من الحكة الأز لية أن الله سبحانه و تعالىلم يخلق هذا إلا لطعم الآدى فليتأمل ( قوله وحده أو مع غيره ) حالان 
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كالبلوط أو شاركه فيه الببائم (اقتياتا) كبر" وحمص وماء عذب إذ هو مطعوم » قال تعالى ‏ ومن لم يطعمه فإنه 
منى - بخلاف الماء الملح فلا يكون ربويا. والأوجه إناطة ملوحته وعذوبته بالعرف (أو تفكها) كتين وزبيب 
وتمر وغيرها مما يقصد به تأدم أو نحل" أو تحرف أو تحمض مما يأتى كثير منه فى الأيمان فلا يرد عليه الحاوا 
(أو تداويا ) تملح وكل مايصلح منالبهاراتوالأبازير والأدوية كطينأومنى ودهن نحوخروع وورد ولبان 
وصمغ وحب حنظل وزعفران وسقمونيا الخبر المارفإنه نص“ فيه على الب والشعير والمقصودمنهما التقوّتفألحق 
هما ما فى معناهما كالأرز والذرة وعلى القّر : والمقصود منه التفكه والتأدم فألحق به ٠١‏ فى معناه كالتين 

والزبيب وعلى الملح والمقصود منهالإصلاح فألحق به ما فى معناه 


فى العلم بكون أظهر مقاصده الطعم حيث لم يتناوله الآدى إلا نادرا أولم يتناوله أصلا من أين يوئخذ إلا أن يقال ': 
إنه يوخذ من حيث المنافع الى اشتمل عليها ككونه قوتا » فيعلم أن الاقتيات منه هو المقصود فلا يضر فى كونه 
مقصوذا للآدى اختصاض البهائم به أو غلبة تناولم له ( قوله كالبلوط ) وهو المعروف الآن بتمر الفؤاد » وهو 
يشبه البلح ف الصورة( قوله إذءهو مطعوم ) أى لغة فى المصباح ويقع : أى الطعم بمعنى المطعوم على كل مايساغ 
حى على الماء وذوق الشىء . ثم قال : وفى العرف الطعام : اسم لما يكل مثل الشراب امم لما يشرب ( قوله 
بالعرف ) المراد بالعرف عرف بلد العقد حج » والمراد ببلد العقد محلته بلدا كان أو غيرها . وقال سم عليه : قوله بلد 
العقد : أى وإن لزم أن الشىء قد يكون ربويا فى بلد وغير ربوى فى آخر ء ولا يخلو من غرابة ونظر اه . أى 
فالأولى ماقاله مر من أن المراد بالعرف العرف العام كأن يقال : العذب : مايساغ عادة من غير نظن إلى محلة دون 
أخرى ( قوله الحلوا ) بالقصر والمد » وعبارة المصباح : الحلوا الى تئكل تمد وتقصر » وجمع الممدود حلاوىمثل 
صحارى وصحارى بالتشديد » وجمع المقصور حلاوى بفتح الواو . قال الأزهرى : الحلوا اسم لما يكل من 
الطعام إذا كان معابخا بحلاوة اه ( قوله كلح ) أى سواء كان مائيا أو جبليا لأنكلا منبما يقصد للاصلاح فهما 
كالبر البحيرى والصعيدى ( قوله وكل مايصلح ) أى البدن ( قوله من الببارات ) ف المصباح : والبهار وزان سلام 
الطيب ٠‏ ومنه قيل لأزهار البادية بهار . قال ابن سبده : والبهار بالضيم : شىء يوزن به اه . وف الختار : : 
والببار بالفتح : العرار الذى يقال له عين البقر » وهو بهار الب » وهو نبت جعد وتفاحة صفراء ينبت أيام الربيع 
يقال له العرارة اه . ومنهما يعلم أن الزنجبيل لايسمى بهارا » وهو خلاف ماعليه عرف الناس( قوله والأباريز) 
ومنها الحلبة. اليابسة بخلاف الحلبة الحضراء كذا ببامش ٠‏ وعليه فثلها الكبر فها ذكر من التفصيل فا يظهر » 
لكن عبارة الشارح فى أواخر بيع الأصول والقار قبيل ويرخص ف بيع العرايا نصها : وهذا لو باع زرعا غير 
ربوى قبل ظهور الحب بحب أو برًا صافيا بشعير وتقابضا فى الجلس جاز إذ لا ربا » ويكخذ من ذلك أنه إذا 
كان ربوياكأن اعتيد أكله كالحلبة امتنع بيعه بحبه وبه جزم الزركشى ؛ ومثل البهارات والأبازير غيرهما بدليل 
مامثل به من الطين وما معه فإنه ليس من البهارات ولا الأبازير مع كونهربويالكنهمن الآأدوية( قوله خروع ) 
وزان مقود اه مصباح ( قوله وورد ) أى ودهن ورد . أما الجروع والورد وماوؤه فليست ربوية لأنهالم تقصد 
للطعم اه حج ولم ينبه على حكم بقية المياه » والظاهر أنها ربوية لآنها تقصد لاتداوى ( قوله فألحق به ما فى معناه ) . 


من الضمير الجرور ى لهكما يعلم من عبارة الروذن وغيرها . 
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كالمصطكى والسقمونيا ولا فرق بين ما يصلح الغذاء أو يصلح البدن فإن الأغذية لحفظ الصحة والأدوية 
لرد”ها » وإنما لم يذكروا الدواء فها يتناوله الطعام فى الأبمان لأثها لاتتناوله فى العرف المبنية هى غليه 
ولاربافى الحيوان مطلا » وإن جاز بلعه كصغار السمك لأنه لايعد” للأكل على هيئته » وأشار بقصد 
إلى أنه لا ربا فها يجوز أكله ولكنه غير مقصودكعظ رخو وأطراف قضبان عنب وجلود لاتؤاكل غالبا 
بأن خشنت وغلظت ومطلعوم بام إن قصد لطعمها وغلب تناوها له كعلف رطب قد يتناوله الآدى » فإن قصاه 
للنوعين فر بوى إلا إن غلب تناول الببائم له فها يظهر » فعلم من هذا كقولنا السابق بأن يكون أظهر مقاصده إلى 
آخره أن الفول ربوى . بل قال بعض الشراح : إن النص على الشعير يفهمه لأأنه فى معناه » وما ذكره بعضهم من 
المشاحة فى كون الفول ثما غلب تناول البهائم له » محمول على بلاد غلب فيها لثلا يخالف كلام الأصعاب ( وأدقه 
الأصول الختافة الحنس وخلوها وأدهائه ) بالرفع عطفا على الأدقة ( أجناس ) لأنها فروع لأصول مختلفة فأعطيت 
حكم أصولها فيجوز بيع دقيق البر بدقيق الشعير ؛ ثم كل خخلين لااماء فيهما واتحد جنسيهما يشترط فيهما الممائلة » 
وكل خخلين فيبما ماء لايباع أحدهما بالآخر مطلقا لأنهما من قاعدة مد عجوة ودره, وكل خلين فى أحدهما ماء 
إن اتحدا الحنس لم يبع أحدهما بالآخرلمنع الماء للماثلة وإلا بيع وخرج بالمختلفة االحنس المتحدة الجنس كأدقة أنواع 
البر فهى جنس واحد » وسيأتى أنه لايباع بعض ذلك ببعض ولو بقدر ه,للجهل بالممائلة وبأدهانها دهن نحو الورد 


[ فرع ] انظر ارمس هل هو ربوى وينبغى آن يكون ربويا لأنه يوذكل بعد نقعه فى الماء وأظنه يتداوى به 
قبل فليحرر اهسم على منبج . ومثله القرطم اه دميرى . وينبخى أن مثل القرطم دهنه ودهن ادس والثلجم ( قوله 
كالمصطكى ) بضم المم والقصر اه (قوله والسقمونيا ) بملاف دهن السمك والكتان لأنهما يعدان للاستصباح 
دون الأكل اه سم على منهج » ونقل بالدرس عن الشرف المثاوى أنه سثل عن التطرون هل هو ربوى أم لا ؟ 
فأجاب بأنه ربوى لأنه يقصد به الإصلاح اه سم على منبج فليراجع . أقول : وقد يتوقف فيه فإنا لانعم أى 
إصلاح يراد منه ثما هو من جزئيات المطعوم من الاقتيات والتفكه والتأدم والتداوى » والذى يستعمل فيه إما هو 
على سبيل الغش ف البضاعة الى يضاف إليها ( قوله ولا ربا فى الحيوان مطلقا) أى مأكولا أو غيره من جنسه أو 
من غير جنسه » ومعلوم أن الكلام فى اللحى ( قوله كصغار السممك ) أى واللحراد ( قوله وأطراف قضبان عنب ) 
ومثلها ورقه ومثلها أيضا أطراف قضبان العصفر ( قوله كعلف رطب ) كالبرسيم . 

[فرع ] قال مر : المطعومات خمسة أقسام : مايختص بالآدميين : أى من حيث القصد » مايغلب » مايستوى 
فيه الآدميون وغيرهم ؛ مابختص بغير هم . مايغلب فى غير هم » فالثلاثة الأول فيبا الربا » والباقيان لا ربا فييما 
اه سم على منبج ( قوله محمول على بلاد غلب فيبا الخ ) هذا يؤدى إلى أن الثى ء يكون ربويا فيبعض البلاد دود 
بعض وهو مشكل . قال مم على حج بعد مثل ماذ كر : ولا يخلو عن غرابة ونظر اه . وقد حمل كلامه على أن 
هذا فى مقابلة ماذكره بعضهم من المشاحة على معنى أن غلبة تناول البهائم الفول بمنوعة » ولن سلم ذلك فا استندت 
إليه من الغلبة إنما هو بى بعض البلاد ولا اعتبار لذلك » وحينثذ فالفؤل ربوى داْما ( قوله فيهما ماء ) أى ربوى 
اه عراق ( قله لابباع أحدهها بالآخر مطلقا) أى من جنس واحد أء لا ( قوله منع الماء الخ ) وعحله إنكان الماء 


(قوله بدقيق الشعير ) أى مطلقا ولو متفاضلا ( قوله وكلخلين فيهما ماء ) أىعذب 


امس 
والبنفسج فكلها جنس واحد لأن أصلها الشيرج .وقول بعض الشراح : يجوز بيع دهن البنفسج بدهن الور د متفاضلا 
يحم ل على دهنين اختلف أصلاهما وإن لم يعهدذلك غير الشيرج (واللحوم والألبان) والأسمان والبيوض كل منها 
( كذلك ) أى أجناس ( قن الأظهر ) كأصوها فيجوز بيع لحم أو لبن البقر بلحم أو لبن الضأن متفاضلا ولحم ولبن 
الحواميس مع البقر والضأن مع المعز جنس . والثانى أنهما جنس واحد لاشتراكهما فى الاسم الذى لايقع المييز 
بعده إلا بالإضافة » فأشبيت أنواع القاركالمعقلى والبرنى : وليس من البقر البقر الوحشى لأن الوحشى والإنسى 
من سائر الحبوانات جنسان : أماكلم المتولد بين بقر وغن مثلا فهل يجعل جنسا برأسه أو يجعل مع حلم أبويه كانس 
الواحد احتياطا فيحرم بيع لحمه بلحمهما متفاضلا . قال الزركشى : ول يتعرضوا له . ويظهر الثانى لضيق باب 
الربا . والكبد والطحال والقلب والكرش والرئة والمخ أجناس ولو من حيوان واحد لاختلاف أسهائها وصفاتها 2 
وشحم الظهر والبطن والاسان والرأس والأكارعوأجناس » والحراد ليس بلحم : واليطيخ الأصفر والأخضر 
والحيار والقثاء أجناس ( والمماثلة تعتير فى المكيل ) كلبن بسائر أنواعه وإن تفاوت بعضها وزنا كحليب برائب 
كالب" الصلب بالرخو وحب وتمر وخخل وعصير ودهن مائع لا جامد » أما قطع الملح الكبار المتجافية فى المكيال 
فوزونة وإن أمكن عقها ( كيلا ) وإنكان بما لايعتاد كقصعة ( و ) ف ( الموزون ) كنقد وعسل ودهن جامد 
( وزنا ) ولو بقبان فلإ يجوز بيع بعض المكيل ببعض وزنا » ولا بيع بعض الموزون يبعض كيلا وإن كان الوزن 
أضبط ؛ إذ الغالب فى باب الربا التعبد ومن ثم كنى الوزن بالماء فى نحو الركاة وأداء المسلم فيه لا هنا ولا بخن 
مع الاستواء فى الكيل التفاوت وزنا ولا عكسهء ويؤثر قليلنحو تراب فى وزن لا كيل ( والمعتبر) فى كون الشىء 
مكيلا أو موزونا ( غالب عادة الحجاز فى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ) لظهور أنه اطلع عايه وأقره 


ربويا لأنه يصير حينئذ من قاعدة مد عجوة ودرهم ( قولهتوالبنفسج ) هو كسفرجل ( قوله فكلها جنس واحد) 
أى فيباع بعضها ببعض إن علمت المائلة » وسيأق مافيه بعد قول المصنف .وى حبوب الدهن الخ ( قوله لأن 
أضلها الشيرج) قال فى المصباح : الشيرج معرب من شيره وهو دهن السمسم ٠‏ ور بما.قيل للدهن الأبيض وللعصيد 
قبل أن يتغير شيرج تشبيها به لصفائه وهو بفتح الشين مثال زينب وصيقل وعيطل : وهذا الباب باتفاق ملحق 
إيباب فعلل نحو جعفر ٠‏ ولا يحو ز كسر الشين لأنه يصير من باب درهم وهو قليل ومع قلته فأمكلته حصورة وليس 
هذا منها ( قوله اختلف أصلاهما ) أى كشيرج وزيت ( قوله مع لمم أبوبه) أى لحمكل من أبويه ( قوله ويظهر 
لثانى ) هو قوله أو يجعل وظاهره أئ وإن اشبتد شبهه بأحدهما فها بظهر أخذا من العلة المذكورة . وبى مالم تولد 
أحدهما بين بقر وغنم والثانى بين بقر وإبل فهل هما كالحنس الواحد أو كجنسين ؟ فيه نظر » والأقرب أن يقال 
فبه : يحرم بيعه متفاضلا بما شاركه فى أحد أصليه : فبحرم بيع حلم المتولد بين بقر وإبل بلحم المتولد بين بقر وغم 
ولا يحرم بيع لحمه بلحم الغنم الخالص ؛ لأن الغنم لم تشارك المتولد بين واحد من أصليه : وكذا يحرم بيع المتولد 
من بقر وتم بالبقر : ولا يحرم بيعه بلحم الإبل . وأما الفرعان المتولد أحدهما من الإبل والبقر والأخخر من البقر 
والغنم فيحرم بيع كل منهما بلحم الآخر متفاضلا ( قوله والأكارع أجناس') أى ولو من حيوان واحد أيضا 
( قوله ليس بلحم ) أى مادام حيا فيباع ببعض متفاضلا ( قوله كالبر الصلب بارخو ) أى بأنلم يتناه نضجه بأن 
جف ول يتناه نضجه ( قوله لا جامد ) أى أيها هو“المعتيز فيه الوزن ما يأنى ( قوله جامد ) راجع لكل من 
العسل والدهن ( قوله غالبٌ عادة الحيجاز ) والحجاز مكة والمدينة » والهامقعمدينة على أربع مراحل من مكة 
ومرحلتين من الطائف وقراها : أى الثلاثة كالطائف وتجداة وخيبر والينبع اه مكن المباج وشرحه للشارح فى باب 


ل" له 
ذلا عبرة بما أحدث بعده(وما ) لم يكن فى ذلك العهد أوكان و( جهل) حاله ولو لنسيان أو كان ولم يكن بالحجاز 
أو استعمل الكيل والوزن فيه سواء أو لم يستعملا فيه أو غلب أحده.ا ول يتعين يعتيرفيه عرف الحجاز على ماقاله 
المتولى » لكر ن تعليل الأصعاب السابق يخالفه » فإنلم يكن للم فيه عرض فإنكان أكبر من المر المعتدل فوزون جزما 
إلى يعهد نى ذلك العهد الكيل فى ذلك » وإلا فإن كان مثله كاناوز » أو دونه فأمره محتمل » لكن قاعدة أن مالم 
بحد شرعا حك فيه العروف, قاضية بأنه ( تراعى فيه عادة بلد البيع ) حالة» البيع فإن اختلف اعتبر فيه الأغلب فيا بظهر» 
فإن فقد الأغلب أللحق بالأكثر يه شبها »فإن لم يوجد جازفيه الكيلوالوزن ( وقيل الكيل ) إذ أغلب ماورد فيه 
النص مكيل ( وقيل الوزن ) لأنه أحصر وأقل تفاوتا ( وقيل يتخير ) للنساوى ( وقيل إن كان له أصل ) معلوم 
المعيار ( اعتبر أصله ) فعليه دهن السمسم مكيل ودهن اللوز موزون لقال التارج وهو تفريم على لمر جرح 
وإن كان موهما إذ الأصح أن اللوز مكيل فدهنه كذلك ( والنقد بالنقد ) أى الذهب والفضه وإن كانا غير 
مضروبين » وعلة الريا فيه جوهرية المُن فلا ربا فى الفلوس ولو راجت ( كطعام بطعام ) فى جميع مامر فى 
ذهب ممثله أو فضة بمثلها تعتبر الثلاثة وى أحدهما بالآخر يعتبر شرطان وهذا يسمى صرفا *. وقدم الكلام على 
الطعام على 0 لأن الكلام فى الطعام أكثر فقدم لذلك ٠‏ وأما قوم إن تقديم 
مايقل عليه الكلام أولى فإنما هو بحسب المقاصد » ولا فرق هنا وفها مر بين كون العو ضين معينين أو فى الذمة أو 
أحيدهما معينا والآخر فى الذمة كبعتك هذا بما صفته كذا ثم يعين ويقبض قبل التفرق وبجحوز إطلاق الدينار 
والدرهم إذا كان فى البلد غالب منضبط ( ولو باع ) طعاما أو نقدا يحنسه وقد ساواه فى ميزان ونقص عنه 
فى أخرى أو ( جز افا ) بتثليث ابحم و'قتصار الشارح هنا عل ىكسرها لأنه أفصح وإلا فقد ضبطها بالتثليث فى الشفعة 


ابنزية (قوله ومالم يكن ق ذلك العهد ) أى لا فى الحجاز ولاغيرها بل'حدث لايناق قوله أو كان ولم يكن بالحجاز 
( قوله يعتبرفيه عرف الحجاز ) يعنى الآن فلا ينافى أن من جملة صورهكونه غير موجود فى زمنه صلى الله عليه وسلم 
ولم يقيد هذا ولا ما عهد فيه ثثى ء فى عهده صلى الله عليه وسلم بقدر من القر ولا غيره » ولكن قوله بعد إذلم يعلم 
فى ذلك العهد الخ يدل على أن ماكيل ى عهده صلى الله عليه وسلم أو كان عرف الحجاز فيه ذلك لايزيد على قدر 
القر فليتأمل ( قوله تغليل الأصعاب السابق ) أى فى قوله لظهور أنه الخ ( قوله ففوزون جزما) ومنه الليمون فالعبرة 
فيه بالوزن ( قوله يحكم فيه العرف ) ظاهر فى أن اللغة موثخرة عن العرف وهو كذلك ( قوله جاز فيه الكيل والوزن ) 
ويظهر فومتبايعين بطرق بلدين محتلى العادة التخيير أيضا اه حج . وكتب عليه سم : لو تبايعا كذلك شيئا بنقد 
مع اختلاف نقد البلدين فهل يعتبر نقد بلد الإيحاب أو القبول أو يحب التعيين اه رحه الله ؟ أقول : الأقرب 
وجوب التعيين » ويحتمل اعتبار بلد المبتدئ بالصيغة موجبا كان أو قابلا لأن لفظه يحمل على عرفه المطرد فيكون 
المواب لما سبق من الصيغة ( قوله جوهرية المّن ) أى عزّته وشرفه ( قوله ولو راجت ) أى فيجوز بيع بعفما 
(قو لهفلاعبرة بما أحدث بعده) أى من أصل معيار أو غلبته(قوله على ماقاله المتولى) انظرما معتمد الشارح ىهذه 
المسئلة بعد هذا التبر ىه لهو ماذكره المأن فى صورة الجهل أو غيره (قوله فإن ل يكن طم فيه عرف) هذا مفهوم قول 
التولى : يعتير فيه عرف الحجاز فهو مبنى على كلام المتولى الذى تبرأ منه ‏ بلهومن جملة كلام المتولى كما يعلم من كلام 
غيره (قوله كاللور) المقصود منه مجرد المٌثيل لما جرمه مماثل بحر م القركا نبه عليه الشباب .حج » وإلا فالأصح أنه 
مكيل كنا سيأتى فى كلام الشارح(قوله وهو) أى كون اللوزمو زونا (قوله فإما هو بحسب المقاصد) عبارة قاصرة 
وه - ثهاية محعاج - م 


- 
( تخمينا ) أى حزرا للنساوى وإن غلب على ظنه ذلك بالاجتهاد (لم يصح ) البيع ( وإن خرجا سواء) الثبى عن 
بيع الصبرة من لمر لايعلم مكيلها بالكيل المسمى من المر . رواه مسام » وقيس النقد على المطعوم للجهل بالمماثلة 
عند البيع إذ هذا معنى قولم الخهل بالممائلة كحقيقة المفاضلة » ويوئخذ منه البطلان عند انتهاء التخمين بالأولى ولو 
علما تمائ ل الصبرتين جاز البيع كا قاله القاضى ولاحاجه حينئذ إلى كيل » ولو عام أحدهما مقدارهما وأخبر الآخخر 
به فصدقه فكا لر علما . قاله الرويانى » وهو صادق بماإذا كان الإخبار من أحدهما للآخر أو من ثالث وخرج 
بتخمينا ما لو باع صبرة صغرى بكيلها من كبرى أو صبرة بأخرى مكايلة أو كيلا بكيل أو صبرة دراهم بأخرى 
موازنة أو وزنا بوزن فيصح إن تساويا وإلا فلا » ولو تفرق هذه والى قبلها فى حالة صحة البيع بعد قبض اللحملتين 
وقيل الكيل أو الوزن الحصول القبض ف المجلس صح وما فضل من الكبيرة بعد الكيل أو الوزن لصاحبها فالمعتير هنا 
ما ينقل الضمان فقط لا مايفيد التصرف أيضالما سيأتى أن قبض مابيع مقدارا إنما يكون بالتقدير» ولو باع صبرة بر 
بصبرة شعير جز افا جاز لانتفاء اشتراط الممائلة » فإن باعها بها مكايلة وخرجتا سواء صح ٠‏ وإن تفاضلتا وسمح 
رب الزائد بإعطائه أورضى رب الناقص بقدره من الزائد أقر البيع »وإن تشاحا فسخ.واعام أن الممائلة لاتتحقق 
إلا كاملين » وضابط الككال أن يكون الشىء بحيث يصلح للادخار كسمن : أو ييا لأكثر الانتفاعات بهكلبن 
( و ) من ثم لاتعتبر ( الممائلة ) فى نحو حب وثمرإلا (وقت اللحفاف ) ليصي ركاملا وتنقيتها شرط للمائلة لالاككال 
لأنه صلى الله عليه وسلم سئل عن بيع الرطب بالقر فقاك « أينةمى الرطب إذا يبس ؟ فقالوا : نعم ٠‏ فنبئ عن ذلك » 
صححه الترمذى وغيره : أشار صلى الله عليه وسلم بقوله أينقص إلى أن الممائلة إنما تعتبر حال الحفاف » وإلا 
ببعض متفاضلا ( قواه ولو علما ) أى حقيقة بأن كالاه أو أحدهما وأخبر صاحبه بذلك وصدقه فلا يكنى ظن 
لم يستند إلى إخبار » ثم إن تبين خلافه تبين البطلان » وهذا خارج بقوله تحمينا . قال حج : وقضية قولم قبل 
البيع أنه لابد من علمهما بذلك عند ابتداء التلفظ بالصيغة ( قوله ولو تفرقا ى هذه ) هى قوله أو صبرة بأخرى 
مكايلة أوكيلا بكيل الخ ( قوله والى قبلها) هى مالو باع صبرة صغرى بكيلها م نكبرى ( قوله بصبرة شعير جز افا 
جاز ) أى لأن الممائلة لاتعتبر مع اختلاف ابلحنس ( قوله فإن باعها ) أى صبرة البرّ بصبرة الشعير ( قوله أو ينهيأ 
لأكثر الانتفاعات به ) أى مع إمكان العلم بالممائلة فلا يرد ما سيأتى من أن ما لاجفاف لهكالقثاء وباقى الحضروات 
لايباع بعضه ببعض ( قوله فى نحو حب ) وينبغى أن من النحو البصل إذا وصل إلى احالة الى يخزن فيها عادة 
( قوله وثمر ) هو بالمثلثة كما يفهمه قوله إلا وقت الحفاف ٠»‏ إذ لو قرئ بالمثناة لم يكن لقوله إلا وقت الحفاف - 
معنى بالنسبة للتمر ( قوله وتنقيتها ) جواب عما يقال لابد بعد الحفاف من التنقية أيضا لصحة بيع أحد الحافين يمثله 
( قوله فقال أينقص الرطب ) استفهام تقريرى » والغرض منه كما يعلم من قوله الآنى وأشار الخ التنبيه على أن الممائلة 
إنما تعتبر وقت الكمال ( قوله فنبى عن ذلك ) وصورة اللهبى هنا كا قاله فى شرح الروض فلا إذن : أى بكسر 
الحمزة وفتح الذال المعجمة ( قوله وأشار صلى الله عليه وسلم ) وجه الإشارة أن نقصان الرطب بالحفاف أوضح 


وإلافتقديم الأكثر كلاما إنما هوبحسب المقاصد أيضا ( قوله وأخبر الآخر به فصدقه ) لعل لفظ أخبر مبنى للمجهول 
والضمير فى فصدقه للمخبر المفهوم من أخبر حى يتأى قوله أومن ثالث( قوله فيصح إن تساويا ) أى فى غير الأولى 
( قوله أشار صلى الله عليه وسْلم ) الأول أومأ صلى الله عليه وسلم إذ هذا من دلالة الإءاء لامن دلالة الإشارة 


لاه" ل 
فالتقصان أوضح من أن يسأل عنه . ويشترط مع ذلك عدم نزع نوى الكر لأنه يعرضه للفساد غالبا » فلا عيرة 
مخلافه ى بعض النواحى إلا على ما يأتى فى نحو القثاء عن جمع ؛ ولا يؤثر ذلك فى نحو مشمش » وف اللحم انتفاء 
عظم وملح يؤثر فى وزن وتناهى جفافه لأنه موزون وقليل الرطوبة يؤثر فيه بخلاف نحو الغر ؛ ومن م بيع حديده 
الذى ليس فنه رطوبة توثثر فى الكيل بعتيقه لابر.ببر ابتلا . وإن جفا . واعلم أن شراح هذا الكتاب قد اختلفوا 
فى فهم قوله ( وقد يعتبر الككال ) المقتتضى لصحة بيع الشى ء بمثله ( أوّلا) فن ذاهب إلى أن المراد منه أنه يسئئني مما 
مر المقتضى للنظر إلى آآخر الأحوال مطلقا العرايا الآنية » لأن الككال فيها بتقهرر جفاف الرطب اعتبر أوّل أخواله 
عند ابيع » أو نحو عصير الرطب أو العنب لاعتبار كاله عند أوّل كل منهماً وإنكانا غير كاملين أو اللبن الحليب 
لأنه كامل عند خروجه من الضرع » وقد قال بكل منذلك جمع : والأوجه صعة كل منها : غير أنأقربها أوهآكا 
جرى عليه الشارح » إذ كال الأخيرين وتعدده بتعدد أحواهما معلوم من كلام المصنف فى هذا الباب فلا يحتاج 
لذ كره بخلاف العرارا؛ وأيضا فهى رخصة أبيحت مع انتفاء الككال فيبا عند البيع بخلافهما فهى أحرى بالاستثناء» بل 
ربما إِذا نظرهذا لم يصح استثناء غيرها وإذا تقر راشتراط الممائلة وقت الحفاف (فلا يباع رطب برطب) بفتح الراعين 


من أن يسأل عنه » فكان الغرض من السوةال الإشارة إلى هذا ومن ثم تعلم أن امتناع بيع الرطب بالحفاف لتحقق 
النققصان وامتناع الرطب بالرطب لحهل الممائلة كذا فى الأسنوى اه سم على منيج . ومحل تحقق النقصان ف بيع 
الرطب بالحفاف إذا بيع بمثله على تلك الحالة موازنة » أما لو اعتبر جفاف الزطب تقديرا فهو من جهل الممائلة 
( قوله فالتقصان أوضح ) أى لكونه معلوما لكل أحد ( قوله ويشترط مع ذلك ) أن الحفاف لحصول الممائلة 
واستمرار الككال ( قوله عدم نزع نوى الّر ) هل منه العجوة المنزوعة النوى فلا يجوز بيع بعضها ببعض أم لا 
لأنها على هذه الهيئة تدخر عادة ولا يسرع إليها الفساد ؟ فيه نظر » والأقرب الأول لأن تزع نواها يعرّضها للفساد 
مع أنها لاتخلو من أن تكون رطبا نزع نواه أو تمرا » فإنكانت من المّر فعدم الصحة فيبا مستفاد مما ذكر » وإن 
كانت من الرطب فالفساد فيها مستفاد من قوهم لانباع رطب برطب ولا يحاف والرطوبة فيها متفاوتة » ومثلها 
بالأولى الى بنواها لآن النوى فيها غير كامن ( قوله فلا عبرة ) أى فلا يباع بعضه ببعض وقوله إلا على ما بأنى فى 
نحو الخ : أى فيجوز بيع بعضه ببعض وهو الراجح الآنى ( قوله فى نحو مشمش ) من النحو الحوخ ( قوله وى 
الحم انتفاء عظم ) أى مطلقا كثر أو قل" لأن قليله يؤثر فى الوزن ككثيره » ومن العظ ما يوْكل منه مع الحم 
كأطرافه الرقاق ( قوله يكثر ) قيد فى الملح لأنه يقصد للإضلاح فاغتفر قليله دون كثيره ( قوله وقليل الرطوبة يوثر 
فيه ) يواخذ منه أنها لوكانت قليلة جدا كانت كالملح فلا تضر ( قوله بخلاف نحو القر ) أى مما معياره الكيل فلا 
يعتبر فيه تناهى جفافه ( قوله بيع جديده ) أى الغر ( قوله ابتلا ) أى أو أحدهما ( قوله وإن جفا ) أى أو أحدهما 
. ( قوله عند أول كل منهما ) عبارة حج : عند أوّل خروجه منهما اه . وهى واضحة ( قوله غير أن أقربما أونها ) 
أى العرايالم يصلح استثناء غيرها : أى ولهذا جرى عليه فى المنيج كالشارح ( قوله فلا بباع رطب برطب ) تفريع 


(قوله أو تحوعصير الرطب أو العنب) المناسب هذا وفيا بعده تصديرهبقوله ومن ذاهب. وإلا فهذا الصنيع يوهم 
أن هذه الثلاثة أمثلة لمذهب واحد (قوله لاعتبار كاله عند أوّل كل منهما ) عبارة مقلوبة»والمناسب لاعتبار مال 
كل منبما عند أوله (قوله بفتح الراءين ) هذا يأباه مقابلته بخصوص القّرإلا أن يراد به الخصوص » وتكون مقابلته 
بااغر قرينة هذه الإرادة 


- 
وضمهما وعليه يدل السياق ( ولا بتمر ولاعنب بعنب ولا بزييب ) ولا بسر ببسر ولا برطب ولا بتمر 
ولا طلع إناث بأحدها ولا بمثله للجهل بالممائلة الآن وقت قت الحفاف وللخبر المار » وألحق بالرطب في ذلك طوى 
اللحم فلا يباع بطريه ولا بقديده من جنسه » ويباع قديده بقديده بلا عظم ولا ملح يظهر ف الوزن كنا علم مما مر | 
( وما لا جفاف لهكالقثاء ) بكسر أوله وبالمثلثة والمد ( والعنب الذى لايتمّزبب لايباع ) بعضه ببعض( أصلا). 
لتعذر العلم بالمماثلة ويباع الزيتون بعضه ببعض حال اسوداده ونضجه لأنه كامل ولا يستثنى لأنه جاف » وتلك 
الرطوبات التى فيه إنما هى الزيت ولا مائية فيه » ولو كان فيه مائية لحف : وظاهر كلام المصنف أنه لاعبرة بما 
تاس تعر اكلام » وبوعه بأزالئتر فيه امزالب :+ لكن لنت أورده ايخ أبر بحام واخامل وغير ا وار . 
وقال السبكى : إنه الأقيس ( وف قول ) مخرج ( تكى ممائلته رطبا ) بفتح الراء لأن معظم منافعه رطوبته فكان 
كاللبن فبباع وزنا وإن أمك نكيله ورد" بوضوح الفرق ( ولا تكى مماثلة ) ماتولد من الحب نحو ( الدقيق والسويق ) 
أى دقيق الشعير ونحوهما كاانشا ( والحبز ) فلا يباع شىء منها بمثله ولا بأصله . إذ الدقيق ونحوه يتفاوت ق 
النعومة » والحبز ونحوه يتفاوت فى تأثير النار » ولا تباع حنطة مقلية بحنطة مطلقا لاختلاف تأثير النارفيها » ولا 
حنطة بما يتخذ منها » ولا بما فيه ثبى ء مما بتخذ منها : ويجوز بيع الحب بالنخالة والحب المسوّس إذالم يبقفيه لب 


على قوله وقت احفاف المذكور ف المان ( قوله وضمهما ) ومثل ذلك الرمان فلا يباع بعضه ببعض ( قوله وعليه 
بدل السياق ) سياق قوله ولا بتمر ( قوله ولا بسر ببسر الخ ) وكالبسر فيا ذكر فيه الحلال والبلح ( قوله بأحدهما ) 
أى الثلائة وهى البسر ؤالرطب والقّر ( قوله ولا بمثله ) أى أما إذا بيع بطلع الذكور فيجوز لأنهما جنسان . وقال 
سم على حجج : وينبغي أن يعلم امتناع بيع طلع الذكور بمثله( قوله وألحق بالرطب فىذلك الخ ) إنما جعله ملحقا ولم 
بجعله من الرطب » فيكون داخلا فيه لأنه لايقال عرفا له رطب وإنما يمال طرى : و لكن اللغة تطلق عليه الرطب » 
فى امختار الرطب بالفتح خلاف اليابس . رطب الثى ء من باب سهل فهو رطب ورطيب ( قوله قديده بتقديده ) 
أى من جنسه ( قوله ولا ملح يظهر فى الوزن ) قيد فى الملح فقط لأنه مكن خلوه من العظم فلم يغتفر منه ثثى ء 
بخلاف الملح فإنه لما كان من مصاحه اغتفر القليل منه ( قوله كما علم مما مر ) أى فى قوله وى ١‏ اللحي ابتماء عظر الخ 
( قوله بكسر أوله ) أى وبضمه ( قوله ولوكان فيه مائية بحف ) قال زى : وفيه نظار اه . أقول :.وجهه أنه إذا 
وضع عليه ملح خرج منه ماء صرف يشاهد ( قوله ويوجه ) أى يمكن توجيبه فلا يناى .أن ةابعده هو المعتمد ( قوله 
وغيرهما الحواز ) أى فيا يحف من نحو القثاء ولم يخرج بالحفاف عن كونه مطعوما » لاف القرع فإنه بعد جفافه 
لايصلح للأكل وإنما يستعان به على السباحة ونحوها ( قوله وقال اأسبكى الخ ) معتمد عميرة ( قوله ورد بوفضوح 
الفرق ) وهو أن مافيه من الرطوبة > بمنع العلم بالممائلة خلاف الابن ( قوله أى دقيق الشعير لشعير ) أى أو الحنطة » وعليه 
فهو من عطفن الخاص على العام . وعبارة المصباح : والسويق ما يعمل من الحنطة والشعير معروف اه . 
وف قوله يعمل إشعار بأنه ليس عبارة عن الدقيق عجرده ( قوله بحنطةمطلتا ) مقلية أم لا ( قوله ثما يتخذ منها ) 
ظاهره وإن قل" جدا » وعليه فا جرت به العادة من خلط اللبن أو العسلى بالنشا ليعمل على اأوجه الخصوص المسمى 
بالحلوا والهيطلية فبيعه بالحنطة باطل لتأثير النار فيه . ثم رأيت سم على منهج قال مانصه : ولايصح بيع الحب بشىء 


( قوله و نحوهما كالنشا ) لا حاجة إلى ذكر نحوهما مع لفظ نحو الذى دخل به على المأن 


لاني 

أصلا لأنهما غير ربوين ( بل تعتبر الممائلة فى الحبوب ) الى يتناهى جفافها وهى مثقاة من نحوتين وزوان ( حبا ) 
لتحققها فيا وقت الحفاف ( و ) تعتبر (نى حبوب الدهن كالسمسم ) بكسر سينه ( حبا أو دهنا ) أو كسبا 
خالصا من نحو دهن وملح فيباع السمسم عثله والشيرج بمثله » وليس للطحينة المعروفة قبل استخراج دهنها إحالة 
كال فلا يباع بعضها ببعض » ولا يباع عمسم بشيرج إذ هو ف معنى بيع كسب ودهن بدهن وهو من قاعدة مد 
عجوة؛ والكسب الجالص والشيرج جنسان . وحاصل ماف الكسب بالكسب أنه إن كان بما يأكله الدواب فقط 
ككسب الكتان جازمتفاضلا ومتساوياء وإ نكان مما يأكلهالناسككسب السمسم واللوز فإ نكانفيه خلط يمنع الماثل 
لم يجزوإلا فيجوزء والأدهان المطيبة كلها مستخرجة من السمسم » ثم إن رلى السمسم فيها ثم استخرج دهنه جاز 
بيع بعضها بعض متفاضلا بشرطه بناء على أنها أجناس كأصوفهاء وإن استخرج الدهن ثم طرحت أوراقها فيه لم يجز 
بيع بعضها ببعض متفاضلا لأنها جنس واحد كنا ذكره الماوردى وغيره لأن أصلها الشيرج » ويمكن حمل كلام 
الشارح على الحالة الأولى كما مرت الإشارة إلى حمله أيضا . وقولنال جز بيع بعضها ببعض متفاضلا إلى آخره : أى 
ولا مائلا » ولا ينافيه تعليلهم بأنها جنس واحد ؛ إذ لايلزم من اتحاد لجنس جواز بيع بعضه ببعض معائلا لقيام 
مانع هنا وهو عدم تحقق المماثلة ( و ) تعتبر ( فى العنب زبيبا أو خل عنب وكذا العصير ) من نحو عنب ورطب 


ما يتخذ منه كالدقيق بما يتتخذ منه كالحلوا المعمولة بالنشا والمصل ( قوله الى يتناهى جفافها ) قد يشكل اعتبار 
التناهى هنا بقوله قبل بخلاف نحو اامر : أى فإنه لايشترط فيه تناهى الحفا ف لأنه مكيل » وقد يحاب بأن مراده بنحو 
القّر المشمش ونحوه ما لايتناهى جفافه عادة بحلاف نحو البر ؛ لكن يشكل على هذا الحواب مامر له أيضا من أنه 
لايضر التفاوت وزنا بعد الاستواء ف الكيل كالبر الصلب بالرخو.وقد يقال أيضا : المراد بتناهى الحفاف ف الحب 
وصوله إلى حالة يتأتى فيها ادخاره عادة . هذا وعبارة المنبج : ولا يعتبر فى الكر والحب تناهى جفافهما أه . وى 
ظاهرة ف لمخالفةلما ذكره الشارح اه . وكتب سم على منبج مانصه : ينبغى أن ضابط جفافهما أن لايظهر بزوال 
الرطوبة الباقية أثر فى المكبال اه . وهوصريح فيا قلناه ( قوله لتحققها ) أى الممائلة ( قوله ككسب الكتان) وق 
نسخة القرطم ( قوله فإنكان فيه خلط ) أى بأن بي فيددهن يمكن فصله ( قوله ثم إن ربى السمسم ) أى بأن خلط 
السمسم بورق الورد وتركحى نروّح ثم عصر جردا عن الورد ( قوله متفاضلا بشرطه ) أى من الحلول والتقابض » 
والمعتمد عدم جوازه لأنهما جثس واحد ء أما إذا بيع بعضها ببعض متائلا فى هذه الحالة فلا مانع منه لأنه لم 
يوجد مايمنع العلم بالممائلة » ومجرد الوح لاأثر له لأنه ليس عينا ( قوله كأصوها ) أى بناء على أنها أجناس » 
أى والحق أنها جنس واحد لأنها كلها من السمسم ( قوله ويمكن حمل كلام الشارح ) أي المذكور فيا تقدم بعد 
قول المصنف وأدقه الأصول الخ من قولهو دهن البنفسج بدهن الورد كذلك : أى أجناس( قوله وهو عدم 
تحقق الخ) أى لاختلاطه بما يتحابت ما طيب به » وبهذا يظهر الفرق بين القول بالفساد هنا والصححة فى احتالة 


( قولهإن رف السمسم فيها ) أى مايطيب به المفهوم من المطيبة باعتبار آفراده ( قوله بناء على أنها أجناس) أى والحق 
أنباجنس واحد (قوله كا مرت الإشارة إلى حمله أيضاح أى على أنه فى دهنين اختلف أصلاهما وذلك شرح قول 
المصنف : وأدقة الأصول امحتلفة الجنس الخ 


5000-7 
ورمان وغيرها ( فى الأصح ) لأن ذلك حالات كال فيجوز ببع بعض كل منها ببعضه إلا نحو خل زبيب أو تمر 
لأن فيه مامنع للعلم بالممائلة كما مر فعلم من كلامه آنه فد يكون للشى ء ء حالتا كمال فأكثر » ومقابل الأصح ليس 
للعصير حالة كمال لانتفاء كونه على هيئة كال المنفعة والمعيار فى الحل والعصير الكيل ( و ) تعتبر (ى اللبن ) أى 
ماهية هذا الحنس المشتمل على لبن وغيره( لبنا أو سمنا أو عيضا ) بشرط أن يكو نكل منها ( صافيا ) من الماء مثلا 
فيجوز بيع بعض أنواع اللبن الذى لم يغل بالنار ببعض كيلا بعد سكون رغوته » ولا مبالاة بكون الخاثر أثقل 
وزناء أما مافيه ماء فلا يباع عثله ولا بخالص » وماقيد به السبكى وغيره ذلك نغير ماء يسير محسول على يسير لايواثر 
ف الكيل » وما ذكره ق ايض الحالى من ن المماء من اعتبار أن لايكون فيه زبد وإلام بيع : عمثله ولا بز بد ولا سمن 

لأنه من قاعدة مد” عجوة لا لعدم كالدحل نظر لأن افيض امم لما ترع ز بده فلا حاجة لما ذكره ؛ 


الأولى وهى قريبة السمسم فى الأوراق ( قوله إلا نحو خل زبيب ) وحاصل مسئلة الحلول أن يقال : إن كان 
فيهما ماء امتنع بيع أخدهما بالآخر مطلقا : أى سواء كان من جنسه أم لا ؛ وإن كان فى أحدهما فإن كان الآخر 
من جنسه امتنع وإلا فلا فعلى هذا يباع خل عنب عثله وخل رطب بمثله وخل عنب بحل رطب وخل زبيب يحل 
رطب وخل تمر بخل عنب وكتنع بيع خل عنب بخل زبيب وخخل تمر بخل رطب وخل زبيب يمل مر وخل مر 
بمفله وخخل زبيب يمثله انتهى زيادى ( قوله الذى لم.يغل بالنار ) أى فيباع اللبن الذى لم منع زبده بمثله ٠‏ و لايباع 
بالسمن ولا بالزبد ولا باغخيض لأانه حينئذ من قاعدة مد" عجوة » لأن اللبن يشتمل على المخيض والسمن ٠‏ والقياس 
أنه لابباع الزيد بامخيض لاشعال الزبد على سمن و مخيض ٠‏ لكن نقلى سم على منهج عن الحادم عن الإمام جوازه 
وتوقف فيه فليراجع انّبى . وجزءالزيادى بما قاله الإمام ( قوله ولا مبالاة بكون الحائر ) هو بالمثاثة مابين 
الحليب والرائب ولا يضر قى ذلك تفاوت الحموضة فى أحدهما » وينبغى أن يكون محل عدم الغرر فى الداثر إذا 
كان ذلك بغير إنضمام شى ء إليه بأن خير بنفسه وإلالم يصح بيغ بعضه ببعض أخذا ما يأنى فى قوله مخالطة الأنفحة 
الخ حيث جعل ذلك عفة للبطلان ( قوله أما مافيه ماء ) فيدخل فيه مالو خلط بالسمن غيره بما لايقصد للبيع مع 
السمنكالدقيق فلا يصح بيع انخلوط به لا بمثله ولا بدراه, لآن الخلط يمنع من العلم بالمقصود ( قوله ولا بخالص ) 
أى ولا بدراهم على مامر له بعد قول المصنف أو نقدان الخ . 
[ فائدة ] وقع السوكال فى الدرس عن بيع الدقيق المشتمل على النخالة بالدراهم هل يصح أم لا لاشماله على 
النخالة . وبمكن الحواب عنه بأن الظاهر الصحة لأآن النخالة قد تقصد أيضا للدواب ونحوها » ويمكن تمبيز ها من 
الدقيق لاف اللبن المخلوط بالماء فإن مانى اللبن من الماء لايقصد الانتفاع به وحده ألبتة لتعذر تمييزه . ( قوله 
محمول على يسير لايثر فى الكيل ) أى أو على شىء قصد به حموضته لآأنه من مصاخه على مامر له عن العراق 
تاتون داكي ) أ سكن ورلازولا ربولا من لأنه الخ ) ) سيأ أن محل الضرر فيه إذا ل د يكن الربوى 
ضمنا ف الطرفين وإلا فيصح كبيع اللبن 0 بالسمسم ١‏ وعليه فلعله إتمالم يصح بيع انفيض بمثله حيث لم 
يخل منالز بد لآن مخضه وإخراج الز ند منه أوورث عد العم عقدارمايبيى منالز به فى الخيض وصيرالز بد الكامل فيه 
كالمتفصل فأثر( قوله فلا حاجة لما ذكره ) أى من اشتراط لأن مافيه ز بد لايسمى مخيضا ؛ وعلية فالمنازعة فى مجرد 
ذكره لا و فى الحكم وإلا فعلوم أنه لايجوز . وقد يقال ذكره لكلا يتوهم أن المراد معظر الزبد بحيث يسمى المشتمل 


( قوله أما مافيه ماء فلا يباع بمثله ولا بخالص ) أى ولا بغير ذلك كالدر اهم كا مر فى كلامه 
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تم جعل المصنف له قسما للبن مع أنه قسم منه . مراده بذلك أنه باعتبار ماحدث له من امخض حى صار كانهقسم 
له وإنكان ف الحقيقة قسما فاندفع اعتراض كثير بذلك ثمن شرح الكتاب . ومر مايعلم منه .أن السمن إن كان مائعا 
فعيارهالكيل أوجامدا فالوزن كما هو توسط بين وجهين واستحسنه ف الشرح الصغير وهو المعتمد وإن عبر عنه 
الشارح بصيغة قيل ( ولا تككى الممائلة فى سائر ) أى باق (أحواله كالخين) بإسكان ن الباء وضمها مع تشديد النون 

وتركه (والأقط) والمصل والز بد مخالطة الأنفحة أو الملح أو الدقيق أو انخيض .فلا بجوز 50-8 عثله : 
ولا حالص للجهل بالمماثلة: :ولا بيع زبد بسمن ولا لبن بما امحل منه كسمن و ميض : ولا يناق ذلك صحة بيع اللبن 
ببعضه مع أن فى كل منهما ز بدا لأن الصغة حينئذ ممتزجة فلا عبرة بها 00 العسل عن 
الشمع ( ولا تك مماثلة ما أثر ارك افيه الأ بالطنع) لسر اربالقل ) كالسمسم ( أو الثىء ء ) كالبيض أو العقد 
كالديس والسكر والفانيد واللبا لآن تأثير النار لا غاية له فيوادى إلى الخهل بالمماثلة . فلا يجوز بيع بعضه ببعض ١‏ 
وإنما ص صح السام فى هذه الأربعة للطافة نارها : أى انضباطها و لأنه أوسع .وخرج بالطيخ وما بعده ما أثرت فيه 
الحرارة فقط كالماءالمغلى فيباع بعضه ببعض و تأثير العبيز المشار إليه بقو له(و لايضر تأثير تمييز) للنار( كالعسل والسمن) 
والذهب والفضة :إذ ذلك قالعسل العييز الشمع وق السمن تمييد اللبن وى الذهب والفضة لعييز الغش فيباع كل 
كثله بعد العييز لا قبله » وفارق بيع الغر ببعضه وفيه نواه بأن النوىغير مقصود» بحلاف الشمع ف العسل فاجماعهما 
مفض للجهالة . نعم لو فرض أنها عقدت أجز اء السمن لم يبع بعضه ببعض كا فى ابدواهر ( وإذا حمعت الصفقة ) 
أى عقد المبيع سمى بدّلك لأنكلا من العاقدي نكان يصفق يد الآخر عند البيع . وخرج بذلك ما إذا تعددت بتفصيل 
الى. يكأن قابلا الك يالك لدرخ #الدرهم نإنه يصع + . ولو تعددت بتعدد البائع أو المشترئ لم يصح : وما نحثه 
بعضهم من كون زة التفصيل كذ كره : وأقره جمع محل نظر لما مر أنه لو كان نقدان مختلفان لم تكف نية أحدهها : 
ولا ينافيه مامر من صعة البيع بالكناية للاغتفار فى الصيغة مال يغتفر فى المعقود عليه ( ربويا ) أى جنسا واحدا غير 
تابع بالإضافة إلى المقصود ( من الحانبين ) ولو ضمنا كسمسم بدهنه : إذ بروز مثل الكامن فيه يقتضى اعتبار 


على القليل منه مخيضا ( قوله ثم جعل المصنف له ) أى المخيض ( قوله حتى صار ) الأولى إسقاط حتى ( قوله ومرّ 
مايعلم منه ) أى فى قوله ودهن مائع لا جامد فيا يظهر ( قو كابحين بإسكان الباء ) أى مع ة ضم الحم و تخفيف الثون 
( قوله والمصل ) المصل والمصالة ا ا 0 
( قوله ولا بيع زبد بسمن ) أى ولا بيع من يجين ( قولهوخالف العسل بشمعه ) أئ فلا يجوز ببع بعضه ببعض 
( قوله عن الشمع ) قال فى انختار «الشمع يفتحين الذى يصع به . قال الفراء : هذا كلام "عرب والمولدون 
يسكنونه والشمعة أخص منه اه . وقضيته أن الشمعة بفتح بفتح الممم أيضا وأنه ما يفرق بينه و بينواحده بالتاء ( قوله 
كالدبس ) بكسر الدال وسكون الباء وبكسرتين عسل القّر وعسل النحل قاموس ( قوله واللبا ) بالقصر ( قوله 
فى هذه الأربعة ) هى الدبس والسكرالخ ( قوله ما أثرت ) أى النار.( قولهكالماء المغلى ) أى لأنه لايتأثر بالنار تأثر 
غيره اه حج على منهج ( فوله وتأثير القييز ) أى وخرج تأثير الخ ( قوله وفارق بيع القر ) أى جواز بيع ( قوله 
فاجماعهما ) أى الشمع مع العسل ( قوله أنها عقدت ) أى النار ( قولهكأن يصفق ) بابه ضرب اه مختار ( قوله من 
كون نية التفصيل ) ل ل لور ور ضمناء أى فى أحدها كا مثل . أما إذا كان 
قوله أنه باعتبار ماحدث له ) خبر قوله مراده (قوله لأن الصفة حينئذ مز حة) فى هذا التعبير مسامحة ظاهرة (قوله 
لو تعددت بتعدد البائع الخ ) أى ففهومالمن فيه تفصيل (قوله من كون نية التفصيل أى ف الّن(قوله ولو ضصمنا) 


لداةاعة سد 

ذلك الكامل ء جخلافه بمثله فإنه مستتّر فيهما فلا مقتضى لتقدير بروزه » ومر أن الماء ربوى لكنه بالنسبة لمقصود 
دار بها بثر ماء عذب بيعت عثلها مقصود تبعا فلم تحر فيه القاعدة الآتية لذلك وإن كان مقصودا فى نفسه كا 
ذكرواق باب بيع الأصول والمار أنه يشترط التعرض لدخوله فى بيع دار بها بئر ماء وإلالم يصح لاختلاط 
الماء الموجود للبائع بالحادث للمشترى » ومن ادعى أنكلامهم ثم مفروض ف بر ماء مبيعة وحدها فيكون مار* 

حينئذ مقصودا فقد غلط بل صرحوا بما ذ كرناه المعلوم منه أن التابع هنا غير التابع ثم وهو مايكون جزءا أومنز لا 
منزلته » ومثل ذلك بيع بر بشعيرو فيهما أو فى أحدهما حبات من الآخر يسيرة بحيث لابقصد تمييز ها لستعمل وحدها 
رإن أثرت فى الكيلين ؛ وبيع دار فبها معدن ذهب مثلا جهلاه بذهب لأن المعدن مع الجهل به تابع بالإضافة إلى 
مفصرد الدار » فالمقابلة بين الدار والذهب خاصة فصح ٠‏ وقولم لا أثر للجهل بالمفسد فى باب الربا محله فى غير 
التابع . أما التابع فينسامح يجهله , والمعدن من توابع الأرض كالحمل يتبع أمه فى البيع وغيره » ولا ينافيه عدم صححة 
بيع ذات لبن بمثلها لأن الشرع جعل اللبن فى الشرع كهو فى الإناء حلاف المعدن » ولأن ذات اللبن المقصود منها 
اللبن والأرض ليس المقصود منها المعدن فلا بطلان . أما لو علما بالمعدن أو أحدهما أوكان فيا مويه ذهب يبتحصل 
منه بالعرض على النار فلا يصح لأأنه مقصود بالمقابلة فجرت فيه القاعدة ( واختلف ابلدنس ) أى جنس المبيع 
( منهما ) حميعهما بأن اشتمل أحدهما على جنسين اشتمل الآخر عليهما ( كلد عجوة ودرهم بمد ) عجوة ( ودرهم ) 


ضمنا فيهما فيصح لما يأتى من صحة بيع السمسم مثله ( قوله ومر أن الماء ربوى ) قال سم على حج : حرر الشيخ 
فى شرح العباب أن الصحيح جواز ببع خبز البرً مخبز الشعير وإن اشتمل كل منهما على ماء وملح لاسهلا كهما 
فليس ذلك من هذه القاعدة اه . أقول : قد يشكل عليه مسئلة الحلول حيث قالوا فيها : متى ,كان فبهما ما آن 
افتئع بيع أحدهما بالآخر مطلقا من جنسه أو غير. اللهم إلا أن يقال : إن الماء فى الحيز لاوجود له ألبتة . 
والمقصود منه إما هو جمع أجزاء الدقيق » بخلاف الحل فإن الماء موجود فيه بعينه وإنما تغيرت صفته بما أضيف 
إليه فلم تضمحل أجز اوه ( قوله لذلك ) أى التبعية ( قوله لدخوله ) أى الماء ( قوله أن التابع هنا ) وهو مالا يقصد 
بالمقابلة اه حجج ( قوله وهو ) أى ثم ( قوله ومثل ذلك ) أى فى الصحة ( قوله وإن أثرت فى الكيلين ) قال مم على 
يهجة : قوله بأن يكون قدرا لو ميز لظهر الخ ليس المراد من هذا أن ينظر إلى مايحويدكل صاع مثلا فيعتبر ظهوره 
وعدمه فإن ذلك يحتلف باختلاف مايحويه المكيال » فتارة قد يحتوى على كثير من الحليط » وتارة على القليل » 
بل المراد النظر لمقدار الحليط الذى خخلط عليه المبيع لو ميز جميعه هل يظهر فى المكيال نقص لوكيل الخالص على 
انفراده أم لا . قال السبكى : ولو كان النقصان لا يتبين فى المقدار مريتبين فى الكثير . قال الإمام : فالممتنع النقصان 
فإن كان ما اشتمل عليه العقد بحيث لو ميز التراب منه لم بين التقص صح وإنكان لو جمع ملأ صاعا أو آصعا فالبيع 
باطل اه بر . وكتب أيضا لأن ذلك : أى القليل من التبن ونحوه لايظهر فى المكيال لو كان يظهر فيه لكن لاقيمة له 
وكان الخالص منه معلوم المماثلة فينبغى الصحة ( قوله بين الدار والذهب خاصة ) أى لابين الدار والمعدن بالذهب 
( قوله المقصود منها اللبن ) أى فأثر سواء علماه أو جهلاه ( قوله أو كان فيه ) محترز قوله غير تابع بالإضافة ( قوله 
يتحصل منه ) أى شى ء ( قوله كد عجوة ) قال الحوهرى : هو تمر من أجود تمر المديئة . قال الأزهرى : 

أى ف أحد الخانبين فقط (قوله وهو مايكون جزءا ) أى كالسقف مثلاء وقوله أومئزلا منز لته : أى كمفتاح الغاق : 
بخلاف الماء فلا يدخل فىمسمى الدار مثلا فلا بد من النص عليه ( قوله عجوة ) بعد قول المن بمد يقرأ بالنصب 
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وكثوب ودرهم بلوب ودرهم أو مجموعهما بأن اشتمل أحدهها على جنسين اشتمل الآخر على أحدهما فقط 
كنوب مطرز بذهب أو قلادة فيها خرز وذهب بيع أو بيعت بذهب » فإن كان العن فضة اشترط تسل اللهت 
وما يقابله من الهّْن فى المجلس ( وكند ودرهم بمدين أو درهمين ) وبما قررناه سابقا بقولنا واحدا المذكور بأصله 
واستغنى عنه بالتذكير المشعر بالتوحيد » ويمكن أن يكون استغنى عنه بما علم من أوّل الباب أنه حيث اختلفت 
لعلة لا ربا اندفع ما أورد عليه من بيع ذهب وفضة بير وحده أو مع شعير أو مهما فإنة م بدك جلين من 
الحانيين ( أو اختلف النوع ) يعنى غير الحنس باختلاف الصفة مثلا من الحانبين حميعهما. بأن اشتمل أحدهما من 
الدر راهم أو و الدنائير على موصوفين بصفتين اشتمل الاخدر عليهما كجيد وردىء ببما أو بأحدهما بشرط تمييز همأ 
إذ لايتأتى التوزيع إلا حينئذ بخلافماإذا لم يتميزاء وظاه ركلامهم الصحة هنا وإنكثرت حبات الأخر وإن خالف 
فى ذلك بعض التأخرين إذ الفرق بين الحنس والنوع أن الحبات إذا كثرت ف الحنس ل تتحقق الممائلة ٠.‏ بخلاف 
النوع أو متبوعهما بأن اشتمل أحدهما على موصوفين بصفتين اشتمل الآخخر على أحدهما فقط ( كصحاح ومكسرة 


والصيحانى منه اه سم على منهج . ومثل ذ ذلك العجوة المعروفة حيث جمع فيها بين جنسين كبيع مدا منها ودرهم بد 
ودرهم غيرهما ( قوله وكثوب ودرهم ) نبه به على أنه لافرق فيا مختلف به الحنس بين الربوى وغيره كما يأتى فى 
قله ولا فرق الخ ( قوله فى المجلس ) قد يشكل هذا بأن مقابل الذهب لم يتعين فى العقد لآن الفرض أن العقد واسحد 
فكيف يتأتى مايقابل الذهب من المُّن إلا أن يقال : إنه عين بالتراضى منهما باعتبار القيمة بعد العقد فليتأمل ( قوله 
يعنى غير الحنس ) جمله على ذلك قول المصنف بعدكصحاح الخ ( قوله باختلاف الصفة مثلا) يريد أن مراده هنا 
بالتوع اما لين بجنس فيشمل اخختلاف الصفة والنوع اهمع . أقول : والحاصل أن الاختلاف حيث كان بتعدد 
الحنس أو النوع أو الصفة إما فى الطرفين ن أو أحدهما كان المخاصل من ذلك تسع صور تعدد اللخذس, ن أو التوع أو 
الصفة ى كل من الطرفين أو أحدهما » والمد المعتبر فى أحد الطرفين إما أن تزيد قيمته على الدر راهم أو تنقص أو 
تساوى » فتلك ثلاث صور تضرب ف النسع المذكورة تبلغ سبعا وعشرين صورة » والعقد فى جميعها باطع إلا 
إذا كان المبيع صحاحا ومكسرة ة بمثلها أو بصحاح فقط أو بمكسرة فقط قيمة المكسر كقيمة الصحبح فإن العقد 
ببح (قوله وظاهر .كلامهم الصحة هنا ) أى فى اخختلاط أحد النوعين بالآخخر ( قوله بعض المتأخرين ) مهم حيج 
تبعا لما فى المنهاج ( قوله بخلاف النوع ) قد يمنع بأن اختلاف النوع فى أحد الطرفين يوجب توزيع مافى الآخر 


على القييز ابقاء لتنوين المئن ( قوله وحده أو مع شعير أو معهما ) الصواب إسقاط لفظ أو معهما ( قوله 
من الدراهم أو الدنائير ) انظر ما الداعى إلى هذا التقييد مع أن الحكم أعم »؛ وأيضا فهو لايناسب قوله 
الآتى وإنكثرت حبات الآخخر الخ » ثم إنه كان ينبغى له ذكر لفظ ٠‏ و لوقيل قوله باختلاف الصفة وإلافهذا 
القصر فيه مالا يحنى وإن دخل الذوع ا ٠‏ واعلم أن الحبات إل ني ة ؤكلامه من ٠‏ انيللاف النوع لامن 
اختلاف الصفة » وعبارة التحفة : يعنى غير الحنس سواء أكان نوعاحقيقيا كجيد وردىء إل أن قال 
ى الدخول على امن أم صفة من اللحانبين أو أحدهما كصحاح ومكسرة الخ ( قوله كجيد وردىء ببما أوبأحدهما ) 
ذكر أحدهها لايوافق ما أصله من اشمال الصفقة على مختلفين من الحانبين وإنما يتأق فى القسم الاتى قوله بشرط 
تمييز هما قيد غير صميح فى الذهب والفضة ؛ إذ القاعدة جارية فيهما مع الاختلاط وإتما هو شرت 
( قوله اشتمل الآخخر على أحدهما فقط ) لايلائى قول المان بهما 
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بهما ) أى بصحاح ومكسرة ( أو بأحدهما ) أى بصحاح فقط أو بمكسرة فقط » وقيمة المكسرة دون قيمة الصحاح 
ف الكل كما هوالغالب لأن التوزيع الآتى إنما يتأتى حينئذ وماذكره الطبرى من أن من ذلك بيع ذهب بذهب وأحدهها 
خشن أو أسود غير صحيح » إذ السواد والحشونة ليس عينا أخرى مضمومة لذلك الطرف بل هو عيب فى العوض 
ومعلوم أن مراد الطبرى أن أحد الطر فين اشتمل على عينين منالذهب إحداهما الحشنة أو سوداء . وكذا لو بانت 
إحداهما محختلطةمبنحو نحاس ( فباطلة ) ولا يجىء هنا تفريق الصفقة.والقائل بتفريقها غالط » إذ شرط الصحة علم 
التساوى حال العقد فها يستقر عليه وذلك مفقود هنا فهو من القاعدة » ولأن الفساد للهيئة الاجماعية كالعقد على 
خمس نسوة معا الحبر فضالة بن عبيد قال « أتّى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر بقلادة فيبا خر ز معاق بذهب 
ابتاعها رجل بتسعة دنانير أو سبعة » فقال صلى الله عليه وسلم : لا حتى يز بينه وبينها ؛ قال فضالة : فرده حبى 
ميز بينهما . رواه أبو داود » ولأن قضية اشال أحد طرف العقد على مالين مختلقين أن يوزع ما فى الطرف الآخر 
عليهما باعتبارالقيمة والتوزيع فهانحن فيه يؤْدى إلى المفاضلة أوعدمتحققالممائلة » فى بيع مدا ودره, بمد ودرهم 
إن اختلفت قيمة المد” من الطرفين كدرهئين ودرهم فحد الدرهمين ثلثاطرفه فيقابلهئلثا مد" وثلثا درهم من الطرف الآخر 


عليه وهو مانع من العلم بالممائلة ( قوله دون قيمة الصحاح فى الكل ) أى أما لو باع رديئا وجيدا بمثلهما أو 
بأحدهما فلا يصح مطلقا سواء كانت قيمة الربوئ دون قيمة الحيد أم لا . وعبارة سم على منهج : قوله وقيمة 
الردئ الخ قال الشيخ عميرة : هذا الشرط للم أره للأصعاب إلا فى مسئلة الصحاح والمكسرة خاصة » فكأن الشيخ 
ألحق هذا نظرا إلى أن الحودة والرداءة جره صفة اه . وأقول : لامخلو هذا الإلحاق عن شىء والفرق ممكن اه . 
أقول : لعله أن الصحاح والمكسرة لما كانت من صفات النقد الذى به التعامل كانت المساواة فيه محققة فصح 
قَ حالة التساوى» يلاف الحيد والردىء فإن المساواة بينهما تعتمد التعخمين » فبطل فى صورة الحيد والردىءمطلقًا 
وف صورة الصحاح والمكسرة حيث كانت قيمة المكسرة دون قيمة الصحاح فتأمله » هذا والمعتمد النسوية بين 
اليد والردىء. والصحيح والمكسر فحيث تساويا فى القيمة صح وإلا فلا ( قوله أن من ذلك ) أى من قاعدة مد" 
عجوة ودرهم ( قوله بل هو عيب فى العوض ) كذا قيل : أى فلا يمنع من الصحة » وقوله ومعلوم مرلاه به دفع 
الاعتراض على الطبرى وجعل ماذكره من القاعدة فلا يصح ( قوله ومعلوم أن مراد الطبرى الخ ) قال سم على حج : 
قوله وظاهر أن مراد.الخ دعوى ظهور ذلك مع تعبيره بقوله وأحدهما خشن أو أسود لايخفى مافيها . أقول : قد 
يقال قوله من ذلك يعين أن مراده ماذكر ضرورة أنه لابد فى القاعدة المذكورة من عينين فى كل من الطرفين أو 
أحدهما ( قوله بنحو نحاس ) أى فلا يصح أيضا ( قوله الحبر فضالة ) دليل ثقلى ( قوله معلق بذهب ) أى مع ذهب 
( قوله ابتاعها رجل ) ظاهر فى أنه وقع صورة البيع من الرجل » وعبارة شيخ الإسلام فى منبجه بقلادة فيها خرز 
وذهب تباع اه وهى ظاهرة فى أنها كانت معرضة للبيع ولم يتعلق بها صورة عقد » ولا مانع من ظاهر كلام 
الشارح لأنه بتقدير ذلك يكون غرضه صلى الله عليه وسلم بيان أن العّد الذى صدر فاسد وأن الطريق فى صمة بيعها 
إفراد كل من الذهب والحرز بعقد ( قوله لا حبى بميز ) عبارة حج : نهى صل الله عليه وسلم عن بيع قلادة فيها 
خرز وذهب بذهب حى بميز بينبما » فقال المشترى : إنما أردتالحجارة فقال لا حتى : ييز الخ( قوله فرده ) أى 
البيع اه حج ( قوله حتى ميز يدها ) ظاهره أنه فصل كل منهما عن الآخر فى الحارج لكن لاتتوقف الصحة على 


( قوله فهو من القاعدة ) الأصوب حذفه ( قوله الحبر فضالة ) تعليل لأصل المان 
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فنتحقق المفاضلةبمقابلة ثلى مد بنصف مد" وإن استوت قيمة المد من الطرفين فالممائلة غير محققة لأمها تعتمد 
التفويم' وهو تخمين قد يخطئ » ولا فرق ى: الحنس المضموم إلى الر بوى”المتحد الحنس من الحانبين بين أن يكون 
ربويا أم لا » ومااقدره بعض الشراح فى اهنس هنا بالربوى يوه, الصحة فى بيع درهم وثوب بمثلهما لأن جنس 
الر بوى غير متلف » وليس كذلك إذ هو حينئذ من القاعدة لأن جنس المبيع اختلف ومحل ماتقرر ف المعين 
ليخرج به ما فى الذمة فلا يأ جميع ما فى غيره فيه فلا يشكل بما سيأى فى الصلح من أنه لوكان له على غيره ألف 
درم وخخسون دينارا فصالح عنها بألنى درهم جاز ؛ وخرج بالصلح مالو عوّض دائنه عن دينه النقد نقدا من جفسه 
وغيره أو وفاه به غير لفظ تعويض لكن بمعناه مع االحهل بالممائلة فلا يصخ » وفارق صعة الصلح عن ألف مخمسمائة 
بأن لفظه يقتضى قناعة المستحق بالقليل عن الكثير فيتضمن الإبراء عن الباق وبأن المأخوذ فيه بصفة الدين بحلافه 
هنا فيهما . واعم أنه قد يغفل عن دقيقه فلا بأس بالتفمان ها وهى أنه علم مما تقرر بطلان بيع نحو دينار فيه ذهب 
وفضة بمثله أو بأحدهما ولو خالصا وإن قل الخلبط لأنه يوثر فى الوزن مطلقا ؛ فإن فرض عدم تأثيره فيه ولم يظهر 

به تفاوت ف القيمة صح » ويؤخذ منه بالأولى بطلان ماعمت به البلوى من دفع دينار مغربى 

ذلك بل يكنى التفصيل فى العقد كا مر » ويمكن شهول الحديث لذلك بأن يحمل قوله لا حتى بميز على الأعم من 
التفصيل فى العقد وق الخارج ( قوله وهو تخمين قد يخطى*) ويقال مثل ذلك فها لو اخختلف النوع أو الصفة ( قوله 
ليخرج به مافى الذمة فلا يأنى الخ ) يعنى ما فى الذمة فيه تفصيل » وحاصله أخذا مما يأنى أنه يصح الصلح دوت 
غيره هذا وكان يكن إجراء الكلام على عمومه وتجعل صورة الصلح مستثناة فلا ترد ( قوله فصالح عنها ) أى الدراهم 
و الدنانير ( قوله لكن بمعناه) كأن قال : خذها عن ديك ( قوله بأن لفظه ) أىالصلح ( قوله لأنه يثرق الوزن 
قد يشكل على هذا مامر من جواز المعاملة بالمغشوش وإن جهل قدر الغش وكونه مثليا وثبوته ى الذمة حيث ضمن 
بمعاملة أوإتلاف فليتأمل » إلا أن يقال : ماهناك ليس فيه تصريح بببع المغشوش عثله بل يجوز تصويره ببيعه 
بغير جنسه بخلافههنا ( قوله ولم يظهر به تفاوت فى القيمة) مفهومه أنهما لو تفاوتا فىالقيمةلم يصح وهو مشكل 
على مامر من أنه لانظر لتفاوت القيمتين عند الاستواء فى الكيل أو الوزن . لايقال : إنما نظر لاختلاف القيمتين 
( قوله ومحل ما تقرر ف المغين الخ ) قضيته أنه لو كان المصالح عليه فى مسئلة الصلح الآتية معينا 
لايصح الصلح المذكور وهو ماجرى عليه ابن المقرى » لكن سيأتى فى باب ابيع قبل قبضه أن المعتمد 
الصحة » وعليه فيجوز أن يقال فى قول الشارح ما فى الذمة : أى ولو بالنسبة لأحد الطرفين ليوافق 
المعتمد الآنى ( قوله فلا يتأتى فيه جميع ما فى غيره ) قضيته أنه يتأتى فيه بعض.ما فى غيره وليس مرادا » فى العبارة 
مساحة لاتحى ( قوله نقدا من جنسه ) لعله سقط عقبه لفظ وغيره من النساخ ليكون من القاعدة الى الكلام فيها ؛ 
وهذه العبارة بلفظها فى حاشية الزيادى وفيها لفظ وغيره وكذلك معناها فى التحفة إلا أنه قال فيها بالصحة ( قوله 
مع الجهل بالممائلة ) قضيته الصحة عند العلم بالممائلة » هذا إنكان لفظ وغيره الذى نبهنا عليه أسقطه الشارح قصدا 
وإن لزم عليه روج المسئلة عن القاعدة » فإ نكان إسقاطه من النساخ فقوله مع الحهل بالممائلة قيد لبيان الواقع 
إذ لايتأى العلم كما مر ( قوله وفارق صعة الصلح الخ ) هذا لاتعلق له بما نحن فيه من القاعدة على أنه معلوم من 
قله فها مر » وححل ماتقرر فى المعين ليخرج به ما فى الذمة الخ 
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مثلا وعليه تمام ما يبلغ به دينارا جديدا من فضة أو فلوس وأخذ دينار جديد بدله جريا على القاعدة » ولهذا قال 
بعصهم : لو قال لصيرق اصرف لى بنصف هذا الدرهم فضة وبالنصف الآخر فلوسا جاز لأنه جعل نصفا ىمقابلة 
الفضة ونصفا قمقابلة الفلوس » حلاف مالو قال: اصرف لى بهذا الدرهم نصف فضة ونصف فلوس لايجوز: 
لآنه إذاقسط عليهما ذلك احتمل التفاضل وكان من صور مد عجوة » وتكره الحيلة امخلصة من صورالريا بسائر 
أنواعه وإن خصها بعضهم بالتخلصمن ربا الفضل و يجوز بيع الحو زبالحوز واللوز باللوزكيلا وإن اختلفت القشور 
كا سيأق ف السلم وبيع لبكل بمثله » وإنما امتنع ببع مانزع نواه من المر لبطلان كاله وسرعة فساده بخلاف لب 
مامر » ويجوز بيع البيض مع قشره ببيض كذلك وزنا إن اتحد الحنس » فإن اختلف جاز متفاضلا ( ويحرم ) 
ويبطل ( بيع اللحم ) ولو -لم مك وما فى معنى اللحم كشحم وكبد وطحال وقاب وألية وجلد صغير يواكل غالبا 
كا علم مما مر ( بالحيوان ) ولو سمكا وجرادا ( من جنسة) كبيع لم ضأن بضأن ( وكذا ) يحرم ( بغيرجنسه من 
مأكول ) كبيع حم بقر بضأن وم شاة ببعير ( وغيره ) ولو آدمياكلحم ضأن بحمار (فى الأظهر ) لأنه صلى الله 
عليه وسلم نجى عن بيع اللحم بالحيوان وإرسالهمحبور بإسناد الرمذى له ومعتضد بالبى الصحيح عن بيع الشاة باللحم 

وبأن أكثر أهل العلم على أنه مرسلابن المسيب » و«هوبمنزلة المسند على مافيه من نزاع وبأن أبا بكرقال : وقد نحرت 
جزور قعهده فجاء رجل بعناق يطلب بها لحما لايصاح .هذا ولم مخالفه أحد من ن الصحابة» ومقابل الأظهر الدواز 


هنا لاشّال أحد العوضين على ذهب وفضة وما مر فيا إذا كانا العوضان من جنس واحد لأنا نقول : الكلام 
مفروض فها إذالم يوثر اللخليط فى الوزن أصلاكاشهال العوضين على زنة شعرة من غير جنسه فيفرض أ:ها لا وجود 
لها فكأنه باع ذهبا خالصا بذهب خالص » وإن اشتمل أحدههما على قليل من فضة لاتؤثر فى الوزن وفى سم على 
منبج : تتمة : لو باع فضة مغشوشة يمثلها أو خالصة إن كان الغش قدرا يظهر فى الوزن امتنع وإلا جاز كذا 
بخط شيخنا بهامش النحلى اه . فلم يفصل ف القليل بين ماله قيمة وبين ما لغيره ( قوله مكلا ) أى أو ابراهيمى ( قوله 
وعليه ) أى ومعه من الفضة تمام الخ ( قوله هذا الدرهم ) أى والحال أنه خالص من النحاس ( قوله والاوز باللوز 
كيلا ) قضية مامر من أن مازاد على جرم المّر موزون أن يكون الحوز موزونا ء ويصرح به قول الشيخ ى شرح 
الهيجة : وى غير ذلك يوزن إن كان أكبر جرما من تمر كجوز وبيض الخ : ثم رأيت فى نسخة : الحوز باالحوز 
وزنا » وعليها فلا إشكال » وفائدة ذكر هذه الصور هنا دفع توهم أن نحو الحوز بالموز من قاعدة مد عجوة 
ودرهم لاشتال العقد على ربوى من الطرفين وهو اللبْ واختلاف المبيع بانضام القشر إلبه ( قوله بخلاف لب 
ما مر ) من الحوز الخ ( قوله وزنا إن اتحد االحنس ) ظاهره وإن كان أقل جرمًا من المّر كبيض العصافير والهام » 
وقضية تمثيل المبج لما “كان أكبر جرما من المر بالبييض تمخصيص اعتبار الوزن ف البيض ببيض نحو الدجاج 
كالإوز ( قوله ولو لم سمك ) أخذه غاية للإشارة إلا أن السمك لايعد الحما كما يأنى ( قوله ولو سمكا ) أى حرا 
لأنه لايعد لحما ومن ثم جاز بيع بعضه ببعض حيا وإن جاز ببعه على المعتمد كما مر ( قوله لايصلح ) مقول القول 
(قوله وهذا قال يعصيم الخ) أ لكرثه :من القاعدة برقوله ومقابل الأظهر الخواز الخ ) غبارة انحل ::ومقابل 
الأظهر الحواز ‏ أما فى المأكول وهو مبنى على أن لا ا نض افده 
فوجه باب سبب المع الخ 
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بناء فى المأكول على أن اللحوم أجناس ٠‏ والقياس على بيع اللحم باللحم وى غيره لأن سبب المنع بيع مال الربا 
بأصله المشتمل غليه ولم يوجد ذلك هنا » ويصح بيع لبن شاة بشاة حلب لبنها وإن بى فيها لبن لابقصد حلبه » 
فإن قصد لكثرته أو.باع ذات لبن مأكولة بذات لبن كذلك من جنسها لم يصح » إذ اللبن فى الضرع يأخذ قسطا 
من المُن بدليل أنه يحب الكر فى مقابلته فى المصراة » بخلاف الآدمية ذاتاللبن فى البيان عن الشاشى اللحواز 
فيها » وفرق' بأن لبن الشاة فى الضرع له حكم العين وهذا امتنع عقد الإجارة عليه » بتخلاف لبن الآدمية فله حكم 
المنفعة وهذا جاز عقد الإجارة عليه » ولو باع لبن بقرة بشاة فى ضرعها لبن صح لاختلاف الحنس ٠‏ أما بيع ذات 
لبن بغير ذات لبن فصحيح ٠»‏ وبيع بيض دجاجة بدجاجة كبيع لبن شاة » فإن كان فى الدجاجة بيض والبيض 

المبيع بيض دجاجة لم يصح ف الأصح » وبيع دجاجة فيها بيض بدجاجة كذلك باطل كبيع ذات لبن بمثلها . 


( باب ) بالتنوين فى البيوع المنهى عنها وما يتبعها 

ثم النبى قسمان : أحدهما مايقنضى الفساد والحرمة لأن تعاطى العقد الفاسد : أى مع العلم بفساده أو مع 
التقصير فى تعلمه لكونه مما لايخنى » وهو مخالط للمسلمين بحيث يبعد جهله'بذلك 
( قوله والقياس ) عطف على المععى أى للبناء والفياس ( قوله لأن سبب ) الأولى على أن سبب الخ ( قوله وإن بى ) 
غابة ( قوله كذلك ) أى مأكولة ( قوله بخلاف لبن الآدمية ) ومثلها الفرس ذات اللبن فتباع بمثلها لآن لبنها غير 
مقصود بالعوض وإن قصد فق نفسه بدليل أنه يرد بدله فى المصراة صاع تمر على ما اقنضاه إطلاقهم وإن نوزعوا 
فيه اه حج . وعموم قول الشارح مأكولة يخالفه ( قوله فله حكم المنفعة ) قد يقال : قياس مامر من جواز بيع دار 
با بر ماء بمثلها لأن الماء فيها تابع لامقصود جواز بيع الشاة المذكورة بمثلها لآن اللبن فى الضرع غير مقصود 
بالعقدكالماء فى البكر . اللهم إلا أن يقال : إن الشارع لما أوجب الصاع فى مقابلته عند الرد جعله مقصودا بالعقد 
كالشاة ولا كذلك البثر ( قوله بغير ذات لين ) أى ولو من جنس واحد ( قوله وبيع دجاجة فيها بيض ) أى بقصد 
أكله مستقلا كأن تصلب . 

( باب ) فى البيوع المبى عنما 

( قوله وما يتبعها ) منه تلى الركبان والنجش ( قوله ثم النبى ) أى من حيث هو لا بقيدكونه فى هذا الباب 
( قوله لأن تعاطى العقد ) علة للحرمة » وقضيته أن التحريم إنما نشأ من فساد العقد فليس هو مقتضى اللبى » 
والأولى أن يقال : النبى يقتضى التحربم مظلقا سواء رجع لذات العقد أو لازمه أو معنى خارج أوكان المبى عنه 
غير عقد ويقتضى الفساذإن رجع لذات العقد أو لازمه » ويحرم من حيث تعاطى العقد الفاس دكا أنه يحرم لكونه 
منبيا عنه ( قوله أو مع التقصير ) قضيته أنه مع التقصير يأنم بتعاطى العقدكا يأثم بيرك التعلم » فليس الإثم بالتقصير 
دون تعاطى العقد ولعل هذا هو مراد حج .بقوله حرام على المتقول المعتمد : يعنى أن المراد أن تعاطى العقد الفاسد 
مع الحهل بفساده حرام حيث قصر ف التعلم فليست الحرمة مخصوصة بالتقصير ( قوله بحيث يبعد جهله بذلك ) 


( باب ) فى البيوع المهى عنها 


-445- 
حرام أيضا سواء ما فساده بالنص أو الاجتهاد» والمراد به ماحصل بسبب مفسدة نشأت من اختلال أحد أركان العقد 
كالنبى عن بيع مال الغير بغير إذنهو بيع الحمر والكلب واللنزيروالملامسةوالمنابذة فإنمنشأالمفسدة الداعية إلى النبى 
عنه ف الأول إنما هوأمور راجعة إلى العاقدونى الثانى إلى المعقود عليه »وف الثالث إلى الصيغة وقيد ذلك الغزالى 
واعتمده الزركشى بما إذا قصد به تحقيق المعنى الشرعى دون إجراء اللفظ من غير تحقيق معناه فإنه باطل ثم إن 
كان لدمحمل كلاعبة الزوجة بنحو بعتليم نف كلم بحرم وإلاحرم إذلا محمل له غيرالمعنى الشرعى » وقد يجوز 
لاضطرار تعاطيه كأن امتنع ذو طعاممن بيعه منه إلا بأكثر من قيمته فله الاحتيال بأخذه منه ببيع فاسد حى لايلز مه 
إلاالمئل أو القيمة.و ثانيهما ماكان النبى عنه بسبب عار ض هذه الحقيقة خارج عنه فلا يوجبالفساد كالبيع وقت 


يواخذ من ذلك أن مايقع كثيرا فى قرى مصرنا من بيع الدواب ويوئجل القن إلى أن يوْخذ من أولاد الدابة المسمى 
ببيع المقاومة لا إِنم على فاعله لأن هذا ب فيعذر فيه ( قوله حرام أيضا) أى كالذى عام بفساده ( قوله والمراد به ) 
أى بها يقنضى الفساد والحرمة ( قوله نشأت من اختلال أحد أركان العقد ) أى أو شروطه كما هو واضح كالخهل. 
بمدة الخيار أو الأجل وسواءكانت المفسدة سببها فقد الركن من أصله كالصيغة أو فقّده أو فقد مايعتبر فى الركن 
كالعجز عن التسلم ( قوله فى الأول ) هو قولهكال:بى عن بيع مال الغير والثانى بيع الحمر والثالثالملامسة ( قوله 
إنما هو أمور ) لعله أراد الأمور مافوق الواحد إذ سيب المفسدة عدم الملك والقدرة على التسلم فكان الأولى أن 
يقول أمران ( قوله وقيد ذلك ) أى كون العمّد الفاسد حراما ( قوله من غير تحقيق ) أى بأن أطلق أو قصد غير 
المعنى الشرعى ( قوله محمل) أي عرفا ( قوله إذ لامحمل له ) هو واضح عند الإطلاق كما هو ظاهر» أما لو قصد 
غير المعنى الشرعى ففيه نظر » وينبغى عدم الحرمة ( قوله وقد يجوز ) أى العقد الفاسد ( قوله كأن امتنع ذو طعام ) 
أى أو ذو دابة من إيجارها ( قوله فله الاحتيال) أى فلو لم يفعل ذلك بل اشتراه بما سماه البائع لزمه المسمى واضطراره 
لايجعله مكرها على العقد بما ذكر ( قوله أو القيمة ) قضية التعبير بالقيمة أنه لايلزمه أقصى القيم » وقد يوجه بأن 
جواز ذلك له أخرجه عن نظائره من العقود الفاسدة » ويحتمل أن المراد بالقيمة أقصى القم ولكن الأول هو الظاهر 
ولا فرق فى ذلك بين أن يتذف حالا أو بعد مدة لإذن الشارع له فى ذلك ( قوله خارج عنه ) أى بأن لايكون يفقد 
ركن ولا شرط وعبارة مم على حج بأن لايكون لذاته ولا اللازمة بقريئة ماتقدم ( قوله فلا يوجب الفساد ) أى 


( قوله والمراد به ماحصل بسبب مفسدة نشأت من أحد أركان العقد) صادق بأن تكون المفسدة يسبب انتفاء 
ذات الركن أو انتفاء شرط من شروطه » ومذا مراده بدليل أمثلته الآتية » فهو مساو لقول الشباب حج ثم النبى 
إن كان لذات العقد أو لازمه بأن فقد بع ضأركانه أو شروطه اقتضى بطلانه وحرمته الخ» فعلم أنه لا حاجةإلى 
زيادة أو شروطه بعد قول الشارح من أحد أركان العقد خلافا لماى حاشية الشيخ ( قوله إما هو أمور راجعة إلى 
العاقد ) أىكعدم الملك وعدم الولاية وعدم القدرة على التسلم شرعا » فالمدمعية على بابها خخلافا لما فى خاشية الشيخ 
(قوله وقيد ذلك الغزالى ) يعنى الحرمة ( قوله أو القيمة ) بحث الشيخ فى الحاشية أن المراد قيمة يوم التاف لا أقصى 
القَم » وإن كان المقبوض بالشراء الفاسد كالمغصوب كا يأى وهو وجيه ويصرح به ما يأقى فى تعلبل ضمان 
المقبوض بالشراء الفاسد ضمان المغصوب من أنه مطالب برده فى كل وقت إذ هذا منى هنا كما لايخى ( قوله وثانيهما 
ماكان البى عنه بسبب عارض) هذا قسم قوله أحدهما مايقتضى الفساد والحرمة الذى المراد به ماحصل بسبب 
مفسدة لكأت من أحد أركان العقد المساوى لقول غيره إنكان لذات أو لازمه فالمقابلة معنوية لا لفظية 


لا/أ55 ده 
النداء . وقد أشار إلى 'أشياء من الأول فقال ( تبى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عسب ) بفتح فسكون 
للمهملتين وبالباء الموحدة ( الفحل ) رواه الشيخان ( وهو ضرابه ) بكسر الضاد : أى طروقه للأنى وهذا هو 
الأشبر ومن ثم حكى مقابليه بيقال ( ويقال ماوذه ) وكل من هذين لايتعلق به نبى ؛ فالتقدير عن بدل عسب من 
أجرة ضرابه وثمن مائه : أى إعطاء ذلك وأخذه وإلا فالعسب لايتعلق به النبى لأآنه ليس من أفعال المكلفين ( ويقال 
أجرة ضرابه ) والفرق بين هذا والأول أن الأجرة ثم مقدرة مع عمومهوهنا ظاهرة 4 وهذه حكمة اقتصار الشارح 
ويبطل ببعه لأنه غير متقوم ولا مقدور على تسليمه ولا معلوم( وكذا ) حرم ( أجرته ) الضراب ( ف الأصح ) لأن 


ولكنه حرام ( قوله عن عسب الفحل ) قال سم على منهج : قد ورد التصريح بالنبى عن تنه فى رواية الشافعى 
فى المختصر كذا ببامش المحلى لشيخنا اه أى فيكون الحمل أولى : أى لأنه لايحتاج لتقدير مضاف وقد يجاب عن 
المصنف بأنه اختاو ما ذكره لشموله للأنواع الثلاثة المذكورة فى معنى العسب ( قوله رواه الشيخان ) عبارة 
المبج : رواه البخارى ومثله فى الحطيب » وعبارة حج كعبارة الشارح » ولعل من اقتصر على الرواية عن 
البخارى أن روايته هكذا نمبى رسول الله عن عسب الفحل » بخلاف من روى علهما فإنه نظر إلى أنه وردق هسام 
نبى عن بيع عسب الفحل فكان مساويا لنبى عن غسب الفحل » أو أن البخارى رواه عن ابن حمر ومسام عن 
غيره » فن رواه عنهما نظر لاتفاقهما على روايته ومن خخصه بالبخارى نظر إلى روايته عن ابن تمر ( قوله بكسر 
الضاد ) قال ف المصباح : ضرب الفحل الناقة ضرابا بالكسر نزا عليها اه وهو ظاهر ف أن الضرا ب مصدر 
ضرب وعليه فهو مصدر سماعى » وإلا فالضراب وزيان شعال بالكسر وهو مصدر لفاعل » فقياسه أن يكون 
مصدرا لضارب لا لضرب ( قوله إعطاء ذلك ) أى والعقد المقتضفى لذلك أيضا اه سم على حج ( قوله ويقال أجرة 
ضرابه ) أسقطه الشبخ من شرح منهجه » ولعل سبب ذلك رجوعه فى المعنى إلى الأول لأن معناه أجرة ضرابه ( قوله 
والأول ) هو قوله وهو ضرابه ( قوله مع عمومه ) أى المقدر بمعنى احماله لغير الأجرة ( قوله وهذه ) أى الحكمة 
المشار إليها بقوله والفرق الخ حكئة الخ ( قوله لأنه غير تقوم ) أى لا قيمة له شرعا وليس المراد به ما قابل الثلى 
( قوله وكذا تحرم أجرته ) أى إيجاره وهل يستحق أجرة المثل كا فى الإجارات الفاسدة اه مم على حج : أى أولا 
لأن طروقه للأننى لا مثل له يقابل بأجرة فيه نظر » ولا يبعد الأول » وعليه فالمراد أجرة مثله لو استعمل فها يقابل 
بأجرة كا حرث مدة و ضع يده عليه للانتفاع المذكور » ويحتمل الثانى لأن هذا الفعل نفسه مما لايقايل بأجرة والأول 
أقرب » وتحل حرمة الاستئجار حيث استأجره للصراب قصدا فلو استأجره لينتفع به ماشاء جاز أن يستعمله ق 
الإنزاء تبعا لاستحقاقه المنفعة » مخلاف مالو استأجره للحرث أو نحوه فلا يجوز استعماله فى الإنزاء لأنه إنما أذن 
( قوله مع أنه جار فى الثلاثة ) اعلم أن الذى قدّره الشارح الحلال ف الأوّلين هو لفظ بدل من أجرة أو تمن 
وهو لايحرىف الثالث إذ البدل فيه مذكور » واللخارى فى الثلاثة إنما هو المضاف الثانى وهو الأخذ أو العطاء؛ 
وقد قد رهالشارح الحلال بعد أيضا وعبارته : وعلى الأوّلين يقدر فى الحديث مضاف ليصح النبى : أى نهى عن 
بدل عسب الفحل من أجرة ضرابه أو ثمن مائه : أى بذل ذلك وأخذه اثبت » فقوله أى بدل ذلك وأخذه هو 
المضاف الثانى وهو راجع للثلاثة ( قوله مع أن الأولين فيهما تقديران) لاموقع للتعبير بالمعية هنا 


-44 4 له 
فغل الضراب غير مقدور عليه للمالك . والثانى يجوز كالاستئجار لتلقيح النخل» وفرّق الأول بأن الإيجار لتلقيح 
النخل ف المستأجر عليه هو فعل الأجير الذى هو قادر عليه » ويجوز الإهداء لصاح بالفحل وتستحب إعارته 
للضراب ( وعن حبل الخبلة ) رواه الشيخان ( وهو ) نفتحالموحدة فيها وغلط من سكنهما جمع حابل وقيل مفرد » 
وهاوه للمبالغة ( نتاج النتاج ) بفتح أوله وكسره » وهو الموجود فى خط المصنف » وعليه عرف الفقهاء » وى هذا 
جوز من حيث إطلاق الحبل على البهائم مع أنه مختص بالآدميات ومن حيث إطلاق المصدر على اسم المفعول : 
أى ا محبول ( بأن يبيع نتاجالنتاج ) كما عليه أهل اللغة ( أو بثمن إلى نتاج النتاج ) كما فسره رواية ابن عمر رضئ 
الله عنهما : أى إلى أن تلد هذه الدابة ويلد ولدها من نتجتالناقة بالبناء المفعول لا غير » 


له فى استعماله فها سهاه له من حرث أو غيره ( قوله وفرق الأوّل ) وعارم مما تقرر أن صورة المسئلة أن يستأجره 
للضراب » فإن استأجره على أن ينزى فحله على أنى أو إناث صح » قاله القاضى لأن فعله مباح وعمله مضبوط 
عادة » ويتعين الفحل المعين فى العقد لاختلاف الغرض به » فإن تلف : أى أو تعذر إنزائه بطلت الإجارة اه 
سم على حج : أىعن شرح العباب لحج » وقال مم على حج بعد ماذكر وقد يستشكل هذا مع تفسيره الضراب 
بالطروق » ويقال لم تظهر مغايرته للإنزاء المذكور » ولا إشكال لأن الطروق فعل الفحل » مخلاف الإنزاء فإنه 
فعل صاحب الفحل فليتأمل اه . لكن قد'ير د عليه أن الإنزاء وإنكان من فعل صاحب الفحل إلا أن نزوان الفحل 
باختياره وصاحبه عاجز عن تسليمه » وقد يجاب بأن الإجارة واقعة على فعل المكلف الذى هو الإنزاء » والمراد 
منه محاولة صعود الفحل على الأنى على ماجرت به العادة » وفعل الفحل وإنكان هو المقصود لكنه ليس معقودا 
عليه فيستحق الأجرة إذا حصل الطروق بالفعل » فلو لم يحصل لم يستحق أجرة فراجعه ( قوله ويجوز الاهداء 
لصاحب الفحل ) بل لو قيل يندب لم يبعد اه حج . وعبارة سم على منيج قال مر : ويستحب هذا الإعطاء اه : 
وظاهره سواءكان ذلك قبل إعطاء الفحل أو بعده ( قوله وتستحب إعارته للضراب ) ومحل ذلك حيث لم يتعين 
وإلا وجب » وكان الامتناع منها كبيرة حيث لاضرورة عليه ى ذلك » ولا فرق فى حرمة الامتناع حيث تعين 
الفحل بين امتناعه من إعارته لعامة الناس أو بعضهم » ونجب الاعارة مجانا » ويفرق بينه وبين المصحف حيث 
لاتجب إعارته مجانا و إن تعين لقراءة الفاتحة بأنلم يكن فى البلد غيره بأن المصحف له بدل بأن يلقنه غيبا خلاف هذا 
وبأن المصحف تمكن إجارته بحلاف الفحل » وينبغى وجوب الْخاذ الفحل على أهل البلد حيث تعين لبقاء نسل 
دوابهم على الكفاية حيث لم ينيسر لم استعارته بما يقرب من بلدتهم عرفا ( قوله وغلط من سكنها ) ظاهره فيهما 
( قوله وهاؤه للمبالغة ) وعليه فيفرق بين المفرد وجمعه بالحاء ( قوله من نتجت الناقة الخ ) قال بعضهم فى هذا المقام 
أن نتج وإن كان فى صورة المبنى المفعول لكنه فى الحقيقة مبنى للفاعل فنتجت الناقة كقولك : ولدت الناقة » 
هالناقة فاعل ونتجت مبنى للفاعل لكنه غير إلى صورة المبنى للمفعول اه . ويرده قوم فى باب النائب عن الفاعل : 
إن لنعرب أفعالا الّزموا عجيئها مبنية للمُفعول ولم يذكروا ا فاعلا » وعبارة شيخ مشايخنا الشنوانى فى حواشى 


( قوله كنا فسره رواية ابن عمر )قى بعض النسخ : كنا فسره رراوية ابن عمر بهاء الفسمير و بتقديم الألت على الواو 
وهى أصوب . قال الأذرعى ؛ وإنما اختلف فى تفسير الحديث » فالأوّل تفسير أهل اللغة » والثانى تفسير مالك 
والشافعى » وهوالصحيح لأن ابن عمر زاوى النبى:قال : وكان بيعا يتبايعه أهل الحاهلية كان الرجل يبتاع الذور 
إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج الى فى بطنها 


الس خم سيا 


444 
ووجه البطلان ثم انعدام شروط البيع وهناجهالة! لأجل(وعن الملاقبح) جمع ملقوحة (وهى ماف البطون) من الأجنة 
(و) عن (المضامين )مع مضمون (وهى ما فى أصلاب الفحول) من الماء » رواه مالك مرسلا والبزار مسندا وانعقد 
الإجماع عليه لفقد شروط البيع وإطلاق الملاقبح علىما فى بطون الإبلوغيرها الذى يصرح به كلامه سائغ لغة أيضا 
خلافا للجو هرى (و) عن (الملامسة) رواه الشيخان (بأن يلمس) بضم الم وكسرهاء وما اشتبر ,على الألسنة منالفتح 
فلا وجه له لأنها فى الماضى مفتوحة وليست حرف حلق ( ثوبا مطويا) أو فى ظلمة ( ثم يشتريهعلى أن لا خيار له 
إذا رآه) أوعلى أنه يكت بلمسه عن روئيته ( أو يقول إذا لمسته'فقد بعتكه ) اكتفاء بلمسه عن الصيغة أو على أنه 
مى لمسه انقطع خيار المهلس أو الشرط ( و ) عن ( المنابذة ) بالمعجمة رواه الشيخان ( بأن يجعلا النبذ) أى الطرح 
( بيعا ) اكتفاء به عن الصيغة أو يقول : إذا نبذته فقد بعتكه» أو مى نبذته انقطع الخيار » أو على أنك تكتقى 
0 بنبذه عن ر وكيته وبطلانه لعدم الروئية أوالصيغة أوالشرط الفاسد ( و ) عن ( بيع الحصاة ) رواه مسام ( بأن يقول : 
0 بعتك من هذه الأثواب ما تقع هذه الحصاة عليه » أو يجعلا الرمى لها ببعا » أوبعتك ) عطض على بعتلك فقو له 


0 الأزهرية نصها : وذهب قوم إلى أن المبنى للمفعول أصل برأسه » إذ لنا أفعال لم تبن قط لفاعل نحو جن وحم اه . 
وعبارة المرادى أيضا : وهذا من الأفعال الى الم فيها حذف الفاعل ويجاءت على صيغة المفعول نحو مر وجن' 
وزكر » وق انحتار : نتجت الناقة على مالم يسم فاعله تنتج نتاجا ونتجها.أهلها من باب ضرب اه . هذا وى 
المصباح والقاموس ماقد يخالفه فراجعهما ( قوله ووجه البطلان ثم ) أى فى قوله بأن ببيع نتاج الخ ( قوله وهنا 
جهالة ) أى فى قوله أو بثمن إلى نتاج الخ ( قوله جمع ملقوحة ) أى ملقوح بها ففيه حذف وإيصال ( قوله وهى 
ماق البطون ) هذا تفسير له شرعا : أما لغة فهو جنين الناقة خاصةكا فى المبج » وسيأتى مافيه . ثم تفسير الملاقيح 
إن شل الذكر والأنتى اءعتبج إلى المساععة فى قوله جمع ملقوحة اه سم على منيج ( قوله وعن المضامين ) قال ميرة : 
قال الأزهرى : سميت بذلك لأن الله أودعها ظهورها فكأنها ضمنها اه . وفسرها الأسنوى بما تحمله من ضراب 
الفحل فى عام أو عامين مثلا ونحوه فى القورت » كذا بهامش انحل بخط شيخنا اه منم على منبج ( قوله من الماء ) 
إن قلت : حينئذ يستغنى عن هذا بما تقدم فى الصب فا وجه ذكره . قلت : وجهه ورود البى على خصوص 
الصيختين » فلو اقتصر على إحداهما فر بما يتوهم مخالفة المتروكة للمذكورة مع أن لكل منهما معنى آخر به تفارق 
الأخرى فليتأمل اه مم على منهج . وقال فى حاشية حج بعد مثل ماذكر : وحينئذ فا سبق لايغنى عن هذا الاحمال 
أن بفسر بغيره : أىكضرابه أو أجرة ضرابه » وهذا لايغنى عما سبق لأن له معنى آخر يصاحبه البطلان أيضا فتأمل 
اه . ولَم بظهر من كلامه المعنى الثانى للمضامين المغاير لمعانى عسب الفحل هذا » وقال الأسنوى : الأوّل أن 
يشترى مارئه مطلقا . والثانى أن يشترى ماتحمله الأنى من ضرابه فى عام أو عامين وعليه فهما معنيان محتلفان ( قوله 
لأنها فى الماضى مفتوحة ) نقل الأسنوى فى باب الإحداث الكسر. فى الماضى وعليه فيكون المضارع بالفتح » 
فلعل الشارح اقتصر على الأشهر ( قوله أو يقول إذا نبذته ) قال عميرة : تصح قراءته بهم التاء وبفتحها وكذا كل 
صورها أى الناء » ولا فرق بين رى البائع والمشترى ( قوله أو الصيغة ) يرد عليه أن قوله فقد بعتكه صيغة فكان 
الوجه أن يقال : إن البطلان فى هذه للتعليق لا لعدم الصيغة . وأجاب عميرة بأنه يعلم من هذا الكلام أن قوله فقد 


( قوله فلا وجه له ) هذا بناه كنا ترى على أن الماضى بالفتح لاغير ؛ لكن ذكر الأسنوى فى نواقض الوضوء 
أنه سمع لمس بكسر المبم فاتضح وجه الفتح فى المضارع 


باس لهاية الهاج - © 
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أو يجعلا شبه اعتراض ومثله شائع لا بخ ( ولك ) أو لى أو لنا ( اللجيار إلى رميها ) لنحو مامر اها ون لين 
فى بيعة ) رواه الْرمذى وصححه ( بأن يقول : بعتك بألف نقدا أو ألفين إلى سنة ) فخذ بأمهما شئت أنت أو أنا 
أو شاء فلان للجهالة » يلاف مالوقال بألف نقدا وألفين إلى سنة فإنه , يصح ويكون المن ثلاثة لاف حالة 
وألفان موكجلة لسنة ( أو بعتك ذا العبد ) مثلا ( بألف على أن تبيعتى ) أو 50 أو 
اي ب الاي او ا ا ل 0 

مائة لأنه جعل الألف ورقق العقد الثانى ثمنا واشتراظه فاسد فبطل مقابله من المن »؛ وهو مجهول فصار الكل 
جهولا » ثم إذا عقد الثانى مع علمهما بفساد الأول صح وإلا فلا كنا صصحه فى المجموع ( ولو اشترى زرعا بشرط 
أن يحصده ) بضم الصاد وكسرها ( البائع أو ثوبايخيطه ) البائع أو بشرط أن يخيطه كنا بأصله وعدل عنه ليبين عدم 
الفرق بين التصريح بالشرط والإتيان به على صورة الإخبار » وبه صرح فى مجموعه وفى كلام غيره مايقتضى أن 
خلطه بالأمر لايكون شرطا » ويظهر حمله على ما إذا أراد مجرد الأمر لا الشرط » ويفرق بين خخطه وتخيطه بأن الأمر 


بعتكه إخبار لا إنشاء اه : أى أو أنه جعل الصيغة مفقودة لانتفاء شرطها وهو عدم التعلين ( قوله شبه اعتراض ) 
إنما جعاء شبه اعثر اض ولم مجعله اعر اضا لأنه معطو ف على يقول والعامل فيه أن فهومن قبيل المفرد ف الحقيقة 
والاعتراض شرطه أن يكون بجملة لاحل لها من الإعراب . قال سم على حج : ويجوز أن يكون معمولا محذوف 
معطوف على يقول : أى أو يقول بعتك » وقد ينظر فيه بأن عطف مثل ذلك من خصائص الواو » وقد بجعل 
قوله أو يجعل الخ المعطوف على يقول مقدما على مابعده المعطوف على بعتك من تأخير ( قوله وعن بيعتين ) بكسر 
الباء على معنى الميئة يجوز الفتح كنا فى فتح البارى ؛ وقوله فى ببعة بفتح الباء لاغير ( قوله وألفين سنة ) لو زاد 
على ذلك فخذ بأيهما شئت الخ » فى شرح العباب أن الذى يتجه البطلان وإن تردد فيه الزركشى لأن قوله فخذ 
الخ مبطل لإتجابه فبطل القبول ميرتب عليه اه فليتأمل اه سم على حج ( قوله ألف حالة ) التأنيث لتأويل الألف 
0 أو نحوها وإلا فالألف مذكر » قاله الجوهرى ( قوله أو فلان)عبارق حج : أو فلانا اه دوقل القارع 
أشار إل أن مثل شرط د بيع المشترى شرط بيع غيره كأن يقول : بعتلك هذا بشرط ان ببيعنى زيد عبده أوداره ( قوله 
بشرط قرض ) أى مثلا كا يأنى ( قوله كا صمحه فى المجموع ) عبارة حج هنا بعد ماذكره نصها : وما وقع فى 
الروضة وأصلها من صعة الرهن فها لو رهن بدين قديم مع ظن صعة شرطه فى بيع أو قرض بأن فساده ضعيف أو 
أن الرهن مستثنى لأنه جرد توثق فلم يكثر فيه ظن الصحة إذ لاجهالة تمنعه بخلاف ماهنا اه . أقول : وقد يواخذ من 
قول حج اعماد أن الرهن مستثئى من قول الشارح بعد قول المصنف ف الرهن » فلو رهنه بعد بلا شرط مفسدصح اه . 

ووجه الأخذ أنه أطلق فى.صحعة الرهن فشمل مالو علما فساد الأول وما لو ظنا صحته » ويوافقه ما نقله سم على 
حج عن شرح الروض من أنه لم يضعفه بل فرق ( قوله أو ثويا ويخيظه ) عبارة حج : والبائع مخيطه ‏ ثم 97 

3 :قدا رت مامر قبل يخيطه ردا لما يقال ظاهر كلامه أنها جملة حالية » وهو ممتنع لأن المضارعية المثبتة لاتدخل 
عليها ولو ادال اه . وكتب عليه سم أن الواو من المصنف فيصدق بوجودها من المشترى وعدمه ( قوله لا الشرط ) 
ومثله الإطلاق فما يظهر ( قوله ويفرق ) قضيته أن هذا الفرق بينهما بعد الحمل المذكور ٠‏ ويشكل بأنه يقتضى 
أنه لو أراد بقوله وتخيطه الاستئناف لم يصح البيع » وفيه نظر لآن قصد الاستئناف مناف للحالية المقتضية للبطلان » 


( قوله ويفرق بين خطه ومخيطه ) أى حيث انصرف الثانى إلى الشرطية وإن صرف عنها » بخلاف الأول كما هو 


إه5- 
بشىء مبتدا غير مقيد لما قبله » لاف الثانى فإنه ججال وهى مقيدة لما قبلها فكانت فى معنى الشرط ( فالأصح 
بطلانه) أى الشراء لاشياله على شرط عمل فهالميملكه المشترى إلى الآن » وقضيته أنه لو تضمن إئزامه بالممل في 
يملكه أن اشترى ثوبا يشرط أن يبن حائطه صخ وهو غير مراد » بل الأوجه البطلان هنا قطعا كا علم من قوله 
بشرط بيع أو قرض إذ هما مثالان » فبيع بشرّط إجارة أو إعارة باطل لذلك » سواء أقدم ذكر الن على الشرط 
أم أخره عنه » وإنما جرى اللحلاف فى صورة المثن لآن العمل فى البيع وقع تابعا لمبيعه فاغتفر علىمقابل الأصح 
القائل إن فيه جمعا بين بيع وإجارة. » وقيل يبطل الشرط » وف البيع قولا تفريق الصفقة » ولو اشترى حطبا مثلا 
ع حاية مشرظل إرضساله مزل ل يشخ و إن عرف 021 ان بيع يشرط وان أطت نح الققاتور كلف 1124 
2 لها ولو اي بل يسلئة ل مو عدن وا ناض ل منكلامهم أن ككل ترط مناف لتتاتى النقد كا بيطلة 1 رح 
فى صلبه أو بعده وقبل لزومه » بخلاف مالو ثقدم عليه ولوف تجلسه كما سيأق » وحيث صح لم يحبر على فسخه 
يوجه » وما قبض بشراء فاسد مضمون بدلا ومهرا وقيمة ولد وأجرة ضمان المغصوب إذ هو مخاطب بردهكل لحظة 
ومبى وطأها المشترى لم بحد” ولو مع علمه بالفساد إلا أن يعلمه وان ميتة أو دم أونحو ذلك ما لايملك به أصلا » 
بخلاف مالوكان الن نحو مر كيخازير لأن الشراء به يفيد الملك عند ألى حنيفة » ولو كانت بكرا فهو مهر بكر 
كالتكاح الفاسد وأرش بكارة لإتلافهاء بخلافه فى التكاح الفاسد إذ فاسد كل عمّد كصحيحه ف الضمان وعدمه » 
فلمل الفرق بما ذكر واقع فى كلام غير الشارح بناء على عدم الجمل فليراجع ( قوله فالأصح بطلانه ) قال فى 
الروض وشرحه : وإن اشترى زرعا أو ثوبا مثلا بعشرة بشرط حصده وخياطته له بر م يصح :الشراء لاشماله 
على شرط عمل له فها لم يملكه بعد سواء شرط العمل على البائع أم على الأجنبى : فتعبيره بمأ قاله أولى من تقييده الأصل 
بالبائع » وإن قال اشتر بته بعشرة واستأجرتك لحصده أو لخياطته بدرهم وقبل بأن قال بعت وأجرت صح البيع 
وحده : أى دون الإجارة لأنه استأجر قبل الملك محل العمل + وإن اشتراه واستأجره بالعشرة فقولا تفريق الصففا 
فى البيع وتبطل الإجارة ولاتصح فى الأصل فإنه قال فطر يتان : أحدههما على الفولين فى ادمع بين مختلى ا حكم 
والثانى تبطل الإجارة » وف الببع قولا تفريق الصفقة فليراجع من زيادة المصنف ء وبه صرح فى المجموع » فلو 
جمعها مع الى قبلها بأن قال قبل قوله وقبل أو اشتراه واستأجره بالعشرة كان أحسن وأخصر ( قوله فيالم يملكه 
لمشترى إلى الآن ) أى لأنه إنما بملكه بعد نمام الصيغة ( قوله ولو) غاية ر قوله وحيث صح ) أى العقد وهوفائدة 
مجردة لاتعلق لها بشرح المن ٠‏ قوله لم يحبر : أى العاقد ( قوله وأجرة ضمان المغصوب ) ويقلع غرس وبناء المشارى 
هنا مجانا على ما ى موضع من فتاوى البغوى معتمد ورجحه جامعها » » لكن صريح ما رجحه الشيخان من 
رجوع مشر من غاصب بالأرش عليه الرجوع به هنا على البائع بالأولى لعذره مع شببة إذن المالك ظاهرا فأشبه 
المستعير اه شرح حج . وكتب سم على قوله مجانا ظاهره وإ كان جاهلا » وقوله الآنى بعذره يقتضى أنه فى اللماهل 
اه. أقول : وقوله الأول قد يتوقض فيه بأن التغرير محقق من الغاصب » ولاكذلك هنا ٍلحوار أن يكون الفساد نشأ 
دن تقصبر المشترى ( قوله ولو مع علمه بالفساد) أى إذا كان على وجه يقول بالممك معه بعض الأنمة على مايفيدء 
قوله إلا أنر يعلمه والمن الخ ( قوله مما لايملك ) انظر ما ضابطه عند أنى حنيفة ( قوله فى النكاح الفاسد ) أى فإنء 


حاصل كلامه ( قوله حطبا على دابة ) أى مثلا 


8467 
وأرش البكارة مضمون فى صصيح البيع دون صميح التكاج » وهذا ماذ كره الزركشى وابن العماد . والأصح 
فى النكاح الفاسد وجوب مهر مثل ثيب وأرش بكارة » وعلى الأول فلا ينافى ما يأتى فى الغصب أنه لو اشترى 
بكرا مغصوبة ووطبها جاهلا أنه يلزمه مع أرش البكارة مهر ثيب لوجود العقد امختلف ى حصول الملك به هنا 
كنا فى التكاح الفاسد بخلافه ثم » ولو حذاف العاقدان المفسد للعقد ولو فى مجلس الحيار لم ينقلب صحميحا ؛ إذ لاعبرة 
لفاسد » حلاف مالوأحتها شرطا صححيحا أوفاسذا فى مجلس الخيار فإنه يلحق العقد لأن مجلس العقدكالعقد ( ويستثقى ) 
من النبى عن بيع وشرط ( صور ) تصح ( كالبيع بشرط الحيار أو البراءة من العيب أو بشرط قطع الم ) وسيأى 
الكلام عليها فى محاها ( و ) بشرط ( الأجل ) فى غير الربوى لأول آية الدين . وشرط الصحة أن يحدده بمعلوم لهما 
كال صفر أو رجب لا إلى الحصاد ونحوه كا يأنى ف السام بتفضيله المطرد هنا كا لايخق » وأن لايبعد بقاء الدنيا 
إليه كألف سنة وإلا بطل البيع للعلم حال العقد بسقوط بعضه » وهو يؤدى إلى الحهل به المستازم للجهل بالمن 
لأن الأجل يقابله قسط منه » وقول بعض الأصحاب يجوز إيجار الأرض ألف سنة شاذ غير معمول به » وإذا صح 
كأن أجل بما لايبعد بقاء الدنيا إليءوإن بعد بقاء المتعاقدين إليه كائتى سنة انثقل بموت البائع لوازثه وحل بموت 
المشترى » ولا يقدح السقوط بموته إذ هو أمر غير متيقن حال العقد فلم بنظر إليه وإلالم :صح بأجل طويل لمن يعلم 


لا أرش فيه ( قولهكما ف النكاح ) يقتضى أن الفرق بين المقبوض بالشراء الفاسد والمفصوبة » وقوله وعلى الأوّل 
يقتضى أن الفرق بين المغصوبة والموطوءة بالنكاح الفاسد لأنها امختلف فى واجببها ( قوله لأن مجلس العقّدكالعقد ) 
أى غالبا ( قوله ويستثنى من النبى الخ ) أى من البطلان اللازم للنبى المذكور » ولو قال : ويستثنى من القول 
ببطلان البيع مع الشرط صور الخ لكان أوضح ( قوله فى غير الربوى ) أفاد تقييده بذلك فى الأجل دون الرهن » 
والكفيل أنه لا فرق فى العوض الذى يشترط فيه الرهن » أو الكفيل بين كونه ربويا أو غيره وهو كذلك ( قوله 
وشرط الصحة ) أى صحة العقد مع الأجل ( قوله بمعلوم لهما ) أى فلا يكى عل أحدهما ولا علم عيرهما كما يفهم 
من إطلاقه » لكن سيأ فى السلم أنه يك علم العاقدين أو علم عدلين غيرهما » وقياسه أن يقال بمثله هنا لأنه أضيق 
من البيع فيكنى علم غيرهما ( قوله كلل صفر الخ ) زاد حج لا فيه ( قوله إلى الحصاد ) ومثل ذلك التأجيل بتزول 
سيدنا عيسى لأنه مجهول ( قوله ونحوه ) أى مالم يريدا وقته المعتاد ويعلمانه ( قوله بسقوط بعضه ) أى الأجل 
( قوله شاذ ) أى لما قدمه من أن شرط صحة العقد أن لايبعد بقاء الدنيا الخ ( قوله ولا يقدح السقوط ) أى للأجل 
( قوله بموته ) أى المشترى ( قوله إذ هو أمر غير متيقن اللخ ) هذا مكابرة ظاهرة إذ لاشبهة إذا كان التأجيل بمائئنى 
سنة مثلا فى تيقن العاقدين عند العقد السقوط إذا كان كل قد بلغ مائة سنةمثلا لتيقنهما أنهما لايعيشان المائتينأيضا 
فتأمل اه”سم على حج . أقول : وقد يجاب يأن ظن عدم الحياة هنا ناثى' من العادة وهى غير قطعية » بخلاف عدم 
بقاء الدنيا فإنه مأخوذ من الأدلة » فالظن فيها أقوى فنزل مز لة اليقين ( قوله وإلا) أى بأن نظر إليه وقيل بالبطلان 
( قوله لمن يعلم ) لعل المراد بالعلم هنا الظن وإلالم تصح الملازمة فى قوله وإلالم يصح البيع الخ : أى ولو نظرإلى 


( قوله وعلى الأول ) لايخى أن الأوّل والثافىإتما هنا فىالتكاح الفاسد . أما الشراء الفاسد فليس فيه إلا قول واحد 
والكلام فيه فالصواب إسقاط قوله وعلى الآول» وهذا الفرق لشرح الروض وهو يقتضى عكس الحكم المذ كور 
كا لايخنى . ويقتضى أن عقد البيع لوكان مجمعا على فساده يجب فيه مهر ثيب فتأمل ( قوله انتقل بموت البائع ) أى 
أو المشترى فها إذا كان المبيع موئجلا ( قوله وحل” يموت المشترى ) أى أو البائع 


“© - 
عادة أنه لابعيش بقية يومه وقد صرّحوا بخلافه ( والرهن ) للحاجة إليه لاسها نى معاملة من لايعرف حاله » وشرطه 
العلم به إما بالمشاهدة أو الوصف بصفات السام » ثم الكلام هنا فىوصف لم يرد على عين معينة فهو مساو لما مر 
من أن الوصف لايجزى عن الروئية لأنه ىمعين لاموصوف ف الذمة خلافا لمن وهم فيه وأن يكون غير البيع ؛ 
فلو شرط رهنه إياه ولو بعد قبضه فسد لأنه لابملكه إلا بعد ابيع فهو بمئزلة استثناء منفعة فى البيع قال زيهنه يعن 
قبضه بلا شرط مفسد صح ( والكفيل ) للحاجة إليه أيضا » وشرطه العلم به بالشاهدة » ولا نظر إلى أنها لاتعم بحاله 
لآن ترك البحثمعها تقصير ؛ ولأآن الظاهر عئون الباطن أو باسمه ونسبه » ولا يكنى وصفه بموسر ثقة إذ الاحرار 
لامكن تامهم فى الذمة لانتفاء القندرة علييم » بخلاف المرهون فإنه يثبت فى الذمة وهذا جرى على الغالب » ول 
فقد يكون الضامن رقيقا مع صحمة التزامه فى النمة وصحة ضههانه بإذن سيده » وأيضا فكم من موسر يكون ماطلا » 
فالناس متلفون فى الإبقاء وإن اتفقوا يسارا وعدالة » فاندفع بحث الرافعى أن الوصف ببذين أولى من مشاهدة 
من لايعرف حاله » وبما تقرر علم أن الكلام فى الأجل والرهن والكفيل ( المعينات ) بما ذكرناه وإلا فسد ابيع 
وغلب غير العاقد المذكور لأنه أكثرء إذ الأكثر فى الرهن كونه غير عاقل » فاندفع قول الأسنوى صوابه 
غير المتيقن لم يصح البيع الخ . ولنا فى ذلك ما أفاده قوله لأنه أمر غير متيقن من الضرر فى المتيقن اه سم على حج 
( قوله عادة ) قضيته أنه لو علم موته بقية يومه مثلا بإخبار معصوم لم يح العف ١‏ .د و اعتبارا بما هو 
الغالب فى أحوال المتعاقدين ( قوله بخلافه ) أى وهو الصحة ( قوله إما بالمشاهدة ) أى ويحصل العام إما بالمشاهدة 
الخ ( قوله أو الوصف بصفات السام ) سيق فيه أنه لابد فى ذلك من معرفة العاقدين وعدلين بالوصف » فقياسه 
أن بأنى مثله هنا » وقد يفرق على بعد أن المسلم فيه معقود عليه فضويق فيه مالم يضايق فى الرهن وبأنه لو لم يكن 
إثبات الصفات عند التنازع هتالح يفت إلا مجرد التوثق مع بقاء الحق ( قوله من أن) بيان لما مر( قوله وأن يكون) 
أى المرهون (قوله فلو رهنه) أى المبيع بعد قبضه » ظاهره ولو فى المجلس ء وهو ظاهر لآن تصرّف أحد العاقدين 
مع الآخر فى مجلس العقد إجازة ( قوله بلاشرط ) أى فى الرهن المأتى بهكأن يرهنه بشرط أن نحدث زوائده مرهونة 
وقوله عنواث الباطن ) أى غالبا ( قوله أو باسمه ) كأن المراد أنبما يعرفان ذلك المسمى المنسوب وإلا كان من قبيل 
الغائب المجهول اه سم على حج ( قوله وهذا جرى على الغالب ) أى فلا فرق فى الضامنُ بين كونه حرا أو رقيقا 
.بإذنه والإشارة راجعة إلى قوله إذ الأحرار لايمكن التزامهم (قوله وعدالة ) فإن قلت : إذا اتفقوا فى العدالة 
واليسار؛ 4 معنى اختلافهم فى الوفاء مع وجو يمحل المدين بمجرد الطلب ؟ قات :إن اختلافهم ليس على وجه 
محرم » ومن ذلك أن بعض المدينين قد يو ماعليه بلا طلب من صاحب الحق والآخدر لايوى إلا بعد 
الطلب » ولا يناف ذلك عدالته لعدم وجوب الوفاء عليه بلا طلب : ومنه أيضا أن بعض المدينين إذا طولب بسعى 
فى الوفاء ولو ببيع بعض ماله إذال يكن جنس الدين بماله وتحصيل جنس الددين مع المساهلة فى البيع والشراء والسعى 
فى نحصيل جنس الدين ولو بعشقة وبعضهم بخلاف ذلك ( قوله ببذين ) أى عوسر ثقة ( قولهكونه غير عاقل ) 
رارك لم قرس أى بلا شرطه فى عد البيع فهو مفهوم قوله فلو شرط رهنه إياه خلافا لما وقع 
فى حاشية الشيخ (قوله وهذا) أى التعليل ( قوله مع صحة التزامه فى الذمة) أى فى حد ذاته . وكذا يقال 
فى قوله وصحة ضيانه بإذن سيده . وأجاب الشباب بن عبد الحق بأن صعة التزام الرقيق إنما هى من حيث كونه 
.رقيقا لامن حيث كونه كفيلا وهو بمعنى ما أشرت إليه ( قوله فكم من موسر يكون ماطلا ) قضيته الصحة إذا 


485- 
المعينين ؛ وشرط كل منها أن يكون (لدُن ) أى عوض ( فى الذمة ) إذ الأعيان لاتقبل التأجيل تمنا ولا مثمنا ولا 
برتهن بها ولاتضمن أصالة كا يأنى » فلو قال اشتريت بهذا على أن أسلمه وقت كذا » أو أرهن بهكذا » أو 
يكفلنى به زيد لم يصح لإن تلك إنما شرعت لتحصيل ما فى الذمة والمعين حاصل » ولا يرد على ذلك مة ضمان 
العين.المبيعة وال المعين بعد القبض فيهما » وكذا سائر الأعيان المضمونة للعلم به م نكلامه الآنى فى باب الضمان » 
ولا يصح بيع سلعة من اثنين على أن يتضامنا كما فى تعليق القاضى الحسين والوسيط وغيرهما لأنه شرط على كل 
ضهان غيره وهوخارج عن مصلحة عقده » ولو قال اشتريته بألف على أن يضمنه زيد إلى شهر صح » وإذا ضمنه 
زيد موئجلا تأجل فى حقه وكذا فى جق المشترى على أحد وجهين . نعر مقتضى قاعدة الشافعى رجوع القيد وهو 
هنا إلى شهر لجميع ما قبله وهو اشتّريت يرجحه » » ويصح شرط الثلاثة أيضا فى مبيع فى الذمة » ولا يرد عليه أن 
ذكر الذْن مثال بل قد يطلق عاى ما يشمل المبيع كما قررناه ( والإشهاد ) للأمر به فى قوله تعالى ‏ وأشهدوا إذا 
تبايعتم - وللحاجة إليه ( ولا يشترط تعيين الشبود فى الأصح ) لأن الغرض ثبوت الحق وهو حاصل بأى عدول 


أىفلا يرد أنه قد يكون عبدا وهوعاقل( قوله ولا يرد على ذلك ) امم الإشارة راجع لقوله لأن تلك إما الخ 
( قوله حعة ضمان العين المبيعة ) وهو المسمى بضمان الدرك الآنى ( قوله للعلم به ) قد يقال : لايندفع الاعتراض 
بمجرد ذلك لأن غرض المعترض المنازعة فب-التعليل بصحة ضمان الأعيان وإن كانت آتبة فى كلامه » وإنما يندفع 
لوكان مراده أن التعليل بما ذكر يقتضى عدم صحعة ضمان الأعيان » فالأولى فى التعليل أن يقال : إنه لما كان يشترط 
لصحة ضمانها كونها بعد القرض أشببت ما فى الذمة » هذا والأولى أن تجعل فى قوله ولا يرد على ذلك راجعة إلى 
قول المصنف بثمن فى الذمة ( قوله على أن يتضامنا ) زاد فى شرح الروض بخلاف عكسه اه. ونظر فيه 
والد الشارح وقال : انظر ماصورته ثم ذكرخلافا فى تصويره واستقرب منه أن يبيع اثنان واحدا شيئا بشثمن فذمته 
نم يشرط كل من البائعين على صاحبه أن يضمن له المشتّرى أى بكسر الراء اه . ونظر فيه بأن هذا التصوير وإن 
كان حيحا فى نفسه لكنه ليس بين البائع والمشترى بل بين البائعين » وهما بالنظر للضمان أجنبيان عن العقد فلا 
يصلح حمل العكس على ذلك لكونه ليس بين العاقدين . وأجيب بأنه اكتى بذلك وإنلم يكن بين العاقدين لكونه 
صميحا فى نفسه بقطع النظر ع نكونه بين العاقدين فيحمل العكس على جرد التخالف فقط . ومحل عدم الصحة إذا 
وقع ذلك فى صلب العقد أو قبل لزومه . أما إذا تضامنا بعد لزوم العقد فيصح ( قوله تأجل فى حقه ) أى الضامن 
( قوله مقتضى قاعدة الشافعى الخ ) قضية هذه القاعدة أن يتأجل ىح المشترى وإنلم يضمنه زيد وهو خلاف 
المفهوم من قوله وإذا ضمنه زيد الخ اه مم أقول : والأقرب قضية هذه القاعدة الخ ( قوله يرجحه ) قال سم على 
حج : خالف. فى شرح العياب فقال الذى يتجه أنه لايتأجل لأنه لا ملازمة بين الأصيل والضامن فى الحلول 
والتأجيل » فلا يلزم من اشتراط الأجل فىحق الضامن اشتراطه فى حق الأصيل » وصورة المسثلة أن زيدا أنشأ 
بعد البيع ضمانا مستقلا إلى شهر اه ( قوله ويصح شرط الثلاثة ) أى الأجل والرهن والكفيل اه مم على حج ( قوله 
كا قررناه) أى من قوله عوض ( قوله ولا يشترط تعيين الشبود ) أى ولاكون العوض ف الذمة سم على منهج » 


التزم كونه حسن الإيفاء وظاهر أنه غير مراد ( قوله على أن يضمنه ) أى الألف ( قوله وهو اشعريت ) عبارة 


ل 18448- 
كائوا » ولهذا لو ينهم لم يتعينوا ولو امتنعوا لم يتخبر » ولا أثر لتفاوت الأغراض بتفاوتهم وجاهة ونحوها لأأنه 
لايغلب قصد ولا تختلف به المالية اختلافا ظاهرا » مخلاف مامر فى الرهن والكفيل » والثانى يشترط كما فى الرهن 
والكفيل( فان لم يرهن ) المشترى ماشرط عليه رهنه وإن أنى برهن غير المعين ولو أعلى قيمة منه كما شمله إطلاقهم » 
إذالأعيان لاتقبل الأبدال لتفاوت الأغراض بذواتبماء أولم يشهد من شرط عليه الإشهاد كأن مات قبله( أو لم يتكفل 
العين ) بأن امتنع أو مات قبله وإن أقام له المشتّرى ضامنا غيرهثقة ( فللبائع الحيار) إن شرط له » وإن شرط 
للمشترى فله عند فوات المشروط من جهة البائع وهو على الفور لأأنه خيار نقص » ولا يجبر من شرط عليه ذلك 
على القيام بالمشروط لزوال الضرر بالفسخ » ويتخير أيضا فها إذالم يقبضه الرهن هلا كه أو غيره كتخمره أو تعلق 
أرش جناية برقبته أو ظهر عيب قديم بدكولد للدابة المشروط رهنها وكظهور. لمشروط رهنه جانيا وإن عفا عنه 
مانا أو تاب فى أوجه الوجهين ؛ خلافا لما فى الأنوارإذ نقص قيمته غير منجبر بما حدث بعد جنايته من نحو نوبة 
وغفوكا يأتى .لا إن مات برض سابق أوكان عينين وتسلم إحداهما هات أوتعيب وامتنع الراهن من تسلم الأخر ى 


ويفيده عدم تقييده فى المعطوف وهو قوله والاشهاد ( قوله ل يتعينوا ) قال شرح الروض : فيجوز إبداهم 
( قوله ونحوها ) كاشتباره بالصلاح ( قوله قصده ) أى التفاوت ١‏ قوله إذ الأعيان لاتقبل الابدال ) أى فلا يحبر 
عل قبول بدل ماشرط رهته ء ولو أعلى قيمة » أما لو تراضيا بالإبدال وأسقط البائع اللحيارفيصح ويكون رهن 
تبرع ؛ ومن فوائده أنه لو امتنع من إقباضه أو بان معيبالم يثبت اللحيار للبائع ( قوله كأن مات قبله) وكذا لو امتنع 
من الاعيراف بالق عند الشبود فا ذكره جرد تصوير ومن ثم عبر بالكاف » وظاهره أنه لايقوم وارثه مقامه 2 
وفيه نظر اه . ووجه النظر أن المقصود من الشبود ثبوت الحق وإقرار الوارث بشراء مورثه وإشهاده عليه كإشهاد 
المورث فى إثبات الحق . فالقياس الصحة . ووقع السكال فى الدرس عما لو اشترى مجوسية بشرط عدم الوطاء 
هل بصح البيع أم لا ؟ والحواب عنه بأنه إن شرط عدا ارط مما ليمع ١‏ أواماذام الائع قائما بها صح أخذا 
ما لو باعه ثوب حرير بشرط أن لايلبسه إلى آخرما يأنى ( قوله أو مات قبله ) أى أو أعسر على ماقال الأسنوىإنه 
القياس اه سم على منبج . وسيأى فى كلام الشارح ( قوله وهو ) أى الخيار ( قوله كتخمره) أى فلو تخلل قبل فسح 
البائع فينبغى أن يقال : إنل تنقص قيمته خلا من قيمتدعصيرالم يتخيز وإلا تخير ( قوله أو تعلق ) أى قبل الفبض 
كاهو ظاهر اه سم على حج ؛ وهو مستفاد م نكلام الشارح لأن قوله أو غيره عطف'على هلاكه ؛ وقوله كتخمر 
أو تعلق أمثلة له . وقوله لهلاكه متعلق بيقبضه ( قوله برقبته ) ظاهره وإن قل" جدا » ويوجه بأن تعلق احناية به قد 
بورث نقصا فى قيمته من حيث الحناية ( قوله أو ظهر عيب ) عطف على لم بقبضه ( قوله كو لد للدابة المشر وط 
رهنها ) أى لأنه ربا يحتاج إلى البيع : ويتعذر لحرمة التفريق بينها وبين ولدها ( قوله لا إن مات ) أى بعد القّبض 
فلا خبار ( قوله فات ) أى الذى تسلمه ( قوله وامتنع الراهن من تسليم الآخر) أى فلا خحيار لأنا لوأثيتناه لقلنا له 
له مسخ البيع ورد المرهون وهو غير مقدور على رده بموته » وهل يبر البائع على تسلم العين الأخرى أم لا.؟ فيه 
نظر » ومقتضى تعليلهم عدم الإجبار بأن للبائع مندوحة عنه بالفسخ الأول لتعذر الفسخ عليه بسقوط الحبار 


إليه مع قوله المارّ فى حل المن : أى عوض : فكان الأولى غير هذا التعبير ( قوله إن شرط له ) أى ماذكر 


ا 
وتغير حال الكفيل بإعسار أو غيره قبل تكفله وتبين أنه قد كان تغير قبله ملحق بالرهن كا قاله الأسنوى 
أنه القياس ( ولو باع عبدا ) أى رقيقا ( بشرط إعتاقه ) عن المشترى أو أطلق ( فالمشهور صحة البيع والشرط ) لخبر 
بريرة المشهور ولتشوف الشارع للعتق» على أن فيه منفعة للمشترى ف الدنيا بالولاء وفى الآخرة بالثواب وللبائع 
بالتسبب فيه . والثانى لاصحان كما لو شرط بيعه أو هبته » وقيل يصح البيع دون الشرط كما فى النكاح ‏ أما لو 
شرط إعتاقه عن البائع أو أجنبى فلا يصح لأنه ليس ف معنى ماورد به الحبر وخحرج بإعتاق المبيع شرط إعتاق غيره 
فلا يصح البيع معه لانتفاء كونه من مصالحه وشرط إعتاق بعضه . نعم لو عين المقدار المشر وط فالأوجه كما 
الشيخ الصحة : ولو باع بعضه بشرط إعتاقه صح ذلك البعض كا اقتضاه كلام المبيجة وأصلها » وممل صدة 
شرط العتق حيث كان المشروط عليه يتمكن من الوفاء » فلوشرط إعتاق قريبه من أصل أو فرع لم يصحالبيع 


( قوله بالرهن ) فيئبت به الحيار ( قوله ولو باع عبدا ) هل مثل البيع السلم ؟ فيه نظر » وينبغى عدم الصحة أخذا 
من تعليلهم بالعتق الناجز وتأخخر القبض ف السلم منزل منزلة تعليق العتق ( قوله أى رقيقا ) إنما فسر بذلك ليشمل 
الأمة » وعبارة حج : أى قنا : وفسر بذلك بناء على أن القن ” هو الرقيق » وعبارة المصباح : القن الرقيق يطلق 
بلفظ واحد على الواحد وغيره : وربما جمع على أقنان وأقنة . قال الكسانى : القن من يملك هو وأبواه » وأما من 
يغلب عليه ويستعبد فهو عبد مملكه : ومن كانت أمه أمة وأبوه عربيا فهو هجين ( قوله بشرط إعتاقه ) ومثله 
القرض والهبة فيص كل منهما بشرط العتق عن امرض والمهب كذا قيل ؛ وقد يقال : الأقرب فيهما عدم الصحة 
لآن العتق هنا لابحصل إلا بعد قبض المقرض والموهوب . لايقال : قد يكون المقرض والموهوب فى يد المقترض 
والمهب قبل العقد فيحصل القبض فيهما عقبه لآنا نقول : القبض فيهما يتوقف على إذن من إلمالك فى القبض عن 
#فبة والقرض ٠‏ وعلى مضى زمن يمكن فيه القبض بعد العقد فلا يتم القيض فيهما بعد العقد أصلا » وقد يوئيد هذا 
أنه إذا شرط إعتاق البعض لم يضر مع أن اعتاق غير المبيع إنما حصل بالسراية من إعتاق الخزء المبيع » ووجه التأييد 
ما قاله حج من أنه صح لأنه مع ذلك يسمى عنقا للكل حالا منجزا وهو المقصود ( قوله حنالشترى ) لافرق 
فى صححة العقد مع ماذكر ولزوم العتق للمشترى بين كون المبتدى بالشرط هو البائع ووافقه المشترى أو عكسه على 
المعتمد اه سم على حج من جملة كلام طويل فليراجع ( قوله لانتفاءكونه من مصالحه ) ومنه ما لو باع أحد شريكين 
حصته من شريكه بشرط أن يعتق الشريك الكل فلا يصح لاشّاله على شرط عتق غير المبيع ( قوله وشرط إعناق 
بعضه ) أى بعض ابيع ( قوله نعم لو عين المقدار الخ ) فإن أبهمه,فله خلافا الحج حيث قال : لافرق فى البعض 
بين المعين وغيره حهى لو باعه بشرط إيعتاق جزما صح البيع وحصل به المقصود من عتق الكل » لأنه إذا أعتق 
جزءا وإن قل سرى إلى باقيه لكونه الجميع فى ملكه اه . ويمكن رد ماقاله بأن امهم لاتتأتى المطابقه والدعوى به 
فن البائع لانتفاء كون المدعى به معلوما فامتنع البيع بشرط إعتاقه للإبهام » قبل على أنه قد لاتتأتى السراية عند 
الإعتاق'لاحمال أن يبيع أكتره وهو معسر » فإذا أعتق الباق لايسرى » لكن هذا جار فى البعض معينا كان أو 
مبهما » وقد يقال بعدم صحة بيع شىء منه فها لوشرط عليه إعتاق شىء منه معينا كان أو مبهما » لأنه حيث قيل 
بصحة الشرط نزل شرط إعتاق البعض منزلة شرط إعتاق الكل » وهو إذ شرط اعتاق الكل لايجوز بيع ثبىء منه 
قبل العتق ( قوله صح ذلك البعض ) أى حيث كان باقيه حرا أو كان للمشترى ول يتعلق به حق يمنع صححة العتق كرهن 
أو لغيره وهو موسر وإلا فلا لعدم حصول المقصود من العتق لكله حالا اه حج . وظاهر كلام البهجة المذكور أنه 
لافرق اه سم على حج . ويوئيده أن الشارح متشوّف إلى العتق فلا فرق بين كون المشروط عتقه يوادى إلى تخليص 
الرقبة من الرق وبين كو نه قاصرا على ما اشيراه » وقياس ماقدمه الشارح فيا لو اشترى كله بشرط إعتاق بعض معين 
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لتعذر وفائه بالشرط لكوبه يعتق عليه قبل إعتاقه » وهذا هو المعتمد وإن نظر فيه ف : المجموع وأبدى الصحة 
احالا ويكون شرطه توكيدا للمعنى . قال الأذرعى : والظاهر أن شراء من أُقْرَ حريته أو شهد بها أو ببعه بشرط 
العتق كشراء القريب : ويحتمل الفرق بينهما والأوجه الأول ( والأصح أن للبائع ) ويظهر إلحاق وارثه به ( مطالبة 
المشترى بالإعتاق ) لأآنه وإنكان حقا لله تعالى لكن له غرض فى تحصيله لإثابته على شرطه وبه فارق الاحاد » وأما 
قول الأذرعى :لم لايقال للأحاد المطالبة به حسبة لاسما عند موت البائع أو جنونه : برده ما سيأق فى الممائلة 
فى القصاص مما يو'خذ منه ما اقتضاه كلامهم من امتناع المطالبة : وأن النظر فى مثله للحاكم : ولا باز مه عتقه 
فورا إلا عند الطلب ( أو ظن فواته) فإن امتنع أجبره الاكم عليه وإنلم يرفعه إليه البائع بل وإن أسقط هوأو القن 
حقه » فإن أصر أعتقه عليه كنا يطلق عن المولى والولاء مع ذلك للمشترى : وله قل عتقه وطوئها و استخدامه وكسبه 
وقيمته إن قتل» ولا يلز مه صرفها لشراء مثله كا لابازمه عق ولد الخامل لانتطاع التبعية لا نحو بيع ووقف وإجارة 


من الصحة أنه لو اشترى نصفه بشرط إعتاق ربعه صح ( قوله ويكون) من تنمهكلام المجموع ( قوله أو ببعه ) أى 
أو شهد ببيعه الخ ( قوله بشرط العتق ) أى إذا شم د بشرائه بشرط العتق فلا يصح” شراؤه له ولو بالشرط المذ كور 
ملف ( قوله كشراء القريب ) أى فلا يصح فى الثلاث ( قوله والأوجه الأول ) قال حج : ومحل البطلان فى الكل 
0 وعلىهذا التفصيل يبحمل قول من قال الفح رمن ناك الع اد 
بالمعنى . قال سم : والمنقول البطلان مطلمًا اه . وهو مفتضي إطلاق كلام الشمارح ( قوله والأصح أن 

ب ) أى بد كرو اعفد لأ الشرى قله مشسكن " دن الفسخ ( قوله و ف تحصيله لإثابته ) قد رج مسئلة ابتداء 
المشترى إلا أن يقال : موافقة البائع كشرطه فليتأمل اه سم على حج ( قوله يرده ) ما سبأنى خلافا لابن حجر ( قوله 
ولا زمه يق قور والقياس الوم فيا لى شط لبا عل المشار إعناقة قور علا باد شرط ( قوله وله قبل 
عتقه وطئها ) أى وإن حبلت ويحبر على إعتاقها كا يأنى ( قوله وكسبه ) قد يشكل با لو أوصى بأعتاق رقيق 
فتأخر عتقه عن الموت حبى حصل منه إكساب فإنها له لا للوارث اه سم على حج . وقد يفرق بأن الوصية بالعتق 
بعد الموت ألزم من البيع بشرط العتق » إذ لامكن بعد الموت رفعها بالاختيار والبيعٍ بشرط العتق يمكن رفعه 
بالاخختيار بالتقايل وفسخه بالحيار والعيب ونحوهما فليتأمل ( قوله ولا يلزمه صرفها ) أى لآن مصلحة الحرية له 
وقد فاتت تاء بخلاف مصلحة الأضحية المنذورة فإنها للفقراء فلذا وجب شراء مثلها بقيمنها إذا تلفت اه سم على 
حج ( قوله ولد الحامل ) قال سم على حج : عبارة: الروض أن لي عوبر فرت م ا ل سن 
الولد وجهان اه 20 : والأصح منهما فى المجموع ال اشع التبعية بالولادة اه ٠.‏ واعلم أن باب 
التدبير أن المعلق عتقها يتبعها ولدها فى العتق إنكان حملا عند التعليق أو الصفة » وأن فى الروض ف باب الرهن 
مانصه : وال حمل المقارن للعقد لا للقبض مرهون فتباع بحملها وكذا إن انفصل اه . وهذا يشكل على ماهنا فليتأمل 
الفرق » وقد يقال : إن نظير دخوله فى الرهن وبيعه معها مطلقا دخوله هنا فى المبيع وثبوت أحكام المبيع له : وأما 
العتق فخارج عن أحكام المبيع فلا حاجة لفرق وفيه نظر( قوله لا نحو بيع ) أى ولو بشرط العتق أو لمن يعتق عليه 
( قوله أو ببعه ) هو باحر وى بعض الهوامش عن الشارح مانصه : أى شهد بشرائه بشرط العتق فلا بصح بعد ذلك 

شراؤه له ولو بالشزط المذكور اه ( قوله بشرط العتق ) قضيته أنه لو اشتراه فى مسئلة مالوأقر ببيعه بشرط العتق 
أو شبد بذلك بدون شرط العتق أنه يصح » وظاهر أنه غير مراد كا يعلم مما يأف قريبا فكلامه » ثم إن ماذكر هنا 
قد يشكل على ماصرحوا به من أن شراء من أقرَ بحربته افتداء وليس بيعا حقيقيا » ولا يخى أن الافتداء ليس من 
العقود الى تتأثر بالشروط الفاسدة فلينظر معه 
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ولو جنى قبل إعتاقه لزمه فدارره كأم الولد » ولو أعتقه عن كفارته ل يخزه عنها وإن أذن له البائع فيه لاستحقاقه 
العتق يجهة الشرط فلا يصرف إلى غيرها كنا لايعتق المنذور عن الكفارة » ولو مات المشترى قبل إعتاقه فالقياس 
أن وارثه يقوم مقامه وهو ظاهر فى غير من استولدها . أما هى فالأوجه عتقها بموته » ولا ينا ذلك قوم إن 
الاستيلاد لايجزى لأنه ليس بإعتاق » إذ معناه أنه لايسقط عنه طلب العتق لا أنها لاتمتق بموته لأن الشارع منشوّف 
إلى العتق ما أمكن والحق فى ذلك لله تعالى لا للبائع » فعتقها بموته أولى من أن تأمر الوارث بإعتاقها » ومةابل 
الأصح ليس له مظالبته إذ لا ولاء له فىحق الله تعالى(و) الأصح ( أنه) أى البائع( لوشرط مع العتق الولاءله أو شرط 
تدبيره أوكتابته) أوتعليق عتقه بصفة ( أوإعتاقه بعد شهر) أولحظة أووقفه ولوحالا كما هوظاهر ( لم يصح البيع) 
خالفة الأول ما استقر عليه الشرع من أن الولاء من أعتقه والبقية لغرض الشارع من تنجيز العتق و أجاب الشافعى 
رضى الله عنه عن خبر « واشترطى لم الولاء» بأن لم بمعنى عليهم كا فى قوله تعالى امام ها - والثافى يصح 
الببع ويبطل الشرط ء ولو باع رقيقا بشرط أن يبيعه المشترى بشرط الاعتاق لم يصح البيع كا لو اشعرى دارا بشرط 
كا هو قضية إطلاقهم ومو ظاهر » وكذا من نفسه وإنكان عبد عتاقة فها يظهر لأن أخذ العوض خلاف قضية 
شرط العتق اه سم على حج . وذكر أيضا أن مثل بيعه من نفسه مالو وهبه لمن يعتق عليه أو بشرط إعتاقه (قوله 
لم يزه ) وهل يعتق عن جهة شرط أو يلغو ما أنى به فيستمرعلى الرق' ويطالب بعتقه ثانيا ؟ فيه نظرء والأقرب 
الأول لأنه إذا بطل صوص كونه عن الكفارة ببى مطلق العتق وقد يشعر به قوله عنها . وبى مالو باعه ابتداء 
بشرط 'الإعتاق عن كفارة المشترى هل يصح البيع أم لا ؟ فيه نظر » والأقرب الثانى لآنه ليس فى معنى ماورد 
فى الحبر 

[ فرع ] لو اشترى رقيقا بشرط إعتاق بده مثلا فهل يصح ويعتق أم لا ؟ فيه نظر » والأقرب الأول » ونقل 
سم عن مر على حج عدم الصحة » ولعل وجهه أن العضو المعين قد يسقط قبل إعتاقه فلا يمكن إعتاقه بعذ سقوطه 
ومع هذا فالأقرب الصحة : ويكون شرط ذلك شرطا لإعتاق الحملة إما١من‏ باب التعبير بالحزء عن الكل وإما من 
باب السراية » والأصل عدم سقوط العضو وبتقدير سقوطه فيحتمل أن يقال يحب إعتاق الحملة لآنه العزمه بالعزام 
[ ناق اليد ( قوله يقوم مقامه ) أى فيجبر على إعتاقه إن امتنع منه ( قوله فالأوجه عتقها ) أى عن الشرط ومثلها 
أولادها الحاصلون بعد الإيلاد فيعتقون بموته ( قوله الولاءله ) قال مم على 'حج : قوله الولاء الخ قال فى شرح 
العباب : إن هذا فى غير البيع الضمنى » أما البيع الضمنى كأعتق عبدك عنى على كذا بشرط أن الولاء لك فيصح 
العقد ويلغو الشرط ويقع العتق عن المستدعى وتلزمه القيمة . ذكره الرافعى فى باب الكفارة نقلا عن النتمة اه . 
أقول : ولعل معنى قوله فيصح العقد الخ أنه يحكم ب عتقه مع فساد البيع لأنه لو صح لزم القن لا القيمة فى 
قوله فيصح العقد مساعحة : وعليه فالببع الضمنىكغيره فى الفساد حيث شرط الولاء لغير المعتق » لكنهما يفترقان فى أن 
غير الضمنى لايعتق فيه المبيع » بخلاف الضمنى فإنه يعتق فيه لإتيانه فيه بصيغة العتق » وكثيرا مانجب القيمة ميرتبة 
على العتق بدون البيع » ثم رأيت عن الشهاب الرملى فى حواشى الروض أنه قال : لا استثناء لأنه حيث لزمته 
القيمة كان لزومها دليلا على فساد البيع اه . وهو غير ماقلناه ( قوله وإن أسأتم فلها ) وأجيب أيضا بأن الشرط 
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أن يقفها أو ثوبا بشرط أن يتصدق به لأن ذلك ليس فى معنى ما ورد به الشرع ( ولو شرط مقتضى العقدكالقبفن 
والرد بعيب صح ) يعنى ل بضر لأنه تصريح بما أوجبه الشارع على أنه يصح أن يكون ضمير صح عائدا على العقد 
المقرون مبذا الشرط » بل يتعين ذلك لأنه المراد فى الذى بعده كا يأنى توحينئذ فهو بمعنى لم بضر من غير تأويل كما 
عبر به فى الروضة » ونقل عن بعضهم صعة الشرط هنا وثم وبى عليه الزركشى ردا على من قال الحلف لفظى مالو 
تعذر قبض المبيع لمنع البائع منه فيتخير إن قلنا بصحته لا فساده ‏ والأوجه أنه شبرد التأكيد فلا خيار بفقده خلافا 
. لما يوهمه قول الشارح صح العقد فيهما ولغا الشرط فى الثانى » إلا أن يريد ما قلناه أن الثانى لم يفد شيئا أصلا 
والأول أفاد التأكيد ( أو ) شرط ( مالا غرض فيه ) أى عرفا فلا عبرة بغرض العاقدين أو أحدهما فها يظهر وسيأى 
مابصرح به ( كشرط أن لايأكل ) أولايلبس ( إلا كذا ) ولو حريرا ( صح ) العقب ولغا الشرط ٠‏ وما ذهب إليه 
جمع من أن محله أن لاتأكل إلا كذا بالفوقية لأن هذا هو الذى لاغرض فيه ألبتة » محلافه بالتحتية لاخختلاف الغرض 
حينعذ فيفسد به العقد مردود : إذ الصحيح عدم الفرق لانتفاء غرض البائع بعد خر وجه عن ملكه فى تعيين غذاء 
مع أنه بحصل الواجب عليه من إطعامه ؛ وهذا لو شرط ما لايلزم السيد أصلا كجمعه بين أدمين أوصلاته للنوافل 
وكذا للفرض أوّل وقته فسد العقدكبيع سيف بشرط أن يقطع به الطريق » بخلاف بيع ثوب حرير بشرط لبسه من 
غير زيادة على ذلك لأنه لم يتحقق المعصية فيه لحوازه فى الحملة لأعذار فاندفع ما للزركشى هنا فيا لو شرط أن 
بليسه الحرير وكان بالغا » ولو باعه إناء بشرط أن لايجعل فيه محرما أو سيفا بشرط أن لابقطع به الطريق أو عبدا 
بشرط أن لايعاقبه بما لايحوز صح البيع ويقاس به ما فى معناه ( ولو شرط ) البائع مع موافقة المشرى حبس 
المبيع بثمن فى الذمة حى يستوق الحال لا المواجل .'وخاف فوت العُّن بعد التسلم صح لآآن حبسه حيائذ من 
مقتضيات العقد » بخلاف مالوكان موتجلا أو حالا ول يخف فوته بعد التسلم لآن.البداءة حينئذ فى التسلم بالبائع 


كان خارج العقد وهذا أولى ( قوله بل يتعين ذلك) اسم الإشارة راجع إلى صح عائدا ( قوله والأوجه أنه ) أى 
الشرط ( قوله فلا خيار ) وطريقه أن يرفع الأمر الحاكم ليلزمه بالاقباض ( قوله أن الثانى ) أى شرط مالا غرض فيه 
الآنى (قوله والأول) هو شرط مقتضى العقد ( قوله ولو حريرا) أى حيث أطلق أخذا مما يأقى عن مم منقوله فإِن 
زاد من غير الخ ( قوله إذ الصحيح عدم الفرق ) أى بين التحتية والفوقية ( قوله وهذا لو شرط.) غرضه منه ره 
ما اعتر ض به الأسنوى على الرافعى من أن الشافعى نص على البطلان فها لو شرط أن ينفق عليه كذا وكذا » ووجه 
ارد أن الجمع بين أدمين لابلزم السيد حال » بخلاف شرطه أن لايأكل إلاكذا فإن المشروط من جنس مايجب عليه 
فى الحملة ( قوله زيادة على ذلك ) أى فإن زاد من غير ضرر ولا حاجة لم يصح العقد اه مم ( قوله من مقتضيات 
العقد ) كان الأولى له إدخالها ى قول المصنف ولو شرط مقتضى العقد الخ ( قوله ولم يخف فوته بعد التسلم الخ ) 


( قوله وحينئذ فهو بمعنى لم يضر ) توقف فيه الشهاب سم مع جعل الضمير راجعا إلى الببع ( قوله لأن هذا هو 
الذى لاغرض فيه ألبتة ) مبنى على أخذ المآن على ظاهره » وإلا فقد مر الشارح تخصيصه بالعرف وأنه لاعبرة بغرض 
العاقدين أو أحدهما ( قوله لانتفاء غرض البائع ) ى هذا الحواب تسليم أن غرض البائع معتبر فيناى ماقدمه : فكانر 
حق الرد الموافق لما قدمه أن يقول ماذكر وإنكان فيه غرض إلا أنه الحصوص البائع وقد تقدم أنه غير معتير 
( قوله فيفسد به العقد ) أى ى خصوص هذه الصورة . وإلا فلا ملازمة بين اختلاف الغرض والفساد كنا يعلم 
ما سيأ ( قوله مع أنه ) أى ماعينه من المسأكول 
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وإن شرط ( وصفايقصد ككون العبدكانبا أو الدابة ) أو الأمة بل يمكن شهول كلامه لها حملا للدابة على معناها لغة 
( حاملا أو لبونا) أى ذات لبن ( صح ) العفد مع الشرط لأأنه شرط يتعلق بمصلحة العقد وهو العلم بصفات المبيع 
الى مختلف بها الأغراض ولأنه الَزم موجودا عند العقد » ولا يتوقف التزامه على إنشاء أمر مستقبل فلا يدخل 
فى النهى عن بيع وشرط وإن سمى شرطا تجوزا فإن الشرط لابكون إلا مستقبلا » ويكى أن يوجد من الوصصف 
المشروط ماينطلق عليه الاسم إلا إن شرط احسن فى شىء فإنه لابد أن يكون حسنا عرفا وإلا تخير » ولو قيدبحلب 
أو كتابة شى ء معين كل يوم وإن علم قدرته عليه كما اقتضاه إطلاقهم » ولا يأتى هنا بحث السبكى الآتى فى الجمع 
فى الإجارة بين العمل والزمان » ولو تعذر الفسخ فى محل ثبوته لنحو حدوث عيب عنده فله الأرش بتفصيله 
الآنى » ولومات المبيع قبل اختياره صداق المشترى بيمينه فى فقد الشرط لأن الأصل عدمه كما أفى به القفال » 
بخلاف ما لوادعى عببا قديما لآن الأصل السلامة » ولا ينانى ما أفى به الوالد رحمه الله تعالى ف أنهما لواختلفا فى كون 
الحيوان حاملا صدق البائع بيمينه لآن الأصل عدم تسلط المشترى عليه بالرد بدليل ما سيأقى فى دعوى المشترى قدم 
العيب مع احتهال ذلك » لأن مامر فى موت الرقيق قبل اختباره وما هنا فى ثبى ء يمكن الوقوف عايه من أهل الجبرة 
ود عوى أن ذكر الموت تصوير ممنوعة على أن الكتابة أمر مشاهد لايخى ولاكذلك الحمل فلا قياس » وسيعلم 
ما يأتى أنه يتيقن وجود الحمل عنده بانفصاله لدون ستة أشهر منه مطلقا أو لدون أربع سنين منه بشرط أن لاتوطأ 
وطثا يمكن أن يكون منه » ويأتى فى الوصية أنه يرجع فىحمل البهيمة لأهل الحبرة فيكون هنا كذاك فها يظهر » 


أى فلا يصح » وقد .يقال ما المانع من الصحة لأنه من مصالح العقد ولآنه وإنلم خش فوت المن قد يكون له 
غرض ف تعجيل القبض ( قوله وإن شرط ) الأولى أو ( قوله ككون العبدكاتبا ) . 

[ فائدة ] لو شرط كون المبيع عالما هل يكى ماينطلق عليه الاسم أم يشترط كونه عالما عرفا ؟ فيه نظر » 
والأقرب الثانى لانتفاء صدق العالم على من اشتغل بالعلم ولم يحصل منه قدرا يسمى به عالما عرفا وهل يشترط تعيين 
ما ينطلق عليه اسم العالم فإذا تعددت العلوم الى يشتغلون بها أم لا ؟ فيه نظر أيضا » والظاهر الثانى » ويكتى بما 
ينطلق عليه فى عرف أهل بلده أنه عالم . وبى مالو شرط كونه قارئا وينبغى أن يكتى فيه بالقراءة العرفية بأن يكون 
يحسن الكتابة والقراءة ولو فى المصحف مالم يشرط حفظه عن ظهر قلب ( قوله أى ذات لبن ) كأنه أشار به إلى 
أنه لوشرط كثرة لبنهالم يصح اه مم على حج . أقول : قد يقال بصحة الشرط ويحمل على الكثرة عرفا كما لو شرط 
كو نه كاتبا كتابة حسنة فيصح وحمل على الحسن العرى ١‏ بل قد يشمله قول الشارح الانى إلا إن شرط الحسن الخ ؛ 
قال حج فى شرح الإرشاد : لو شرط كونه كاتبا فهل يجب كون تلك الكتابة عربية أو غير ها أو لا؟ وعلى 
الثانى فهل حمل على الكتابة العربية أو يكتى بكونه يحسن الكتابة بأى قلم كان ؟ أو حمل ذلك على المتعارف الآتى 
فى محل العقد ؟ للنظر فيه مجال » ولا يبعد الاكتفاء بالاطلاق ويكون يحسن الكتابة بأى قلم كان مالم تكن الأغراض 
فى محل العقد مختلفة لاختلاف الأقلام فيجب التعيين ( قو له ماينطلق عليه الاسم ) وقضيته أنه لو شرط كونها ذات 
لبن وتبين أنها كذلك لكن ماتحلبه قليل جدا بالنسبة لأمثالها من جنسها اكتى بذلك » وقد يتوقف فيه بأن مثل هذا 
يعد عيبا » وقد يشمله قول حج فى شرح العباب لكن لابد من وجود قدر منه : أى اللبن يقصد بالشرط عرفا 
فها يظهر ( قوله بين العمل والزمان ) أى من أنه لو قطع بإمكان فعله عادة صح وإنكان المعتمد ثم خلافه ( قوله 
عنده ) أى المشترى ( قوله قبل اختباره ) أى ولا طريق إلى إمكان معرفته بعده ( قوله صدق المشترى بيمينه ) أى 
نى غير الحمل لما يأتى ( قوله مطلقا ) أى توطأ أولا ( قوله لأهل الحبرة ) أى فلو فقدوا فينبغى تصديق المشرى 
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ويكتى برجلين أورجل وامرأتين أو أربع نسوة ( وله الحيار إن أخلف ) الشرط لتضرره بذلك لولم تخيره » أما 
مالا يقصدكالسرقة فلا خيار بفواته لأنه من البائع إعلام بعيبه من المشرى رضا به » وأما إذا أخالف إلى ماهو أعلى 
كأن شرط ثيوبتها فخرجت بكرا فلا خيا ألا ولاأثر لفواتغرضه لنحوضعف آلته إذ العبرة فى الأعلىو ضده بالعروف 
لابغيرهومن ثم قالوا لوشرط كونهخخصيا فبان فحلا تخير لأأنهيدخل على الحرم ومرادهم الممسوحالذى يباحله النظر 
إليين فاندفع تنظير البدر بن شهبة فيه ( وف قول يبطل العقد فى الدابة ) إذا شرط فيها ماذكر لأنه جهول ويرد 
بأنهم أعطوه حكم المعلوم على أنه تابع . إذ القصد الوصف بذلك لا إدخاله فى العقد لأنه داخل فيه عند الاطلاق 
رولرقال بمتكها وحلها ) أو بحملها أو مع حملها ( بطل فى الأصح ) .كا لو قال بعتكها ولين ضرعها . والثانى 
يحوز لدخوله فى العقد عند الإطلاق فلم يضر التنصيص عليه ؛ ويفارق البطلان الصحة فيا لو قال بعتنك هذا 
الحدار وأسه أو بأسه أو مع أسه بدخوله فى مسماه لفظ قلم يلزم على ذكره محذدور والحمل ليس داخخلا فى مسمى 


لما علل به قبل من أن الأصل عدم وجود الوصف فى المبيع » وينبغى أن اراد بفقدهم فقدهم فى محل المقد فلا 
يكلف السفر لم لو وجدوا فى غيره ‏ وينبغى أن مثل محل العققد مادون مسافة العدوى لأن من با معز لة .مر 
بدليل وجوب -حضوره إذا استعدى عليه منه ( قوله أو أربع نسوة) هذا ظاهر فرحل الآمة » أما البيمة فقد يقا. 
لابثبت حملها بالنساء الخلص لأنه ما تطلع عليه الرجال غالبا . 

[فائدة ] قال حج : فرع : اختلف جمع متأخرون فيمن اشترى حبا للبذر بشرط أنه ينبت ؛ والذى ينجه ثيه 
أنه إن شبد قبل بذره بعدم إنباته خبيران تخير فى رده » "ولا نظر لإمكان عام عدم إنباته ببذر قليل منه لايمكن العلم 
بدونه » وليس كا لواشترى بطيخا فغرز إبرة فى واحدة منها فوجدها معيبة يرد الجميع لأنه م لم يتلف من عبن 
بيع شىء » وكذا لو حلف الشترى أنه لانت لما تقرر أنه يصدق بيمينه فى فقد الشرط » فإن انق ل و 
أن] بذره كله فلم ينبت شيئا مع صلاحية الأرض وتعذر إخراجه منها أو صار غير متقوم أو حددث به عيب هله 
الأرش » وهو ما بين قيمته حبا نابتا وحبا غير نابت ؛كا لو اشترى بقرة بشرط أنها لبونفاتت فى يده ولم يعلم أنما 
لبون وحلف على أنها غير لبون له الأرش والمبيع تلف من ضهان المشترى » وأما إطلاق بعضهم أنه إذا لم ينبت 
يلزم البائع جميع ماخسره المشترى عليه كأجرة الباذر ونحو الحراثة وبعضهم أجرة الباذر فقع. فبعير جدا » والوجه بل 
الصواب أنه لايلزمه شىء من ذلك » وليس جرد شرط الإنبات تغريرا موجبا لذلك كما يعلم مما بأتى فى باب خيار 
التكاح » ثم رأيت شيخنا أفى فى بيع بذر على أنه بذر قثاء فزرعه المشترى فأورق ولم يثمر بأنه لايتخير وإن أورق 
غير ورق القثاء فله الأرش » وقوله لابمكن العلم بدونه : أى فلو بذر قليلا منه ليختبره فلم ينبت أمتنع عابه الرد 
قهرا ( قوله وله الحيار ) قال حج فورا اه قال مم عليه : لو شرط كونها حاملا فتبين أنبا كانت عند العقد غير 
حامل لكن حملت قبل القبض فهل يسقط اللحيار ما لو درّ اللبن على الحد الذى أشعرت به انتصرية يجامع حصول 
المقصود ؟ فيه نظر » ولا يبعد السقوط اه . وقد يقال : بل الأقرب عدم سوط الحيار لآن تأخير الحمل قد 
ينقص الرغبة فى الحامل بتأخير الوضع فيفوت غرض المشترى » ولاكذلك المصراة فإنه حيث در اللبن على الوجه 
الذى أشعرت به التصرية حصل به غرض المشترى » وقياس ما فى المصراة أن العبد لو تعلم الكتابة بعد العقد الصحة 
للعلة المذكورة » وقوله لكن حملت قبل القبض مفهومه الضرر قبل القبض » وقد يتوقف فيه ويقال الأقرب 
النسوية بين ماقبل القبض”وما بعده » فإما أن يقال بالسقوط فبهما أو"بعدمه فيهما ( قونه إن أخلف الشرط ) ومنه 
مالو شرط كون العبد نصرانيا فتيين إسلامه فله الخبار ( قوله لأنه ) أى الخصى ( قوله ببدخحوله فى مسماه لفظا الخ ) 
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. البييمة . كذلك فيلزم من ذكره توزيع الهّن علييما » وهو مجهولوإعطاءءه حكم المعلوم إنما هو عند كونهتبعا 
لامقصودا وكالحدار وأسه الحبة وحشوها ( ولا يصح بيع الحمل وحده )كما علم بما مر من بطلان بيع الملاقيح ؛ 
ٍ وإنما ذكره توطثة لقوله (ولا) بيع ( الحامل دونه ) لأنه لايجوز إفراده بالعقد لتعذر اشئثذانه لأنه كعضو منها » 
وما أورده البدر ابن شهبة على مفهومه من أنه لو وكل مالك الحمل مالك الأم فباعهما دفعة فإنه لايصح لأنه 
لابملك العقد بنفسه فلايصحمنه التوكيل فيه ظاهر الفساد بأدنى تأمل ( ولا ) يصح بيع ( الحامل بحر ) أو رقيق 
لخير مالك الأم إلحاقا للاستثناء الشرعى بالحسى ٠‏ وإنما صح بيع الدار المستأجرة لآن المنفعة ليست عينا مستثناة 
والحمل جزء متصل فلم نصح استثناراه » وأيضا فالمنفعة يصح إيراد العقد عليها وحدها فصح استئناؤها بحلاف 
الحمل ( ولو باع حاملا مطلقا ) من غير تعرّض لدخول وعدمه ( دخل الحمل ف البيع ) إنكان مالكهما متحدا 
وإلا بطل » وشمل كلامه مالوبيعت فى حق المر تبن بغير اختيار مالكها أو خرج بعضه قبل البيع أو اشترئ سمكة 
فوجد فى بطنها أخرى » ولو وضعت ثم باعها فولدت آخرعند المشترى لدون ستة أشهر من الأول فهو للمشترى 
لانفصاله فى ملكهكا قاله الشيخان فى الكتابة وإن نقل عن النص أنه للبائع لأمبما مل واحد » إذ المدار فى الاستتباع 
على حالة البيع وما انفصل لا استتباع فيه » بخلاف ما اتصل فأعطى كل حكله » وقد عام أن هذه الصورة غير 
مستثناة من كلام المصنف ومن استئناها فقد وهم . 

قضيته أن لمراد بالأس طرفه النابت فى الأرض » وأنه لو باعه مع أسه الحامل له من الأرض لم يصح ؛ والأقرب 
الصحة لأنكلا منهما معلو م يقابل يجزء من الكن » ويغتفر عدم روئية الأس لتعذر رؤئيته حيث بيع مع ابلحدار فهو 
غير مقصود بالذات بالنسبة الحملة المبيع فليراجع ( قوله وحشوها ) أى أو بحشوها أو مع حشوها فيصح ولا 
يشترط روئية شىء من الحشوء وهذا بحلاف اللحف والفرش فلابد من روئية البعض من الباطن كنا رجحه ابن 
قاضى شببة وهو المعتمد » ومثله المهوزة' وحشوها فيصح ( قوله لو وكل مالك الحمل مالك الأم ) أي كأن أوصى 
بحملها ( قوله بأدنى تأمل ) وكان وجه فساده أن هذا المفهوم قد صرح المصنف بحكمه فى قوله ولو قال يعتكها وجملها 
بطل فى الأصح فتأمل اه سم على حج ( قوله أو رقيق ) أى أو مغلظ اه حج : أى لآنه لايقابل مال فهو كا حر 
واعتمد الشباب الرمل الصحة فيه اهكذا بهامش يح . أقول : وهو ظاهر ويوافقه اقتصار الشارح فى البطلان 
على ما لو كان الحمل حرا أو رقيقا لخير مالك الأم » وقد يوجه ما اقتضاه كلام الشارح تبعا لوالده من الصحة بما 
بأتى فى تفريق الصفقة من أنه مبى كان الحرام غير مقّصود كالدم كان البيع فى. الخال صميحا بجميع المن ؛ ويلغو 
ذكر غيره لتنزيله منزلة العدم حيث لم يكن مقصودا ( قوله أو خرج بعضه ) أى الحمل ( قوله قبل البيع ) أى أو 
معه ( قوله ثم باعها ) أى بعد موت الولد المنفصل لحرمة التفر يق بين الأم وولدها حتى بميز أو باعهما معا ( قوله 
فهو للمشترى ) معتمد ( قوله غير مستثناة ) أى لدخوله فى بيعها عند الإطلاق . 

( قوله لأنه لايجوز إفراده بالعقد الخ ) عبارة الحلال المحلى : لأنه لايجوز إفراده بالعقد فلا يحوز استثناواه ( قوله 
ظاهر الفساد بأدنى تأمل ) قال الشهاب سم : وكان وجه فساده أن هذا المفهوم قد صرح المصنف بحكمه فى قوله 
ولو قال بعتكها وحملها بطل فى الأصح فليتأمل اه ( قوله أو اشترى سمكة الخ ) فىشمول كلام المصنت هذه نظر 
ظاهر : لآن السمكة التي ابتلعتها ليست حملها ولا يتأت فى السمك حمل . 
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ف القسم الثانى من المبيات البى لايقتضى النهبى فسادها كما قال 
( ومن المبى عنه ما أى نوع أو بيع يغاير الأول ( لايبطل ) بفتح ثم خم كما نقل عن ضبطه : أى بيعه 
لدلالة السياق عليه » وبصح أن يكون بضم فكسر كا نقل عن ضبطه أيضا أى يبطله النبى لفهمه من الممبى ومن 
ثم أعاد عليه ضمير رجوعه » ويصح على بعد الضم ثم الفتح ( لرجوعه ) أى المنهبى عنه ( إلى معنى ) خارج عن 
ذاته ود زمها غير أنه ( يقترن به ) نظير-الببع بعد نداء الجمعة فإنه ليس لذاته ولا لازمها بل لخشية تفويتها ( كبيع 


( فصل ) فى القسم الثانى من المبيات 

( قوله التى لايقتضى البى) الصواب أن يقول الذى لابقتضى النبى فساده ليكون و صفا للقسم الثانى لامطلق 
المنبيات فإنها شاملة لما يقتضى النبى فساذه ولغيره فتأمل اه سم على حج. ويمكن الحواب بأن من بيانية » ومجعل 
قوله الى الخ صفةللقمم والتأنيث باعتبار أنه عبارة عن منبياث مخصوصة هى بعض مطلق المنبيات ( قوله فسادها) 
اي بن ب ا و ب ا 0 1 
وقوله بيع ومقصودهما واحد ( قوله ويصح أن يكون الخ) قدمالضحل هذا. وقال عميرة : واعلم أن هذا الوجه الأول 
الذى سلكه الشارح أحسن من الثانى ومن ضم الياء وفتح الطاء من حيث شمول العبارة عليه مالا يتصف بالبطلان 
ولا بعدمه » وإنما يتتصف بعدم الإبطالكتلق الركبان وغيره مما يأنىفى الفصل ( قوله ثم الفتح ) هووإنكان بعيدا 
لكنه مساو ف المغنى لغهم الياء وكسر الطاء لأنه حيث بنى للمفعول كان المعنى لاببطله النبى فحذف الفاعل وأقم 
المفعول مقامه » وعليه فليتأمل وجه البعد وبعله أن فيه ارتكاب خلاف الأصل بلا مقتض له ( قوله بعد نداء الجمعة) 
جعله نظيرا ولم يجعله من هذا القسم مع أنه منه » لعله أنه أراد بالمنبيات الى ورد فيها نمبى بخصوصها » والمراد بالنداء 
النداء بين يدى الحطيب » وعبارة الهاج ثم وشرحه للشارح » ويحرم على ذى الجمعة التشاغل بالبيع وغيره بعد 
الشروع ف الأذان بين يدى الحطيب لقوله تعالى ‏ إذا نودى للصلاة من يوم الجمعة ‏ الابة » وقيس بالبيع نحوه 
من العقود وغيرها مما مر: أى مما شأنه أن يشغل مجامع التفويت وتقييد الأذان بذلك لأنه الذى كان فى عهده صلى 
الله عليه وسار كنا مر فانصرف النداء فى الآبة إليه اه ( قوله تفويتها ) أى الجمعة ( قوله كبيع حاضر ) فى تسمبة 


( فصل ) ف القسم الثانى من المبيات 
( قوله أى بيعه ) هذا التفسير ظاهر على تفسير ما بالنوع : أى نوع لايبطل بيعه : أى البيع المثرتب عليه 
كتل الركبان مثلا ولكن فيه تسمح بالنسبة للبيع على بيع الغير ونحوه : إذ هذا النوع لايصح إضافة بيع إليه كنا 
لايخ . وأما على تفسير ها ببيع فلا يتأى هذا التفسير » والشباب حج اقتصر فحل” المئن على التفسير الأول ٠‏ 
ثم قدار له هذا المضاف وفيه التسمح الذى ذكرته . ثم قال بعد ذلك ربعت أن تكولا راي عل جم اطاط 
مذكر اه . وفوله فالفاعل مذكور فيه حذف مضاف . أى فرجع الفاعل مذكور أو أن مراده بالفاعل الفاعل 


ا 

حاضر لباد )ذكرهما للغالب . والحاضرة المدن والقرى والريف وهو أرض فيبا زرع وخصب . والبادية ما عدا 
ذلك ( بأن يقدم غريب ) أو غيره فهو مثال » والمرادكل جالب نمم : وقد يكون احترز به عن الداخل 
إلى وطنه ( بمتاع ) وإنلم يكن مأكولا ( نعم الحاجة إليه ) أى حاجة أهل البلد مثلا بأن يكون من شأنه ذلك وإن 
لم يظهر ببيعه سعة بالبلد لقلته أوعموم وجوده ورخص السعر أو كبر البلد ( ليبيعه بسعر يوءه فيقول ) لهل بلدى ) 
مثلا ( اتركه عندى لأبيعه ) أو ليبيعه فلان معى لك ( على التدريج ) أى شيئا فشيئا ( بأغلى ) من بيعه حالا لبر 


ماذكر ببعا تجوز فإن المبى عنه الإرشاد لا البيع » لكنه سماه بيعا لكونه سببا له فهو مجاز بإطلاق اسم المسبب على 
السبب ( قوله وهو ) أى الريف ( قوله وخصب ) يككسر الحاء » وعبارة المصباح : الخحصب وزان حمل العاء 
كسس ل لك لحي ا را 2 و 
باب تعب فهوخحصيب » وأخصب الله الموضع إذا أنبت به العشب والكلاً ( قوله ماعدا !ذلك ) أى المذ كور . 
المدن والقرى والريف ( قوله والمراد كل جالب ) ويظهر أن بعض أهل البلد لوكان عنده متاع مخز ون فأخر جه 
لعي بو ور انون درف ل ل لد عرف اش عن أرقا لب لا أ لقي ل رالشرنف 1 ذاك 
مفهوم قول.الشارح قيعي :ند يكرة الع« الكل كي شينك النالامة التريري امن حج المعتمد عناء 
شيخنا عدم الحرمة لآن التفوس ها تشوك لما يقدم به مخلاف الحاضر ( قوله احترز به ) أى الغر لغريب ( قوله تعم 
الداجة إلبه ) أى تكثر ون كل انعد جلا فول يسم [نا انعد ها لاني اتاج 0+ امسا وينبغى أن يلحن 
بذلك الاختتصاصات فيا يظهر لوجود العلة المذكورة فيها » وأن مثل البيع الإجارة » فلو أراد شخص أن يواجر 
بحلا حالا فأرشده شخص إلى تأخير الإجارة لوقت كذاكز من النيل مثلا حر مذلك لما فيه من إيذاء المستأجر ( قوله 
حاجة أهل البلد) قد يفهم منه أنه لو احتاجت إليه طائفة من البلد لاعتيادهم الانتفاع به دون غيرهم كان الحكم 
فيهم مثله ف احتياج عامة أهل البلد » وهو ظاهر لما فيه من التضييق عليهم ٠‏ م لافرق ى ذلك بين كون الطائفة من 
املو اوضرع وشيويه أبكا الزن رع [لوالعل تدرو باج رم لزت المرواب ام ره 
( قوله مثلا ) نبه به على أن البلد ليست بقيد » وأن جميع أهل البلد ليس بقيد أيضاوسواء الحتاجوه لأنفسهم أو 
دوابهم حالا أو مآلا ( قوله بسعر يومه ) يظهر أنه تصوير » فلو قدم ليبيعه بسعر ثلاثة أيام مثلا فقال له اتركه 
لأببعه لك بسعر أر بعة أيام مثلا حرم عليه ذلك للمعنى الآتى فيه » ومحتمل التقييد بما دل عليه ظاهر كلامهم أن 
يريد ببعه بسعر الوقت الحاضر فسأله تأخيره عنه » ويوجه بأنه لايتحقق التضبيق إلا حينئذ لأن النفوس إنما تنشواف 
للشى ء فى أول أمره اه حج . والأقرب الأوّل لظهور العلة فيه ( قوله أو ليبيعه فلان معى ) أى أو بنظرى فا يظهر 
ويحتمل خلافه اه حج . والظاهر أن التعبير هما جرى على الغالب حبى لو قال اتركه ليبيعه لك فلان فقط كان 
الحكم كذلك ( قوله لك ) أى لأجلك ( قوله شيئا فشيئا ) أى فهو كالصاعد فى درج شيخنا اه مم على منرج ( قوله 
بأغلى ) لم يتعرض حج ولا شيخ الإسلام لكونه قيدا معتبرا أم لا » والظاهر الأول كما يصرح به قول الشارح بعد 
بالمعنى اللغوى ( قرله وقد يكون احترز به عن الدائخل إلى وطنه ) انظر مامعناه مع بتي ةكلام المصنف من قوله 
ليبيعه الخ ( قوله بأن يقدم غريب الخ ) صريح هذا التفسير أن هذا حقيقة بيع الحاضر البادى شرعا وإن لم يقع 
بيع بالفعل » وماق حاشية الشيخ من جعله عجازا من إطلاق امم المسبب على السبب نظر فيه إلى حقيقة اللغة 


8556 
الصحيحين « لايبع حاضر لباد؛ زاد مسل و دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض » والمعنى فى التحريم التضييق 
على الناس فإن القْسه البادى منه بأن قال له ابتداء أتركه عندك لتبيعه بالتدريج أو اننتى عموم الحاجة إليه بأن 
م يحتج إليه أصلا أو إلا نادرا أوعمت وقصد البدوى ببعه بالتدريج فسأله الحضرى أن يفوضه إليه أو قصد بيعه 
بسعر يومه فقال له اتركه عندى لأبيعه كذلك لم يحرم لأنه لم يضر بالناس » ولا سبيل إلى منع المالك منه لما فيه 
من الإضرار به » وهذا اختص الإثم بالحضرى كا نقله فى زيادة الروضة عن القفال وأقره » وإنما حرم على المرأة 
الحلال تمكين الحرم من الوطء مع أنه إعانة على معصية فكان القياس أن يكون هنا مثله » لأن المعصية إنما هى 
فى الإرشاد إلى التأخير فقط وقد انقضت .ء لا الإرشاد مع البيع الذى هو الإيجاب الصادر منه » وأما المبيع فلا 
تضبيق فيه لا سيا إذا صم المالك على ما أشار به حى لولم يباشره المشير عليه باشره غيره » بخلاف تمكين المرأة 
الخلال اغحرم من الوطء فإن المعصية بنفس الوطء ولواستشاره البدوى فما فيه حظه وجب عليه إرشاده لما فيه 
منالنصيحة على أوجه الوجهين . وقال الأذرعى : إنه الأشبه وكلام أصلالروضة يميل إليه. وثانيهما لاتوسيعا على 
الناس ومعناه أنه يسككت لا أنه يخبر حلاف نصيحته » ولو قدم البادى يريد الشراء فتعرض له حاضر يريد أن 
يشترى له رخيصا وهو المسمى بالسمسار فهل بحرم عليه كما ف البيع ؟ فيه تردد واختار البخارى المنع :“أى التحريم 
كنا فسره به الراوى » و تفسيره ير جع إليه » وحث الأذرعى اللحز م بالإثم كالبيع وهوالمعتمد » ويظهر تقييده أخعذا 
أو قصد ببعه بسعر يومه فقال له الخ » وذلك لأنه إذا سأله الحضرى أن يفوض له بيعه بسعر يومه على التدريج لم 
بحمله ذلك على «وافقته فلا يكون سببا للتضييق » مخلاف ما إذا سأله أن يببعه بأغلى فالزيادة ر بما حملته على الوافقة 
فيؤدى إلى التضبيق . وكتب سم على حج قوله بأغلى قضية العلة ما حاصله أنه تصوير والأقرب ماقلناه ( قوله 
لايبع حاضر) يصح عر بية قراءته بالرفع والحزم » لكن قال بعضهم : إن الرواية بالحزم ويوافقه الرسم ( قوله زاد 
مسلم ) وزاد بعضهم فى غفلامم . قال النووى : لم تر ىكتب الحديث ( قوله يرزق) هو بالرفع على 
الاستئناف ويمنع الكسر فساد المعنى لأن التقدير عليه إن تدعوا يرزق الله الخ » ومفهومه إن لم تدعوا 
لايرزق » وكل غير صميح . لأن رزق الله الناس غير متوقف على أمر » وهذا كله حيث لم تعلم 
الرواية » وأما إذا علمت فتتعين ويكون معناها على الحزم إن تدعوه, يرزقهم الله من تلك الجهة وإن منعتموهم 
جاز أن يرزقهم الله من تلك الحهه وأن يرزقهم من غيرها ( قوله إلا نادرا ) انظر مامعنى الندرة هل هو باعتبار 
أفراد الناس أو باعتبار الأوقات كأن تعم الحاجة إليه فى وقت دون وقت أو غير ذلك ؟ ولعل الأقرب الثانى ؛ 
فإنه لو كان ف البلد طائفة يحتاجون إليه فى أكثر الأوقات و أكثر أهلها فى غنية عنه كان مما تع" الحاجة إليه'( قوله 
كذلك ) أى بسعريومه ولوعلى التدريج ( قوله لم يضر ) بضم الياء من أضرً قوله بالحضرى) أى دون صاحب 
المتاع ( قوله بنفس الوطء ) قد يقال قياس ذلك أنه لو تبايع شافعى ومالكى بالمعاطاة أثم المالكى لإعانتهالشافعى 
على المعصية لأن المعاطاة عند الشافعى عقد فاسد فهو حرام » لكن نقل عن المالكية عدم إثم المالكى فليراجع اه 
سم على حج ( قوله وجب عليه إرشاده ) معتمد ( قوله وثانيهما لا) أى لايجب وقضيته الإباحة » وقد يفهم من 
كلام عميرة حيث قال وقال ابن الوكيل لايرشدهتوسيعا على الناس امتناعهو هو الظاهر (قوله ومعناه) أى الثانى(قوله 
ويحث الأذرعى ) هو موافق لما اختاره البخارى فلعله بحثه لعدم اطلاعه على ما قاله البخارى(قوله وهوالمعتمد) 


( قوله مع أنه إعانة على معصية ) لعله سقط قبله لفظ دون هذا أو نحو ذلك » وإلا فالمعية المذكورة لاتناسب. 


: 573 سه 

ما مر بأن يكون المن ما تعم الحاجة إليه ( وتلى الركبان ) جمع راكب وهو للأغلب » وامراد مطلق القادم ولو 
واحدا ماشيا للشراء منهم ( بأن ) بخرج لحاجة فيصادفهم فيشترى منهم ولو لم يكن قاصدا للتلى على الأصح لبر 
« لاتلقوا الركبان للبيع » رواه الشيخان أو بأن ( يتلى طائفة ) وهى تشمل الواحد خلافا لمن غفل عنه فأورده عليه 
( يحملون متا ) وإن ندرت الحاجة إليه ( إلى البلد ) يعنى إلى امحل الذى خرج منه المتلى أو إلى غيره ( فيشتر به ) 
منهم بغير طلبهم ( قبل قدومهم ) البلد مثلا ( ومعرفتهم بالسعر ) فيعصى بالشراء ويصح لحبر ١‏ لاتلقوا السلع حى 
يببط بها إلى الأسواق » فن تلقاها فصاحب السلعة بالحيار » والمعنى فيه احمّال غبتهم سواء أخبر كاذبا أو لم يخبر 


أى فإن الس القادم من ذلك الشخص أن يشترى لهل يحرم كما لو القّس القادم للبيع من غيره أن يبيع له 
على التدريج مر اه سم على منيج ( قوله والمراد مطلق القادم ) بيان لحكمة قوله وهو للأغلب ( قوله بأن يخرج ) 
منه يعلم أن توله وهو للأغلب راجع للتلى ( قوله يحملون ) غلامة الجمع فيه وفها بعده تصرح بأن المراد من طائفة 
. الجمع لا الواحد ٠‏ وقد يقال أعاد الضمير على بعض مدلول الطائفة » هذا ووقع السوئال فى الدرس عما بقع 
كثيرا أن بعض العر بان يقدم إلى مصر ويريد شراء شى ء من العلة فيمنعهم حكام مصر من الدخول والشراء خو فا 
من التضبيق على الناس وارتفاع الأسعار فهل يحوز الحروج إليهم والبيع عليهم » وهل يجوز للم أيضا الشراء من 
المارين علِيم قبل قدومهم إلى مصر لأنهم لايعرفون سعر مصر فتنتى العلة فيهم أم لا ؟ فيه نظر . والحواب عنه 
أن الظاهر الحواز فيهما لانتفاء العلة فيهم : إذ الغالب على من يقدم أنه يعرف سعر البلد » وأن العرب إذا أرادوا 
الشراء يأخذون بأكثر من سعره فالبلد لاحتياجهم إليه . نعم إن منع الجاكم من البيع علهم حرم نخالفة الخاكم 
وليس ذلك من التلى الذى الكلام فيه ( قوله فيشتريه منهم ) أى ولو بصورة استفهام عنه ( قوله قبل قدومهم ) 
صادق بما إذا لم يريدوا دخول البلد بل اجتازوا بها فيحرم الشراء منهم فى الخال جوازه, » وهو أحد احهالين 
اعتمده مر قان : وكذا يحرمعلى من قصد بلدا ببضاعة فل فى طريقه إليها ركبا قاصدين البلد الى خرج منها للبيع 
فيها أن يشترى منهم اه سم على منهج ( قوله ومعرفتهم بالسعر ) مثله فى الحرمة شراء بعض الحالبين من بعض قبل 
دخوطم ا 
أقول : ولو قيل بعدم الحرمة فى هذه الصورةلم يكن بعيد سها إذا كان المشترى أو أو البائع محتاجا إلى ذلك ؛ ثم المراد 
بالسعر السعر الغالب ف انحل المقصود للمسافرين وإن اختلف السعر فى أسواق البلد المقصودة ( قوله فيعصى 
بالشراء) أفهم أنهم لولم يجيبوه للبيع لايعصى وهو ظاهر ( قوله والمعنى فيه ) التعليل به يقتضى حرمة الشراء وإن 


الحرمة ( قوله الحبر لاتلقوا الركبان ) لاوجه لذكر هذا هنا » وإتما محله ند الحبر الذى ساقه بعد ذلك عند قول 
المصنف ومعرفتهم بالسعر وإلا فا هنا ليس فيه تاق ( قوله خلافا لمن غفل عنه فأورده عليه ) قال الشباب حيج 
عقب هذا نظرا لما بخصصها لأنه إطلاق لها على بعض ما صدقاتها وهو قوله يحملون متاعا اه : أى ففيه شبه 
استخدام حيث أراد بلفظ الطائفة معنى هو المعنى الشامل للواحد ؛ ثم أعاد الضمير عليها بالمعنى الأخص الغير 
الشامل للواحد فاندفع فول الشباب سم قوله نظرا لما لايخصصها الخ فيه مالا يى +افإن يعم عبر الطالفة دليل 
واضح على أنه أراد بها الجماعة فيكو زساكتا عن حكم الواحد والاثنين ثنين »ولا معنى التخصيص إلا هذا فليتأمل اه 


به بق يت 

على الأصح : وأفهم كلامه عدم الإثم وانتفاء الخيار بتلقيهم فى البلد قبل الدخول للسوق وإن غبنهم وقد صرّحوا 
بالثانى : ويقاس به الأول » ووجه تقصيره حينئذ : وما اختاره جمع مهم ابن المنذر من الحرمة يمكن حمله على 
ماقبلتمكنهم من معرفة السعر فلا ينا ماقبله : ولاخيار أيضا فها لو عرفوا سعر البلد اللقصود ولو بخبره إن صد قوه 
فيه فاشترى منهم به أو بدونه ولوغبل قدومهم لانتفاء الغبن » ولا فها إذا اشترى منهم بطلبهم ولوغبتهم : وفها لولم 
يعرفوا السعر ولكن اشترى به أو بأكر لا خخيار لانثفاء المعنى السابق ». ويواخذ من كلامهم عدم الإثم وهو ظاهر 

إذ لاتغرير ( وم الخيار ) فورا (إذا عرفوا الغين ) ولو قبل قدومهم للخبر المار ؛ ولولم يعرفوا الغبن حبى رخص 
السعر وعاد إلى ماباعوا به » ففى ثبوت الحيار وجهان أوجههماعدمه كا فى زوالعيب امبيع وإن قيل بالفرق 
بينهما » وظاهر عبارته أن ثبوته هم غير متوقف على وصولم البلد وما اقتضاه صنيع الروضة من توقفه عليه وهو 
ظاهر الخبر جرى على الغالب . ولو تلقاه للبيع عليهم كان كالشراء منهم على أصح الوجهين خلافا الأذرعى 
ومن تبعه » ولو ادعى جهله بالخيار أوكونه على الفور وهو ممن يق عليه صداق وعذر . قال القاضى أبر الطيب : 
لو تمكن من الوقوف على الخبن واشتغل بغيره فكعلمه بالغبن فيبطل خياره بتأخير الفسخ ( والسوم على سوم غيره ) 
ولو ذميا الحبر «إلايسوم الرجل على سوم أخيه » وهو خبر بمعنى النبى والمعنى فيه الإيذاء : وذكر الرجل والأخ 


كان بسعر البلد لكن سيأتى أن الراجح خلافه ( قوله قبل الدخول لاسوق ) أى وتمكنهم من معرفة السعر » وقد 
صرحوا بالثانى وهو مالم غبنهم والأول وهو مالم لو يغبنهم » وهما مستفادان من قوله وإن غبنهم فإن تقديره سواء 
م يغبلهم أو غبلهم » ومحتمل أن مراده بالثانى قول انتفاء الخيار والأول عدم الإثم وهو الأقرب ( قوله ووجهه 
تقصير هم ) قضيته أله لو اشترى منهم قبل المكن من معرفة السعر حرم وثبت الحيار » وبذلك صرح والد الشارح 
فى حواشى شرح الروض كا لو اشترى قبل قدومهم البلد » لكن نقل مم فى حواشئى اليج عن عر أنه قرر أنه 
فى هذه مرات الحرمة وعدم الحيار » وقد يوافقه مال عليه كلام ابن المنذر الآتى حيث لم يذكر الخيار اه . 
والأقرب ثبوت الحيار لعدم تقصير هم فأشبه ما لو اشترى منهم قبل دخوهم البلد ( قوله عدمه ) أى عدم ثبوته 
( قوله وإن قبل ) ممن قال به شيخ الإسلام فى شرح منبجه ( قوله وهو ظاهر الخبر ) حيث ذكر فيه فإذا أى 
سيده السوق فهو بالحبار ( قوله كالشراء منهم ) أقول : لعله شرطه أن يبيعهم بأزيد من سعر الباد على قياس أنه 
يشترط فى حرمة التلى للشراء أن لايشترى بسعر البلد أو أزيد فتأمل اه سم على منبج . ومعلوم أن المواضع الى جرت 
عادة ملاق الحجاج بالنزول فيا كالعقبة مثلا تعد بلدا للقادمين فتحرم جاوز نما وتلى الحجاج للبيع علهم أو 
الشراء منهم قبل وصولم لما اغتيد الزول فيه » ومحل الحرمة فى ذلك كا على بما مر حيث لم يطاب القادم الشراء 
من أصعاب البضاعة ( قوله والسوم ) هو بالخر عطف على قوله كبيع حاضر الخ ومماه بيعا لكونه وسيلة له ( قوله 
ولو ذميا ) مثله المغاهد والموامن وخرج به الحرنى والمرتد فلا بحرم ومثلهما الزانى المحصن بعد ثبوت ذلك عليه 
وتارك الصلاة بعد أمر الإمام'؛ ويحتمل أن يقال بالحرمة لأن هما احترامافى ادماة ( قوله وهو خبر ) أى فلا يتَال 


( قوله وهو ظاهر الحبر ) ل يتقدم له خبر ظاهره ماذكره وءمو تابع فى هذا للشباب حج » لكن ذاك قدم عند قول 
المصنف ومعر فهم بالسعر قوله للنبى الصحيح عن تلقيهم للبيع مع إثبات الحيار لم إذا أتوا السوق اه . ومراده 
. بذلك خبر الشيخين ٠‏ لاتلقوا الركبان للبيع » زاد مسلم ؛ فإذا أ سيده السوق فهو بالحيار » 


454 - 
. للغالب فى الأول وللعطف والرافة عليه فى الثانى فغيرهما مثلهما فى ذلك ( وإئما يحرم ذلك بعد استقرار الكن ) 
بتصريحهما بالتوافق على شى ء معين وإ ن كان أنقص من قيمته ولم بقع عقدكقوله لمريد شراء شى ء بكذا لاتأخذه 
وأنا أبيعك خيرا منه بهذا الن أو أقل منه أو مثله بأقل » أويقول لمالكه استرده لأشتريه منك بأكثر أو يعرض 
على مريد الشراء أو غيره بحضرته مثل السلعة بأنقص أو أجود منها بمثل المن » والأوجه أن محل هذا فى عرض عين 
تغنى عن المبيع عادة لمشابهتها له فى الغرض المقصودة لأجلهوأنه لوقامت قرينة ظاهرة على عدم ردها لاحرءة بحلاف 
ما لوانتنى ذلك أوكان يطاف به رغبة فى الزيادة فتجوز الزيادة فيه » لابقصد إضرار أحد لكن يكره فيا لو عرض 
له بالإجابة ( والبيع على بيع غيره قبل لزومه ) أى البيع بأن يكون فى زمن خيار مجلس أو شرط لمكنه من الفسخ 
أما بعد لزومه فلا معنى له وإن تمكن من الإقالة بتخويف أو محاباة فها يظهرخلافا للجوجرى . نعم لو اطلع بعد 
الأزوم على عيب ولم يكن التأخير مضرا كأن كان فى ليل فالمتجه كا قاله الأسنوى التحريم لما ذكر ( بأن يأمر 
المشترى ) وإن كان مغبونا » والنصيحة الواجبة تحصل بالتعريف من غير بيع ( بالفسخ ليبيعه مثله ) أو خيرا منه 


السوم على السوم بقع من الناس كثيرا وعليه فيلز م الحلف فكلامه( قوله ف الثانى ) أىأخيه (قوله بعد استقرارالقن) 
وقع السوال فى الدرس عما يقع كثيرا بأسواق مصر من أن مريد البيع يدفع متاعه للدلال فيطوف به ثم يرجع إليه 
ويقول له استقرٌ سعر متاعك على كذا فيأذن له فى البيع بذلك القدر هل يحرم على غير شرائهبذلك السعر أوبأزيد 
أم لا ؟ فيه نظر . والحواب عنه بأن الظاهر الثانى لأنه لم يتحقق قصد الضرر حيث لم يعين المشيرى » بل لايبعد 
عدم التحريم وإن عينه لأن مثل ذلك ليس تصريحا بالموافقة على البيع لعدم المخاطبة من البائع والواسطة للمشرى 
( قوله ولم بقع عّد) الأولى إسقاط هذه لأنه مع وجود العقد لايكون من السوم على السوم ( قوله لأشريه منك 
بأكثر ) مثلهكل مابحمل على الاستردا د كنقد آخر كما هو ظاهر مم على منيج . أقول : وشمل مالم أشار له بما يحمله 
على ذلك وهو ظاهر لوجود العلة » وكذا يقال فى جميع ما يأتى » وعليه فالإشارة هنا ولو من الناطق كالافظ » 
ولا يشكل ذلك بتصريحهم بأن إشارة الناطق لغو إلا فها استثنى لأن ذلك بالإشارة بالعقد أو الحل بمعنى أنه لايصح 
بها بيع ولا شراء ولا بقع بها طلاق ولا عتق وما هنا ليس من ذلك » قال الحلى : ولو باع أو اشئْرى صح اه . 
وظاهره الصحة مع الحرمة ويوجه بوجود العلة فيه وهى الإيذاء ( قوله أن مل هذا ) أى حرم العرض ( قوله مالو 
انتى ذلك ) أى الاستقرار ( قوله فتجوز الزيادة ) أى والحال أنه يريد الشراء كا هو ظاهر وإلا حرهدت الزيادة لأنها 
من النجش الآنى ٠‏ بل يحرم على من ل يرد الشراء أخحذ المتاع الذى يطاف به جرد التفرج عليه لأن صاحبه إنما يأذن 
عادة فى تقليبه لمريد الشراء وتدخل فى ضمانه بمجرد ذلك حبى لو تاف فى بد غيره كان طريقا فى الغمان لأنه غاصب 
بوضع بده عليه فليتنبه له فإنه يقع كثيرا ( قوله لابقصد إضرار ) قضيته أنه لو زاد على نية أخذها لا لغرض بل 
لإضرار غيره حرم فليتأمل » ومع ذلك لاحرم على المالك ببع الطالب بتلك الزيادة أما لو زاد على نية الأخذ بل 
نجرد إضرار الغير فهو من النجش الآنى ( قوله أما بعد لزومه فلا معنى له ) ومثل ذلك الإجارة بعد عمدها فلا 
حرمة لعدم ثبوت الحيار فيها ولو إجارة ذمة على المعتمد وأما العارية فينبغى عدم حرمة طلبها من المعير سواء بعد 
عقدها أو قبله لأئه ليس ثم مايحمل على حمله على الرجوع فيها بعد العقد ولا على الامتناع منها قبله إلا تجرد السوئال 
وقد لايجيبه إليه . نعم لو جرت العادة أن المستعير الثانى يرد مع العارية شيثا هدية أو كان بينه وبين المالك مودة 
مثلا تحمله على الرجوع احتمل الحرمة ( قوله والنصيحة الواجبة الخ ) ولا يعارض هذا مامر من قوله صلى الله 
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بمثل لمن أو أقل أو بعرضه عليه بذلك وإِنل يأمره بل قال الماوردى : يحرم طلب السلعة من المشترى بأكثر والبائع 
حاضر قبل اللزوم : أى لأدائه إلى الفسخ أو الندم ( والشراء على الشراء بأن يأمر البائع ) قبل الازوم ( بالفسخ 
ليشير يه ) بأكثر من ثمنه لعموم خبر الصحبحين ٠‏ لأببع بعضكم على بيع بعض » زاد النسائى ٠‏ « حتى يبناع أو 
يذر » وف معناه الشراء على الشراء » والمعنى فيهما الإبذاء » وحل ماتقرر مالم يأذن من يلحقه الضرر » فإن أذن 
جاز لأن الحق له : ولا فرق ىحرمة ماذكر بين أن يكون المبيع بلغ قيمته أو نقص عنها على الأصح . نعم تعريف 
المغبون بغبنه لامحذور فيه لأنه من النصيحة الواجبة » وموضع الحواز مع الإذن إذا دلت الحال على الرضا باطنا » 
فإن دلت على عدمه وإنما أذن ضجرا وحنقا فلا » قاله الأذرعى » والأوجه كا أفاده الشبخ عدم اشتراط نحقق 
ماوعد به من الشراء للتحريم لوجود الإيذاء بكل تقدير خلافا لابن الثقيب فى اشتراطه ذلك » وعام مما قررناه أن 
الأمر فى كلام المصنيف ليس بشرط وإنما هو تصوير ( والنجش بأن يزيد ف الهّن ) لسلعة معرضة للبيع ( لا لرغبة ) 
عليه وسلم « دعوا الناس » لإمكان حمله على النبى عن بيع الحاضر للبادى دون هذا ( قوله بمثل القن أو أقل ) إن 
كان نشرا غير مرتب فواضح » وكذا إن رجع الثانى لكل منهما وهو أقل وإلا فشكل عخالف لعبازتهم اه سم على 
حبج : أى لاقتضائه أنه إذا قال له افسخ لأببعك مثله بمثل ان يحرم » ولاوجه له ء ولا نظر إلى أنه قد يكون له 
غرض كتخلصه من بين أو لرفق به لكونه صديقه مثلا لأن مثل هذا ليس مما يترتب على الزيادة فى القن أو عدمه 
ومفهومه أنه لو قال بأكثر لايحرم ولعله غير مراد بل المدار على مايحمل على الرد ( قوله أو يعرضه عليه ) مثله 
مالو أخرج متاعا من جنس.ماير يد شراءه وقلبه على وجه يفهم منه المشترى أن هذا خير مما يريذ شراءه ( قوله حى 
ببتاع ) أى يختار لزوم العقد ( قوله أو يذر ) أى يرك ( قوله فإن أذن الخ ) عبارة شرحالروض : إلا إن أذن له 
البائع فى الأول والمشترى ف الثانى . هذا إذكان الآذن مالكا » فإنكان واليا أو وصيا أو وكيلا أو نحوه فلا عبرة 
بإذنه إنكان فيه ضرر على المالك . ذكره الأذرعى اه المقصود نقله اه سم ( قوله فإن أذن جاز ) ولو لهبأذن 
ولكنه عقد على مقتضى الزيادة صح العقدكا قاله بعضهم » وقضيته الإثم بالعقد لما فيه من الإيذاء وهو ظاهر إن 
ظن أن صاحب السلعة يتركها للأول إذا لم يشئرها من دفع له الزيادة » فلو علم من حال المالك أنه لايسمح 
للمشترى الأول بما وقع الاتفاق عليه احتمل أن يقال يجواز العقد لأنه وإن تركه لايصل للمشترى الأول بما توافقا 

عليه . 

[فرع ] هل يحوز فتح باب الساع أم لا؟ فيه نظر » والأقرب الحواز العارف بذلك » وينبغى أن له أن ينقص 
شيئا عن قيمتها لتذنبى إليه الرغبات ( قوله أو نقص عنها ) ولا بين كونه لينم أو غيره ( قوله لامحذور فيه ) بل قضية 
التعليل وجوبه وإن نشأ الغبن من جرد تقصير المغبون لعدم بحثه » ويوافقه ىهذه القضية قوله السابق والنصيحة 
الواجبة تحصل بالتعريف الخ لكن قال حج : نعم تعريف المغبون بغبنه لامحذور فيه لأنه من النصيحة الواجبة » 
ويظهر أن محله ىغبن نشأ عن غش لإثمه حينئذ فلم يبال بإضراره» بخلاف ما إذا نشأ لا عن تقصير لأن الفسخ ضرر 
عليه والضرر لايزال بالضرر اه . والأقرب ما اقتضا هكلام الشارح من عدم اعتبارهذا القيد ( قوله وحنقا ) عطف 
تفسير ( قوله للتحريم ) متعلق باشتراط : أى لايشترط للتحريم تحقق ماذكر ( قوله وعلم مما قررناه) أى فى قوله 
أو يعرضه عليه بذلك الخ ( قوله والنجش ) فعله نحش كنصر مختار » وفى شرح مسلم للنووى : وأما النجش فبنون 
مفتوحة ثم جم ساكنة ثم شين معجمة » وأصل النجش الاستثارة » ومنه تجشت الصيد أنجشه بغم الهم إذا 
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فى شراما ( بل ليخدع غيره ) مثال لا قيد » لأنه لو زاد لنفع البائع ولم يقفصد خديعة غيركان احكم كذلك » ولا 
فرق بين بلوغ السلعة قيمتها أو لا وكونها ليتتم أو غيره فيا يظهر خلافا لما فى الكفاية فى الشق الأول وإن ارتضاه 
الشارح لما فىذلك من المشترى إيذاء ولعموم النهى » والمعتمد اختصاص الإثم بالعالم بالحرمة فى هذا كبفية المناهى 
سواء أكان ذلك بعموم أو صوص وقد قال الشافعى رضى الله عنه فى اختلاف الحديث : من نجش فهو عاص 
بالنجش إناكان عالما بنبى رسول ال صل الله عليه وسلم ‏ وف نسخة للروض ل يشرح عليها شارحه : والتحريم 
ف جميع المناهى شرطه العلم حى النجش » ويعا مما قر رناه أنه لاأثر الجهل في حق من هوبين أظهرالمسلمين بخصوص 
تحريم النجش ونحوه ء وقد أشار السبكى إلى أن من لم يعلم الحرمة لا إثم عليه عند الله » وأما بالنسبة للحكم الظاهر 
.للقضاة » فا اشتهر تحر يمه لايحتاج إلى اعتراف متعاطيه بالعلم » بخلاف الحى » وظاهره أنه لا إتمعليه عند الله تعللى 
وإن قصر ف التعلم » والظاهر أنهغير مراد » ومدح السلعة ليرغب فيها بالكذب كالنجش» قالهالسبكى ( والأصح 
أنه لاخيار ) للمشترى لتفريطه بعدم مراجعة أهل الحبرة وتأمله . والثانى له الحيار للتدليس كالتصيرة » ومحل 
الحلاف عند مواطأة البائع للناجش وإلا فلا خيار جزما ويجرى الوجهان فها لو قال البائع أعطيت فى هذه السلعة 
كذا فبان خلافه وكذا لوأخبره بأن هذا عقيق أو فيروزج بمواطأة فاشتراه فبان خلافه ويفارق التصرية بأنها تغرير 


استيرته . سمى الناجش فى البيع ناجشا لأنه يثير الرغبة فيها : أى السعلة ويرفع المن . قال ابن قتيبة : وأصل النجش 
الحتل وهو الخداع ؛ ومنه قيل للصائد ناجش لأنه يختل الصيد ويمتال له » وكل من استثار شيئا فهو ناجش ء 
وقال المحروى : قال أبو بكر : النجش أصله الإطراء والمدح » وعلى هذا معنى الحديث « لابمدح أحدكم السلعة 
ويزيد فى تمنها بلارغبة» » والصحيح الأول( قوله والنجش ) فعله بش كضرب ( قوله سواء أكان ذلك بعموم) 
أىكالإيذاء أم خصوص كالنبى المتعلق به عينا ( قوله فى اختلاف الحديث ) اسم كتاب ( قوله ويعلم مما قررناه ) 
أى فى قوله سواء أكان ذلك بعموم أم خصوص ( قوله حتى النجش الخ ) بالرفع : أى حكمه كذلك » ويجوز 
جره عطفا على جميع ( قوله أنه لا أثر ) أى فى دفع الإثم ( قوله والظاسر أنه غير مراد ) أى بل مبى قصر ف التعلم 
حرم » وقد يقال إنما بحر م التقصير فى عدم التعلم دون تعاطى العقد الفاسد ونحوه حيث لم يعلم حرمنه » إلا أن 
اال ل 000 
قضيته أنه لوكان صادقا فى الوصف ل يكن مثله » وهو ظاهر لأن المدح بمجرده لايحمل المالك على الامتناع من 
بيع بما دفع فيها أولا ؛ بخلاف الزيادة لأن امالك إذا علم بها يمتنع فى العادة من البيع بما دفع له أولا ( قوله فيا 
لوقال البائع أعطيت ) ومثله الإخبار بما اشترى به كاذبا حيث لم يبع مرابحة . أما إذا باعه مرابحة وثبت كذبه فيّنه 
يثبت للمشيرى الحيار ( قوله فبان خلافه ) وصورة المسئلة أن يقول بعتاث هذا مقتصرا عليه » أما لو قال بعتك هذا 
العقيق أو الفير وزج فبان خلافه لم يصح العقد لأنه حيث سمى جنسا فبان خلافه فسد » يخلاف مالو سمى نوعا وتبين 
من غير ه .فإنه البيع صحيح ويثبت الحبار . وعبارة سم على حج قبيل الفصل اعتراضا على حج فى قوله لو اشترى بذر 
قثاء فأورق غيره من أنه يلزمه أرش النقص نصها : قضيته صحة البيع » وفيه نظر لأنه لو باع ثوبا على أنه قطن 


( قوله ويعلم مما قررناه ) أى من قوله سواء أكان ذلك بعموم أم خصوص إذ هو تعمبم فى قوله بالعالم : أى فن 
هو بين أظهر المسلمين وإن لم يعلم الحرمةمن خخصوص كونه نحشا فهو يعلمها من عموم كونه إيذاء 
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فى ذات المبيع وها ارج عه ( وبيع ) نحو ( الرطب والعنب ) والمر والزييب ( لعاصر اللحمر ) والنبيذ أى لمن 
يظن منه عصره خمرا أو مسكرا كما دل عليه رنط الحرمة الى أفادها العطضف بوصف عصره للخمر فلا اعتراض عليه 
خلافا لمن زعمه واختتصاص اللحمر بما عصر من العنب غير مناف لعبارته هذه خلافا لمن زعمه أيضا إذ عصره للخمر 
قرينة على عصره للنبيذ الصادق بالمتخدذ من الرطب فذكره فيه للقرينة لالأنه يسمى خرا على أنه قد يسماه 
مجازا شائعا أو تغليبا ودليل ذلك لعنه صلى الله عليه وسلم فى الحمر عشرة : عاصرها ومعتصرها الحديث الدال 
على حرمة كل تسبب فى معصية وإعانة عليها ومن نسب للأكثرين الحل هنا أى مع الكراهة محمول على مالو شك 
فى عصره له ومثل ذلك كل تصرف يفضى إلى معصية » كبيع أمرد ممن عرف بالفجور وأمة ممن يتخذها لغناء محرم 
وخشب من يتخذه آ لة لهو وثوب حرير للبس زرجل بلا نحو ضرورة.وسلاح من نحو باغ وقاطع طريق » ومثل 
ذلك إطعام مسلم مكلف كافرا مكلفا فى نبار رمضان » وكذا بيعه طعاما علم أو ظن أنه يأكله نهارا كا أفى به الوالد 
رحمه الله تعالى » لأنكلا من ذلك تسبب ف المعصية وإعانة عليها بناء على تكليف الكفار بفروع الشريعة وهو 
الراجح » والفرق بين ماذكر وإذنه له فى دخول المسجد أنه يعتقد وجوب الصوم عليه ولكنه أخطأ فى تعيين محله 

ولا يعتقد حرمة المسجد » 


فبا نكتانا بطل البيع كنا صرح به الشيخ أبو حامد وجزم به العباب وغيره لاختلاف الحنس » وقياس ذلك البطلان 
فيا نحن فيه لأآنه إذا أورق غير ورق القثاء فقد بان غير قثاء فقد بان غير جنس المبيع . وسئل شيخنا الرملى عما لو 
ببع برد على أن حواشية حرير فبانت غيره هل يبطل البيع كما فى مسئلة الشيخ ألى حامد ؟ فأجاب بصحة البيع » 
وفرق بأن الذئى بان هنا من غير االحنس بعض الببع لاكله كنا فى مسئلة الشيخ ألى حامد اه ( قوله لعاصر الحمر ) 
أى ولوكافرا لحرمة ذلك عليه وإن كنا لانتعرض له بشرطه » وهل يحرم بيع الزييب لحنى يتخذه مسكرا كا هو 
قضية إطلاق العبارة أولا لأنه يعتقد حل النبيذ بشرطه ؟ فيه نظر » ويتجه الأول نظرا لاعتقاد البائع اه سم على حج 
( قوله ربط الحرمة ) أى لآن ذلك الربط يشعر بأن علة الحرمة العصرلأن تعليق الحكم بالشتق يدل على علية مبد! 
الاشتقاق » فلا يقال إن كلامه صادق مع عدم العلم بأنه يعصر خمرا بل مع العلم بأنه لايعصر خرا اه مم على حج 
( قوله عصره للخمر ) أى إقدامه على عصر العنب لانخاده خمرا قرينة على عصره الخ ( قوله الحديث ) ولفظه على 
ما فى عميرة « لعن الله الحمرة وشار بها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وآ كل 
ثمنها » اه ( قولهكبيع أمرد )ومنه بيع الدابة لمن يكلفها فوق طاقتها ( قوله لغناء حرم ) بالكسر والمد اه مختار ( قوله ' 
ومثل ذلك ) أى ومثل ذلك بيع الورق المشتمل على نحو اسم الله تعالى لمن يتخذهكاغدا للدراهم أو يجعله فى الأقباع 
ونحو ذلك مما فيه امتبان مر والحرمة ثابتة وإن كان المبيع لنحو صبى ولم يوجد من يرغب فيه بذلك غير المتخذ 
المذكور مر اه مم على منبج ( قوله والفرق بين ماذكر وإذنه ) أى حي ث كان ثم حاجة يتوقف قضاوها على دخول 
المسجد ( قوله أنه ) أى الكافر ( قوله وجوب الصوم ) يوكخذ من هذا الفرق عدم حرمة بيع العنب للكافر وإن 
علم اتخاذه خمرا لعدم اعتقاده حرمته » وقدمنا عن سم على حج خلافه فتأمله ؛ على أنه قد يشكل على الفرق بما ذكر 
جعله التحربم جرد كونه مخاطبا بفروع الشريعة ( قوله ولا يعتقد حرمة المسجد ) يئخذ منه أ نكل مالا يعتقدون 


( قوله وهذا خارج عنه ) يعنى النجش ( قوله إذ عصره ) أى العاصر ( قوله فذكره ) أى العاصر 
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ولهذا كان له أن يدخله ويمكث فيه لأنه صلى الله عليه وسلم قدم عليه وفد قيس فأنز هم ف المسجد قبل 
إسلامهم ولاشك أن فيهم الحنب » لايقال : هو فى هذه الصور عاجز عن التسللم شرعا فلم صح البيع . لآنا 
نمنع ذلك بأن العجز عنه ليس بوصف لازم ف المببع' بل فى البائع خارج عما يتعلق بالبيع وشروطه » وبه 
فارق البطلان الاتى فى التفريق والسابق فى بيع السلاح للحربى » لأنه لوصف ف ذات المبيع موجود حالة 
البيع ولا يشكل عليه صحة بيع السلاح لقاطع الطريق مع وجود ذلك فيه لأن الفرق ببنهما واضح » وهو أن وصف 
الحرابة المقتضى لتقويتهم علينا به موجود حال البيع » بخلاف وصف قطعه الطريق فإنه أمر مترقب ولا عبرة بما 
مضى منه » وبما تقرر اندفع ماللسبكى وغيره هنا » وأفتى ابن الصلاح وأقروه فيمن حملت أمتها على فساد بأنها 
تباع عليها قهرا إذا تعين البيع طريقا إلى خلاصها » كا أفتى القاضى فيمن يكلف قنه ما لايطيقه بأنه يباع عليه 
تخليصا له من الذل » ويوئخذ مما مر أن محله عند تعينه طريقا كما يشير إليه كلامه . ومما نبى عنه أيضا احتكار 
القوت لبر « -لايحتكر إلا خاطىء » بأن يشتريه وقت الغلاء : أى عرفا لِسكه ويبيعه بعد ذلك بأكثر من عمنه 
للتضييق حينئذ » فإن اختل شرط من ذلك فلا ثم عليه » وهل يكره إمسالك ما فضل عن كفايته وممونه سئة ؟ وجهان 
أوجههما عدمها ؛ نعم الأولى ببعه مازاد عليها ويجبر من عنده زائد على ذلك على ببعه فى زمن الضرورة » وعلم 


حرمته لايحرم علينا تعاطى مايكون سببا فى فعله » ومنه يوكخذ جواب حادثة وقع السوئال عنها وهى أن ذميا استعمل 
الوم بعد بلوغه بلا حاجة تدعو إليه ثم أسلم فهل يحب عليه إزالة الوشم بعد الإسلام حيث لاضرر عليه فى إزالته 
أم لا؟ كن فعل به من المسلمين قبل بلوغه حيث لم يكلف إزالته بعد البلوغ لعدم تعديه فى الأصل ويعنى عنه ى 
حقه وحق غيره ولا ينجس ماء قليلا بملاقاة محل الوشم له إلى غير ذلك من الأحكام » وهو أن الظاهر العفو لعدم 
اعتقاده حرمته ى الأصل فلا تعدى منه حال الفعل وإنكان مخاطبا بفروع الشريعة ( قوله ولهذا كان له) أى جاز 
له ( قوله لايقال هو ) أى البائع ( قوله بل فى البائع ) يتأمل فإنه قد يقال منع الشرع له من تسليمه له يصيره عاجزا 
وخر ميق انعاء قدرة التسلم شرعا فلا يظهر وجه قوله بل فى البائع الخ ( قوله وصف قطعه الطريق ) فيه بحث 
لأنه إن أريد بوصف الحرابة المعنى القائم الذى ينشأ عنه التعرض لنا فثله موجود حال البيع فى قاطع الطريق أو 
نفس التعرض لنا بالفعل فهو غير موجود حال الببع اه سم . أقول : قد بمنع قوله فثله موجود حال البيع فى قاطع 
الطريق فإن الحرابة حكم شرعى يستداميى صاحبه حتى يلتزم ابلحزية أو يسلم ) بخلاف قطع الطريق فَنه لم ينشأ عنه 
وصف تترتب عليه أحكام القطع وقتله وصلبه ونحوهما إنما هو على ماصدر منه ألا (قوله بأنه يباع عليه ) والبائع 
هو الحاكم ( قوله وما نهى عنه أيضا ) أى نبى تحريم ( قوله احتكار القوت ) لعر وجه الاستدلال أنه دلت قرينة 
على أن المراد القوتخاصة وإلا فالحديث شامل له ولغيره ( قوله بعد ذلك) أى بعد زمن. يعد عرفا أنه مؤتثخر( قوله 
ويحبر من عنده) أى فإن امتنع باع عليه الجاكر , قال حج : والذى يجبره على ذلك هو القاضى وعبارته : وعلى 
القاضى حيث لم يعتد تولية الحسبة لخيره الحروجها عن محل ولايته حينثذ إلا أن اعتيد مع ذلك بقاء نظر القاضى 
على الحسبة ومتوليها ما هو ظاهر فى زمن الضرورة جبر من عنده الخ 1ه ( قوله على ذلك ) أى السنة ( قوله 
ف زمن الضرورة ) قال سم على حج : وقوله نعم إن اشتدت ضرورة الناس الخ قال فى شرحه : وسيعم مما يأنى 
فى مبحث الاضطرار أنه إذا تحقق لم يبق للمالك كفاية سنة » فكلامهم هنا فيا إذا لم يتحقق فتأمل ذلك واستحضر 
ما قالوه ثم مع ما قالوه هنا تعلم أن الحق ماذكرته اه.. وقوله قبل كفابته سنة.. أى فلم يتعدقق الاغصطرار وإلا لم ببق 


م 
ما تقرر اختصاص محربم الاحتكار بالأقوات ولو تمرا وزبيبا فلا يعر جميع الأطعمة ؛ ويحرم على الإمام أو نائبه ولو 
قاضيا النسعير فى قوت أوغيره » ومع ذلك يعذر مخالفه للاقتيات ويصح البيع إذ الحجر على شخص فى ملك 
نفسه غير معهود » وظاهر كلام أصل الروضة أن التعزير مفرع على تحريم النسعير » وجرى عليه ابن المقرى لما 
مر وإن خالف فيه ابن الرفعة وغيره حيث قالوا بتفريعه على جوازه والأوجه الأول ( ويحرم ) على من ملك جارية 
وولدها ولو من مستولدة حدث قبل استيلادها كا شملهكلامهم ( التفريق بين الأم ) الرقيقة وإن رضيت أو كانت 
كافرة أو مجنونة لها شعور تتضرر معه بالتمريق أو آبقة فها يظهر ( والولد )الرقيق.الصغير المملوكين لواحد بنحو 
ببع ر لو من نفسه لطمله مثلا وقبله له كا ثمله كلامهه لأنا لا تأمن أن يبيعها عن ولده فبحصل التفريق أو هبة أو 
قرض أو قسمة بالإجماع حبر ومن فرّق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة » وخبر « ملعون من 
فرق بين والدة وولدها » هن اختلف المالك أو كان أحدهما حرا جاز كما يجوز بعتق ووصية إذ المعتق محسن 


له كفابة سنة كما مر عن شرح العباب اه . وانظر مقدار المدة الى يثرك له مايكفيه فيها ( قوله بالأقوات ) وكذا 
مايحتاج إليه فيها كالآدم والفواكه عباب اه سم . وخرج بالأقوات الأمتعة فلا بحرم احتكارها مالم تدع إليها 
ضرورة ( قوله للاقتيات ) ظاهره جواز ذلك باطنا وأن الحرمة جرد الاقتيات » وقضية ماتقدم له فى الاستسقاء 
خلافه فلير اجع ( قولهمويصح ) أى ويجوز( قوله مفرع علىتحريم التسعير ) يعتى أن التعزير انخالف ليس مفرعا 
على الحوازخاصة بل حكمه أنه حيث خالف'ما أمر به الإمام عزّر سواء قلا بالتحريم أو الحواز » وليس معناه أنه 
يعزر على الخالفة ! ن قلنا بحرمة التسعير على الإمام بيخلاف ما إذا قلنا يجوازه ( قوله حدث قبل استيلادها ) ظاهره 
وإن ركبت الديون السيد قال سم : ويحتمل خلافه فيباع الفرع هق الغرماء ويكون ذلك عذرا فى التفريق اه . 
والأقرب الحرمة . ونقل عن الشهاب الرملى بالدرس فى حواشى شرح الروض مايصرح بما قاله( قوله التفريق ) 
ويكون كبيرة اه حج فى الزواجر ( قوله أو آبقة ) أى مالم يحصل اليأس من عودها اه حج ( قوله أو قسمة ) أى 
ولو إفرازا بسائر أنواعها ( قوله وبين أحبته يوم القيامة ) استشكل بأنه إن كان فى الحنة فهو تعذيب وابحنة 
لاتعذيب فيها » وإنكان ق الموقنف فكل مشغول بنفسه فلا يضره ماذ كر من التفريق . وأجيب باختيار أنه فى 
الموقف وأنْ الناس ليسوا مشغولين فى جميع أزمئة الموقف بل فيها أحوال يجتمع بعضهم ببعض فالتفريق فيها تعزيب 
( قوله أو كان أحدهما حرًا جاز ) قد يقال لامعنى له إذ التفريق إنما يتعلق بالأمة وفرعها حيث كانا فى تصرف 
شخص واحد ؛ وعند اختلاف المالكين كل منهما يتصرف فها يختص به » فها معنى حرمة التفريق اللهم إلا أن 
يقال قد يكون بين المالكين اختلاط واتحاد كأخوين فى محلة واحدة » فالمالك وإن اخنلف لايلزم من اختلافه 
بعد الأمة عن فرعها ولا عكسه » فربما يتوهم أنه إذا أراد أحدهما بيع مايملكه يحرم عليه ذلك لما يترتب على البيع 
( قوله الرقيى الصغير ) أى أو المجنون كا يأنى بما فيه وكان ينبغى إسقاطه ( قوله المملوكين لواحد ) هذا أشمل من 
قوله السابق على من ملك جارية وولدها لشموله ما إذا كان مملوكين لمحجوره فكان ينبغى الاقتصار على هذا » 
ثم إنكلا من العبارتين مرج لما إذا كان لابملك إلا بعض كل منهما فليراجع اليكم فيه ( قوله أو قسمة ) ومعلوم 
أنها لاتكون هنا إلا ببعا » وبه يعلم ما فى حاشية الشيخ ( قوله ولحبر من فرق بين والدة وولدها الخ ) أى فهو 
مستند الإحماع ( قوله لأنا لانأمن أن يبيعها ) 
1٠‏ - مهاية المحتاج - م 
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والوصية لاتقتضى التفريق بوضعها فلعل الموت يكون بعد زمان التحريم » ويوكخذ منه أنه لو مات الموصى قبل 
القييز تبي بطلانها ولا بعد فيه » ويجوز بيع جزء منبما لواحد إن اتحد لانتفاء التفريق فى بعض الأزمنة » يلاف 
مالو اختلف كثلث وربع ؛ والأوجه صحة بيعه لمن يعتق عليه دون ببعه بشرط عتقه كا اقتضاه إطلاقهم لعدم تحققه . 
ويوئيْده مامر من عدم صسحة بيع المسام للكافر بشرط عتقه » ويمتنع بنحو إقالة ورد بعيب كما نقلاه وأقراه وإن خالف 
فى ذلك جمع متأخرون » والمتجهكا قاله الأذرعى منع التفريق برجوع المقرض ومالك اللقطة دون الأصل الواهب » 
لأن الحق فى القرض واللقطة ثابت فى الذمة » وإذا تعذر الرجوع ف العين رجع فى غيرها » مخلافه فى المبة فإنا 
لومنعناه فيها الرجوع ل يرجع الواهب بشىء » وكالآم عند فقدها الأب والحدة لأم أو أب وإن عليا » أما الحد 
للأم فالأوجه فيهكا قاله المتولى أنه كاللحد للأب لعدم له من الأصول ف النفقة والإعفاف والعتق وغيرها وإن رجح 
جمع أنه كبقية امحارم »ولو اجتمع أب وأمحرم بينه وبينها وحل بينهدوبين الأب أوأب وجدة ولومن الأم فهما سواء 


من التفريق فدفعه ببيان الحك, فيه ( قوله بوضعها ) أى الوصية لاحمّال أن الموت الخ ( قوله تبين بطلانها ) أى 
ولو قبل الموصى له الوصية » وقضيته البطلان وإن أراد الموصى له تأخير القبول إلى تمييز الولد » وفى بعض 
الحوامش خلافه والأقرب القضية ( قوله إن اتحد) أى ابلنزء ( قوله والأوجه صحة بيعه ) أى أحدهما ( قوله لمن 
يعنق ) أى يحكم بعتقه عليه فيشمل مالو باعدالمن أقر بحريته أو شبد بها وردت شهادته ( قوله ويمتنع ) أى التفريق 
(قوله دون الأصل ) أى فله الرجوع ف الأم » وصورة المسئلة أنه وهبه الأم حائلا ثم حبلت فى يده وأتت بولد 
فالواهب لاتعلق له بالولد » وأما لو وهبهما له معا فلا يجوز له الرجوع فى أحدهما لعدم تأنى العلة فيه ء ويدل على 
التصوير بما ذكر قول شم على منهج نقلا عن مر : وحيث لم يحصل له حقه إلا بالتفريقكرجوع الواهبجاز لأنه 
لو منع من الرجوع لم يحصل له شى ءاه. . وحيث حمل على ماذكر لايرد قول سم على حج ماحاصله أنه لا ضرورة 
للرجوع فى أحدهما دون الآخر لمكنه من الرجوع فيهما ؛ لأن ذاك إنما يتم إذا وهبهما معا ثم أراد الرجوع فى 
أحدهما » وأما على ماذكر من التصوير فليس المرجوع فيه إلا الأم ( قوله وكالأم عند فقدها الأب ) قال فى شرح 
الروض : وإن علا » وقوله والحدة قال ى شرح الروض : وإن علت » وهذا قال الشارح وإن عليا ولو وجد 
أب وجد فهل يجوز التفريق بينه وبين أحدهما لا بينه وبينهما » والعبرة بالأب فيمتنع التفريق بينه وبين الأب ولو 
مع الحد اه سم على حج . وقول سم : وبين أحدهما هذا هو الظاهر لاندفاع ضرره ببقائه مع كل منهما ( قوله أما 
الحد) محترز ماتضمنه فوله وإن عليا : أى الأب والحدة من أن المعتبر الحدة للأب ( قوله وحل بينه وبين الأب ) 


أى إن كانت هى البيعة : أى ولا نأمن أن يبيعه إنكان هو المبيع ( قوله لانتفاء التفريق فى بعض الأزمنة ) أى 
بالمهايأة كا هو ظاهر » وقضيته أنه عند اتحاد الحزء يحب ف المهايأة أنالزمنالذى يكون لأحد الشريكين يجب أن 
يكون عنده فيه الأم والولد ويمتنع أن تكون الأم عند أحدهما فى ز من والولد عند الآخر فيه . ولك أن تثوقف 
فيه مع انتفاء الحرمة ف التفريق بغير مزيل الملك » وهل يحرم على المشرى حيث صح البيع ف البعض أن 
بببع بعض الأم دون بعض الولد أو عكسه أولا ؟ وقضية العبارتين السابقتين له عدم الحرمة كا نبهنا عليه 
فلير اجع ( قوله وإن عليا) أى الأب والحدة بقسميهما بقريئة ما بغده 


هل/اع8 - 

فيباع مع أمهما كان ويمتنع التفريق بينه وبينهما » وقد يجوز التفريق بسيب ضرورةكا لو ملككافر صغيرا وأبويه 
فأسلم الأب فإنه يتبعه ويباعان دونها » بل لو مات الأب بيع الصغير وحده كما قاله ف الشق الأول فى الاستقصاء » 
والثانى لبعض المتأخرين وما بحثه الأذرعى من.أنه لوسبى مسا طفلا فتبعه نم ملك أمه الكافرة جازله بيع أحدهما فقط 
بمنوع إذ لاضرورة هنا للبيع بخلافه فى الأولى » والأصعاب لم يفرقوا فق الأم بين المسلمة والكافرة كنا مر » والتفرقة 
وجه للداردى وتستمر حرمة التفريق (حتى بميز ) الولد بأن يصير بحيث يأكل وحده ويشرب وحده 
ويُستنجى وحده » والأوجه عدم تقديره بسبع سنين لاستخنائه حينئذ عن التعهد » ويفرق بينه وبين الأمر بالصلاة 
حيث لم يعتبر فيه القييز قبل بأن ذلك فيه نوع تكليف وعقوبة فاحتيط له (وفى قول حى يبلغ ) “حبر فيه ولنقص 
تمييزه قبل بلوغه ولهذا حل التقاطه » ويرد بمنع تأثير ذلك النقص وبأن الحبر ضعيف وحل التقاطه ليس لذلك 
كا يعم من بابه » ولا رد على الصنف منع التفريق فى اعبنون وإن بلغ لأنه مفهوم من قوله حت بميز ولا يعار 

مابعده وإن ادعاه بعضهم إذ لامانع من ذكر شيئين وحكاية قول فى أحدههما » ويكره التفريق بعد العييز وبعد 
البلوغ أيضا لما فيه من النشويش والعقد صميح » وأفتى الغزالى بامتناع التفريق بالمسافرة أى مع الرق وطرده ذلك 
فى الزوجة الحرة » بحلاف الأمة ليس بظاهر » وأفهم فرضه الكلام فم يتؤقع تمييزه عدم الحرمة بين البهائم وهو 


أى لقوة شفقلها ( قوله ويمتنع التفريق بينه وبينهها ) قال سم على بهجة : فرع : لوكان له أم وجدة مثلا فباعه مع 
أمه فاتت فى النجلس مثلا فهل ينفسخ المبيع نظرا لأنه حينئ ذكأنه بيع والآم به بدون جدته ؟ فيه نظر » ويظهر عدم 
الانفساخ ويغتفر فى الدوام مالا يغتفر ى الابتداء فليتأمل . أقوال : وقضية قوله الواقع فى امجلس كالواقع ى 
صلب العقد الانفساخ » وقد يويد ماذكره الشاررح من أنه :لو أبرأ من الم فى مجلس العقد بطل الشراء لأنه يصير 
ببعا بلا تمن ( قوله فى الشق الأول ) هو قولة ويباعان الخ وقوله والثانى هو قوله بل لو مات الأب الخ ( قوله نم 
ملك أمه الكافرة ) فلا يقال حكم هذه عل من قوله أولا وكانت كافرة الخ ( قوله بخلافه ف الأولى) هى قوله كما 
لو مل ككافر صغيرا ( قوله والأصحاب ) من تتمة الرد على الأذرعى ( قوله لاستغنائه حينئذ ) أى حين إذ ميز وإن لم 
يبلغ السبع( قوله قبل ) أى قبل السبع ( قوله فيس.لذلك ) أى نقص تمبيزه بل لعدم صة تصرفه فاحتاج من يقوم 
بأمره ( قوله يعارضه ما بعده ) أى من قوله حتى يبلغ ( قوله والعقد يح ) أى فيا لوميز أو بلغ.( قوله وأفى . 
الغزالى ) معتمد( قوله بالم-افرة ) أى ولولغير النقلة (قو! أى مع الرق) والمراد سفر حصل معه تضرر و إلاكنحو 
فرسخ لحاجة فينبغى أن لابمتنع » ثم ماذكر من حرمة التفريق بالسفر مع الرق على مانقزر مسلم ٠‏ وأما قوله وبين 
زوجة حرة الخ بالسفر أيضا فمنوع اه سم علىمحج (قوله وطرده ذلك ف الزوجة) وكذا يحرمأن يتزع ولده م أمته 
ويدفعه لمرضعة أخرى اه مم على منبج. وينبغى أنمحل ذلك إذا ترتب عليهضررههما أو لأحدهما (قوله حلاف الآمة) 


( قوله-حيث ل يعتبر فيه القييز ) عبارة التحفة : ويفرق بين هذا والأمر بالصلاة بأنه لايعتبر فيه الكييز قبل السبع 
بأن ذلك الخ (قوله إذ لا مانع من ذكر شيثين) وهما هنا الصغير والمجنون : يعنى حكهما » فكأنه قال : حبى 
بميز كل من الصبى والمجنون ؛ وفىقول : فالصبى حتى يبلغ ( قوله وطرده ذلك فى الروجة الحرة بخلاف الآمة ليس 
بظاهر) يحتمل أن عدم الظهور راجع إلى تفرقة الغزالمبين الزوجة الحرة والأمة أى والظاهر أنهما سواء فالتفريق 
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كذلك بالذبح لما أو لأحدهما والمذبوح الولد أو الأم مع استغنائه عنها ويكره حينئذ وإلا حرم » ولا يصح التصرف 
فى حالة الحرمة بنحو البيع » ولا يصح القول بأن ببعه لمن يغلب على الظن أنه يذبحه كذبحه لأنه مبى باع الولد قبل 
استغنانه وحده أو الأم كذلك تعين البطلان فقد لايقع الذبح حالا أو أصلا فيوجد المحذور » وشرط الذبح عليه 
غير صحيح فهو أولى بالبطلان لما مر فى عدم صحة بيع الولد دون أمه أو بالعكس قبل القييز بشرط عتقه فليتأمل 
( وإذا فرق بيع أو هبة ) أو غيرهما مما مر تفصيله » والأوجه ماجزم به الشيخ فى شرح منهجه من الحاق الوقف 
بالعتق » ولعله لم ينظر إلى أن الموقوف عليه يشغله فى استيفاء منفعته كما لو أجر رقيقه ثم فرق بينه وبين ولده 
بالإعتاق فيجوز ولا نظر لما يحصل من المستأجر ( بطلا فى الأظهر ) لانتفاء القدرة على التسللم شرعا » والثانى 
يقول المنع من التفريق لما فيه من الإضرار لا للخلل فى البيع » أما هو قبل سقيه اللبأ فباطل قطعا » وتثنية الضمير 
مع العطف بأوصحيح كا أفاده الزركشى لأنها بين ضدين كا فى فالله أولى بهما ‏ فاندفع قول من منع ذلك هنا (ولا 
يصح بيع العربون) يفتح أوليه وهو الأفصح وبضم فسكون ويقال له العربان بضم فسكون وهو معرب » وأصله 
التقديم والنسليف ثم استعمل فها يقرب من ذلك كا أفاده قوم ( بأن يشترى ) سلعة ( ويعطيه دراهم ) مثلا وقد 

وقع الشرط فى صلب العقد على أنه إنما أعطاها ( لتكون من العن إن رضى السلعة وإلا فهبة ) 
أى فطروه فيها ظاهر ( قوله وشرط الذبح ) وهذا محله كا قال بعضهم مالم يعتّرف المشترى أن البائع نذر ذبحه 
وإلا فيصح ويكون ذلك افتداء ويجب على المشيرى ذبحه فإن امتنع ذيحه القاضى وفرقه الذابح على الفقراء ( قوله 
مما مر ) أى فى القول بعدم الخ ولو قال من كان أولى ( قوله من إلحاق الوقف ) أى فيجوز ( قوله ولعله لم ينظر 
الخ ) ووجه عدم النظر إلى ذلك امحافظة على تحصيل القربة كالعتق ( قوله فى استيفاء منفعته ) أى من شغله الرقيق 
فها استأجره له( قوله كما فى فالله ) تقدم للشارح أن المعطوف فعل مقدر : أى إن يكن غنيا أويكن فقيرا فالضمير 
ليس للمتعاطفين بل لمعموهما ففى التشبيه مساحة( قوله وأصله التقديم والتسليف) عطف تفسير( قوله بأن يشئّرى 
سلعة ) عبارة المصباح : السلعة راج كهيئة الغدّة تتحرك بالتحريك » ثم قال : والسلعة البضاعة والجمع فيها 
المذكور ؛ وهذا هو الذى جزم به شيخنا فى الحاشية + ويحتمل أنه راجع لأصل الطرد ‏ ثم اعلم أن هذا الذى نقله 
عن الغزالى من التفرقة بين الحرة والأمة يخالفه مافى شرح الروضعنه.وعبارته : وألوق الغزالى فى فتاويه التفريق 
بالسفر بالتفريق بالبيع ونحوه وطرده فى التفريق بين الزوجة وولدها وإنكانت حرة انهى . فصربح قوله وإن 
كانت حرة أن الحرة والأمة عنده سواء » لكنعبارة كل من الشهاب حج كالأذرعى توافق مانقله الشارح » 
ويمكن ترجيع عبارة الشارح إلى عبارة شرح الروض بأن يقال معناها : وطرد الغزالى الحكم فى الروجة الحرة غير 
ظاهر يلاف طرده فى الزوجة الأمة فإنه ظاهر » فالطرد فى كليهما حينئذ منسوب للغزالى لكن هذا تأباه عبار كل 
من الشهباب حج والأذرعى فليراجع كلام الغزالى وليحرر معتمد الشارح ف المسئلة . وى حواشى التحفة للشباب 
هم التصريح بأن طرد الغزالى حرمة التفريق بين الزوجة الحرة وولدها ممنوع . وهو يوافق ماقدمناه من الاحمال 
الثانى » وكذا ماذكر ناء آخرا عبار الشارح فى ترجيعها لعبارة شرح الروض ولا يوافق الاحمال الأول الذى جزم 
به الشيخ ( قوله كا لو آجر رقيقه ثم فرّق بينه وبين ولده بالاعتاق ) أى للذى آجره ( قوله ولا نظر لما يحصل من 

المستأجر ) قال الشباب سم : ولا يحى ما فيه فإن استحقاق الموقوف عليه ذائم بخلاف المستأجر . 


# إلا - 

بالنصب ويجوز رفعه لنبىعنه لكن إسناده ليس بمتصل » ولما فيه منشرطين مفسدين شرط الهبة وشرط رد البيع 
بتقدير أن لابرضى وتأخير المصنف.هذا. ومسئلة التفريق إلى هناء ولم يقدمهما فى فسل المبطل لأن ذلك فائدة » 
وهى الإشارة إلى أن التفريق لما اختلف ف إبطاله وهذا لمالم يثبت فالنبى عنه شى ء كانابمئزلة ماغاير ماذكر فى 
الفصلين فأخر هما لإفادة هذا ء ولوقدمهما لمات ذلك على أن هذا قدم مالا فى بيع وشرط ‏ والبيع ينقسم إلى الأحكام 
الحمسة فقد يحب كا لو تعين كال اللاوى أو المفلس أو لاضطرار المشترى والمال محجور عليه وإلا فالواجب 
مطلق القْليك » وقد يندب كبيع بمحاباة : أى مع العلم بها فها يظهر وإلالم يشب ؛ وحمل عليه خبر ١‏ المغبون 
لا مأجور ولا محمود » وى زمن نحو غلاء » وقد يكره كبيع العينة وكل بيع اختلف فى حله كالحيل أنخرجة من 
الربا » وكبيع دور مكة وبيع المصحف لا شراوئه كما مر » وكالبيع والشراء ممن أكثر ماله حرام ؛ وتخالفة الغزالى 
فيه فى الإحياء شاذة كما فى الجموع » وكذا سائر معاملته » ويلخحق بذلك الشراء مثلا من سوق غلب فيه اختلاط 
الحرام بغيره. » ولا حرمة ولا بطلان إلا إن تيقن فى شىء بعينه موجبهما » والحرام مر أكثر مسائله والحائز مابى » 
ولايناى الحواز عدآه من فروض الكفايات إذ فرض الكفاية جائز الرك بالنسبة للإفراد . 


ف تفر يق الصفقة وتعدادها وتفريقها : إما 2 الابتداء أو الدوام 


سلع مثل سدرة وسدر ؛ والسلعة الشجة والشمع سلعات مثل سيدة وججدات اه . وهى تفيد أنها بالكسرة مشتركة 
بينهما وبالفتح خاصة بالشجة . وقال ف القاموس : السلعة بالكسر المتاع وما تحويه حمعه كعنب وكالغداة 
فى الحسد ويفتح و يحرك » وكعنبة أو خراج فى العئق أو غدّة فيها أوزيادة فى البدن » ثم قال : وبالفتح الشجة 
كائنة ماكانت وتحرك أو التى تشق الحلد اه ( قوله بالنصب ) أى خبر ليكون ( قوله وشرط رد المبيع ) أىالعقد 
( قوله كمال اللاوى ) أى الممتنع من توفية الحق ( قوله كبيعبمحاباة ) قد يقال المطلوب المحاباة لا نفس العقد إلا 
أن يقال لما اشتمل عليها وهى مطلوبة كان مطلوبا . قال فى تارف لمعتل : وحالى فى المبيع محاباة اه ( قوله 
كبيع العينة ) وهو أن يشترى من شخص شيئا بثمن كثير موكجل ثم يسترده البائع بثمن قليل حال" . ثم رأيت فى 
العلقمى فى حواشى اللحامع عند قوله صلى الله عليه وسلمه إذا تبايعم بالعينة الخ » مانصه : العينة بكسرالعين المهملة 
وإسكان التحتية وبالنون هو أن يبيعه عينا بثمن كثير مواجل ويسلمها له م يشر مها منه بنقد يسير يببى الكثير 
ق ذمته » أو يبيعه عينا من بسير نقدا ويسلحها له ثم يشر يها منه بشم ن كثير موئجل سواء قبض الأ الأول أولا اه 
( قوله ولا يناى الحواز ) أى جؤاز البيع . 
( فصل ) ف تفر ب قالصفقة 

( قوله الصفقة ) أى العقد » وسمى بذلك لآن أحدهم كان يضرب يده فىيد صاحبه عند العقد . قال الشيخ 
عمبيرة: اعلم أن الصفقةهى العقد » فوجه النسمية ف النوعين الأوّلين ظاهر وذاث لأن ىكل منهما قولا بأن الصفقة 
تفرق ما اشتملت عليه فيصح ف الصحيح ويبطل ىغيره وأما الثالث فليس فيه إلا الصحة فيهما أوالبطلانفيهما . 


( فصل ) ف تفريق الصفقة 


4 
أو ف الأحكام؛ وسيأق هكذا. وضابط الأول أن يشتمل العقد على مايصح بيعه وما لايصح فإذا ( باع ) فى صفقة 
متحدة ( خلا وخرا ) أو ختزيرا وشاة ( أو ) باع ( عبده وحرا أو عبده وعبد غيره أو ) باع ( مشتركا بغير إذن 
الآخر) أىالشريك كما قالالشارح »ونا قصركلام الصنف عليه لئلا يعود إلىمسئلة بيع عبدهموعبد غيره. وقد يقال 
بصحة رجوعه لهما أيضا ليفيد الصحةفيبمابإذنالآخرء لكن محله إنفصل العن وحينئذ فقد تعد دالعقد وذلك لايضر 
فى المفهوم» فإن لم يفصله لم يصح فى شىء للجهل بما يختض كلا منهما عند العقد ( صح ف ملكه فى الأظهر) و بطل 
فى الاجر إعطاء لكل منهما حككه سواء أقال هذين أم هذين الحلين أم القنين أم الحل واللحمر والقن والحر » أما 


قال الأسنوى 0 
اه مم على منبج » وفيه أن ماذكره الأسنوى إنما يتجه على من جعل التفريق من -يث الحلاف المثبتمل على 
أحدهما بالصحة » والآخر بالفساد . وأما على مثلهذه العبارة فقد يقال : لابرد مثل ذلك لأن ماذكره هن 0 
.بين الحلال والحرام يصدق عليه أن فيه تفريق الصفقة إما بصحة أحد العقدين وبطلان الآخر » أو بالنظر لما 
على العقدين المشمولين للعقد الذى أتى به المتعاقدان من الأحكام امختلفة ( قوله أو فى الأحكام ) أى بأن 
اختلفت ؛ ولو عبر به كنا فعل الشيخكان أوضح لما عبر به المصنف بعد إللهم إلا أن يقال : أشاربه إلى أن الصفقة ٠‏ 
تتفرق وإن اتفقا ف الحكم كالشركة و القراض 2 ثم رأيت فى نسخة أو فى اختلاف » وعليها فلا يتوجه السوئال 
( قوله وضابط الأوّل ) هو قوله أمافى الابتداء ( قوله أو باع مشتركا ) شامل .لما إذا جهل قدر نحصته حال البيع 
وهو موافق لما يأنى عن الرويانى اه سم على حج . وظاهره سواء باع الكل أو البعض » وهو بعمومه مناف لما 
سبق للشارح بعد قول المصنف الحامس العلم من قوله وهل لو باع حصة فبان أكثر من حصته صح فى حصته كنا 
لو باع الدار كلها الخ حيث استقرب.فيه عدم الصحة ٠‏ بخلاف مالو باع الداز كلها فى صورة الجهل » وقد 
يحمل ماهنا على ماتقدم من الصحة فى بيع الكل دون البعض فلا مخالفة بينهما » وعبارة سم فى أثناء كلام طويل 
بعد نقله عبارة الرويانى الى أحال عليها نصها : والحاصل أن ما يصح فيه البيع لابد أن يكون معلوما حال العقد 
وإلالم يصح فيه البيع ؛ وأما الآخر فيكى العلم به ولو بعد ذلك » فالشرط فيه إمكان علمه ولو بعد فليتأمل اه 
( قوله وإنما قصر ) أى امحلى ( قوله عليه ) أى الشريك ( قوله لما ) أى العبدين (قوله للجهل ) هذا المعنى موجود 
فيا إذالم يأذن مع أنه صح فى أحدهما إلا أن يفرق بشدة امهل إذا أذن لأنه حينئذ فى تمنين وهنا فى واحد اه سم على 
منبج . وسيأتى الحواب عنه فى قول الشارح لظهور الفرق إذ الحهل الخ ( قوله والقن ) وبى ما يقتضيه التعميم مالو 
قال بعتنك. هذين الحمرين أو الحرين وأشار إلى الحل » وعبر عنه بالحمر أو إلى الحمر وعبر عنه بالحل » وكذا 
فى مسئلة الحر والعبد فانظر هل يصح فى هذه الصور أو لا » وظاهر قول شيخنا الريادى ى حاشيته أو وصفه 
بغير صفته الصحة » وتوجه بأن العبرة بما فى نفس الأمر وذكر المبطل فى اللفظ حيث خالفه ملغى » لكن يرد 
عليه مام بالهامش فى الشرط الحامس عن م على حج من أنه لو سمى المبيع بغير اسم جنسه لم يصح اه . إلا أن 
يقال : لما كان ماهنا كالحنس الواحد وإنما اختلفا بصيغة الحرية والرقية واللحمر والحل مع اتحاد الأصل وهو 


( قوله لثلا يعود إلى مسئلة ببع عبده وعبد غيره ) أى والمفهوم لايصح فيها بإطلاقه بقرينة مابعده ( قوله وقد 
يقال بصحة رجوعه لما ) كذا ف كثير من النسخ بضمير التثنية » ولعل المم زائدة من الكتبة وهى ساقطة ى 
بعض النسخ ( قوله لكن محله ) أى فى الأول 
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عكسه كبعتك الحر والعبد فباطل فى الكل » قاله الزركشى لأن العطف على الممتنع ممتنع » ومن ثم لو قال نساء 
العالمين طوالق وأنت يازوجتى لم تطلق لعطفها على من لم تطلق » قال الوالد رحمه الله تعالى : وليس هذا القياس 
بصحبح وإبما قياسه أن يقول هذا الحرّ مبيع منك وعبدى فإنه لابصح + بخلاف المثال المذكور فإنه يصح فى العبد 
إذ العامل فى الأول عامل ف الثانى » وقياسه فى الطلاق أن يقول طلقت نساء العالمين وزوججى فإنها تطلق فى هذه 
الحالة » وماذكره المصنف مثال وإلا فهو جار فى الجمع بين كل مايصح فيه العقد وما لابصح » لكن بشرط العلم 
فى نحو المبيع ليأتى التوزيع الآتى فلو جهله أحدهءا لم يصح فيهماكا يأتى فى بيع الأرض مع بذرها » ويجرى تفريق 
الصفقة فى غير البيع كإجازة ونحوها إلا فيا إذا كا نكل واحد قابلا للعقد لكن امتنع لأجل الجمع كنكاج الأختين 
فلا يحرى فيهما اتفاقا وإنما بطل فى اللجميع فها لو أجر الراهن المرهون مدة تزيد على محل الدين أو الناظر الوقف أكثر 
ما شرطه الواقف لغير ضرورة أو استعار شيئا لبرهنه بدين فزاد عليه لحر وجه بالزيادة عن الولاية على العقد فلم 
بمكن التبعيض » وفها إذا فاضل فى الربوى كد" بر بمدين منه أو زاد فى خيار الشرط على ثلاثة أيام لما يأتى فيه 


الإنسان والعصير نزلا منزلة اخختلاف النوعين فلم يضر ذلك » أو يقال : إنه لما سعى الحل والعبد بما لابرد البيع 
على مسماه أصلا جعل لغوا » لاف القطن مثلا إذا سهاه بغير اسمهكالحرير أخرجه إلى مايصاح أن يكون موردا 
ابيع » ولم يوجد ذلك المسمى فى الحارج أبطل العقد لعدم وجود مايتعلق به مع إمكانه( قوله والخمر) ومثل فلن 
مالو سهاها بغير اسمها ( قوله فباطل ) ضعيف ( قوله وأنت يازوجتى ) وكذا بدون أنت كا يقتضيه قوله بعد 
وإنما قياسه أن يقول هذا الحمر مبيع منك الخ ( فوله بخلاف المثال المذكور ) هو قوله كبعتك الحر والعبد ( قوله 
وما ذكره المصنض ) أى من الأمثل ( قوله فى نحو المبيع ) هو بمعنى الباء والمراد بنحو المبيع ما انضم إليه من اكرام 
بشرط العلم به ليتق التوزيع ( قوله ونحوها) أى من كل ما أورد فيه العقد على مايصح وما لا بصح كأن أجر 
مشتّركا بينه وبين غيره بغير إذن الشريك أو أعار أو وهب مشتركا بغير إذن الشريك فلا يتوهم أنه يغنى عن هذا 
ما يأتى فى قول المصنف ولو جمع فى صفقة الخ ( قوله فلا يحرى ) أى التفريق فيبطل فى كل منهما العقد إذ لمزية 
لإحداهما على الأخرى اه حج ( قوله فيا لو أجر الراهن ) أى ولو جاهلا ومثله يقال فى المستعير ؛ وينبغى أن محل 
البطلان فى الرهن إذا أجره لغير المرتهن فإن أجره له صح أو لغيره بإذنه صح أيضا ( قوله أكثر مما شرطه ) أى ثم إن 
وضع المتأجر يده على العين الراجرة لزمه أجرة مثلها مدة استيلائه زادت على المسمى أم لا » ومعلوم أن محل 
ذلك حيث لم تدع ضرورة إلى ذلك » فإن دعت جاز مخالفة شرط الواقف كا ذكره بقوله لغير الخ ( قوله لغير 
شرورة + ملؤاء أكان لناظر عالما أم جاهلا خلافا لأنى زرعة اه مرئلف . ونقله عنه مم على حج : أى وإنما 
تتحقق الضرورة حيث كانت الحاجة ناجزة كأن التهدم ونم يوجد من يستأجره بما بى بعمارته إلا مدة تزيد على 
ماشرط الواقف » أما إجارته مدة طويلة زيادة على شرط الواقف لغرض إصلاح امحل بتقدير حصول خالل فيه 
بما يتحصل من الأجرة لانتفاء الضرورة حال العقد والأمور المستقبلة لايعول عليها » ومن الضرورة مالو صرفت 
الغلة للمستحقين ثم انهدم الموقوف واحتبج فى إعادته إلى إيجاره مدة وليس ف الوقف مايعمر به غير الغلة فإن 
ذلك جائز وإن خالف شرط الواقف لما هو معاوم من أنه لابمنع إلغلة عن المستحقين ثم يدخحرها للعمارة 

( قوله فبعتك الحر والعبد ) أى أو اللخمر والحل( قوله وما.ذكره المصنف ) أى من القثيل بلحل والمعمر والعبد 
والحر الخ » فهو غير قوله الآتى . ويجرى تفريق الصفقة فى غير البيع كإجارة ونحوها الخ 
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أو فى العرايا على القدر الحائر لوقوعه فى العقد المنبى عنه وهو لابمكن التبعيض فيه » وفها لوكان بين اثنين أرض 
مناصفة فعين أحدهما منبا قطعة حفوفة يمجميعها وباعها من غير إذن شريكه فلا يصح فى شىء منها "كا نقله 

الزركشى عن البغوى وأقره » لأنه يلزم على صمته فى نصيبه منها الضرر العظم للشريك بمرور المشرى فى حصته 
إلى أن يصل إلى المبيع اه . ويظهر حمله على ما إذا تعين الضرر طريقا » وإلا فالأوجه خلافه لمكنه من رفع ذلك 
بالشراء أو الاستئجار للممر أو القسمة فلم يتعين الإضرار » ويوكيده مامر فى مبحث ماينقص بقطعه » ولا ينافيه 
مامر من عدم ححة بيع مسكن بلا ممر مطلتا لشدة حاجته إلى الممر بخلاف ماهنا » وخرج بقوله بغير إذن الآخر 
بيعه بإذنه فيصح جزما » ولا يشكل على ماذكر فى عبده وعبد غيره ولا على ما يأنى من أن الصحة فى الحل” با حصة 
من المسمى باعتبار قيمتهما قوم لو باع عبديهما بثمن واحدلم يصح للجهل بحص كل عند العقد لأن التقويم تخمين 
وهذا بعينه جار فما هنا إذ نحو عبده الذى صح البيع فيه مايقابله جهول عند العقد لظهور الفرق » إذ الجهل هنا 
لايترتب عليه محذور وهو التنازع لا إلى غاية لاندفاع الضرر يثبوت الحيار للمشترى بخلافه فى تلك فإن صحته فيهما 
يترتب عليها ذلك المحذور . لايقال : قد لايثبت الحيار للمشترى بسبب كونه عالما بالمفسد كا يأتى فلم صح 

فى الحل” حينئذ مع الحهل حالة العقد بحصته من الْن ووقوع التنازع بينهما لا إلى غاية وانقطاعه بقول المقومين 
جاز فى الصورتين بلا فرق . لأنا نقول : : الفرق بينهما أن إيراد العقد عليهما مع العلم بالحرام نادر فأعطوه حكم 
الغالب منعدم الصحة ف الحرام إعطاء لكلمنهما حكمه لا فى ثبوت الحيار تغليظاعليه »ول يبالوا بتخلف علتهم فيه 
لندوره ء والتعاليل إنما تناط بالأعم الأغلب 2 وأوضح من ذلك أن يقال إن التنازع فها تحن فيه يوئدى إلى 
الاختلاف فى قدرالمن وهو يرتفع بالتحالف الموادى للفسخ وثم التنازع بين البائعين ولا تخالض فيه فيدوم » ومقابل 
الأظهر البطلان ف الخميع تغليبا للحرام على الحلال.قال الر بيع :وإليه رجع الشافع ىآخرا ورد باحمّال كونه آتخرهما 
ف الذكر لا ف الفتوى» وإنما يكون المتأخر مذهب الشافعى إذا أفتى به » أما إذا ذكره فى مقام الاستنباط والترجيح 
ونم يصرح بالرجوع عن الأول فلا » والقولان بالأصالة فى بيع عبده وعبد غيره وطردا ى بقية الصور والصحة 


( قوله أو فالعرايا) أى أو زاده الخ ( قوله على القدر الحائز) أى وهو دون خمسة أوسق ( قوله لوقوعه فى العقد) 
يتأمل فقد توجد هذه العلة في صورة التفريق اه سم علىرحج .وقد يقال : مراده بالنهبى عنه تأديته لعدم العلم بالممائلة 
عند إرادة التوزيع ع لس را عل ار لد شط ل اال ال ل رذ 
أ شهر أو عشر سنين تغليبا لحن الدماء امحتاج إليه اه ( قوله ويظهر حمله الخ ) لا وجه لحمله على صورة لايتعين 

فيها الضرر بعد فرض الكلام ف المحفوفة بملكه من سائر الحوانب وإمكان الشراء عارض بعد مام العقد ومثله 
لانظر إليه ( قوله ويوكيده ) أى الحمل مامر أر اد به مالو باع ذراعا معينا من أرض فإنه يصح وإن تضيقت بالمرافق 
لإمكان التدارك برفع العلامة : وقد يمنع التأبيد بما ذكر فإن الضرر يندفع فيه برفع العلامة مع بقاء الأرض على حالها 

من الشركة ولاكذلك هنا ( قوله بيعه ) أى المشترك دون العبدين ( قوله قوهم لو باع ) أى الوكيل وعبارة حج لو 
باعا الح ( قوله ذلك المجذور) وهوالتنازع لا إلى غاية (.قوله فها و فيه ) هوق ر له عيدة وعبد غيره ( قله ويم 
( قوله لتمكنه من رفع ذلك بالشراء ) تكفل الشبخ فى حاشيته برداه (قوله قولم لو باع عبديهما 
بثمن الخ ) أى بوكالة الشزيك كا نبه عليه الشباب سم » وعبارة التحفة : لو باعا عبديهما نضمير التثنية 
وهى كذلك فى بعض نسح الشارح ( قوله وإثما يككون المتأخر مذهب الشافعى إذا أففى به الخ ) انظر هذا مع 
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فى الأولى دونها فى الثانية » وف الثانية دونها فى الثالئة » وفى الثالثة دونها فى الرابعة لما مر فى التقدير فى الأولين 
مع فرض تغيير الحلقة فى إلأولى » ولما فى الثالثة من الحهل بما بخص عبد البائع يلاف مابخصه فق الرابعة . وإذا 
صح ف ملكه فقط ( فيتخير المشترى ) فورا كما فى المطلب لكونه خيار نقص ( إن جهل ) ذلك لضرره بتفريق 
الصفقة مليه مع كونه معذورا لحهله فهو كعيب ظهر فلوكان عالما فلا خيار له لتقصيره ( فإن أجاز ) العقد أوكان 
عالما بالحرام عنده ( فبحصته ) أى المملوك ( من المسمى باعتبار قيمتهما ) لإيقاعهما الن فى مقابلهما جميعا فلم 
يجب ق أحدهما إلا بقسطه » فلو كان قيمتهما ثلهاثة والمسمى مائة وخمسين وقيمة المملوك مائة فحصته من المسمى 
خمسون ومحل التقسيط إذا كان الحرام مقصودا وإلاكالدم فيظهر كا أفاده الشيخ تبعا للأسنوى أن الصحة بكل 
ال نكا يقتضي هكلامهم فى التكاح والحلع » وهو مأخوذ من قولم يوزع الْن عليهما باعتبار قيمتهما ويقدر ال حر 
قنا والميتة مذكاة واللحمر خلا لاعصير! واللحتزير عزا بقدره كبرا وصغرا لابقرة لكن قالا ىالصداق : إنه يقدر 
أى عبدهما بشمن واحد ( قوله فى الأولى ) أئ من الأوليين ( قوله إن جهل ذلك ) ويصدق المشترى فى دعواه ذلك 
لأنه لايعلم إلا منه » ولأن الأصل عدم الإقدام على ماعلم فيه الفساد ( قوله فإن أجاز العقد) أى أو قصر بعد علمه 
( قوله عنده ) أى العقد ( قوله باعتبار قيمدّبما ) وينبغى أن لايكتى فى التقويم إلا برجلين لا برجل وامرأتين ولا 
بأربع نسوة لأن التقويمكالولاية وهى لايكتى فيها بالنساء ( قوله جميعا معا) أىفى صفقة واحدة بلاتفصيل ( قوله 
أن الصحة بكل العن) معتمد( قوله كنا يقتضيه كلامهم' الخ) والأوجه ثبوت الحيار للمشترى حيث كان جاهلا اه . 
مؤلف . ونقله مم على حج عنه وق حاشيته شيخنا الزيادى مانصه : نعم إن كان الحرام غير ممّصود فالظاهر 
أنه لاخيار له لأنه غير مقابل بشى ء من الن كما ذكره الشارح فى الشرح الكبير له على البهجة اه . ونظر فيه سم 
رحمه الله حيث قال : وق عدم ثبوت الحيار نظر للحوق الضرر للمشيرى » وعبارة الشارح فى شرحه على البهبجة 
عند قول المضنف وخيروا الخ : نعم إنكان الحرام غير مقصود اتجه عدم الحيار لأنه غير مقابل بشىء من العن 
كنا مر اه . أقول : ويوجه ثبوت الحيار بلحوق الضرر للمشترى ثم رأيته فى سم ( قوله وهو مأخوذ من قوم 
يوزع الخ ) قد بمنع الأخذ من ذلك بأنه لو قيل بالصحة لوزع عليهما بعد فرض غير المقصود مالاكفرض الدممغرة 
مثلا كما فرض الحنزير شاة ( قوله واالحمر خلا) قال شرح الإرشاد : ولا ينافيه ما فى نكاح المشرك من تقويعه عند 
من يرزى له قيمة لظهور الفرق فإنهما ثم حالة العقدكانا بريان له قيمة فعوملا باعتقادهما بخلافه هنا . فإن قلت : 
قضيته أن العاقدين هنا لو كانا ذميين قوم عند من يرى له قيمة . قلت : يمكن أن يلتزم ذلك ويمكن أن يجاب بأن 
. البيع يحتاط له لكونه يفسد بفساد العوض أكر مما يحتاط للصداق إذ لايفسد بفساده . 

[ فرع ] سئل العلامة حج رحمه الله تعالى عما لو وكله ببيع كتاب فباعه معكتاب آخر للوكيل قى عمّد واحدهل 
يصح ؟ فأجاب بقوله يبطل فى الجميع ولا يدخله تفريق الصفقة لأنه غير مأذون فيه » ذكره فى التبيان » لكن 
قضية كلامهم صحة: بيعه لكتابه وأن تفريق الصفقة يدخله وهو ظاهر اه بحروفه . أقول : القياس ما فى التبيان من 
البطلان كما لو باع عبده وعبد غيره بإذنه فبيع الوكيل لكتابه كبيع عبد نفسه ولكتاب الموكل كبيع عبد غيره 


ما فى جمع الحوامع وشرحه فربما يكون بينبما مخالفة ( قوله دونها فى الرابعة لما مرّ) صوابه لما يأنى ( قوله باعتبار . 
فيمتهما ) أى فى متقومين » بخلاف مثليين بطل الببع فى أحدهما والمشيرك كما سيأتى التنبيه عليه فى كلام الشارح 
- اية امحعاج - م 
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اخمر بالعصير » ثم قالا : وينبغى أنتيحىء فيه وجه أنه 'يقدر خلا » هذا حاصل مافى المهمات من الاختلاف » 
وقد محل بعضهم لمنع التناقض و أجرى ما فى كل باب على مافيه بما حاصله إنمالم يرجع هنا للتقويم عند من يرى له 
قيمة لأن الكافر غير مقبول خبره : أى والبيع من شأنه أن يكون بين مسلمين يجهلون قيمة الحمر عند أهلها من 
الكفار » ورجع إليه فى الوصية لصحتها بالنجس فم يحتج إليها إلا لبيان القسمة على عدد الروئوس فهى تابعة » 
وف الصداق لعلمهما بها إذ هما كافران ( وفى قول يجميعه ) لآن العقد لم يقع إلا على مايحل بيعه فكان الآخر 
كالمعدوم ( ولا خيار للبائع )ولو جاهلا بالحال لتقصيره ببيعه مالا يمكه وعذره بالجهل نادر ( و ) ضابط القسم 
الثانى أن يتلف قبل القبض بعض من امبيع يقبل الإفراد بالعقد : أى إيراد العقد عليه وحده ( و ) من ذلك ( مالو 
باع عبديه ) مثلا ( فتلف أحدهما ) أو كان دارا فتلف سقفها ( قبل قبضه ) فينفسخ العقد فيه وتستمر ته فى 
الباق بقسطه من المسمى إذا وزع على قيمته وقيمة التالف ٠‏ وظاهر كلامهم اعتبار المثلى فى هذا الفصل متقوما 
حتى تعرف نسبة مايخصه من الهّن وهو غير بعيد : لكن الأرجح كا جزم به ابن المقرى توزيع المن فى امثلى : 
أى المتفق القيمة » وف العين المشتركة على الأجزاء : رف المتقومات على الروئوس باعتبار القيمة وإنما (ل ينفسخ 


بإذنه مع. عبده » وقد علمت يطلان بيع العبدين فكذا بيع الكتابين فى السؤال المذكور ( قوله من الاختلاف ) 
المتبادر مما ذكر أن المراد من الاختلاف هو تقدير الحمر خلا هنا وعصيرا فى الصداق » وهو خلاف مايفهم من 
دفع التناقض الذى ذكره ( قوله ورجع إليه ) أى التقويم ( قوله لتقصيره ببيعه ) انظر لوكان البائعم مغرورا 
كأن ظنبما ملكه : وقد يقال هو مقصر اه سم على منبج ( قوله وف المتقوّمات على الرؤوس ) وكذا المثليات 
المختلفة القيمة باختلاف صفاتها أخذا من قوله : أى المتفق القيمة . 
( قولهجميغا معا) ١‏ لاحاجة للجمع: بينهما (قوله ورجع إليه فى الوصية) لم يتقدم للوصية ذكر فى تقريرالتناقض (قوله 
فلم يحتج إليها) يعنى القيمة المفهومة من التقوبم ( قوله لعلمهما بها ) أى القيمة كنا هو ظاهر ' لكن الذى مر فى كلامه 
فى تقرير التناقض أن الشيخين اعتيرا الحمر فى الصداق عصيرا ولا ذكر للقيمة فيه . واعلم أن الشباب حج أشار 
فى نحفته إلى أنه وقع ف المسئلة تناقض للشيخين ؛ وذكر أنه بينه فى شرح الإرشاد ولم يبينه فى التحفة اكتفاء بما 
فى شرح الإرشاد » ثم ذكر ماتمحله بعضهم الذى ذكره الشارح ففهم الشارح أن التناقض الذى بينه الشباب حج 
فى شرحه للإرظاد هو التناقض الذى فى المهمات فنسبه إليها » ثم ذكر بعده هذا الفحل فلم يوافقه على أن ماذكره 
الشارح من أن ماذكره هوحاصل ماف المهمات ممنوع , بل حاصل مافيها أن الرافعى ذكر فى بابالوصية أنه إذا 
خلف كلابا وأوصى بأحدها فنى كيفية اعتباره من الثلث ثلاثة أوجه » أصحها أنه ينظر إلى عدد الروئوس وتنفذ 
فى واحد » والثانى ينظر إلى القيمة » والثالث تقوم منافعها فلولم يتخلف إلا كليا وطبل لهو وزى حمر تعين اعتبار 
القيمة » وذكر فى نكاح المشركات ف الكلام على ماتستحقه المرأة إذا أصدقها زوجها المشرك صداقا فاسدافقيضت 
بعضه ثم أسلما أنهما إن سميا جنسا واحدا متعددا كختزيرين فهل يعتبر عددهما أو قيمنهما ؟ وجهان أصحهما 
الثانى » وإن سميا جنسين فأكثر وقبضت أحد الأجناس فهل ينظرإلى الأجناس فكل جنس فيا لو سميا ثلاثة 
أجناس ثلث أم إلى الأعداد أم إلى القيمة ؟ ثلاثة أوجه أصحها الثالث : وإذا قلنا به ففيه أوجه أسحها أنه تعتبر 
قيمتها عند أهلها . والثانى يقدر اللحمر خلا إلى آخر ماذكره . وقال فى أوائل الصداق : ولو أصدقها خرا أو خنزيرا 


(:) (قوله مما.) هذه الكلمة المذكورة فى الحاشيتين م توجد بنمخ الشرح الى بأيدينا . اه مصححه . 
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فى الآخر ) وإن لم يتبضه ( على المذهب ) مع جهالة لون لأنها طارئة فلم تضر كما لايضر سقوط بعضه لأرش 
العيب .. والطريق الثانى أن يتخرج على القولين فها لو باع, مابملكه وما لا يملكه تسوية.بين الفساد المقرون بالعقد 
والفساد الطارئ قبل القبيض » وف معنى صورة المصنف مالو باع عصيرا فصار بعضه حرا قبل قبضه » قاله 
الدارى » وخرج بتلف مايفرد بالعقد سقوط يد المبيع وكمى عينيه واضطراب سقف الدار ونحوها ما لايفرد بالعقد ؛ 
ففواتها لايوجب الانفساخ بل الحيار ليرضى بالمبيع بكل الّن أو يفسخ ويسترد المْن » بحلاف الأول فإن تلف 
بعض.مايقبل الإفراد بالعقد وإن أوجب الانفساخ فيه لايوجب الإجازة بكل الّن ( بل يتخير ) المشترى فورا 
"كا مر بين فسخ العقد والإجارة لتبعيض الصفة عليه ( فإن أجاز فبالحصة ) كنظير مامر ( قطعا ) كما فى المخرر 
وفى الروضة كالشرح عن أنى إنعق طرد القولين فيه أحدهما مجميع لعن وضعف بالفرق بينما اقترن بالعقد وبين 
ماحدث بعد صحة العقد مع توزيع العْن فيه علمهما ابتداء . وقضية كلامه أنه لاخيار للبائع وه و كذل ككاق المجموع 
ووجهه أن الغن غير منظور إليه أصالة فاغتفر تفريقه دواما لأنه يغتفر فيه مالا يغتفر فى الابتداء ؛ بحلاف المثمن 
فإنه المقصود بالعقد فأثر تفريقه دواما أيضا . ثم شرع فى القسم الثالث فقال ( ولو جمع ) العاقد أو العقد ( ى صفقة 

حتلى الحكم كإجارة و بيع ) كأجرتك دارى شهرا و بعتك ثولى هذا بدينار» ووجه اختلافهما 


[فرع ] باعه زوجى خف مثلا فتلف أحدهما قبل قبضه فهل بقوّم الباق على انفراده أو مضموما للتالف ؟ 
سيه نظر » والأقرب الأول لأن التلف لم يقع باختيار البائع والمشترى متمكن بعد التلف من النسخ بالحبار فيفرض 
أن الاق كأن العقد متعلق به منفردا فيقوم كذلك . ونقل بالدرس عن طب مايوافق ذلك من تقويمه منفردا ( قوله 
كا لابضر سقوط بعضه ) أى بعض الذْن فيا إذا وجد فى المبيع عيب قديم وتعذر الرد ( قوله فصار بعضه خرا ) 
أى ولم يتخللأماإذا تخللفلا انفساخ ويثبت للمشترى الحيار( قوله بخلاف الأول ) هوتلفمايفرد بالعقد ( قوله 
غير منظور إليه أصالة ) يتأمل معنى الأصالة فى المن سما إذا كان القن والمثمن نقدين أو عرضين » فإن المن 
مادخلت عليه الباء منهما والمثمن مقابله فا معنى كونه غير منظور إليه فيا لو قال بعتلك هذا الدينار بهذا الدينار 
أو هذا الثوب ببذا الثوب » اللهم إلا أن يقال : مراده بالأصالة ماهو الغالب من أن الهّن نقد والمثمن عرض » 
والمقصود غالبا تحصيل العروض بالدُن للانتفاع بذواتها كليس الثياب وأكل الطعام » والنقد لايقصد لذاته بل 
لقضاء الحوائج به » وقد يقصد لذاتهكأن بريد تحصيله لاتخاذه حليا أو إناء للنداوى للشرب فيه أو ميلا للاكتحال 
به إذا تعين طريقا حلاء غشاوته ( قوله ولو جمع العاقد ) هو الأولى للمغايرة بين الفاعل ومحل الممع » بحلاف العقد 
فإن التقدير عليه ولو جمع عقد فى عقد محتلى الخ فيتحد الفاعل للجمع ومحله فى أنكلا منهما عقد » ثم رأيت حج 


أو ميتة » فقولان أسمهما وجوب مهر امثل » والثانى يرجع إلى بدل المسمى : فعلى هذا تقدر الميتة مذكاة ٠‏ إلى 
أن.قال : وأما اللدمر فيقدر عصيرا ء ثم قال : وقد حكينا فى نكاح المشركات وجها أنه يقدر خلا ولم يذدكروا 
هناك اختيار العصير والوجه التسوية اه المقصود من المهمات . وبه يعلم ما فى تلخيص الشارح له وما فى قوله 
لكن قالا فى الصداق أنه يقدر الحمر بالعصير » فإن الرافعى لم يذكر هذا إلا تفريعا على الضعيف كما عرفت( قوله 
بعض مايقبل ) الإضافة] فيه بيانية » لكن الأولى إسقاط لفظ بعض أو لفظ مالما فى اللجمع بينهما من الإمام » 
وعبارة التحفة : فإن أفراد التالف بالعقد وإن أوجب الانفساخ فيه لابوجب الإنجازة بكل الهّن ابت 
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اشتراط التأقيت فيباغالبا وبطلانه به وانفساخها بالتلف بعد القبض دونه (أو) إجارة عين (وسلم) كأجرنك دارى 
شهرا ووبعتتك صاع قمح فىذمتى سلما بكذا لاشتراط قبض العوض فالجلس سائر أنواعه بخلافها(صما فى الأظهر) 
كل منبمابقسطه من المسمى إذا وزع على قيمة المبيع أو المسلم فيه وأجرة الدار كما قال (ويوزع المسمى على قيمتهما) 
وتسمية الأجزة قيمة صحيح إذ هى ف الحقيقة قيمة المنفعة» ووجه صعتهما أنكلا يصح منفردا فلم يضر الجمع بينهما » 
ولاأثرلما قد يعرض لاختلاف حككهما باختلاف أسباب الفسخ والانفساخ المحوجين إلى التوزيع المستلز م الجهلعند 
العقد بما بخص كلا من العوض لأنه غير ضار كبيع ثوب وشقص صفقة وإن اختلفا فى الشفعة واحتيج للتوزيع 
المستلزم لما ذكر » فعا أنه ليس المراد باختلاف الأحكام هنا مطلق اختلافها » بل اختلافها فها يرجع للفسخ 
والانفساخ مع عدم دخوهما تحت عقد واحد فلا ترد مسئلة الشقص المذكورة لأنه والثوب دخلا تحت عقد وإاحد 
هو البيع ؛ وما أورد غليه من يبع عبدين بشرط الحيار فى أححدهما أكثر من الآخر فإنه من القاعدة مع اتحاد الببقد 
وهذا قال مختلى الحكم ولم يقل كأصله وغيره عقدين مختلى الحكم برد بأن الاختلاف هنا لما وقع فى نفس العقد 


صرح بذلك وأطال فيه فليراجع ( قوله فيها غالبا )وقد لايشترط كأن قدرت على المنفعة بمحل العمل( قوله وانفساخها) 
عملف على اشتر اط فهو توجيه ثان للااخنلاف ( قوله أو إجارة عين ) لعله: إنما قيد بالعين ليتأى اختلاف الأحكام 
بها وبين السلم فى وجوب قبضص عوضه دونه : وإلا فقضية ما يأنى أن الحكم كذلاك فى إجارة الذمة والسام على أنه 
لو أطاق فيبا لصح ذلك : وكنى ف الفرق أن السلم يعتبر القبض فى جميع أنواعه » مخلاف الإجارة فإن الأجرة! 
يشترط قبضها إذا ورد عقد الإجارة على ما فى الذمة بخلاف مالو ورد على العين ( قوله يخلافها ) أى الإجارة ( قوله 
لأنه غير ضار ) أى لاغتفار هم له فى غير ذلك كسئلة. الشقص المناكوز ( قوله فعلم ) أى من قوله ولا أثر لما قد 
يعرض الخ ( قوله مع عدم دخوهما ) أى العينين اللذين اختلفت أحكامهما ( قوله وما أورد عليه ) أى على قوله 
لأنه والثوب الخ ( قوله بشرط الحيار ى أحدهما ) أى إذا كان معينا فيصح العمّد فيبما قطعا » لكن عبارة حج : 
نعم أورد عليه بيع عبدين بشرط الجيار فى أحدهما على الإببام أكثر من الآخر فإنه يبطل فيهما مع أنه من القاعدة 


( قوله اشتراط التأقيتفيها غالباو بطلانه به)لايناسبقوله الآتى فعلم أنه ليس المراد باختلاف الأحكاممطلق اختلافها 
الخ ( قوله ووجه صعتبما أنكلا يصح منفردا فلم يضر الجمع بينبما ) هذا موجود ف كل العقود فيقتضى أنذكل 
. عتقدين كذلك من غير استثناء ( قوله لاختلاف حككهما ) تعليل لقوله يعرض . وما قوله لما قد يعرض وافع 
على الفسخ والانفساخ المعلومين.من المقام كنا سيعلم من عبارته الآنية فى تعليل مقابل الأظهر ( قوله وما أورد 
عليه ) أى على ما فى الضابط من قوله مع عدم دخولهما تحت عقد واحد ( قوله بشرط الحيار فى أجدهما ) أى معينا 
حتّى يكون من القاعدة ويصح البيع فيه على الأظهر » فهذا غير ما فى التحفة من بيع عبدين بشرط الحيار فى 
أحدهما على الإمهام حيث يبطل العقد فيبما لآن ذاك إنما أورد هذا على عبارة المثن فإنه يقتضى الصحة فيه » ومثل 
مسئلة الشارح ما إذا شرط الخيار فى أحد العبدين دون الآخر. وحاصل إيراد الشارح أن المسئلة المذكورة أجرى 
فيها الحلاف : أى أجراه القاضى الحسين مع عدم دخوها فى الضابط السابق . وحاصل اللحواب أنه إما أجرى 
الحلاف فيها مع عدم دخولها فى الضابظ لقر بها من القاعدة بوقوع الاختلاف الموجب للفسخ الذى هو شرط 
الحيار فى نفس العقد ( قوله فإنه من القاعدة ) أى من حيث جريان الحلاف فيه 
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كأن أفضى إلى جريان الحلاف فيه فأحقناه بالقاعدة » مخلافه فى مسئلةالشقص وتملكه بالشفعة بز لة عقد آخر 
يقع بعد فلا يذثر والتقييد بمختلى امحكم لبيان محل الحلاف » فلو جمع بين متفقين كشركة وقراض كأن خلط ألفين 
له بألف لغيره وشاركه على أحدهما وقارضه على الآخر فقبل صح جزما لرجوعهما إلى الإذن فى التصرف ؛ 
لاف مالو كان أحدهما جائزا كالبيع : أى الذى يشترط قبض العوضين فيه بدلالة مابأى واللحعالة فلا يصح 
قطعا لتعذر الجمع بينهما إذ االجمع بين جعالة لاتلزم وبيع فى صفقة واحدة غير ممكن لما فيه من تناقض الأحكام » 
لأن العوض ف الحعالة لايئزم تسليمه إلا بفراغ العمل ؛ ومن جهة صرف يجب تسليمه فى مجلس ليتوصل إلى 
قبض مايخص الصرف منبها » وتنائى اللوازم يقتضى تناف الملزومات كا عل » ويقاس بذلك ما إذا جمع بين إجارة 
ذمة أو سلم وجعالة » بخلاف الجمع بين البيع والحعالة فإنهلايشترط القبض ف المجلس ع كذا أفاده بعض المتأخرين » 
ومقابل الأظهر يبطلان لأنه قد يعرض لاختلاف حكمهما باختلاف أسباب الفسخ والانفساخ مايقتضى فسخ 
أحدهما فيحتاج إلى التوزيع » ويلزم اللحهل عند العقد بم يخ ص كلا منهما من العوض وذلك محذور . وأجاب الأول 
بما مر فى قولنا ولا أثر لما قد يعرض إلى آعره » وشمل كلام المصنف مالو اشتمل العقد على مايشترط فيه التقابض 
وما لايشترط كصاع بر وثوب يصاع شعير كنا فى بيع وسام ( أوبيع ونكاح ) واتحد المستحق فزوجتك ابقى 
وبعتك عبدها بألف وهى فى ولايته أو بعتنك ثولى وزوجتك أمى ( صح التكاح ) لانتفاء تأثره بفساد الصداق بل 


أى التى جرى ىصعة البيع فيها القولان مع القطع بالصحة فىمسئلة العبدين( قوله لرجوعهما ) أى العقدين( قوله 
قبض العوضين ) بأنكان المعقود عليه ربويا كما ذكره بعد بقوله ومن جهة الصرف ( قوله وتنا اللوازم ) وهى 
فيا نحن فيه لزوم قبض العوض فى أحدهما وعدم استحقاقه فى الآخر ( قوله يقتضى تنانى الملزومات ) أى مع 
الحواز واللزوم : أى فيحكم ببطلان العقدين لتنافيهما ( قوله بخلاف الجمع بين البيع الخ ) أى لما لابشرط فيه 
قبض العوضين ف المجلس أخذا مما قدمه » وظاهره ؛ وإناشتّر ط قبض أحدهمافى المجلس كسم وجعالة لكنه لبس 
مرادا لما تقدم فى قوله ويقاس بذلك » والفرق بين بيع ما لايشترط قبض عوضه ف انمجلس 'حيث يصح مع الحعالة 
وبين ما يشترط فيه القبض حيث قلنا لايصح مع الحعالة أن الحعالة لايستحق قبض عوضه ف مجلس والربويات 
يشترط فيها ذلك فكان عدم استحقاق قبض اللحعل فى الحعالة منافيا لاشتراط قبض الآخر فى انجلس فإن بينهما غاية 
البعد » بخلاف مالا يشترط قبض عوضه ف المجلس فإنه حيث جاز معه تأخير القبض فيه عن المجلس ل يعد منافيا 
للجعالة » هذا وقد استشكل سم على منبج جواز الجمع بين بيع الأعيان وا فعقد بما نمه . أقول : انظر هذا 
أىوهو أن المدار على منافاة الأحكام مع تنافى البيع والسلم باشتراط قبض رأس المال ف السلم فى المجلس دون البيع 
وهنا تناف فى الأحكام وقد صعاوكذا الإجارة والبيع تأمل (قولهكذا أفاده الخ) معتمد (قوله وشمل كلام المصنف ) 


(قوله لرجوعهما إلى إلإذن ف التصرف) هذا تعليل لأصل الصحة كا يعلم من كلام غيره؛ والحواب تقدم فقول 
الشارح والتقييد بمختلى الحكم لبيان محل الحلاف .وأصل ذلك أن مسئلة القراض والشركة المذكورة أوردها بعضهم 
على عبارة المصنف حيث قيد بمختانى الحكم فأجاب عنه الشارح بأن التقنيد لبيان محل الاختلاف : أى لا.لاحتراز 
وأجاب الأذرعى عنها بأن المراد هنا العقود اللازمة : قال : وأما الحائزة: فبابها واسع ( قوله بحلاف ما لوكان 
أحدهما جائزا الخ ) عبارة شرح الروض : ويستثى من ذلك ما لو كان أحد العقدين جائزا الخ ( قولهكصاع بر 
وثوب بصاع شعير ) نىشمول المن لهذه مع مامر من اعتبار عدم الدخول تحت عقد واحد نظر ظاهر ثم إنه يعكر 
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ولا بأكثر انشروط الفاسدة ( وف البيع والصداق القولان ) السابقان أظهرهما مهما ويوزع المسمى على قيمة 
ا مبيع و مهر المثل . أما لو كان الممتحق ممتلفا كز وّجتك ابنى وبعتك عبدي بكذا فلا بص حكل من البيع والصداق 
ويصح التكاح بمهر المثل » ولو جمع بين بيع وخلع صح الخلع ؛ وف البيع والمسمى القولان . وشرط التوزيع 
ى كلام المصنف أن تكون حصة النكاح مهر المثل فأكثر » فلو كان أقل وجب مهر المثل كما فى المجموع مالم 
تأذن الرشيدة فى قدر المسمى فيعتبر التوزيع مطلقا ( وتتعدد الصفقة بتفصيل الدّن ) ممن ابتدأ بالعقد لترتب كلام 
الآخر عليه ( كبعتك ذا بكذا وذا بكذا ) وإن قبل المشترى. ولم يفصل : فلو قال بعتتك عبدى بألف وجاريى 
نخمسماثة فقبل أحدهما بعينه لم يصح كا سيأتى فى تعدد البائع والمشترى » وما ذكره القاضى من الصحة فرعه على 
مقابل الأصخ إذ القبول غير مطابق للإيجاب والعدد » والكثير فى تعدد الصفقة بحسبه كالقليل . وما قيد به 
فى الحادم من عدم طول الفصل فإ طال صح فها لم يطل بالنسبة إليه رد بأن المتجه إطلاقهم : ولا يضر الطول 
لأنه فصل بما يتعلق بالعقد وهو ذكر المعقود عليه ( وبتعدد البائع ) كبعناك هذا بكذا فتعطى حصة كل 
حكمها . ننم لو قبل المشترى نصيب أحدهما بنصف الهُّن لم يصح لأن اللفظ يقتضى جواببما جمبعا ( و ) كذا تتعدد 
بتعدد المشترى ) كبعتككا هذا بكذا (فى الأظهر ) قياسا على البائع ٠‏ والثانى لا لأن المشترى يبنى على الإيجاب السابق 
واقتصر عليهما لأن الأحكام فيهما وإلا فهى تتعدد بتعدد العاقد مطلقا : ولو باعهما عبده بألف فقبل أحدهما نصفه 
بخمسماثة أو باعاه عبدا بألف فقبل نصف أحدهها بخمسمائة لم بصح كا جزم به ابن المقرى تبعا لأصله والمجموع 
هنا وهو الأوجه » إذ القبول هنا غير مطابق للإيحاب و إنكانت الصفقه متعددة أخذا مما مر فى ردكلام القاضى 
فعلم أنه لو باع اثنان من اثنين كان بمئز لة أربع عقود . ومن فوائد التعدد مجواز إفراد كل حصة بالرد كما يأتى وأنه 
لو بان نصيب أحدهما حرا مثلا صح فى الباق قطعا ( ولو وكلاه أو وكلهما ) فيه إعادة الضمير على معلوم غير 
مذكور » وهو شائع فى كلامهم ( فالأصح اعتبار الوكيل ) إذ أحكام العقد متعلقه به » فلو خرج ما اشيراه 
من وكيل اثنين أو من وكيلى واحد أو ما اشتراه وكيل اثنين أو وكيلا واحذا معيبا جاز رد نصيب أحد الوكيلين 


أى فى الصحة (قوله أما لوكان) محترز قوله واتحد المستحق الخ ( قوله القولان ) أرجحهما الصحة ‏ 
( قوله أن تكون حصة النكاح ) أى الواقعة فى العقد ( قوله مطاقا) أى سواءكان قدر مهر المثل أو أقل ( قوله 
والعدد الكثير ) أى ف المبيع كأن باعه عبدا وجارية ودارا مثلا ( قوله لأنه فصل ) أئ فلا يضره ذلك وإن أمكن 
الاستغناء عنه كأن قال بعتك هذه الدار بما فيها من الرفوف والسلالم والإجانات المثبتة وغير ذلك مما يدخل ى 
مسماها ( قوله وكذا يتعدد المشترى) ظاهره سواء تقدم الإيجاب من البائع أو المشترى » لكن قول الشارح لأن 
المشئرى يبنى على الإيجاب السابق يقتضى مخصيص الحلاف بما إذا تقدم الإيحاب من البائع فليراجع ٠‏ وعلله حج 
بقوله إلا أن يفر ق : أى بين القطم بتعددها بتعدد البائع دون المشترى بأن المبيع مقصود فنظروا كلهم إلى تعدد 
مالكه أو المن تابع فجاز أن لاينظر بعضهم لتعدد مالكه : وقوله فجاز أن لا الخ شامل لما إذا تقدم القبول أو تأخر 
( قوله واقتصر عليهما ) أى البائع والمشترى ( قوله أحدهما بخمسماثة) هذه علمت من قوله كبعناك هذا بكذا الخ 
ولعله ذكرها هنا مع ماقبلها لوقوع جملة ذلك فى كلام ابن المقرى'( قوله فى رد كلام القاضى ) أى من قوله إذ 
القبول غير مطابق للإيجاب ( قوله أو ما اشتراه وكيل اثنين ) قال فى الروض : فلو اشترى لرجلين لم يكن لأحدهما 


على «اقدمه قريبا فى تعليل الجمع بين الحعالة والصرف فتأفل ( قوله فقبل أحدهها بعينه ) أى أو مبهما بالأولى 
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أن الثانية والرابعة دون أحد الموكلين ف الأولى والثالثة . نعم العبرة فى الرهن بالموكل لأن المدار فيه على انحاد الدين 
وعدمه » ولأنه ليس عقد عهدة حتى ينظر فيه إلى المباشرة » ومثله الشفعة إذ مدارها على اتحاد الملك وعدمه-» 
ومقابل الأصح اعتبارالموكل لأن الملك له » وسكتوا عما كما لو باع الحاكم أوالولى أو الوصى أن القم على امحجورين 
شيئا صفقة واجدة » والظاهر أنه كالوكيل فيعتبر العاقد لا المبيع عليه 


الرد بالعيب كا لو اشئرى ومات عن ابنين لم يكن لأحدهما الرد بالعيب » ولو اشتّريا له رد عقد أحدهما » ولو باع 
هما : أى وكالة لم يرد نصيب أحدهما أو باعا له وحيث لايزد فلكل الأرش ولول يس من رد صاحبه أى 
اذلهور تعذرالرد اه سم على حج( قوله ومثله الشفعة ) فلووكل واحد اثنينق شراء شق ص مشفوع فليس للشفيع 
. أن يأخذ بعض المشترى نظرا للوكيلين بل يأخذ الكل أويترك الكل انتّبى شيخنا الزيادى ( قوله والظاهر أنهكالوكيل) 
قال سم على حنج : ينبغى أن يكون الولى كالوكيل » ويدل عليه التعليل » فلو باع ولى لموليين أو وليان لمول 
فتعدد الصفقة فى الثانى وتتحد فى الأول فليتأمل » فللمشترى فى الثانى رد حصة أحد الوليين » وقد يتوقف فيه 
إذا كان خلاف المصلحة ويدفعه أنه بمازلة عقددين » فهو كا لو باع أحد الوليين المستقلين مثلا عينا والآخر أخرى 
للمشترى رد إحداهما دون الأخرى وإن كان خلاف مصلحة الولى فليتأمل ( قوله لا المبيع عليه ) أى الشخص 
الذى تصرف عليه القاضى بالبيع ولو قال عنه كان أولى لآنه نائب عنه فى التصرف شرعا . 

( قوله ومقابل الأصح اعتبار الموكل ) لعله إنما اقتصر عليه لأنه الصحيح وفاء باصطلاح المصنف من أن مقابل 
الأصح هو الصحيح ‏ وإلا فقابل الأصح أربعة أوجه فى الروضة وغيرها . 


انتبى الحزء الثالث » ويليه ابدزء الرابع ‏ وأوله : 


باب الخيار 


صحيفة 

و١‏ فصل في دفن الميت وما يتعلق به 

٠‏ الايدفن اثنان في قبر إلا لضرورة 

١١‏ كيفية زيارة الميت 

1 التعزية سنة ويبانها 

16 يجوز البكاء على الميت قبل الموت 
وبعده 

015 يحرم النوح والجزع بضرب الصدر 
ونحوه 

17 مسائل متئورة تتعلق بالميت 

6 تجوز الصلاة على الميت في المسجد 

0 يكره المبيت بالمقبرة 

7*١‏ الدفن في غير اللبل ووقت الكراهة 
أفضل 

"7 يكره تجصيص القبر والبناء والكتابة 
عليه 

45 حكم زيارة النساء للقبور : 

١‏ يحرم تقل الميت إلى بلدآخرإلا أن يكون 
بقرب مكة أو المدينة أو بيت المقدس 

9 نبش الميت بعد دقنه للنقل وغيره حرام 
إلا لضرورة 

7 يسن لجيران أهل الميت تهيئة طعام 
يشبعهم يومهم وليلتهم 

4 كتاب الزكاة 

4 باب زكاة الحيوان 

60 فصل في بيان كيفية الإخراج لما مر 
وبعض شروط الزكاة 

84 0 لو اشترك أهل الزكاة في ماشية زكوا 
كرجل واحد بشروط 

4" باب زكاة النبات 

يسن خرص الثمر إذا بدا صلاحه على 
مالكه 

لم4 شروط الخارص 

46 باب زكاة النقد 1 

1 يحرم على الرجل حلي اللهب إلا 
الأنف والأنملة والسنّ 

04 ليس للمرأة حلية آلة الحرب بلهب أو 

6 الأصمٌ جواز تحلية المصخف بفضة 
للرجل وللمرأة بلعب 

95 شروط زكاة النقد 

095 باب زكاة المعدن والركاز والتجارة 

١‏ فصل في أحكام زكاة التجارة 

4 باب زكاة الفطر 

١‏ يحرم تأخير زكاة الفطر عن يوم الفطر من 


فهرس 
الجزء الثالث 


من نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج وحواشيها 


غير علر 


حضلية 


11 من لزمه فطرئه لزمه فطرة من تلزعه 


نفقته 

الأصح أن من أيسر ببعض صاع يلزمه 

17 لو كان في بلد أقوات لا غالب فيها 

6 باب من تلزمه الزكاة 

5 فصل في أداء الزكاة 

14 فصل في تعجيل الزكاة» وما يذكر معه 

4 كاب الصيام 

6 إذا رؤي الهلال ببلد لزم حكمه البلد 
القريب دون البعيد في الأصح 

فصل في أركان الصوم 

4 قصل في شروط الصوم 

7 فصل في شروط صحة الصوم من حيث 
الفاعل والوقت 

4 قصل في شروط وجوب صوم رمضان 
وما يببح ترك صومه 

فصل في فدية الصوم الواجب 

7 مصرف الفدية : الفقراء والمساكين 

64 فصل في موجب كفارة الصوم 

6 باب صوم التطوع 

71 كتاب الاعتكاف 

377 شروط المعتكف 

غرف فصل في حكم الاعتكاف المنذور 

76 كتاب الحج 

1 شروط صحة الحج والعمرة 

لد شروط وجوب الحج والعمرة 

الأظهر وجوب ركوب البحر إن غليت 
السلامة 


نففا 
ركفا 


لكا 
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يشترط في وجوب نسك المرأة أن 
يخرج معها زوج أو محرم أو نسوة 
ثقات 

الكلام على الاستطاعة بالغير ‏ _ 
باب المواقيت للنسك زماناً ومكاناً 
باب الإحرام 

فصل في ركن الإحرام وما يطلب 
للمحرم من الأمور الآنية 

باب دخول المحرم مكة وما يتعلق به 
فصل فيما يطلب في الطواف من 
واجبات وسئن 

فصل فيما يختم به الطواف وبيان كيفية 
السعي 

فصل في الوقوف يعرقة وما يذكر معه 
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فصل في المبيت بالمزدلفة والدفع منها 

وما يلكر معهما 

قصل في المبيت بمنى لبالي أيام 

التشريق الثلاثة وفيما يذكر معه 

فصل في بيان أركان الحج والعمرة» 

وبيان أوجه أدائهما مع ما يتعلق بلك 

باب محرمات الإحرام 

ما يحل من شجر الحرم وما يحرم 

باب الإحصار والفرات 

كتاب البيع 

شروط البيع التي لا بدّ منها 

ينعقد البيغ بالكناية مع النية 

شروط العاقد بائعاً أو مشترياً 

لايصح شراء الكاقر المصحف ولا 

المسلم 

شروط المييع 

من شروط المبيع إمكان تسليمه بلا 

لايصح بيع المرهون ولا الجاني 

المتعلق برقبته مال 

من شروط المبيع الملك لمن له العقد 

لو باع مال مورثّه ظاناً حياته فبان ميتا 
2 

من شروط المبيع العلم به عيناً وقدراً 

وصفه 

يصح بيع الصبرة المجهولة الصيعان 

كل صاع بدرهم 

الأظهر أنه لا يصح بيع الغائب 

تكفي رؤية بعض المبيع إن دل على 

باقبه 

ياب الريا 

الممائلة تعتبر في المكيل كيلاً وفي 

الموزون وزناً 

باب في اليبوع المنهي عنها وما يتبعها 

الصور المستثناة من النهي عن بيع 

وشرط 

لو باع عبداً بشرط إعتاقه فالمشهور 

صحة الييع والشرط 

فصل في القسم الثاني من المنهيات 

ألتي لا يقتضي النهي فسادها 

يحرم بيع نحو الرطب والعتب لعاصر 

الخمر 

لا يصح بيع العربون 

فصل في تفريق الصفقة 


